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الفصل الثالث: العوضان 
وشرط المعقود عليه: الطهارة فعلاً أو قَوّةٌ. 


[فى ا* شتراط طهارة الثمن و المثمن | 
هو له قدس سم" 10 #الفصل الكالمت العو ضاأن: بره المعقود 
عليه: الطهارة فعلاً او كو # الحرى ةعكر عناول الثم ن والمتمن ونقض عليه 
القدفية في «رحواشيه أ بالكلب او التاق امسق فانهما 6 طاهري فعاة دايا 
987 ' بسبق حكمهما في في أَوّلّ العاتك فاعتمد على ما سبق 
قلت: هذاالجوات لا يمك عم ريالة في عسارة «التدذكرة مانن يذو السارة 
بعد ذلك ذكرحكم الكلب والدهن, ونحوالتذكرة«نهايةالإحكام »و يمكن إدغال 
| ألعضيير العنبى بعد الحكم يتحاسته, لقعا الطيا ركقف وي فزتلع الخمر : العدءية: 
2 تخليلها غير مقدور. وفى ««اجامع المقاصده ولا يرد عليه العصير العنبى, فَانّه لا 
بصم ببعه بعد الحكم بنجاسته على الظاهر, لأنّه عين نجاسة قد أسقط الشارع 
منفعته وإن كان يوُول إلى الطهارة كالخمر إذا اعتدٌ للتخليل *. انتهى, فليتأمًا. جثدأ. 
(1) لم نعثر على هذا الكلام في حراشيه المتسوبة إليه المسكاة بالمحاهية النجّارية لني بأيدينا. 
[1) كما في جاعم المقاصيد: في العو لعوضين جح 1 عن 45 


.56 ص‎ ٠١ نذكرة الفقهاء: فى العوطين ج‎ ١0 
115١ تهاية الاإحكام: في المعقو لمعقود عليه ج هى‎ )( 


م4 الل ل سس سمس عقتاح الككرامة م بج ١‏ 


[فى اشتراط صلاحيّة المبيع للتملّك ] 


قوله قدّس سزه: #وصلاحيّته للتملّك. فلا بصمٌ العقد علئ حيّة 
حنطةه قلّته» بريد انه بشترط فى المبيع كونه ممّا جرت العادة بتملكه بعقد 
مرا الا صرت ا ال ب اتيم 

فه ل ونوا كاك ا تاها ل في مقابلته حرام ما عن أكل المال بالباطل. 

واخْلوٌ الشيء عن المنفعة سسان: ألقله والخضية. خائقلة كا إبرقة والحكسن من 
الحتطةوالريية !د لحدة: لأنّ ذلك لا نعدما لأولا يبدل فى مقابلتهالمال. ولابنظر إلى 
ظهو رالانتفاح يه إذا ضح هذا القد رإلى. انيلم ما يغرض من وضع الحية في فم الفخ. 
ولافرقبين زمان الرخص والقالاء: والآ يشتلزء ذلك جواز أخدّ الحثة ل ان 
صيرة لقبر, لا نما فيا تلك يداول ولم نتف ملكئته مطلقا بل هو مال 
مملوك يقبا التقل دالهبة وتتح وهنا !ذا كلف فستة"تقثلة على ايأ صح كما ستعلم. 

وأعااها اده دو لشتني دكا لعساي وقد نم فن ١‏ الاي 

وقد وافق الكتاب” ' فى عدم صِحّة العقد على الحية من الحنطة ودالار شاد" 


والظاهر أنها غلط . ويكون تصجيحها 5 انوافق) باناء أو إسقاط الوا م قوأء 

«اوالارشاد» د يحفبى '. مصححه). 

1 نشوم فيج كوم .18 معد 

!") إرشاد الأذعان: في العوضين ج 5 حى 51١‏ 

8 والظاهر ع عبار ة الشرح واث واي بمعلى مع ونقليره 0 رات والأشمعار ر. 
1 عليه ان باب المفاعلة وضع للكناها. هر من الطرقين قيعسيم | ن يقال وافق زيد وعهروء. 


شام هذا والعجب من المصحم الفاطل كيف ثم يعنطن إدلك؟ 


كتاب المتاجر /اشتراط صلاحية المبيع اتلك سس س سف 


والتذكرة ١‏ ونهابه الاحكام'" والدروس' و جامع المقاصد “» واخيتلفت فيما ذا 
تلفت ففي الأخيرين: أنّها تضمن بالمثل لو تلفت ويردّها إن بقيت,؛ وفي «التدكرة» 
لا يجب لها شىء إذا تلفت *. واحتمل الأمرين فى «نهاية الاحكام'» لكونها من 
ذوات الأمثال فتضمن بالمتل وللأنها لا مالية لها. ويلزم على هذا اللاحتمال ان من 
أتلف لغيره حبّات كثيرة منفردان لا يجب علبه شيء. وكذا بلزم فيمن أتلف مدا 
52 نتطة ند 2 لالد لكل وأحد عله أن ليه 200 شىء. لانتفاء المقتضى 
بالتسبة إلى كل" و ظ ٌْ 

وبما قررناء في عان عماء رة الكداب يتدقع عنها ما أو رده عليها فى «جامع 
النتاضدة كنا مسسمعةه 

وبعد هذا كلّه لنا في أصا الحكراتظر» لأتمرقد ينضع بها في الجملة وذتك كافي 
كما بعطيه اطلاة ق «المبسوط أن أ نامحد ون المعاملة عليها غير متعارقة 
لاوجب المنع, نعم نشترط أن لا بكو ميل ميد ول فى مقا بلتهازائد أعليها بحيث 
يكون سفها وتبذ ير أكماهو الشان في جنر ولص ا ما لانفم فيد أصلاً ل بصم 
الغ عليه لمكاك سرف والبقرور» ونا مزال نكم فى العملة اليه عا .لها تنا من 
الفخ وفي الانضماء كما عرقت؛ فلم را وديا و المعاملة عليها وعلى أمثالها 
كالزبيية فا ننفعياطظاهر واطلاق الأكتر : شاما لدبو المتع صم للمنع من عرقت, فليتا مّل. 

هذا وفى «جامع المقاصد*» المتبادر من صلاحية التملّك كونه بحيت يمكن 
تبلكة, 585 فيه مياحات الأصل. فإئها صالحة للتمنّك ولا بصح بيعها قب 


لنيقم ةا 


(1 وشا ندكرة 5 الفقهاء : فى العو ضين 0 دحل 8 5, 

(؟ وكانهاية الااحكاء ثبي لصوو ده 0 
1 الدروب ى الشرعية: فى لزوم تعبين السبيع ج ” صن ١‏ 
غ1 وة) جامع المقاصد: فى العو ضين ج 4 من .5١‏ 

[/] المبسوط: في أحكاع بيع القمار سم ؟ ص 55 أاذأث, 


5 كسجمع النائدة وائبر شاي: 2 العر ضين م ا 01 


والمغايرة للمتعاقدين: فلو باعه نفسه فالأقرب البطلان وإن كا 
الثمن مؤْجَلاً بخلاف الكتاية. 

والانتفاعبه. فلايصمٌ علئ ماأسقط الشرعمنفعته كا لات الملاهي. 
ولاعلي ها لا مننية لد كرطويات الاسداك وشعر: وعد هرا اللبن. 


الحيازة؛ لكن قوله «فلا بقع العقد على حبة حنطة» يدل على ا و ا 
يتملك لقلته لا قد عليه. فيكون ذكر الصلاحية مستدركاً. ومع ذلك يرد عليه 
مثل الحثة و الحتتين من الحنطة وغيرها لا تدخل فى الملكء وليس بشيء فانْها 
ند شل فى ا 521 
ذلك ةما ” مراد . صلا حيته إيعركاق يعقد معاو ضة كما أشير ذا ليه اندفع فأ ! وورقة 
عليه. وو جه عدم الصلاحية التَدْاءكنيك إن ققدم عدّها مالا عادة وَإِمًا لأنها غير 
طالر ملاو ا وك كيال امد ون لحل شيا لنمتر يدها لذ مدقا كما اونا 
البعاض ولاريي نْ هذه إن عدت مالا لاعد متقومة فى العاف وليس العران ! يا 
لاتملك أصاٌلا ند خلاف الاجما, لأنّه لايجو زا خذ هاغصياًإإجماعاًنقله هو في «جامع 
المقاصد '»ومنع الملازمة _بإمكا نتف الملك وبقاءالأواوية, فحرمة الغصب لمكائها 
لاللملكية ممالا يعوّل عليه.بل الإجماع على الملكية مشالار يب فيه فليتأمّل جئد ا 


في اشتراط المغايرة للمتعاقدين '] 


(10 جامع المقاصد: : في العوضين ج اص 35 

(؟) لابخقي عليك أن الكلام في الا لقصل الثالث انما اتعقد لما يتعلق بالعوضين رابحكث عن 
معايرة المجتعاقد ين وما يشبهد على ما ياتي كبحث القدرة على السلبم واشتراط العام 
باتعو ضيب ين وغيرهما بحث عمًا يتعلق بالمعاوضين والمتعاقد بن فلا يتاسب ذثره المقاء رقد 


0 اير ماد كرو الععنك: 


كاب المتاجر “: فى اشتراط المغاي ؛ بين المتعاتدين ١١‏ 


البطلان وإن كان النمن موْجّلاً بخلاف الكتابة» لو باعه نفسه فالأكثر 
علي أنه باطل كما فى «الابضاح '» وبعدم جواز بيعه له شمن موؤْجّل صرّح قي 
« الشرائع ' ونهايهة الاحكام ' والارشاه” وشرحه» لفخر الاسالاء * وءدالإيضاح' 
وحواشى الشهيد " وجامع المقافين"” الحالك" و الروضية” " #الدوو د "ومفيك 
التي عر دبع لديو قم رد الكترل لعن انلطب 

وإِذا منعوا من بيعه يثمن مو َل منعوا مله بالحال بالأولى كما هو واضح. لكي 
العصّف في باب الكتابة ؟! من الكتاب جعل في صحة بيعه بالتمن الموجل نظراً. 
وقال الشيخ فى «المبسوط»: لو اشترى العبد نفسه من مولاه لم يثيت له عليه 
الولاء عتدنا؟ '. وقد حكى الشهيد ؟' وغيره' ' صمّة ببعه من نفسه عن الشيت؛ قال 
]١(‏ إيضام الفوائد: فى العوضين ع ١‏ عل 475: 
(؟] قرائع الإسلام: فى البيع جح 7 ص 111 


1 ؟|] هاي الاحكام: في المعتوك غيم 2 احن ‏ ره 
(4) إرشاد الأذمان: في العرضمنج 0000 


( شرح الاإرثاد لدنيابي- * 2 الببع ضر ا من امي مني محشيا لمر عن بر كم خنا 4 ؟] 

ألا إيضاح الفو' اليد : في العو ضير اج ل 0 

(“*] الحاتة به النسارية 0 قي البيع ص ١‏ 2 ى 1١‏ إمشطوط في مركرز الأبيحات والدر إسات 
الاسلامية). 


اغا جامع المقاصد: في العوضين م ؟ ص .1١‏ 

[5) مسالك الأفهام: في شروط المتعاقد ين ج 7 عن .١417‏ 

ناا اروطة لوقو ىال الاج ١‏ هن 16 

(5١]اللدروس‏ الشرعية: في لزوم تعيين المييع ج "بن «١‏ وليس قي هامتعاد. 

]١6(‏ نقلد عنه الشهيد في الحافية النجارية في البيع حى 5 سن ١١‏ (مشفوط في مركر 
الأحات والدرانيات الالبتلاية: 

() قر اعد الا حكام: في الكثابة ب العتق سم 7 صى 1537, 

[( غ15١"‏ ا ا 

0 شاية العرا؛ في العتق ب اص 00 

.118 ص‎ ٠١ مسالك الافهام: في العتق م‎ )١3( 


ددغ لس ل هفتا الكرامة / سج ١#‏ 


الشهيد: قال السيخ فى المبسوط بعسكة بعه من نفسه بثمن موحل مهما بأغيالة 
الجر وا ري أهله في محله وأنه يكون الولاء للزماء عم . ورده 
الشهيد ' بآنّ الأصل يعدل عنه مع قياء الدليل على خلافه ويمنع كون المحل قابلاً, 
ل براه العبد بتوقف على حر يته وحريته موقوفة على تملّكه فيدورء وهو 
باطل. ونحوه ما فى «الإبضاح " وجامع المقاصد "» فى رد هذا القول من لزوه 
الدور. وقد لسسيه في «الإيضاح» إلى جماعة غير جيه 
وقد يف "للفيتياز التماك المت تف قل العةية ماهر العملف لحف 

ولا ملك هنا فى الحقيقة بل إزالة له. فكان اشتراط المغايرة حاف لهات . اه 
نما تشترط أيضاً في الملك الحقيقي. فتأشل. 

وصرّم في «السرائر » أن الكتابة بع العيكمن نفسه ' .و حكىي ذلك في «المختلف”, 
وغيره* عن التقىء وقضية ذلليا أتيلقا#تجوران امس سور سور لل نل 

ل 0 مبيعاً. ولم يفرع جعل نفسه 
05 0 المع فى هذه التكالع قطحيٌّ احفاع ”كما في ألا سضاح ‏ / ولاامتناع 
تعرلار للف لله مسا لك البح كفا يد كك ا#صتاكه يشير اند 

وقد حاول المصاف يقوله «وإن كان التمن مؤجّلاً» دقع نوهم تمن توم جوازه 
فى هذه الحالة وهم جماعة كما فى «الإيضاح», قال: انهم ظَنُوا أنه نما لم بصم 
لعدم ملك العبد التمن فالتجأ جماعة منهم إلى صمُّته مع كون الثمن مَوْ جا أنه لا 


[1 و !ثم نعثر عليه. 

(؟و 1 إبضاح اللو ايْدِ: : في العو اعو صن سم 5مس 153 

[؟! جامع المقاصد: في العو ضين ج لأا ص 351. 
(1]السراثر: في أحكام المكا ثيل بى. ن العتق ج اص 5١‏ 
[) مشتلف الشيعة: في المكاثبة من العتق م مص .٠ ١7‏ 
خا تغاية المراد: قي المككانية من العتق ج اص 1/17 
[3) إيطام النوائد: في المتعاقد ين بج ١‏ ص 179. 


كناب المحاجر “فى اشتراط القدرة على التسلية - سس سس 8 


والقدر ة على التسليم. ايم | بيع الطبر في الهواء ! أذا لم 
العادة بعوده, ولا السمك فى الماء الا أن فكون 00 


بستحق إلا بعد حرديته وهبي تابتة بالعقد. :قلا استحالة فيه. قال :واطل المصنف هذا 
الفول 0 العلة في روه 'لدورء قلا مدل للأجل ضيه 0 المؤجل يستحق 
باللحزرل الم الك وناك بعال البيع» وك اكه مودو نل حلى مله روم كد موقو 
على حريته. فالدور لازءه 
وفى «#جامع المقاصد» هذا التعليل ‏ بعني عدم ملك العبد التمن - ليس بشىء: 
لذن نْ عدم ملك الثمر: لا دا الى من ع وتاي و اع ب ال ل 
شيء له أصلا؛ بل عدم صلاحية الملاع“هو المبايع, وهو موجود فى الحالين. وإنّما 
أراد دفع توهم من قد تخيّل جوا, ال حلأ ال عكر ان ا 
المانع هو امتناع لزوم الأداء لا عدء الأول" يد 
وقوله «بخلاق الكتابة»-إتتازة ال أن الكتاعة اينات ب ببعأ وإن شاركته في 
عد ما , عتق على وجه مخصو ص كمائصٌ علي هالشيخ * احج بكوم تار 
عنه. والممشالف تنا هو العجلى و التقى كما عرفث. ٠‏ وتوت حوازه قرعا ال ا 
بقنضي جواز البيع. وقال فى «الإيضاح "»: المعاوضة بالكتابة هو وجه الاحتمال. 


ول قلس مزه ل 1 بصحٌ بيع الطير فى 
(1] إيضاءم النوائد: فى المتعاقد ي- بن ح ١عس‏ 155-158 
!ا جامع المقاصن: فى المتعاقدين لام إجنى أ 
(؟! الميسوط: في العتق ج 1١‏ ج, الا 
امس وحدات ريه في العتق ص 5112 والمحقق في شرائع الاسلام: فى المكاتبة 
ج أ 1 والعلامة في مْتلف الصبعة؛ : في المكانبة بج را 


؟ت] #بضاح الفا تف ؛ في المتعاهد ين ج 0 سس 155 . 


١٠١ مفتاح الكرامة م ج‎ ١ 


الهواء إذا لم تقض العادة بعوده4 القدرة على التسليم شرط إجماعا كما في 
«التذكرة ' وتعليق الارشاد '» و ظاهر «الغنية '» أو صر بحهاء ولا لايس في 
بدالرياض ؟ 1 . وفى «الميسو 3 * والتذكرة؟» الاجماع على عدم جواز بيع الي 
الهيواء. وفي «الغنية نفى الخلاف عنه وعن عدم ا ان 

دفضياما في الكتاب أنهإذاقضت العادةبعوده جاز بيعه وصمٌ كما صرم بدلك 
في «ال؛ لشرائع *والار تناد* والدروس' ' واللمعة'' وجامع المقاصد ١"‏ والروضة ' 
ومجمع البرهان ؟' والكفا ية*! والمفاتيح! '». وفي ب«والتذىة" '» أنه أقوى. 

ال مت سا فى (انهاية الاحكاء" يسبب أتتشاء القدرة فى الجال 


علي التسليم ؟ وأر وه لو ع وق به إذ ليس له عقل باعث. وفى «المسالك؟ ا 


8 رياطى المسائل: فى القدزة. تي التسليمح ل 
[8] الميسوط: فى بيع الغرر جح ؟ ص /091. 
1 رلةا| نكر النقهاء: في العو ضينى ب لص 5ن 
() غلية التروع: في البيع اص 15115 
ضر شامع 'لاامالاة: فى العو ضير 2 تس ا 
[4) إرناد الأذهان؛ فى العوضين ج ١‏ ع 31١‏ 
[١٠1الدروس‏ الشرعية: في اروم تعيين السبيع بع اص 5535 ++5آ 
5١ 531‏ اللمعد الل عمتسم فى الممم 0 ١١‏ 5 

3 3 
(؟١)‏ جامع المتياصد: فى العوضين ج لض 535 
3 اتروضة ا بهية: في شرائط المييع ج 7 صن 115 
١4 [‏ مجمع الفئدة واتبرهان: في ' ُعوين اج أ مس ل 
و و الشى د 0 !16 
00 ا 8 
(14) مسائك الأفهام: في شروط العوضين ج امن 1 , 


كتاب المتاجر /فى اشتراط القدرة على التسلية .ل سس سس -ديهقة 


الاقولامو ةك وش دمجي انرفو نايا جود 

قلت؛ دليل الصعمّة عموه ما دل على الوقاء بالعقود, وأنّ العادة بمنزثة المتحقق 
كالعيد المنفذ في الحوائج والدابّة المرسلة. 

ولي اعوط رساو هو يعدتو ليرا قالع اما اليم الطمار الى 
في البروج تأوي اليها ينظرء فإن كان البرج منتوحاً لم يجز بيعها: وان كان 0 
لا طربق لها إلى الطيران جاز بيعهاء سواء كان البرج واسها أو طهد. وقد قيل؛ إن 
كان واسعاً لا بجون. لأنه يحتاج إلى كلفة في الخذه. وكذلك بيع السمك في الماء 
على هذا التفصيل '؛ انتهى. وقضية كلامه انه نما يجوز يبعه إذا كان في البرج وكان 
الناف مشو والاتطريق لدان اللي اديرومتل :لقال ماعب الؤسيلة ‏ 
فليتأمل. وفى «التذكرة » إذا كان الجاسب مَعْلقَاهيمٌ إجماعاً. انتهى. 

ولبعله أنه في كل موضع يعدم يبعه يصح لجعله ثمنا. 

وأما السموك ففي «المبسوط 4 ليوز بيع السييك فى الماء إجماعاً. وقد 
سمعت ها في الغنية». وفي الح حب“ ال واد جد على عدر جواز بيع 
السمك هر ذون ضميمة أذا لى بي ات عد رأ ذكرا ذلك في موضع آخر. 

وف التذكر ةم لا يجوز بيع السمك في الماء. وهو قول أكثر العلماء كالامامية 
والشاتحي وأو حنيقة ومالك وأحمد والحسن والتجشعي وال نوسنت وى لوبو ل 
عله لوم مكالناءو عايض بعرو كلالن كر له لوكا وكوك الناء قينا لأ يتم 


]١(‏ مجمع الفائدة والير هان: في العو ضين سم # صن ا 
(كوة]السسوط: في ليع الغرر ج ؟ ص ادل 

(؟! الوسيلة: في ببع الغرر ص 5831. 

4 ندثة الفقهاء: قي العو ضين ج أهى ا اث 

() تحرير الاحكاء: في بيع الغرر م ؟ ص 5137. 

(؟) الروضة البهية؛ في شرائط العوضين ج اص 1885 


1 ب[ ا سشسدبب ب ب بسب ممقتاج الكرامة رن 


المشاهد ةو امككان صيدء '. اتنهى . ووافقه على تلك الشروط الشهيد فى «حراشيه '» 
والمو لى ١‏ ودين 'والفاضها ال لخراساني . واستحسله الشهيد الثاني ” . ونقل 
الشهبد في «حواشيه أ عن ام بن المتوّج أنه زاد شر 00050 : يكون مما بباع 
مكلم عدد ا وفى «مجمع البرهان السحصور المشاهد سنه الظاهر ات و 


خلاف في جواز بيعه, ذكر ذلك فى مقاء آخر. ونحوه قال 
لب و ا د ُ 
وهذا يشتمل علي , الشر ط الثلاتة, لان إذا كان الماع 00 
وفي «الخلاف ''» 00 قلبار عيافا بشاهدء السمك قيه ويمكن تناوله من 
00 مؤنة فالبيع جائز بلا خلاف. وفى «الدروس "؟ '» لو كان يمكن. تسايمه بعد مده 
بالاأعطياة عا انوك يدك فينيحدة 
وفى «التذكرة '' ونهابة الاحكام * » إذا كان فى بركة كبيرة واحتييج فى أخذهء 
إلى تعب شديد فالأقوى العحةو اث إذا كان الماء كدرأ بطل البيع. ومقل ذلك قالى 
(5و؟١!‏ تذكرة النقهاء: في العوضين ج ٠‏ صن 0 
(؟ا لم نعقر ليه في الحواتي المو حودة تدينا. 
! ؟) مكحهمم 'الغائدة 00 العو ين جج أ من 5901. 
(4) كفاية الأحكام: في عقد البيع رشروطه ص ١س‏ ”7 
(5) مسائك الأفهام: في شروط العوضين ج “عي 19/7, 
[1) لم تعش عليه 
(/ا! مجسع الفائدة واليرها د : قي العو ضين ج جا صن خا 
ما لبعد ل الا سر فى ود مجك اجا + ما من الأترة, 
(4ا شرائع الاسلام: في شروط العوضين بج ؟ صن ١٠١‏ 
)١ :[‏ إرشاد الأذهان: في العوضين ب 0 صن 50 
[) الخلاف: في البيع ع ؟ ص ١55‏ مسألة 0 8؟. 


يه ع ا لاا 


كناب المتاجر / ؛ فى اختراط القدر عن العمل ص سخ ييه ااا 
ولا الابق 0 ال م من هو فبي يده. 


فى «الخلاف تمر إذا كا د الماء كثيراً صافياً والسمك ٠؛‏ ماهد إلا آنه 
اك ن أخذه فعندنا أنه لا يصحٌ ببعه إلآ]. اه ار ااي لدم 
أخر مك إجماعا. وفي «الغنية '» دعوى الإجماع على جوازه مع الضميمة. 5 
طيزة/النباية "مومه من ذلك ولو مع الضميمة في «السوائر االباماتي القم / 
فى ذلك بلطف ١‏ الله مه وقد سمعت ما في «المبسوط» آنقاً. 
ْ والدليل علي جوازه مع الشروط الثلاثة عموء أدلةالوقا عبا لعفو د و أل غرر و لا سشه. 

إذاعرفت هذافعد إلى عبار الكتاب فقوله «إلا أن وكرن معصور ا يع ان 
يكون المراد إلا أن يكون الماء محصوراً؛ وقضيته أنه إذا حصل هذا الشرط صمح 
البيع. سواء شوهد السمك أملا؛ أمكق يذ آم لكأن يكون فى بركة كبيرة محصورة 
كدرة؛ و يحتمل أن يكون المراد: إلا أن نكو ن السمكف محصورا أى معدوداء ف 
أنه يصمة حيكز ببعه وإن لعريينا عدر بل و0 يمكن صيده فليتأئل حئداً. 

وفي «جامع المقاصد» إن أزاد بالمخصورنا"بضاد بسهولة فهذأ غير شرط 
لحا اسح يي : بالشروط وإن كان فى صيده مشتة كما 
صرّح به في التدكرة: ويمكن اق فرية بالمخصو امخصورها بكرن فى وكات يدك ضبطه 
بالمشاهدة ايخرج عنه ما كان في نحو الأْجمّة والنهر الممتدٌ الذي لا يتضبط عا فيه 
بالمشاهدة*, انتهى نتامّل. 

قوله قدّس سده: «ولا الآبق منفرداً الا على مَن هو فى يده » 


,71 8 مسألة‎ ١88 الخلاف: فى البيم ج اص‎ )١( 

(؟1 غنية النزوع: في البيع مس ؟١؟.‏ 

3 النهاية: في بيع الغرر ص .10١‏ 

(5 السرائر: في بيع الغرر ج ” ص *75 

(8] سياقي الكلامفي ذلك في بحت صكةبيع السمك فى الأجام وعدم صحكته فى ص 111-1519. 
(3) جامع المقاصد: في العرضين ج 1 ص ؟4. 


مددلدلدلد ب هفتاحح الكوامة / م مه 


لايصمٌ بيع البق مره ! اخماغا أكما فى «الخلاف' والغنية' والرياض » وبلا 
خلاف كما في «كشف الرموز “». وفى «التذكرة “م ا المغهوى جد علياتكا وان 
عرفا مكائه, قال: وقال بعض علمائا بالجواز. قلت: قد تثعت كتب الأصحاب من 
المقتع إلى النافع فلم أجد أحداً قال بذلك مثن تقدّم عليه ولا تقله ناقل. وكأئه 
مجيول علاه ابضاحيت لوجسته قتاكلوكذاين تأترعن الاستن سكن راض 
له قد نص على عدم الجواء ز ما عدا المولى القطيفي المعاصر للمحتق التالى فى 
«إيضاح الناقع» وستسمع كلامه فيه. 

ودليله _بعد الإجماح معلوماً ومنقولة أنه سفه وبيع غرر و نّم بمتلع بيعة مح 


وعدن الجتد المرسى كا ع كل اذى كليدد ولافر والةتتصان" واه 
ا افردت به الامامية. وهو خيرة#البختلف" والتذكرةة واللمعة* والروضة ٠١‏ 


ومجمع البرهان '١'‏ والرياض !0 وه المنقول:عن بي على "'. وهو الذي يظهر من 


796 الخلاف: في البيع ج ؟ ص 58 مسألة‎ ١ 

[؟اغنة |! لنزوم- في أ" لبيع هى 7١؟,‏ 

[5) رياضى المسائل: ل ام ابعن 1838. 

(5) كشف الرموز: فى البيع وآذاية بع ١‏ صن ؟18. 

(8) تذكرة الققهاء؛ فى العو ضين ج ٠١‏ ص 15-448 

(1) الانتصار:؛ فى شراء العبد آلايق حى 1738 مسالة 1197؟ 

مختلف الشيعة: في ببع الحيوان ج دعى 5١5-5١8‏ 

كا تدكرة الققهاء ء؛ فى العو ين ج ٠ا‏ مص 5ش 

( 4 اللتمعة الدمشقية: في البيع ص .1١١‏ 

(١٠]الروضة‏ البهية: في شرائط المبيع ج اجن م 

00 مجمع القائدة والبرهان:؛ في العوضين بج 0 ين‎ ]١١( 
نشا.‎ ١+ (؟9] واس السا تردق الندى عن الفسم بن الام‎ 
.51١ التاقل عنه هو العلامة في مشتلف الشيعة: قي بيع الحيوان جم 6 ص‎ ]١؟(‎ 


كتاب البتاجر / فى اشتراط القدرة على الشليم بش سس سس ها 


دنهابة الإحكيام ' »في مسألة يبع المغتصوب أوعوصر بحها. وفبي: كشف الرموز” 
والدروس ! والتتفيح 4 لتحي وفي «جامع المقاصد» ,١‏ اقول العم حبتق 0 
وقوّاه فى «المسالك'» وصاحب «الكفاية؟ 4 واليه مال فى 5 البار جم 
وظاهر «التحرير'» التوقف. 

وذلئلة ععوم 1ك و الها الماع مى الاجماع الخادف والشسرى واليياعة 
مضانا إلى عوافقه العقل والاعتبار وما يظهر من دعوى الاإجماع من «الانتصار» 
وفي شمول إطلاق النصل لمحل الفرض نظرٌ ظاهرء بل في النض ' ' ما يدل على أن 
المشترى مع الضميمة غير قادر على السلم 

هذا ولو عجر عن تحصيله لضعف عر طيئله أو لقوّة عرضت للأبق احتمل 
تبوت الخيار لأ المشتري لابلزامة كلفةا الانتراعافله فس البيع؛ قلبتاتا. جئداً. 
وفى «المقنعة '' والمراسم'' والحادقت ل« الوسيلة ؟ أو أله لا بصم بيعه الا أن 


1) تهاية الا حكاء: ف الععدر علد بم ؟ سس أشبل, 
1 مشف الرهون: افي البيع وأدابه ج ١‏ ص امه 


| الشرعية: فى ايوج تغبين الصيم 


| غ]اتم لحنضيم الرائم نع؛ في البيع وادابد ج ا 
يعات الملاسداي العو ضين ع ١‏ عن ٠‏ 

10 مسائك الأفهام: قفي شروط | العو ين 3 ؟حى 5975 
ذلا كفاية الأحكاء لد ص 1313 
١‏ المهذب اناي الى الب يه لسك روسن 


[! الدروس 


احا مينا التعلدت مث واب عد الع روطع اج 15 
(5١5اسقئعة؛‏ : في ابجع من 

(17]'تمراسم: فى "١‏ رط اشام في البع والمبيع ص ارا 

)١1[‏ الخلاف: في البيع ج سس كبا ' مساك أ ؟. 

,51 1 الوسيلة: فى بيع الغقرر ص‎ ١6 


لصنس سس ص هتقتاح الككرامة م ج ها 


5 


ينهم إلبه غيره. ونقل ' نحو ذلك عن التفي والقاضي. وقد نسب جماعة ' إليهم 
الخلاف لمكان هذا الاطلاق, وئيس بتلك المكان من الظهور, وإلا لأمكن نسية 
الخلاف أيضأ إلى كلّ من اقتصر على قوله «ولا يصممٌ بيع الآبق منفرداً» والقيود 
معتبرة في عباراتهم إلا أن يكون نظرهم إلى 3 ذلف كما يظهر ذلك على 
الممارس, ونظرهم على تقدير الخلاف إلى إطلاق التصٌ وقد عرفت الحال فيه 
وإلى كون الشرط التسليم: وهو غير موجود. 

وفيه: أنّ الغاية القصوى من التسليم حصوله بيد المشتري بغير مانع وهي 
موجودة؛ والموجب للضميمة إثما هو العجز عن تحصيله وهو مفقود. 

1 أبي عل يانه إن ضمنهالبائع للفشتري صمّبيعه '. واختاره في «المختلف ث» 

واتتصر في والتسريرة على حت ".وكام الشهيد في «حواشيه'» مال إِليه 

وفى «إيضاحالنافع»الناضلي العطيفي! ن]أقدارة على التسليومن مصااحالمشتر 
فقط إلا أها شرط في أل ل د على سرس الود يكن 
البائع قاد رأعليه. بل لو رضى بالابتياع مع علمه بعدم تمكّن البائع من التسليم جاز 
وينتقل إليه. ولا يرجع على البائع بعدم القدرة إذا كان المبيع على ذلك مع العلم, 
فيصح يبع المغصوب ولحوه عم إذا لم يكن المبيع من شأنه أن يقبض عرفا لم تصحٌ 
المعاوضة عليه بالبيع: لأنّه في معني أكل الها نالا وووااعه) امكان المصالعة 
عليه. ومن هنا تعلم أَنّ قوله ‏ يعني المحقّق في النافع ‏ «لو باع الآبق منفرداً لم 
يصمح )) ا 000 


.5١5 نقله عنهما العلامة في مختلف الشيعة: فوم لحبوان جح ة ص‎ )١( 
777 (؟] كأبي العتاس في المهدب البارع: في البيع وأدايه بج 3 ص‎ 
.11١ مشتلف الشيعة؛ في بيع الحيوان ج شا صر‎ )5:7( 

(5) تحرير الأحكام: في عقد البيع وشروطد ج 7 ص 587. 

[1) لم نع ر عليه في الحواشي ي الموجودة لدينا. 


كتاب المتاجر / فى اشتراط العلم بالعوضين ٠‏ ل سوام 


والعلم: فلايصمٌ بيع المجهول ولا الشراء به ولا تكفى المشاهدة 
فى المكان والعر نون والمعدومسواء كان فوتا او امامل 101 
من الاعتبار بأحدهاء 


غرقام ولو اا رادغير ذللد قهو غير سلب التهى ‏ كلذفة فتأمل فيه. ويأتي ' بلطف الله 
وتوفيقه ورحمته الواسعة الكلام في يبعه مع الضميمة عند تعاض المصئف له. 


[في اشتراط العلم بالعوضين ] 

قوله قدّس سره: «والعلم: فلا يصمٌ بيع المجهول ولا الشراء به. 
ولا تكفي المشاهدة في المكبل.والموزون والمعدود سواء كان 
عوط أو تمأ يل م الخم از يد ها » اجبع علدازنا على اد 0 
العلم شرط في العوضين كما فى |دالتدكرة »ني «الغنية» اتسترطنا أن يكون 
المطترة كلايد معاريها لان العقد علي لول , بالابجلاف أ, انتهى. 

للشو يجي نوكن المع مخلوها !عرف ملكي الفا يذلل رمعاي 1 
سات ا وجف بل يجب العلم بثلاثة اشنباءا غين المبيع وقدره 
ووصقه (وصفته دح ل4. والمراد بالعلم العلم العادى الذي بنتتقى معه الفرر كمأ 
باتني بيائه وبرهانه. 

ا «الخلاف “» ما يباع كيلا لا يصحٌ بيعه جزافاً وإن شوهد! إجماعاً. وفى 
«التذكرة » ذهب علماؤنا إلى اله لا بصم بيع المكيل والموزون جزافا. ١‏ وحكم 


(1) سيأتي الكلام في ذلك في بجحت صعة بيع المجهو ل مع الضميمة وعدم صحّته ص ,7٠١ _ ” ١7‏ 
1 ؟ا تدثرة المقهام: :في العو ضين ج لا حى 05م 

(؟) غنية النزوم: في البيع هس 55١‏ 

( 'لشاواقه: في ابيع ج 1ص ا دنا 

(3] ندكرة التتهاء +1 في اعو ضين ج ٠‏ هص 4" 


ااال سس مسمس هفتا الكرامة / م مه 


المعدود كم المكيل والموزون. د شي المسالك" و ممم البرهان " والكناية" 
والمفاتيح » أنه المشهور. وزاد فى «المسالك» أنّ عليه الفتوى. وفى موضع من 
«المختلف *» أنه الأشهر. وني موضع آخر' منه: لاخلاف بيننا أن التمن إذا كان 


مهولا بط البيع إلا من ابن الجنيد ا يد توه *» بيع الصير بره باطل 
إذااحيااها رقع النقد او ا عدهما سن د فاهداها أد لا ووبيراء كالنها ذلك أء 
ذهب الف غليا ةنا أجمع الآ ابن الجنيد. وفي موضع آخر” من «التذكرة» لافرق 

بين الثمن والمثمن : فى الجراف في الفنساد عَندئا. 

رفي بيع «المبسوط» إذا قال : تعتك هذه الصيرة ة بعشرة دراهم صصح البيع لأ 
الصبرة : مشاهدة, ومشاهدة المبيع تغنى عن معرفة مقداره. وقد روي أن ما يباع 
ته “. وهر الأقرئ | عند !. وقد فهم منه في «المختلف '" أنه 
كد وى إجارة «المبسواط "بوذا باج تليئاً بشمن جزافاً جاز إذا كان ا 
مشاهداً وإن لم بعلم وزنه و4ق تاي" 


١/6”نص‎ 7 مالك الأفهام: في شروط انكر ضين”م‎ )١١ 

(!؟) مجمع الفائدة والبرهان: في العوضين ج 8 ص 09/5. 

ارح شرك ا ال 

(5] مشاتيح ١‏ الشرائع؛ في شتراط معلومية |! لعو بين ج ” ص 01. 

ا ا لاا وغغ5, 

(/؟) لم نعثر على هذه العبارة في التذكرة بعين ألفاظها. وإن كان ني مسرم في موارد عن كلامم 
ببطلان بيع الصبر : إذا لم يعلها أو أحدهما القد ركما في بحث العوضين بع ٠١‏ ص .#//! وبحت 
يبع الثمار سي 845 نعم هذه العبارة موجودة بعين ألفاظها فى المختلف: في بحث بيع الغرر 
والمجارفة ج 0 حى 1186. 

[ها تذكرة الفقهاء: في العوضين ج ٠١‏ ص 71 

(5] وسائل الشيعة؛ ب + من أبواب عقد البيع وشروطه م ١‏ اس ”اصن 704-7581, 

507 المبسوط: في بيع الصيرة ج ؟ ص‎ )٠١( 

(11) مختلش الشيعة؛ ؛ فى بيع الغ والمجازفة ج ناص 118 

591 الممس يلون الالعارد ع اح وفنا 


كتاب المتاجر / فى اد شتراط العلم بالعوضين ا ؟ 

وفى موضع من «المختلف '» في 'لمن السلم اذا كان ممًا يكال أو يوزن لابث 
منهماء والختارهالشيخ في المبسوط, وهوالاشهر. وفى الناصرية حيث ذكر المسألة: 
أن معرقة مقدار راس المال شرط فى صحّة السلمء ما أعرف لأصحابنا إلى الأن 
نصّآفي هذءالمسالةإلاأنّه يقوى في نفسي أن رأس المال إذا كان مضبوطاً بالمعايئة 
لم يفتهر إلى ذ ثر صفاته ومبلغ وزئه وعددة؛ وهو المعوال عليه عدد الشافعي. 

وفى «الخلاف '» فى باب السلم: لا يكفي النظر إلى رأس المال إلا بعد العلم 
قدا دعر دكا مكياذ ا وموز ونا ومدروها ولاايجوز جزاقاً. وفي #الدروس أ» 
لاتكفي المشاهدة في الموزون خلافاًللمبسوط وإن كان مال السلم خلافاً للمر نضى 
ولااقوله: بسعر ما بعت مع جهالة المشترى» خلافاً لابن الجنيد حيث جَرّرْه وجعل 
للمشترى الخيار. وجؤز ا, بن الجتيا بع البر» حرافاً. 

وممًا صبّح فيه بعدم كفاية المشاهدة في المكيل والموزون والمعدود 
«الكياية ؟ و الوسيلة "و السعانة يم ع ار ا 

وأوّل من فتح باب الشكٌ في ذل فيما أجحد من تأر !! لع 1 بدا 
وتبعه الفاضل الخراسائى والمحدّت البحرانى. 

قال في «مجمع البرهان»: اعتيارهم 35 اتناس المسيوى ينهم مار يقال 
)١(‏ مختلق الشيعة: في السلف ح 9 عى .١/‏ 
(؟)الخلافى:: ني السلم ج صن 5575 مسالة 1. 


(؟) الدروس الشرعية: فى شرائط العو ضين ج ا حى 158., 

(5) النهاية: فى بيع الغرر ص 535" 

(6) الوسيلة: في بيان بيع الجزاف عي 88؟. 

(5) السرائر: في السلف ج ؟ ص 1١0‏ وبيع الغر, رص 55١‏ 

(/) منهم العلامة في مشتلق انشيعة: في العلف س 6 ص | 11, والشهيد يد في الدروس الشرعية؛: 
في شرائط العوضين ج “ ص 110 والكاثاني في مقاتيح الشرائع: في اشتراط معلومية 
العوضين بع ؟ ص 07. 


و ا سل سس سس فقتاح الكرامة / جم ١8‏ 


دليلاً صالحا وأدل ما رأيته حسنة الحلبي عن أبي عبداللهعاقة أنه قال في رجل 
اشترى من رجل طعاماً عدلاً بكيل معلوم. ثم إنّ صاحبه قال للمشتري: ابتع مني 
هذا العدل الآخر بغير كيل فاإث فيه معل ما في الآنخر الذي ابتعت _فقال: لا بعلم 
إلآأن يكيل. 
بكره من بيع الطعاء '. ثم قال: في السند شىء لمكان إبراهيم ثم ذكر ما لا فائدة في 
ذكرء. مي ناقش في المتن بأنّه جل بظاهره على عدم لامعاو بخ اليا 5 
خلاف المشهور بينهم: وفي الدلالة على المطلوب تأمل, للإجمال والاختصاصض 
بالطعام ثم قال ؛ ويؤيد الجواز الأصل وموم أدلة العقود ". 

وقال في «الكفاية»: الحكم على :وجه العمرم مع أدلة الجواز لا يخلو من 
اشكال؟. وأما صاحب «الحداتك © قنذ طلا إلكلام في غير غائدة و تكلّم بقير ما 
ينبغى للعلماء أن يتكلموا بك 

وتحن تقول: إن محا طلوك ايض [لخير_قد روطورئقة الإسلام* بطريق فيه 
إبراهيم بن ساشسم. ورواه الشيخ' بثلاثة طرق أحدها: الحسين عن صفوان عن ابن 
مسكان عن الحلبي ؛ وثائيها؛: عن الحسين عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن 
عتمان عن الحلبيء وثالتها: عن ابن مسكان عن الحلبي. ورواه الصدوق” لبى 


وقال: ما كان من طعام سميت فيه كيلا فإنّه لا يصلح مجازفة: هذا متا 


.501 صى‎ ١١5 ومائل الشيعة ب 1 من أبواب عقد البيع وشروطه ح 7ج‎ 4١( 

[ ؟) مجمع الفائدة والبرهان: في العوضين ج “ا ص ل 00 

(؟) ثفاية الاحكام: فى شر رط العوضين ج أه.ى 101١‏ 

(؛) الحدائق الناضره: في المكيل والموزون ج ا حى ١‏ لاغ -/211. 

(0] الكافي : باب شراء الطعام وبيعه ح 4ج ص قطان 

[7) تهديب الاحكام: ب 3 في الغرر والمحارثة مح 4 و815ش ج لاع 1579 رب 5 في بيع 

(/ا) من ل" يحضرء الفقيه: فى بيع العدد والمجازفة م لف آأص وم سس 571 
وفي ياب الببوع ح 1185 ص 5١35‏ 


كتاب المتاجر / فى اشتراط العلم بالعوضية ببس ق# 


لو قم الحليى تارة وطر ياه ه اليه ليم ى فيهما من يتامّل فيه. وعن ابن 
فيا وغنه أخرق, هذا حال السكدومع أنه معتظه بالأجماع زالعور ان في 
مثل هذا السند؟ كل لذ وام فيه احد, 

ونفى الصلاح الدال على الفساد بمعونة فهم الأصحاب ومساعدة اللغة والعرف 
مع قرينة السؤال مما لا تلكر دلالته على المطلوب. 

وفي الخبر': هلا يصلح للرجل ان بببع بصاع غير صاع المصر» وفي آخر؟: 
«الايحلّ للرجل أن بيع بصا غير صاع المصر» فقد أتى بقولدطقة دلا يحل» 

مكان قولدطثة «لابصلح» فكان فى الخبرين دلالة على المراد من وجهين: 
تانبهما: أنّ النفي فيهما لمكان الجهالة. والأمّل ما أشرنا إليه, مع المئع عن البيع 
صوايكه له كان نادرأ غير ميجو < لق #السرق. 

ولوييق فى اشير إلا ما دل عليه بظاهره من عدم الاعتبار بأخبار البائع, 
00006 . على أن ذ الكرلا يخر ل الحجيّة . 

وفى الموّق "عن شراء طعاء (الطعاء دخ )مما يكال أويوزن هل يصلح شراؤء 
بغي ركبل ولاوزن؟ فقال:«أثنا أن نا نى رجلافي طعام قدكيل أووزن فنشترى منه مرابحة 
فلا بأس إن أنتاشتر ينه ولم تكله أو ا ناكا المعدرى الأول دحلو كيار 
ب ا م الذي حجّيته في غاية الظهور. إلى | غير ذلك 

من الأخبار كبر الحصٌ ؟ وغيره * فهل يبقى أصل أو عموم بعد ذلك يعرّجٍ عليه؟ 
وغل ألحقوا بالمكيل له المعد ود لعدء القائل بالشرقى أصلاً كما فى 


حرا 


المسالك '» و غير ه*. على أنّد ابت بالقاعدة المتقدامة, مع إمكا. ل 
لاي سام . اعد فب 1؟ من أبواب عقد البيع وشروطه ح ١‏ ولاس ؟ كت صخرا 
ها رسال | الشبعه جناي أواب ل لين وترو طاح لآو أو 1 اس ١7‏ ص 01 ؟ و36 1. 


لاا كر ياضى المسائل: في شروط العو ضين ‏ مص 1155 


الخ ___سس سس تفتأ حم الكرامه 8 رذن 
لايش الامبار يمكال سجهول: 


بمعونة التقرير الذي في الصحيح المر 0 
الحلبي وغيره: «عن الجوز لا تستطيع أ ن نعده فيكال بمكيال ثم بعد مافيه تم 
يكال ما بغي على حساب ذلك العدد. فقال: لا بأس به». 

وأما خبر البصري: «عن الرجل نخدي يما نيه كيل أووزن بغيره ( بعيره اح 
ا شرمدط لا عدبا عد على اندوبها فد قال لبان "ستاو برو ناءياليا؟ 
التحتانية والعين المهملة من التعبير كان كشبر الحلبي. على أنه ضعيف في 
«التهذيب *» مرسل في «الكافي '» فأين بقع من تلك الأخبار؟ فتامل. 

وليس الإجماع منحصراً في جما التذكرة كما ظَنُوا بل الإجماع كما سمعت 
منقول و معلوم. 

هذا وقول المصئف وفلا يم بم المحهول ولا الشراء ينه كان الأواى :ة 
ناميه امتراط اليلم أن « عن ا عن دن ماف الع له والعمر اوها 
بس اعديو ا 1 ع سنا 

قوله قدّس سدّه: ؤولا يكفي الاعتبار بمكيالٍ مجهول4 كقصعة 
اعد وان كزاظياابها وله الووى #الاعما على وسور ناته 
تتمينا اقلت او وزناء هد لقيو لا الي البعهولك. دان عل على علد اليد أن آله 
)١(‏ الكافي: باب بيع العدد... ح اس ةق ص 1١17‏ 
(؟) تهذيب الأحكام: ب ؟ في الغرر ... لح #الاماج لاص ١517‏ 
( ")من ل" يحضره الققيه: في بيع العدد... ح كخم لاص 155 
(غ] وسائل الشيعة: ب 5 فب ن أبواب عقد البيع وشروطه م ج ١7‏ م 2598 
(0) تهديب الأسكاء: ب ١‏ في الغرر... ح 215 ج لصن 177 
(1) الكافي: في باب بيع العدد... نع 1ج 6 ص 157. 


كتاب المتاجر أشي اشتراط العلم بالعوضيت ل الل سسسب هالا 


يجهل ما تشتمل عليه كما صرّع بذلك كثير ' من المتأشْرين للغرر المنهيٌ عله في 
ذلك كلّه. ونسبه فى «مجمع البرهان؟» إلى المشهور. 

ويدل عليه حسنة الحلبي عن الصادق طْقيةِ «لا يصلح للرجل أن يببع بصاع 
غير صاع المصر» رواء ثقة الإسلام ' والصدوق * وقد تقلم تقله. وما أرسل في 
«الكاني * والتهذيب'» عن أبان عن محمد الحلبي: «لا يحل للرجل أن يبع بصاع 
غير ضاع الفضر. الحدريت)؛ والستد متعير» لأ العمل هما مشعهر: بل لاد مخ 
البيع بالكيل المشهور والصنحة المشهورة:, لاحتمال أن يتلف غير المشهور ويقع 
الخلاف يينهما فلا مرجع حيئد بخلاف المشهور. 

وفي «مجمع البرهان”» ناقش فى ذلك وحمل الحستة على البيع بغير صاع 
البلد يسعر صاع البلك ثخ قال: نموم أدلة تقواز العقود والوفاء بها تدلّ على 
الجواز والأصل والعمومات وحصول التراضى الذي هو العمدة في الدليل دليل 
قوى؛ فاللاثتيات خلافه مشكل» 

وفيه: أن إطلاق قولهعهة : ولا يضلح» زلا بحل» يشمل ما إذا كان بسعر 
صاع المصر مع وقوع الكيل بغيرء والتراضى بغير صاع المصر وتتدير القسمة 
والسعر على ذلك المكيال المجهول, وتخصيصها يحتاج إلى دليل. فكانت ظاهرة 


١١‏ منهم المحكق في شرائع الإسلام: في البيع ج ؟ ص 8 ,١‏ والسيزواري في كفاية الأحكام: 
في شروط العوضين ج ١‏ ص 158 و85 )؛ والصباطبائي في رياض المسائل: في روط 
العوضين خ ثم ص .١51‏ 

(؟) مجمع أ' لغائدة واتلبرغان: في العردين ج أ صر 1ذت 

الور الكافي دناه ايه يصلح البيع الا نمكي 1 بال اليلد م ١ج‏ عن ثرا 

0 5] من لا بحضره الفقه: في البيو ح 506 امي لاا 

(2 الكاقي: باب أنه لا يعلح البيع إلا بمكيال البلد م ؟س ذا ص 4م1. 

(7) تهذيب الأسكام: ب "اذى ب المفمون ح + اداج امن ا 

إلا مجمع القائدة زالبرهان؛ في العوضين ح م صن ل ار 


م0007 ب هقتاح الكرامة / بج ١8‏ 


ولو 00 وإرلفاء عدو اير را د الباقيى بالحساب. 


الدل'لة منجيرة السند مؤئدة بالاعتيار معتضدة بالقاعدة مؤّئدة باللاحتاط 
مخصّصة للعموم قاطعة للأصل. على أنه معارض بأد الأصل بثاء الملك لمالكه. 

واكا التراضي الذى جعله العمدة ففيه: نه و صلح بمجرّده لجرى في الصرف 
والينا دعر هما ريقظ 1 تفرك نيما علي المااننا فين التائحة والعد ع هو 
البيع الناقلء ولا قائل بالفرق بين المكيل والموزون والمعدود كما في «المسالك' 
والمفاتيح ” والرياض '» فيثيت الحكم فى الجميع. 


إلو تعذر الكيل:!ر الوزن أو العد] 
قو له قدس بسير” 0 ولق تعدن قيله و وذ لك او 55 5 وهام 
33 

واحد واحذ الباقي بالحسات#ة عاك فى ب التهاية ؛ والسرائر 82 إذا كان ما 
بباع وزناً يتعذر وزنه جانَآنّ م المتعين كيال بيوايق خد الباقي بحسابه؛ وكد لك 
ما بباح بالعد إن تعذر عله وزئ منه مكيال وعد وأخذ الباقى على حسابه فقد عثر 
فيهما بالتعذر «كالشرائع! والارشاد”» فى المعدود و «النافع "4 فيه وفى العدا روف 
وق والفضالك اتن التسير بالعديإلى كتير من العيا راك ون« الدرو م 3م 
ساس وط المبيع ج "احى 31/97 و11 
١‏ 
7 


الك رامع ؛ ؛ فى اشتراط المعلومية في العوضين و ل ند 


5) مفا 

ريض المسائل: في شروط العوضين ج رحن ١75‏ 
؛) النهاية: في بيع الغرر ص 714 

4) السرائر: في بيع الغرر ج ؟ حى 751 

(1) شرائع الإسللام: فى البيع جح ؟ حن 16 


/ 
/ 
١‏ إرشاد الأذهان؛ فى العرضين ع ١‏ ص 5377 


كنا المشتصى "١‏ تناع فع: في البيع ص ككل 
1 ادرو القر ع في شرائط العوضين ح “اص ١١8‏ 


كتاب المتاجر / فيما لو تعذر كيله أو ورّئه أو عدّء 2 7 207 


التعبير بالتعشر فى المعدود. وفي «اللمعة '» فيه بالمشقّة. وفى «المسالف أ» أنه 
أجود. وفى «الروضة "© أنه أولى. وفى «الكفاية أن أنه ل لذن الراية فى 
الرواية عدم الاستطاعة. ولعلٌ المراد المشقّة العرفية. وقد تبع في ذلك المولى 
الاوعنان حنيف قال لعل المر ان | لمشدة ا العجوار 0 الى ل سان عقلياا عاد كنا 
اعميرت في أمثالهاء فدليل الحكم المشئّة *؛ التهى . ش 

قلت: هذا ممّا لاريب فيه كما برهن عليه علم الهدى' فى قوله عر وجل: 
لإمن استطاع إليه سبيلاً» ” واستند في ذلك إلى قولهم: لا أستطيع النظر إلى قلان 
إذا كنت تكره النظر إليه... إلى آخر ما ذثر. 

وقضية ما في «الوسيلة» جوازه مطلقاً؛ قال: كل ما يباع كيلاً أو وزناً أو عدا لا 
يجوز ببعه جزافاً. فإن أراد ذلك كيلا يوك لمكيل ووزن بعض الموزون وع 
بعض المعد ود وباع مع الباقى من جا" انتهى فليتامل. 

وبالجواز مطلقاً فال في «المقايهك] مدال إليه فى «المسالك ٠١‏ والزوهة؟ 0 
وسيأنى "عن جمماعة مو افقة مولا 1924114 ونتض ا العلم واغتفار التفاوت 
البسير كما في أختلاف المكاييل والموازين وتجويزهم إندار ما يحتمل الزيادة 


والنقبصة للظروف من الموزونات وجواز بيعها مع الظروف من غير وضع بناءًا 


اللمحة الدمشقية: في البيع من ,١١‏ 

(1 و١١‏ الروضة البهية: في شرائط العوضين جح اصن 111 
(4) كفاية الأحكام: في شروط العوضين ج ١‏ ص 01 4. 

6 مججمخ الفائدة واثيرهان: في العرضين بج لج ثرا 

(5) الناصريات: فى الحج مسالة ١١5‏ 

(/9) آل عمران: ا4. 

[8) الوسيلة؛ في بيع الجزاف عى 6 53. 

[9) مقاتيح الشرائع: في اشتراط معلومية العوضين جم ٠‏ ص 3 
)٠(‏ مالك الاقهام: في شروط المبيع ج لاض ,١0/‏ 

)١(‏ سياتي الكلام في ذلك في بحث الاندار للطروف عى 5؟؟. 


اب لسسص سس ب سههب ب قاسم الكرامة 0 ج ١‏ 


على أن معرفة الجملة كافية: وكذا تجو يز هم بلا خلاف الجمع بين شبئين مختلفين 
شبى عاك واحد ب واحد كبيع وإجاره او نكاح, وان خان عوض كل ملهما 
000 حال العدد. 

والتقبيد بالتعذر أو المشفة فى الصحيح إِنْما هو فى كلام الراوي ولم بظهر من 
الجواب اعتياره. ولم يقد هه من ذلك خبر عبدالملك بن عمر ' (عبدانه بن 
عبد 4 الذى قال فيد: «ا اعترض مانة راوية ويد فا عفر طن واحدة أوا النتين 
نينا اخديائ بكوم ذلك قثال: لا باس ولا قائل بالقرق. و تحوه 
شير عبد الرحدن اليصري ' المتقدء 5 كره في المسالة السابقة بنابًا على رواية 
#نغيرء» بالناء الحتاة من تبعت دا أقصين فأ كد[ ند لد 

وفي الجميع نظر, لأنا لا نيطم زوال عدر وحصول العلم. لأنا على شاك في 
ذلك كما يأئى بيانه. واغتفار الضلوك طنا غير أمعلوم, والقياس على الغير حراء: 
والاستقراء إن تمشك به لتصبحيحكه غير معلوء. والتفييد فى كلام الراوي هو العمدة 
فى إلبات العد للمعدود بمعونة التريرء فَيَكُونُ الحكم المذكور منافياً اللصحيح: 
فلابد لهم من نأو يله والنزيله على وجه حسن: وى لهم بذ لك؟! 

والخيران ظاعران فى المشةة والسر ولأاستها الأولهالان كانت الروان عانق 
على أ ليما قاضراة يعسن الستد معنا رعاو طنزن توصي الست :اليل ١ن‏ 
الوزن؛ ولا سيّما خبر الجص ” الذي قال فيه: عن رجل يشتري الجصل و يكيل 


اس 1 


حك وا ا قن كا ٠‏ قال 2 ! أضا 


ل اخ ماكن ذاء بتصد عه وامًا ان بكيله 
ابي 5 . 8 ا 00 0 8 ١‏ 3 
5له. ومثله الصحي الذي هو عمدة الأدلة في اعتبار الكبل -اهني صحيح الحلبى 5 
[1ا وسائل الشيعة: ب ء من أبواب عقد البيع وغروطم م ١ج ١١‏ ص 780 

(؟] لدم فى ص 1١‏ 5. 

[؟] تقدام فى ص 51, 

(4؛ وسائل الشيعة: ب ؛ عن أبواب عقد البيع وشروطه م ؟ اج ؟ا عن 531. 


كنات الشاعر ثيه لو تقدى كيله أو وذقة او مذ سبي يوييييه 


الذي قال فيه: تم إن صاحبه قال للمشتري: ابتع منّى هذا العدل الآخر بغير كيل.. 
الحد يث. وهدان واو شنا ضور الضى و العمر ا152 قي الحم بلهما وبين 
مان التخصيص ب يق وما 

وبيان الشلكٌ فى حصول العلم وزوال الغرر أن المعتبر في ألكيل والوزن العلء 
بالمكيل والموزون بحيت برتفع الغرر المنهيئ عنهء أو جر يان العادة أن مثل هذا 
بكفي فبدالظن (النظر -خ ل]ء كما جرت في بيع الثمرة على السجرة فإنّهبالخر ص 
واللتعبين والمغاعنارو 1" متطنت لق عن ليوو وماةا لك ا لكان الناك نيما 
فالمدار على العلم أو اله الحاصل من العادة. ولا سبيل إلى منع هذا الظن ا 
إِمَا أن تمنع ذلك على الشارع فى إجراء شرعه على العادة او على ' أهل المادة في 
عاداتهى. وكلاهمالا سيل اليه فالظرخالخاضل مم المشاهدة _كمافى الصبرة ‏ غير 
معتبر, لأنّهلم تجر العادة بع الصيرة بالمشاهدة. ؤكذاكل ظن 0 من شير العادة 
لان يرودلل , على اعتباره كما قام فى ' #عخار الا ع يأَنْ وزته كذا وكيله كذا. 

فهدا الششن الحاصل من هده ال عقاوات إوكانت العادة حارية بهذا الانتقال 
اتحة كلام الحو ين مطلقاً مع قطع ثم النظر عى , المعارض» وَإن ع كانت الاأخرى كان 
من الظرنٌ الغير المعتبر؛ فلابد من التعذر أو التعسّر كما اشترط الأصحاب. 

والمتصور من صوّر الاتتقال بحسب العقل تسع صوّر, لأنّه إِمّا أن يعدل عن 
الكيل. لاستعلام الكبل إلى الكيل أوالوزن او العدّ, وعكذا في الموزون والمعدود. 
فتلك نسع, أربع منها غير متحققة برهي بيع المع ود بالعد اده والمورزون 
بالعدٌ والمكيل بالعد, لأ الاة لين ليسى فيهماانتقال على الظاهر, على تام فى إلثانية, 
والتالنة وال باصي مستي على اب ييا الأريل اح الوم قار 
العدٌ أصعب من الكيل والوزنء وبقيّةالصوّرفي محل التائل. افلم 6 العادة 
بالانتقال فيها الاستعلام من دون تعذ. رأو مشنّة, فليتامل ٠‏ ويأتي تحقبق الح 

من الميتاهن اغبار الاب وعدي النررخاصا أضا وهر ا 


333333330303000 سس مقتاح الكرامة / ج ١#‏ 


بيع المكيل والموزون والمعدود إلا بالكيل والوزن والعدٌ مع الإمكان. والشهيد في 
«الدروس أ»قال؛ ولو لالد في المكيل وزئاً وبالعكس فالوجه الصحّة لرواية وهب 
عن الصاد قطي قال: لا بأس بالسلف ما يوزن فيما يكال وما يكال فيما يوزن '. 

لاح لا ابأ ى بسلف المكيل في الموزون 
وبالعكسى يعني ان يكرن احدهما فنا والااخر مقن ء لاما ذكره مي كل الموزون 
ووذت الكل ديشير إلى ذلك أن الشيخ " ذكر الرواية فى باب إسلاف السم 
بالزيت. وليس في «الواقى أ» في الباب غير هذه الرواية. ويمكن أن يكون وزتاً 
فى غيارة اللروودى من الدوؤون فبوافق اهر الروايةه لكقريخ الك ظاه كلامه: 
ش وفى «اللمعة “والروضة'» جوانتيع المعدود 55" بيع الموزون 
كيلاً وبالعكس للالضباط وروانة وهب نع الملا قصر الحكم على صورة العكس 
وهو بيع المكيل بالوزن, لأن أكاماضط طكيمناو أصلاً للكبل. 

وفيه: أنّه إن أريد ان الوَرّن في الموزون أضبظ من الكبل في المكيل فمسام 
ولايجديه نفعاً. وإن أراد أن الوزن في المكيل أضبط من المكيل فيه فمحل نظرء إذ 
الغرر موجود. 

وأتالكورن الوزن أن" تمك تقد اميه فا لعا هو بالثينة إلى زهان دير 
الوزن بأن يقال: نجي إنْما قدّر الوزن ألا نه فوع عليه الكيل وأمّا بعد جر يان 
العادة بكيل هذا ووزئ ذاك فلا ينفع كونه أصلاً فى رفع الغرر, فتائل. 


(١)الدروس‏ الشرعية؛ في شروط اتتلق جح اص ؟585. 
(؟) وسائل الشيعة؛ ب لامن أبواب اللق ح ١ج‏ لالص 15 
اتهدذبب الااحكقاء: ب ١‏ في بيع المضمون ح فخا م لاص 47 
(4) الوافي: ب كذ في السلف في الطعام ع 837لا ج خا ص 3165. 
0 لدمشقية: في أل لبيع حي 111 

| الروطة البهية: في 00 5 53 


كاب المتاجر ثيمالر تعدو كله أوودته أوعلة: يي م 817 


تين «المبسوط '» يجوز بيع المكيل بالوزن ولا" يجوز بيع الموزون بالكيل؛ 
أنه غرر وجزاف. وظاهر «الشرائع '» جواز بيع المكيل بالوزن: واستوجهه 
صاحبي «المسالك '. 

وفي سلم الكئاب في جواز تقدير المكيل الوزن وبالعكس نظر*. قن نوه 
النظر في «الإيضاح* 4 بحصول التقدير واتتفاء الغرر حر منهما والوزن أصل 
الكيل, وبأن كل واحد متهما أصل | ويتفاوس بأحد هما مع بقك يرن بالآخر. ومثله ما 
في ««احواشي الشهيدا وجامع المقاصد ؟». 

وال امام منقول ومعلوم على جواز بيع الحلطة والشعير م مع الاإجماح 
على كونهما مكيلين في عهده تكو ولعلّ هذا مخصّص لما سيأتى من دعوى 
الإجماع على أن المدار على ما عهدفي رمن الشارع كما في «المبسوط ». 

وقفى «السرائر» أمّا ما بباح وأزنا ل#لةاليجوي بيه كيلاً. سوأء بيع بجنسه أو بغير 
جنسه بغير خلاف. وقال أيضاً: وك مارياخ كيلا فلا بجوز يبع الجنس منه بعضاً 
ببعض وزتاً لأنًا أخذ علينا التشاوي لما باكلا في الكيل, فإذا بيع بالوزن ريما 
رد إلى الكيل فيزيد أحدهما على الآخر فيؤدُي إلى الرياء فإن بيع بغير جنسه جاز 
ببعه ؟, التهى فتأمّل فى هذا الأخير. 

0 السموط قي السلوح حصن كاد 
1 شرائع الإسلام. :في البيع جج 7 ص .١8‏ 
( ا مساتك الأفهام: فى شروط المبيع ج ا 


2 الأجكاء فى السلف ج ؟ ص 25 
0 00 0 يك 15 1 
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سيأتي في صن 8 دعوى الببوط عدم الشلاف في المسالة, وقد كر اسن ستل 
56 نالاجماع غير دعوى عدم الخلاق حسب ما أقادثنا كلماثهم, 
(3) السرائر: في بيع الغرر والمجازفة ج "هئ 7515 


و لل سس حسببب يبس متاح الكوامة / ج ١١‏ 


ثم إن الموجود فى كلام الأصحاب اعتبار الكيل والوزن فيما ببع بهما في 
زمن الشارع: و حكم الباقي في البلدان ماهو المتعارف فيهاء مما ثا ن مكيلا في بلد 
أو موؤوناً يباع كذلك وإ فلا. وظاهر (امجمع اليرعان» نسيته إلى الأصحاب ' كما 
هو صر بح «الحدائق '». وفى «الرياض» أنه المحكيى عل ١‏ مات واثباته من 
التصّ مشكل إلا أن الأمر فيه هّن بناءًا على عدم معلومية مثله فى زمانه لا إلا في 

نحو الطعام والزبت والجصٌ وأمثالها. وهي الآن تباع كذلك وإن عير الكيل بالوزن 

بعضها أو العكس في آخرء ولا بأس 1 في المشهور شيط الوزن من 

0 ويحتاط في الثاني وإن ألحقه بالأوّل جماعة للخير ؟ وأراد خير وهب ؛ 
الذي استند إليه فى «الدروس هذا كللامه نمل فيه. 

وقد تأمّل فى ذلا ١‏ لمولى ترم كال بعد نقل ذلك عنهم: ولمه اما 
لاحتمال إرادة الكيل والوزن |المليسا رما عرفا إهاما أو في ان البلكان اوقبي 
الجملة مطلقاً أو بالنسية إليئ كل بلكو يلد كما قيل فى اكول والمليوس في السجدة 
فم الااض الوار ديهم ل 2 اتتهى. وقوله «من الأمر الوارد يهما؛ 
با ن أقوله: : لااحتماا ل إرادة ١...‏ إلى ارم 

قلت: المستفاد من قواعدهى حمل الالناظ الواردة فى الأخبار على عرفهم, 
فما غلم حاله فى عرفهم جرى الحكم بذلك عليه وما لم يعلم يرجع فيه إلى العرف 
العام يبن فى الأصول ”. ولعلّ فى فولد عد «وما كان من طعام سيت نبه كيلاً 
١(‏ و1) مجمع الفائدة والبرهان: في العوضين ج 8 س /11. 
(؟) الحدائق الناضرة: في المكيل والموزون ج ١8‏ ص لا 
[ل#ارياض السائل: شن شروط البوظيو بح 8 ض 114 
[غ) وسائل امشسيعة: ب لمن أيواب السلف م ١ج ١١‏ ص 113 


(8] الدروس الشرعية: في شروط السلف ج 1 حى 1327. 
(ا! لم تعثر صليه. 


كتاب المتاجر /فيما لو تمت كيلة أووذئة أوعد: الل -ل-ل-ل- ‏ اس ةا 
فإنّه لا يصلح مجازقة '» إشعارا أن المرجع في كونه مكيلاً إلى تسميته بذلك 
عرفا فتأمّل. وينبغي أن تُعلم أن الحقيقة العرفية يعتبر منها ما كان في حمل إطلاق 
لظ الساارع علها: انر واقى عضر يعد المتفراوها قينا قله والمستير بحو الاين 
ولا أثر للتغيبر الطارئ, الابمحاتب: والظاهر قوله ميا: «تحكمي على الواحد 
حكمى على الجماعة '4. وأمّا فى الأقارير والأيمان ونحوها فالظاهر الحوالة على 
عورف للك اتير جما |2 عل ما ”فده المو قع. 

إذأ عرقت هذا فقد قال فى «الميسوط "): إذا كانت عادة الحجاز على 
عهد يي فى شىء الكيل لم يجز إلا كيلاً في سائر البلاد وما كانت فيه وزئاً لم 
بجر فيه إلا وزناً فى سائر البلاد, والمكيال مكيال أهل المدينة والسيزان ميزان 
أهل ممّة. هذا كله بلا خلاف. فان كليح جية ]هوف عادته فيه فى عهد مه حمل 
على عادة البلد الذي فيه ذلك الشىء: قما خرف بالكيل لا يباع إل كيلاً. وما كان 
العرف فيه الوزن لا يباع إلا وزئاً. 

وذلك لضي «التذكرة: ونهاية الاحكاء* والكتاب' والمختلف" وحواشي 
الشهيدة والمسالك؟» وغيرها "'. وهو المنقول عن القاضي '*. قالوا؛ لأنٌ ما انتفى 


.506 حن‎ ١7 وسائل الشيعة؛ ب 14 من أبواب عقد البيع وغر وطح لاج‎ ]١( 
.8 81 ص‎ ١ ج‎ ١5197 (؟) عوالي اللالى: س‎ 

(5! المبسوط: فيما بصم فيه اأربا وما لا يضح " صن .4١‏ 

(8) تذكرة النتهاء: في العوضين ج ٠١‏ ص 151-158. 

(5) نهاية الإحكام: فى اثريا جع ؟ ص 0555. 

(17قواعد الاحكام: في الربا سم ؟ من ,1١‏ 

(/! مختلف الشيعة: في الربا جم 0 ص 58. 

(8) لم نعثر عليه فى الحوامى الموجودة لدينا. 

(4) مسالك الأفهاء: في الربا ج يي 


(١٠)كرياض‏ المسائل: في الرباج غمص 585. 
)لتاقل عنه هو الطباطبائي في رياض المسائل: في الربا ج مص 585 


لس هفقتاح الكرامة / سج ١8‏ 


فيه عر قد يحكم فيه بالعر فءولار يب أ نكل بلدله عر ف خاصٌ فيصر ف إطلاق الخطاب 
إليه. وقضية ذلك أَنّه لو اختلف البلدان فلكل بلدٍ حكم نفسه, كما نص على ذلك في 
«الشرائع ' والكتاب ' والتذكرة ' وئهاية الاحكام ؟ والمسالك '»وغير ادا 
وي «المقنعة» إذا كان الشيء يبا بمصر من الأمصار كيلاً أو وزثاً ويباع في 
مصر آخر جزافأ فحكمه حكم المكيل والموزونء وإن اختلف كان الحكم فيه 
حكم الأغلب والأعم. وقضيته أنه لا يعطى كل بلدٍ حكم نفسه بل يحكم فيه 
الأغلب ". وهو خيرة «السرائر** وقواء في «الإيضاح 2 
وفي «النهاية ١"‏ والمراسم ' أ» رجّيم جائب الكيل أو الوزن على الجر 
غلب أم لم يغلب. قال في «النهاية»:.إذا كان الشيء يباح في بلد جزافاً وفى بلد 
آخر كيلاً أو وزناً فحكمه حكب:المكبل أو البوزون فى تحريم التفاضل, اثنهى. 
هذا وما عرف أنه كان متدرا فى عهد: يَيةْ بأحدهما وجهل اعتباره احتمل 
فيه التخبير وتعيّن الوزن, لاثم أضبيط. وهو خيرة «التذكرة .»١"‏ واحتمل في «نهاية 
الإحكام» الكيل. لأنّه أغلب في المظعومات في عصرهءتَوياة. ولو عرف أنه يكال 


تاضراع اد حتفي انوبا والترركيع اخري 0 
(؟ ا كواعد الاحكام: في الربا ج ؟ هن 11 
”ا تذكئرة الفنقهاء: في العوطين م ٠١‏ ص .١358‏ 
(4) نهاية الإحكام: في الربا م ”ص 518 
(8] مسال الأقهام: في الربا سي اصن 551 
(1] كمجمع الفائدة واليرهان: قي الرياج م عى /الا2. 
[] المقلعد ؛ فى ألو احد بالا فين ا رك ان 
١لا‏ السرائر: في اثريا و., اج ؟ ص 535. 
(4] إيضاح النوائد: في الربا جم ١‏ ص 456 

١‏ التهابة: في "' ل قل ]ل 
لاس ىمد ايد 11/4 
)١6(‏ تذكرة النقياء: في العوضين ج لصى 15358و١١5.‏ 


كتانب البناض / نماك عدر كيله ارو زته اد عد لاسلس ساس ا 


داريو خرن قالوجه التخبير بينهماء ويحتمل الرجوع إلى عادة أكثر البلاد 
كما فى «نهاية الاحكام» أيضاً. وفيها أيضاً: لو أخذت الناس خلاف ما عهد فى 
زمائه وللة لم يعدن به بل بالمعهود '. قلت: ذلك قضية كلامهم» وظاهرهء الإجماع 
عليه كما هو ظاهر «الميسوط» كما سمعت. 

والمرادبمافي عهده ما ثبت علمه به أو تغريره, ويحتمل ما كان عادة في زمانه 
مطلقاً. ولولا ما بظهر من دعوى الإجماح لأمكن القول بالحوالة إلى العرف مطلقاً 
كما حكي عن أبي حنيقة ', لأنّه العادة في الأحكام الشرعية كالقبض والحرز 
والعا قول والعابوسن اذى لا يجوز السجود عليه فى الصلاة لكن اللإجماع واجب 
الاتباع. فالمدار على ما عهد فى زمائدة ول تتفل عن إجماع «المسالك '» وتأمل. 

وقد قطع جماعة ؟ وادّعى الإجماعابل إجماع الأ في 0 3 2 
كانت مكيلة في عهده ره وهى الجنطة والشعير والتير والملح *. و 
«التذكرة" وتهاية الاحكام © ما يتحافي قله 000 5 7 
فيباع وزئأ لذلك. واحتمل قى الأخير سحقه. 

والظاهر أَنّ الوزن أيضاً نابت بالإجماع في الذهب والفضّة كما هو ظاهر 
«التذكرة*» في باب الرباء وقد طال ينا الكلام لأمر اقتضاء المقاء. 


1١(‏ تهاية الاإحكام: في الربا بع ؟ ص شغة غضم 

(؟] الهدايه للمرغياني: ج © ص 11 

(؟] مسالك الافهام: قي أحكام الربا سج حس 5319 

(5) منهم الاردبيلي في المجمع: في السلف ج مص 4,8؛ والشهيد الثاني في المسالك: في 
الربا ع لاص 257ل والبحراني في الحداتق: في الربا ج 315 ص 56؟, 

(8و١]‏ نذكر؟ الفقهاء: فى العوضين حم ٠١‏ حى .١90-5514‏ 

!ا نهاية اللإحكام: في الربا جم ؟ صى 017 

لكا تدثره الققهام: في الربا ج اص ١21‏ ., 


مع .8 ااا للمسهس امقتاح الكرامة / ج ١"‏ 


وتكفي المشاهدة فى الأرض والثوب وإن لم يُذرعا. 


[في كفاية مشاهدة الأرض والثوب وعدمها] 

قوله قدس سره: «وتكفي المشاهدة فى الا وطن والثوب وان أم 
يُذرعا» إجماعاً كما في «التذكرة» قال: لو باع مختلف الأجزاء مع المشاهدة 
صم كالوب والدار والغنم بالاجماع '. قال الشهيد فى «حواشيه»: لأنّ الثلاثة 
أحواءها مقدلنة: والأكوى الهوان اذالم رركن كثير ا بحيثك ممق اسعاا مه من 
بعض الوجوه لا ما يكون كثيرأ بعسر الاطلاع عليه ', انتهى. وفي «المبسوط" 
والسرائر ؟» بيع الثوب المشاهد صحيح بلا خلاف. 

وفي «المفاتيح *» تكفي المشاقدة في الأرض والتوب, للأصل والاجماع إلا 
من المبسوط والخلاف والحللئ:اوهق شاة. 

قلت: لم ينقل الخلاف عتخ"الخلين ية: وهذا أبو المكارم' جوّز بيع الوب 
بالمشاهدة؛ وفى العغالب 71 لتبكالف اليس وتعم ما صنع فى «الدروس أ» حيث 
تقل الخلاف عن ظاهرالخلاف .وأا الميسوط"» ققد جوز قي أيضا في قصل بيع 
الصيرةبيع ألا: رض والثوب اذانشرء؛ من ده ون تعرّض لذدرع , نعم فيه رفي «الخلاف؟ 0 
في باب السلم فبهما أن رأس المال إذا كان معيّناً فى حال العقد ونظر إليه فإنّه لا 


. 805 ص‎ ٠١ نذكرة الفقهاء: فى العوضين ج‎ )١( 

(7) لم تعثر عليه في الحواة تي المو جودة لدينا. 

(*#)العيسوط: في حقيقة البيع ج 7 ص 116. 

[4) السرائر: في حفيقة البيع ج ؟ ص .51١‏ 

(8) مفاتيح الشرائع: في ححبكم البيع مع المشاهدة السابقة ع 7ص 8 
(1] غتية النزوم: في ابيع ص .5١١‏ 

(؟! الدروس الشرعية: في شرائط العوضين ج ”اص .١58‏ 

(8) السيسوط فى بيع العبرة بم ؟ ص ١84‏ وفي السام ؟ ص .١1/-‏ 
(9)الخللاف: في السلم ج “اص ١98‏ مسالة 4 


كتاب المتاجر / في كفاية المشاهدة فى الأرض والثوب وعدمها سم_لال 


يكفي إلا د | ن شكر مقدارء, سواء كان | مكيلا أو موزوناً أو مذروعاً, ولا يجوز 
جزافاً. هذه عيارة «الخلاف» ونحوها من دون تفاوت عبارة «المبسوطة. 

وي «المختلف '4» بعد نقل ذلك عنهما ونقل عن علم الهدى أنّه لم يوجب 
ذلك. قال: عندى فبه نظر. 

واحتاط بالمسح فيهما في «الشرائع '». وفي «المسالك '» أن هذا الاحتياط 
ليس على وجهه. قلت: لعدم المقتضي لاعتباره هناء ولم ينقل ذلك عن عهدء َي , 
والعادة جارية يذلك في الأعصا روال مقبار ما التري مخبطأو غير مخيط والأرض 
من دون ذرع. نعم لو جرت العادة بذلك في عهده لم جز ببعهما بغيره إلا أن رع 
ديل. هذا إن قلنا؛ إِنَّ الذرع مشروط فى المذروع كالكيل والوزن والعدُ, وحيتدٍ 

فيكون المجوّزلذلك فيمانحن في هالعادةو الاجماع مع عدم نقله عن عهده تير وإن 

قلنا:إن الذرع غير مشروط في المذ زوع للأكمًا يشهدبهإضافة الأرض فَإنّها قد تكون 
مذروعة أيضاء مع أَنّهم تسالموا على جَوَانَيَيعها تشاهدة ومو صوفة من غير خلاف 
أصلاً_فلا إشكال, ولا حاسة 1 ان اتتعصيو نس المخيط على كل حال. 

وعلى كل حال تسقط مناقشة المولى الأردييلى حيث قال: ويمكن المناقشة 
فى التوب فإن الكرباس منه مذروع بقرينة قوله «كالذراع من الشوب» ولأنّه 
المتعارف. انتهى. ودعوى التعارف في محل المنع. وقد يحمل * ما في ظاهر 
«الخلاف» على ما إذا لم يكن المطلوب من الثوب أوصافه الى تتفاوت القيمة 
ظارتياديل يكين الطلرب من النسائلة علية فى القاذة لما عو ترعى الاك 
بشكل في هذه الصورة الاكتفاء بالمشاهدة لتحقّق الغرر والمجازفة حير فتأثّل. 


(1) مشتلف الشيعة: في السلف ج 6 ص 158. 

(؟) شرائع الاسلام: في البيع جح ؟' ص 18. 

(5) مسالك الأفهام: في شروط المبيع ج “اص 107, 

(1) مجمع الغائدة والبرهان: في العوضين ج لم ص ؟18, 

(8 كما فى رياض المسائل: في شروط العوضين سم فى 1117 


لس سل اهبح ههمفقاج الكرامة م جم ١‏ 


ولو عرف أحدهما الكيل أو الوزن وأخبر الآخر صم فإن تقص 
او زاد تخيّر المغبون. 


والدراة بمشاهدة التوب مضا فده عتغوواء ذلى كان حظرةا لم يكت امه 
تقليبه على وجه يوجب معرفته كما لو كان غير متفاوت ولا منقوش نقشا يختلف 
وبخفى في مطاويه كما صرح بدّلك جماعة ' وأشار إليه آخرون '. 


[فيما أخبر أحد المتعاقد ين الآخر بالكيل أو الوزن] 

قولهقدّس سرّه: (ولوعرف أحدهماالكيل أو الوزن وأخبرالآخر 
صِمّء فإن نقص أو زاد تخيّر المْغبوئ» قال في «التذكرة”»: لو أخبره البائع 
بكيله نج باعه بذلك الكيل صلم تهنا وقال: ألو كان طعاماً وآخر بنظر إليه فهل 
لمن شاهد الكيل شراؤء بغير كَيَل؟ أمااهندنا قنع وهو أحد رواحي أحمد. وي 
«الرياض ث» لا خلاف في“ جو]ز الاعثْماد في الكيل والوزن على إخبار البائم. 

قلت: والأخبار' بذاك مستفيضة فى الكيل. ووقع في بعشهاالسؤال عن ذلك 
شي الوزن والكيلء وأجاب عَكِةٍ بنفى الباعي إذا كاله البائع وأخبر به المشتري. 
ولعلّه ِلةٍ لم يذكر الوزن لأن كانا من سنخ واحدء وقد ورد فى بعضها أنه قال ٍة: 
رراهوة ان امع قن اقفر يعدا كذال» اغا ابن وكسيد يد كلد 


)١(‏ مهم البحراني في الحدائق الناضرة: في بيع ما تكني قه المشاهدة ج ما ص كرغ 
والشهيد الثاني في مسائك الافهام: في شروط المبيع ج ؟ ص رلا 

(؟) منهم ابن إدريس في السرائر: في السلف ج ؟آ سس ال والعالامة في ند كرة الفقهاء؛ في 
العو ضين سم ٠١‏ ص 8 5. 

(؟) تدكرة النقهاء: في العو ضين ج ماح رشا 

[0 وسائل الشيعة: ب ث من أبواب عقد البيع وشروطه م ١١‏ ص 541-5851 


كتاب المتاجر / فيما لو كان البراد طعم المبيع أوريسةه؟ ل 8ؤ 
ولو كان المراد الطعم أو الريح افتقر إلى معرفته بالذوق أو الشحٌ. 


وإطلاق العبارة كاد يشمل جمس صور: الأولى: 31 يعرف البائع الكيل 
ويجهله المشترى فيخيره به البائع , الثانية: أن بعرف المشترى وزن الثمن و بجهله 
اليا يم فيخيره به المشتري, التالئة: 1 يعرف المشترى كيل 0 
كان يكون ناكل وهر طالت انيقي التعدرى البائع كيه الرامطة: ان يجو 
المشتري وزن الثمن فيخبره البائع بذلك, الخامسة: أن يجهل البائع كيل المميع 
ويعرفد المشترى و يجهل المشتري و زن الثمن و يعرفه البائع. 

وإناسكت الصورة الأول بالنصى.الاإجماع فالثالئة وأحد قي الخامسة 
كذلك, لمكان الأولوية وتتقيح المقاط» فان متهت/الأولوية فلا سبيل على الظاهر 
إلى منع الثاني. والحاصل: أنه إن نقح المناطدكان بدّعى أنه لافرق بين اليائع 
والمشترى؛ لأن كانا متحد بن ذاثا معتلفيى اعجاراً_فالقول بالجواز متّجه فى 
الجميع كما هو الظاهر. 

والظاهر أنه لا يشترط فى المخبر أن لو 
المدار على السكون اليه 06 كان الخيار شيار غين. وقضيته أن 
التفاوت البسير غير معتبر. 

وما عساه يتوهّم من أنه خبار شرط _بأن يدّعى بأنٌ العقد وقع على أن المبيع 
مشروط بآن يكون كذا وكذا قدره قلسن 25 لأنّه إن كان كذلك كان له الفسخ 
بالتفاوت البسير المتامع به عرفا وليس كذلكء فليتأقل. 


[فيما لو كان المراد طعم المبيع أو ريحه] 
قو له قدس يسير" 5 : ولو كان المراد الطعم أو الرييح افتقر إلى 


,»و ...ل لملبمقتاح الككرامة / ج ١‏ 


معرفته بالذوق أو الشمٌ» عثر بالافتقاركما في «الارشاد '» وغيره". وفي 


جملة ' من العبارات أنه لابدٌ من معر فته بالذوق أو الشحٌ مع أَنْهم جِرْرْ وأ بيعه بدون 
الأخصار المذكور كما داوع د حو_داء ع اتعقاد البيع بدونهه قاذيد مع لذ ويا: 


فيحتمل أن يراد أن ذلك على طريق الأولوية والاستحباب كما أشير إليه فى 
«الروضة ومجميع البرهان *» وغيرهما'. أو أنّ ذلك مفتفر إليه ولايد مته فى لَرُوءم 
الببع كما أشير إليه فى «المهذّب البارع*» وغيره*. 

ولابدٌ من تقيده بما إذا لم يفسد بالا ختبار المذكور كما فى «المقنعة؟ 
والنهاية '' والوسيلة ' ١‏ والنافع ' أ» وغيرها ''. 

والحكم مما لا خلاف فيه وان.اختلفوا فى وجهه. قالمشهور أنه على 
الأولوية, أو للزوم البيع, والشتحان وأتباعهها أنه شرطٌ فى الصحة كما بالى - 
انه ]ان عا انه سان 


)١(‏ إرشاد الأذهان: في العو طنين خا 3 عن 

(؟) كمجمع القائدة والبرهان؛ في العوضين ج خرص 09/5 

(4 منهم ابن إدربس في السرائر: فبي بيع الغرر والمجازقة ب ” صى ,77١‏ وسار في المراسم؛ 
في بيع الاأعدال المحزومة ... ص ١86٠١‏ وابو الصلاح في الكافي في الفقه: في البيع حي 501 

(4) الروضة البهية: في شروط العرضين جح 8ص 1971. 

(8) مجمع الفائدة والبرهان: فى العوضين ج لمن كلا؟. 

(8) كرياضي المسائل: في العوضين ح ادص 155-558. 

() المهدب البارع: في البيع وآدابه ج ؟ م خرة ل 

(8) كشرح القواعد لكاشف القطاء: ص ٠١١‏ سس 9 [إمخطوط في مككنية كوهرشاد برقم 41. 

[4) المقئعة: فى بيع ما يمكن معرقته بالاختبار ... ص .2١9‏ 

.1١ 5 التهاية: فى المتاجر ص‎ )٠١[ 

111 الرفلت ديعم القور ص11 

.1١5 المختصر التافع: قي البيع ص‎ )١( 

)١(‏ كالمراسم: فى بيع الاعدال المحزومة ب من عار 

6١-15 سياتى فى ص‎ ]١4( 


كتاب المتاجر / فى صطة بيع السبيع المجهول وعدمها لل ب 8ف 
ويجوز شراؤه من دونهما بالو صقي فأ ل 
والأقرب صحّة بيعه من غير الختبارٍ ا 
ساد إن عع سييا لاه الابكن | أن تصوداف. > وال لاوش 


الرد. والأعمى والمبصر سبو اعد 


قوله قدّس سره: #ويجوز شراؤه من دوئهما بالوصفء فان طابق 
صم والا تخيّر # جواز بعه وشرائه بالوصف مما لا خلاف فيه. وفي «الغنية» 
الاجماع عليه ', مضافاً إلى الأصل والدفاع الغررية كما يندفع برؤية ما يدل بعضه 
على باقيه غالياً كظاهر الصبرة: وينجبر النقص بعد تحثقه بالخيار. 

ولا فرق فى جوأز البيع بالوصف ييخ .حضور ألعين وغييتها كما نيه عليه في 
«المشتلف "». وقد شالف صاصي !لع م #ارحتمل تخصيص الوصف بالغسبة. 
وفيه ؟: أنه إذا جاز الوصف مع القَّيبة قمع الحضور أولى لزيادة العلم بالعين مع 
العضوو علي العلريها بع الذية. 


[في صعّة بيع المجهول وعدمها] 
قوله قدس سرّه: . والآقرب صحّة بيعه من غير اختبارٍ 
ولااوصفب بنا | عساو الأصل مان السلامة» هذا خيرة الفاضلين 
والاحريية كما فى «التتقيح” » وهو المشهور كما في «جامع المقاصد'» 
وعليه الأكتر أو عامّة من تأخر كما فى «الرياض "4 وبه صرّح فى «الشرائع* 


,1١١ غنية النزوع: في البيع ص‎ )١( 

(؟ و 4) مخيلف الشيعة؛ في بيع الغرر والمجازفة ج ةا حي .51١‏ 
() السرائر: في بيع الغرر والمجازفة ... ج ؟ ص ١1؟.‏ 

(8] التتقيح الرائع: قي البيع وادابه بج حصس أ 

)6 جامع الماصد : في العوضين ع ؟ ص ثُ 

(98! رماي المسائل: فى شرو ط العو ضين ج ابن 3 
0 شرائع الاإسادم: تبي البيع ج ؟ سن 15 


»لدب قتا الككرامة ”, ج ١‏ 


والنافع 'وكشف الرموز "وكثبالمصئّف "و الايضاح “والدروس 'راللمعة' والتتقيح" 
والمقتصر* وجامع المقاصد' وإيضاح التاقع والمسالك'! والروضة'' ومجمع 
البرهان؟ ' والكفاية؟' والرياض 4 وهو الظاهر من بقية الشروح والحواشي 
وفى «المقنعة»كل شىء من المطعومات والمشموعات يمكن الانسان الختياره 
ب عير ناه لد كالادها. البسفير بالغ ودر اللي رانلا ك انار قافا 
لابصحبيعه بغير اختبارله. فإ نابتيع بغيرااختبا ركان البيع باطلاًو المتبايعان بالخيار' '. 
ومثله عبارة «النهاية"'» حرفاً بحرف غير أنه قال: لا يجوز مكان قوله بدلا يم 


.١١1 المشتصر النافع: في البيع م‎ ]١[ 

(؟)كشف الرهوز: ثي البيع وآدابه ج ١‏ ص /ا45. 

(؟] متها مختلف الجبعل البعااحي بيد ا ب 0 142 ش ص 115 بعانفات الإاحكام؛ في المعانوذ 
ليوج اص باه 4 وتحرير الالحكام: :في أقسام /الغرر ج ؟ ص ,58٠‏ وتدكرة الفقهاء؛ فى 
العوضين جح ٠١‏ ص 07. 

(؟) إيضاح الفوائد: فى العو ضين جح ( 032" 

8 الدروس الشرعية: في شرائط العو ين سم ”ام شك 

1) النمعة الدمشقية: في البيع ص 1617 - 1914. 

راع في البيع وأدابدج ”مل رق 

ا الم و اتوت؟ وم" 


| 


١ 

/ 

/ 

/ 

١‏ الك 0 ل ؟ حى ثلا 

(١١]الروضة‏ البهية: في شرانط العوضين ج لاحن 7071 الا 

(؟١)‏ مجمع النائدة والبرهان: في العوضين ج رص 005, 

(17] كقاية الأحكام: في شروط العوضين ج ١ص‏ 405. 

(34] رياض المسائل: في شروط العوضين ج لحس 778 

)١5(‏ منها ثوائد القواعد: في البيع ص 0500 اراق وضاية المراد: فى العوضين ج ؟ ص ل 
وكنز الفوائد: فى المتاجر ج ١‏ عى 35 وشرم الارشاد للتيلي: فى البيع ص 109 إمخطوط 
فى مكنية المرعشى برقم 8914 ؟). 

كا الاسطانهي برو ما بماك سركده بالكشد ار عن 0 

.1١4 التهاية: في المتاجر ص‎ 4١9/[ 


كتاب الستاجر / فى صحّة بيع المبيع المجهول وعدمها سس يه 
واد -بعد قوله: والمتبايعان فيه بالخيار _: فإن تراضيا يذلك لم يكن به بأس, 

وفى ««المراسم أ» فأمّاما يختبر بالذوق والشيٌ فعلى ضربين: أحدهما لايفسده 
اواو لاخر يقد قلا سيد امع م غير اشتوان لم تسود لع ١‏ جد 
اختيار». وفى «الوسيلة أ» كل مأ امك أختياره من غير أفساد لم بصم ببعه من 
غيراختبار. وعن :الكافي ")أ من شرط صخة ببع الحاضر اختبار ما صح اختباره 
بِشَمٌ أو ذوق أو ناهد ومن لقا “انه لأسن ببعة إلا بعل اك بختبر؛ فإن بيع 
شيء منه من غير الالخبار له كان المشترى مخيرأً فى اردة على البائع, 

وصاحب «الإيضاح “» قصر الخلاف على سلار وأبى الصلاح. وقضية ما ذكره 
المحقق الثاني والشهيد العاني  "‏ من أ محل النزاع 5 ذا كان المبيع مشاهداً - 
أن لا يكون أبو الصلاح مخالئاً. لمكان” كر ه المشاهدة. 

وقضيةمافي «المختلف»فى رده امن دريس أنلا يكون الشيخان والقاضى 
مخالفين. لأنه قالل: قال ابن إدر بَتَىكررواق"أثة لا يجوز يبعه من غير اختبار. 
فإن ببع من شير اختبارله كان الببع غير صتحيح والمتجاعان فيه بالخيار. فإن تراضيا 
بذلك لم يكن به بأس. قال يعني ابن إدريس -: وهذه الروابة بعكن العمل بها 
على بعض الوجوه وهو أن البائع لم يصفه. قإذا لم يصته يكون الببع غير صحيح. 
لها يعرف بمشاهد ته طعمه فلايل من وحفهم فأمنا إذا وصقه فالبيع صحيح. 
ويعتير فيه ما اعتيرناه في ببع خيار الرؤية, لأنّه لا يمكن معر فته إلا بالطعم؛ فان 
وجد طعمه اد ربحه كما وصف اليائع فلا خيار لهء وإن وجد بخلاف وصف بائعه 


+ المراني فين الاعدان السعوونةصض‎ ١١ 
.587 (؟)الوسيلة: في بيع الغرر ص‎ 

(؟ وغإانقده عنهما في المختلف: في يبع الخرر جح مس +55 
(19 إيساح الفوائد: فى العوضين حم حك 56خ 

(3) جامع المقاصد: في العرضين بع 1 ص 48-345 

(؟] مسالك الأفهام: في شروط المبيع جح لاعس 11/4 


ا 


مقتاح الكرامة م ح ١١‏ 


كان بالخيار. ولا دليل على بطلان هذا العقد. نم فال يعنى فى السرائر -: و يمكن 
أن يقال: إن بيع العين المشاهدة المرنية لا بجوز آن يكون موصوفا لأنّه غير غائب 
فيباح بيع خيار الرؤية بالوصف. فإذن لمن شاه وذوقس 0 اد حامر مشاهد 
غير غائب فيحتاج الى الوصف. فهذا وجه قوي: اتتهى ما في السراثر. 

و تعظبه فى «المختلف» بأ البيع صحيح, سواء وصفه ل أو لاء لكن إن كان 
صحيحاً زم البيع وى خرج معيباً كان للمشتري الخيار بين الردٌ والأرشى كما في 
قيرهمن المبيعات,؛ لأنّه مشاهدفجاز ببعه وإن لم يختبر, وما حمله عليه ليس بجيّد, 
بل الأولى أن يقال :معني كونه غير صحيح كونه غير لازم: لألّه قد يودي إلى الفساد 
بأنِ يظهر على خلاف الصحّة فيفسخه المشئري وبؤئده جعل الخبار للمشتري, 
ولو كان باطلاً في أصله لم يكن مشر خيار بل كان باقياً على ملك اليائع ': 
انتهى . وقوله ندوما حجمله» يعني يغاما !تحمل ابن إدر يس الخبر عليه ليس يجيد. 

وأنت بير بأنّه لبس نأ« امسج كار إلا ما رواه الشيخ عن محمّد بن 
الفيض, قال: سألت أبا براق دز با لشترعكيذاق يذوقه قبل أن يشتري؟ 
قال: نعم فليذقه ولا يدون ما لا يشترى '. وروى البرقي فى «المحاسن» عن 
سكين القكن مغلة '. 0 

ونعم ما قال صاحب «كشف الرموزة» قد اعتبرت كتب الأخبار فما ظفرت 
بهذه الرواية الآ بما رواه الشيخ فى باب الزيادات مرفوعاً إلى محمّد بن الفيض. 
قال: سألت أما عرد اشعخاى وماق الحديك. لقه غير مرفوم: آنه قال فى 


و«التهذيب ين عدص ان جنر ا سانا اه 


"11 13 مختلف الشيعة: في بيع الغرر والمجازفة ج 8 ص‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة: ب 2 "من أبواب عقن البيع وشروطه ح اسع 5اص 509 
(؟) المحامن؛ ب 1 في نرادر الطعام  71١‏ ص +56 

(4) كشيف اثرموز: في البيع أدج (س هاف 

2١‏ تهذيب الأحكام: ب ١‏ أ عن الزيافات حم . ١ج‏ لأعى ١‏ ؟5. 


كتاب المتاجر / فى صسحة بيع المبيع المجهول رعدمها0ا------- ل ثلا 


ابن الفيضضص.: وطريق الشيخ إلى محود 2 ل قعر د ثء ان ابن حى ين 20 


500١ 3‏ ' 01 : 
الأشعرى ل اين الح ”0 ب تسحاق هو 


03 
اك 


أبو سليمان | ء أ الضدوي ” الساط ف “أ وعده يعضهم ممدونها نما وا خا ميد 
اين الفيض بن المختار' فهو من أصحاب الصادقءنْيُة, والظاهر اتحاده مع محمد 
ابن الفيض التميمي. وهذ اللصد وق "اليه طريق. ويروي غنهابن أبي عميرفي الصحيم: 
للا فليس الحديث مرفوعاً قطعالكّه ليس فيه دلالة على 
محل النزاع؛ وهر هل يبطل البيع بدون الذوق أم لا؟ كما فى «كشف الرموز"». 


وقال في «التتقيح»: الأمر بالدوى ل” شدي اختراطف تجو ان يكون فل 
0006 2 شاد "١‏ لي مصلحته و'حياطه فى 0 
0 00 والايضاعح ' 


5 1 1 م 
ع - يعلي محمد ين اجيد أمعسحة: 
م 


| طر بقه االجسمير". بر أل الغضاترى عون الكمد العطار شن انيه مشعد 


نك * م كاكين حجر ين يحي اليه نكرو يدا 


119 رجال النجاشي: ص 348 رقم‎ )١( 

الس ع ال ا | أ رقم 0539 
(اوه! تنقيح المقال: م ١‏ ص 7غ 1 رقم 1/73 
!4) من لا يحضره الققيه: باب المشيخة ج 4 عي 855. 
(6) رجال الطوسي: ص ثرة؟ رقم 1817 

إلا! من لا يضضيره الثقيه: باب المشيخة ج أص قث 
لخاروطة المقين اح ١1‏ صن 1715-+750 باب الميم. 
(5) كشف ار عوز: في البيم وادايه جح ١‏ ص 119 
[١٠!اتتسفيح‏ الر أئع: في البيع وأدابه ج “ ص 8؟. 
]'5١(‏ كثف الرمون في البيع رأدابه ج ١‏ ص 0 
(؟١]‏ إيضاح الفرائد: قي الموضين ج اص 471. 


4 ل ...ا . ب هفتا الكرامة # جم م١‏ 


وشرم الارشاد '» لفخر الاإسالام ىٌّ «التنقيح ' والحهزب البارع؟ والمقتصر أ» 
وغيرها "من دون تعرّض لمشاهدةالمبيع ولالكونه هومحل النزاع,وكذ لك الفتأوى 
طفحت بذلك من دون تعاض لذ تك سوى مافي«السرائر" والكافى * والمختلف ”. 
وقد عرفت الحال في كلام «الكافي». وفى (رجامع المقاصد» ا فهم من عبارة 
الكذاى أله لا بغعرط مشا مدق اضاء قنك ركذا فسان العا راف 

وقال فى «جامع المقاصد» أيضاً: والظاهر أنه لابدٌ من المشاهدة لثلا يلم 
الغررء وعباراك الأصحاب ليس فيها أزيد من بيعه بغير الحتبار ولا وصفء وفى 
بعضها من غير اختبار ققط؛ وهو لا يدل على عدء اعتيار المشاهدة. قلت: 0 
اللقب مهبر فى غبارات الاصحاب وبه يقبت الوفاق والخلاف. فذكر الشى» فى 
عباراتهم يقضى بنفى ما عداه. الآ م بكون اعتبار المشاهدة أمرا معلوماً وأنّه 
بدوتها يكون 3 5 المجهو 3 كما اتا رمال يقوله: إِنه مساقاد من عدم جواز بيع 
المجهول. ند قال؛ والح أن لاعس فيج الها هد دون غيره. فمن ثم يضعف الغرر 
بدون الشمٌ والذوق ". وقد تبعة.غلئ.ذلك صتاحب «المسالك ” '»و جعله محل النزام. 
وقضيته نملو امترى من دون المشاهدة أو الوصف لم يجز ولم بصح البيع بلاخلاف. 

وفبه نظر ظاهرء لأنّه يلزء عدم صحّة شراء الأعمى ما يشم وما يذاق إلا 


1١(‏ شرح الإرشاد لتنيلي: في البيع ص /اغ س ١8‏ (من كنب مكتبة المرعثي برقم 11/4 ؟). 
(؟] التنقيم الرائع: في الييمع وادابد ج ؟ ص 55-158 

المهدب اليارخ: فى البيع ج اق ا 

(8) المقتعي : فى البيع ص 1١١1‏ 

(0) مغايةٌ المرا'م: قي اليع ج ؟ عن 58. 

([1] السرائر: في بع الغرر ج ؟ عي 55735 

1لا) الكافي فى الفقد؛ في البيع ص 1 

خا مختلق الشيعة؛ في بيع الغرر و المجازفة ج تحن 51١‏ 

3 جامع المقاصد: في العوضين ج 1 عن 0 

.١ل4 مسائك الأقهاء: في شروط المبيع بع لاعى‎ )٠١( 


كتاب المتاجر / فى صكة بيع المبيع المجهول رعدمها - . سسب 44 


بالوصف. مع إطباقى هؤلاء على جوازء وصحّته كما ستعلم. وخلاف سلار في 
فى اغر كما با يارس عام جواز بيع المسك في فأره فَإِنه غير مشاهد, 
ل د اي لل رار لان ل اما عر الم 1 
إلا أن يقولوا إنْه خرح بالدئيل. 

وما المائع من الحواز يدون المشاهدة بناةا على الاأضا. والغالب من مقتضي. 
طبعه وعدم تعيّيه, فإنهبمقتضى ذلك يعلمكون العسل والدبس واللبن على وصف من 
القوام لابتفاوت فيهالحال غالبا تفاوتاً لابجو زبيعه إلا نادراً. وليست المعرفة النامّة 
بشرط؛ وليس المراد بالفرر مطلق الجهالة وإلا لما جاز البيع بالوصف ولاباختبار 
وجهدالاعلى, لعدء الاستقصاء واحتمال:تخالفة الظاهرالباطن وقيدالمشاهدة ليعلم 
غلظه ورقّتهولونه فترتفعالجهالةبالاكلية,وتحصل الفعر فةالتاثة أو ما هو قريب منها. 

وليس فيما عندئا من نسخ «التحريز» الااقوله: لابدٌ من اختبار ذي الطعم أو 
الرائحة بالذوق أو الشك. و بحول جلي الووسقارءة سوفن كما وصف وإلا تخير 
المشترى. ولو بيع بشرط السلامة من غير الختبار ولا وصف فالأقرب حوازه؛ فإن 
خرج معيباً تخّر يبن الأرش والردٌ؛ ولو تصراف سقط الرد”. ولعل مراده بشرط 
السلامة البناء على أصل السلامة, فيكون موافقاً للكتاب وعبارات الأصحاب, 
وفيه تأقل يظهر وجهه في المسألة التي 

وغلى 15 شالع هالمسالة لا تكلر من قوري الاقكال هن عدم القرى وعد 
تمامية الاستدلال بالخبرء واستمرار الطريقة في الأعصار على عدم الاختبار. وما 
وواءاق «السرائرة لأاعين لفولة اثر. ولعلّه استفادء عن كلاء الشيخينء لأن كان 
)١(‏ سيأتي في ص .6١‏ 


اللاعنات و هن تون ند 
() تحرير الأحكام: في البيع والغرر ج ”صن 75٠‏ 


لص سس هفتاس الككرامة / بج اا 


كلامهما في الكتابين متون الأخبار. ويؤيّد ذلك أنه نفله ' بعين كلام الفسيخين. 
والظاهر أئهما استنادا ذلك من الخير المذكور وأفتيا بمضمونه. والظاهر هما وئن 
وافقهما حنَّى ابن إدريس مخالفون للمشهور, وإن أعطت خلاف ذلك عبارة 
«المختلف '», ما عدا الحلبي إن قلنا إن المشاهدة شرط عند المشهور وإلا كان 
مخالفاً أيضاً. ومن أن قدماء اللأصحاب ورؤساءهم وأساطيئهم أفتوا بمضمون هذا 
الخبر المعتبر القويٌ السند. وما كان فيه من ضعف في دلالة أو سند فمنجبر بعملهم 
به. وين نبت رواية «السرائر» كانت الدلالة واضحة: ولم يقطع بإجماع 
المتأخر ين. نهم بعرون بالأقرب وشبهه (والأشسبه دح ل) والأولى والأظهر 
(والظاهر _خ ل) كما وقع ذلك فسئ:«الشرائع” والشافع* وكتب المصتّف* 
والدروس' وجامع المقاصد"»وغيرها*, ولا سيّما «الشرائع» فإنّه ترد أدّلاً فيها 
نج قال؛ إِنّه أولى: وهؤلاء رؤساء المتأشّرين وهم تحير قاطعين, عم في 
«الايضاح "2 أله الحق وهو لا يغني م والطريقة التي إستتهضتها طريقة عوام لا 
طريقة علماء أعلام, فلبتأئل في ذلك جِيّداً: 

وبعد ذلك كله فقول المتأشّرين أظهر دليلاً وأوضح سبيلاً؛ وإن قلت: إن 


7١ السرائر: في بيع الغرر بج ؟' ص‎ )١( 

(؟) مختلف الشيعة: في بيع الغرر والمجارفة ج 6 ص 5١١‏ 

(*] شرائم الإسلام: في شرائط المبيع جم ؟ ص 15. 

(؟) المختصر التاقع: في البيع ص .١١5‏ 

() منها مختلف الشيعة: فى بيع الغرر والمحازقة ج هي 5151 رنهاية الاحكام: في. المعقود 
عليه ج ؟ ص ١”‏ 3, وتذكرة الفقهاء؛ في العرضين ج ٠ص‏ لاث, وتحرير الأحكام: في بيع 
الغرر ج 1 ص ٠ن.‏ 

(6) الدروس الشرعية: في شرائط العرضين ج "اص .١18‏ 

(؟) جامع المقاصد: في العوضين جح ص 41. 

(4) كرياضى المسائل: في شروط العوضين ج ث4 ص 8؟١,‏ 

(1) إيضاح الفوائد: في شروط العرضين ج ١‏ حن 597 1. 


كاب المتاجر / فيما لو أذى أطتار التصهول إلى الفساة ب سق 


أدّى اختباره لى الاأفسياد ار والجوز اوالبيض عدم 
كان لمكسوره قيماه. واو 


الشيخين والقاضى غير مشالفين سهل الخطب وهان الأمر, 

را النسان و راس راوع در الل بر الى نز اعت 
خيّره بين الردٌ واللأرش وإن تصدّف, وأطبق الشيخان' ومن تأخر عنهما' على 
خلافه, وقد وصفه جماعة ؟ بالشذوذ والندرة. قال سلار فى « المراسم» بعد ما 
تقلناه عنه آنفاً: وما بفسده كالبيض والبطيخ والقنّاء وما شاكل ذلك فيصم شراؤء 
بشرط الصحّة؛ فإن خرج غير صحيح.فله أرَشنّهلا رده إلا أن يشتريه أعمى فِإنّه 


بكون له أرشه أو ردّه*. وقد نع اف #الفقنعة! والنهاية”» فى خصرص هذه 
المسألة أن ليس للأعمى إلا أرشه وَأ الأفضل" له أن يوكل, فهم متفقون عي 
خلاف سللار ولكن كل في مقاء, فتائل ولا يَشْببْه يك الحال. 


[فيما لو أدّى اختبار المجهول إلى الفساد] 
قوله قدّس سره: «ولو أدّى اختباره إلى الإفساد كالبطيم 


(1 وة) المراسم: في بيع الأعدال المحزومة... ص .١8٠١‏ 

(؟) المقنعة؛ في بيع مابسكى معرفنهبالاختبارص 6١١‏ رالنهاية:قي بيع الغرروالمجازرفةص .1١1‏ 

(*) منهم ابن إدريس في السرائر: بيع الفرر والمجازفة ج حي + اا والماتة في مختلف 
الشيعة: في بيع الغرر والمجازفة م هد مي 515: والشهيد فى الدروس الشرعية: في شرائط 
العرضين ج ٠ص‏ 144 

(4) منهم أبو العبّاس في المهذّب البارع: في البيع ج ؟ ص 84 والمحقق الثاني في جامع 
المقامد: ؛ في العوضين ج ص 485. 

(1) المقنعة: فى بيع ما يحكى معر فته بالاختبار... ص .1١١‏ 

(/) امنهاية: في بيع الغرر والمجازفة ص .4١05‏ 


؟5 لل ا ا سس بسببب سد هقتأج الكراهة / سم ١8‏ 
والجوز والبيض جاز بيعه بشرط الصحّة 4 إجماعاً كما في «المقتصر '» 
والظاهر اثفاقهم على الجواز في الجملة وإن اختلفوا في إطلاقه وتقييده. فالأأكثر 
كما في «المهذب البارع' والمقتصر» على 0 جائز مطلقاً. وفى 
«الرياض» أنه الأشهر ة. وهو صربح «الميسوط* والسرائر' والشحرير ' 
والمختلف* والمقتصر" وجامع المقاصد ' أ» وغيرها' '. وظاهر «الشرائع"١‏ 
والنافع ' '» وغيرهما * '. وفى «المقتعة ” ' والمراسم' '» ا سعد ها نيف ب الصحة. 
وفي «الوسيلة"أ» جاز بيعه على الصحّة والبراءة من العيوب. دض «النهاية* '» أن 
أبنياعه جائز على شرط الصحّة والبراءة من العيوب. وهو المنقول ؟ ' عن «الكافى». 

هذا هو الموجود فى النسخْ الضَحِيْكةْ التى عندنا من هذه الكنب, فلا يلتفت 


الأولاوةا السسسن في البوه 1 
(؟) المهذب البارع؛ في البيع ج 7 ضى 785 

11) رياض المب مسائل: في نم 03 سج اللي ل 

(8) العيوط: في حكم ا! لمببع ذا وجد به عيياً ج عن الت وان 
(1] السرائر: في بيع الغرر والمجازفة ج ؟ ص 5537-571١‏ 

(9) تحير الأحكام: في بيع الغرر جج 7 ص مينة 

(4) مختلف الشيعة؛ في بيع الغرر والمجازفة جج 4 ص 537-73١‏ 
)ا جامع المقاصد: في العوضين جم ص 352 

ان 0 0-7 رعس 1 

17 المختصر اثناقم: في ا بيع ص 3 

)١4(‏ كمسالك الأفهام: فى شروط المبيع م ؟ صر ا 

[18] المقلعة: في بيع ما يمكن معر فته بالاختبار صن 1١‏ 
[51]ائمرا لم رأ سهم: : في بيع الا لأعدال ١‏ المهررعة .. . ص 00 

(/10) الوسيلة: فى بيع الغرر حى 517 ب /79, 

.1 ١6 النهاية: في بيع الغرر والمجازفة ص‎ )١8( 

[13) الكافي في الفقه: فى البيع من 5081 


كتاب المتاجر ” فيما لو أذى اختار المجيول إلى القساة سب #7 


إلى ما نقل عنها غير ذلك كما في «المختلف ' والمهدّب البارع'» وغيرهما. 
نعم في ««المقنحةة بعد ذلك: ول" د بابتياح اعد ب ل الفكة و البراءة 
من العيوب ”؛ وفى نسخحة اخرى: والبراءة* حاوار شار وني «النهاية'» 
فى الأعمى بشرط الصحّة على البراءة مئ العيوب. وفى لان 
أعتل الفسالة فاضاعة عاك قطها أو قرط العيظة ١‏ الحراءة مين لصيو 

وعن القاضيى” أنه قا! لوالا بحو ويفة إل يشرظل الحكة أن القوي العيوب: 
فإن باع بخلاف ذلك لم يكن البيع صحيحاً. قال في «المختلف؟»: هذه 0 
توهم اشتراط أحد القيدين في الشل ولس حتف والطياض انه جما صار ال 
هذا لايهام عبارة الشيخين حيث قال إِنّه جائز بشرط الصخة أو على 


شرط الصحّة: ومقتصودهما أن الببع تشزّط الععة جائز لا أن جوازه مشروط 
لمعيف اى البراءة. 

قلت؛ فعلى هذا يرتفع الخلاف'إلا من القاضيء لأ التأويل [العمل -خ ل) 
المذكور جار في عبارة «الوسيلة والمراتتم والكافي». 


إذا عرف هذا فإذا ابناعه مطلقأ أو بعرط الصحة وخرمع معيياً كله ولم يكن 
المكيورة يبيد "السك فإِنّه يرجع بالثمن أجمع كما في «السرائر" ' والشرائع 5 


.585 المهدب البارع: في البيع ج ' ص‎ )"١ 

(؟] لم تعثر عليه 

1و 5! المقاعة: فى بيع ما يمكن معر فئه بالاأخثبار مى .٠٠١‏ 

يي الموجية للرد ص 57" وبيع الغرر والمجازفة ص ١4‏ 1. 
1 السرائر: : فى بيع الغرر والمجازقة ج ؟ ص 5 

(لوة) تتلد عنه العلامة فى مستعلف الشيعة: : في بيع الغرر والمجازقة ج صر 11 
(١٠]السراثر:‏ فى بيع الغرر والمجارفة جم ؟ حى 755 

(١1إشرائع‏ الإسلام: فى شرائط المبيع ج ؟ ص ١5‏ 


5 لسسسسد. لم٠‏ سس سي ل سس قتا الككرامة / جح ١"‏ 


والنافع 'والارشاد"والكتاب ونهاية الاحكام 'والتذكرة والتحرير“والدروس١‏ 
واللمعة؟ والروضة* ومجمع البرهان*» وغيرها' '. وهذه وإن أطلق فى بعضها 
وقد فى البعض الآخر باشتراط الصحّة فالمال واحد كما نيه على ذلك في «جامع 
المقاصد ' »لأ الاطلاق برجع إلى أشتر تراط الصمّة, لاأنه إتما اشتراهبناء على أصلم 
وهوالصمٌة كمامه ؟١‏ . وهذا يلم : في الجوازمن غيراشتبار, لمكان الضرورة والحرج. 

وشي «الكفاية ''» رجوعه بالثمن أجمع متّجه مع شرط الصحّة وبدونه محل 
تأمّل. وهذا يشمل ما إذا أطلق أو باعه بشرط البراءة من العيوب فيكون متأملا في 
المقامين؛ فتاقل. 

وهل يكون هذا العقد مفسوخاً وباطلا من أصله أو يطرأ عليه الفسيخ من حين 
الاختبار؟ ظاهر الجساعة (جشاعة _خ ل) الأول كما في «الدروس أ 
وغو ضر «المبسوط ؟ والشراتز” اذى ١:‏ والارشادةا والرو قي 


)١(‏ المختصر الناقع: فى البيع صن*134 

('وث ذا إرماد الاذهان: فى العوصينج دص 137 

() نهاية الإحكام: في المعقود عليه ج ؟ ص 877. 
(؛و؟١)‏ تذكرة النقهاء: فى العرضين ج ٠١‏ ص /اه. 

(5) تحرير الأسكام: في الغرر ج ” ص 8٠‏ 

(7) الدررس الشرعية؛ في شرائط العوضين بم احى 198. 
(/) اللمعة الدمشقية: في البيع ص .١١4‏ 

(4و5١)‏ الررضة البهية: في شرائط العرضين جم #اعى “#اا؟, 
(5) مجمع الفائد: والبرهان: في العوضين م دص .18١‏ 
)٠١(‏ كرياض العائل: في العوضين بع مص 4١؟1.‏ 

.11-58 جامع المقاصد: فى العوضين سم أعى‎ )١١( 
579 تقدم فى ص‎ )١؟(‎ 

(؟1) كفاية الأحكام؛ فى شررط العوضين ج ١‏ ص 404. 
)١4(‏ الدروس الشرعية؛ في شرائط العوضين ج ص ا 
)١0(‏ الميبسوط: فى حكم المبيم إذا وجد به عيبا جع ؟ ص 11١6‏ 
(3١)السراثر:‏ في بيع الغرر والمسازقة م ؟ عي 157 


كتاب المتاجر / فيما لو أَدى اختبار المجهول إلى الفساه ...سس 88 


والسسالك؟ زر مجممع اليرهان؟ اللاء والثاني شير «الدروس ؟ 1 وجعل الأكل اسكمالة 
مع لسيته له إلى ب اللسبباتاسها | وفى «اللمعة» فيه نظر . 
وجعل الفائدةفى«الدروس ”واللمعة'» فى مؤنة تقله عن الموضع الذي اشتراه 
فيهإلى موضعاختياره؛ فعلى الأوّل على البائع وعلى الثاني على المشتري. لوقوعه 
في مايه , وفى جامع المقاصد"*» أن الذي قحي انظ اند ليس له رجموع على 
اليائع بها لانتفاء المفتضى. وتبعه على ذلك الشهيد الثاني" قال: لأنّه نقله بغير 
أهره؛ فلا يتجه الرجوع عليه بها. وكون المشتري هنا كجاهل استحفاق المبيع 
حيث يرجع بما غرم إِنّما بتّحه مع الغرور وهو منفئ هنا لاشتراكهما فى الجهل. 
قلت: المستند فى النقل هو ببعه. ولا يشترط فى تغريره علمه كما لو باع ملك 
الغير باعتقاد أنه له. خقائدة الخلاف ؤاضحة: 
وأمّا إذاياعه بشرط البراءةمن العيوب فيما لا قيمة لمكسوره ففي «الدروس*» 
أنه إذا تبرّأ البائع من العيب فيما لا“قيمةلتكسوره أنه بصم عند الشيخ وأتباعه. 
ومعناءآندليس له الرجوع وإن طهر كله عَحبا. تت انه استشكل فيه. وقى «المسالك» 
إن شرط البائع البراءةمن العيوب صم ولاخيارلوظهر معيباً, كذا أطلقه الجماعة '', 
التهى. وقد استشكل فيه أيضاً «كالدروس'' وجامع المقاصد"' والروضة؟١‏ 
)١(‏ مسالك الأفهام: في شروط المبيع ج عي 89097 
(؟) مجمع الفائدة والبرهان: في العوضين ج دص ١لمما.‏ 
( وذ وذر١ ١‏ | الدروس الشرعية: فى * شرائط العو ضيك اج لص ةا 
(؟ و1) اللمعة الدمشقية؛ في البييع ص ١١14‏ 
(8) الروضة البهية: في شرائط العوضين ع ٠ص‏ 14 
)٠١(‏ مسالك الأفهام: في شروط المبيع جح “اصن .18٠١‏ 
(؟١)‏ جامع المقاصد: في العوضين حم ؟ صن 485. 
]١(‏ الروضة البهية؛ في شرائط العوضين ج اص +58. 


5 ننثنظنقنقنقننتنتىىط هفتا الكرامة / ج ١‏ 


والمسالك'»وغيرها ". قالواهومشكل فيما لوخرج كلدمعيباً ولم يكن لمكسوره 
قيمة, لمنافانه لمقتضى العقد, إذ لا شىء في مقابلة التمن فيكون أكل مال بالباطل. 

قلت؛ ما نسيه الشهيدان وغيرهما إلى الشيخ يخ والأتباع كأ تّهسا فهماه ه مين التقييك 
بشرط البراءة من العيوب كما فهم ذلك من القيد المذكور المحقق الثاني. 

وأنت خبيربأنّ عبارة «النهاية " والمبسوط؟ والسرائر”» وردت بالابتياع 
حيث قيل فيها:فابتياعه جائز... إلى آخرء: فيكو ن المعني :أن شراء المشترى بشرط 
الصحة والبراءة من عيوبه جائزء فيكون اشتراط المشترى البراءة من العيوب 
كاشتراط الصحّة. وإلا فما كان للبائع أن يشترط البراءة من عيوب ما لا منفعة فيه 
ملحن ل اتلقه مدلب ل رشمنة. 

وعبارة «الوسيلة » منز له عقي رثا هر« النهاية والمبسوط والسرائره قال فى 
«المبسوط»: ولو اشترى ما لحتنة# امت الأحرز واللوز وما أشيه ذلك من البيض 
بالبراءة من العيوب صحء وإن أشَتْرَيَ حظلقاً وخرج معيباً كان له ردّه و (أو -خ ل) 
المولااي ات فم او >“ ا 001701 ات يرن كلها حو اهن ل 
لاجس الام اويا نوها كان بكرن تساوييدا ملتا كن احضماننا ارت من 
مشالنة :١‏ لقو اعد 0 لوو لذله بظهر من 0 


.1795 مسالك الأفهام: في شروط المييع ج 7 ص‎ ١١ 
.184 ص‎ ١ الأحكام: في شروط العوضين ج‎ 0 
5١8 ؟! التهاية: في بع العرر والمجاركة عن‎ 
1 في حكم المبيع إذا وعادية عا ؟ من‎ 0 
1 لحان وبي القررور اليجا رفتع ان‎ 40 
* الوسيلة تقدء في ص 1 بهامش‎ )5 ٠ 
المو جود في التذكرة هو الحكم يجميع القن للمشتري في فض ل ور قانه‎ 8 
> الكسر ا قيمة فللمشعري الأرش خاصّة والا قله الثمن أجمع؛‎ ١ قال: فإن كان لد حينئد( حين‎ 


كناب اشاس نيما لو اذى اتكار المسهول إلى الساة جت يسيب لأ 


على التعليل والبعض الآخر وافقونا فى الحكم وخالفونا في التعليلء على أن 
الشيخ في «المبسوط '» وابن إدريس ' في «السرائر» صرحا ببطلان البيع. 
وشيرهم ' من المتأشّْربن, بل كل من عبّر يجواز ببعه بشرط الصحّة ظاهره أنه 
لا يصحٌ أن يشترط البائع البراءة كما فهمه المحقق الثاني *. 

وأما عبارة «النهايةه فتنفلها برمّتها لتعلم الحال فبهاء قال في «النهاية»: 
فابتياعه جائز على شرط الصحّة أو البراءة من العيوب, فإن وجد فيه قاسداً كان 
للمبتاع ما بين قيمته صحيحاً ومعيباً. وإن شاء رد الجميع واسترجع الثمن. وليس 
له رد المعيب دون ما سواه. فثراه كيف جِرّر له الأرش ورد الجميع. وهو محمول 
كما فى «الميختلف *ه على ما إذا ! لم بتصدف. فسقط اعتراض «السرائر» عليه يانه 
كيف يجوز له رد الجميع مع التصعف- 

وفي «الوسيلة7» جاز بيعه على الصحّة.واليراءة, فإن خرج معيباً كان البانع 
بالخيار بين أخذ الأرش والوُقدفاوسخرس الرعض معيباكان مخيراً بين ردٌ الجميع 
والأرش فإن أقسد الجميع لم يكن له غير الأرش. انتهى تمل فيه جمّدً. والغرض 
بن شه ال ب ا على اجر ماين امياد زائداً على اشتراط الصحّة, وأنْه 


ه انتهى. وأنت ترىئ أن الحكو المذكور غير الحكم بالبطان 0 لكا ل منهما ثمرة وأثر. ومع ذلك 
لمن ى فيها متاتقله علهالشارح من قولي الشافعية عن ولا أثر, فراجع التذكرة. امو 112 ض 01 

5 السسوط :في سحكم المبيع إِذا وجد به عيياً ج 1 عى 158. 

(5)السرامر :تييع الغرو والمجار فدج "بي 1 

(*! متهم العلامة في مختلف الشيعة لشيعة: في بيع الغرر والمجازفة ج 6 حى 517, والشهبد في 
الدروين الشرسية: في شرائط العوضين ب حى 1448 والشهيد الثاني في مسال لك ال"قهاه: 
في شروط السبيع بع ٠"‏ ص مرا 

[ ؛] جامع المقاصد: في العوضين جخ غ ص 41. 

(5) مختلف الشيعة: في بيع الغرر والمجازقة ج 4 ص ؟51, 

(5) الوسيلة: فصل في بيان بيع الغرر ص 1117-1715 


0 مفتاح الكراعة / جم ١‏ 


يمكن تنريلها على عبارة النهاية بأن يكون الشرطان من المشتريء وقد اشتركت 
«النهاية والوسيلة» في عدم التعرّض لما لا يكون لمكسوره قيمة أصل. 

نعم في «المبسوط ١‏ والسرائر'» تعرّضا لذلك فقالا بعبارة واحدة: وأمًا إذا لم 
يكن لفاسده ومكسوره قيمة بعد كسره مثل بيض الدجاج إذا كان فاسداً. فإن كان 
هكذافالبيع باطل؛ لأنه لابجو زييع ما لاقيمة له وعلى هذا لا يجوز ببعالحشار, ومتى 
أتلفه متلف فلا ضمان عليه لأنّه لا قيمة له. انتهى كلامهما. فتراهما لنا تعياضا لما 
لاقيمة لمكسورهكيف حكما بيطلا البيع, ولو تعض لدفي«النهابةوالرسيلة»لحكما 
فيه بالبطلان كماحكمبه فى «الميسوط والسرائر» وقد عرفت أنّهما فى «المبسوط 
والسوائر مت جود بن مطاف يشرط اسه اوالى دن الدروت: 

وقد فرع على الأُوّلين في «السرائن'"ولم يفرّح على الأخير شين فكأتهما 
عندهمن سنح واحد, قال: فإن اشتراه مطلقاً أو يشرط الصحّة تمٌ كسره المبتاع؛ فإن 
ود فيه فاسداً كان للمبتاع .ميا بين كُيمنه صحيحاءومعيباً, وليس له ره الجميع 
واسترجاعالثمن فيماقد تصراف فيهء ولا هرذ المعيب دون ما سواه, وله رذ الجميع 
إذا لم يتصرف في الجميع إلى أن قال:_وأمًا إذا لم يكن لفاسده ومكسوره قيمة... 
إلى آخر ما نقلناه عله أنفأً. فكان اشتراط البراءة مى العيب عنده كاشتراط الصحّة. 

هدا كلام الشبخ وأتباعه فأين وجدوا ما نقلوا عله من كلامهم. ووقع فمي 
«المقنعة ' والنهاية ' والوسيلة' » وغيرها "أن الأعمى كاليصير لو ابتاع شيئاً على 


)١(‏ المبسوط: في حكم المبيع إذا وجد به عيباً ج ”ص 8؟1. 
(؟ و السرائر: في ببع الغرر والمجازفة ج ؟ ص 5135-317١‏ 
(1) المقئعة؛ في بيع ها يمكن معرقته بالاخثبار ص ا 

(4) النهاية: فى بيع القرر والمجازقة ص 4085-1١14‏ 

(1) الوسيلة: في أحكام الرد بالعيب ص 66 ؟. 

(؟! كجامع الشرائع: في البيع مى 87؟. 


كتاب المتاجر / فى جواذ بيع المسك في قأرة وعدقه 7 - فح 


ويجوز بيع المسك في فأره وإن لم يُفتق. وفتقه أحبوط. 


البراءة من العيوب لم يكن له أرش ولا رد؛ وهذا مقام آخر غير ما نحن فيه 
فليتامئل جِيّدا. 

وقد علم ما ذكرنا حكم ما إذا كسرء المشترىي وخرج معييا وكا المكسورء 
قيمة وهو أن له الأرش لا الردَ إجماعاً كما في «السرائر'» وغيرها ' كما سيأتي إن 
شاء الله تعالى لمكان التصف. 

وكيفيّة أخذ الأرش هو أن قوم ها بين قيمته صحيحاً وقشرء صحيم 
و بسن كوته فاسداً وقشره صحيم: فما ثبت برجع بمقداره من الثمن. ولا بِقَوّم 
مكسوراً, لأنُ الكسر نقص حدث فى .بد المشتري فلا يرجع بسجنايته وحمدثه 
على غيره. 

هذا وفى «جامع المقاصده لعل مراد المصئّف بقوله «جاز ببعه بشرط الصحّة» 
عدم جوأ زاشتراط البراءة من القيوج ولو كان للإطان يندلا على الصحّة '. قلت: 
هذا الاحتمال جار فى كل ماكان مثل عبارة الكتاب وفى عبارة «التحرير» أيضاً. 
أن لظو سان عام انا وعريرا العظ ةك قلينا تل عدا 


[فى جواز بيع المسك في فأره وعدمه] 


قولهقدّس سرّه:# ويجوز بيع المسك في فاره وإن لم يفتق: وفتقه 
احوط » جواز ببع المسك في فأره من دون فتق قد نصٌ عليه في «المبسوط” 


6557 السرائر: فى بيع الفرر والمجازفة ج ؟ من‎ )١( 

(؟) كمجمع الفائدة والبرهان: فى العوضين ج 8ص .18١‏ 
(5) سامع المقاصد: في العو ضين بج من 11 

(4) تحرير الأحكام: في أقسام الفررج ؟ ص 76١‏ 

(8) المبسوط: في بيع القرر ج ؟ ص 188. 


ا سس سم ضسس سسب ب يقتا الكرامة م سج ١١‏ 


والشرائع! والناقع' والتذكرة' والارشاد؛ ونهاية متدرا واللتجزن 35 
والدروس"واللمعة*وحواثي الكتابث» معرودة المقاصد* 0 وضد؟١‏ 
والمسالك ١"‏ ومجبع اليرهان؟' والرياضة '». وفي «المفاتيع» قالوه*'. وفي 
«الحدائق' 'ها ثدالمشهور بينهم من غير خللاف يعر فا. و فى ((مجمع الرهاد أعله 
لإجماخ أ ونصّء فهم ذلك من التذكرة ويأتي | ن ليس في «التذكرة» دعوى إجماع 
ولا نص. وفي «الرياض* 2 أنه بجوز ببعه بشرط العلم بمقداره ونحوه ممّا تعثبر 
معر فله غي معاملته وتتفاوت قبمته بتفاوته باز خللاف؛ بل | فى بعض العيارات 
الاجماخ عليه. وهو الحجة. 
فلت هلوا 5 ادُعى فيه فالا جماح لم نجدها وليته دنا عليها. و 

انا ما فى «مجمع اليرهان» أىننا "في «الحدائق» والمو حود د في «التذكرة» المساق 


(01: شرائع الإسلام: فيما يتعلق بالمتتهيج و0 

(؟) المختصر الناقع: في البيموآدايه من ,33؟. 

(؟] تذكرة الفقهاء: في العوضين م ٠١‏ من “47. 

)ار قاد الا ذهان: في العوضين ج ١‏ ص 515" 

(تا نهاية اللإحكام: في المعقود عليه ج ؟ ص .6١05‏ 

(1) تحرير الأحكام؛ في أقسام الغرر ج ؟ ص 718 

(/إ] الدروس الشرعية: في شرائط العوضين م ؟ ص ١58‏ 

.١١5 اللمعة الدمثقية: في البيع ص‎ 6١ 

(5) لم تعثر عليه فى ١‏ الحواشى الموجود: ندينا. 

3 جامع المقاصد الى العر طين ع لاض‎ ]٠١( 

.58١ الروضة البهية؛ في شرائط العوضين ع ؟ ص‎ ]١1١( 

(07) مالك الأفهام: في شر وط المبيع ج اص 185 

١81 مجمع الفائدة واتبرهاث؛ في العوضين ج م ص‎ )١او‎ ١77( 
.١1١ وى ؟)رياضي المسائل؛ في غروط العوضين ج ص‎ ١5( 
3١ مقاتيح الشرائع: في حكر المجهول إذا هم إلى معلوم وعدذيه ج "ص‎ )١8( 
0 الحدائق الناطرة: فى بيع المسك ج م١ مى‎ 11 


كتاب المتاجر / فى جواز بيع المسك فى ثأره ل 2 تئر 


لاخر بجر يداي الجيلة يكال عامةالفقهاء. وحكى عن يعطى الناس الملع من 
55000000 نء لقوله واياة ااه ن من حن تهوعيت الوق فوع نوع كها. 
لأثّء لادلالة فى الخيرء لأنّ الغزال يلقيه كما يلقى الولد. و يلقى الطير البيض. والدم 


المحراء هو السفوس, فإن الكبد حلال وهودم. وقد روي جواز بيعه عن 


الصادق عق '. إذاتبت هذ افقد جوز الشيخ بيع المسك في فارء و إن لم يُفتق«قال:و فتقه 
اا وتعقال ؛ بعض الشافعية. وأكث رأصحاب الشافعي على المئع و أصحاب أحمد. 


والور جه الفكة لأنّ حشة المنف هدلوفة فيشتر يه يقيرط الضيكة كالسدوق تسيل 
. قه '. انتهى وليس فى كلامه كما ترى من دعوى إجماع ولا نعل قيما نحن قيه. 

والدليل عليه _بعد الأأصل, وعموه 'لولة. وعدم مائع ظاهر يصلح للمنع, 
وعدم وجوب الاستقصاء مع عدخ تفؤايبت شئاء #حان الخيار, ماك ل انه قد 
عليه اها الخبرة وإلى ما بظير مك اعفاد لاستتاع عليه جر يأن العادة في مثل 
هذا بعدء المشاهدة والاختبان وم" الخال فيه كا سال قيما يؤدى 5 0 
فساده؛ فيكون قرداً من أفراده. وذُلك لو أن كل سائم يختبرها بإدشال الخيط فيها 
لفسدت وجِقت رطوبتها أو قل ريحهاء وان كان عدم تحقق الإفساد بف نادرا قاد 
يقدح فى الغالب. ولا يلتفت إلى ما في «الحدائق والمفائيح». والاحتاط بفتقه قد 
ذكر في «المبسوط ' والشرائع ” والتكرن "ووفيرها وشلت عةعملة من 


[١]ستن‏ أبى داودب م لقه؟ س “اصن .31١‏ 

(؟] وسائل الشيعة: ب من ابواب أحكام العيوب ع غم 5ض 0 
(*! تذكرة الفقهاء؛ في العوضين ج ٠١‏ ص 114-517 

()السسوط: ؛ فى بيع الخر: رج اصن مضا 

55 شرائع الإسلام: في البيع بع ؟ ص‎ )١ 

(6) تحرير الاحكام: في أقشاء الغرر م ؟ ص 51 

(/9) كر ياض المسائل؛ في شروط الحرضين ع ا مى .١511‏ 


؟5 سس لللللسسسي ب هفتاح الكرامة / بج ١8‏ 


العبارات؛ والوجه فيه ار تفاع الجهالة بالكلية. ولعلّه يقد بما إذا لم يستلزم الافساد 
كما عرفت ولعله لذلك لت عنه جملة من العياراث. فليتاشل. 

وفتقه بأن يدغل فيه خيط نج يخرج ويشمٌ على ما ذكره الجماعة كما فى 
«المسالك '». 

وعبارة «الدروس "© هكذا: يجوز شراء المسك في فاره وإن لم يمتق بإدخال 
شط فيه وقد خوط . وقد احتمل فيها فى «جامع المقاعيد » اغوي العونا 
دمع عدم وفتقديجوز ابيع معدب دخال خيط فيه, فيكون ذلك قئمً مام اختبار. 
ويكون «بإدشال» متعلقاً ب«بجور». والثاني أن فنقه يتحمّق بادخال خبط فيه 
ولابحتاج إلى شقُّه. ولمّا لم يكن للأوّل.وجه تعيّن الحمل على الثاني. 

وي بانهاية الاحكام وحواشئ ن الشهيد”, والدروس' والروضة '*» وغيرها* 
أله إن وجده صحبحاً ازم وإلآ تخيّر. وهو قضيّة كلام من لم يذكر ذلك. وفى 
الأوّل ": لو كان رأس الفأرهمنتوجا وشاهد أعلاد صم البيع أيضاً دنا 
أسفله كأعلاه وإلا تخر. وفيه أيضاً وفي «التذكرة ' '» لا يجوز بي الدرٌ في الصدف 
الجهالة مع تفاوتها كبراً وصغراً وصفاءًا وكدورة. 

وفى «جامع المقاصد» المسموع من «فأره» بهاء غير منقوطة, وهو الظطاهر من 
غيارات السحاب و رالذنى صر به اللخو يون دفارة المسك» بتاء فينوة كالاءة 
)١(‏ مسالك الأفهام: في شروط الببيع ع اص 187. 
(5157) الدروس الشرعية؛ في شرائط العرضين ج اص 198. 
(*) جامع المقاصد: في شروط العرضين ج 4 ص 43. 
4و 3) نهاية الاحكام: في شرائط العرضين بم ؟ حي 8+1 
| ! لم مثر عليه في مظاله. 
ا ل حلفا 


0 تذكرج النتهاء: في الموضين ج‎ )١ 


كتاب المتاجر / في جواز بيع المباحات قبل الحيازة وعدمه ل سلا 
ولايجوزبيع المباحات بالأصل قبل الحيازةكالكلاً والماء والسمك 
والو حش.. 


في غبره. وهو الصواب'. قلت: المذكور في عبارات الأصحاب ' جمع لا مفرد, 
فيكون الفأر بالهمزة جمع فأرة: وكذا فأرة البيوت وهو الموافق لنصٌّ أهل اللغة. 
وفي «مجمع البحرين '* أنه يهمز ولا يهمز. وني «نهاية» ابن الأثير ؟ قد ترك 
عباثه جخفيفا. 


[فى عدم جواز بيع المباحات قبل الحيازة ] 

قوله قدّس سرّه: «ولا يجوز بيع المتباحات بالأصل قبل الحيازة 
كالكلاً والماء والسمك والواحشئنٌ# هذا افرع على الملك لا على صلاحية 
التملك من دون تأويل؛ لأ هذه الاأشيبا#ة لحة للتملّك بالحيازة. 

وظاهر نظمه مع الأرض الخَراجِية أنه مملوكة مشتركة بين المسلمين كأرض 
الخراج, والظاهر أنّها ليست كذلك. قال فى «التذكرة»: الملك فلا بصم بيع 
الساحات ولأ عا يتتر كف كه السلف» شن عا زنه مدل الكلد والياج و العيطب 
إجماعاًء وإن كانت في ملكه فالوجه أَنّها له فيص ببعها ” انتهى. ثم قال: ولا بصم 
ببع السمك قبل اصطياده ولا الوحش قبل الاستيلاء عليه" انتهى. فعلى هذا فقول 
)١(‏ جامم المعاصد: في شررط العرضين ج 1 ص 531 
(؟) منهم العلامة في نهاية الاحكام: في شرائط العوضين ج ؟ ص 505 والشهيد الأول في 

الدررس الشرعية: في شرائط العوضين ج ”ص 198 والمحقّق في شرائع الاسلام: فيما 

يتعلق بالمبيع بج 7 صن 14. 
(؟) مجمع البحرين: ج لامي 2572 ماده نتقارنا. 
2 النهاية؛ا ج صل 2+ مادة مغار». 
(0 و6 تذكرة الفقهاء: في شرائط العوضين م ٠١‏ عس 9" 


1 جب هفاسم الكرامة / بع ١‏ 


الأصحاب ' «ولابجوز (يصحٌ دح ل) بيع ما يشترك فيه المسلمون 53 8 08 
للضي قنع ندا بها | قالع فى هياج نوق ميلكيا على العا زفء انا لو كانت 
فى ملكه فالوجه أنّها له تبعأ للملك فيص ببعها وبحرم على غيره أخذها بغير إذنه. 
م 3 لاقل الحيازة» غني عن هذا القيث جامل. 

5 ليه اهن قن م سسكام 7 00 
الاعراض يقبا فهو يفيد إباحة 5 ل ملكأء وقيل ؟, اتعديسةه تانر 
التملك. وفيل ؛ لا يزول الملك بالاعراض إلا في الشيء اليسير كاللقمة وني 
التالف كمتاع البحر وفى الذى يمللك بِعَا يبدا حصلت كحطب المسافر 

وقد حمّقنا الحال في الملسألة/ف] كتاب القضاء * وأسبغنا الكلام قيما كتبناء 
عنا لت وقسمنا الااعراض الى ما يحون يهنا خسار قترك كير كاذل او يقير اهتيار 
كأخذ الطالم لماله ووقوعه في ال و 0 والأشير يملكه 
الآخذ له إذا كان المالك يائساً منه. وأمًا في الثاني فلا. 

وها ناته الكل والياء ند العا و الارت اه ععياامن ننه النملك؟ 
قولان, فعلى الأوّل لا تصممٌ فيه الاستنابة ولا تتصوار على وجه يفيد ملكية 
الموكل, والثاني أفوى, وقد دأت د عليه الأخباركما يأتي في اللقطة' ٠‏ يجوز 
)١(‏ كالمحرّق في الشرائع:فيما يتعلّق بانمبيع ج ؟ ص +1 والبحراني في الحدائق الناضرة: في 

شرائط العوضين ب اس 7 والعلامةفي إرشادالأذهان:في شرائط العوضينج ١ص 7353١‏ 
(؟) نه نعثر على قائله حسب ما تفحسناء فراجع. 
ا كما في الروضة البهية؛ في شرائط المبيع ج 1عى 817؟. 
اه 


امداق فى كتابا القضاء م . 8ه 71/1 من أ لط لطبعةارحلية أي يصي رحسب تجزئتنا 2 7 
ل 7 بصير حسب تجر ثتناج /11, 


كتاب المتاجر / الكلام فى بيع الأاضي ب نم88 
ولا بيع الأرض الخراجية إل تبعا لآثار التصودف, 
التوكيل فيه. وبملك الموكّل مع ثثة الوكيل الملك للموكل. 


[الكلام فى بيع الاراضي] 

قوله قدّس سرّه: «إولا ببع ارض الخرية ليما لاثار 
التصد ف » الأرضون على أربعة أضرب: أرض أسلم أهلها عليها؛ وأرض 
عاجرا كلهاو هلمرا ون فتحت عنوة كما فى «المقنعة ' والنهاية؟ 
والمشرظط؟ والفراشم * والوبيلة؟ والققة" والسرائر" والفراتم* والنات ' 
والتذكرة ' 'والتحرير' '#وغيرها ١"‏ ذ كر وا لضر وب الأربعة وذ كر وا أحكامها وكثير 
منهم عن أشخاصها. ونحن نجرى غلئ هذا المتوال على سبيل الإجمال, لأ 
محل التفصيل باب الجهاد. فنقول؛ 

الضرب الأوّل: أرض أسلم عليها أَهْلها طرعاً. فهذه ملك لأهلها يصمٌ لهم 
التصدّف فيها بسائر أنواخ التصرّفات إِذَا عَمْروها وقاموا بعمارتها. وهي أرض 


000 7/4 المقنعة: في باب الخراج وعمارة الأرضين ص‎ )١( 

[؟] النهاية: في باب أحكام الأرضين رما , بعح التصراف فيه من ١58‏ حكن 
(:؟] الميسوط: في حكم أراضي الل ل 
1ع] المراسم: ار ب رالا 

( تا الوسيلة: فى بياء وأعقاء الا رين عن رن 0 

[) غنية التزوم. فى الجها* ص 5١4‏ 

[/! السرائر: في أحكام الأرضين ج ١‏ ص 1/1 لا 

كا الشرائع: في أحكام الأرضين جم ١‏ ا ا 

(5) المختصر التافع؛ فى احكام الارضين حى .5١14‏ 

[١٠)ندترع‏ لياه : فى احياء ألموات ج ل عى ٠5‏ اس ف وها بعده. 
0 تحرير الأحكام: : في إححياء 5 ص انغ أرط 
(؟١)‏ كارشاد الاذهان: في الجهاد في الارضين ج ١‏ عن 7148-571417. 


3 ب لس اس بيب همقتاحح اللكرامة / سم ١7‏ 


اليد رالطاتف وال رع انل يا ل 88 

الضرب اكثا: ني: الأرض الي صولح أهلها علبها. 211101 

أن بكونوا صولحوا على أ نالأرض لهم وعليهم طسقها؛ وهى : تسمى أرض الجزبة 
يلزمهم ما بصالحهم الااماء عليهاء و بصم بيعها والتصرّف فيها يجميع أنواعه, فاذا 
احلنوا كان حكمهم حكم من أسلم عليها أهلها طوعاً. والثاني أن يكوتوا قد 
هوادرا علي ! ن الأرض للمسلمين ولهم السكنى ابعل رناهم الجريةء رحد 
حكمها حكم الأرض المفتوحة عنوة» وهذه كبعض أرض خيبر. 

الضرب الثالث ل الأنفال وهي أقساء: الأرض التي اتجلى أهلها عنها. أء 
كانت واتأناحييت اد كات جما وعيرحا دكا لا برون ا معد ترا كل 
أرض ا لم بوجف عليها بخيل ولا ركاك. ورؤوس الجبالء وبطون الأودية, فهاده 
كلها للإمام خاعسة لبد لأحد محلناها فصر و يجوز للشيعة حال الغيية التص“ف 
00 فها و لوأل 91 اناي قء ى طسقها إذا طلية الامام مته. 

الغوف#الرابو ال عي لمر عار ومدق البستلمين 
اه بإجماح علماننا فناطبة وقد تتتقل الاجماع على ذلك في 
4 - والديلم قوم من مششركى المجم والظاهر أ د بلادهم طبرستان كما نقل 
تعيين ذلك عب ن الأستاذ الشريف ' أدام الله سيحاته حرأسته ثم نه حصل لنا ا القطع 
بذلك من عدة مواضع [منها. 


)١(‏ كالشهيد الأول في الدروس الشرعية: في الجهاد جم ؟ صى 55, والشهيد الثاني في مسائك 
الأنهام: في الجهاد في أحكام الأرضين ع ؟ ص 38. 

(؟) لم لعثر عليم من يلقل ما تقله الشارح عن إستاذه الشر يف المراد به سيّدنا بحر العلوم قدس 
بود رركتا حودا ضيه نعم في الحدائق تج ماص صن 17١‏ يعد أن ذكر حكم من 
صالح أهل الاسلام من أهل البلاد قال: وإن اهل طبر ستان صالحوا أهل الإسلام انتهى. 
وتحوه ماذكره في المسئئد: ج 4اعى 519 يل الظاهر أنه نقل من الحيدائق. هذا ولكن ذلك 
كلد الارقنيما عقا نع طنيه وشو الكل سم ضر يح عع دراه من الديلم وإن كان ذلك 
بحسب التاريخ من الواضحات,؛ فراجع وتدير. 


كتاب المتاجر / الكلاء فى بيع الأراضي لل --- --ب #ة 


«الخلاف ' والتذكرة' والمتتهى "© كسواد العراق وبلاد خراسان والشام ومكة 
المشافة على ما عدّه المؤرحون كما فى «المسالك *» فلت: وقد عد ذلك مئ ذلك 
جماعة *من فقهائناء وزادوا:هوازن”, ووافقناعلى ذلك جمهور العامة كما ستعرف". 
وقد الختلفوا في مكة زادهاالله تعالى شر فاًء وكونهامفتوحة عنوة هو الظاهر من 
المذهب كماقاله الشيخ في «الميسو ط "وو جماعة *.وفي< الخلاف '»الاإجماع على ذلك. 
وعن بعض ٠١‏ كتب التواريخ المحتمدة أن الحيرة من أرض العراق ‏ وهي بلدة 
قرب الكوفة وأأخرى قرب عانة متحت صلحاً, وأنُ نيشابور من بلاد خراسان نح 
صلحاً صلحاء وقبل: : عنوة» وبلخ منها. وهرأة وفوشيح والتوابع كح صلحاً وبعض عنوة. 
وأمّا بلاد الشام ونواحيه فحكي أن حلب وحماة وطرابلس كُتح صلحاً ا 
دمشق تُتح بالدخول من بعض غفلة بعد أ ل 
أصفهان عقدوا أماناً. ون اذرييحان'فتح صلحا وأ" أهل طبر ستان صبالحوا أهل 
الرسلام. والري فتح عنوة. بل قيل.... إن أكثر بلاد الإسلام متحت عنوة. 


ْ 55 ن وأرضهم قزنبة من الطائف (منه :88 ). 


(؟) الخلاف: في الزكاة جم ه حي 8*5 مسألة 78 

(؟) تذكرة الققهاء: في إحياء الموات ج ؟ ص 1١5‏ س .١‏ 

(؟! ملتهى المطلب: فى الجهاد ج ”ا ص 311اس 55. 

(4) مسائك الاقهام: فى احكام الأرضين جم صن 31 

(8) كالشهيد الثاني في حاشية الاأرشاد (غاية المراد): ج ١‏ عن ما والشيخ في المبسوط بج * 
ون 4 والعلامة في التذكرة: ج خص أما. 

(1) سياتي في ص “الار رخلزر 

(/) المبسوط: : فى الجهاد بع ؟' صن 57 

(8) منهم العلامة في اندكرة الققهاء : في الجهاد جج 3 جسن كرارا, 

(5) الخلاف: في السير ج 6 ع 87177 مسألة فنا 

)٠١(‏ الناقل_الذي تقل عنه الشارسم هذه العبارة الطويلة .على الظاهر هو البحرائي في حدائقه: 
بع كرا ص 33٠١-5-5‏ فراجع. 

القائل هو الشهيد الثاني في الروضة: في احياء الموات ج لاص ان 


34 مفتاح الكرامة /, جم ١‏ 


وينبت كونها مفتوحة عنوة بتقل من يوثق بنقله واشتهاره بين المؤرخين. وقد 
جعل بعضهم ' من الأدلة ضرب الخراج من الحاكم وإن كان جائراً وأخذ المقاسمة 
من ارتفاعها عملا بن الأصل فى تصرّفات المسلمين الصمّة, اذ الظاهر أن أخذ 
الخراج من ذلك اليلد إذا كان مستمرٌأ فى الأعصار لم يكن ثيئاً سادثاً من بعض 
نلاطن العو مل كان غينا معي | من الضدر الأول مرج غير اتير إذ لو قا 
حادثاً أنقل في كتب التواريخ والأخبار. وفي نقل من تقل عمّن نقل من علمائنا 
وخعيرهم بلاع كما عرفت وستعرف '. 

وفى «المبسوط » أن هذه الأرض لايصحٌ التصرّف فيها ببيع ولاشراء ولاهبة 
ولامعاو ضة ولانمليك ولاإجارة ولا:زرث؛ ولا يصمح أن تبنى 0 
ومساجد وستايات ولا غير ذلك من أتواع التصرّف. ومتى فعل شىء 6 دح 
لا من ذلك كان التصءف اا لتر ةا سو ا 
ذلك ما في «النهاية* والغبنية”,والشراتع”” فى موضعين منها و«الناقعة 
والتذكرة » شي موضع منها و«الكتاب”* '» شي الجهاد و«الإرشاد' أ» ومصوضع 


)١(‏ كالسيد الصباطن ا المسائل: في أحكام الأرضين ج لاص م 

١‏ سيآتي في الصفحات الآتية ف ع 

[ !1 الميسوحي: ل 1 

(غ] المبسوط: في الزكاة جم ١ص‏ 8"5"؟, وام |! لموضع الثاني فلم تعثر عليه فراجم أعلك تجده 
أن شاء ابه 

81 النهاية: في الركاة في اححكاء الأرضين ص 5١414‏ 1586, 

(1) غنية التزوع- ة فى النعيا: 0( + 

ك0 شرائع الإسلام: في أحكام الأرضين بع ١‏ ص 7؟5. وقي إحياء الموات ج “ص 390١‏ 

(8) المختصر النافع: قي الجهاد ص ,١١4‏ 

(5) ناكرة النتهاء: + في الجهاد ج 1 ص 1417-1١81‏ 

2117 قواعد الأحكام: : في الجهاد ج 5ع‎ )٠ ١ 

0 هاه تان ل الجواة ا لخانا 


كتاب المتاجر / الكلام قي بيع الأراضى هه -- هه 


أو مو ضعين -خ ل) من «الشحر ب ١‏ والمكوى '» وهو ظاهر «المراسم أ والوسيلة 2». 
وفى موضع آشر من «التذكرة' والتحرير'» أنه بجوز بيعها تبعاً 
لذن ر التصرّف. ونحوه سا فى «السرائر *» في موضع متها و «المختلفة 


.489 تحرير الأحكام: في الجهاد مع ؟ ص . وفي إحياء الموات م 4 ص‎ )١[ 

[؟! منتهى المطلب: في الجهاد بج ؟ ص سس 3 

(5] الم الإ برا الام 

1غ الوسيلة؛ فى أحكاء الآر ضين مص 5 5ك رفي الشهاد فى 15+ ؟ 

(8] تذكرة الفقهاء: في العرضين ج ٠١‏ ص 59 

[1) العوجود في التحرير لا يواقق المحتيٌ عله في الشرس فإنه قال: ولا بيصم بيع الأرض 
المفتوحة عنوة بل يجوز بيع أثاره فيها كاثبناء والغراس وماء اليئر لمن استنيطك. وماء التهر 
لمن حثره يجوز بيعه على كراهيةء انتهى.. وقد ابسارة ثما تري صر بحة في عدم جواد ببح 
رقبة الأرض. فراجع تحرير الأحكام في عفد البيع #ب؟ صى 5٠09‏ 

() المذكور في السرائر قي موضعين فو الملع من بيع الأرض المفتوحة عتوة واللأرض 
المحياةء قال في الجزء الأوّل في كتاج الركاةمن1177: وهذاالضرب من الأرض إأى 
المقتوحة عنوةً) لا يصحّ اليد كفم اضرا اءوالوقف /زاثهبة وغير ذلك أعنبي نس 
الرقبة _فإن قيل : لراكم نبيعون ونشترون والقفون أ أرْضى العراق وقد أخذت عنوة؟! فلنا؛ نما 
نبيع وتقف تسفنا فيها وتحجيرنا ويناءنا فأمًا نفس الاركي لأ يجوز ذلك منهاء اين : 

وقال في |! لجزء الثاني في كتاب البع عن 000افي اجكام الأرض المحياة؛ قال (أى 
الع ا ل الذي 63 كزناء أن سبع فيكاً الك 
أن يبيع رقبة الأرض وجاز له أن ماله من انتصرف متها. انتهى 

قانت ترئ أنه ويه رح قن نر فسن سد ويس ارين ٠١‏ امور لاضع الل بد ار 
له غير ذلك تدلّ على الجوان, فا إن الكلام الثاني وإن كا. ن مححكيّاً عن الشيخ إلا أله لم يعترض 
عليد وثم يرد العكمالمذكور فيديا. يده قيما يأتي من كلامه فإنّه في الجزع المذكور صر - 
قبي أ الأرض التي ر. رتها وعلم آنها لغير مورّثه وبعد أن #فكل ف المسالة وروي فيها اهيا ذا 
قال : فسبيله (أي الأرض المعلوم ب كوتها لغبر مورثه) سبيل اللقلة. فيعد 'ثتم يف السثر و 
يملك التعرف فجارٌ أن يبيع ماله فيها وهو التصرّف الذي ذ كر في الخبر دون رقية الأرض 
إذا كانت في الأرض المقلحه عنوة. فهذا بوه ل هذا الحديث: انتهي. وكيف مثان. 
فالموضع الذي تسبه الشارح إلى السرائر لم تعرفه. 

(8) مختلف الشيعة؛ فى الجهاد س 4 ص 555 


ب٠‎ 


مفتاح الكرامة /, ج ١7"‏ 


والمنتهى ' وحواشي الكتاب؟ واللمعة" والروضة » وقؤاه في موضع من 
«المسالك ”» وفي 3 منهأ تسبته إلى جمع من المتآخر ين وأنٌ العمل عليه. 

وهي موضع آخر من «السرائر “4 عند نقله كلام الشيخ: إِنّما نبيع ونقف تصرّفنا 
فيها وتحجيرنا وبناءناء فأتائفس الأرض فلا يجو زفيها ذلك. قال فى «المختلف*» 
بعد تقل ذلك عته: هذا يشعر بجواز اليناء والتصرّف فيها. قلت: و يشعر بأ الأرض 
ليست جزءاً من المبيع. وما قى السرائر هنا موافق لما في «الاستيصار؟ 
والتهذيب ' '» حيث جوز فيهما بيع ماله من التصراف دون رقية اللأرضء وحمل 


.5١ منتهى المطلب: في أحكام الأرضين جح ”ا ص 5597 س‎ ]١( 

(؟1 لم نعثر عليه في حواشي الشهيد .الم جود تديناء رحكاه عن بعض الحوائي المنسوبة 
لتشهيد على القراعد في جامغ المدا در لاضن .١١‏ 

(؟) اللمعة الد مشقية: فى شرائط المبيع ص ,5١١‏ 

(4) الروضة البهية: في شرائط المبع م117 

57 وا مسالك اللاقهام في قرافم ءارم 334 وقى الجهاد : ص 1ن 

(9] السرائر: في أحكام الأرضين ج ١‏ عن 11/8. 

اغا منتجلق الشيعة: في أحكام الأرضين ج 4 ص 414. 

() الاستيصار: في باب حكم أرض الخراج ذيل ح 41ج م اضرا ء 

50 لم نعثر في التهذيب على كلام بواقق ما في السرائر وغجره‎ ٠١ 
المفتوحة عنوة وشرائهاء بل كلامد متهاقت؛ ثفي موضع من زيادات الخمس والأتفال قال:‎ 
وأما أراضي الخراج وأراضي الأتفال والتبي قد انجلى عنها أهلها فنا قد أبحنا التتصر تتعي ف قيها ما‎ 
دام الازماء عد 3 متتراً. فإذا ظهر يرى هو في ذلك انق فنكون نحن في تصرّفنا غير أثمين,‎ 
هذا الكلام أوقل مفهومه أن الجائز في الأراضي التي‎ .١5 8-١57“ التهى. التهذيب: مع ؟ ص‎ 
انجلى عتها أهلها والمفتوحة عنوة هو مجرّد التصرّف غير المنتهية إلى اثملك والتملبك.‎ 

وفي موضم آخر منه في هذا المقام قال: وأا الأرضون المي تخد عنوةٌ أو يصالح أمنها 
عليها ققد أبحنا شراءها وببعهاء لان لنا في ذلك قسماً لأنها أرامر دي الببلمين وهدا لخم 
أيضاً بصم الشراء والبيع فيه على هذا الوجه, وأمًا الأتقال وما يجري مجراها فليس يصمح 
تملّكها بالشراء والبيع وإنْما أبيع لنا التصرّف حسب. انتهى, الجزء ء السذكوى سن ١15:‏ 0 
الكلام 1 في جواز م تلك الأرض وشرائها. ى 


كتاب المتاجر / الكلام في بيع الأراضي ا 


الح في خبرأبي بردةعلى ذلك أعني ما له من التصرّف. واعلّ الخبر دليل المشهور 
بين المتأشَّر ين وستسمعه. وفى «حواشي الشهيد '" أنّها إذا بيعت تيماً للآثار يجوز 
أن تكون مجهولة والأولى أنْها جزء من المبيع فلابدٌ من العلم بها أيضاً. 

وقضية ما في «الدروس"'» أنه بصح بيعها منفردة فى زمن الغبة. ونحوه ما 
فى «جامع المقاصد '». قالى فى «الدروس»: ولا يجوز التصدف فى المفتوحة عنوة 
1 بإذن الاماء كد ماماو اللرقك أو والي و ضر هعاء نهم رح القبية تقذ 
ذلك. وأطلق فى المبسوط أن التصدف فيها لا ينفذ. وقال ابن إدريس: 
إِنّما بباع ويوقف تحجيرناويناؤنا وتصفنا لا نفس الأرضء انتهى ما فى الدروس. 
وفيه تأّل, لأنّها ليست ملكأله والببع والوقف موقوفان على الملك, بل قد قيل: إِنْه 
فى حال الحضور يبعد حصول الاذز بذلك متهيليُة إلا أن تقضى المصلحة العامة 
بذلك كأن يحصل الاحتياج إلى ثُمنها ل يجعل أقطغة منها مسجداً. وعلى كلّ حال 
فقول الدروس ليس بذلك البعيد. إذ فد تكون المعلحة في ذلك مع غييته الاي أو 
عدم انبساط يدهء وقد يؤول ذلك إلى التصرف:في ما له من الغرس 50 
تتقيح الكلام ؟ إن شاء الله تعالى. 1 1 


ع وف موطع آخر من الجزءالسابع باب أحكامالأرضين _بعد أنعاند لها باباً.أعقبهبالأخبار 
التي إذا قيس بعضهاببعض وجمع بينهايدل مجموعهاعلى عدم جواز البيع؛ فما في الشرح من 
لسبة جواز بيعها رشرائها إلى الشيخ في التهذيب لا يمكى المساعدة عليه؛ فراجع وتأقل. 

١١ حكاه عن بعض الحواشي المتسوية إليه على القواغد قي جامم المقاصد: ج لاص‎ ]١( 
ويظهر أيضا من الحاشية النجارية (حى 57 المنسوبة اليه حيث قال: فلو استولي غيرئا من‎ 
المخالفين عليها فالأصم أنه بعلك نشبهة الاعتقاد كالمقاسمة ويملك الدّمّى الخمر‎ 
والختزير: فحينئل لا يجوز انتزاع ما ياخذه المخالف من ذلك كله, انتهى مو ضع الحاجة,‎ 
فراجع وتأمل.‎ 

(؟) الدروس الشرعية: في الجهاد ج ؟ ص .1١‏ 

(*) جامع المقاصد: في إحياء الموات ‏ لاص .١١‏ 

(4) سيأتى في ص .4٠‏ 


ا للد لس سل مس سسب يبب همقتاح اللكرامة م سج 8ه 


وفى موضع آخر من «السرائر '» نقلاً ع عن الشيخ أنه إذا حجر أرضاً ثم ياعها 
لم يسم بيعها. وفى التاس من قال إِنه بصي وهو شاذء وأمًا عندنا فلا بصم بيعه, 
لأنّه لا يملك رقبة الأرض بالاحياء وإِنّما يملك التصراف بشرط أن بؤذي إلى 
الاامام ما بلزمه علهانب كاز كوهد ووانا عند نا» من كلام ابن إدريسى لا من الشيخ, 
لأنّ النسخة النى حضرنني من «السرائر» غير نقية من الغلط. 

وفي موضع آخر من «الدروس» لا يجوز بيع المفتوحة عنوة ولا بيع ما بها من 
بناء وشجر وقت الفتح. لعم لو جدد فيها شيء من ذلك جاز يبعه. وريما قيل: ببيعها 
تبعاً لآثاره. وروى أبو بريدة جواز بيع 5 الخراج من صاحب اليد والخراج 
على المشثري. دفي رواية إسماعيل بن الفضل ؟ إيماء إليه. انتهى ". قللت: قند 
عرفت وستعر ف ' الحال في خبز ابي بركةروليس هو أبا بريدة, وأا رواية 
إسماعيل بن الفضل الهاصمي فعترلةاعلى أنّها” اشترى منه آثاره كما ستسمع * 

وفى مواضع آخر من «السرائر»:فاما من قال: لا يجوز بيع رباح مكّة ولا 
إجارتها فصحيح إن أراد تفن الأرض) لذت عنوة بالسيف. نهى لجميع 


داف تسكن واظاهرنا ه [تصححة) 


)ا لموجوه في السرائر المطبوع هو النقل عن الشيخ يعدم صححّة البيع في المقام صريحا؛ وأن 
قوله ززوانا عندنا من كلام الشيخ قال قيد: : قال شيختا أبو جعفر الطوسي فل اتعتر اوها 
وباعها ثم يصح ييعها ارال النامن من كال يسح وس اد قال شخناء : خأمًا علدنا فلا يصمّ 
بيعد لأنه لا يملك رقبة الأرضى بالاحياء وإِنّما يملك التصكف بشرط أن يدي إلى الامام ما 
يلزمه عليها. التهىي . السراثر: ج ذاه أضل وهذا بطايق ما في | الصجي طوج عاص 0#" 
بعبين ألقاظه. 

[؟)وبائز الشبعك: به لالامن أروانب ب جهات العدو وما يناسيم جح 2 ج 5١‏ من 0 

(؟! الدروس الشرعية: في المكاسب جم * حل 115 

|؟) سيأتي في ص 84 

ها سيأتي في ص .8١‏ 


كتاب المتاجر //الكلام فى بيع الأراضي 7ب سبي 0# 


المسلمين لاتباع ولا توقف ولا تستأجر, اما التصرّف والتحجير والأثار فيجوز 
بيع ذلك وإجارته كما يجوز بيع سواد العراق المفتوحة عئوة'؛ انتهى. 

وقد تل صاحب «المسالك» عبارة الشراتع في باب الجحهاد حيث قال: 
لا يجوز بيعها ولا هبتها ولا وقفهاء على أنّ المراد لا يصحٌ ذلك في رقبة الأرض 
مستقلة. أمّا فعل ذلك بها تبعأ لآثار المتصرّف من بناءٍ وغرسٍ وزدع وها 

فجائز على الأُقوى. قال :فإذا باعها بائع مع شيء من هذه الأآثار دخلت في الببع 
على سبيل التبع وكذا الوئف وغيره, وتستمٌ كذلك ما دام شيء من الآثار باقياً. 
فإذا ذهبت أجمع انقطع حقّ المشترى والموقوف عليه وغيرهما عنهاء هكدا ذكره 
جممٌ وعليه العمل ؟؛ انتهى. وهذا التنزيل ممكن في كثير من العبارات لكن بعض 
غارائك والميسوظ "له نمكن :ذلك فيا امل .وقد يذل النسقى الناتن ؟ غباوة 
القواعد فى عدم التصرف على حلل< لقهي ا 1 

وفي «المفاتيح» لو كان للمتصرّف فبها.بتاء. أو غرس أو زرع جاز بيع لأنّه 
مملوك؛ وكونه فى أرض الغير ل ينتع تمن التصف في فلكه, وتسبه إلى أصحابنا. 
ثم قال: وقيل يجوز يبعها تبعا للآثار المذكورة لا منفردة * انتهى. 

وسواد العراق كما ذكره اللأصحاب! وغيرهم من العامة" في أبواب تست 


كباب الزكاة والجهاد والخمس والبيع والرهن هو ما بين عبادان والموصل طولاً 


.١غاش ص‎ ١ السرائر؛ في زيادات الحج ج‎ )١( 

ا تي *8, وفي اللجهاد ج ؟ عن 54 

ام لشرائع: عا قسيام الأراضي وأحكامها ج 1ص 58 
(1) كالشيخ في الميسوط: : في الجها؛ دج أص 51 كد أ والعلامة : في تدكرة |أدة 5 اء: فى الجنياد 
جح اجن الكل بوالكزاق فى العداكن التاضرة: قي الب 0 "٠‏ لقلا عن المتنتهىء 
والشيخ في الخلاف: في الزكاة ج 7 ص 78 مسألة ٠١‏ 

؟ الحاوى الكبير: في السير ير باب فح السواد ج 0 


+: 


منتاح الكرامة / ج ٠١‏ 


إلى ساحل البحر. وقيّدء بعضهم بكوله من شرفي دجلة. قال: وأمّا الغربي الذي يليه 
البصرة فإنّه إسلامى مثل شط عثمان بن أبى العاص فإانٌ أرضه كانت موائاً فأحياها 
كي عع ل ا د 

اع ري كر مانو خوزستان و همدانوقزوين وما حواليها. 

ولم يذكروا تحديد الشام وكتب التواريخ ' كافلة بذلك, 

0 ا منها وقت انيح فهو للإمام خاصّة ولا. يجوز لأحد إحسياذه إل 
جماعة كير 0 ٠‏ وى والتتكرة 1 تيل القام زد 0 لد 55 حملت 
لله تعالمى فداء فليو طن ننسماعط وبا خم مكد. وظاهر إطلاق بعض العبارات عدم 
الفرق في المفتوحة عنوة بين" العام وقت"القعم والبائر. والذي صدح به الأكثر ؛ 


ا في باب الخير عن السوادخ ١‏ ص -1١١‏ 

1 منهم المحقق الثاني في جامع المقاصد: ا ان 5١-4‏ والشهيد الثانى 
فى مسالك الأفهام: في إحياء الموات ج كأص ١59١‏ 57 والمحقق في ١‏ نواه الإعلاء: 
في إحياء المواث ج “اص ١الا؟.‏ 

(5]) ظاه ما في الشرح أن المحكي عن التذكرة إِنّما هو عيارة العللامة وفتواه. ولكن الْذى قيد 
أن العبارة نما هي منن خبر روي عن أميرالمؤمنين نه فَإئّد قال: فقال أبو عبد اش يظِة: كان 
اعد المؤيسيه ان قو لوه اهيا رضأ من المؤمنين خهي له وعليه طسقها يؤديه إلى الامام 
في حال الهدنة ٠.‏ فإذا ظهر العائم طب فليو طن نفسه على أن تو خدمته. روأدفى التهذ ينيه: اح *١4‏ ع 
ج اصن ١186‏ عفدو هذ روايات فخ المعصو هين ايا ٠‏ قراجع النذكرة في الجهاد ج 4 
ص ,١81/‏ والأخبار ومن المظئون أن قوله: «أدام الله حراسته وجعلني الله قداء» زائد جاء من 
غير عمد ووسوومن مكَانٍ آخر ولو كانت النسخةالأصليةلظهر الأمر على ما ذكرناء ٠‏ قتادير, 

[) منهم المحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة واليرهان: في الجهاد ج لاعى .19٠‏ والسيّد علي 
في رياض المسائل: في الجهاد ج لاص 0186. والبحراني في الحدائق الناضرة: في أحكام 
الأرضين ح ١8‏ ص 95؟. 


كياب الستاجد 7 الكلةم في بيع الأراضي ب لل يقلا 
الاستص اصن بالناتى لدأغل تع إورولت الفرائي أن هذه النواك كانت معمورا من 
القديم (الفتم خ ل) مضروبأ عليه الخراسج والمقاسمة فهو ملحق بالمعمور وقت 
الفئح ككثير من أرض العراق؛ وحيث إِنّه لا أولوية لأحدٍ عليه فمن أحياه كان 
أحقٌ به وعليه الخراج والمقاسمة. 

ل ا سنال بدر هل فتيع عنوة اد صاحا 
ومعرفة المفكه بين الراك والناسر أن قالح ارا اليلد المقعيه نا ايكون ديم 
عتوا أو فللعاً على 1 الآركن العسلدين أن اهلها وغلى الأثللن وكرن عليه 
الخراج وعلى الثاني لا خراج عليها. فأمًا أن يجري عليها حكم الأولين أو الثاني 
من دون علم ولا ظرنٌ. وهو تحكّم وترجيح بلا مرجّح؛ فلاب من أحدهماء وحيث 
انتفى العلم تعبّن العمل بالظن. وهِق قذ يحص لمن التواريخ ومن استمرار أخذ 
السلاطين الخراج ع مله وأخذ الم يلمي دا الللاظين كما يناه انفأ'. خَانٌ الظاهر 
جريان أفعال المسلمين عل القدكّة: والمشيروعية مالم يُعلم خلاف ذلك كما هو 
جرون ين الأخبار ' وبين العلماء '. 

والقول بِأنّ الحببّة فى حمل فعل المسلم على الصحّة إنّما هو النهي عن اتُباع 
الظنٌ فى نسبة فعل الغير إلى الفساد مع عدم سراية فعله إلى غيره وعدم معرفة 
فساده رد إلا من إخباره وما في معناد وان اذا كان اده الخراج كتسلطه 
وضربه حراماً فلا. ففيه أنّ أخذ الخراج وأَحَدْ المسلمين منه قد قدّمنا ؛ أنه لم يكن 
حادثاً وأَنّ ذلك كان فى الصدر الْأوّل وهم مسلمون؛ وهذأ فعلهم ولا نعرف فساده 
وصحّنه إِلَا منهم: مضافاً إلى حصول الظسنّ بذاك بالاشتهار بين المؤرخين 
(5. 1) تقدم في ص 18. 


0 اا ورا الكتي ل‎ ١ 


ل ل ل هقتاح الكرامة / ج ع١‏ 
وغيريهي وال كلالك الشيري والتساط. 

والقرل بعدم حصول الظْنّ في المقام إِمًا لقلّة المخبرين أو لاختلافهم أو 
لتسامحهم فى أمثال ذلك خصوصاً ممّن لم يألف النظر ولم يعرف وجوه الخطأ - 
مكايرة محضة. لأنّ جماعة من المؤرّخين قد اشتهروا بيصحّة النقل والاعتماد عليه 
كالطبرى والواقدى والمسعودى والبلاذرىي ابن الاين بوالمدامني وصضاعب 
المنا دي ودر هي علي راق لقن يعض علعانا بلذق ا 01 #(لمن الموشوعات 
التى يكتفى فيها بالظنون الضعيئة كما هو مسَلّم عند الكل مضافاً إلى أَنّا ما سمعتا 
ولاوجدنا أن أهل العراق وأهل الشام ادّعوا أن هذه الأرض المطروب عابها 
الخراج ملك لهم, بل وجدتاهم لا يدّعون ذلك أصلة. اللْهمْ إلا أن يكون أحدهم 
أحيا أرضا مواتاً أو تصرف في راض التخراج ببنَاءِ أو غرس. فكيف يحكم بكولها 
ملكا لهم من دوج أن يعلموا (اللذقليوة عك. 

وكذلك الحال في معرفة كوت الأرضن عامرة وقث الفتح أو مواتاً فانّه يعول 
فيه على الأمارات عند تعد ل العلم: 

هذا ولابدٌ فى المفتوحة عنوة من أن يكون فتحها بإذن اللبئ 12 أو 
العام 6 01 تكون معمورة حين الفتهم. والحكمان مشهوران. بل كادا يكونان 
محل إجماع كما فى «مجمع البرهان '». 

عر قد الثاني _ كما نينا" التقاوة اليه يدل عن مر فى قلف و اخعها رد بين 
المؤرّخين إن كان كما قلنا في الفتم عتوفٌ وبضرب الخراج من الحاكم وإن كان 
بارا ام ماي ارتفاعها. عملا أن الأصل فى تصدفات المسلمين 
الصمثة. فتأمل, وبالقرائن المفيدة لظن المتاخم للعلم كتقادم عهد البلد واشستهار 
تقدّمها على الفتح. وكون الأرض مما تقضي القرائن المذكورة بكونها مستعملة في 


405 مجمع الفائدة واليرهان: في أقسام الأرضين م اص‎ 1١( 
تعدم فى عن غ11 4لا‎ ١ 


كتاب المتاجر / الكلام في بيع الأراضي تت لد ب لال 


ذلك الوقت لقربها من البلد وعدم المائع من استعمالها عادف ونحو ذلك مما 
لايضبطه إلا الأعارات المفيدة للعلم أو ما يقار به. بل قد يقال ' بكفاية مطلق الظرت. 
والظاهر أنّ أكثر السواد أو كله كان معموراً وقت الفتمج, ولأجل ذلك سقيت أرض 
السواه كنا مسف ا 

وأما الأول فقضية كلام أصحابنا" - حيث يعبّر ون بالفئح عنوة ويدّعوئه في 
أكتر الأراضي ولا سيّما في أرض السواد ويحكمون عليها بالأحكام المتريية على 
الفتم بإذن الامام أن ذلك بإذن مندطقة , وال فلا فائدة فى ذكر ذلك وترتيب هذه 
الاحكام قله عا طلى أن في اليوابات" المجووة ما يدا على ١د‏ ارقن الفراق 
أرض خر أجياك لجميع المسلمين من وجد ومن:سيو جد إلى بوم القيامة, وفضية ذلك 
ل ا ٠‏ كما قلا مين عم استاأذن أميرا! لمؤمنين عليه في 

فتح العرأق: ومن أن الحسى نألا [العسين -خ كان فى الجيشش اند فتس السواد. 
بل تيل" إن عمركان لايصدر في تدتيرالحرو بي إلا 0 رأي أميرالمؤ منين قي . 
وفى قبول سلمان تولية المدائن وعمار أمارة العساكر أكبر شاهد على ذلك. 

فلا يعرّج بعد ذلك على ما قيل* من عدم تحقّق المنتوحة عنوة وإن علم 
لاتعله المعمورة في ذلك الزمان؛ وإن علمت لم يعلم كون الفتح باذنهم عله 


]١(‏ كما في كناية الأحكاء؛ فى الجهاد ج نهنا 
(') تقدم فى ص 4لا علا 


0 متهم العلامة في المنتهى 9 قي الجهاد ج اص 5 والتناة ة ع كع أآاث والشهيد في 
الدررس: في الجهاداس ؟ من ال ا ا 
جه 3575 


[؛) وسائل الشيعة: ب ”١‏ من أبواب عقد البيع وشروطه ح وج ١١‏ ص 51 
يي اسم اه في البيع في أحكام الا رضين اج كا صن الى 5 
5 والسيزوارى في العناب» في الجياد صن لاس 155 
لقائل هو الارد دبيلى, فى ا :في أقام الا رضين ج لأا كن ا 


بوب ددس سس لي مقتاح الكرامة / سج ١‏ 


وقد نقول بعدم الاحتياج إلى إذن المعصوم على الخصوصء بل يكفي الاإذن 
المستفادة من مطاوى الآثار, وعلى ذلك أسثمات الناس (السيرة -خ ل 

ومن الأخبار صحيحة محئّد بن مسلم ' عن أبى جمفرطْكة قال: سألته عن 
سيره الايام فى الارضن التي عر رسو لسن 
أميرالمؤ مين طني قد سار فى أهل العراق سير فهم إسامٌ لسائر الأرضين... 
الف دكن ومنيا حي الحلبي * قال: سئل أبو عبدات مق عى السواد ما منزلته؟ 
فقال: هو لجميع المسلمين لمن هو اليوم ولمن يد خل في الإسلام بعد اليوم ولمن لم 
بُخلى بعد. فقلنا: الشراء من الدهاقين؟ فقال: لا يصلح إلا أن يشتري منهم على أن 
يصثرها للمسلمين؛ فإن شاء ولى الأم .أن يأخذها أخذهاه وفي خبر أبي الربيع 55 
لا تشتروا من أرض السواد ها للد ركان له ذقة فإنّما هي فيء للمسلمين» 
إلى شير ذلك من الأخبار * الكثيرة. 

وكونها فيئاً للمسلمين”قِاطْبَه يننم من اعتمال كونها للإمامعئة كما احستمله 
فى «الميسوط» قال؛ وعلى الرواية 2 رواها أصحابئا أن كل عسكر أو فرقة 
57 بغير إذن الاماء لقلا فغنمت تكون الغنيمة للإمامايةٍ خاضّة, تكون هذه 
الأرضون وغيرها مما فُنحت بعد الرسول يبو إلا ما تتح أيَام أميرالمؤمنين ليه 
إن صممٌ شى»ء من ذلك للإمام خاضّة *. اتتهى. وهذا مشعر بتردّده وقد تقلام! له قبل 
ذلك ننصيص على أن سواد العراق مفتوح غنوه ورتي عليه أجكاء الشتريم بإذق 
انين ك1. ومثله صنع فى «المنتهى '» فاله بعد حكاية الأرض وتحديدها 


1١# وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب الجهاد م آجَ أا عن‎ )١( 

(؟و"! وسائل الشيعة: ب 7١‏ من أبواب عقد البيع وشروطه م 4 وةج ٠١‏ ص 91؟. 

(4) المصدرالسايق:ح وص 6لا وفى ب ١‏ لامن أيواب جهادالعد رو مايناسيهح ١ج‏ ١١3ص .١18‏ 
(ة وكا المبسوط: في الجهاد ج ؟ ص 5و4 


كتاب المتاجر / الكلام فى بيع الأراضي سس ااا 4 
وترتيب الأسكاء غلنيا تقل 3الدعن النبسوظ ساكنا عليف فكا تدسرذه فد ايها . 

وأمًا العامة ' فالمشهور بينهم أن سواد العراق قتح علوة وعن بعض الشافعية ؟ 
أنه فح صلحاً. وهو محكي عن أبي حنيفة " لكن المنقول عنه في باب الرعن أنه 
قُتم عنوةٌ أو صلحاً. وقال بعضهم أ: اشتبه عل الأمر ولا أدري ع ريا 

وفى (امجمح اليرهان» أن دون العلم بالمفتوح عنوة خرط القناد فكيف يبام 
الخراج الآن لأحد من المسلمين من السادة والطلية وغيرهم مع أن مصرفه 
المصالح العائة. فكيف يجوز للواحد منّا الشيء الكثير منه مع وجود المصالح 
والأحوج والمساوي". اتتهى. 

بالمحاحو لدا طارم علي شترط فبه أكثر مها 
ذكر ناه فى تحقيقه وبيانه ودلالة الأخبان' عليه على أن فن لحظ كلامهم * فى رهن 
الأرض الخراجية قطع بن العامة والخاصةاقائلونٌ بان أرس العراق 00-6 
ولو اهاي كر قلد ام كيت ذا حا 1 هذ اي زاضى الإمام عليه لكنهم 
قد أباحوه لشيعتهم. كما يدل عليه صحبحة عمر ين يريد" وُغيرها". 

واكا الخراج فيأتي بعون الله سبحانه تحقيقه ويباله. وحيث اتتهي الكلام فى 


(١1-غ)إن‏ كان المراد من «المشهور» لنظه فإنا لم تجده فى الكتب الناقلة لاراء العامة؛ وإن كان 
المراد أنه أفتى 1 ااسرسى عاك أو اك تكد 202 قن نيل آراءهم فراجع بداية 
المجتهد: جح ١‏ صن .5١5‏ والحاري الكبير: بع ١4‏ ص 38 ؟ و5ث ؟, والهداية للمرغياني: ج ؟ 
ص 01/5861 5. والمغني من دام * هس الث 

(8] مجمع الفائدة وألبرهان: في اقسام الارضين ج لاحى 214 

3 تقدم في ص ,ا 85 

(] كالمحقق الأزل في شير ائع اللإسلام: في الرهن ج ” ص /الا. والشهيد الأول في اللمعة؛ في 
الرهن ص 558 والشهيد الثاني في المسالك: في الرهن ج 4 ص ١‏ والعلامة في تذكرة 
الفقهاء: في الرهن ج ؟ ص ,١0/‏ وابن قدامة في |! لعنني د 1 عن 11 الما رودي فر قار 
الكبير: ج اص بايا ' 

١8و‏ ؟ة) وسائل الشيعة: ب كمن ابواب الانفال ومايختصٌ بالامام سس ١7‏ اال اع الكو 1م 


2-3-4 سسسسسسببببسجسسجججببب ميج الككراة / ج ١7‏ 


نقل الأقوال وبيان الأقسام فنقول: 

الظاهر جواز التصرّف فى أرض الخراج بالبناء والغرس والمساجد وجواز 
ببعها نبعاً للأآئار. بل الظاهر جوازء فى رقبتها كما فى ظاهر «الدروس' وجامع 
النقاضة" 2 أو ويدوا لان كان ذلك التصضوف مداولا بين السلفين فى زمه 
الحضور والغيبة عند الخاصّة والعائة فى الأراضى المشهورة بِأنّها مفتواحة 0 
فى جميعالأعصار والأمصارإلى عصر تاك اف دوو إتكا رأسنذلك وإجراء أحكاء 
لبا عد على عاجدل يعدا وأجكاد ينكد فينا كارك لدم مضنانا إلى الأهار 
المتظافرة بجو ازبيعها كخبرالها* ا "والتهذيب :»في موضعين: 
وفد أشسارإليه في «الدروس" او عير صر بال وبر محمد بن مسلم " الواره في أرض 
النيل وخبر محمد بن شريح * وخثر أب ي”بردة ‏ على ما فهمه منه في «الدروس' '». 

ولداكل العسيء في «التذكوعة في ياب الرهن عن بعض العامة كاين | شمر يعم 
وغيرء أنه قال: إنّ أرض المراق يا قات من لدن عمر إلى الآن ولم ينكر ذلك 
منكر .٠١‏ ولو لم يجز ذلك أذ إلى خضولالشلك في إباحة أكثر الأشياء وتعطيل 
كثير من الأحكام, بل أدى إلى المنع من قاء السبدا جد د11 عصار اهنا 
يتملّكه من الأراضي مطلقاً. بل أذى إلى الحرج العظيمء يل كاد يكون الجواز من 


.1١ الدروس الشرعية؛ في الجهاد جم ؟ ص‎ ]١[ 

(؟) جامع المقاصد: في البيع في العوضين ع 4 ص 90. 

(5] الكاقى : في ياب -- ارضص الخراج من السلطان م ١ج‏ شا ص ؟8؟. 

(4ا تهديب الاحكاء: فى أحكام الارضين جح الاب لاص 130-515 
لذو ٠١‏ ]الدروس الشرعية: + في المكامب ب اص 11/8 

لكاوماتل الععقي ان يراب ب جهاد العدؤ وما يناسيه حم اج ١ا‏ م .1١1‏ 
(لا! وسائل المشيعة؛ ب ١‏ من أيواب عقد البيع وشروطه م اسم ١7‏ ص 581. 
(هما وسائل الشيعة؛ ب 5١‏ من أ واب عقد ابيع وشروطد م كج اص 508 
يا لمتحي ا ب ل هي اه اهاي اج اص اا 
)١١(‏ تذكرة القتهاء؛ في الرهن جم ” ص ١١‏ س 74 


كتاب المحاجر / الكلام فى ببح الأراضي  ٌٌٌٌُُ7‏ ب رو ويبوررر1 


شرووبات الديع: له لو خراض :ذلك على المرام لأكرون أنية التكان: 

ومن لحظ كلام الأصحاب فى باب الرهن قطع باهم جميعاً مطبقون على 
جواز التصرّف فيها باليناء والغرس حيث يجوّزون جميعاً رهن البناء والفرس في 
الأرض الخراجية. ومّن لحظ كلامهم فى بيع الأراضي والأشجار والزروع لع 
فيها وحدها أد معها ظهر عليه ذلك. 

وحمل ما كان يتصدّفون فيه منها فى الأعصار السابقة على أن الامام باعد 
لمصلحة المسلمين: أو كان مواتاً حين الندم أو أن ذلك كان فى خميها بجوي 
على الهباء واتكال على المنى. وستسمع ' كلامهم فى بيع بيوت مكة مع أنّها عندهم 

ويبقى الكلام فى الأخبار الدالة على المنة من مرائها وكلام الأصحاب 
المصرحين بالمتع من النصد ف فيهأ نطالهاةأوالذين يُظهر منهم ذلك. 

وتنزيل ذلك على زمن الحضوة َأبَامهةاتتتهضناء من اسسرار الطريقة على 
التصرّف في الحضور والفية, لك في وَالسساع؟] الاش لأحد التصدكف يها 
بالعمير وشت هال عقوو ل بالائه, وتقل الأتناق حلي ذالق. 

ويمكن حمل هذا الاجماع وكلام «المبسوطه» الى نقلنا عنه' أوُلاً ونا 
ضاهاء على أنه لا يجوز لأحد أن يتصدّف فيها بشىء قبل أن يسلمها إليه الامام 
ليزرع فيها أو يغرس أو يبلق 12 عليه خراجها. وهذا مما لا ريب فيه لأنها 
إذافتحها الزمام اكه كان أمرها إليهء بواجا أن يباد رفيغرس أويز رع أو يبلي فيها 
أو ببيع بزعم أنه له فيها حصّة قبل أن يستأذنه على قطعة متها مثلاً ويسلّمها إليه, 
ناذا سليها لوانغرط بخراعها ضار الاثر إلى المعفية ف إن شساءيتى شاه 
)١(‏ سبأتي في ع ٠٠١‏ 000 
(؟) مسالك الأفهام: : بي أحكام ا لارطين ج # ص 812180 
ال تقدام في ص لا 


امي4»يتيي سس يسم يسبب ممفتأع الكرامة / ج ١8‏ 


غرسء لأن كانت مخرجه عليه. فله بعد ذلك أن يبيعها ويقفها ويتصّف بما شاء من 
دون إِذْنٍ من الاماء مالبلا . وكذلك الحال في زمن الغيبة بالنسبة إلى القائم مقامه. 
ولم يقل أحد بجواز التصرف فيها كيف اتفق لكل أحد. وليست كالأتفال الى يجوز 
التصرّف فيها لكل أحد من شيعتهم. لأ ذلك حمّهم ط؛ فلهم الاذن فيه مطلقاً. 
فإذا تصدف فيها المتصدّف بإذن الامام أو القائم مقامه ‏ فقيهاً كان أو جائراً ‏ 
ملكها تبعاً لآثاره واستقرٌ الخراج فى ذمّته. فاذا باعها وشرط الخراج على 
المشتري وكان له ذمّة وعهد وكفالة وضمنه صم كما يرشد إليه خبر أبي الربيع 
الشامى ' عن أبى عبداش عل : ولا نشتروا من أرض السواد شيئأ إلا من كانت له 
ذمّة فإنما هبي فيء للمسلمين» وخبنمحمّد بن شريم ' قال: سألت أبا عبداش اقلا 
عن شراء الأرض من أرض,الغزاخ: شَكرهه وقال: نما أرض الخراج للمسلمين. 
فقالوا له؛ فإنّه يشتر يها الرجل وعليه خراجهاء فقال: لا بأس إلا أن تستحي سن 
عيب ذلك. ونحو ذلك خب أبيبردة وستسمعه '؛ وخبر عمر بن حنظلة ؟ ومضحر 
(وخبر-خ ل) محمد بن مسلم * قال فية: لا بأس أن تشتريها فتكون إذا كان ذلك 
بمنزلتهم توٌدّى فيها كما يؤدُون فيها. وقولهطيُة «إذا كان ذلك» يحتمل وجهين؛ 
أحدهما أن يكون المراد إذا كان الشراء والبيع, والثانى أن يكون المراد به ظهور 
العائى كما فهمه صاحب «الوافى' » من طبر زرارة ومحمّد وعمار عن أبي جعشفر 
وأبى عبد اش مياق نهم سألوهما عن شراء أرض الدهاقين من أرض الجزية, 
فقال: نّه إذا كان ذلك انتزعت منك أو تؤدى عنها ما عليها من الخراج. قال عمار: 


و اوسائ الفسدي ١‏ عن أيواب عقد الببع وشروطه م رهج 1ص 514 و5070 
)0 سياتي في حى غم 

(4) وسائل الشيعة؛ ب الامن أيواب جهاد العدرٌ وما يناسبه م لج ١1ص .1١١9‏ 

() وسائل الشيعة؛ ب ١؟‏ من أبواب عقد البيع وشروطه ع لام ١١‏ ص 7!70. 

(7) أثوافي؛ فى باب حكم أرض الخراج وأرخى أهل الدْمة ذيل سم 4ج م١‏ عى .441١‏ 


كتاب المتاجر / الكلام في بيع الأراضي لابب م 
نج أقبل عليئ فقال: اشترها فإنٌّ لك من الحقّ بها ما هو أكثر من ذلك. 

وعلدشى الكقيان الى اساكى النم من شرانها) لبك سطلتة فى ذلك 
وإنّما كان فيها ذلك 50 معنا ها: لا تشترها فإنّها بست لك 
خالصة, لأنٌ عليها الخراج. فإن كنت تقدم على الوفاء به ولا تستحي منه إذا طلبه 
منك الجائر مثلاً فا مترهاء وإن كنت نشتريها من الدهاقين (الدهقان خ ل) من 
دون أن بأخذ منك خراجاً فَإنّك نؤدّي خراجها عند ظهور صاحب الأمر. فوطن 
عن على الف اع كله ينات والعا م له ان من قر اجنها كاتعار كه 
لك ة لكل قد شط عاك لمكا داه 


و بهدا النتحر بر تلتكم كلمة الأعيفات 00 الحمع بسن الأهيان: 
وبطرة الحكم فى القنيبة والحضوار: ويَصمٌ التبصرّف على هذا الوجه في 
رفبتها تبعأ لآثارها. 


والتنزيل على عدم جو اقلك فئور قم الأرض متيقلة أمّا تبعاً للآثار فيجوز, 
فاذا ذهبت الأثار رجعت إلى ما كانت عليه وجة وجيه لكنّه غير موافق لج_ميع 
لازاه افيه انتقامة ا لأريفة على اتخاذ السساحد نوا إلا أن قال: أن ذلك 
خر ج بالاإجماع ونحوه. لأن كأنالمسجد مصلحة عامّة لجميع المسلمين كماستسمع. 
وعلى كل حال لابدٌ لهممن أن يقولوا بملك الرقبة حتى بص حّالوقف. فليتامل جيّدا. 

وعلى ما قلناه ' من جواز الببع وغيره بغير إذن الامام بعد الإذن الأولى يجوز 
ذلك مئ دون إذن الحاكم فى ذلك فقيهاأ كان أو جائراً. لكر الإإذن الأولى التي 
تو هلها النعةاق لابن ميا ول" فك ان الأولى ذلك في النص_اف أيصأ إن 
57 وهذا غير ما فى (المسالك '» فلبتامل جد أ 


45-61١ نقدم في صن‎ )١( 
8١ (؟) تقدم في ص‎ 


44 لل سسسس بيب يب مقتاح الكرامة / سم ١‏ 


وعساك تقول: إِنّ هذا المتصرّف من دون الاذن الأولى له فيها حصّة فيصح 
تصرافه في حصّته وبيعه, وأقصاء أنه باع ما يملك وما لا يملك؛ لأ نا نقول: إِنّهِ ليس 
عالماً بحضّته ولا قادراً على تسليمها وكذا في حضة المسلمين إلى يوم الدين, 
أده الستلئل عدا للب 11 امن ايده درطل نا كنول مدي كونها 
المسلدين انها معةة المصالعي الحاقة مها يقاء الققاطي ,و المسا جه ولفقة ال وا 
والقضاة و الكاي و القراء ويل فظوي 1 كاله عون صر نك سامليا فى لنقة قتي 
واحد بخصوصه. إلا أن يجعل من المصالح كإيواء الأيتام وتزويج الأرامل؛ على 
نا نقول: لو كان مستاجراً أو مزارعاً لا يجوز له أن يكت امن هراد 
حاصلها برعم أنّ له حمّا فيها كما ستلتسيم ' أذ شاع انه تعالى؛ ولم نطل الااجارة 
فى بعضها لأنّه مالك لأنْه في الحقيقة لمي بكالك؛ بل هى أرض جعلها اله سبحانه 
كالوقف على مسالحم المسلطو م مساج ور :. فليتأئل. 

وأمًا خبر ابى برد اما رماع “برقا ل:“قللت.لأبين عبداله عكياا شع قن )فى 
شراء أرض الخراج؟ قال: ومن ببيع ذلك وهي أرض المسلمين؟ قال: قلت: يبيعها 
لذي هي في يدء؟ قال؛ ويصنع بخراع المسلمين ماذا؟ ثم قال؛ لا بأس أن يشتري 
حدّه منها ويحول حقّ المسلمين عليه, ولعله يكون أقوى وأملى بخراجهم منه» 
فقد أسمعناك ' أنّه حمل الحقٌٍ على ماله من التصراف دون رقبة الأرض وأبو بردة 
هو هاني بن نيارء ورواية صفوان عنه فى المقاء تشعر بالاعتماد عليه 

انا عا امي فى الأفواه من 1 ا ل وعلى 
آبائه وأخيه وأبنائه الطاهرين | شترى أربعة أميال من كل جهة مما يلى قبرء 


ارال ذلك إشارة إجمائيةفي ص 00 فيهالكلامكمايوهمه ظاهر راع 
تقدم في ص 41 


كتاب المتاجر 7 الكلام في بيع الأراضي - 0 دس داهم 


الشريف ثمّ تصدّق به على أهله وشرط عليهم ضيافة الزوّار وأباحه لجميع مواليه 
فلم نقف عليه في شسيء من كتب الأخبار ولا في التواريخ ولا مزار البحار ولا في 
كلام أحد من غلماتنا الأبرار. ولق كان موهووا لذكره غاص حار الثو ار على 
أن في الخبر مناغاة تمنع من خرطه في سلك الروايات التي تصلح لتأسيس 
الأحكاء. حيث أنه تضمّن أله لا تسد وريه بعك القن دناه لجميع موالة 
وشيعته. ولا ربب في منافاة الصدقة على قوم مخصوصين للإباحة لكاقة مواليه 
وشيعته ومّن وجد ومن سيوجدء إلا أن تقول: إنّه تصدّق بالتمن. فيبقى الكلام فى 
الأرض. وعلى كل حال فليس فيه منافاة لشيء ممًا ذكرناء من توجيه الأخبار 
ور ل كات فدات 

نقد تحصّل: أن النظر فى أرض الشراج للإنام نيه مع ظهوره. ومع غييته إلى 
الحاكم الشرعي إن كان متمكناً: وال فقطلة كلام الأصحاب توف جواز التصدف 
على إذن الجائر. لأنهم حكموا كما سسسمع" بان الخراج والمقاسمة منوطة برأيه. 
وهما كالعوض من التص_قء وإذا كان الحو سو لطا برايه فالمعدض كذلك. وأا 
من كانت يده على شيء منها بسيب شر عي كالشراء والإرث والبناء والغرس ونحو 
ذلك ماري طايه 5507 ولا يجوز جحدهما ولا منعهما 
ولا التصياف فبهما اله باذنه باتفاى الاصعاب قواسكوف ١‏ وكل اررض خراحية 
يدّعى أحد ملكها ولا بعلم فساده تق فى يده لجواز صدقه وحمااٌ لتصرافه على 
الصحُة, فإنٌ الأرض المذكورة يمكن تملّكها بوجوه وإن لم يكن فبها أآثار كما 
نضنوا ' على ذلك في المقام وباب إحياء العوات وعليه خراجها. 


(]سيأتي التصريم الوط 

[؟اسياتي فى ص ١‏ 

ل تين ج دحي ١‏ ], والرو ضةالبهية؛في إحياء الموات ج لاص ١9/‏ 
و80 والسرائر: ج ١ص‏ 897 


م د ...مهس ل مفقتاح الكرامة / ح ها 


ومن الغريب ما قد قيل '؛ من أنه إذا لم يجز ححدهما ولا منعهما ولا التصراف 
فيهما إلآ باذن الجائر كان ذلك إعانة للظالم ومعاوئة على الاتمء ولم يكن على 


اطي 


الجابى والعامل وأمثالهما من عثال الجور إثمٌ ولا وزره لذن جمعهم وأخذهم إنما 
هو لما يحرم على المأخوذ منه متعه. وأنت خبير بأنّه نما وجب عليه دفعه وخرم 
معه لمكان الجائر وأتباعه حفظأ لنفسه وماله وإهوانه وعرضه. وهذا أمرٌ واضح 
لاتيقى أن كوو من باحك العلماء: 
وليعلم أن الملك للأرض لايمئع الخراج. فيصحٌ أن يملكها ويكون عليه 
أحييت بنيّة الملك فِإنّها تملك وعليها الخراج: وانّه يجوز أخذ الخراج على الدور 
التي كانت يو الفتح, وكذا ما بن بعد الفتيح, لاه لا فرق بينها وبين البساتين. إلا 
أن تقول: إِنّه استمرت السيرة عَلي اعد ألخذ الخراج من الدور ما كان منها قبل 
الفتمم وبعده فهى المقابر والمساحد: 
وليعلم أنّهإو مات السلظات الجائر ووق الختلاف بعده ولم يقم سلطان بعده إلى 
مدّةفانّه يجب على أصحاب الأرض الخراجية والبساتين دفع الخراج إلى المجتهد 
إن لم يكن عليه خوف ولا تقيّة. فإن كان كان له أن يأذن لمن هي في يده بصرفها. 
ولنستطرد الكلام حيبت اقتضاأه المقام فهأ ماحذه الحائر بأسم الخراج 
والمقاسمة والزكاة, ففى «النهاية؟ والسرائر” والشرائع؛ والشافع * والتذكرة' 
)١(‏ لم نعثر على قائله وإِنِّما تتله السيزواري عن بعضى المتأخرين من الأصحاب. راجع 
الكفاية؛ في اللجهاد م ١‏ ص 51 
(؟) النهاية: في باب بيع الغرر والمجازقة وما يجوز ببعه وما لا يجوز ص ١19588‏ 5. 
() السرائر: فى البيع في حكم الشراء من الظالم ج ؟ ص 37 و3؟” 
(غ) شرائع الإسلام: فيعا يكنسب به ج ؟محى 15 
(8) المصّدم النافع: فيما ؛ يكتسب يه ص ث١ ١‏ 
(1) تذكرة النقهاء: في بيان ما هو الحرام من التجارة ج عبن ارق سس كرأ 


كتتاب المتاجر / الكازام فى بيع الأراضي الس ااا ابم 


والتحرير ' والإرشاد' والكتاب؟ ونهاية الإحكام ؟ والدروس* واللمعة' وشرح 
الإرشاد”؛» لفخر الاسلام «وجامع المقاصد* وتعليق الارشاد' والروضة١٠١‏ 
والمسالك ١"‏ والكفاية'' والمفاتيع' '» وغيرها ' أنه يجوز شراء ذلك من الظالم 
الجاثر وإن علم المالك. لكرحٌ عبارة «النهاية والنافع» وغيرهما شاملة لركاة الأنعاء 
وغيرها كما د؟ نر وعلى ضر يج «السرائر والمسالك» وبقية العهارات مقتصر فبها 
على زكاة الأئعام. وفي السقنع * ع قياس بشراء الطعاء من السلطان. 

وفي «التنقيح» 9 الدليل على جواز شراء الثلائة مئ الجائر ‏ مع كونه غير 
مستحقٌ ‏ النصٌ الوارد عنهم غْيِي والاجماع وإن لم تعلم مستتده. ويمكن أن 
يكون مستنده أن ذلك حمق الأئثة مه, وقد أذنرا لشيعتهم فى شراء ذلك؛ فيكون 
تصراف الجائر كتصوّف الفضولي إِذا انسح إلية/إذن المالك 13 الى 


ضري التحقاء م: في تفيل المكاسب الشكر هدض ا 
(؟) إرقاد الأذهان: ؛ في المتاجر ج 00 
(') فواعد الأحكام: في أقسام التجارة ج ؟ ص 17. 
(5) نهاية اللإحكام: في البيع ج ؟ عن 51ث, 
(8) المدروس الشرهية : في المكاسب جم لا ص 135 
(5) اللمعة الدمشقية:؛ في إحياء الموات ص "1١‏ 
(/9) شرم الاإرشاد: في البيع ص 435 س ١١‏ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 11419/4). 
لماجا المتاصده في الجار ا ما جرح لمن 9 
[4) ساشية اللارثاد (حياء المحتق نّق الكركي وآثاره: م ةا ص 551 
(١٠)الروضة‏ البهية: في إحياء الموات ج لاص ١94 ١867‏ 
)١١(‏ مسالك الأقهام: قيما يكتسب به ج اص 165 115. 
(؟١)‏ كفاية الأحكام: في التجارة ج ١‏ ص 120. 
0؟1) مفانيح الشرائع؛ في حرمة التولي عن الجائر وحكم جوائزهم ج "اص .٠١‏ 
اال في للع ليه كتاج باع هى ثا - 115 
6 المقنع: فى باب المكاسب والتجارات ص 318 
دا ؛ فيما يكتسب بداج لاص 18 -14. 


م#دد._.مددلد لب هقتاح الكراعة / ج ١١‏ 


والتزكرة »اث عية الله هذه غير مستحئه فبرقت الدمّة منهء واسقدل عليه يشير 
أبي عبيدة وعبدالرحمن بن الحجّاج: وستسمعهما ' إن شاء الله نعالى. وفي «إيضاح 
النافع» يجوز ابتياعه منه كما يجوز ابتياع عوض الخمر والخنزير من أهل الذقة. 

وفي «جامع المقاصد"» أن عليه إجماع فقهاء الإمامية والأخبار المتواترة 

عن الأثمّة الهداة طق : والقول بتحر يمه يستلزم الضرر والحرج العظيم. وفي «تعليق 

الارشاد »ثقل حكايةالإجماع تاراوعار: سعة إلى الا محايبواخرى الى افيد 
وعامّة المتأخرين. وخي «المسالك "4 أذن أتمساعياة فى تناوله, وأطيق عليه 
علماوئاء ولا نعلم فيه مخالفاً. وإن كان ظالماً في أخذه. ولاستلزام تركه والقول 
سا اال ابس ضيه وقد تقلت' حكاية الإجماع عن 
«رسالة المحقق الثاني في الخراج: و في «المفاتيع" والرياض 8 أنه لا خلاف 
فيه؛ وفي الأخير: أن الاجماع عليه قد استفاضت حكايته فى كلام جماعة. 

وفى «اجامع المقاصد*» لا.فرق بين قبض الجائر لها وإحالته بها إجماعاً. 
وقال أيضاً: لابعتبر رضا المآلك قطعاً. وعَنَ السيّد عميدالد ين ١"‏ في «شرح النافع» 


]١‏ لذكرة الققهاء: في ببا بيان ما هو حرام من التجارة ج ١‏ صن 5/1 سن 14 وما بعده. 

ال ا الستاع ساص فى صن +19 يق 22 الا خير الى عبينة فلم بذائرة 
قيما بعد. 

(5) جامع المقاصد: في أقسام المتاجر ج ؛ نص 0 

[) حاشية الارشماد (حياة المحدّق الكري واثاره بخ 3 ص 5715-1177 

(18 مسالك الأفهام: قيما يكتسب به جح *مى 117. 

(1) الناقل المحمّق الأردبيلي فى مجمع الفاقدة والبرهان: في الصستاجر في أقسام التجارة 
وأحكابها ج مص 59. 

(9) مفاتيم الشرائع' في حرمة التوني عن الجائر وحكم جوائز هم ج اجن + 

(م) رياض المسائل: في التجارة ع م ص 1١-5‏ 

() جامع العقاصد+ في أقسام المتاجر بع 4 ص 10. 

ء )٠‏ نقله عنه الأردبيلي 5 في المجمع؛ ج م ص و١‏ 


كاب المتاجر / الكلام فى بيع الأرافى 0 دشل -سشاهمم 
أنّه قال: نما يحل ذلك بعد قيض السلطان أو نائبء. ولهذا قال المصتّف: يأخذه. 
فلت؛ الخد فى كلام م شباعة "يرافرهها نيه ]ل كثر من شهوله للقيضن والهبة 
والااحالة وغيرها كما هو الشأن في الشراء حيث يقولون: جاز شرأؤٌه: فأن المراد 
أنه بجواز المعاملة والمعاوضة عليه. وثقل عته أيضاً الشهيد فى «حواشيه "» أنه لا 
حرد شر اعماهد المقابيية بر لقال لا بحو ١‏ ز الشمأن من الجاثر 

وقال الشهيدان ؟ والفاضل المقداد ؟ والكركي * وغيرهم ': كما يجوز البيع 
يحور غيره من المعاوضات ٠‏ وفي ا غية د الك 

لي بعد سم + فى ذلك تظلم المائك ما لم د: يتحثق الظلم بالزيادة عرد الفا الخد 
من عامّة الناس في ذلك الزما ف 

ويحرم على المالك المنع والسرقة: وقال”#ملا فيض ” المراد إِنْه لا يحل المنع 
والسرقة مثن اشتراها من الجائر بأ و(ن#ااظبائ ر/#فيجور ذلك بالنسبة إليه, التهى 
فليتأئل جِيّداً. 

واعتير بعضهم فى ذلك اتفاق السلطان والعمال فك القند وهو يبعا الوجحة 
والوقوع, وكأنٌّ هذا البعض هو السيّد عميدالدين حيث ثقل * عنه: إِنّه يصممٌ بشرط 


]١(‏ منهم البحرانى في الحدائق التاضرة:؛ في البيع نع ١8‏ ص "11 وال على في رياضص 
المسائل: في التجارة ج 5550 5 ٠٠١١‏ والفاضل المقداد قي انيح ائرائع: في المعاجر 
”عن 13. 

(") لم تعثر عليه في مظاته في حواشي لشهيد الموجودة لدينا. 

اس مهم + الألا مالك الأقهام:فيما يتكتسب به جاص ,١417‏ 

(4) التتقيح الر انم : فيما يكتسب به ج ١ص ١114‏ 

[9] حاشية الاإرثاد (حياء |! لمحقق الكرئي واثارة: سج ع 558 

(1) كرياضى المسائل: في الك لتجارة ج مص 15. 

() الحدائق الناضرة: في البيع ج اا ص 15117. 

أخما لم نعتر على قول مقا قيض ولا على ناقل نقله سند فراجع لُعلّك تجده إن شاء المْه. 

(8) نقله عنه الشهيد الثاني فى المسالك: ج لأس 117 


0 منتاح المكرامة /, جح ١‏ 


أو باحك العاتر كع قد سلطان الحقّ لا أزيد إلا مع رضا المالك؛ وإن زاد 
ولم برض المالك حرم الجميع. 
وقال بعضهم كالشهيد التانى '؛ لو | قطع الجائر أرضاً مما قشم أو بحتر اج أو 
عاوض عليها فهو تسليط منه عليها فيجوز للمقطع والمعاوض أخذها من المالك 
والزارع. وقد بِيِنّا الحال في الزكاة' بما لا مزيد عليه. 
وفى «المسسالك» قد ذكر الأضعاف هله مجو الأحد حص الشقامة 
والخراج ولا منعهما ولا التصرّف فيهما إلا بإذن الجائر. بل قد ادّعى يعضهم 
الاتقان عليه" اقهى .ونس المراى الا ردملن :إلى ظاهر اكتر الساراك جد ذلك 
لكل أحد, سواء كان إعطاؤه من المصالح (المقاسم -خ ل] أم لا قليلاً كان أم كثيراً: 
إذا كان ذلك باذن الجائر مخالفاكان أو موافقاً. قبض ذلك أم لا. وسواء كان 
الخراج أو المقاسمة, قليلاً كان أو كُمَيزا بشرط عدم التجاوز عن العادة الى تقنتضى 
كوتهها حرق بواله لايس ل ا دون إذنه. وأنّه يجب الدفع إليه وإلى 
من يامرء ولا يجوز كتمان نئء متهما ولا السرقة بوجه من الوجوه ث. اننهى. قد 
وهل الحكم مختصٌ بالجائر المخالف للحقّ نظرا إلى معتقده من أستحتقاقه 
ذلك عندهم أو شامل له وللمؤمن؟ قضية كلاء الأصحابي' حيث أطلقوا الحكم 
)١(‏ مسالك الأقهام: قيما يكنسب به ج ”ص 145. 
١‏ عتم فيج ١مس‏ 54 52-6 
: ) مجمع الفائدة والي شائ: في أقسام اعجار 5 مص 15 
امي التي 0 فيها يكتسب به ج "' ص ١45‏ الل 
ارام دس ا 
(1) متهم العلامة في إرشادالأذهان:قي المتاجر ع اص خة 7 والشهيدفي الدروس الشرعية: > 


كتاب المتاجر / المكلام في بيع الأراهي سس ---ب48 
كالنصٌ عدم الفرقء ونشأ فى المتأخّرين احتمالان. قال فى «المسالك»: يحتمل 
الجوازمطاقًنظراً إلى إطلاق النصّ والقتوى. ومن أصالة المنع إلا ما أخرجه الدليل 
واكناولة للمضالك ممق و لوول عن لانت اك" الماكاى ميقا ذا الحو فت 
الباقي» وإن وجد مطلق فالقرائن دالة على إرادة المخالف منه التفاتاً إلى الواقع أو 
الغالب '؛ انتهى فليتامّل. وجعل صاحب «الرياض "» التقييد بالمخالف هو الأصح. 

وأنت خبير بِأَنّ اعتقاد الجائر إباحته بالنسبة إليه غير مؤئرة في جواز الأخذ 
منه. لد الجهل ليس بعذر. ولو كان مؤثئراً لكان تأتيره في تسويغه بالنسية إليه 
أولى: ولا أحد من الأصحاب يقول بحله لى على أنّك قد عرفث ؟ أن الظاهر أن 
الغرض من تحليله رفع الحرج عن الشيعةي و توضلهم إلى حقوقهم فى بيت المال 
كما تشير إليه روايتا عبداله بن سنا ب عر ابي والحضر مي * فلتلحظا. 

وقضية كلام الفاضل القطيفي في (إيضاح التافع) أن التقبيد بالمخالف ممًا لايد 
منه حيث مثّل الجائر بمن تقدّم على أمير الو منين ومن بعده مسّن اقتفى أثر الثلامة 
ثدٌ قال: ولا إشكال في هذا إِذا كان ألدافع بعتقد إِمَامته لاباحة ما يصل إليه منه. فلو 
كان غير معتقد ففيه إشكال من إطلاق النصّ والفتوى ومن كونه في بده غير مبا[ح 
فلا يجوز تصدفه فيه خصوصاً الزكاة. قتأمل ذلك. انتهى. 

وقضية كلامه أن الآخذ والمأخوذ منه إذا كانا مخالفين فلا إشكال ولا نراع, 
كما أنّه لا إشكال في عدم الجواز إِذا كانا مؤمنين. وأمًا إذا كان أحدهما مؤمناً 
ه في المكاسب م " ص 114: والمحقق في شرائع الإسلام: في المكاسب ج ١‏ صن .١7‏ 
)١(‏ مسالك الأقهاء: قيما يكتسب يدح 8ص 154. 
(؟)رياض المسائل: في مسائل ست من انتجارة ج م ص 3 
(؟) تقدم في ص 0 +4. 


(4) وسائل الشيعة: ب 'الامن أبواب جهاد العدو وما يناسيه سم لاج ١١ص‏ 171. 


علس ل هقتاسح الكرامة / ج ١8‏ 
والاخر مفالنا به الامكالو وكا لمعسويفا اداكان الما كو مق كاف تقد 
مؤمنأًء لأنّه يعتقد وجوب دفعها إلى الحاكم؛ فليتأمل. 

وليعلم أن الذي يقتضيه الاعتبار ويستفاد من كلام بعض الأصحاب ' أنه لاد 
في الظالم أن يكون سلطاناً مستطيلاً مستقلاً قائماً في منصب إمام الح صاحب 
ولابات وجمعات وأعياد وكثّاب وغزاة وقضاة وعقال. والحاصل: أن يكون 
متصديأ لمنصب الإمامة الحثّة. وحينئزٍ لا يفرق بين المؤالف والمخالف. فليتأمل. 

على ذلك ار كلب سني على بع لقان وام كن م 31لات ا لحاضب 
والمكان و لما عا علي و اليه بالفضيان ل تجر فيها يأخذده تلك الأسحكاء. 

ولو تولى المؤمن عملاً وولاية على بعض البلدان للمتصدّي لمنصب الامامة 
حرت فيه تلك الأحكام كالنجاقئ والحسين بن عبدالله الال وابن [ بي 
سمال وغيرهم كما يدل عليه بعض|الأخبار '؛ ومن الأخبار الدالة على أصل 
المسألة لعي اقتان البااسياء ض الاكخا ب ونتها ها دك رورعهاب ماررواوكنة 
الاسلام ' والشيم ‏ عن الحذاء عن أبى جعفر طَليْة فال: سألشه عن الرجل منا 
يشتري من السلطان من إبل الصدقة وغنمها وهو يعلم أنهم يأخذون منهم أكثر من 
الحقّ الذي يجب عليهم. قال: ققال: ما الإبل والغنم إلا مثل الحنطة والشعير وغير 
ذلك. لا بأس به حتّى يعرف الحرام بعينه. قيل له: فما ترى في مصدّق يجيئنا 
فأكذ ضدقات: ننامنا قاترال يضانها تسناهاء قدا عرس فى شرانها مه؟ فال إن 
كان قد أخذها وعزلها فلا بأس, فقيل له: فما ترى في الحنطة والشعير يجيئنا 
]١(‏ لم تعثر على هذا البعض حسيما تصفّحنا في الكتب. فراجع 
(؟) وسائل الشيعة: ب 1١‏ من أبواب ما يكتسب بها س ١1و17‏ و3556 س ١5‏ ص 511و3117, 

وب 0١‏ متها سح اا صل 531. 


(؟! الكافىي ار 0 


كتاب المتاج ري # الكلام , في بيع الأراضي سس بي يق 


لقاب قققك لنااسطا وعد ممطة قا بكيل: فما ترى في شراء ذلك الطعاء 
منه؟ فقال: إن كان قبضه بكيل وانتم حضور ذلك قلا باس بشرائه منه بخير كيل. 

وقد ناق مولانا المقدّس الأردبيلى ' قه من وجوه الأَوّل؛ فى السندء قال 
كه عدخ مكقة لاحفما ا أن بكرت م الثانى: أنها 
لا تدل على شراء الخراج والقاسمة. إذ غايتها الدلالة علي حكم الزكاة خاصة 
فلا يمكن أن يقاس عليه غيره: وعلى تقديره أيضأ لا يمكن أن اال 
شيتها وسائر التصرّفات فيها مطلقا كما هو المدّعي, اذ قد يكون مخصوصاً بالشرا 

بعد القضٍ ى لسيب ما نعرفه كسائر الأحكاء الشرعية. الثالت: لهالا ندا عل 
إباحة الزكاة أيضأ للإجمال فى الجواب عق إراحتها بقوله: لا بأس به حنّى تعرف 
الحرام بعبه. إذ عو محتمل لأن برلا 320 تكن عدم إساحتها ناكا على 
سار نيا الإجسلع ويكر :لزني الاتصال لتنيد الرابع: انه يحتمل أن 
يكون المصدّق من قبل العدل الخامسة: الم يحتمل أن نكون الشراء للاستئقاذ لا 
المعاملة الحقيقية لأن كان متعلّقها صدقات المشترين خاصّة. 

والجواب عن الأَوّل: أنه لم بذكر علماء الرجال هذه الكنية الل لزيادة الشقة 
المشهور؛ نعم ذكر صاحب «التقد '» مجيئها لسليمان بن نصر وهو مجهول غسير 
سواه والاطلاق الباايتصرف إلى المشتيور المعروت. 

وعن التاني: بأنّ السؤال الثالت ظاهر في مال المقاسمة لمكان لنظ «القاسم» 
ومقابلته بلفظ «المصدّق» مع مضي حكم الحنطة والشعير إذا أخذ (أخذت -خ ل ) 
ل رك وفي ذلك ظهور في المراد. ولا قائل بالفصل؛ ختمٌ ١‏ 5 

وعن النالف: 84:1 اجدال عه لق السنوال نابل العيولاة وقد:صدر الحوات 


اس 0 ل ل ل 0 2 "5+7 


هو سستي ‏ ل هقتاحالكرامة / ج ١8‏ 


مطاقاً له مفعلة على شسر عائد إلى النتؤال غنة. وقدولة فى البسؤال :الهم 
الجر لي اد ال ل لي الى عن حول رحبا ا فى 
النقية. ونفي البأس عند عدم العلم بالحرام بعينه -بعد أن تضئّن السؤال الأخذ أكثر 
من الحقّ ‏ يرجع إلى أنّ المرأد شراء الصدقة حلال إذا لم تعلم فيما اشتر ينه الزيادة 
المحرّمة الّني ذكرتها في سالك 
وعن الرابع؛ بأنّا ما كنا نؤثر وقوح مثله من مثله. لأ كان عدولا عن الظاهر 
كمال الظهور إلى المحتمل المستور. 
وكذلك الحال فى الخامس. ويزيد أنه إن تم فلا تي فى السؤال الأوّل, لأ 
كان كالصريح أو صريحأ في كون المبيع من غير المشتري. 
ووتياء عنكة ان رك به كيدا العشرس ! تبال مقلت على 
أبي عبد الله عليه 585 إسماعيانثه فقال: ما يملع أبن أبي سمال 1ه بخرج 
شباب الشيعة فيكفونه ما يكفيّةةالناتحوتتظبهم ما يعطى الناس. ثم قال لى: لم 
تركت عطاك؟ قال قات /نه رمه يسقالاكما منع ابن أبي سمال أن يبعث 
إليك بعطائك؟ أما علم أن لك فى بيت المال نصبباً؟. 
وقال المحقق الثاني فيما تقل عنه؟: هذا نصّ في الباب, لأَندطقة بين أن 
لحفرك العانل على دك ]ذال راعذ لحت من ريت الال وق تنيت تى 
الأصول تعدّي الحكم بتعدّي العلّة المنتصوصة. 1 
واعترضه المولى الأردبيلي' بن غاية دلالتها هو ما ذكره. وليس ذلك من 


© المزييوه فى براسع تعا نز رالقرين الانعجمة جد 
ا 0 د في أقام التجارة وأحكامها ي م 
ص 8 ٠١‏ 
() مجمع الغائدة واتبرهان: في أقسام التجارة رأحكاءها ج اص .٠١4‏ 


كتاب الستاجر / الكلام في بيع الأراضى 27272292222 تت 101 


الدلالة على المطلوب في شيء, إذ قد يكون من بيت مال يجوز أخذه وإعطا. 
الممشتعنين ل ان توكيق ورا اوروعية لهمربان : بعطيه أبن أ ببى سمال, وله 
يقاس عليه الخراج الذي أخذه الظالم باسم الخراج كلتماو فاأعدرها للد قه 
دلالة أصنلا اللاعلى عدم إغطاء أبن أبى سمال السععقن من الصبحة عير اعطاته 
اقرخ ابن هذادى الدلاه على حراز البناسيةة 
ونحن نقول: هذا الخبر على حسنه واحتمال صحّته واضم الدلالة. لأنه نجه 
جوز للحضرمي أخذ العطاء من بيت أثمال المعدٌّ غالباً الخراج والمقاسمة: لأن كان 
للزكوات أرباب مخصوصون يعطون قبل الإحراز فاحتمالها فيه ضعيف, فتأمل. 
وا هوم شىيء واعده ها احتملد الفوكن المذكوي وقه زط تب عبد 
لباب الشيعة أَحْد ما يعطى الحا كم الكاين. !ينين راطيا 
يعطونه الخراج والمقاسمة. 
وما روآه الشيخ في «التهذيت”” عاب عشى عن على بن اللعمان عن 
معاوبة بن وهب قال؛ قلت يوتري العام الشيء وأتا أعلم 
أنه يظلم, قال: اشتره مئه. وقد رواه الشيخ أيضاً بطريق آخر مرسل '» وروى مثله 
بطريق مضمر”. وروى فى «الكافي؛ والتهذيب”» (الكافي: محمد عن. التهذيب: 
أحمد) عن الحسن بن عليٌ عن أبان عن إسحاق بن عثار قال: سألنه عن الرجل 
بشتري من العامل وهو يظلم, قال: يشتري منه ما لم يعلم أنّد ظلم فيه أحداً. 
ولبس المراد من الظلم مطلقه؟ كيف لا و العامل لا ينفك عته, فالمراد منه الظلم 
الزائد على المتعارف. 
ين الأحكاء: في أخبار جوائز العتال ح 0 يتان 
(؟! تهديب الأحكام: في أخبار جوائز العمال سم لالا3اج 7ص /061. 
() تهذيب الأحكام: في الغرر والمجازفة وشراء السرقة ح 0817 ج لاص ؟7- 159. 


(4) الكافى: فى باب شراء السرقة والحيانة ح اج ق ص 88 
(6) تهذيب الأحكام: في الغرر والمجازقة... ح لالاه ج لاص .١19‏ 


5ه ل سس سس سس ست مقتاح الككرامة / سم ١‏ 


وترك الاستفصال فى هذه الأخبار عمًا يشترى منه يفيد العموم لجميع أفراد 
المو ال ححيف يقما: مانحن فيه ولا ينافيه القيد للإجماع على اشتراطه فيه. 

ومن ذلك يعرف الحال في إطلاق الأخبار بجواز الشراء من الظلمة من دون 
استفصال وتقييد كمرسل محشد بن أبي حمزة, رواه الشيخ ' عن الحسين عن ابن 
بي عمير عن محمّد بن أبي حمزة عن رجل قال: قلت لأبي عبدالَهغْليُة: أشتري 
الطعاء : فيجيكني من يتظلم فيقول . ظلموني؟ فقال: اشثره. ونحوء الخبر بر الآخر” . ولم 
: يرد أنُهم ظلموني في هذا الطعام بل أخيره بانْهم من أهل الظلم اثلا يشترى منهم. 
والنا اها شرا لعدم عليه يالوم كلما فه أحداء وى قلناء ان المراف لمن 
فى هذا الطعام وجب 1 فيد بعدح زيادته عن المتعارف ويكون لسينه إلبهى من 
حيث عدم استحقاقهم لمثله فتائل: فُعَلى”هِذا يكوتان ظاهرين شيما ذكرء 
الأصحاب ! من جواز اله + ليو ان لالم أظلم أو أظهر عدم الرضا. 

ومنها: صحيحة جِمَيّل بن -ضالئع “.قال ارادوًا بيع تمر عين أبي زياد. فاردت 
أن أشتريه. ثم قلت: حبّى أستأذن أبا عبد الله طكة؛ فآمرت مصادقاً فسأله فقال له: 
قال له تعر افاج الى يشهره اشتر اه غيزة. 

وظاهر كلام حميل اه قاطع بقول أبي فوافة !سسا :قل له وترم 
لقرائن دنه على ذلك وإلا لكان الأولى أن يقول فأخبرئي مصادف بذلك أو نحو 
لسن الفبار انق قاذ مش هت صا قي الظاهر 11 هذ الثم متاسعة اووكاء 
(11 تقدم ذكر مصدره بهامتئى ؟ من الصفحة السابقة. 
(؟) وسائل التيفةديي لمن باينا يكتسب يمح اج 7لا ص 1717. 
تامو الشترطلة فى يان , المسائل:في مسائل ست من المتجارة ج مص 46 45: والعلامة 

في منتهى المطلب: في المكامسب في جوا؛ نز السلطان ج ؟عى 0؟١٠.‏ والمحقق | لخركي في 


حاشية الاإرشاد إحياء المحقق الك ركي وأثاره: ضّ ج 1 من سا 
1اوسانا الفيفة و هن أب امهنا فيب عم زاج اهن لا 


كتاب المتاعر ا الكلام ني بيع الأراصي ا يل 


وقال فى «الراقى أنه ابو زناه كان م عقان السرطان.وعود ع ف كين تر يضار . 
اشتراء غيره» لعلّه إشارة إلى بعض وجوه انحل؛ فيكون المني, انك إن لم تشتره 
اقم اطي لمكي انلك م قوروا مع نكا لله و ذا كل مق وا دن فت ادر عي 
خرن وغسرء اد كوق النعتى "١‏ العكدا لت قله ل" ذه هي ظالفة قن حير د 
بشتريه. والاعانة في مثل هذا الأمر العامٌ المتأتي من كل أحد ليس بإعانة حقيقة 
واس بات وغل كر سال قدلا دز على لريب ظاهرة. 

ومتها: ما رواه لهت 0 الصدي إلى عبداششين عنان عن أبى 007 
قال: قلت لأبى عبد الله علكه عليه : إن | : لى ارعل خراج وقد ضقت بها أفأ د غبهاً: 
فقو له: لي ارض د راج" يحتمل : بكون قد أعطي أرضا حكن أرض 7 
ليأخذ خراجها من مزارعيه. وبؤتدء اوور الدالة على أنّ اللزول علي أرض 
الخراج ثلاثة أثام. 

ومنها: صحيحة البجلى هر عبدالرحمن بن.الحمجاج ' قال: فال لي ابو 
الحسى بالك : مالك ل تدخ متكا ء لسار ليطت ضيقاً؟ قال: قلت: 
لعو لان حت رسعت عل قال أشتره. قال في «الوافي *» كان علي يسترىي 
الطعاء من مال اللسلطاؤوو تسل كان رخص فى عبرذوولم القيق هرا لاعن طيف 
الصدر وشدة التحرزء ويحتمل أن براد ضيق اليد. 

ومنها: موقة سماعة؟ التى يقول فيها: «إلا أن يكون شيثاً تشتريه من العال» 


د لولا حل أخذ الخراج منهم لم يكن للمستثتي مصداق. 


)١(‏ الوافي:فى أيواب وجوهالمكاسبباب شراءالسرقةوانشيالة ومتاعالسلطان ع لاا ص ؟1؟. 
(؟! تهذيب الأحكام: في أحكام الأرضين ح 70ج لاص 115. 

(5! كما في التهةيب: ح 301 و/ا1اج لاص 1817 

(8) وسائل الشيعة: ب 27 من أبواب ما يكتسب به مم ١‏ بع ؟1 هن 11١‏ 

(8] الوافي: في باب شراء السرقة الكوسرم السلطان ج لاح 141 

(] تهذيب الأحكام؛ في المكاسب في أخبار جوائز العقال م 3788 ج + صن لالم 


3-548 _ << سس اتا سم الكرامة / ج ١‏ 
هذا كلّه مضافأ إلى ما يؤيّده من الأخبار' المستفيضة المبيحة على الإطلاق 
أو العموم جوائز الظلمة وفيها الصحيح, والأخبار المعتيرة ' المستفيضة الدالّة على 
جواز قبالة الخراج والجزية, ويستفاد من بعض هذه أن حلّية خراج النخل والشجر 
لا, فالحظ خير إسماعيل بن الفضل الهاشمى المروي فى «الفقيه » وغيره*. 
والحاصل؛ أن الأخبار تعطى بظاهرها بل بصربحها أنّ حكم تصرف الجائر 
في هذه الأراضي حكم تصرّف الإمام العادل. وحيتئز نثبت جميع الفروع اللتى 
ذكرها الأصحاب من غير خلاف الا ما شذ كعدم الفرق بين الشراء وغيره مئ سائر 
المعاملات وبين قيض الجائر أو وكيله لها وعدمه. وإن تقل الخلاف هنا عن بعض 
كما سمعت *. فعلى هذا لو وهبها وس انتوفي قبل الثلاثة أو وكله فى قبضها أو 
باعها وهي فى بد المالك أو في مجه لجار التأاول لما ذكرثاء مضافأ إلى استلزام 
عدم الاباحة (إباحة الخراج. تع ل) الحرم والعسر على الشيعة. فكان العقل 
والنقل من السئة والاإجماع دألين على الأباحة والجواز: فلا يعرّج على قول من 
يدّعى ١‏ دلالة العقل والنقل والأصل على العدم. والله سبحانه أعلم. 
وليعلم أن الخراج ما يضرب على الأرض كالأجرة لهاء وفى معناه المقاسمة 
غير أن المقاسمة تكون جزءأ من حاصل الزرعء والخراج مقدار من النقد يضرب 
عليهاء وقد يسمّى كلاهما بالقبالة والطسق. والطسق الوظيفة من خراج الأرض 
[1ؤسائل الشيعةءب لمن يزاج ما بكسي يداس اع 101 
(؟) وسائل الشيعة: ب ”الامن أيواب جهاد العدرٌ وما يناسيه بم ١١‏ ص .17١-114‏ 
(؟) من لا يحضره الفقيه: باب البيوج حخ 8586ماع ؟ م 750-171 
(4) وسائل الشيعة: ب ؟١‏ من أبواب عقد البيع رشروطه م تاج 5١ج‏ 511 


(6) تقدم نقلد في صن 64 عن متقول از ليبيك, 
(5) المدّعي هو الأردبيلي في المجمع ج مح 45. 


كتاب الستاجر 7 القول فى بيع الأراضي ل ا اسداس 88 


ارسي معدب فلا يضر إطلاق الخراج على المقاسمة كما في يعض الروايات' 
والعبارات. لأنٌ المتصود ظاهر. لأنْه يراد عن الخراج والمقاسمة والطسق والقبالة 
واحد وهو ما بود بن الأرض التذكورة يئنولة الا حرة: 

وما الركاة فقد تقذم ' الكلام فيها فى بابها مسحو شي : وفى دجامع المقاصد أ 
أن باهر الأخبار والعبارات جواز أخذها لكل أحد وإن كان غنياً. ولم يستبعد 
المولى الأردبيلي ؟ في المقام عا شر اكيةء قالووانا هوا فادها أهذه الجائر 
باسم الزكاة فظاهر الأخبار ذلك. وهذا هو المقهوم من كلام الأكثر. وهو غير بعيد 
عن الرواية لكثة لا مكار أرها عن إمكال لنامة إلا أن يكون مجمعا عليه بحيت ل" 
يمكن البحث فيه, هذا كلامه: نه إِنّه أخذ يخاول حالة ذمّة المالك أتبرا من الزكاة 
أم لا. نك ذكر جملة من أخبار المسألة. “نه إنّهفهة,منها عدم جواز إعطائها مهما 
أمكن. ثح تأمل في قوله في المسالك بوجوب دفعها إلى الجائر أعمٌ من أن يكون 
على وجه الزكاة أو المضئ معهن:ف أسبكامهم, نم قالرقد علم عدم جواز أخذ 
الزكاة بل عدم جواز الشراء أيضاً. ويحمل ما َل عليه على التقية أو الضرورة. 
مطلقاً. فلو صنع الجائر أو نائبه طعاماً من الخراج مثلاً وبذله لضيفه ونحوه كان ذلك 
الطعاء الذي فى ذلك الإناء خراما على الخائر يختلالا اقبره عقن يله لنه آنا 


]١(‏ وسائل الشيعة: ب ؛ من أبواب الأتفال وما يختصل بالامام ع 317 7ص 5خ"ا رب "لا 
من أبواب جهاد العدوٌ وما يناسبه م ١‏ ناج ١١‏ ص ,١5١-115‏ 

(؟) تقدم في ج 3ص 11١-551‏ 

() جامع المقاصد: في أقسام المتاجر ج 4 ص 8غ. 

(4) مجمع القائدة والبرهان: في أقسام التجارة وأحكامها ج 4 ص .,١1١ 17١9‏ 

[4) تقدم فى ص 437ب 45 


مقتاح الكرامة # جح ٠‏ 


والاكرت جواز بيع يبوب 0 


الضامن منه و المستأجرو المتقّل ‏ لاعلى طر يق العمل للسلطان والولايةمته, بل على 
الى والكبيي والمزارعة ولو لور كول «لفرسضيبه -قالّه خلال لهال 


خراج 
ذلك ومقاسمجةه كما تدرهه شار باب إجاء و#الارضووناتيا والمزارعة '. 


ولعلم ادمع عنم وهره العائر مذ يجب دفع الخراج إلى حاكم الشرع كما 
فداه الفا وأنّ من صار فى يده ىء من الخراج او أقطعه الجائر أرضاً وكان 
مصلحة المسلمين كالقاضي والغازي والمشتغل فى طلب العلم تتخصيا. الاجتهاد 
جاز له الاستبداد به من دون كراهية, وأنًا قن سوى ذلك فالأولى له مشاركة بعض 
إبخواته. وإن كان مجتهدأ مسعغنيا حي وجي عليه صرفه في مصائح المسلمين على 
الظاهر, ويصعم له الااستبداد به عند المعظم على الظاهر. 


[حكع بيع بوت مكة واراضيها] 
«الإيضاح»: اختلف الفقهاء فى جواز بيع بيوت مك فقال كثير منهم: أز* يجوز 
و ل ا م لا لا يجوز بيعها ولا إجارتها؛ وبذلك أغتى . 
فى «المبسوط” 0 ٠‏ دفي «الشرائع ' والتذكرة '» فى بيع بيوت مكة ترود والمووئ: 


)١(‏ رسائل الشيعة: ب 18و11 من أبواب أحكام المزارعة والمساقاة بج ٠١‏ ص ا 
[؟) تقلام في ص 45 

(؟! إيضاح الفوائد: في العوضين جح ١‏ ص /5 4. 

| الخلاف: فى البيع جم 7 ص خخا- 130 مسال 1و8 

(5) العبسوط: في البيع ؛ لحتنا ع سردا بدن ع في 13 

(3) شرائع الانسلاء: ة فى الببع فيما يتعلق بالمبيع لمبيع ج ٠‏ ص ؟5!. 

ا ندكرة التياء الى لعن ليون . 1 فم 


كتاب المتاجر / حكم بيع بيوت مكة وأراضيها مس تت 7 ا تت 0 1 ١8‏ 


المنع والتردد ظاهر «الدروس ' وحواشي. الكتاب؟ والايضاح ” » وقال التيخ ف 
باب الحج 5 5 دان بصع العال ب من دور مكة ومنازلها: وهذأ يشعو 
بالكراهية. وعن القاضي* أن قال: ليس لأحد أن يمنع الحاي من دور مكة 
ومتازاها, وهذا يثعر بالتخر يم. 

وال امن إدر يس: لا تشيحي 0 بشع الحاج حعوها -- مسي دور مكة 
و منازلها للإجماع على ذلك, فاما الاستشهاد بالأآية' فضعيف » بل إجماع أصحاينا 
متعقد وأخبارهم متواترة. فإن لم تكن متواترة فمتلقاة بالقبول: فالإجماع هو 
الدليل القاطع على ذلكق. وأمّا الآبة الكريمة فالضمير فيها راجع إلى المسجد دون 
مك جميعها. فامًا من قال: لا يجوز بيع رباج مكة ولا إجارتها قصحيح إن أراه 
ا ا د عنوة بالحيطة ةب لجميع المسلمين لا نياع ولا 
توقف ولا تسناجرء فاما التصدف والتحجير والاثثار فيجوز بيع ذلك وإجار نه كما 
يجوز بيع سواد العراق المفعحة عنوة مَتعمَل كأ ورد في ذلك على نفس الأرضص 
دون التصرّف ”, انتهى. 

ولابد من تقييد الأثار بكونها من غير الحرم كمأ سمعث الذا وساسي * 

وفى «المساتك وآ" جوازالبيع هوالمشهور. وفى ««االحدائق ' أ» كانم المشهور . 


[5اانش: رفرس اشر ضيدء في لزوم انعبي ين المبيع م " صن 

[؟1 لم تعثر عليه في سواشي الكتاب ب المو حو ذة لذ ينا. 

!ا إبضاح القوائد: في البيع في العوطين جم ١‏ ص لد 1 
ل ل ا ثرا 


- 


0 
0 فى باب مسد 
(١15الحد‏ مس بو ا 7 


حج اج ا ل ا 01 


. مدل سس قتا الكرامة / ج ١‏ 


والقائلون بعدم الجواز اختلفوا فى العلّة على قولين كما في «الإيضاع' 
وحواشى الشهيد"» الأوّل: أنه مسجد. واختاره الشيخ ' للآية الشريفة, وأجيب 
أنه 35 للمجاورة. الثانى؛ أنها فحت عتوة. وفى ««جامع المقاصد كه أن جواز 
الببع بناءًا على أنّها قُتحت صلحأ أو غيره فيكون ببعها تبعا لآثار التصرّف, ويكون 
الخلاف مع الشيخ القائل اسيم ا سجن درفيك: 

وفي «اللمعة 4 أن الأقرب عدم جواز بيع رباع مكّة وادها الله شرفا لتقل 
الشيخ فى الخلاف الإجماع إن قلنا انها متحت عنوة. واعترضه في «الروضة'» 
أن في تقييد المنع بالقول بفتحها عنوة مع تعليله بنقل الإجماع المقبول بخبر 
الواحد متافرة:؛ لأنّ الاجماع إن مدت لم يتوقف على أمر آخر وإن لم يثبث افتفر 
إلى التعليل بالفتح عنوة وغثره. 

وأنت خبيربأنهلعله أشمار إلى مد رك الإلجماع وأنّه خلاف ما ذكره الشيخ: لأنّه 
فى «الخلاف"» جعل مَدركه اها متجد. فالشهيد اراد أن يييّن أن ذلك لا يصليم مدركاً 
للإجماع وأنّ مدركه فتحها عنوة إن ثبت وإلا فهو حجّة على كل حالء فليتامل. 

وفي «الروضة» ربما عذّل المنع بالرواية" عن النبي توه وبكونها في حكم 
المسجد لآية الإسراء؟ مع أنّه كان من بيث أَمّ هانى؛ ولكنٌ الخبر لم يعبت؛ وحقيقة 


)١(‏ إيضاح الفوائد: في العوضين ج ١‏ ص ل 

(؟) لم تعثر عليه في حواشي الشهيد الموجودة لدينا. 

(*) الخلاف: في الببع ح ص هذا 15١‏ سالة 5371 

([4) جامم المقاصد: في العرضين ج ع ص ا 

(8 اللمعة الدمشقية: في شرائط السيم ص .١١١‏ 

(3) الروطة البهية؛ في شرائط المبيع ج ص 548. 

(“ا الخلاف: في البيع ج ؟ حصن غ1 82-9 35ا مسالة 51 

خا سنن الدارقطني: جح عي انام 8؟, والستدرك على الفحيحين: م ؟ سس 87. 
() الاسراء: .١‏ 


كتاب المتاجر / حكم بيع بيوت مكة وأراضيها ل بن 
المسحدية منتفية. ومجارٌ الشرف والمجاورة و١!‏ لحر مه ممكن»: والأجماع غير 
تحتو فالخواز مجه أ التهن . 

وفي «المبسوط» أن ظاهر المذهب أن أعكة دحك عر بالسك له املهم يبد 
ذلك. وَإِنْما لم 0 با بض 
ليروانارات: التعالدة '. يي 

وروي انهم اله يد قال لأهل مكة: ما ترونى صاتعاً بكم؟ قالوا اخ كر بم وأبن أخ 
كريم. فقال: أقول كما قال أخي يوسف: لا تعريب عليكم اليوم أنتم الطلقا لين 
ا انه د خليا غنوه وكاتوا أسرج لفو يده فأعتقهم وقال: 2-0 
الطلقاء '. وفىي الحد بث ' أبضا أ ري اماج يقرش والعتقاء من ثقيف. قال ابن 
الأثير: كأنّه مر فريشاً بهذا الاسم .حيت هو أحسن من العتقاء؛ قال؛ والطلقاء هم 
الذين خلى عنهم بوع قتح مكة واظلقهم ولم ,يسترقهم: وابحدهم طليق وهو الأسير 
إذا أطلق سييله أ؛ انتهى. 

وتنقيح البحث أن بقال: إن الظاهر المعروف بين أصحاينا" أنها زادها اله 
شرفا قتحت عنوةء فلا يجوز التصرّف لاحد من المسلمين في رباعها وبنائها 
)١(‏ الروطة البهية: في شرائط المبيع ج "اص 78 1414؟. 
(؟) الميسوط: في الحهاد سم ع 17 
() يحار الأنوار: في باب فتح مككة سم 7؟ بج 2١‏ صى 7 ادوس لاص .١70‏ وستن البييقي: 
(4) بحار الأوار: باب توادر الفروات وجوامعها م 73س 15 ص 16٠١‏ - أل1. 
(8) بحار الأتوار: باب فضل المهاجرين والأتصارح بك ال لا 
([1)اثنياية لابن الأثير: ج 7 صى 1 مادة ذا طلق 0؛. 


(0) منهم العلامة في تذكرة النقهاء: في الجهاد ج 4 ص 188 واتشيخ في المبسوط؛ في الجهاد 
اج ؟ صى 7 رانشهد الثانى فى مسائك الافهام: في احكام الارضين ع ؟حس 82. 


08# ل سيببيبسسسبببب هيقتأح الكرامة / جم ١19‏ 
الموجود حين الفتتح من دون إِذْن ولا فيما بنى فيها بأل من تراب الحرم وأححجاره. 
لأن تان التتميغ للمسلمين قاطية. والدس يوتفاة من القار الرقن والتعاري 
والاجماعات أَنْد ياو أقوها في أيدي أهلها وشرط عليهم !أ ن لا يمنموا الصاح فلا 
يصع لهم ولا لغير هم ببعهاء ولو بنى فيها بعد ذلك بألة محمولة من غير ارض الحرم 
جاز بيعها نبعأ للتصرف كما قوّرناء آنفأ'. بل يكفي الاحتمال في ذلك حملا لقغل 
المسلم حيث يبع على الصحّة فا جماع الخلاف وفتاوى المنع تنزلان على 
الأول والضيتناة إلى المنجدية كاله على سبيل'التابين والقريي وال كيو ابعد 
بعبد. وفتاوى الجواز على الثاني 

ومن تردّد فلعله لأنّه لم يتبت عكام الفتم ولا الصليم لقياء الاحتمالين عنده 
من دون تر حيح: أ ثبت عبد الفبخع لكنّه ترَإدد من جهة الأخبار ا لقلها 
أصحابنا فى 5 كنب الفقه وان كانت شامدة “الذالة على أنه وي أعتقهم وتصدق 
عليهم باموالهم؛ مع اعتضاده يبع جماعة ! مَنَ"الصحابة منازلهم من دون إنكار 
ع و ا ل 
كانت غير مملوكة لما أثر ببع عقيل شيثاً. وفي الوجهين الأخيرين تأقل, لأ 
هوٌّلاء الجماعة الذين باعوا إن كانوا من المهاجر ين الأوّلين لم ينّجه الاستدلال, 
وكذلك الحال في بيع عقبل إن كان قبل الفتم. فليتامل. وفك الفا السوانرة اد 
المتلمّاة بالقبول والاجماخ المنعقد على أَنّه لا يمنع الحاجّ من دورها ونا لواكها 
ادذّعى ذلك كله في «السرائر "» مضافا إلى إجماع «الخلاف ؟». 
)١(‏ تقدم فى عن .3١١‏ 
(؟؛ راجم تدكرة النقهاء: في العو ضين ج ٠‏ ص +4 والستن الكبرى:ج اص ؟15. 


() السرائرء في ياب الزياداث من فقه الحبرٌ ج ١‏ ص 141. 
(؟) الخلاف: قي البيمع سج “ع 15١-188‏ مساألة 51 


كتاب المتاجر / حكم بيع بيوت مكّة وأراضيها عسبب ب و ا ات حت اق اا 


راع الو اباي الم ا 0 أشار إليها 
ابن إدريس لا رواية عبدالله بن مرو بن العاص لني ذكرها في «المختلف": كما 
مس هي 11 

وعلى كل حال فالظاهر جواز البيع إذا بني بالة محمولة من غير الحره كما 
0 1 

والخلاف في غير مواضع النسكء ما بقاع المناسك كبقاع السعي والرمي 
وغيرهما قحكمها حكم المساجد كما في «التذكرة'» وظاهره أله متنا لا خلاف 
فيه بين المسلمين وهو كذلك. وقال فى «التذكرة”» بعد أن استشكل في البيع أن 
الوجه جواز إجارتهاء فليتأمّل في ذلك. 1 

وليعلى أن الموهوه فى أكتر عبايلاة رداب" التعبير يبيوث مكة شوفها 
الله تعالى: وي 0 “يا رباع وهي الداتوز والمبازل كما هو مشهور بين اللغو بين. 
وبذلك فشسرها ابن الأثير ' ' والجوفرى لتقي #الصحاح ' '»: !! اربع الدا رمع 
0 ن الشارابئ “وتقله ١‏ أبواعييد عن الأصمعى. وعن 


.١١ شرائع الإسلام: فيما يتعلّق بالسيع بم ؟ ص‎ ١١ 

(؟) تدك الفقهاء في الموشينج ٠‏ حى 594 

(؟] مختلق الشيعة: في عقد البيع وترائطه ج ث مي .5١‏ 

( 5] متهم اليحرانى في البحداء تق الناضرة: فى الببع فى بيع دور مكة وإجار تها ج ١8‏ عى 155. 

لماعت فض ١‏ 0 

(1و) تذكرة الققهاء: في العوضين ج ٠١‏ ص .]١-1١‏ 

(خما منهم المحقق في ؛ شرائع الإسلام:فيما يتمق , بالحبيع ح ؟ عى ,١1‏ والعلامة في تذكرة الفتهاء: 
في الحعوضين جح ٠١‏ ص ٠‏ والمحقق الكركى في جامع المقاصد: في المعوضين ج 1 ص 9؟. 

(؟) كما في الخلاف: اقويالبيع بج اص كا عسائة 517 

٠١ (‏ ]النهاية لاعن الأثيرءج ؟ عى ١834‏ ماذة لاربع». 

(١11الصمجاحةج‏ امن 5 عادة ناربع». 

١١‏ لم تعثر عليه. 

0 رأجع نهد بيب اللعة: ج ؟حس 5" مادخ انبعل 


5 0000 ب ب ب هفتا الكرامة / ج ١١‏ 


ولو حفر بترا في أرضي مملوكةٍ له أو مباحةٍ ملّكَ ماءها بالوصول 
إليه. وكذا لو حفر نهرأ فجرى الماء المبام فيه فإنّه للحافر خاصّة, 
وكذا لو حفر فظهر معدن في أرض مباحةٍ أو مملوكة. 


«العين '» أن الربع المنزل والوطن. 


افيما لو حفر بثراً أو نهراً في أرضه] 

قوله قدس سه: ؤولو حفر بترا في أرض مملوكةٍ له أو مباحة 
ملك ما عها بالوصول إليه. وكذا لو حفر نهراً فجرى الماء المباح فيه 
فانّه للحافر خاصة 4 أما نلك لعناتاليئر المحفورة فى المطلركة او الفماعة 
بوصوله إليها إذا نوى الملا فر #الليه كو ْدَهبنا كما فى «السرائر” والتذكرة؟» 
ومذهب الأصحاب كما في «المسبّالك ‏ والكفاية *» وهو الأصمٌ عند الشيخ 
والااحات كما في «جامع المقاضل »وهو المشهور كما في «المفاتيح'» وهو 
الف تدا السسول ةرور در «المهذب ؟ والوسيلة ' ' وجامع الشرائع ١١‏ 


(16االعين؛ ا عى /9أة؟ مادة نار بع» 

اانا برعي د والمراعي ج ؟ حصن 785 

(؟) تذكرة الققهام: فى احياهالمراضح ؟ صى كدة بى 5١‏ وقيه هلد تان يدل امد هيا »., 
(4) مالك الأفهام: في أحكام ما » النهر المحفور م عى 8غ 

(8) كفاية الاحكام: في إحياء الموات مم ؟ عس 0311 

)0 جامع 0-7 المواك ج لاخين 7ق 

(9] مفائيح الشر لشرائم: : في حكم تمليك المياد ج ”ا صن 8 ؟. 

(م) المييوط: في إحياء المو اتاج ؟ ص ار 

(3) المهذب: : في إحياء الموات ج كيين 

50١ الوسيلة: فى بيع الشرب صن‎ )٠١( 

5191 الجامع تلشرائع: في ياب ييم الماء رالشرب ص 4؟. وفي إحيام الموات ص‎ )١١( 


تتا التكاف "نما أل سيا اوانهرا ف اسه ليوب لأا 


والشراشع ' والكتاب» فيما يأتى فى مصحله' و«التحرير” والتذكرة؟ 
والمختلف* والارشاه' والدروس” واللمعة* وجامع المقاصدة 
والمسالك ١‏ والروضة'» وغيرها"!, ذكروا ذلك فى الباب وباب 
احباء الموأات. 


وقال فى «المبسوط»: إِنّ الماء الذي يحصل في هذين البثرين هل يملك أم 
لا؟ قيل: فيه وجهان. أحد هما أنّه يملكه وهو الصحيح. والثاني: أنه لا بملكه. لأنّه 
لو ملقة لم معي الا شارةءائة قال وقن قال] دمغتي معار فك لم مجر أن يسيم منه: 
وقن قال إتدساوك جوز أن يبع منه هيا وسو فى الك إذا شالهده المسترى كيلا 
أو ورْئاً. ولا يجوز أن ديبع جميع ما في الإثر أنه ينيع ريق الى قال دول 
موضع قلنا نه يملك البثر فإنه أحِق يِمَائها بقدر”يعاجته لشربه وشرب ماشيته 


وسقى زرعه. فإذا فضل بعد ذلك شئ عوجي بذله بلا عوض لمن احتاج إليه لشربه 
وشرب ماشيته إلى أن قال يتا لسبعئ زرعه فلا يجب عليه لكنه يستحبٌ -إلى 


0 شرائع الاسلام: فيما يتلق بالمبيع بج ؟ ص .١5‏ 

(7] سياني قى كناب إحياء الموات من القواعد: ع امن اليا 

(7) نحرير الاحكام؛ في عقد البيع ج ؟ ص 11/5, 

(5) تذكرة الفقهاء: في [إحياء الموات ج ؟ ص 1١4‏ س .١١‏ 

(8) مشتلف الشيعة: في إحياء الموأات م اص 5١؟‏ و86١5‏ 035كء وفيما يدخل في المصبيع 
دن 

(كا إرثاد الاذهان: في الأرضين من الجهاد ج ١‏ ص 13" 

(/) الدروس الشرعية؛ في المياد من المشتركات ج اص 18. 

(ى) اللمعة الدمثقية: فى المشتركاتك من إحياء الموات ص 15؟, 

اساي الت مدني اعياك الموالة ع لالس 07 

118 مص‎ ١7 مسالك الاقهام: فى شروط المبيع ج ؟ من 3, وقي إحياء الموات ج‎ 4٠١( 

(١١1الروضة‏ البهية: في المشتركات من إحياء الموات ح لاعى ث١‏ ولاه١.‏ 

(11] ككفاية الاحكام: في إحياء المواث ج ؟ ص 511 


ما كت 2 000000 
أن الصو اها هلها ذلك لجا وو اران و 1 او لالض شركاء 
في قلاث: الاو الها ع الك وق جاير؟ أن | لنبي ميد نهى عن بيم فضل 
الكافانا تيك له يلزه البلال قالع الث بلرمة يلل مسي البكره والقذار راسي 
وغير ذلكء لان ذلك يبلى. ويفارق الماء لأنّه يتبع. فأمًا الذي حازه وجمعه فى 
حّه أو جراته أو كوزه أو بركته أو مصنعه أو نثره أو غير ذئك فانّه لا يجب عليه بدل 
شي ء منه وإن كان , فاضلاٌ عن حاجته بلا خلاف ". 

ومثله ما في «الخلاف ؟ # مع زيا ادة الاحتجاج بخبر أ بى ار ابراه عه 1 أده 
قال: امن منع فضل الماء ليمع به الكلا منعه الله فضل رحمته» والنرآة أن الماشية 
نما ترعى بقرب ألماء فإذا منع من العام فقد متع من الكلاً وحازه لنفسه. 

وى «المختلف' » بعد اللاحالى واي اهلاق والميسوط حكاه عن أبى 
على وحكى الخلاف عن القاضي: وقالفي.««الغنية “4: إذا كان البثر في البادية 
فعليه بذل الفاضل لغيره لتشم وماشته.فجعل ذلقا فى ثثر اليادية. 

وهذه الأخبار كلها عامية, وهى مع ذلك ع من الماعيء إذ مدثولها لا يفول 
به أحد من المسلمين؛ فكانت واردة على الماء المياح اأذى لم يعرض له وجه 


)١(‏ مستدرك الوسائل: ب 5 من أيواب إحياء الموات سم ” ج ١7‏ ص .1١5‏ وسنن ابن ماجة: 
اس لاص 85 

ال سغرا أبن ماج مم مع ص الى ]1 لين والستن الكبرى: جح ألم 8 وصحيم سسامة 

0 9 

اح 016 اج لاص لأا أ 

[) المبسوط: فى إحباء الموات ج “اص ٠ 5١-58١‏ 

(غ) الخلاف: في إحياء المواث جح اص 213-85١‏ سالك 17. 

[4) صحيح مسلم ع 8655اج لا انا وسيسدرك الرميانا وعد مون أنوات ايه 
العوات مم 6م ١1٠‏ ص ١١5‏ 

() هنية |! ره ا ابرع حداهس 342 5؟. 


كتاب المتاجر / فيما لو حفر يئرا أو تهرأ فى أرضة سس !ا 
ملك تعادةا لا واو الناثة بو السرق الخايوة افن اواك والمنا وهال ياد 
ال رط الموات ومياء الغيوث والأبار المباحة. على أن الشبيع في «المبسوط» قد 
حكو با ساء ال همك ونان نص ل 1 دالو اك كها ضعت . 

ومعنى. قوله في «المبسوط» لم يملكه لأنّه لو ملكه لم يستبم بالاجارة: أن 
محتن مق اسعا حجن دارا كان له الانتفاح بماء بئرها ولو كان مملوكا للمالك لم يكن له 
التصوّف فيه إلا بإذن المالك, والملازمة ممنوعق لأنّه مأذونٌ فيه بمقتضي العادة 
ولاثه لااشرراقيه على مالكه, أله يميتخلق في الحال بالنبع: كذا قيل '. والحق أنه 
يدخل في إجارة الدار تبعا 

وليعلم أنه لا فرق في ذلك بم ع اتن والغين كما في «التذكرة » وشصيرهاءً 
وهذافرع على صحّةالملك. كن قلسنا :ا لار مو الكمنواكة ماؤ هامملوكء؛ قلت؛ الظاهر 
في ملك الآر ض إنُماهو ملك وجهه ايحي بلجتتتهر بئر لأنه ظاهر, وأمًا الياطن 
فالظاهر آنه له فيه الأولوبة بمعني أي أن بعت يرع الث نحت أرضه. وكذلك 
له المنع من البناء فوق ولو كان فوق ألف ذراع, ويملك الأسفل إذا كشفه والأعلى 
إذا بناه. والماء الذي تحث الأرض له فيه الأولوية فإذا كشفه مذكه, فتأمل. 

وانا عله ليا التو الود كر رنيو النسوو بين مهاف موف 


الساحريق كما فى «المسالك ” والكفابة'» والمشهور كما فى «المفاتيح م وضو 


تقدم في حى .١١9/‏ 

(؟] تدكرة الفقهاء: في إحيام الموأت ج ؟ من ماس أأ يا وول 
(؟! المصد, السابق. 

اللاحماتك ا شرام ني حداثم تمليك | المياه بج ” مص 8؟. 

(5) مساتك الأفهام؛ فى أحكام التهر المحقور ج ؟١‏ ص 518. 

[1] كشا بد الشسكاء: : في أحياء الموات ج ١‏ حى كات 

(/) مفاتيح الشرائع: د في حكم تملك المياه ج #احى 5 


١6١ 


مفتاح الككرامة / ج ١‏ 
خيرة «الغنية ‏ والكتاب أ» فيما 5 في بابه «والايضاح" والدروسى” واللمعة* 
وجامع المقاصد' والروضة '» ونفى 59 البعد فى «التذكرة”» وكانّه فى 
«الشرائع '» متردد. ٠‏ ش 

وقال في «المبسوط ' '»: وأمًا الماء الذي في نهر مملوك فهو أن بخثر ماع 
انر رن راض وسادسا فإذا بدأوا بالحفر فقد تحجّروا إلى 
0 يصل الحفر إلى النهر الكبير الذي يأخذون منه الماء. فإذا وصلوا إليه ملكوه, ‏ 
إلى أن قال: ‏ فالماء إذا جرى فيه لم يملكوه كما إذا جرى الفيض إلى ملك رجل 
واجتمع فيه لكن يكون أهل الثهر أولى بد. لأ يدهم عليه والتهر ملك لهم. 

وقال فى «التذكرة' '» بعد أن نِيثِب هذا القول إلى الشيخ: إِنّه قول العامة, ولا 
ل يحتلك ذلك الما لأنه حيئذ انُخذه الحافر له لتحصيل 
شيء مباح ملكه كالشيكة. قلت: والشأن فبه كالشان في ألماء الخارج بحفر البثر 
والعين لاشتراكهما فى المقتضئوهى الاخراج والكلفة عليه كإخراج المعدن. 

وعن أبى عل '' أنّ حافر النْهر نما ملك ماءها إذا عمل له ما يصلح لسده 


(“اغيداتريع في إحياء المواك ص 551. 

"ضاق ف هيا عالموات : في العيافيج لاص 111 'رحليدانذي يصي_حسب تجزئيناالمجلد التاسع عثر, 
(*) ايضاح القو قوانك: اكي حواك المرات ع 1 صر 

ا الدروس الشرغية: في المياه من |؛ لمشتركاءت جم اح 10. 

(5) اللمعة الدمشقية: فى المشتركات من احياء » الموات ص 5889 

(5) جامع المقاصد: في إحياء الموات ج لاص 19. 

ا؟ روضة البهية: فى المشتركات من إحياء المواث ج لاص ١85‏ . 

١م‏ تذكرة الققها ه: في أقام المياه من إحياء الموات ج ؟عى 101 س /59. 
(4) شرائع الاسبلام: في إحياء الموات ج اص 155 

)الميسوط: في إحياء الموات ج اص 188-584 

9 تذكرة الفتهاء: في إحياء الموات ج ؟ ص لأ١1‏ س 1-158 

(؟١1‏ نقله عنه العامة فى مختلف الشيعة: في إحباء الموات ج 3 ص .5١5‏ 


ااا ب 0 


ويشسترط في الملك التمامية؛ فلا يصمح بيع الوقف إلا أن يودي بقاوه 
الى شرايه لخلف اريانف ويكون البيع أعود, 


وفتحه من المباح. وكأنّه جعل الحيازة سبب الملك وإنْما يتحقّق بذلك, والموجود 
قيما نقل عنه أنّه قال: إِنّهِم إذا لم يحملوأ ذلك كان في ذلك دليل على تسبيلهم إِثّاه 
وإخراج مكان النهر عن ملكهم. وفيه نظر. لأصالة بقاء الملك. ولا تنافى بين فعلهم 
وملكهم, وإن كان دليلاً على تسبيل الماء فلميس دليلاً على تسيل الأرض, 
فليتأتل جيداً. 

وقد نص جماعة ' من القائلين بالملك في ألبئر والعين والنهر على أَنَّه يجوز 
الشرب والوضوء والغسل وتطهير الثوب من ذلك عملاً بشاهد الحال إل مع النهى. 

وحال المعدن الباطن كحال الماك فين الأرض المملوكة أو المباحة. وهذا 
حديث إجمالي. ومحل التفصيل بام يعهاء السواك؟ فإنًا قد استوفينا فيه الكلام 
بحمد الله سبحائه, 


[في عدم جواز بيع الوقف وموارد جوازه] 
اقولهقدُس سرّه: «ؤيشترط في الملك التمامية فلا يصمٌ بيع الوقف 
إلا أن يَؤُدى بقاؤهالى خرابهلخلف أريايه ويكون البيع أعود4 عبا وانث 
الأصحاب هنامشكلة كما فى «غاية المراد '», وفي «المسالك» قد اضطربت فتوى 
الأأصحاب فى هذه المسألة اضطراياً عظيماً حتّى من الرجل الواحد فى الكتاب 


0 منهم الشهيد الأول في الدروس القسرعية: :في المياء من المشعركات جح اصن‎ ١ 
والسبزواري في كفاية الأحكاء: في أحباء الموات جم 1 هى كاش والشهيد الثاني في‎ 
الروطة البهية: في المشتركات من إحياء الموات ج لأمى كشن‎ 

15 سبانى في ج لاص 0ن الطبعة الححرية؛ اذى يصير حسب تجزئتنا الجزء 54. 

[”] غاية المراد: في شرائط العوضين عم ؟ مس "3 


و سس يبب ب هفتاح الكرامة / ج ١‏ 


الواحد '؛ ونحن نتقل كلامهم وئنيّه على مواضع نوافقت فيها كلمائهم فتقول: 
قد جوز ببع الوقف إذا خرب فى «المقنعة' والاتتصار” والخلاف» على 
الظاهر منه و «المراسم* والكتاب والتدكرة؟ وافس بي ” والمختلفة والآرشاة” 


ولمع البرهان * ١‏ وتعليق الارشاد' '». وقال شى «تجامم المقاصد»: أنه وى مكين 
جدّا ''. وفى «الانتصار» الإجماع عليه"'. 
وشد دعبا رةالمراسم» التي فهمنامتهاما نسيناه ه إليها: فان بغ تعر الحال فى الوقف 

حتى الا ينتفع به على أن وجه كان أو يلحق الموقوف عليهم حاجة شديدة جاز ببعه 
رصرف ثمنه فيما هو أتقع له. وقد قييد الخ اب فى «المقنعة» يما إذا لى يوحد له 
عامر. وفى الانتصار؛ بما إذا لم الحدد لا وهدا 10 تكابياه إجماع ب«الغنية» كما 
ستسيعه. وفى «الخلاف 4١5‏ بما!ذا لم :يرج عوده. وفي «الكتاب» بما إذا خرج عن 
الانتفام يك وفى «المستخلفا © #التذكر» '» بعيكخ التمكن عو عسارنه. ود - 


اممائك | فهاء: في تاوامك المتيع ج ؟ من 1ل 

[؟] المقنعة: في الوقوف والصدقات عن 5 

[؟] الانتصار: في بيع الوقف ص 3/6 1. 

1 لخلاف: في البيع ج اص 801١‏ مسألة ' 

(8) المراسم: :في أححكام الوقوق واتلصدقات عى 1517 

)١١3(‏ تذكرة الفقهاء: في الوقف ج ؟ عس 1417 السطر الأخير. 
م تحخرير الأحكام: فى عقد ألبيع حم 7 هص ةا ؟. 

(4) مختلف الشيعة؛ في الوقف جى اص را 

(ذا إرشاد الأذهان: في ثرائط العوضين ج ١‏ حي 1١‏ 

,5195 ١185 مجمع التائدة والبرهان: قي شرائط العوضين جع مص‎ )٠١[ 
004 حاشية الارثاه أحياة المحثق الكركي راثاره: ج 4 ص‎ )11( 
.؟١ (؟11إجامم المتاصد: في الوقف م أ ص‎ 

(؟١]‏ الانتصار: في بيع الوقف ص 115. 

)١1(‏ الخلاف؛ في البيع س ص 1 مسالة 7؟. 

,588 مختلف الشيعة: فى الوقف ج 1ص‎ )١8[ 


كتاب الستاجر / فى عدم جواز بيع الوقف وموارة جوازة ست ١١#‏ 


اله بيك الأشيره فى «التحرير '» ولعل الجميع بر جم لون شعني وأجد. 

ولعل مراد في * ن فده بما إذ! خرج عن الانتفام بغ كما فى ب«الكتابي» ولحو ه كسا 

في «الانتصار '» ما إذالم يمكن الانتفاع به فى , الجهة ١‏ المقصودة مطلقاً كحصير نبلى 
ب يي ا رضم "» في حصر المسجد وجذوعه. ولمل 
هذا مما لا ريب في جواز يبعه. فتأمل جيّداً. وفي «المبسوط إذا اتقطعث نغلة من 
اوسن الو قف بو 85-5 ناة بعها لاويات: الوقف: 2 0 الانتفاح بها على 
وا 0 ا ا 
الذي فرضه لعله عندهم هو المع بي بالخراب تون موانقا شما عدم فى انا 


ار عر بن لا انرا ' وفقه الرأوندي " 
والنهذي “ والغنية ' والوسيلة *' والواسظة» علي مائقل ' 'عنها و«الجامع» على ما 
نقل ' 'عنموه كشنالرموز ''والدروتن*؟والمقتصة* »و قلهفي «كشقالرموزوعن 


111 تسرر بر الألحكام: : في الوقف جح 7 ص 7073 

(؟) الاتتصار: فى بيع الوقف ص. كا 

() إيضاح الفواتد: في الوقوف والهدايا ج ؟ ص +٠‏ 4 
(غ)السسوطء :فى الوقوف والصدقات ع عن ٠‏ 
(:)الميو ب 0 
(1) النهاية: فى الوقوف والعبدقات عى 0 0ن 
() ققد القرآن: في الوقف وأحكامهج 737 

أ | ب؛ في لوج م 475 

(؟) غنية النزوع: في الوقف ص 86". 

(7]! لوسيلة: في الوقف ص لبا 

(2116؟1) الثاقل علهما هو البحرائي فى الحدائق الناضرة: فى البيع ج ماص 18411١‏ 
]١(‏ كشف الرموز: فى الوقف ج ؟ حى 81 
(1١1الدروس‏ الشرعية: في الوقف ج ؟ ىس 1 

5١ المقتصر: في الوقوف والصدقاب والهبات ص ؟‎ 1١8( 


#ذذددددددددددل ل هقتاح الكرامة / بج ١9#‏ 


المحقّق '. وف «الفنية»الإجماععليه, وقده بماإذاصا رلا يجدي نفماً'. وظاهر 
«المبسوط وققهالراوندي»أيضافي باب الوق ف الإجماع حيث قالامعاً:وإنّما يملك 
بيعه على وجه عندنا وهو إذا خيف على الوقف الخراب او كان باريابه حاجة 
شديدة أو لا يقدرون على القيام به فحينئد يجوز لهم بيعه. ومع عدم ذلك ألا يجوز. 
وعند المخالفين لا يجوز بيعه على وجه". وزيد فى لاققه القرآن»: أو يخاف وقوم 
خلاف بينهم يؤدى إلى فساد.. وعبر في «التهاية ؛ والمهذب» بخوف هلاكه 
قياف" واللاعر امش خورف حرانه واي انطحاء فى هذا ابلك 

وفى «المقتصر» زيادة إذا تعطّل. قال: إذا خشي خرابه وتعطل”. وأنت خبير 
بن من جوّزه عند خوف الخراب جوّزه بالأولى عند تحمّقه فكان هؤلاء موائقين 
للأوّلين. ويتواقق إجماع «الاتقسار»: وإجماع «الغنية». 

وجوّز ببعه عند خوف خرابه للف بين أريابه فى موضع من «الشرائع” 
والكتاب* والتحرير ''» فى باب الؤقف. وكذا «الارشاد» قال: لا يجوز بيع الوقف 
إلا أن رقع بين المو ق وك ملاب شقاني به اأخراب ''. وهذهء الكتب توافق 
الكتب المتقدّمة في قدر مشترك وهو خوف الخراب. 


24 كشف الرمور: فى الوقف مم ؟ ص‎ )١( 

(؟) غنية التزوع؛ فى الوقتفب ص 518, 

(*) المبسوط: في الوقوف والصدقات جح *اصضن 181 
(غافقه القرآن: في الوقف واحكامه ج ؟ ص 157. 
(6) النهاية: في الوقوف والصدعات ص 8295 .٠٠١‏ 
(7) المهدب: فى الوقف ج ؟ ص 47. 

(/) المقتسر: في الوقوف والمدقات والهيات ص 515-51١‏ 
لها شرائع الاسلام: في الوقف جع ؟ ص ١٠1؟.‏ 

(5) قراعد الاحكام: في الوقف عع ؟ ص 184" 

11١1 تحرير الأحكام: في الوقف ج 7ص‎ )٠١( 
.4808 ص‎ ١ الاذهان: في الوقف ب‎ داثراإ١؟١(‎ 


كتاي المتاجر / فى عدم جواز بيع الوتف وموارد جوازه ل ١8‏ 


وحواز بعه اذا أَدَى اوه الى خرابه في «التحرير '» وقُده في «التلخيص '» 
(المختلف م ل)' كالكتاب بكونه لخلف بين أربابه. وفى «اللمعة» إذا أَدّى بقازه 
إلى عراه لعافيريي ) بابنافا لعتوور العوار "وهنا بوي إلى داسقه ,ماكح 
عينه؛ لأنّ المراد أنه يجو زبيعهإذا خيف أن يؤذي بقاؤه إلى خرابه لخلف بين أربابه. 

وزيد في «التهذيب' والاستيصارا *»6. و في «الشرائع " والكتاب» ثما سمعت 
عيارة الكتاب كون الببع أغوه. ونحو ذلك ما في موضع من «الصفاتيح*4. وفى 
«التنقيح» إذا آل إلى الخراب لأجل الاختلاف بحيث لا ينتفع به أصلاً جاز 05 

وقضية ما فى «الشرائع والكتاب» ‏ حيث استشكلا فيما إذا لم يقع خلف 
ولاخشي خراب بل كان البيع أعود. ثيّ اختار المنع أنه يجوز يبعه عند أحدهما 
أي شا كان. أي الخلف وخوف الخرابك وو تريح «المبسوط ' أ حيت جوزه 


إذاوقع خلف بين أربابه. وفى «الارشاد» أله لا يجوز بيعه إلا أن يخرب أو يؤدى 


عبارة «التهديب والاستضار» أن كولة قفا يودى إلى ضرر ووقشوم 
اليبع إذا كان خيراً لهم باعواء فما تسبناه إليهما فى محلّه (منه). 


.593 تحرير الأحكام: في عقد البيع ج ؟ ص‎ )١( 

(؟) تلخيص العرام (سلسلة الينابيع الققهية) جح 10 فى البيع ص 758 

(؟) مختلقى الشيعة؛ في الوقف ج 1 ص ثلثم 5؟. 

(8) اللمعة الدمشقية: فى عقد البيع وإدابه ص ؟١١.‏ 

(4! تهديب الا حخام: في الوقوف والصدقات جح 13ص ١١١‏ ذيل م 4 

(1) الاستيصار: في الوقف م غ عن 44 ذيل م 3. 

(/اا شرائع اللإسلام: في الوقف م 7 ص ١؟؟.‏ 

(كما مفاتيح الشرائع: فى اشتراط المملوكية وثمامها في العوضين بع ”ص ؟65. 
() التنقيح الرائع: فى الوقف ج ص +7 

4٠١ (‏ الميسوط: في الوقوف والصدقات ج ؟ ص ان 


15 . دل لل مفتاح الكرامة / ج ١‏ 


إلى الخلف بين أربابه '. وظاهر الأرد بلي ' الموافقة عليه. وقد تردّد في «النافع '» 
فيما إذا وقع خلف مؤذ إلى فساده. 

وفي «المسالك ؟ والروضة* والمفاتيح' والكفاية ”» إذا وقع خلف ديد جاز 
ببعه. قال فى «الروضة»: وقد علله كه بأنّه ريما جاء فيه تلن الأموال والنفوس. 


وظاهرة هوك الأذاء الما او إلى احدهيا لم يضورطط كيزا قييه المشهور 1 
شى مكلثة تذللفة. 


وفى «التهابة م قاداه الراواقدين قنها سفقة" و اليدب ال 5 


والمختلف ؟ 'والتذكرة"' وجامع المقاصد ؟ ' والدروس ١"‏ وغاية المراد' '» تجويزه 


مع خوف قتئة وخلف بين أرباية بقل باعتبارها فساد. ونحوء ما في «إيضاح 

801 حى‎ ١ إرشاد الأذهان: في شرائط العوضين حم‎ )١( 

(7) مجمع الفائدة والبرهان: في العو ظنيْن من المتاجر جم ١‏ حى 134-١58‏ . 

(؟) المشتصر التافع: فى الوقاك صن 50 

.١78 مسالك الأفهام: في شر وط السبيع جح اص‎ )4١ 

(0]الروضة البهية: فى شرائط المبيع ج "احن م 

(1] مفاتيح الشرائع: في اشتراط المملوكية وثمامها في الموضين ج ”اص 57 وفي انتقال 
الموقوف على الواقفى وعدمه ص ؟١؟.‏ 

اا كفابة الأحكام: في الوقوف ح ؟ ص ١‏ ؟. 

اخما الروطة اليهية: فى قشرائط المبيع ج “اح 508. 

(5) تقدام فى ص 35و 1؟. 

٠‏ المهذب: في الوقف ج ”ص ؟5. 

() تصرير الأحكام: في عئد اليم ج اص 509 

(؟١]‏ مختلف الشيعة: فى الوقف سج ا'ص لرث؟. 

(11) مذكرة التقهاء: في الوقف بع ؟ ص 41س 27. 

(14] جامع المقاصد: فى الوقفاج 5 صن -ل. 

(86١]الدروس‏ الشرعية: في الوقف بم ؟ ص 94؟. 

)١1(‏ غاية المراد؛ في شرائط العوضين ج ؟ ص س! 


كتاب المتاجر / في قدم جواز بيع الوقف وموارة جوائة سس لل از ؟ 
النافع» حيث جوز بيعه إِذَا اختلف أربابه اختلافاً يخاف معه القتال وئهب الأموال 
ولم يندفع إلا بالبيع. قال: فلو أمكن زواله ولو بحاكم الجور لم يجزء ولا اعتبار 
بخشية الخراب وعدمه. ومثله كلامه فى «تعليقه على الشرائع» وهذا قد يوافق 
بعضى ما قبله أيضاً. ش 

وفى «جامع الشرائع» كما نقل عنه ' و«تعليق الارشاد» يجوز بيعه إذا كان 
ناد تعتاج فيه الأننى" 

والحاصل: أنْ الجمع ببن كثير من كلامهم ممكن عيّن. ويرشد إلى ذلك ما في 

الما حيت نسب موار يه إن با إلى خراة شاف م أوجابه إن 
المشهور. وأنت قد علمت أن المصم بذلك قبله اثنان أو ثلاثة, فلو لم يكن فهم 
من كلامهم ما نتّهنا عليه لما صم له التو اخ بارة التكمهور . 

وبنته عليه أيضاً ما قاله فى « ككفَئا يورم قال: فال الثلاثة وسلار: يجور 
ببعه إذا كان ذلك أنفع المو قرف عليههر أل فتأمل, وأوضح منه مافي 
«التنقيح» حيث قال: قال القلاثة يتجوز بيع 15 ال إلى الخراب. وزاد المفيد 
والمرتضى وسلار وابن حمزة: إذا كان لهم حاجة ضرورية*. وينيّه على ذلك ما 
قاله فى «المختلف» وهو قوله: سرّع الشيخان بيع الوقف إذا خيف وقوع فتنة بين 
ارياية أو خراي ودورت هما نه “قثن تبوب ذلك إلى العشيي وق غلك" با 
(] لقله عنه الشهيد في غاية المراد: في شرائط العوطين ج ؟ صن 1؟. 


779 حاغية الارشاد (حياة المحقّق الكتركي وأثاره: ج 19 ص‎ )١( 

اللفدة الاطفقية فى قراتط المبيم عن 155 

الكس ردي ارس ام انوك 

(8 التنقيح الرائع: في الوقف ج ؟ ص 151 

(1] محتلف الشيعة: :فى الوقف ج أحى أر؟. 

(/] أمنا المقدحة ققد نقدام في مص ل وأمًا المبسوط فقد تقدم أيضاً في ص ؟١١ "١6‏ وأمًا 
النهاية ققد تقدم في سن ١١8 - ١١7‏ وأينا الخلاف فقد تقدم أيضا في ص 017. 


م ل لللللل ب مقتاح الكرامة / ج ١#‏ 


في «المقنعة والمبسوط والنهاية والخلاف» فالحظ العبارات الأربع. 

وممّا ينه على ذلك أيضاً ماقاله فى «التذكرة» فَانّه يعد أن تقل عبارة المبسوط 
والخلاف والمقنعة والاتتصار ونسب مثل ذلك إلى سلار وآين حمزة ثم نقل كلام 
القفاضى والتقى وتفصيلهما قال: فقد اتفق هؤلاء العلماء على جواز بيعه فى 
الججلة وى وغانةالسادويد أن تقل العيارات قال :هد وعيارات ميم كزين ". 

وي «حواشي الشهيد» تسب جواز بيع غير المؤْبّد إلى المعظم كما ستسمعه ' 
إن شاء الله تعالى. وفي «جامع المقاصد ؛ والمسالك» جره فى الجملة الاك ف 
وفى «تعليق الإرشاده أن أكثر الأصحاب لا يعتبر حرابه في جواز الببع '. 

ومن راجع كتب الاستدلال النى تعاض فيها لنقل الأقوال ظهر عليه ما 
ادّعيناه من غير إشكال, وإن شينث فَالنحظ كلام أبى العئاس في كتبه ' وكلام غير 
في نقلهم كلام علمائنا وما في'«انياشن المسائل» حيث قال في شرح عبارة النافع 
«إل أن يقع خلف يودي إلى فاده تمائضة: فيجوز يبعه حيئئذ عند الشيخين 
وغيرهما بل في الغنية على البجَوَارٌ الإتجماج وكذا فني كلام المرتضى إلا أ هما عبرا 
عن السبب الموجب بغير ما فى العبارة. ومع ذلك قد اختلفا بأنفسهما ", انتهى. 
فتراه كيف نسب ما تردّد فيه في النافع إلى الشيخين وغيرهماء وقد عرفت أنه لم 


37 نذكرة الققهاء: في الوقف يم 1 ص 4121 س‎ )١( 

(؟) غاية المراد: في شرائط العوضين ج ؟ مى 53. 

(*1 سياتي في عس 6_7 

(4) جامع المقاصد: في الوقف ج لم خا . 

(0) مسالك الاقهام: فى |! يا 

9 حاشية ال" رشاد (حياة المحتّق الكركي وآثاره: م 4) ص 354 
| المقتصر: فى الوقوف: والصد و ا ا والمهذب البارع؛ في الوقف 
ج لاص 18-34 

(8) كالبحراني في الحدائق الناضرة: في البيع ج ١8‏ ص 111 .11١‏ 

(ة) رياض المسائل: في جواز بيع الوقف ج 4 سن 245 


كناب الستاجر 7 فى هيدام جواز بيع الوقف زموارة جوازه ل 1١9‏ 


يتل احد صر بها عل ما في النافع لكدّه مراد لهم ويفهم, من فحوى كلامهم, 
رمات د عاك ينال د 

وليعلم أنّ هذا الذي تقلناه من كلام الأصحاب إِنّما كان بعد فضل تأمّل وتردّد 
ومراجعة للأصول القديمة العتيقة الصحيحة ومراجعة المئقول عتها أيضأ ومعاودة 
النظر كدّة بعد أولى في البيوح والوقوف, فكلّما تجده فى غير هذا المنقول من أصل 
أو منقول عله فتأمّل فيه وراجعه في البايين فإن وافق ما نقلتاه وإلا فهو وهم في 
النقل أو غاطٌ في الأصلء ولوكان خوف الخراب غير غيره في المعنى أو الحكم أو 
المراد ممنا يمكن اتحاده معه لما صم للسيّد أبي المكارم أن يدّعي الإجماع ولم 
يتقدمه مصرّح بذلك سوى الشيخ وابن حمزة. وكذلك الحال فى إجماع الاتتصار 
فليتأمل جيداً. والغرض أن دعوى من« ادع أن الشبهرة لم تنحقّق على الجواز لم 
تضادف مح ها. 

وفي «الإرشاد» فيما شر ط:ييع.الوّقفٍ عند حصول ضبرر به كالخراج والمؤن 
من قبل الظالم وشراء غيره بثمنه أن الوجة الجواز؟. وفي وقف «الكتاب'» في 
صمّة الشرط إشكال. 

وفي «المقنعة * والانتصار * والمراسم' والتهاية" والمبسوط* وفقه القرآن؟ 


.]/4 ١ مخطوط في مكدبة كوهرشاد برقم‎ (١١ س١١1١ كما في شرح القواعد في بيع الوقف ص‎ )١( 
.180 ص‎ ١ (؟) إرشاد الاذهان: في أثوقف س‎ 

(؟) قواعد الاحكام: في الوقف ج ؟ ص 7940 

(؛) المقنعة؛ في الوقوف والصدقات عى ”18. 

(0) الأنتصار: قي بيع الوقف ص 414. 

(3]المراسم: فى احكاء الوقوف والعدقات ص /ا9١.‏ 

( النهاية: في الرقوف والعدقات مص .٠٠١‏ 

(حما المبسوط: في الوقوف والعدقات م "ص 5889. 

(1) فته القران: في الوقف ج ؟ حى 547. 


| لل ل قتا الكرامة / سج ٠‏ 


والوميلة ' والواسطة» على ماتقل ' عنها و«الغئية ' وجامع الشرائع؛ وتعليق 
الإرشادء” 4 أنه إذأ كان بالموقوف عليهم حاجة ضرورية جاز بيعه. وفى «الغنية'» 
اللإجماع عليه «كالانتصار '». وفى «النهاية* والجامع '» زيادة كو كه أعود. 
وفي «المبسوط ١‏ وفقه الراوندي'! والوسيلة» تقييد الحاجة بكونها شديدة لا 
يمكن القياع معها به ؟ وظاهر لين الإجماح عليه كما سمعت " الها وتفى عن 
هذا القول البعد فى «جامع المقاصدة '». وفى (مجمع البرهان» أنه يبدل عليه 
الأخبار والاعتبار, ثم إن بسد ذلك تأمّل فيه *. وقد استجوه هذا القول في «دغاية 
المراد' '» لاأنّه استجود العمل بالرواية الدالة عليه. وفى «الدروس”'» عل على 
عار عدا قا لواف كر سكعو انيد ايها 

وقد ظَنٌ بعض الناس *' أنّعناتي الانتصار مختلفتان, وكأنّه لم يلحظ آخر 


(١)الوسيلة:‏ فى الوقف ص 59٠‏ 

(؟) تله عنها الشهيد في غاية التَرّاة“ في خبرائط القوضين ج ؟ جن 18. 
( ولا غنية النز وع: في الوقفت شن 538 

(1) الجامع للشرائع: في الوقف حصن 9/5 

[8) حاشية الإرمب احياء اذ المحقق الكركى وأثاره:ج صر نس 
كرا 0 رارك ا " 

3 ال 0 رة في الجامع للشرائع. ٠‏ فراجعه: في بيع الوقفف ص ؟ 19 
٠١‏ الميسوط: في الوقوف والصدقات ع "اص 549؟. 

(0) فته التران :في الوقف ح ”اص 547 

(*١)الوسيلة:‏ فى الوقف ص 02٠١‏ 

(؟١)‏ عدم فى من 31و14 رةا. 

181 ميت النائدة وانريهارووالي قرعا العوضين ج فحن 114. 
ا أي امع في المد بناج عن 6 1 

0) كما فى الرياض: فى جواز بيع الوقف ب .8 ص 100 


كتاب المتاجر / فى عدم جر از بيع الوقف وموارد جوازه لببسينييي مومص حت ا 


كلامه في «الانتصار» قال: الوقف متى حصل له من الخراب بحيث لا يجدي نلعأ 
جاز لمن هو وقف عليه يبعد والانتفاح عدوا ارياب الوقف متى دعتهم 
ضرورة شديدة إلى ثمنه جاز لهم ببعه ند ادُعى الاجماع. وقال في آخر العسألة؛ 
إن اجماع الطائفة تقدّم ابن الجنيد و تآخر عنه. وقال؛ إذا صار الوقف بحيث لا 
يجدي نفعاً أو دعت أربابه ضرورة إلى ثمنه شدّة فقرهم فالأحوط ما ذكرناء'. 
وفى «الغنية» يجو عند نابيع الوقف للموقوف عليهإذاصار بحيث لايجدي نفعاً 
ر” وكاوبايا ساح نديده رد عتن القرووة الى مسف يدايا إجماع 


الطائفة '. فكان إجماعا «الاانتصار والغنية» محكئين على جوأزه بأحد الاأمر ين. 
ويكون المراد بخوف الخراب في عبارة «الغنية» خوف الذهاب فالكاءة: 
ل حي 


«المراسم أ»موافقتهفي ذلك. وجوّزفي «المقتعة ** ببعد أيضاً إِذا كان غير مجد نفعاً. 
ك5 2 «السرائر ١‏ » وقد بل ما في ززال"نتصار و ألعنيةة وحور ىق «المقنعة» 
ا ما اذا كان بيعه أغوة ". ومى «دالشرائه* وكقمتنة الرعنوة" والقفاب ”7 


ول ا 
غنية الثز؛ وع: في الوقف ص 8 ة؟, 
ل فى الوقوف والصد لصدقات صر ؟18. 
(8)المراسو : في أحكاء م الوثوى رالصدقات عى 13197 
(1)السرائر: قفي الوقوف والصدقاب جح لاعس 181. 
(') المتتعة: :في الوقوف والعدقات ص 85 . 
(- ا ا خمااني الخاب ب هو جواز بيع الوقف إذا أذى إلى 
الفولن اوكا ن ببعه أعود و ألفع, :قال ييه فى بحث ما يتعلق با بالمبيج ي 1ص 11 فلا يمح بيع 
لي أزيانه ويكون البنع بع أعود على الأظهر. انتهى 
1 لكناب _المراد به القواعد ‏ فعيا؛ وتداكها ترص فين عراز ادن لع 
تعم ظاهر عبار 5 اليوسفي في كشف الرموز هدل على المنع في محل الكلام فإله قالى 3 


01 0 تسسس سس سس ست هفتا الكرامة /, ج ١١‏ 


وغيرها' اختيار المنع فى ذلك. وفى «المهدّب البارع '» 01 باقّي الأصحاب على 
خلاف المفيد في هذا الفرخ. وفي «الايضاح» أنّ عليه أكثر العلماء '. 

وقال الصدوق فيما ثقل عنه: يجوز بيع الوقف على قوم دون عقبهم: وإن وقف 
عابهم على أو الهم ها كايلوا ومن بعد عزى قت ام اليسلميي إلى اق يرفته اله 
الأرض ومن عليها لم يجز ببعه أبدأً '. 

وقال القاضي في «المهذب*»: إِنّه لا يجوز بيع المؤبّد وامًا المنقطع فيجوز 
بيعد بقيود النهاية, وهذه عبارته وعبارة «النهايةه: لا يباع إلا عند خوف هلاكه أو 
فساده أو كان بالموقوف عليهم حاجة ضرورية يكون معها ببعه أصاح أو يخاف 
خلفه يودي إلى فساده ببنهم". وجوّز في «الكاقي» بيعه فيما إذا وقفه على أقاربه 
أو غيرهم. و يجعل إليهم ببع الرقية عند أماجة أو عند خرابها دون حالتي الغنى 
وعمارتها”. فما نسبوه * إليه من مولافقة القاضئ غير صحيح. فتأمل. 

قال فى «غاية المراد»: و يربع التتقطع أشدّ إشكالاً من الكل . وعن 5 


ج في شرم فول المصف هلا يجوز [خراج الوقف عن شرطه ولا بيعه إلا أن يقع فيه خلف يودي 
إلى فساده على تردد»: وكان شيخنا يذهب إلى ان البيع لو كان حرف الخراب جائرز وإن كان 
البيع أنفع لهم غير جائن وهذا وج حسن قريب. انتهى. فراجع كشف الرموز: في الوقوف 
5 1ص 04 وتأمل حداأ. 

.١01“ السرائر: في الوقوف والصدقات ج اص‎ )١( 

(؟) المهذب البارع: في الوقف ج ؟ ص 14: 

(*) إبيضاح الفوائد: في أحكام الوقف جح ؟ ص 557 

١‏ ]نثله عله العلاية فى المختلف: في الوقف ج ١‏ ص ار 

() المهذب: في الوقف ج ١‏ ص 47. 

(1) النهاية: فى الوقوف والصدقات ص 855 .,7١١‏ 

(]ا الكافى فى المفقه: فى الصدقة خرن 

كرا 5006 العداسن في المهددب: في الوقف ج 1 ص 8 . والعلامة في المختلف: في الوقف 
ج 1ص 9 ؟. والشهيد في غاية المراد: في المتاجر ص 8؟. 

(9) غاية المراد: في المتاجر ج ؟ ص 8". 


كتاب المتاجر / في عدم جواز بيع الوقف وموارة جوازة ب 18# 


علي أنه أطلق المنع كما سمعته ' عن «الاتتصار» وهو خيرة «السرائر" والإيضاح' 
وشرح الإرشادث» ئ' 

وقد نسب” إلى «السرائر» الإجماح على المئع مطلقاً والأصيمٌ ما نسبه إليها 
في «غاية المراد» من دعواه على تحريم المؤيّد' حيث تفى الخلاف عن ذلك: 
ونفيه الخلاف ظاهر في دعوى الإاجماع الآ أن يدّعى أله في السقام نص في 
الإجماخ: والموجود في «السرائر» : أن الذى يقنضيه مذهينا أنه بعد وقفه وتقبييضه 
لا بجوز الرجوع فيه ولا تغييره ولا ببعهء سواء كان بيعه أدرٌ عليهم أم لا. وسواء 
خرب الوقف ولا يوجد من براعيه بعمارة من سلطان وغيره أو يحصل بحيث 
لابجدي نفعاً, لأنّا قد اتفقنا جميعاً على أنه وقف وأَنّه لا يجوز حلّه ولا تغبيره. 
لمن شعي اشر الاك نقد حرسي م تاج فى إثباته إلى دثيل شرعي. 
لأنّه إجماع منّا على ذلك. لِأنّ بعض ا#يظابنا #ذهبون إليه والباقون بمنعون منه. 
ققد حصل الاجماح المتعقد علي كول وققا وم تجمعوا على خروجه من الوقف 
بحال من الأحوال ولا يرجع عن نكل هذا الإجماعوالأصل إلى احاد لا توجب 
علمأ ولا عملا" هذا كلامه. ولم يستدلَ على خصوص ما تحن فيه بالاجماع, 
وكيقف يصح له ذلك وهو يرى العفيد والسيّد ين والشيخ وسلار والطوسى وغيرهم 
يجوّزون ذلك ولو فى ؛ بعض الأحوال وبداعي بعضهم عليه الاإجماع. 

ثم إنّه في «السراتر» استند إلى أن الشي في الخلاف ما أدّعى الإجماع, ثم إن 


.١15١ نقدام فى عى‎ )١( 

1 المرائر الى الإكواك والسيه اح #اننى 08 

(! إيضاح القوائد : في الوقوف والهدايا م ؟ حجن 555 

(5) شرح الارشاد للنيلي: في البيع ص 47 سى 6و ١ ١‏ من كنب مكتية المرعشي برقم 511/4. 
(0) كما في الرياض: في جواز بيع الوقف ج + صن 1131 

0< ا ص 11١‏ 

(/؟) المسرائر: في الوقوف والصدقات م اص ؟8١.‏ 


0000 ب هفتاح الكرامة / بج ١١‏ 


قال: هذ االخلاف فى غيرالمؤيّد. قال:وأمًا إذاكان الشيء وقفاً على قوم ومن بعدهم 
إلى غيرهم وكان الواقف قد اشترط رجوعه إلى غير ذلك إلى أن يرث الله الأرض 
ومن عليها لم يجر بعه على وجه بغير خلاف ببن أصحابنا '. انتهى. فليتأمل فيه. 

وفي :حو اشي الشهيد '»أن لصدوق و المعظم على جواز بيع غير المؤيّد. قلت :كلام 
«المقنعة ' والانتصار والنهاية * والمبسوط' والخلاف” والمراسم* والوسسيلة؟ 
والغنية ' ' والشرائع ' أ والنافع ' ' وكثشف الرموز"' والكتاب والإرشاد ‏ ' والتذكرة*١‏ 
والتحرير' ' والمختلف'' والدروس*' وغاية المراد؟' واللمعة' ' والتتقيع'' 


[١]السرائر:‏ في الوقوف والعدقات جح ؟عى 185. 

(؟) لم نعتر عليه فى الحاشية النحّارية السسوبة إليه وكا يفا فى الس اه شي فلا يوجه أد ينا. 
[؟) المقتعة: : في |! لوقوف والعصدقات حى 1255. 

[غاال”نتصار: في بيع الرقف هى 23322938 

١ن‏ النهاية: في الوقرف والصدقات من 8945 .1٠١‏ 

0 المبسوط؛ في الوقورف والصدقاتج لوي 0 ا 

لاا الضللاف: :فى الوقف ج صن 21 ماب 1 

“را الصراسم؛ في أحكام الوقوف والصدقات عى 135190 

(4) الوميئة؛ في أحكام ا لوقف صن + 51 

.598 غنة التزوس؛ فى الوقف ص‎ 16١[ 

لكر السو ليا سس بالمبيع ج ؟ ص /19. 

(57 المختصر التناقع؛ عاافي'' اأوقوق والصدثات رالهبات صر 955أا رفت 1؟. 
(1) كشف الرموز: في الوقوف . اج ؟ ص 11و35 

(4١)إرشاد‏ الأذهان: في شرائط العوضين ين 

!١(‏ تدكرة الققهاء ع! فى خوراقط الموركيةه 32 لاص أغخ 

5 تحير الألحكام: في شروط البيع ج ؟ ؟ هي ثلا؟. 

)١1(‏ مختلف الشيعة: في الوقت جح اا ص فضث؟ _ثخخثت 

)١8(‏ الدروس الشرعية: في بيع الوقف ج ؟ حي اث 

(155)ضابة |! لمراد: في المتاحر سم ؟ ص ني 

(١؟)‏ اللمعة الدمشقية! فى البيع ص ؟١١١.‏ 

(؟؟]المع لتنقيم الرا'ئع: في الوقوف والصدقات وألهبات ج ؟ ص “رون 


كتاب المتاجر / فى عدم جواز بيع الوقف ومواره جوازه سس ف ؟١‏ 
والمقتصر ' وجامع المقاصد' وتعليق الإرشاد' وإيضاح النافع والمسالك؟ 
والروضة * ومجمع البرهان' والكفاية * والمفاتيح*» عام شامل للمؤيّد وغيره. نعم 
بعض هذه الكتب صريح في المؤيّد. وهي جملة وافرة منها. وكل من ذكر الأقوال 
وذكر قول الصدوق والتقي والقاضي مع الأقوال كالمهدّب البارع* وغيرء ٠١‏ ققد 
استظهر أن غير هؤلا. كلامه في المؤيّد. بل كلام الصائع من البيع كصاحب 
«الإيضاح ١'‏ وشرح الإرشاد؟ '» ظاهر أو صر يح في ذلك. 

وقد نسب الشهيد في بزحواشيد ' 2 إلى التحم ير 0 قال: إن كان على قوم 
معّنين جاز بيعه والا فلا. ولم أجد ذلك في ؛ ببع التحر بر ولا" وقفه بعد الوقوف على 
كلامه فى الموضعين: نعم أفتى في الوقف ولا يما نقلناه عنه ؟ ', ثم نقل *' عن ابن 
إدريس دعوى الإإجماع على المنع خط لميرٌكلكتاً عليه. 

وفي «التنقيج» في الوقف فى صورة الحبس لا" يجوز للمحبوس عليهم البيع. 


103725 المقتصر: فى الوقوف والصدقات وَالْهنات 'صن‎ )١( 

[؟] جامع الممقاصد: في البيع: ج غ عن 41 

[*] حماشية الارشاد (حياة المحقق الكركي وأثاره: ج 3] ص 04 

(غ) مالك الافهام: في شروط المبيع بج يننا 

(6] الروطة اليهية: في غرائط المبيع مم لاص 586. 

0 مجمع اتفائدة والبرهان: في المتاجر ج لمر ص لي ؟. 

(/) كفاية الاحكا ا 

(8) مفاتيح الشرائع: في اشتراط المملوكية وتمامها في العوضين ج © ص 05. 

1 المهذب البارع: في الوقف م ”ص‎ ١ 

٠ +‏ ثغاية المراد: في المتاجر م ؟ ص 5 و53. 

)١1١(‏ إيضاح التوائد: في الوقوف والهدايا ج ؟ ص بالعقا 

.11 شرح الارشاه للنيلى: كي الوقف هص فلاس 8 من كني مكنية !! أمر على برقم‎ )١( 
نعثر عليه فى الحاشية النجار يه التنسوية! ليه وما عي سام الحواشى قال بو جد لد ينا‎ مل١(‎ 
1718 تقدّم فى صن‎ 1١15( 

511 تحربر الأحكام: في أحكام الوقف سم ص‎ )١5( 


0-5 لدلدللد يب يِ هفتا المككراهة / بج ١8‏ 


لأنّه ليس ملكا لهم إلا أن بتفقوا مع الحايس أو وارثه على البيع '. 

ذفي «اجامع النقاهد ١ ١‏ إذا حكينا بصحة الوقف المنقطع الآخر وده بعد 
انقراض الموقوف علبهم يكون فى وجوه البرٌ فهو بمنزلة المؤيدء قمتى جاز البيع 
فى المتقطع جاز فى غيره ". انتهى. 

وليعلم أيضاً أنّ صرييم كلام المفيد “وعلم الهدى “والشبح في «النهاية *» وأبي 
يملى' أَند الثمن حيث يباع الوقف ينتفع به الموقوف عليهم. وإجماع «الانتصار”"ه 
مدعي عليه صر بحا وكذاجماع «الغنية» حيث اذعاء على جواز بيعه عند الضرورة 
والحاجة الشديدة*. وهو ظاهر «المبسوط *» وغيره من الكتب المتقدمة ٠”‏ 
جميعها ما عدا التذكرة والمختلف والتنقيح والمقتصر وجامع المقاصد وتعليق 
الارشاد والمسالك والروضة ومتشمم البترهان والمفاتيح فإِنٌ في «التذكرة'' 
والمختلف» أنه إن أمكن شراء نت غابالشمن يكون وقفاً حلى أربابه كان أولى؛ فإن 
اتفق مثل الوقف كان أولى وَإلا تجا نشتزاء"مهما أمكن مما بصح وققه. وإلا يكن 
صرف التمن إلى البايعيق تعملون”بدماءشاؤوا؟': أوتحو ذلك ما فى «المفاتيح ''». 


755 التنقيح الرائع: في الوقوف والعدقات والهبة ج ؟" ص‎ )١( 
ا جامم المقاصد: في الوقف جم دص م0.‎ 

() المقنعة: في الوقوف والصدقات ص ”1687 

[غ) الانتصار: في بيم الوقاب ص ث1 4. 

(8] النهاية: فى الوقوف والعدقات عى .٠١٠١‏ 

(5! المراسم: في أحكام الوقوف والصدقات ص .١91/‏ 

() الاتتصار: فى بيع الوقف ص 115. 

4 غئية النزوع: في الوقف ص 148. 

(3) المبسوط : في الوقوف والعدقات مع 7ص /الث؟. 
(16راجع ص ١١5‏ هوامش .5١-5‏ 

71 تذكرة الققهاء: فى الوقف جح ؟ صن 41254 س‎ )١١( 

1١84 مختلف الشيعة: في الوقف جر 1 ص‎ )١1( 

(؟1١)‏ مفاتيح الشرائع: في اشتراط المملوكية وتمامها في العوضين ع ؟ ص ؟0. 


كتاب المتاجر / فى عدم جواز , بيع الوقف ومواره جوازه + /إا؟ؤ 


00 إن فيه جمما بين الول إلى رض ا نفع الموقوف 
0 
وفى «التنقيح» إذا أمكن شراء غيره يكون وقفاً وجب وإذا أمكن شراء مثله 
بكرن اوراس ', فقد حكم في الأَوّل بالوجوب دون الثائي. وفي «جامع المقاصد» 
حكم بالوجوب : في المقامين ' . ونحوه احواشى ي الشهيد وتعليق الارشاد” 
والمسالك؟ والروضة" 4. وفى «المقتصرة صرف مدن ملك كله ١‏ ينا 
الوقف. ومهما أمكن الممائلة كان أولي *. وفى «مجمع اليرهان» إذا أمكن تسراء 
شميء آخر خال عن المفسدة يمكن ووبة'لحفظ مقصود الواقف مهما أمكن*. 
وفى «إيضاح النافع» لا يجب ابتناع اغيزاة بكون وقفاً. نعم هو أحصوط إن زال 
الاختلاف معه. وفى «الكفاية» ل اعلم علي للق" ححّة والنصّ غير دال عليه .٠"‏ 
قلت: بل الخبر ' ' دال على دقع ذلك لبهم 
والوجه فبما ذكره هؤلاء هو التوضّل إلى ما يكون أقرب إلى غرض الواقف 
)١[‏ مشتلف الشيعة: في الوقف ج ذا صى قمر 
(4) لم نعثر عليه في الحاشية النجارية المنسوبة إئيه وأما غيرها من الحواشي غلا يوجد لدينا. 
(0) حاشية الارشاد (حياة المحقق الكر واثاره: ج )ا ص فم 
(1) مسالك الأفهام: في شروط المبيع م عن .10١‏ 
(7) الروخة البهية: في البيع ج ”ص 8885. 
(لما المقتصر: في الوقوف والصدقات والهبات ص ؟١؟,‏ 
(5) مجمم القائدةٌ واتمرهان: في البيع بج خرص 315 


.1١ كفاية الأحكام: في الوقف ج ؟ ص‎ )٠١( 
7.1 )ساكل القعةدت ام أبوات الرقرف والصدقات م دج 17 صن‎ 11[ 


م 333 سس - د هتقتاح الكرامة / بج ١#‏ 


بحسب الامكان صيانةً لحقّ الواقف فيه وما في البطون عن التضييع. وقد سمعت ما 
فى «المختلف». 

قالوا ':و بتولى ذلك أي البيع والشراء -الناظر الشرعي إلا الموقوف عليهم 
إن انحصروا وإلافالناظرالعام. وقال بعضهم:لابدٌ من إيقاعالصيغة عع يبر وتنا" 

هذا وأنت خبير بأنّ هذا الحكم غير مطرد على جميع الأقوال بالجواز وانّما 
بِتدٌ على بعض الأقوال. وذلك لأنّ من المجوّزين من جعل السيب شدّة احتياج 
الفوزقرق كلبي التتع و فاك الله ب لاك معطي :لله اتناو أكل فين والتعدت 
قيه وهو ظاهر. ومنهم من جعل السبب خوف خرابه لخلف بين أربابه. وعلى هذا 
لامعنى للشراءنجر يان ذلك فيه أيضاً, لأثّه كمايخاف على الأول من ذلك يخاف على 
الثاني. تعم بم ذلك بناءًا على ج١‏ بتكل الجواز غرايه بالفعل وعدم الانتفاع به 
بالكلية. فليتأتل فى ذلك جد لقائنمام/إلكلام فى الأقوال وما يتعلّق بها. 

ولنذكر ما يمكن الاحتجاج بهالتلكالأقوال على سميل الإجمال. فحجّة 
الفائل (القائلين - خ ل 1 راكهها ار جيد ظنايروصطللة بحيث لا يرجى عوده عادة 
وعدم بقاء النفم أصلا أنه إحسان محضء وعدم ببعه حينئذٍ كاد يلحق بالعبث. 
مضافاً إلى إجماعي «الانتصار والغنية» وقد قالوا" فى الهدي؛ ؛ إذا عطب أنه يذبح 
فى الحال وإن اختصٌ بموضم معيّن: وفيما إذا ولويصلى بترن اعد ١‏ 
يصرف فى وجوه البرٌ. 

وقد يستأنس له يخبر جعفر بن حيّان ' قال؛ سألت أبا عبداله خْيّة عن رجل 


4١|‏ منهم الشهيد ا لنانى قي المساللك: تياكرود العيم - كن - “بأ ؛ والمقداد في | لتقي : في 
الوقوف والعدقات والهبات ص اص ١‏ 531 وال رد بيلى في المجمع:- في الستاجر ج حابص 15 .١‏ 

١؟]‏ التنقيح الرائع: في الوقوف والصدقات والهبات ج 1ص 375 

(؟) متهم المحمق الثاني في جامع المقاصد: في الوقف ع 4 ص 7١-7١‏ وابن فهد في 
المهذّب البارع: في الوقف بج ؟ صى 17. 

(غا وسائل الشيعة: ب ١‏ م نأبو ب الوقوف والصدقات حم ود نا اانا 


كتاب المتاجر فى عدء جواز بيع الوقف زمواره جوازة- - ١١8‏ 
فللورثة من قرابة الميّث أن يبيعوا الأرض إن احتاجوا أو لم يكقهم مأ يخرج من 
الغلّة؟ قال: نعم إِذًا رضوا كلهم وكان البيع شير لهم باعوا. ومحلُ الاستناس 
قولهطُةُ : وكان البيع خيراً لهم. 

ولحوره ما رواه الطبرسى فى «الاحتجاح» عن محمّد بن عبدالله بن جعفر 
الحميرى عن صاحب الزمان 0 
آبائه الطاهرين أنه كتب إلبه: روى عن الصادق طْقةٌ خبر مأتور إذا كان الوقف 
على قوم بأعياتهم ال 0 ذلك أصلح لهم أن 

ف فهل بحوز امشترى من عضي إن لم يجتمعوا كلهم على الببع؟ أم لا يجوز 

الا أن بجتمعوا كلهم على ذلك وعنءالوقق الذي أي" بعن: ين ذا حابي ١‏ : : ذا 

كان الوقف على إماء المسلمين فلا تجوز ابيعة, وإذا كأن على قوم من المسلمين 
فليبع كل قوم ما يقدرون على يبعه محتمفين! أو ملفا فين ل إن شاء الله تعالى '. 

والكير الأول :مما يسحدل نه للذا تلن بجواز اليم إذا كان بالموقوف عليهم 
حاجة وضرورة؛ وما كان من ضعف منجير بعمل القدماء. مضافاً إلى إجماعي 
«الغنية والانتصار». 

وقك اتعدل التصتببيه الفاقلية. الجرااي فى بر المؤبد, قال في «التذكرة' 
والمختلف»إنّ منهومه عدء التأيد * ير دلالة فيه على ,١‏ ب الوقف على 
قرانها الأب والأمفقط بل حكاية حال محتملة وقد تر كا لاستفصال و ذلك دليل العموم. 

وقد يستدل * للقائل بالجواز فى غير المؤيّد بصدر صحيح عليٌ بن مهزيار كما 
(١)الاحتجايم:‏ في توفيعات الناحية المقدسة ج ؟ ص .15١‏ 
(") تذكرة الفتهاء: في الوقف مم 7ص 411 س 5؟. 


("1) مختلف الشيعة: في الوقف م تعس 584. 
(غ] كما في من لا" يحضره الفتبه: ج ص 5ت 


بع دددددددددد ب ههقت|ح الكرامة / ج ١‏ 
تسمعه, وفية: أنه لا دلالة فيه على ذلك. اذ الوقف مشروط بالقبول إذا كان على 
غير جهة عامة, ولم ينقل أن الإمامطية قبل الوقف وإِنّما قيل الجعل وأمره يبيعه. 
ا ل ا ل 
ا د قال:؛ 0 
أعلم قلانا ! : لساري 00000 
قاع الله شال او يتوامها على تضمة إن قا ذللك اوذى لها" كفنت اليهة ار الريها. 
ذكر أن نحن من وقف عليهم هذه اأضيعة اختلافاً شديدا ا هلع اماد متفاقم 
ذلك ببتهى بعدهء فان كان نرى أن الس ريقف و يدفم إلى كل إنسان متهم ما كان 
وقف له مر . ذلك امرنه؟ فكت لكلا : وأعلم أن رأبي له -إن كان قد علم الاختلاف 
ماين اصحاية١!‏ لوقف لودع الو قفر مثا فانه وبما جاء في الااخدلاف ما فيه 
تلف الأمرال والنقوس '" 
غير مسموع: امو الطائفة والجماعات والشهرات وخير ابن 
حتان ؟ وغيره © فانّها مما نقيم أوده وتشدٌ عضدء. وانكار ذلك مكابرة:؛ والمكاتية 
حينتل غير ضائرة؛ فقد فوّى على تخصيص العمومات وقطع الأصل. 
١‏ واد ال ا رس الت 


م ب ”من أيواب الوقوف والصدقات م م 2 أحس 1 ؟ وفيه تابن حا ع 


لكن فى الكافي: فى الوصايا م اج لاص ١8‏ ابن 3 
(8] وسائل الشيعة: ب امن أيواب الوقوف والصدقات ع لاج 1 ص 06 


كتاب الستاجر / فى عدم جواز بيع الوثف وموارة جوازةدت ب لم١‏ 
وول هى تأتل قن ولالهه نيا انيم الأرسياى رمه فلي ذلك الشصتك 
البحرائي '. وكأنّه مال إلى ذلك شيخنا صاحب «الرياض "». 
قال العلامة المجلسى: ويخطر بالبال إمكان حمل هذا الخبر على ما إِذا لم 
يقبضهم الضيعة الموقوفة عليهم ولم يدفع إليهم. وحاصل السؤال: أن الواقف بعلم 
أنّهِ إذا دفعها إليهم يحصل منهم الاختلاف ويشتدٌ, لحصول الاختلاف قبل الدقم 
بينهم فى تلك الضيعة أو في أمر آخرء أيدعها موقوفة ويدفعها إلهم؟ أو برجع عن 
الوقف لعدم لزومه بعد ويدفع إليهم ثمنها؟ أئهما أفضل؟ فكتب يه : البيع أفضل, 
لمكان الاختلاف المؤدّي إلى تلف النفوس والأموال. فظهر أَنّ هذا الخبر ليس 
لأصولهم: والقرينة أنّ أَرّل الخبر أنشا محمول”عليه كما عرفت, وإن لم ندم 
ظهورية هذا الاحتمال أو مسا وآته الأتهياً فليلى لبعيد بحيث تأبي عته النطرة 
السليمة فى مقام التأويل أ انتهنيم, 
وأفرط صاحب «الحدائق» فقال بُعد نفل ذلك عنه: لا معنى للخبر غير ما 
ذكره؛ فإنّه هو الذي ينطب عليه سياته. قال: ويؤيّده زيادة على ما ذكره أن البيع 
في الخير إِنُما وقع من الواقف, وهو ظاهر في بقاء الوقف في يدهء والمدّعى في 
كلام اللأصحاب أن البيع من الموقوف عليهم لحصول الاختلاف في الوقف. والخبر 
وأنت خير يان الخبر غير صريح فى عدم القبض بل ولا ظاهر فيه. وترك 
١؟)‏ الحدائق التاضرة؛ في البيع بيع الوقف ج ١8‏ ص 1117. 
() رياض المسائل: في الوقف جح أ ص 815 
(4) ملاذ الأخيار: فى الوثوف والصدقات ج ١5‏ ص .1٠١‏ 
(0) الحدائق الناضرة: في البيع بيع الوقف ع 1 فادد 


5 ا سس لل لل سس مقناح الكرامة / اد رن 


الالستمال فى الحوات عن يحصول القضن وعدن فاق ينه الترزويل افر 
التعليل المذكور اختصاص الحكم فى الجوات بالأزل وال لكان الاب الهلا 
بعيدء القيض ب وليس في الصدر دلالة على العكس. لأنّ علمه نيّةِ بعدم النبض في 
حدّه لا يستلزم علمه بعدمه في حمّهم, ات الما 

شرط الوقف على الخاصٌ القبول؛ وال'مام طلية ما قبل الوقف وإِنّما قبل الجعل. 

ادل علدا احتزيق فته عليه وعدية وقول السائل: دآ بدعها 
موقوفة» وإن نافاه إلا انه يمكن إرادة المعنى اللغوى منه وهو بقاوُها متروكة على 
حالها. وهذا مولانا العلامة المجلسى. راعى الانصاف حيث أطلق على ما ذكره 
نظ الااحتمال ولم ينكر الظهور بالكأة, وكيف ينكر وهو بمكالة ملله؟! 

وكون البيع من الواقف في الخْثر فِلعلم لمكان نظارته كأن يكون شرط ذلك 
كما برشد إلبه قوله: «وليس يأشْن أن ينتفاقم ذلك بعدده يعني بعد مونه. أو أن ذلك 
لمكان تسلطه عليهم: لأن كان أوسدك ل الج أنه سائل عن ذلك, فما صدر منه 
كان عن رخصة. فتامل. 

وقوله: «إِن الخبر لا صراحة فيه بحصول الاشتلاف فيه قلت: اغختلاف 
الأقوال الما نمأت بسي الغيلاف الأقياء عن الكت وال عكلة مقط كه ريدو اه 
وتعليله وملاحظة السؤال إلى غير ذلك من الأحوال. والذى ندّعي فهمه منه جواز 
البيع إذا خيف الفساد بالاختلاف وإتكاره مكابرة. 

ثم إن نفول: إِنّ في قولهطق: «ربما جاء ... إلى خره» إبماء إلى أداء 
النتلات إلى غراب لوقف كأن._كرن هركا للف كنا هه علد العييذاد 7 

وأمًا الأقوال الأخر فليس لها مستند يعول عليه ويستتد إليه إلا القول بجواز 
بيعه عند شدّة الحاجة وطرورة أصحابه إليه لمكان تكثّر الفتاوى والإجماع 


١١ نقدم في ص‎ ]١( 
. 555 (؟1غاية العراد: فى المعاجر ج ؟ ص 58,. والمسالك: في شروط الصبيع جح ؟ ص‎ 


كتاب الستاجر /, فى عدم جواز بيع بع الوقف وموارد جوازء.. ل _ بسو 


المصرّح به فى «الانتصار ' والغنية 4 والظاهر من «المبسوط ' وفقه القران ؟ه 
م0 : لملع على الاطلاق الأصل وصويات لاله لانن عقر ل 
أبي محمد الحسن طن فى مككائبة الصفار ”: «الوقوف نكون على حسب ما يوقنها 
ع ار ا يوهت عدن براه 
الله الذى برت العماء انك والأرض» وقول ابي الحس كله فى خير علي سن 
راشد: «لا يجوز شراء الوقف وله تدخل الغلّة فى ملكا: رادقا إلى شن اوقلت 
عامه. قال قلثك: للا أعرف لبها ونا قال تان بنع ال غير ذلك 
وأ لوقك السو انا حساساي لاست ال 
بحال الاخثبار دون الضرورة 72 وثالها يضعش شير حعفر بنك 
حيّان مع اشتماله على اشتراط رلض كر قي عاليم. وأما صحيح ابن مهزيار 
فبكونه قاصر الدلالة في صدرة عجره وأنت قد .عرقت * الحال فى خبر أين 
مهز بار واله صالح لتخصيص العمومات. 
وفي «المختلف '! والتذكرة' '» انا تقول بمضمون خبر ابن راد لأن 
١(‏ الانتصار: في بيع الوقف صن 133 
(") شنية النروم: في الوقف ص 558. 
١‏ المبسوط: في الوقوف والصدقات ج "مس ٠١‏ 
(5) فقه العران: في الوقوف والصدقات ج ؟ ص 797, 
الو ا ا ا ا وم 
زلا وكا وسائل الشيعة: ب لامر أبواب ب الوقوف والصدقات ح ارا ع أكون ان لق 
(؟) تقدم فى ص .15١‏ 
!٠(‏ مختلف الشيعة: في الوقف ج 1 ص 584. 
(5) حدذكرةااتة ءا في الوقف اح ” ص 111 س .5١‏ 


ول سس سم همقتاحالكرامة م سج ١8‏ 
لا ببع أَمّ الولد ما دام ولدها حاً. 


المسوع هو الخراب أو وقوح الفتنة بين الأرباب والشرطان مفقودان منه. لأن 
التقدير فيه حصول غلَة وعدم المعرفة بأربابها فقد فقدا غيه, فلهذا نهاء2 عن 
الشراء. والفرق بين العتق والوقف ظاهر. فَإنّ العتق إخراج عن الملك بالكلية لله 
سبحانه وتعالى؛ والوقف تمليك الموقوف عليه لطلب النفع. 


[في عدم جواز بيع أ+ الولد] 

قوله قدس سراه: واد بيع أَمٌ الولد ما دام ولدها حيّأ» عدم جواز 
ببع َم الولد مع وجوده وإيفاء ثمنها | و:القدرة عليه مما لا خلاف فيه بين المسلمين 
كما فى «مجمع البرهان ١‏ والحدائق '»: وَفئيّ «الغنية » الاجماع عليه. وهو ظاهر 
«المبسوط *» ولم نجد | لخلاف إلا من الشيخ ميتم البحراني ذكره في «شرح نهج 
البلاغة *» على ما هو ببالى. 

ويتحمق الاستيلاد بعلوقها به في ملكه وإن لم تلجه الروح. والشقييد بنحياة 
ولدها وقع في كثير من اراك ال اصحاب: رهو مبنيٌ على الغالب أ والفدن لا 
قبل ولوج ' روح لا يوصف بيالحياة. 

وقد |اجة ى جماعة' بالبيع سائر ما يخرجها عن الملك لظهور الاشتراك فى 
العلّة. ولأنّه لو جوّز غيره لانتقى فائدة منعه وهى بقاؤها على الملك لتعتق, إذ 


3 مجمع الفائدة والبرهان: في بيع َم الولد ج 4 ص‎ )١( 

7 الحداتق الناضرة: في بيع اع الولد ج ١‏ ص 184 1. 

(*] غنية التزوح: قي الببيع ص .7١8‏ 

(4) الميسوط: في الوقوف والصدقات ج "' ص 580 

(0) لم تعثر عليه حسب ما تفحتسنا. 

(5) منهم الردبيلي في المجنة: في الببع بع م ص ,١7١‏ والبحواني في الحدائق: في البيع ج 
خراعى كرغ 1 


كتاب المتاجر / فى عدم جواز , بيع كارك لابب قا 


إلافي ثمن, رقبتهامع أعسارالمولى عله وفي اشتراط موت المولىنظر: 


تخرج عن الملك بوجه آخر مثل الصلح والهبة وغيوهما. 

ولا خللاف فداه حر يها تعد حورت ولدها كما في «مجمع البرهان أ» 
والإجماع ظاهر «الروضة أ). 
ووفاته وكوله دَيئاً. إن جواز بيعها حيئدٍ موضع وفاق كما فى «الروضة '» ولا 
خللاف فيه كما في برتهاية المرام ©» لعاحب المدارك و «الكقاية ؛ والرياض' ». 

وفى موضع من «النهاية» تفوّم على ولدها ويرك إلى أن يبلغ. فإذًا بلغ أجبر 
على تمنهاء فان ماث قبل البلوغ ببعيت فى منها وقضي بها الدّين '. ونيعه ابن 
حمرزة* فيما إذا كان عليه دين فيل غيلثقتها. 

أحتح الشبخ بمارزاهوهيب بن حفص:فى التوائى '. ورد صاحب «السرائر 
الدعوى والدئيل. 

وفى «الوسيلةة إن مات سيّدها ولم يكن له مال سواها وكان ثمنها فى دُمة 
سيّدها عادت يولدها رقا '', انتهى وهو شاد نادر. 


ا١ال0 مجمع الفائدة و١! لبرهان: في بيع م الود ج مص‎ ]١( 

8 و" الروضة البهية:في التجارة ج اص نا 

(4) تهاية المراء: في الاستيلاد م ؟ ص 5١8‏ 

(4) كقابة الاحكام: في الاستيلاد ج "عه “ايا 

(كارياض المسائل: في الاستيلاد جم ١١‏ ص 558 

(/9) التهاية: في العتق والتدبير والمخاضة ص /019. 

(خا الرميلة:في العسق والتدبير والعطاد ا كر 17 

(4ا الاسعبيصار: ب 8 في أنه إذا ماث الرجل وترك آم ولد ... ح دج ص 11. 
(١٠1السرائر:‏ فى العتق والتديير والمكائية ج ؟ ص ؟1. 

الوسيلة: في العتق والتدبير والمكانية ص 715 


يرن سب هفتا اللككرامة م جح ا 


وقضية ما تقله فى «السرائر» عن علم الهدى أنه مخالف أيضاً. قال: وقال 
النقد المرمضى: ابعر وديا عازه الو إدراقيا لاقي القين ولاقى قير 
ىب اانه عدم التررق ين ينياء القران برك لدان وه دق الفدر 
الأردبيلي ' في العيااة ولسن :فى فكاة قلي . 

وأمَا جواز بيعها بالشروط المذكورة مع حياة مولاها فقد نص عليه فى 
«الوسيلة” والغنية ؟ والسرائر* والسختلف١‏ والإيضاح" والدروس”؟ واللمعة' 
وخواشى الشهيد ' أوتعليق الارشاد' أ وجامع المقاصد "'والروضة؟والمسالك؟ أ 


وهوالمنقول عن * 'أبي علي. ونسبه الشهيد ' ١‏ فى «حواشيه »إلى الشيخين وستسمع 

أنه ظاهرهما. وظاهر «الغنية؟'» أو صر بحها الإجماع عليه. وقد أطلق جماعة ٠6‏ 

(١)السرائر:‏ في العيق والتدبير والمكاتة ح © ضن 85 

(؟) مجيم القائدة والبرهان: في البيع ج الا 

() الوميلة: فى العتق والتدبير والمكا قلتصيي<ة : ١‏ 

د00 غنية النزوع: في ابه زيم 7ك 

(ة) السرائرء في العثق والتدبير والمكاتية جح صن 8؟. 

(1) مختلف الشبعة: في الاستيلاد جي مص .١١١5‏ 

(/اا إيضاح الفوائد: في البيع ج ١‏ ص 128. 

(خا الدروس الشرعية: كتاب ام الولد ج ؟ ص ؟5؟5, 

(1) اللمعة؛ في البيع ص ؟١١.‏ 

| )لم تعشر عاليه في‎ ١ 

51٠١ حامية ارعاد الأذهان ن أحياة المحئق الكركي راثاره: ج 5) ص‎ )١1( 

(؟١)‏ جامع المقاصد: فى المع ع عى 0 

(11) الروضذاحيية: في بيع أ الولد ج “اه “اث ؟, 

316 مسائك الأفهام: في بيع آم الولد مج ع لاص‎ ]١1( 

ل ا في الاستيلاد ج 8 ص +75. 

0 لم نعثر عليه في الحاشية النجّارية المنسوبة إليه وأمًا غيرها من الحرا اشى خلا يوجد ثدينا. 

)١8(‏ منهم البحراني في الحدائق: ب ث١‏ ص - 8 4: والمحقّق الثاني في جامع اتمقاصد: في البيع 
ج 4ص 48 والشهيد اثثاني في مسالك الأفهام: في شروط البيع بع 7ص .17٠١‏ 


الحافية اكتكارية المنوبة زليه وأمًا شيرها سن الحواة شي فلا يوجد لد ينا. 


كعاب المتاجر “فى عدم جواز بيع أ الولد سس سس اتن 


فقالوا: تباع مع وحود الولد فى ثمن رقيتها مع إعسار مولاها. وقضية كلامهم 
الجواز مع حياة المولي. وعبارة «المقنعة ١‏ والنهاية» هى هذه: ولا يجوز بيعهنث 
وَلهنٌ آولاد أحياء إلا أن يفلس السئد ويكون أتمائهن دَبناً فببعن فى قضاء الذين 
وإن كان أولادهنٌ أحباء '. انتهى. 

وهو - أي القول بالجواز مع حياة المولى - مذهب الأكتر كما فى «نهاية 
المرام؛ لصاحب المدارك ' و«الكفاية ©» والمشهور كما في «المفاتيح”» والأشهر 
كما فى «الرياض' ». 

قلت: لم يعرف الخلاف إلا من المرتضى *. وقد نردّد المحقّق* والمصف هنا 
وفي «التحرير؟ والتذكرة ' '» وكأنّه مالن!لى المنع/في «مجمع اليرهان ١١‏ 

وقال صاحب المدارك في إنهايته" أ» وضاحب «الكفاية ؟ '» أن القول بالمنح 
نادر لكنّه لا يخلو من قوّة. وقال فى الأول استدل عليه جدي برواية عمر بن 
يزيد ', قال: فإنّها شاملة لموت المولى وعَدّمه. وبشكل بأ قوله فيها: «ولم يدع 


3 ١ المقلعة؛ ه فى ابتياع الحيوان وأحكايه ص‎ )١[ 

1؟) اثتهاية: قي المبو والتديير والمكاتبة ص 241 -/5119. 

ال و ا 

لولأا كفاية الأحكام: في الاستيلاد بم ؟ ص 107, 

(8) مفاتيح الشرائع: في اشتراط السملوكية وتسامها فى العوطين ج #اص ؟35. 
(1) رياض المسائل الات لض 38 

(؟! الانتصار : في ببع أمّهات الأولاد ص ركنا 

لكاضراج! مم في بيع م الولد ج ”سر ا 

(1) تحرير الأحكام: في بيع أم الولد ج ١‏ ص لا 

45 أص‎ ٠ تذكرة الفقهاء »: في بيع أم الولد ج‎ 1٠١( 

.١5 مجمم القائدة والبرهان : في بيع ام الولد ج خرص‎ 1١١( 
.٠١1 الشيعة: ب ؟ من أبواب الاستيلاد م ١ج اص‎ لئاسو|١4(‎ 


ب عع ب سسب ههقت سم الكرامة / سج ١8‏ 


من المال ما يؤدّى عنه» ظاهر في أن الببع بعد موت المولى, فلا يتم الاستد لال يها 
على الجواز مطلقاً '. اتتهى وستعرف الحال:: 

وقى «مجمع البرهان» فى جواز بيعها مع حياة المولى تأمّل؛ وما عرفث وجه 
تعليل هذا الفرد بتوله فى شرح الشرائع لإطلاق النصٌء وما رأيت نضا ', انتهى. 

قلت: كأنه لم يقف إلا على رواية أبي بصير التي ساقها و بي مجملة؛ ولم يقف 
على روايني عمر بن يزيد, كما أن صاحب المدارك لم يقف إلا على صحيحة عمر 
ابن يزيد, ولا ريب أنّها ظاهرة فيما ذكره لكن روايته الأخرى ظاهرة فيما ذكره 
الاعحات. وإليها اماد ده رايت الشاتى م وهي روايته' عن أبي 
الحسن طة «قال؛ سألته عن ام الود تباع في الدّين؟ قال: نعم في ثمن رقبتها» 
وهى بإطلاقها شاملة لصوية النزاع. وقد تتكون ظفر بها صاحب المدارك إلا أنه 
لعدم صحتها لم لتقت إليها. 

على أنه يمكن أن جه المعيم يمنع اتجشبار وجه البيع والأداء عنه في 
الموث. إذ غايته الدلالة على عدم مباشرته لهما والسيب فيه أعمٌ مند. فلعلّه لغيبة 
أو العماتةة فينو لامبحاكم الشرع وور تار :ا السو بيه ال الراوي عقا موي النن 
من الديون؛ ولم يسأل عنه في حال حياة السيد وأَنّه هلل تباع فيها كحال الموت أم 
لا؟ وهو مشعر بفهمه العموم من الكلاء بحيث يشمل حال الموت والحياة: فتامل. 

والخبر قال: قلت للصادق :كما في «الكافي'» وقلت لأبي إبراهيم ليل 


(')نياية ا! لمرام: في الاستيلاد ج ؟ ص فس 

1 مجمم الغائدة بالوهان. : في بيع أمّ | لولد جج أرحى كالال, 

(* الروضة اليهية: في بيع آم الواد ج لاص با ؟. 

[؛) جامع المقاعد: في بيع آم الواد بج أ عى لمش 

(8) وساثل الشيعة: ب 1؟ هن ابواب بيع الحيوان م “اج لالص ام ْ 

1 الكافي:في العحق والتدبير والكتابة ح هس كاعى 1075 وقيه داو قال لابى أبرأهيم». 


كتاب المتاجر / فى عدم جواز بيع أ الولد سس -اتا9#88 


كما فى «الفقيه '» . أسألك ؟ فقال: سلء فقلت: لِمَ باع أميرالمؤ منين ع1 أنهات 
الُولاد؟ قال؛ فى فكاك رقابهنٌ. قلت: وكيف ذاك؟ قال: أَيْما رجل اشترى جارية 
فأولدها : تم لم يود ثمنها ولم ,بدح عن المال ما يؤدى عنه أذ وئدها منها ويبعت 
فأدى المنهاء قلت: فيبعن ثيما سوى ذلك من د ين؟ قال: ل. 

وقد نقل صاحب «الكفاية '4 وغيره حكاية اشتراط موت مولاها فى بيعها فى 
تمن رقبتها عن ابن حمزة '.والموجودفى«الوسيلة»مانقلناه *. وفي «الوسيلة *» أيضاً 
أنه لو قصرث التركة عن الديون ببعت فيها وإن ! 2 يكن شيء من الديون : ١‏ عا ليا 

وقد يدّعى' أنّ الصدوق في «الفقيه» مّن يذهب إلى أن أَمٌ الولد كغيرها من 
لا ولد لد إلا أن يعتقها ابتها. باءًا على بقائه على ما ذكره قى صدر كتابه, لأئه 
روى ما دل بظاهره على مثل ذلك: يح فر يب ولم ينسبه أحد إليه. 

وقد زاد الشهيد ان والمحقق التالي “يرهم مراضع آخر جوّزوا بيع آم الوئد 
فيها, وقد ذكرت كلها في «اللمعة: ' وَالرُوْضَة؟ 2 دفي كثبر منها نظر ينشآ من أنْها 
بالعلوق في ملكه -إذ لم بتعا رقها عق عير د تلتاق ديسب 


اكاعن ف حهر اليه ا 
(؟) كقاية الأحكام: في الامجيلاد جم ”اص 5/ا2. 

(؟) كما في نهاية المرام: في التدبير والمككاتبة والاستيلاد ع ؟ ص 71١‏ 
(؟) نقدام فى ع 185 و3537 

() الوسيلةء في العتق والتدبير والمكاتبة ص 7141 

(8) الحهدا: الناضرة: في بيع م الو لس 18ص "61 5 000 

(/) من لا يخضره الققيه لفقيه: باب أمّهات الأولاد م ٠‏ لس اص 3108 
(8) جامع المقاصد: في البيع ج 8 ص 38 

خا كما في كقاية الاحكام: في الاستيلاد ىم ؟ ص 1117 الاق وإثر ياضاج ألاص 141 
)٠١[‏ اللمعة: فى البيع صن ,١١7‏ 

.107 اثروضة البهية؛ في التجارة ج اص‎ )١١( 


العلل سس متاح الكرامة / ج ١‏ 


اصبب رادها تونيرا عن الو اخراء حيدق أي وعد هرا زينيا انا اج 
لاحتمال اتعتاقها مب: لو فشكن أن يكون مستتدهم فى ذلك أن 
الاتحفيعات وادلة السل واللقجوات فى عراز العراق في الابلاك مطننا . 
فيجو زمطلقاًالتصدف الاماخرج بدليل: وماتبت الدليل ا إلا فى 
متع البيع مع بقاء الولد وعدم إعسار المولى يتمنهاء فيجوز بمجرّد موت الولد مطلقاً. 
مراك د تل سر لسر سات الموردة ب 

مقن ال ١ ١‏ سنا معدت 5ه 3 بسي ولد كلق ها 1 إن عا تدا عن 
التصاف فيها بتذك [! اوجوه التي ذكر وها ومقدّماً عليهاء فكان اللأصل عدم الجواز, 
وليس 5 محضاً بل معلل بعلة بدور عليها الحكمى حيثما دارت. 

وكي صحيحة عمر بن به 0 تباع فيما سوى تلك الصورة المتفق عليها 
من ألدينء وكذا مفهوم قو له ناككلةاافى خبر زرارة ' «حذها حدٌ الأمة إذا لم يكن 
لهاولد» فإنَ مفهومها أَنّها !20914511 ليست على حدٌ الأمة الّتى يباح التصدّف 
يها بتلف الواح و نحو كات تخ الست الخيانة بعيد وإن كان الصدوق قد 
ذكر الخبر فى باب الحدودة. لأنك قد عرفت ما بظير منه من مخالفة الأصحاب 
تلدله وا على فلم فاتل. 

ولو مات ولد الأمة وله ولد فهل يصدق عليها بذلك أَنّها أمٌ ولد أم لا؟ قيل 8 
بالأُوّل لأنّه ولد. وقيل' بالقانى لعموم ما دل على أن أمْ الولد إذا مات ولدها ترجع 
الى محض الرق فاه يتداول موضع النزاح, وقيل'؛ إن كان ولد ولدها وارثا بأن 
لايكون للمولى ولدلصلبه كان حكمه حكمالولد وإلافلا. وقداختارهصاحبالمدارك 


)١(‏ القائل هو البحرائي في الحدائق انارت يم «١‏ لوادج بانا ص 1ق 
59و سائل |" لشبعة: ب 7 من ابواب الاسجيلاة ح اج ١لا‏ ص .٠١4‏ 

او امن لا يحت : ألفقيه: : حيد المعائياك في الرنا م 3١ج‏ جم 14 ص 0 1. 

(5 لاثما في الروضة: فى بيع آم الولد عم ؟ ص لان لاء والكفاية: سج حى 11/4. 


كتاب المتاجر / حكم بيع الرهن بدون إذن المرتهن .لس د 019 


لا بيع الرهن بدون إذن المرتهن. 


في «نهايةالمرام '» وهذه المسألة ذكرت في الببوع والنكاح والعتق والمواريث وغيرها. 


[إحكم بيع الرهن بدون إذن المرتهن] 
قوله قدّس سرّه: 8 ولاييع الرهن بدون إذن المرتهن » هذا تفريع على 
اشتراط تمامية الملك, فكان المراد بقر ينةقو له:«فلايصحبيع الوقف» أنه لا بصم بيم 
الرهنبدون إذن المرتهن, وبذلك عترجماعة 'وعثرا خرون أبعدءالجواز: وجماعة 
آخرون؛ عتّروا به ليس له بيع الرهن وليى لأحدهما التصرّف. ولعلّ من عير 
بعدم الصحة ونحوها أراد عدم اللزوع. لتصر يحهع 80 اد الم ين انها 
صممٌ وكان جائزا: الح ولع ' زالمتتسؤاط ''والجلاف” والمراسم* والغنية؟ 
000 لو باع كان !١‏ لبيع باطلة هذا :النستة" إلى ما عذا «المقنعة» متّحد 
نهم أبطلوا ال تضرلي جزمي ربتعيو و ابيا أبطل بيع الفتضولي 


ذإ ثهاية العرام: في الند بير والمكائية والامتلاد ج ؟ ص ثا 5 

ا لم اسه في الاارثا دا في المتاجر ج ١‏ 

!ا متهم الشهيد ١‏ اثاني في انمالك اه 0 ا را 0 لبحراني في الحدائق: في البيم 
جح احص ثرة : وابن حمزة في ! الو سيلة ل 515 

[4) ملهم العفيد فى المقنعة: في الر هن م ن 5755 راتحلي في السرائر بم ؟ مر 5 1 وكاشف 
الغطاء ء في شرم القواعد: ص ١١5‏ س 51 

6 المقنعة: فى الرعون 111 

(6] المبسوع: 0 شن ب ال 

(/ا الخلاف: فى في ار شن اج لص ” مسال 00 

السب اي" 

(5) غنية النزوس: قي الرهن عي *184. 

١ -[‏ السرائر: بي الر هون وأحكامها ج ؟ جسن 8١#‏ 


١ 


منتاح الكرامة /, ج ١‏ 


لزمهالابطال هنا '. انتهى. وظاهر «الغنية '» أو صريحها دعوى الإجماع على ذلك. 

وفى «النهاية» ومتى باع الراهن أو وهيه أو أجره من غير علم المرتهن كان 
ذلك باطلاً, فان أمضى المرتهن ما فعله الراهن كان ذلك جائزاً ماضياً''. فقد عر 
بالبطلان أَوْلكُ ني حكم بأَنّه إن أمضاه المرتهن مضى ونفذ. فلم يكن البطلان عنده 
على حقيقته. وقد علمت فيما مضى ؛ أنه في «النهاية» جوّز بيع الفضولي. 

وفي «إيضاح الماقع» للمولى القطيفي الظاهر وقوف هذا العقد وإن قلنا ببطلان 
عقد الفضوني. قلت: لعلّه لأنّه يبع فى ملك. وعلى هذا يمكن التأويل فى عبارة 
«المبسوط والخلاف والمراسم والغنية» لكنّىي لم أجد أحداً أشار إلى ما ذكره 
الفاضل المذكور. وفي الفرق إشكال: 

عقا وانك اليا : ني انؤفم على إِذْن المرتهن وإجازته «الو سئلة ”ا وغيورها1 
متناتأخرعنها, وهو كثير. في #المختلت»"الراهن والمر تهن ممنوعان من التصرّف 
في الرهن إجماعاً ". وَفيّ «المقاتيخلينَلأدهما التصرف إلا بإذن الآخر 


11 ص‎ ٠١ تدكرة الفقهاء؛ في العوضين ج‎ ]١( 

(؟! غنية التروع: في الرهن ص 744. 

(؟! النهاية: في المناجر ص 415 

(4) تدم بحنه في ج 11 ص 047 ر057 وص 14١‏ 87 ولايخفى عليك أنّ المستفاد من 
مجموع أدلّة البيع ونظائره من المعاملات أنّ كل معاملة يكون لمعقوده صاحب أو مجيز 
وتْض فالمعاملة الواقعة فيه صحيحة يتم مع الججازة ولو وقع فيه التعبير بالبطلان في كلام 
أو رواية. فالمراد به عدم العضي والاتمام, وأنّ كل معاملة لايكون لمعقوده صاحب او مجيز 
وممْض فالمعاملة الواقعة فيه شير صصيحة وباطل ولايفيد 2 فائدة وا انتقال كهده هي 
ألا عدة الكاملة اليامة الجارية في جميع أبواب المعاملات بمعني الاخصى. قلا تعفل وتدير. 

(0] الوسيلة: في بيان كرشن ص الع 

(1) منهم العلامة فى التذكرة: في البيع ح هحص 25 والمحقق في الشرائع ؛قيما تعلق بالبيع 
ج أ /ا١,‏ والبحراتي في الحدائق؛ في البيع جع ١8‏ ص 38 ؛. 

( ا مختلف الشيعة: فى الرهشن مم 3 ص ١‏ +. 


كتاب المتاجر / حكم بيع الرهن بدون أدن المرتهن ‏ 000000 لسسسسياتاكا 


اجباعا؟: يعني الرأهن والمر تهن .وفى «مجمع البرهان» عدم جوا زتصراف لمر تين مما 
لااخلاف فيه على الظاهر, وأمّاعدم جواز تصردف الرأهن فيما بخر جه عن الر هن فطاهر أ, 
النهن. وفى «الرياض» ليس للراهم 1 هن التصرّف في الرهن ببيع أء وعنبي 5 
مقا وهب ]ناه انملك لان جاارة والاسكنى والاخير يهنا عار ب كاه 
فيهما وأمًا غيرهما مما لا يوجب الأمربن فكذلك على الأشهر الأقوى ' النهى 
واسفعةا ل فى (امجمم البرهان» في حصول ارتم بمججر < قو له بعت وقد 

حقّقنا “ذلك في بيع النضولى وقلنا:!؛ قوله بعت إن فصد ب النقل على سبيل الث وأن 
الأمر ليس موكولاً إلى صاحب المال :أث من ن له الارذن إواشناء اجا د وإن شاء لم بجر 
كات تص”فأ موه سيا لام ديم وال قن ا الجال هناك وأذلنا اللإشكال. 

والظاعر عدم القول بالفضولى فيالعتق اقولهم ليد يل : لا عتق إلا في ملك" 
ويمكن الحواز والتاويل كما فى قو أهم؛ ل بيع الافي ما تملك ”. 

هذا وفى «التذكرة» لو باع وَلم بعل الحرتهن ففك لرة البيع» ومن أبطل بيع 
الفضولى زمه الإيطال هناة. وفى «مجمع البرهان» الظاهر أنه يجوز بيعه لقضاء 
لح ار ون نر لممرض العر يد 

وليعلم أن بعضهم أطلق كالمحقق في «الشرائع» حيث قال: ولا بيع الرهن 


1 مقاتيح الشرائع: ع :فى سكي الضعان في الرهويع اسن‎ )١[ 

[(؟] مجمع الفائدة والبرشان: في أحكا + الرعن ج 0 الا 
2 رياض المسائل: في الرهن بع معن 0755 

(4) مجمع الفائدة والبرهان؛ في احكام الرهن جح ؟ مى .١7‏ 

(4] تقدام فى اج الع 058 

(5) وسائل الشيعة: ب 0 من أيواب العتق بج ١١‏ ص "١‏ 

(/] وسائل الشيعة: ب ؟ من أبواب عقد الفضوئي ح ١‏ ج ١١‏ ص 61 1. 
(خنا تذكرة النعهاء: في العوضين بج ٠١‏ ص 17. 

(9) مصمم القائدة و البرهان: فى بيع العوضين ج “ ص لبالا 


وعد د د هفقاحم الكرامة # بج ١1‏ 
بذون الادن افكان كلام ساعاذ الراهى الب هوي والمصتك شص كوا سعة: 
ولعل التخصص لأن كان التفريع على عدم تمامية الملك, والمرتهن غير مالك, فلا 
يحسن تفر بع عدم صحّة بيعه على عدم التمامية ال أن بقال: انه بصدى عدم 
التمافية عند ضدء البلكة 0 
تنقيصه؟ ير كت الاجماعات السالقة ل على 3 ا ولعو 
ممئو غان من التصلاف : في الرهن عدم ع ]١‏ كواز. وقد نسب معقد هذه اللإجماعات 
إلى الرواية "فى «الشذكرة ؟» وحكى ذلك عن غيرهاء. وهو قضية إجماح 
«الميسوط * والخلاف'» المحكئ'ثقله على أنه لا يجو: وطيئ الأمة المرهونة. 
وظاهر إجماع «المبسوط "4 كصريح“إجمتاع «الخلاف" أنه لافرق فيها بين 
اليائسة والصغيرة وبين غيرهماء 

والشهرة على أصر اليج اهوج كتنبل قبن إنها كادت تكون اجماعاً؛ تعدم 
العلم بالخلاف حانى امم ن المصئف في «التدكرة» 2 ظاهر عارنه عدم ال 
لي ا نه نه أثْد مذهيه بعباوة ليست صريحة 
ولا ظاهرة فى تشمو قل الوم ا امحوه ام 
)١١‏ شرائع الاسلام: قيما يتعلق بالبيع ج ” ص .١٠7‏ 
(؟) مستدرك الوسائل: باب ١٠‏ من أيواب الرهن ح 7ج ١1١‏ حى 151. 
ل ا لل ا سن 177 
(4) العامى هو السيّد الطباط, ا : في الرهن ج لثم سس 377 
إشرلا المحوط نض الرعز عن 1 : 00 
3 القائل عو السيّد الطياطبائى في الرياضى: في الرهن ج ثم م اك 


كتاب المتاجر / حكم بيع الرهن بدون ادن المرتهن ل ل-ل 1#8! 


كله غير جائز عندنا ويجوز عند المشالفين '. وكا١يه‏ هذا ظاهر فى الإجماح أيضا. 

واحتمل المصنف 2 بدالتذكرة أ الجوان. وتعه جماعة من متأخّري 
اللتاسر يق مستعديق إلى الاصل وفيوع الخير “أن نياك الصلط لارياث الا وال 
عليها وخصوص الصحيحين * الواردين في نجؤيز وطئٌ الأمة المرهونة. لكان 
الإجماعات التى قد سمعتها والشهرة المعلومة مع الره ابة المنقولة قاطعة الأصل 
مخصّصة للعموم متَدّمة على الصحيحين؛ لأن كانا شاذين. وقن؟ خالف مين 


4م 5 ع اس ع 
متاخرى المتاخر ين فدابهم المناقشة فى مثل ذلك وعدم الميالاة بالاإجماعات. 


8 لع كي 33 0 8 5 00 - 5 - . اا- 
دفي «التاقع نكي جواز وطئ الامة المرهونة رواية ميجو ره وبحوعء ما قى ‏ 
«الدروس"». و بظهر مهما دحوي الاإجماح. وبمكن حمل الفح حب .-. واي التقية 


5 ١ 


وله , الوجه فى المنع من التصوق 


ايا يمول ما ذكره بعض الأصحاب 
لجداء تحربك الراهن إلى ادا اذ لو نحا خا لاقام ا الحملة انتشت انبا يده 


شي الرهانة. إذ قد يكتفى ببعض المنافع عن خض.. 
ومسال . عنا يعر ف حها! ل سا ذهب إليه جما نابي العا اسن "ولعي 


.501 المبسوط: في الرهن ج ”من‎ )١( 

(؟) تذكرة الفقهاء: في الرهنج 7 عن 55س 78 | 

[*) متهم الاردييلي فى مجمع القائدة والبسرهان: فضي الحكام الرهن ج امن 1١١15‏ غاى3 
والقفاية : في الرهن م ١‏ ص 5315 واترياضن: جر رص 6715 

(ئ) عوالي الغالي؛ م آدج أمهص 511, 

[4! ومائل الشيعة: بي ١١‏ من ابواب احكام الرهن  ١‏ و؟ ج 15 حى 15377. 

(1] مجمع الفائدة والبرشان: فى ا حكاء الرعن ج أصى ١11‏ م11 

(/1) المختصر النافع: فى الرهن صن 1119. 

الدروس الشرعية: في الرهن ب "اح 057 

(4] هو الشهيد اشهيد الثاني في مسانك الأفهاء م: فى أحمكامالرهن ج ؟ ص 1 
٠١ [(‏ المهذّب البارع: قى اثرهن م "ع 1117. 

(5)شاية العرام: في الرعن بع ؟ حص 5155 


و سس سمس مفتاح الكرامة / بج ١#‏ 


عليه عن رقبته في العمد, 


والشهيد العائى ' من جواز التصرّف بما يعود به النفع إلى المرتهن كمداواة المريضص 
ورعي الكوان وجابير اللخل وخفض. الجارية وختن العبد إن لم يؤد إلى النقص. 
إلا أن يقال بحصول الإذن بذلك بالفحوىء لكنّه حينئذ يخرج عمّا نحن فيه إِذ 
الكلام في التصرّف الذي لم يتحقّق فيه إذن أصلاً لا نضأ ولا فحوى. وتماء الكلاء 
فى ب 2 ا فيد انض لدم 


[فى جواز بيع العبد الجاني وعدمه] 
قوله قدّس سره: «ؤيجون بِء,الماني وإن كان عمدأً وعتقه. ولا 
يسقط حقّ المجنئ عليه عن رقبته.في العمد» قال في «النذكرة»: إِنّ 
الأقوى يبن علسائنا صمقت تالش ليوا كنك جنا نه كدد !ا أد عل ابضة 
القصاص أو لا, على النفس أو دونها؟. وقد بلوح من ذلك دعوى الإجماع. 
وقد صرح بصحّة بيعه فى صورة الخطأ فى «المبسوط "» وما تأخّر؛ عنه مما 
تعاض له فيهء وكأ نه لا خلاف فيه. وفي «الدروس *» الحق به شيه الخطاء قالوا؟: 


لآنه حي غير مستقة فى الجائى: لأ تلمالك أداءه من غيره: وه تعلق به عرد غير 


27 مسالك الأفهام: في الرهن ج 1 ص‎ )١( 

(؟! تذكرة الفقهاء: فى العوضين ج ٠١‏ ص ؟1. 

(1) الميسوط: في البيوخ جح ؟ ص 8١؟1.‏ 

(5) كجامع المقاصد؛ في اليبع ج ؟ ص 44, والمسالك: في البيع ج لاض .11١‏ 

[8) الدررس الشرعية؛ في البيع ج ص ٠٠‏ ؟. 

(1) كالعلامة في التذكرة: في البيع ٠١‏ ص 5 4: والمختلف: في لواحق المتاجر ج 2 ص 7؟1, 
والشهيد الثاني في المسالك: في شروط المبيع ج * صن ١1١‏ 


كتاب المتاجر / فى جواز بيع العبد الجانى وعدمه سس لاق 


اختيار المالك هنا فلم يمنع البيع كالزكاة. 

وأمّا فى صورة العمد فقد أبطله فى «الميسوط ' والخلاقف ؟ والجواهر © لتخير 
المجنئ - ببن استرقاقه وقدله. 17 فيه المحقق فى «الشرائع “» واختيرت 
هر «تهاية الاحكام* والتحرير' والدروس" واللمعة" وجامع المقاصدا 
والمسالك ١"‏ والروضة' '» وقد سمعت ما فى «التذكرة» وهو ظاهر؟ ١‏ جماعة من 
المحشّين والشارحين. وفي «الحدائق م التسهور قالوا"'عوااييع حذدذ 
يكون موقوفاً على رضا المجنيٌ عليه أو ولبه: إذ لا يقصر عن بيع الفضولي:؛ فإن 
أجاز المجنيٌ عليه الببع ورضى بقدائه بمال وفك المولى لزم البيع وإن قتله أو 
استرقه بطل؛ ومتّلوه بالمريض من حيث أنه حي ترجى سلامته ويخشى تلفه. 


1 .١0 الميسوط؛ قي البيوع ج ؟ ص‎ )١( 

(؟) الخلاف: في حكم بيع العبد الجاتي جح اضر 517 ماله ١4‏ . 

(؟) جواهر الفقه: في مسائل تتعلق في البتوع عن #«ماتسالة"8 ١‏ ؟. 

(5) شرائع الإسلام: قيما يتعلق بالمبيع تج" صن 007 

(15 نهاية الاحكام: في بيع الجاني م ؟ ص 1860 

(3) تحرير الاالحكام: في عقد البيع وشروطه ج ؟ صن 0 

(97) الدروس الشرعية: في شرائط المبيع م ؟ ص ٠‏ 5 

(8) اللمعة: فى شرائط المبيع ص ؟١١١.‏ 

(4) جامع المقاصد: في شرائط بيع العوضين ج غ ص 15. 

,19١ مسالك الأفهام: فى شروط المبيع بم #اص‎ )٠١( 

لذحا اروم اليه فى خرائقل الترسيق ع 1١‏ قو 10107 

5 منهم الشهيد فى الحواشي النشار يه في البيع ص 25 س ١6‏ (مخطوط في مكتبة مركز 
|الأيفات والراناك الاتلامنة] وكوائد القواعد: : ثبي البيع ص , والفخر سي إيضاس 
الفوائد: فبي بيع العوضين ج ١‏ ص 1.186. 

(170] الحدائق الناضرة: في البيع جح ها ص 58 1. 

1ه منهم الشهيد في المعة الدمشفة: في شرائط المبيع ص ؟١1١,‏ والشهيد الثاني في الروضة 
البهبة: في شرائط العوضين ج “ص 117 والصيمري في غاية المرام: في عقد الببع ج " 
ص ؟* 1”, والعلامة في نهاية الا.حكام: في البيع ج ص كم. 


٠ ب ب دهقتاح الكرامة / ج‎  --480 

وأنا عدم سقوط حقّ المجنئ عليه عن رقبة العبد في العمد فلآنّ الخبار له 
لاللسيد؛ فان اختار هو أو ورتقه الاسفر ترقا فى بطل العقد إن استغرقت الجناية رقبته 
وإلا فيقدرهاء وإن اختار القصاص كان له ذلك لتقدّم حقه على حقْ المشترى, 
ويتخيّر - أى المشترى - قبل استقرار حاله مع جهله لمكان العيب المعرض 
للفوات. ولو ذانت الجناية فى غير النقس واستوفى فباقبه مبيع وللمشترى الخيار 
مع جهله للتبعيض مضافاً إلى العيب سابقاً. وتمام الكلام بما لا مزيد عليه في خيار 
العيب '. لأنٌ المصتّف تعدض لهذا الفرع هناك أيضاً. / 

وما عتقه ففي باب الكثارات ' من «الكتاب» منع صحّته فى العمد وجوّزء في 
اللقطا إن نيط عو لاق بالقناء و11 ملز رقاب فى باب لصوي "ماقي قدا 
إن لك النوق اوعد ربج تمرنال نى باب التمامن بع الكاب نر 
أعتقه مو لاه بعد قتل الح عمد ففي الصحّةإشكال نعم لا بيبطل حقّ الولي من الفود. 
ولو وهبا ا أو ياعه وقف على إتعاز نه وأوانا ان خطأ صم العتق !. ن كان مولى الجاني 
ملثاً؛ وإلا فالأقرب المنع. ومع صلكته بَكتَمْنَ الأرس أو الأقل على الخلاف. 

وفي «نهاية الاحكام *» إن كان المولى موسر صم عتقه إن كانت الجناية 
خطأًء وقرّى عدم النفوذ إن كان معسراً, ل احتمل تفوذه حيلئل. 

وفي «جامع المقاصد» لعل ما اختاره هنا أظهر جمعاً بين الحقّين. فإنّ حقّ 
المجنئ عليه لا بسقط في العتق ولا في البيع؛ فعلى هذا يقع العتق مراعى؛ فإن 
استرقه تبيّن بطلانه وإن رضي على مال تبيّن الصحّة. والضمير فى قوله «وإن كان 
[) سيأتي في ج ١5‏ ص 14١‏ - 154 
() قواعد الأحكام: في الكما رات شن الأيمان سم صن :43 1؟. 
(7) قواععد الأحبكام: في الحتق وتوايعه ج 1١‏ ع شرك ,١‏ 


(4) قواعد الأحكام: فى قصاص النفس ج ام .1١١‏ 


حاب الماجر في جراذبيع لد الهاني وعدم -# ب لآ 


من قيمنه وأرشى الجتاية على رأيء ع لمجي عليه لي رالفسخ ٠‏ 


عجز عن أخذ الفداء ما لم بجر البيع أَوّل. 


عمد أه يعود إلى الجاني أي وإن كان الجاني قد جنى عمداً. أو إلى الفعل الذي هو 
الجداية على حدّ قوله: ولا أرض أبقل إيقالها '. 

المولى حيايد اقل الأمرين من شيمنهك وارش الجناية على راق # م 
كون ببعه في الخطأ التّامأً للنداء فقد صرّح به فى «التذكرة" ونهاية الاحكاه" 
و اللمفة " ب الووطة ؟ والميالت” ». وفئ 7 المبسوّطٍ " أنه الذي تب وار الكيار 
العد اذا بأعه قد أختار القداء تمغعيية؛ يي : شقار للمشترى لعلم الضررء 3 


الرجوح على غيره. وقد قدوه" بما إذا كات الصولي موسرا. 


, 39 جامع المتاصد: في شرائط العوضين جح ؛ ص‎ ]١( 

1 الذاثرة القتهاء 25 في العوضين بج تم 27 

(؟اتهاية الإحكام: في بيع الجالي ج ”ص 184 , 

(4؛ الموجود فى اللمعة هو قوله: ا ا ل ير توشهذد- 
العبارة تحسب صر يحة في | المناعيى و كان الحخكم بالتزاع الموثي با؟ تقداع ل 0 
شا مل ا ينعزئ وكا لوالم يكن الحكم المذكور كذتلك يز كان معاد الكاافت يود 
الأعلام فلم تكن الحيارة المذكورة صريحة في ذنكت. 0 العيارة صريحة في 
ذلك بملاحظة شرح الروضة وتوضيحه ذإ ن الشهيد الثاني يأ فر عبا رة اللمعة بما حكاء عند 
الشارح تظراً إلى فرض مسمية الحكم المزيور, راجع اللمعة: في البيع ص 396 

(8)الروضة البهية: فى العو ضين ج 7 ص 7025 

(1) مسالك الأقهام: في شروط المبيع ب اص .1٠9١‏ 

لالب ا الم ار 0 

(خنا منهم العلامة فى نهايه اللإحكاء: في بيع الجاني ج ؟ ص 8 والشهيد في الدرء, 


55 -0 02 3 م ! زم : 0 - لم _- 
الشرعية: فى شرائط المييع ج “اضر ٠٠‏ والصيمري في غابة العرام: في البيع ج ' 0 


.وو ندء. .سعستغ ‏ غهلغ ب هفتا الكرامة م ج ١8‏ 
واحتمل في «نهاية الاحكام '» عدم التزام السيّد بالفداء. وقوّاء في موضع من 
«التحرير"» لدنْ أكثر ما فيه أنه التزم بالفداء فلا يلزمه الفداء. كما لو قال الراهن: أئا 
أقضى الدّين من غير الرهن فحينئذ يبقى الخيار للمجنئ عليه. وهذا نقله قي 
«التذكرة '» عن بعض الشافعية. والفرق بينه وبين ما ريده فقالا ندال بلك 
عن الجاني فلزمه القداء كما لو قتله بخلاف الرهن. واحتمل أبضأ في «نسهاية 
الاحكام “» وقوعه موقوفاً فإن فداه مولاه نفذ وإلا فلا. وهو الذي أفتى به في 
مو ضيح آخر من «التحرير *». 
واحتمل في «نهاية الإحكام'» بطلانه لتعلّق حقّ المجنيٌ عليه به. قمنع من 
صحّة ببعه كحقٌ المرتهن. وفيده ان الراهن منع نفسه من التصرّف باختياره وهنا لم 
بعد عقداً ولم يحجر على القنسة 
هذا ولو كان المولى متيس سوط مق المجني عليه من العين؛ لأنّ المولى 
نما يملك تقل حدّه عن رَقبئه بقذائه أوها يقوام مقامه. ومن المعلوم أن ذلك لا 
بحصل من ذنّة المعسر. فيبقى الحق بحاله مقدّماً على حقّ المشتري. وللمشتري 
الخيار إن لم يعلم ببقاء الحقّ فى رقبته؛ فإن فسخ رجع بالثمن وإن لم يفسخ وكانت 
الجناية مستوعبة لرقبته فأخذ بها رجع المشتري بالتمن أبضاء وإن كانت غير 
مستوعية رجع بقدر أرشه, ولوكان عالماً بعيبه راضياً بتعلّق الحق لم يرجع بشيء, 
لأنّه اشترى معيباً عالماً بعيبه, فإن اختار المشترى فداء فله ذلك والبيع بحاله. أنه 
بقوم مقام البائع في الخيرة بين تسليمه وفدائه. وحكمه في الرجوع فيما فداه به 


(1 و4 و1) نهاية الاتحكاء: في يبع الجاني بج ؟ عى 144 

(؟) تحرير الاحكام: في أحكام العيوب من البيع ج ؟ ص 7191 
(؟) تذكرة القعهاء: في العوضين جح ٠١‏ ص 57. 

(ة) تحرير الأحكام: في البيع بج ؟ا ص 15 اس ". 


كتاب المتاجر / في جواز بيع العيد الجائى وعدهة تت ١089‏ 
على البائع حكم القضاء عنه. كما |4 شير إلى ذلك كله في «تهاية اللإحكام 'أهوكذا 
«التدذكرة "ذوكيوها. 

وأما أنه يضمن أقلّ الأمرين من قيمته وأرشر. الجتاية فهو مذهب أكثر علماتنا 
كما فى «التذكرة »وهو خيرة «المبسوط * ونهاية الاحكام' والايضاح" 
واللمعة* والدروس* وجامع المقاصد*' والروضة '' والمسالك؟ '» وغيرها؟'. 
لأنّ الأرش لو زاد عن القيمة لم يجب سواهاء إذ لا يجني الجانى على أكثر من 
نفسه. وقال الشييخ في «الخلاف ؟ '): إِنّه يتعيّن عليه القداء بأرش الجتاية إذا أختار 
القداء. وهر المنقول ل لت الا 
العيب, وفى مو ضصْعين أخهرين من رزاليظاةة.:7 © الإجماع عليه. ذكر ذلك فى ؟ م 


.184 تهاية الاحكام: في بيع الجاتي ج ؟ ص‎ )١( 

(؟) تذكرة الفقهاء: في العوضين ج ٠١‏ ص15 -81: 

1 تسح رير الأحكام: في عقد البيع م ؟ نا 

(غ) تذكرة الفقهام: في العىضين ج ٠‏ ا 11 
(5) البسوط: في البيوع ب أ حر 1 ؟١1.‏ 

(3) نهاية الاحكام؛ في بيع الجاني ج ؟ ص 84غ. 

() إيضاءم الفوائد؛ في العوضين ج ١‏ صن 58 5. 

(خ) لم نجد ما حكاء الشارح عنه في اللمعة ولو بالاإشارة. فراجع. 

(4]الدروس الشرعية: فى شروط المبيع جع ا ص عق 

.٠٠١ جامع المقاصد: في بيع العرضين ج 2 ص‎ )٠١( 

(١١)الروضة‏ البهية: فى العوضين مم اص 515 

(؟١)‏ مالك الأقهام: قي شرائط المبيع ج “اص ١لا1.‏ 

.5 من ارك‎ ١8 كالحدائق الناضرة: في بيع العيد الجامي ج‎ )١*( 

)١5(‏ الخلاف: في الببوع ج ص 1 مالة ذا 

.443 ص‎ ١ إيضاح الفوائد: في احكام العيب ج‎ )١8( 

(53) الخلئف: في جداية العيد من كتاب الجنايات م 8 ص ١5١ ١45‏ وجناية ام الولد من 
كعاب الديات ج م صن يري 


1١ 


مفتاح الكرامة / ب "؟؛ 
كسر و 

الأوَل: لو باع الآبق منضمًا إلى غيره ولم سظفر به لم يكن له 

رجوح على البائع بشىء وكان 


الولد .وقد نسبه الشهيد أنى النهاية والي ١‏ بن ادر نمن وكني عد الاضهابهة وثالة 

م 0 : 
ا الطبرسي وإنه قا ل في المبسوط: انه الأشهر في روايات 
امعان ان في «الفيسوط "وزيعك أ اختار مأ * دخراف وتناوو قي | لايع 
د الاو ترد 

5 1 1 0 0 5 3 

. 1| ليو‎ ١ 
ل لد‎ 


ل 


فل توالا بيع /الأبق ملضما: 

سي ولو باح:اللابق"منضما إلى غير ءلم يظفر به لم 

يكن له رجوع على البائع بسي وكان' الثمن في مقابله المنضدة 

بيصم بيع الأبق منضئاً إلى شىءٍ آخر إجماعاً كما فى «الإننصار * وكشف الرموز” 

والتتقيح* وهجمع اليرهان" عي آخر كلامه. ومنضكاً إلى سلعة اخري كما قي 
«الخلاف* والغنية*». وقال فى «الخلاف* أ»: وقال التقهاء بأسره: لا يجو :. 


(1]غايه المراد: في قتل الخطاج 4 هن 09 

(؟] راجع الصفحة السابقه هعامش 4. 

(؟) تسربر الأحكاء: في عقد البيع وشروطه م ؟ ص 10 
[6 الاتصارد ف شرا العد الى سه 1176 

(8) كشف اثرمرز: قي البيع وآدايه بع ١‏ ص 485 

9 التنقيح الو الع: في البيع واذابه ج ؟أعى 105 

(/ا! مبجسع القاندة وا' لبرشان: في العوضين جح صر, ١‏ 
(8و ٠١‏ الخلاق: في السيوع بج 5 ص ١‏ مسالة 01أة. 
خا غنية النروس: فى البيع عى 155١‏ 255, 


3 


ا 5 الي 002 
وقد وقع تقييد الضميمة بكونها مما بصم يعها منفردة فى جملة واهرة من 
ارات وحنت عندا كثرها. و فى (انهاية إلاحكام أ" بسو أء قلت الضميمة ام كثر نت 
وأما أله إذا لم يظفر به لو يكن له رجت على السائع ركان الثمن في مقايلة 
المنضم فلا خلاف فيه من أحد كما فى «الرياض "» وهو كذلك. 
ومعئاه كما شىْ بااليسالكة ا 0 يودع القع عنيها وعلى الاحة ويرجع 


بحسّته منه بل بزل الابق بالسية إلى الثمن متزلة المعدوه, وليسس المراد أن الايق 


أ 4 : ' . 03 ١‏ 0 57 5 
العابات: كن الاق عدا سن المقية: و البيعع تن ا علج ا والقدرة | 5 5 


0-3 


0 ما 
ٍ 0 . :- 5000 ا 0 4 1 0 ١‏ ل 5 امس 
بست شر كل حك صيحة البيع. و مقتفسي +«البننع 0 به :لشم على : جميع المحمن. 


5 أ 

تحن عون حاكن رجو المشترى بشيء علد تعر شصه لبهوا عليه بقو اهم إن الثمن 
١ ١ 000 .‏ كبوصووويي ‏ 7 5 13 
فى مقاءلة الضميمة والمراد أنه مسمحى باسرة بازاء ما وقع من العسيمة 

: َك د كر نهد 1 200 

وقد صراح جماعة من متاخرى المتاخركيتن باه جزء من المثمن. وهو قضكة 


ماوع فلي الهيدى و :الا نتصار؛» حيبت امه عدأ البيع امسا الثمرة المو جود لعضها 


ِ 1 0 ا عاك دن 
ء المد قب ه جود باقيها وببيع طلع النخنة الذي لم يوئر قال: فاله لا خلا فى انه 


000٠101 


7 
طم 8 ١‏ 9 0 اد 0 ١‏ 4 
5 تن رع 100 بي ايه 
جنا و #بمسالك لأكهام: فى شر وط المبيع ّ تس ا 


[؟] نهاية الالحخام: في بيع الجاني ج أ من المع 

71 رياض المسائل: فى شر وط العوطين ج # ص 20 5. 

1 مسالك الاقهاء: في شروط المبيع س 7ص لامالا تاذ 

() منهم الاردبيلي في مجمم الفائدة: في العرضين حم م عى ١٠0‏ المحقق الثاني في جامع 
المقاصد: في العو ضين بع أي امار والشيية الثاني ات مسالك الأفهام: في شروط المييع 


نظ لاا 


:هود .د .د هفتا الكرامة / جم ١٠١‏ 


ومو ةع 1 * ٠‏ انتهى. وهو اقضية قو! لهم ': إنه يصحٌ له عتقه عن الكثارة 


وغيرها ممّا يترانب على الملك. 

وفى شرح الارشاد» لفخر الاسلاء '؛ الأبق ما داع 00 
العوض. وتحوء ما فى «التنقيح ته أنه ما دام ابقا ليس مبيعاً فى الحقيقة ولا جزء 
مبيع لكنّه مشر وط الملكيةء أما أنّه ليس مبيعاً باتقراده فظاهر: وأمًا أنه ليس جزء 
مبيع فلأنّه ليس له جزء من الثمن. ونحوه مأ في «إيضاح النافع» حيث قال: ظاهر 
ما يحضرنى من أقوال أصحاينا جواز البيع مع الضميمة أنُها جزء إلى أن قال: - 
ويتقدح في نفسي أن المبيع هو الضميمة والابق كالشرط المعلق على إمكان قبضه. 
الخبار وعدم نقص شىء بظهوار عيب فو غير ذلك. 

وفى «جامع المقاصد"» عند شرح قوله في الكناب: «وكان الثمن فى مقابلة 
المنضة»؛: سكذا عيارات لد اه #رعبيا .د الروايق . ويشكل بآ" ابيع نما واقع 
عليهما معأ فكيف يكون الثمن في مقابلة أحدهما خاصّة؟! قلعلٌ مراده كون الثمن 
فى مقابلة الضميمة باعتبار ما حصل للمشتري وثبتت عليه يده لا ياعتبار الملك. 


وتظهر الفائدة لو أعتقه. ويبعد القول بعدم دخوله فى الملك مع صحّة جريان 


سيد ين ل 

(؟) متهم الشهيد الثاني فى الروضة البهية: في شروط المبيع ج “ا ص 515 والبحراني في 
الحدائق الناضرة: في ببع البق مع الضميدة ج 18 ص 418 . والطباطبائي في الرياض: في 
الندرة على السلم ح معن 5 , 

(4 شرح إرفاد الأذهان: في يبع العوضين ص 49 س ؟١‏ (من كتب مكنية المرعشي برقم 
21 

(5) السفيح الرائع: : في البيع وآدابه ج ا 0 

(ة) جامع المقاصد: في العوضين مع فحن ,1١١-1٠١‏ 

(1ا وسائل الشيعة: ب ١١‏ من أبواب عقد البيع وشروطه م ؟ج 17 عى 517. 


كتاب المتاجر ار ا ل ب ١48‏ 


البناوطة عليه ا عضي السكةتر كن :لاز روالفسادفيهالرجوع بحته من الثمن: 
والقول ومشوله قن الفلك: عدن والرو ا.ة :وهياراتك لأصحاب فزالة على ترب 
7 د المجاز, لكن تشكل المسألة بما لو كانت القعيمة هرح كو نالك الاق نا 
استحقاق صاحب الضميمة جميع التمن معلوء البطلان لماقلثاهمن 0 
المعاوضة؛ واستحقافه البعض بقتضى البطلان فى الابق وهو خلا فإطلاق النتصوص. 
و يند فم بعد م الصحة فى ل 9 لي عر تمك الثمن كله, 
وفى الصورة المذكورة يمتنع ذلك؛ فتمتتع الصحّة. ونحو ذلك قال في «المسالك'». 
هذا واشترط فى «الروضة ' والرياض "4 في ببعه ما بشترط فى غيره من كو نه 
عدارها مر جود اعفد القاد لقالا الى وى ننه نجين اللي ان انشحت كد اكير اليا د 
كوئه مخالقاً تلوصف بطل الببع قيما حظابلةاعث# الم ن في الأوّلين 0 
فى الثالث. ٠‏ وثي «#حواشى الشهيد *: لواظهر موت الضا الاو الى قبل اليم 
الح للبيطل لدان مووي 3 فون للمصتري : حك 3 
وفي «التنقيح» لا ينفرد الاق َ إل إذا ضيه قاصب أو جلى عليه ان 
كال ع أو العينه الممعوي لازام بعت الشتارى من الل الفنناية الى رارض 
بع التدى شتى بد وار لمن الدتتترى من استيفاء ذلك صار جزءً! من المبيع؛ وكدا 
إذاجاءهالعبد وتمكن منه. ولوكان فيه عيب لم يعلم به المشتري لم يكن له به أرش 
ولاردٌ؛ وإذاردّتالضميمة بعيب أوخيارتيعهاالابق ولابنفردله حكم “,انتهى, فتأمل. 
وفى «نهابة الاحكام' » لو تلف قبل الفبض كان الذى نقده قيما اشتراء معه 


39/8 ١/7 مالك الأفهام: في شروط السبيع م لاص‎ )١( 
5515820 (؟]الروضة البهية: في شرائط العوضين بج *'هى‎ 

() رياض المبائل: القدرة على, التسليم من التجارة ج 4 ص 188. 
(4 لم تعثر عليه في مطاتّه. 


(0) التتقيح الرائح: في البيع وأدايد ج لاعس لام 
(1) تهايه الاحكاء: في بيع الجالى ج كحى ثرغ 


5س ب بيبل لب مقتاح الكرامة / ج ١8‏ 


علي. اشكال ينقنيا مق "١‏ 0 ميع تلف قبل قيهه فهو من مال بابعه ومن عده 
وجوب الاأقباض هنا فلا يدخل تحت ضمان البائع. 

وفي «اللمعة ' والتتقيع ' والروضة "', ا هوة ععل الا ان كان ى 
مقابلة آبق آخر مع الضميمة إلى كل منهما. وأنّه لا يكفي في الضميمة في التسمن 
والمثمن ضضم بق ابخن ايت واله الو موت السيد كلت حمية و اندز تدا كافك 
عدار لس الررضةك كيدي كر امضولة ذاو عت على در وعد 
و" ذلك صر بمن له ضمائم؛ مع 3 5 ألو حدة كافية. 

وفى | لتنشي ٠“‏ لو ظهر في الغشميمة عيب فالمقعط لأحا ا لأرض كل الي 
على هذه الصميمة ولة امعار بالك : 

والأصل فى أصل المسائفطن !مات - وقد أسمعناكها - معتبرة رفاعة 
النخّاس أو صحيحته كما عبر بذك جماعة!, قال: سألت أبأ الحسن - يعني موسى 
أبن جعفر ناك _ قلت أه: ٠‏ أيصلح لى أن اشتري من القوم الجار ب انهو عطبهم 
العمن وأطلبها أنا؟ فقال: لا يكلم شاد هللا أن تشتري معها متهم ثوباً أو متاعا. 
ل سي ا ار رس ورا اك 
جائز". وموثفة سماعة* عن أببي عبد الله ؛ ني في الرجل قد يشتري العبد وهو أبق 


عن أهله؟ قا! للا بصم ! شار مع شيا و كرا امقر ماك سذ| الى 


115 77 اللمعة الد مشقية:- ة‎ ]١( 

(؟] التنقيح الرائع: فى بسع وأدثبوج م ون 

( 7و 8)الر روضة البهيه فى قرائط | 0 م اسن لبدلا 

| 8] التنقيمم الرائع: فى 00 0 

(11 متهم صاحب رياض المائل :في مروط العو ضبن عاض 56 واليحر الى قي اتحدانق الناضرة: 
فى بيع الأبق عناص 8 والشهيدا لثاتى في مسائك الأخهاء في شروط المبيع ح اص 17 

(/ا ومائل الشيعة: ب١١١‏ من أبواب عقد البيع وشروطه م ذج ا ص 517 


(8) وسائتل الشيعة: ب ١١‏ من أبواب عقد انيع وشروطه م 7ج ١٠3ص‏ 53 


كاب المحاجر ” في جواز بيع الضال وعدمه لس ب 


لاله ل فيمكن حمله عليه[ علي الا بق - خ ل الثبوت المقتضى 
وو تود ر النسليم والعدم لوجود المقتضى الصحّة البيع وهو العقد. 

فعلى الأول يفتقر إلى الضميمة. ولو تعذّر تسليمه كأن الثمن فى 
ااي ش 

وعلى الثائي لا يفتقر ويكون في ضمان البائع إلى أن يسلمه إلا 
مع الإسقاط. 


وعبدك بكذا وكذاء فإن لم يقدر عانى لعن قاو الذي عدم حيما امخرى معد مله 
وروى الصدوق أ بإسناده عن سماعة مثله. والكلينى ' عن محمد بن يحبى عن 
مين عن للد مدان 

وفى الروا 2 الأولى أشارة ]نلق 8 2 كه اوسا والمتاع 
وتحو ذلاك. رينبغي أن يحمل عليها إطادق فى الرواية التانية 

والأخبار ظاهرة أو صريحة فى 006 دلو جيل إباقه جاز الفسخ إن 
كأن البيع صحيحاً دفعاً للضرر. ولا تتانه الاأخبار كما علمت. وقد تقدّم ' لنا فى 


[فى جواز بيع الضال وعدمه] 
قوله قدّس سكه: آم لسلس كح سيم المقتضي 


الح صر اي ب 5 م الميهم ع +6 51 

(؟!الكافى ‏ فى 6 م 000 مآ 

ل تقمام في عن ١88‏ اعد 0 ؛الابشفى أن طاهر العبارة 00 ان اتشار فصل لارام 
تعد 1ه الإضرس ' في ذلك بشيل ولخن ل لبن ا 1 اليد ا مه 


1 
التتقيح ونهاية الااحكاء والجمعة 0000 قبي مو هث: الموارد 


وم سس سسسب هقتاس الكرامة م جم ١8‏ 


در النسليم والعدم اوجود المقتضي لصحّة البيع وهو العقد. 
فعلى الأول يفتقر إلى الضميمة, ولو تعذر 7 تمليهة كاذ الثئمن فى 
مقابلة الضميمة: وغلى الثاني لا يفتقر 585 فى ضمان البائع إلى 
أن يسلّمهالامعالإسقاط» ومعل ذلك قال في «التذكرة أ4. والمراد بحمله على 
الأبق كمافي «جامعالمقاصد '»حملةه عليه في اعتبارالضميعة:؛ وليس المراد بالحمل 
عليه القياس في لحوق حكمه بل مساواته له في الحكم بالدليل الذي ذكره. 

وقال فى «انهاية الاحكام '»؛ أمًا الشال والجمل الشارد والفرس الغا 
وشبههما كالآبق في بطلان البيع لتعدّر التسليم. وهل يصمٌ مع الضميمة كالآبق؟ 
شكال نان كلا يونا د كدر كمايق لحتنا كن العم فى مقاينة القعيية 
والتقسيط. وفى «التحرير » الجمل الشناردوالطائر قبل صيده والسعك في الأجمة 
لو ضح إلى هذه غيرها صم ببعه, 

وفي «تعليق الارشاد*» هَل باحق بالآبق الضالَ فيصم بيعه بالضميمة حملاً 
على الابق ق؟ أ م يجور مطلقاً نظرأ إلى صورة البيع وأصالة عدم الاتتراط؟ وجهان, 
ذكرهما المصتّق فى التذكرة والتوأعد. ويمكن قولاً ثالتاً وهو عدم الجواد مطلقاً. 
لأنالقدرة على التسليم شر ط إجماعاًوهى منتفية. وفى «جامع المقاصد' »بعد أن ذثر 
هذا الاحتمال الثالث قال: لم أجد به تصريحاً؛ فيمكن أن يقال اشتراط القدرة على 
النسليم في الجملة لامطاقأوإلالامتنع مجيء احتمال الصخةهنامطلق ا أومع الضميمة, 


ل تدكرة النقهاء: فى العوضين ج ٠١‏ ص 15 

.٠١١ جامع المقاصد: في بيع العوضين ج 1 ص‎ )"١ 

5 تهاية الااحكام: شي 'البيع جَ ؟ فى ارا 

[غ] تحر بر الاحكاه م في البيع وشروطه ج ؟ ص ا 

(8] خاضة إرضاة الادهان : (حياة المحشى َى الكركي وأثاره: ع كا ص 1ل 
3 ] جامع النقاصد: في ' لعوضين بم اص ١‏ 0ق 


كتاب المتاجر / فى جواز بيع الضال وعدمه - 77 تت 11 8 


للإجماع على اشتراط هذاالشرط. فإن قلت: يلزم جواز بيع ما يتعذّر تسليم بعضه. 
فلغاء لذو 5 العراه ظولنا فى اللعملة يا لذ ذا كن مسائة الارق والشال حدر مث 
مخالفة الاجماح لا مطلقاً. وضئف الاحتمال الثاني فى عبارة الكتاب بِأَنْ اشنتراط 
القدرة على التسليم في الجملة إجماعي فكيف دعر المقفى اللفيقة؟! 

وفى «حواشى الشهيد وار الضال” حكمه حكم الأبق فى الشميمة, وقد 
سانا نقله 0 ابن المتوّج. 1 

وقال في «مجمع البرهان'»: الظاهر جواز بيع الضالة من البعير والغنم 
وغيرهما ولا تقاس على الآبق؛ بل يجوز بيعها من غير انضمام للأصل وعموم أدلة 
العقود ولحصول الرضاء مع عدم معلومية دخوله تحت الغررء. لعدم ظهوره, 
لاحتمال أن يلقاه وإلا يرجع بثمنه. لعدغ حصو“ التسليم فيبطل العقد وبهذا يخرج 
عن السنه, ثم احتمل بطلان المقد رأسناً للقزار ثم أمرأبالتأمل. 

وفي «اللمعة؛ والروضة » أما الضَال والمجحود من غير إياق فيصم البيع 
وبراعى بإمكان التسليم؛ فإن أمكن في وت عويبلا" يفوت به شيء من المنافع 
يعدد به أو رضى المشتري بالصبر إلى أن يسلّم َوْمء وإن تعذر فسخ المشترى إن 
شاء وإن شاء التزم وبقى على ملكه يتتقع به بالعتق ونحوه. واحتمل فى «الروضة١‏ 
والرياض”» قوبّأ البطلان لفقد شرط الصحة وهو إمكان التسليم. وفيهما* 


(١)لم‏ تعثر عليه في مظاته. 

(؟) تقدم في ص ١54‏ 

(4) اللمعة الدعقفية: في شرائط الميم ص .١١١‏ 

() رياضى المسائل: فبي اشتراط التدرة على التسليم ج لمحن ,١815‏ 
التسليم جح خرصي 8 18. 


30 ب ب سب هفلاس الككرامة أ ع م١‏ 


الثاني : لو باح المغخصوب وتعذر تسليمه لم يصمٌ. ولو قدر المشترى 
على انتزاعه دون البائع فالأقرب أنجواز. فإن عجر تخيّر. وكذا لو 
اشترى ما يتعذّر تسليمه إلا بعد مدّة ولم يعلم المشتري كان (فإنَ - 
خ ل) له الخيار. 


و«المسالك ' والمفاتيح'» انه لا يلحق بالابق غيرء ممًا في معناء كالبعير الشارد 
والفرس الغائر. فلا بصح ببعه عند هم على الأقوى. وفى «الرياض ” 4 ققال: انه 
و واحتمل في المسالك » الصحّة مراعاة بالتسليم. 

ومنح في «الروضة *» من صحّة بيع المملوك المتعذر تسليمه بغير الإياق 
استتاداً إلى الاقتصار في مخافلاالأصل على المنصوص. وتبعه على ذلك صاحب 
«الرياض» فلا يجوز بيعه عند هما متفرداً وإلا ننضحاً إل أن تكوى الضميسا. مخصودة 
بالذات كما صدح بذلك فق «الرياض" ». 

ومعنى قول المصّب «1ل" مع الاستاظ إسقاط انضمان المذكور فإنه يسقط, 


0 


فين 
نك نانك 


آفى بيع المغصوب المتعدّر تسليمه] 
قوله قدّّس مبه: لو باع المغصوب وتعذّر تسليمه لم يصمٌ. ولو 


.١17؟ مالك الأفهام: في شروط المبيع سج #اص‎ )١( 

(؟) مفائيح الشرائع: في اشتراط القدرة على إقياض العوضين ج “صن 80. 
(*] رياضي المسائل؛ فى اشتراط القدرة على التسليم ح م ص .١855‏ 

(؛] مالك الافهام: قي شروط المبيع بع 7ص ١1/17‏ 

ا اا 

2 رياض المسائل: في اشتراط القدرة على التسليم ع ص .١8١‏ 


كتاب النعااس "اتن يبع المتضوي لعز اراي سم ع م س تطحو اللا 


قدر المشترى على انتزاعه دون البائع فالأقرب الجوان فان عجر 

ار وعي ا ياوا مرجي ا 
رع الرهون رسع لاي إساة »بأ يه 

كان البائع ممّن يقدر على استرداده وتسليمه فَإِن البيع يصح 0 0 

«التذكرة '» كالودبعة. وكذا لو قدر المتترى على اتنتزاعه دون البائع كما فى 

«التذكرة' ونهاية الاحكام ' والمختلف؟ والإيضاح* وجامع المقاصد'» لوجود 

المقتضي. وهو العقد وحصول المطلوب وهو تسلّم المشتري المبيع؛ فيكون الشرط 

م أر نك مشج اا في الج الاسام 

اشهيد في «حواي ,الكتاب واظام رساو وبأتم تي بيان الحال : قيما اذا 
وقال الشيخ فى «المبسوط *»: وإذا باع المالك الغصب ام بصم لأنّ يده 

ليست عليه. وفيه: أنه أراد أن ذلك لعدم القدرة على تسليمه, قلنا: لا يلزم من 

القفب عدم القدرة قو أو ملكا ذلك وقرطنا امكان القتضى .من المفدريى رباع 

.01 ص‎ ٠١ و؟) تذكرة النقهاء: في العوضين حم‎ ١( 

(7) نهاية الإحكام: في القدرة على التسليم جع ؟ ص ؟18. 

ال : قي الغصب ج اس 175 

[5) إتضاح الفوائد: في بيع العوضين بم ١‏ ص 114. 

(3) جامع المقاصد: في البيع جح 4 ص ؟١٠١.‏ 

ال متي ليطي مط 


0 ترد مه وذ 


للد لس فقتاح الكرامة / م ١‏ 


على الغاصب صم فإطلاق البطلان كأنّهلم يصادف محرّء. وى «جامع المقاصد'» 
ال عله نان مدة السمعرى لبد عفر كباقى والتكاي رواب البقاضو لوالا 
نال الاض فى هيانلنات و السريعة ول بارا وف رالتذكرة ا ولاشيازله: الستويله 
حال البيع فلا يتجدّد بعده, لعدم موجبه. واحتمل , ثبوته فى «اثهاية الإحكام “4 

وظاهر عيارة «الكتاب» أن المشتري عالم بكون البائع غير قادر على 
النسليم؛ و ظاهر «التذكرة*» خلاف ذلك, قال: ولو باعه ممن يقدر على انتزاعه من 
بده فالأقوى عندى الصحّة والأضعف الطلان, وعلى الأول إن علم المشتري 
حال البيع فلا خيار له ولو ظهر له عجر فكذلك, وإن جهل فله الخيار, إذ ليس 
عليه تحثل كلفة الانتزاع. ومعناه أنه مع جهله له الخيار وإن كان قادراً. وقال 
أيضاً: ولو علم الغصب وعجر البائع فا شَترى كذلك فالوجه الصحّة. ولا خيار له, 
سواء قدر على اتتزاعه أم لا. وقد تقَل؟ ذلك كله عن اين المتوج. 

وأماإذااشترى مايعذ رتسليمة الابعمَدة فالأقرب الجواز كما في «التحرير" 
والمسالك ” و المفاتيم " ترطخ ننه شري كان له الخيار و إل فلا. 
لكن عبارة «التحرير» ليست نصّة فى ذلك؛ قال: وبتخبر المشتري. ولعله أراد إذا 
لم يعلم.وة فى «الشرائع لوباع ما عدر لابه | لا بعد ع نه تدمع لوقيل 


007 ا دو 00 

ل في البيع ج 3ص 146 

15 1 ندثره النقهام: والومين ب :اص 85 

10 لم قر على تاقله ون التريي أن تاكاه كي لكوي كما هو اها انف تقل كاقية 
عر تحرير الأحكام: في عقد البيع وشروعله مم 7 مس ثرا 

(8) مالك الأقهام: قي شروط المبيع بج لاص .١9/14‏ 

55 مفائيح الشر نع ع: في | + ختراط القدرة على الإقاض في العوضين ج اص الى 
٠٠ +‏ كفاية الأحكاء : في شروط العوضين ج أحن 232 


كاب اللممتأجر / فيمأ لو باع ا هخ قطيع أو عبداً من عبيد ل اللاا 89195 


ولو باع ما يعجر عن تسليمه شرعاً كالمرهون لم يصمٌ إلا مع إجازة 
المرتهن. ع 7 
الغالك: لو باع شاء من قطيع قينا من عبيدٍ ولم بعيّن بطل . 


بالجواز مع تبوت الخيار للمشتري كان قوياً. والتردد ينشاً من العجر الحالي 
وإمكان التسليم في الجملة غايته مع نقص وصف وهو قوات المنفعة قبل الإمكان. 

قوله قدّس 0 #ولو باع ما يعجز عن تسليمه شرعاً 
كالمرهون لم يصمٌ الا مع إجازة المرتهن4 قال في «جامع المقاصد'»؛ 
الع تن اعادة هذ العسالة حوضو كتافيك "ك1 هلم يسقن تر به عدي 
الاجازة هناك وبين هناء واحتمل أن ِكِكُوْنْ الوجه فى ذلك اختلاف العناو ين 
فإن الأول داخل تحت عدم نماصة القلك والتاني 5-82 عنوان عدم الفدرة 


على التسليم, فليتأمل. 


[فيما لو باع شاءً من قطيع أو عبدأ من عبيد] 
قوله قدّس سه «لو باع شأة من قطيع أو عيدا من عبيدٍ ولم 
عي بطل »# على الأشهر كما في االتذكرة '» ويه صرام فى «انسهاية الاحكاء ' 
والدودف * والليعة” والروشضة” والكفاية © وقد تَؤدن صسارة اللأخير بالإجماع 


.7١" جامع المقاصد: في بيع العوضين ج 5 ص‎ )١١ 
170 تقدم فى ص‎ )1( 

[لاجدفة السواء فى العوطون يراس ا 

(؟) نهاية الاإحكام: في المعقود عليه ج ؟ ص 809 4. 
(8] الدروس الشرعية: في شروط المبيع ج اص 7١١‏ 
(1) اللمعة الدمشقية: فى شروط المبيع عى ,1١7‏ 

(/) الروضة اليهية: في البيع وادابه م اص 1" ". 


١لا‏ كفاية الأحكام: في شروط العوضين م ١ص‏ 167, 


15 مفتاح الكرامة م ج ١١‏ 


00 : بعتك صاعاً من , هاده الصيعان له ل أجزاوه صم ولو 


حك قا! ل: عندهم وقضبّة كلامهم كما هو صر يح بعضهم دين ود شان عدوديا 
اتشتمل عليه من الشياء وتساوت أثمائها تجهالة المبيع لألّه واحد منها غير معيّن : 
ولما كان غير عتمائل لم تنفع إرادة الأمر الكلى, لان الكلية وحدها لانجدي بدون 
التماثلء والمشاهذهة لا ترفع الغرر فى المقام. وياتى ' في باب بيع الحيوان عند 
شرح قوله: الو اشترى عيد! من عبد ين لم بصح» تماء الكلاء مسبعا. 
[فيما لو باع صاعاً من أصوع ] 

قوله قدّس سره: «فلؤاقال: بعتلكه,صاعاً من هذه الصيعان مما 
تتمائل أحزاد: صح. ا فلخ الصليعان وقال؛ بعتك احدها لم 
ينح # وجه الصخة في الأول أن الميبح امر كل غير متشخص ولا متميّز بنفسه 
ويتقم بكل واحد من صيعا. ن الصبرة قلا تاوت فيه قفجاز بيعه وشراؤه العاد: 
الحكم فى مثله بالمعلو ميّة وعدم التفاوت؛ ووجه البطلان ة العائية ان الميبع فيها 
وأحد عم السو بارس ادي ال 

نان فنته هنا صاع كلّى صادق على كل واحد. قلث: الفرق وأاضم قله هاا 
التفريق لكل واحد مشخْصات معيّنة مشخصة له. فإذا باع أحدها باعه التسخص 
المنتشر فهو بحسب العبارة يشيه الأمر الكلّي وبحسب الواقع جزئي غير ستعين 
0 فسا اساي سياه ولا" كذلك الحال + في الأولى وذان 

كلى طبيعى: أعنى الماهيّة المفيّدة بالوحدة كما أوضم ذلك في «الايضاح 


0 في اليع وآدابه م حي أ ؟ 


كا إيضا- 5-7 ؛ فى ب بيع العو ين ع امن 0 


كتاب المتاجر /قيما لو باع صاعا من أضوع .| صن -دهة! 


وجامع المقاصد'» وقد تعاض لذلك فى «الايضاح» فى مسألة الصيرة 
كما سداق ؟ إن شاء الله ل تجابع البقامين: لس اعترو عدا أن 
قشم الأرباع وباع ربعأ منها من غير تعيين ولو باع ربعاً قبل القسمة صح 
ونزل على واحد مشاع منها؛ لأنّه حيئئز أمث كلي. وقال أيضاً: لو فرضنا 
أنه قال عند تفريق الصيعان بعتك صاعاً من هذه تسائعأ فبى جملتها 
050 ْ 

وقد تحضّل أنه لو قصد الأمر الكلي ص مع تفرقة الصيعان وعدمها 
والة أو قصد صباعا مره متفاها يطل التجيهالة وصده العامة في 
متله. وهي وإنَ كانت حاصلة في الجملة لمكان التمائل إل أن تماء 
المعلومية في مثل قصد الفر انما يكتيون بالتعيين ولا تكفى إرادة 
اليه محعيه 0 المصتف قن قله الأولى بالصكة وفي الثانية 
بالبطلان نما هو لنبادر الأمر الوتيحقج9ولى وتبادر الفرد في الثائية 
لمكان تفريق الصيعان. 

وقد قطع بالبطلان عند تفريق الصيعان في «انهاية الإحكام » حيث قال: 
بطل قطعاً. ومثله قال فى «الايضاح *». وقد بظهر من «التذكرة'» أنه مما 
لريب فيه عندنا وعند العاثة. وياتي في بيع الصبرة” ما يوضح السقام وإن 
كان غنيًا عن البيان, 


,٠١7 جامع المقاعد: في بيع العرضين م 4 ص‎ )١( 
١518-7485 (؟اسبات في عن‎ 

1 جامع المقاصد: في بيع العوضين ج 4 ص .٠١١‏ 
(8) لهاية اللإحكام: في العلم بالمبيع بم ؟ ص 154 
(8] إيضاح الفوائد: فى بيع العو ضين بج ١‏ ص 45٠١‏ 
(1]) تذكرة اللقهام: في العوضين سج ٠١‏ ص 207. 
() سياتي في عى 3074-8991 
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مفتاح الكرامية / ج ١‏ 
وكذا يبطل لو قال: بعتك هذه العبيد إل واحداً ولم يعين. و بعتك 
غيد] على أن تختار من شت منهم, 


قوله قدّس سرّه: «وكذا يبطل د تينناك هذه العبود ل واهدا 
رك ون أر: بعنك عيدا على أن تختار مَنِ شئت منهم؟ أمَا البطلان 
في الأولى إذا لم يعيّنَ حال العقد فقد نصل عليه في «التذكرة' ونهاية الاحكسام' 
والدروس؟ وجامع المناصد لأنّ المسحتى كالميع يجب أ كاري شعلونا لاد 
تجهيله يقنضي نجهيل المستثنى منه. وهذا العبد المستقتي إن كان أمرا كلْياً ثم 
بخرج بذلك عن الجهالة أن الكية في مثله لا نكفي وما تكفي مع التماتل. وإن 
كان فرداً غير معيّن فأجدر بالبطلان "فرق في ذلك بين أن تنفق القيم أم لا. وإن 
كان العبد معنا حال العقد مقس لإقانياً. 

ومن هنا يعلى الحال فيما !1 قال بَعْتّكَ هذه الصيعان إلا صاعا؛ فإنّه لو قصد 
أن المستقنى أمر كلّى جأز لتكات الْتمَائل/ وكَدَا الخال فيما لو قال؛ بعتك الصبرة إلا 
جاجا راع م عت الل الع وعدد الأصواح, وكذتك الحال فى المنفصل 
المعلوم إذا جهلت نسبته إلى المستثنى منه. كما لو باع بعشرة إلا ثوباً وعيّنه فإنْه لم 
بصم وكذا لو باعه بتوب إلا درهماً مع جهله النسبة لما ذكرناه, نعم لو باع جملة 
الشيء وباع جزءً! مشاعاً كنصف وثلت ونحو ذلك جاز إجماعاً. 

وأا البطلان في المسألة الثانية فيعلم حاله مما ذكرء وقد نض عليه في 
«التذكرة” ونهاية الاحكام' » ولأ نورين ان قد زماى الخممار م لا. 


ب( وة) تدذكرة الفقهاء: في العوضين ج ٠‏ من لأبثر 
(؟ وكا نهاية الإحكام: في العلم بالسيع ع ؟ ص 2361 
(؟) الدروس الشرعية: : في شروط المبيع جح ؟ ص .5١١‏ 
[4) جامع المقاصد: فى بيع العوضين ج ‏ ص 8 .5١‏ 


كتاب المتاجر / فيما لو باع ذراشا من أرض أو ثوب سب -ب لاا 


ولو باع ذراعا من ارض او ثوب يعلمان ذرعانهما صمّ إن قصد 


وليعلم أنه يجب في المستتنى إمكان اتفراده للبائع؛ فلو باع أمة واستثتى 

وطئها مذة لم بصمم. 
[فيما لو باع ذراعاً من أرض أو ثوب] 

قوله قدس سلاه: : #ولو باع ذراعاً من اررض أو لوب تعلفان 
ذرعائهما ص إن م إن قصد اللإشاعة, وان قصدا معنا بطل 4 اها الفخيكيا 
إذا قصد الإشاعة فكأنها مما لا خلاف فيهكيا ستعرف, لأنّ الذراع حيكئز كالجزء 
المعلوم النسبة ولذلك اقترطوا عذبيها يوذ #إذمعان وبارادة الاشاعةءقادًا باعه 
ذراعاً من جملة معلومة كأن كانت عشيرة أذرع فكأتّه باعه عشرها. 

وأا البطلان فيما إذا قصد مَنيّنا'فقد “نض عليه في «الشرائع "والحذىة* 
ونهاية الاحكام" والار شاد والميختلف؟ والدروس' والمسالك" والكناية"» 
وغيرها؟. وقد يقال '': إنّ ظاهر الكفاية والحدائق أنه إجماعي حيث قال في 


0 شرائم الاسارم! شيها ١‏ بتحاق بالصبيع بم 7 صى كرا. 
000 الم 5 يله 

إرشاد الأذهان اي الدج لس دون 

(1)الدروسي المشر ةع 0 06 
ل المبيع بع #اص 578 -111. 
(خ) كفاية الأحكام: في شروط العوضين حج ١‏ ص 430. 

50 المداتي اضرا قوم الجر المشاع ج ما ص .18١‏ 
(١٠]لم‏ تمثر صليه حسيما تصانحنا. 


دز 0 .د هففقتاح الكرامة / ج ١١‏ 


الأوّل: عند هم و في الثاني : : قالوا. وفي «مجمع الترهان م تمبعة الى ١‏ كي اعبار أيكق 
لأنّه كما لو قال: بعنك شاة من قطيع, لأ المسألة مفروضة في مختلف الأجزاء. 

وفى «المبسوط ؟ والخلاف””» إذا قال : الدار مائة ذراح بعتك عشرة أذرع 

وقال فى «المختلف *:: إِنّ التحقيق أنه إن قصد الاشاعة صم وإلا كان باطلاً 
لأنّه يكون مجهولاً إذ الذراح إشارة إلي بقعة معئنة فإذا لم ينها بطل. 

وقد تأمّل المولى الأردبيلى' في المسألة: وتبعه صاحب «الحدائق» قال: في 
«مجمع البرهان»: لم يقم دليل على اعتبار هذا المقدار من العلمء فائهما اذا تراضيا 
على ذراع من هذا الكرباس من أي رس أراده المشتري أو من أي جائب كان من 
بمعنى عدء تفاوت الأجراء فاو فارطا اوت في القيمة '. انتهى. 

وفيه بعد ما عرفت منع التساوق في الجميع بل كيرا نا حناوت احزاء 
التوب والارض كما هو مثر وصْن المئثالة. وتساويهما” فى بعض لا يلحقهما 
بالحعما تل تعامل. 

وقال الأّستاذ الشر يف دام ظله فى أثناء تقريره منذ عشر سنين: ليس المرجع 


-أى الأرض وألثوب (حاشية). 
)١(‏ مجمع الفاقدة والبر أن في بيع العوضين جج ارحس آاثرا. 
(؟) الميسوط: في أحكام بيع الصبر ج ”ص 187. 
(؟) الخلاف: في | بيرع ج #اص 4 مسألة 5 
(؛) نقله عنهما العلامة في مختلف الشيعة: فى بيع الغرر والمجازفة ج ت ص 717 
(8! مختلف الشيعة: في بيع الغر روالمجازفة ع نا ص 517 
(11 مجمع القائدة والبرهان: في العرضين ج ,ص .١85‏ 
4/١‏ الحدائق الناضرة: في بيم الجزء المشاع ج ١8‏ ص .48١‏ 


كداب المتاي ابقيما لو ماع ا راهاهن رض أو ترف سس سيب ١‏ 
فى المتماتل والاختلاف الذي بيترتب عليه الحكم إلى العرف العاءٌ ولا إلى اللغة, 
اهما يحكدان على لقنل جاتنا ١‏ ئل كما بشولون: زيد مثل عمرو وهذا التوب 
مثل هذا الثوب. نتعيّن أنّ المرجم فى هذا المنمائل والاختلاف إلى الفقهاء وإلى ما 
اصطلحوا عليه. ومناقشة بعض المتأخّرين للفقهاء في جعلهم التوب من المختلف 
لاوجه لها. ولأ ترجع إلى 538 ا مسحاحدد 
000 ل انتهى, فليتاثل. 
وقد يمكن النعلّق لبعض المتأخّر ين ' في جعل الوب والأرض من المتمائل 
بصحيحة بريد العجلي ' حيف يا يطحت سر ارمع لاطا ن مع عدء التنزيل على 
الإشاعة فدلت صحَّة اليبع على أنّها معثائلة: ولد ذلك لما صمح البيع إلا بلتصد 
الاشاعة وليس تمائل الأطنان باق سم 0 تماثل أنجراء الأرض والوب: فلتامل. 
وقد تحصل من كلامهم فى المسالة وما“قبلها وما يأتى أنه إذا أراد الجزئي 
المعئن ان المبيع منه متماتل لان تصاع من صبرة أو مختائها, 
وأنّه إذا قصد الاشاعة صم فيهما بشرط أن يكن المبيع بع مله معلوم القدر والعددء 
وأمًا عند إرادة الكلّى فإن كان متمائل الأجزاء صمرٌ وإن كان مختلفها لم بصح. 
هذا وفى «نهاية الاحكام ك» أَنّهما إذا لم يعلما الذرع وبيع مشاعاً بطل البيع 
لتفاوت أجزائها غالبا فى المنفعة والقيمة. وفال في «التذكرة*): إذا لم يعلما الذرع 


وراعه غير .ست كادر بيه أ راع هنها أ عضر عشرة عرد غير تعبين بطل إجماعاً. 
( لم تعش عليه 

(") كالبحراني في الحدائق التاضرة: في بيع الجزء المشاع ج غ6١‏ ص 8خ - ]٠31‏ 
[؟) وسائل الشيعة: ب ١4‏ من أبواب عقد البيع وشروطه مم ١س‏ ؟٠‏ ص 999 

(1) نهاية الأحكام: في العلم بالمبيع ج ؟ ص 111. 


وبقى الكلام فيما إذا علما ذرعاتها ولم يقصدا الاإشاعة ولا المعيّن بل أطلقا 
فالأقرى البطلان لاحتمال انصرافه إلى كل منهماء فلم يعلم انصرافه إلى الاشاعة 
أو إلى اليقعة المجهولة, فتضاعفت الجهالة فيه. ويحثمل الصحّة صرفأ للعقد إلى 
الصحّة ولأصالة عده التعبين. فليتامل. 

ولو اختلقا فقال المشتري: أردت الإشاعة فالعقد صحيح؛ وقال البائع: بل 
أردت معيناً فيحتمل تصديق البائع, لأنّه أعرف بقصده ودلالة لفظه التابعة لإرادئد 
ولأصالة بقاء ملكه. ويحتمل تصديق المشترى عملاً بأصالة الصحّة وأصالة عدء 
التعيين, ويحتمل البطلان, فليتأمل. 

وهنا قرم آخر وهو ما إذا عيّن الذراع في جهة كما لو قال: من هذا الطرف إلى 
حيث بنتهى ففى «المبسوط ' والخلاقب؟» أنه يصمٌ لانتقاء الغررء لأنّه باعه جز ءا 
معلوماً من موضع معيّن مشاهتةه واوافق علبى ذلك العجلي والقاضي على ما تقل " 
وصاحب «المسالك أ #السوب لاسسوطبل ' والفاضل الخراساني ؟؛ وفى 
«الحدائق ‏ 4 أده أشهر: واختار فتى #الجسانوك البطلان, لان" الذرع مسختلف 
والموضع الذي ينتهى إليه الذرع لا بعلم حال العقد فكان مجهولاً فكان باطلاً. 


واستشكل فى «انهاية الاحكام؟ والتذكرة' '» لما ذكرنا فى حمّنى القولين. 


(١المبسوط؛‏ في أحكام الصبرة بع ص .١67‏ 

(19 الخلاف: في البيوع ج لجن 4 مالة 1 1 

(*! نقله عنهما العلامة في مختلف الشيعة: في بيع الغرر والمجازفة ج 0 ص /5110. 
(5) مسالك الأفهام: في شروط المبيع ج “صر ا 

(2) مجمع القائدة واليرهان: في بيع العو ضين ج أدصي لكا 

(5) كناية الااحكام:؛ في شروط العوضين ج أ مي لان 

(/) الحدائق الناضرة: في بيع الجزء المشاع ج ١8‏ ص .18٠١‏ 

(8) مختلف الشيعة: قى بيع الغرر والمجازفة ج 3 من لا ؟. 

(3) تهاية الإحكاء: فى العلم بالمييع سم ١‏ صن ؟15. 

.80 ص‎ ٠١ تذكرة الفتهاء: قي العرضين ج‎ )٠١( 


كتاب المتاجر / فى بيع جزء نان وو يبيد 


مر شاده الدار وشده وما 


افى بيع جزء من المبيع تعلم نسبته به] 

معلوم تساوت احزاده او اختلفت كنصف هذه الدار وهذه الصيرة مع 
علمها قدرا» يريد أنه يجوز ابتياع حِرْءٍ معلوم النسبة لنسبة كالنصف والثلت مثلاٌ من 
معلو ينا بكر فعمق قل اروز أوعة اومفاعه اتساوف أجراز» ا واكدادت: 
ولم أجد فى ذلك انه وقي «الرياض '» الإجماع عليه. 

وفى ا مجمع البرهانٌ نا نْ دليله ظاهر: قلت هو أدلّة عموم البيع بشرائطه 
ام 

في « جامع المقاصد» هذا انما بكوك كنا لم كني الأجواء وتمييزها أي بيع 

جوأ مها إل أن يقصد العا ناولا سناد تبيع الجرّء من أتسياء 
0-000 بول خرق فى أ شتراط العلم بالجملة بين متساوي الأجزاء ومختلفها وإلا لم 
5226 ظ 

ومختلف الأجراء ما لا يساوي جزؤه كله في الحدٌّ والاسم كالتوب والعبد 
ومتفقها ما ساوى جزؤه كله في ذلك كالسمن والزيت. وقد تقدم ' لنا عند سرح 
قوله «وإن كانت من ذوات الأمثال قشط على الأجزاء» كلام نافمٌ فى ببان 


(5)رياض المسائل: فى شروط العوضين ج مراص .١١5‏ 
(؟) مجمع القائدة والبرهان: في العوضين ج 4 ص 13 
(؟] جامم المقاصد؛ فى بيع العوضين جح 1 ص .٠١8-5١1‏ 
(غ) تقدم فى ج 1١‏ هى 185-1581 


ا ابتسب لصب مه هه سنت اتاج الكزافة “بع ١‏ 


ويصح يبع الصاع من الصيرة وان كانت مجهولة الفسيعان إذا غال. 
وجود الميبع فيها. وهل ينزل على الإشاعة؟ فيه نظر. فإن جمعلنا 
المبيع صاعاً من الجملة غير مشاع ب بقي المبيع ما بي صاح: وعلى 
كدير الأضاعة دل من السيع بالسية. 


[فى بيع الصاع من الصبرة المجهول قدرها] 

قولهقدّس سرّه: #ويصح بيع الصاع من الصبرة وان كانت مجهو له 
الصيعان إذاعلم وجود المبيع فيها. وهل ينزل على الإشاعة!؟ فيه 
صاع. وعلى تقدير الاشاغة يتلفت»من المبيع بالنسبة» إذا باع صاعاأ من 
صيرة متساوية الأجزاء وسى مخهولة الضيعان صم البيع إذا علم وجود المبيع فيها 
إجماعاً كما هو صر بم .«حوّاشى الشهيد '» وظاهر «التذكرة '» حيث قال: عندئا 
وعند الجمهور إل داوه, لاي تع امكل والأجزاء مساو بة قلا غخرر ولا جيالة 
بجهل صيعانها؛ بخلاف ما لو باع النصف لأنّه مع الجهالة لا يعلم قدره فبلزم الغرر. 

وظاهر «الدروس ؟ واللمعة ؟» الصحّة وإن لم بعلم اشتمال الصبرة على القدر 
المبيع. قال فى «اللمعة»؛ فإن نقفصت تخثر بين الأخذ للموجود منها بحمّته من 
الثمن وبين الفسخ لتبعٌض الصفقة. واستحسن في «الروضة”» مافى الكتاب 
والتدكرة وحواة شي الشهيد و غيرها من اعتبار العلم باشتمالها على المبيع. وقال': 
]١(‏ لم نعثر عليه في مظائه من الحوا شي الموجود: لدينا. 
يه اع نا 
[ 1 الدروس الشرعية: في البيع ج عن ١١‏ 0 


ا 0 


كناب المتاجر فى بيع صاء من الصيرة المجهول قدرها لب ب اا 
لو قيل بالاكتفاء بالظرة الغالب باشتمالها عليه كان متّجها. 

وظاهر عبارة «الميسوط '4 الصحّة وإن لم يعلم اشتمال الصيرة على المببع 
حيث قال؛ بعتك عشرة أقفزة من هذه الصبرة بككذا صم لكنّه في «الخلاف '» اتى 
بهذه العبارة ونسب الخلاف إلى داود. وقد حكى فى «التذكرة '» عن داود الملع مع 
العلم باشتمالها عليه. فيكون الشيخ ممّن يعتير العلم كما حكى عنه في «الإيضاح» 
و وي وو رعو 
فيها وكالت متساوية. وقال: ييقى المبيع ما بقى صاع ؟.! 

وقف ركون أراد هنا وان الدهل يخرل على الأفاعة أو الاو تنا فيل “ان 
الفرق بين هذه المسألة والمسألتين السايفتين ‏ اجمني قوله لو بعتك صاعاً من هذه 
الصيعان. وقوله: ولو فرّق الصيعان _أله فرظلهمَا في أصورة العلم بالصيعان وهذه 
المسألة مفروضة مع الجهل وأنّ الصيعات فى الأوَلنِيْن متفرقة وهنا مجتمعة. 

فإن قلت: صر بح قوله هناك 6نف الضيعان» بل عَلى أنّ قوله «ولو قال: 
بعتنك صاعاً من هذه الصيعان» مبني على فرض الاجتماع. قلت: ظاهر قوله «هذه 
الصيعان» التفرقة, مضافاً إلى قوله هنا «ويصمٌ بيع الصاع من الصبرةه فإِنّه قد 
يعطي التفرقة هناك. فليتأمل جيّداً. وفي الأول بلاغ وقد يبنا الخال هناك؟. 

وقد احتمل المصّف التنزيل على الإشاعة وآنّ المبيع ذلك المقدار على تقدير 
)١(‏ المبسوط: في البيوع ج ؟ مجن ؟58. 
(؟) انخلاف: في البيوع ج اص 177 مسألة 51 
(5! تذكرة الفقهاء: فى العوضين جح ١٠س‏ 71 
[] إيضام الفوائد: في العوضين ج ١‏ ف 1 
(0] لم لعثر علبي قائله حسبما تصفحنا في ما بأيدينا من كشب القود, راج تعلّك تجده إن شاء 


أله عا بي : 
(3) تقدم فى ص 1١114‏ 8ه 


ا مفتاح الكرامة /, ج ١١‏ 


الجهلبالصيعان كما هو ظاهر «الدروس '» وصر يح «جامع المقاصد' والمسالك ' 
والروضة والكفاية* والرياض' والحدائق"». 

وظاهر «التذكرة*» وكذا دنهاية الاحكام* والايضاح "» أن الاحتمالين إِنْما 
يجريان فى صورة العلم, وهو الّذى كان يختاره الأستاذ الشريف '' أدام الله 
ع اكه مل عهر سني قال ن «التذكرة 4١"‏ لو باع صاعاً من هذه الصبرة وهما 
بعلمان العدد صيمٌء وهل ينزّل على اللإشاعة بحيث لو تلف بعض الصيرة تلف 
بتسطه من المبيع أو لا بل المبيع صاع من الجملة غير مشاع لعدم اخئلاف المقتصود 
باختلاف أعيان الصاع فيبقى المبيع ما بقى صاح؟ فبه أحتمالان أظهرهما عند 
الشافعية الأوّل: ولو لم يعلما العلاذ فاك نرًاناه على الإشاعة فالأقرب البطلان, وإن 
قلناه إنّ المببع صاع غير مشاعاساز..وئجوة ما في «نهاية الإحكام ''». 

وأنت خبير بأنّ التنزيل”علَي الإتتتاعة”متوجّه على التقدير ين كما صرّح به من 
عرفت, أمّا على تقد ب العم 'فظاجر» ماعل تتداير الجهل فلانّه إِنْما يشترط علم 


(١)الدروس‏ الشرعية: في شروط المبيع ج ؟ ص دك 
تاحاب المداصدا ني العرفين ج لهل 6ك 

ةا مسالك الاقهام: فى شروط المبيع ج "عن ,١15‏ 

(4) الروضة البهية: فى شروط العوضين م ؟ ص كا ؟. 

| 8] كفايةالا حكاء: في شروط العوضين ج أ صى لان غ. 

(5) رياض المسائل؛ في النجارة شروط العوضين جح لقص 158. 
(/) الحدائق الناضرة؛ في بيع الجر ء المشاع ع ا صن +45 
كنا تذكر: النقهاء؛ في العوضين جح ١٠3ص‏ /ال8-مم 

[13 نهاية الااحكام: في العلم بالمبيع بع 7 ص 154. 

.117١ ص‎ ١ إيضام الفوائد: في المتاجر ج‎ ]٠١( 

(١11لءم‏ تعثر صليه, 

[؟١)‏ نذكرة الفقهاء: في العوضين جح ٠١‏ ص م3 
(:1]نهاية اللحكاء: في العلم بالمبيع م ؟ ص 1117. 


كتاب المتاجر / فى بيع صاع من الصيرة المجهول قدرها ل هلا! 
النسبة إذا كان مقدّرا بالجنسية المشاعة صر يحاً. أَمّا إذا كان مقدّراً بالجزئى المعيّن 
التي تارم الاقااعة بين من كاري قلا.وها كلك كما لى اتهالك سنطة بعل 
الصاح المعيّن قبل القبض. 

هذاوالأجود في المسألة على التقديرين عدم الإاشاعة وأنْ المبيع ذلك المقدار 
كماهو خيرة «الدروس' وحواشى الكتاب للشهيد" وجامع المقاصد " والمسالك ؛ 
والروضة”* والكفابة'» وهو المنقول فى «الإيضاح» عن الشيخ كما سمعته” انفاً, 
لأنّهِ هو السابق إلى الفهم وعديه دلت الرواية. وهي رواية بريد بن معاوية* ع ت أب 
عبد الله ملي في رجل اشترى من رجل عشرة الااف طن في أنبار بعضه على بعض 
من انه 5317 والأتبار شه ثلاثون الف طي". فقال 22 بعتك من هذا 
القصب عشرة الاف طرث فقال المتتر عه فب #زتبكهمواشتر يت ورضيت,. قأعطاه 
من اتمقد النن رهم وكا , المشتري من إيفبظه فأضبحوا وقد وقع فى القصب نار 
فاحترق منه عشرون آلف طن وبقى عر الف طرة؟ فقال: العشرة آلاف طث 
لت بقية هع الممترى ولغ 06 0 والرواية صحيحة 
أو حسنة إلا أنّ فى صحّة هذا الببع إشكالاً من حيت جهالة + عين المبيع فيه. وقد 
صرّحوا"؟ فيما إذا باع شا غير معلومة من قطيع ببطلان البيع وإن علم عدد ما 


707 الدروس الشرعية؛ في روط المبيع ج لاص‎ )١( 

)1 الحواشي النجارية؛ فى البيع ص 5 س ١/‏ (مشطوط مركز الأبحاث والدراسات 
الاسللامية|. 

اكاب الوناصد في العوضين ج أ ص ث, 

(غ) مسالك الأفهام: في شروط المبيع ج "اص تبر 

لووط مرتحي دروك الووصين بج اح 11 

[0) كفايةالاحكام: في شروط العوضين جم قصل 31 

(/ا) تقدم فى عن 175 

ا ومائل العيمة اي قي عفد البيم وخر وطح اج 7احى 1 

(5! متهم الشهيد الأول في اللمعة الدمثقية: فبي المتاجر ص .١١١‏ والشهيد الثاني في 3 


ريل 


مفتاح الكرامة / ج ١‏ 
اشتمل عليه من الشياه وتساوت أثمانهاء فليدامل. وقد تقدّم ! لنا عند شرح قوله 
لدولو باع ذراعا من أرض أو ثوب ... إبى آخره» ما له تفع في المقام. 

وأمًا التنزيل على الاشاعة فلم أجد من صرح به وإِنّما ذكر الاحتمالين في 
«التذكرة" ونهاية الاحكام '» مع العلم من دون ترجيم. نعم في «الإيضاح» قال: 
في صورة العلم. وقيل بالأوّل ‏ يعني التتزيل على الإشاعة ‏ لأنه لو لم يكن 
مشاعا لكان المبيع غير معتّن فلا يكون معلوم العين» وهو الغرر الذي يدل على 
فساد البيع. ولأنّ ترجييم أحدهما بعينه بوقوخ البيع عليه ترجيح من غير مرجّح, 
ولا بعيته هو المبهم وإيهام المبيع بطل : التهى. ولم يرجح أحد الوجهين. 

واعلم أن الشهيد فى «حواشيئ الكناب *» والشهيد الثانى فى «الروضة'» فالا: 
إِنّ أقسام بيع الصيرة عشرة! ذنها ما أنُ#تكون معلومة المقدار أو مجهولته. فإن 
كانت معلو متدصح ببعهاأً جم وبيع تصفهاأو ربعهاء وبالجملة: جزء منهامعلو م مشاع. 
وبيع مقدا ركقفيز تشتمل ليه وتبعهاكل ففيز يكذ الابيع كل قفيز منها بكذاء والمجهولة 
كلها باطلة إلا الكالث وهو قوله: بعتك قفيزا منها وهى مشتملة عليه, وقد عرفت 
الحال فى الثالث. وأما الخامس وهو بيع كل قفيز منها بكذا فباطل على التقد برين. 

وبه صرح فى «المبسوط» فنسبة الخلاف؟ إليه لى تصادف محرّهاء قال فى 


ه الروضة البهية: في المتجارة ج اص 97 ؟. وصاحب الحدائق الناضرة؛ فى بيع المعدود مككيلاً 
ع خا ص 1178. 

.00/0- ١11 تقنام في ص‎ )١( 

(؟) تذكرة الفقهاء؛ في العوضين جح ٠١‏ ص ث3. 

17 تهاية الااحكام؛ في البيع ج‎ 5١ 

(؟] إيضام الفوائد: في المتاجر بع ١‏ حى .]"١‏ 

(8) لم نعثر عليه في النسخة الموجودة ثدينا. 

1 الروضة البهية: فى التجارة ج "! ص 711 

(/] كما في الرياض: في شروط العوضين ع لاض 1178 


كتاب المتاجر / فى بيع صاخ من الصيرة المجهول قدرها س لإا ! 


«الميسوط '»: لو فال: بعتك من هذه الصبرة كل قفيز بدرهم فَإنه لا يصيدٌ, لأن 
«من» للتيعيض:؛ والبعض المبيع مجهول قل بصح. وكلامه شامل لصورتي العلم 
والجهل. نعم ظاهر «التذكرة» قصر الحكم على صورة الجهل, قال: لو قال: يعتك 
من هذه الصبرة كل قفيز بدرهم ولم يعلما أو أحدهما القدر بطل عندناء لان «من» 
للتبعيض, والبعض المبيع مجهول ' انتهى. والوجه البطلان مطلقاً لعدم العلم بقدر 
المبيع والكمن, لأنْ مرجع هذا العقد إلى تخيّر المشتري فى أخذ ما شاء منهاء فان 
أخذ قفيزين ازمه درهمان وهكذا. ولا ينفع حينئذ كون الصبرة معلومة. 

وآنمنا الرابع وهو بيعها كل قفيز بدرهم كأن يقول: بعتكها كل قفيز بدرهم, فإلّه 
يصح مع العلم: لأنّها معلومة القدر وقد باعها كل قفيز بدرهم, فالمبيع هنا مجموعها. 
وفي «المبسوط * والخلاف © لو قال بحيلة زر الصبرة كل قفيز بدرهم صح البيح. 
قال في «الخلاف» ؛ لأنّه لامانع منه و الأصل خوارة, واطلاق كالامه يقضى بالصحة 
ولو مع الجهل .وقد نفى عله البعد فى «الكبفاية * #4 وقد ا 15 
والدروس” ؟ وغيرهما “على النظلان"فى صورة الجهل لع م : تعيين العو ضين. 

وفيه: أن المبيع معلوء بالمشاهدة ولتم مله متا يمكن أن يعرف وهو 
أن تكال الصبرة ويقسّط التمن على قدر ففزانها فيعلم مبلغه. وله نظائر ذكر جملة 
منها في «التذكرة '» وقضية كلامه فيها أَنّهِ إذا كان المبيع معلوماً بالترّة القريبة يصح 
بيعه وإن كان مجهولاً بالفعل» وإن استشكل فيه المحوّق الثاني كما سيأتي ٠١‏ فيما لو 


١و"‏ المبسوط: في اليرع م ؟ ص .١87‏ 

(؟5 و١‏ تدكرة النقهاء: في العوضين حم ١٠ص‏ الا 

(5) الخلاف: في البيوع بع لاص ١77‏ مسألة 511 

(0) كفاية ال#حكاء م: في شروط العوضين ج ١‏ ص 857 4. 

(لإ الدروبى الشرعية؛ في شروط المبيع جح “اص يذ 1 

ل في اد 2 

. لاوا د كر من استشكال المحقق الثاتي فى القرع المذكو زعفراجع‎ ١ 


#لأو سس سس سس _بي يوسي فكاع الكرافة ارح ١7‏ 


باح من اثنين صففةً قطعة أرض على الاختلاف بأن ورث من أببه حضّة ومن أنه 
حصّة أقل أو أكثر وجعل لكل واحدٍ منهما أحد النصيبين والآخر الباقي. فليتامل 
جّداً. واحتمل فى «المختلف "» الصحّة في التقيز الواحد لا الجميع لجهالة التمن: 
وقد حكاء فيه عن أبي حنيفة؛ وفيه تأمل ظاهر 

وممًا ذكر بعلم الحال فيما إذا قال؛ بعتكها كل قفيز منها يدرهم فَإنٌ ظاعرهم 
الطلان يوط 

وقد ذكر فى «المبسوط» فى الصيرة أقساماً عشرة يعضها غير ما ذكر: ونحوه 
وال ل مويك الاي ار ترا ل لك تر 
درسي على أن أ دونك فيرأر فى آر| درن لنييا 25 الو انميت رالا مات ونهمو إن راون 
00 بعرت اليي: الن معلرية التقدان 3 | فقي الرائد 
على القفر كان كل قفيز وفلنء بد هملك مسجهول. 570 
الل أقفرة كل قفيز بدرهم على أن أزيدك فبه قفيرأًء فإن لم يعيّن 
القر الفويد الى بجر لأله غير ماهد وإن عين جاز لأنّه بصير الماع كر فيد 
وعشر قفير بدرهم وذلك معلوم. ا "أن موا مساك هده العم ١‏ فيا ل قفيز 
بدره عن ١‏ ن أنقصك قفيزاً لم يصم, داري اخذونيا قرا واحين 
عليك ثمنه. فيكون كل قفيز بدرهم وشىء وهو مجهول 0 ن الصبرة مجهولة 
القفزان. العاشرة: أن يقول: بعتك هذء الصبرة وهي عشرة أقفزة كَل قفيز يدرهم 
على أن أنقصك قفيزاً؛ فإنه جور ويكون كل قفيز بدرهم وتسع, وذلك معلو م. 
وقال فى المسألة السادسة: إذا قال: بعنك هذه الصبرة كل قفيز بدرهم على أن 
أزيدك أ و أنقصك قفيزاً والخبار لي في الزيادة والنقصان فاه لا يجوز, لأ المبيع 
مجهول لا يدرى أيزيده أم بنتص أ انتهى. وقد ذكر مثل ذلك فى «التذكرة '5. 
0 :في بيع الفر مان 


9 ١الفقياء‏ ل عي عو ضين جر ا 


كتاب المتاجر “فى بطلان البيع بإيهام السلوك سس سس قلا 


الرابع: إبهام السلوك كإبهام المبيع: فلو باع أرضأ محفوفة يملكه 
وشرط الممر من جهة معيّنة صم البيع. وإن ابهم بطلء وإن قتال: 
يعتكها بحقوقها صحٌ. فيئيت السلوك للمشتري من جميع الجوانب: 


هذا وإنّما بصحٌ بيع الصبرة إذا نساوت أجراؤها فإن اختلفت كصبر: ممترجة 
من جمد وردي لم يصمح إلا للمشاهد للجميع؛ ولو باعه تصفها أو ثلتها فكذلك. 


فى بطلان البيع بإبهام السلوك] 

قوله قدّس سوه «إيهام السلوك كإبهام المبيع. فلو باع أرضأ 
محاوفة يطلاكة وشرظ الممز من جب معيو ضح الميع واد 52 
بطل 4 كما في «التذكرة' ونهاية الإحكام” والدئوس "” أما الصحّة مع الشعيين 
فواضحة وقد اذعى عليها الإجماع في «التذكرة"» وأمًا البطلان مع الاببهام 
فلاختلاف الأغراض باختلا فر الجهاكت فرق اذى المي إلى المتازعة والجهالة 
في الحقوق كلها كالجهالة في المعتوة عَلبه كما هوا ظاهر. 

قوله قدّس سرّه: «وإن قال: يعتكها حقوقها صم فيثيت السلوك 
-00 من جميع الجحواني # قد بظهر من «التذكرةث؛ اللأجماع عليه 

فى «نهاية الإحكام'» وأفتى به في «الدروس”» مع احتمال البطلان. ولابد 

من ييا إذا كانت محفوفة بملك البائع كما ستعرف, والوجه فى ذلك أن 
إطلاق العقد ينرّل على ما يتوقات الانتفاع عليه وهو ثثبوت المم'؛ والجهات كلها 
منساوية فى ذلك باعتبار انتفاء ما يدل على استحقاقه من جهة بخصوصها فيثبت 
من الجميعء لبطلان الترجيح من غير مرجئح. 
١(‏ و4 و2) تذكرة الفقهام: في شرائط العوضين ج ٠7‏ عس الى 


('ولا] الدروسى الشرعية: في لزوم تعيين المبيع ج “اص .7١١‏ 


وو لل ب سب تاج الكرامة / ج ١‏ 


رجت اماما قيل: لم لم مندة العرور ننسو تصرح 
ما بأن يجعل التعيين إليه أو إلى البائع لاندقاح الضرورة بذلك؟ قلنا؛ لأ نه لما باعه 
بحفوقها استحقّ المشتريى المرور من الجوائب التى كان البائع يستحق السرور 
متها. ولقائل أن يقول: إِنْ البيع بحقوقها يقتضي دخول ما كان حقّاً لها أي حنَّأ 
لمالكها باعتبارها. أما ما كان حمّاً لمالكها باعتبار ملكه لما حولها فلا يعد من 
حقوقها عادة فلا بندرج فى حقوقها. نعم لو نقدام إحياوها على إحياء ما حولها 
كا,: ن المرور إليها من جميع الجوانب معدودا من حقوقها بخلاف ما كار: اعنام 
كرها سانا على احيانيا قاله ز ا حي ويد الحوات ان إحياءها ون تاس 

عمًا حوليا لكن استحقاق المرور باعتارها نايك ني هلم الحالة نضا 1 اليه 
إليها من ضروريات الانتفاع بها وَهوّبئابت للمالك من جميع الجوائب كما لا 
يشفى: ولا تعنى بالمرور إللها من,سميع الجوانب إلا هذا المعنى '. 

هذا ولو أطلق فى «التذكية؟ متهاية الاحكيام أ 2 كيه و عتسيس : ليواك 
السلوك من جميع الجههات ا قيان ها لسكونه 1 واستظهر في «التذكرة وجامع 
المقاصد ث» تبوته من جميع الجهات, لأنّ مطلق البيع يقتضى حقّ الممرٌ لنوقف 
الانتفاع عليه. والجهات كلها متساوية في ذلك فأشبه ما لو قال: بعتكها بحقوقها. 

ووجه البطلان عدم الاتتفاع بها في الحال. وهذا مين على عدم اقتضاء مطلق 
الببع حقٌ المعب. وفيه على تقد ير تسليمه: أنه يمكته التوصّل إلى الاتتفاع بتحصيل 
مم بالعارية أو الشراء. فآشبه ما لو تفى الممدٌ. قال في «التذكرة»: ولو شرط نفي 
الممر فالوجه الصحّة, لامكان الانتفاع بالايجار وتوقّع تحصيل المسلك ويحتمل 


.٠١5 و 4) جامع المقاصد: ف في العوضين بم 4 ص‎ ١ 
تدكرة الققهاء: في العوضين  لاص خلى‎ )١( 
.141 نهاية الاحكاء: فى اتعلم بالمبيع بج ”ص‎ )( 
85 ص‎ ٠١ تذكرة النقهاء: في العوضين ج‎ )8( 


كتاب المتاجر / فى بطلان البيع بأبهام السلوك سس ةيا 


وإن كانت إلى شارع أو ملك المشتري على إشكال. 


اتتحد صحٌ وإلا بطل. وإن فقد شرك اعوى تدر يونا لبهية يضما ل براعة يننا عرد 
دار بحقوقها فله السلوك من جميع جوان نب الدار و يحتمل البطلان 0 

وفى «التذكرة "ل الهالوياغة كارا وامتعى ليه ريما كله السة واو قي البرك 
فإن أمكن اتخاذ ممدٌ صم وإلاا فالأفرب الصحّة, وللشافعية وجهان. 

قوله قدّس سدهد: #وإن كانت إلى فار او ملك المقترى على 
إشكال» هذا متصل بما قبله. ومعناء أنه إذا قال: بعتكها بحقوقها وكائت إلى 
شا شارع أو ملك المشتري هل نمت الماع ومن جع لهات أ يسن م 
الاستطراق من الشارع أو من ملكه؟ وقب استشكل المصف هنا في ذلك من ثبو 
استحقاق البائع المرور إليها من جميع لا رلك رتين المشكور ين املد 
المشتري فيككون ذلك حفًا لها فيندرج في الببع: ومن أن المقتضى لكوئه حثّا لها 
توقف الاتتفاع على المرور, وهوفىئ الضور اخ تي الدايجوملك المشتري 
ولا دليل 062 ل على اتدراج م السلوك من الجو انيه فى البيع, فيقتصر فيه على اليقين 
لأنّه على خلاف الأصل. 

وفي «التذكرة؟ ونهاية الاحكام * أنه لو قال بحقوقها كان له الاستطراق في 
ملك البائع, سواء كانت ملاصقة للشارع أو لملك المشتري. نعم لو أطلق البيم 
وكانك ملاضقة لكحدهنا فلبس للمشتري الاستطراق في ملك البائع, لأنّ العادة 
فى مثلها الدخول من الشارع فيتنرّل الأمر عليها. وكذلك الحال فيما إذا كانت 
مار صقةه لملك المشترى. وظاهر «الدروس'» احتمال الأمرنية خالكاف»: ولم 
(1و؟ وا اندروس الشرعية: الى بين لدع لو لا 


الوا وا تدكرة ١‏ النتهاء: في العو حيبب» جل : أصًص 0 
| 9] نهاية الحسكاء: فى العلم بالمبية لمبيع ج ” من 1195. 


كر ا سسسسسسسصصمل ل سسسميمسب مقتاح الكرامة / مم ١‏ 


يرجّح فى «الايضاح '» صريحأ أحد الوجهين فيما إذا كانت إلى شارع, وقد يلوح 
منه الميل إلى ما فى التذكرة. وأا إذا كانت إلى ملك المشتري فظاهرء أو صريحه 
ثبوانه له من جميع الجهات. وظاهر «جامع المقاصد'» أو صريحه الميل إلى عدم 
يوت ذلك له فى المسالئين. 

والذي ينبغي ذكر صوّر المسألة وهي كثيرة ونحن نذكر جملة وافرة منها بها 
يتحر البحث فى المقام: 

الصورة الأولى: أن تكون محفوفة بملك المشترى, فلا بحث. الثائية: أن تكون 
محفوفة بملك البائع؛ واللاشكال في دخول الجميع؛ لعموم لفظ حقوق: إذ هو جمع 
مضاف وفى الاجتزاء بالبعضى اقتضاراً على القدر الضروري, فحيائل يجب التعيين 
ويبطل بعدمه لتوقف الانتغاجز ليم فو مكوول. الثالنة: أن تكون محقوفة بالمباح. 
فلا بحث أيضاً الرابعة؛ أن تكون محفوفة بملك الناس, والحكم فيه الخيار مع عدم 
العلم لاغير. الخامسةأن'تكون متحفوفة بملكهمًا. فالإشكال في دخول ما يختصٌ 
بالباتع لعموم اللقظ وعدمه اروال الضرر. السادسة: أن تكون محفوفة بشارع وملك 
البائع. فالاشكال فى دخوله وتعييته. السابعة: أن تكون محفوقة بملك البائع 
وأجنبي ولها طريق واحد؛ فلا إشكال في دخوله وتعبيته. الثامنة: الصورة بحالها 
والطريق متعدّد؛ فالاشكال كما تقدم فى دخول الجميع والبطلان مع عدم التعيين. 
التاسعة؛ أن تكون محفوفة بملك المشتري وأجنبي, فلا بحث. العاشرة أن تكون 
محفوفة بملكهما وبملك أجتبي, وفيه الاشكال. الحادية عشرة: أن تكون محفوفة 
بملك المشترى والشارع, ولا إشكال فيه. الثانية عشرة: أن تكون محفوقة بملكهما 
والشارع. وفيه البحث السابق. 


.58١ ص‎ ١ إيضاح الفوائد: في العوضين ج‎ )١( 


كتاب المتاجر / فيما لو باع بحكم أحدهها في الثسن ب #لا 
العاب ل باع بحكم أحدهما أو ثالث من غير العيين قدر الثمن 
أو وضصقةه بطل. 


[قيما لو باع بحكم أحدهما في الثمن] 

قوله قدّس سرّه: «لو باع بحكم أحدهما أو ثالثِ من غير تعيين 
قدر الثمن او وصفه بطل» اتفاقاأ كما في «الروضة' وحاشية السيّد حسين 
المشهرر بخليفة سلطان على الفقيه'». وفى «التذكرة” لو باعه بحكم المشترى 
ولروتوريطل البع يسما توف والسرائره بعت أن اهل كلام النهاية وسخيمفه قال: 
والأولى أن يقال: البيع باطل. لأن كل مببع لم بذكر فيه الثمن يكون باطلاً بلا 
خلاف بين المسلمين *. وفى «المختلفه“»بعذانقكّكلام الشيخ والمفيد وأبى 
الصاح والقاضي قال: لنا على بطلان البيع مع الجهالة الأجماع عليه. وفى يه 
البرهان'» أنه لو باع بحكم أحدهما يطل البح والاجماح منقول على اشتراط العلم 
في «التذكرة» مع عدم ظهور خلافه: وفي #التتفيح "» أن عليه الفتوى. وفي 
«الرياض*»لو اشتراه بحكم أحدهماأو أجنبي فالبيع باطل إجماعاًكما في المختلف 
والنذكرة والروضة: انتهى. وقد سمعت ما فى «التذكرة والمختلف» فتامل. 

والوجد في الطلان ينه الجسماع التشرك بل المعلوم النرى والنجهالة المديت 


55 الروضة البهية؛ في شرائط العوضين مم ”7 ص‎ )١( 

(7) تقل عنه المحدث البحراني في الحدائق الناضرة: ج ١8‏ ص .11١‏ 
(؟) تذكرة الفقهاء: في العو ضين ح ٠‏ صى +31 

(4! السرائر: في حكم تلف المبيع في بيع قاد ج ؟ ص 6م؟. 

(5) مخملف الشيعة: في بيع الغرر والمجازرفة ج قعى غ8" 

[1] مجمع القائدة رالبرهان: في العوضين جح ص لالا١‏ -1178. 

[/] التتعيح الرائع: في البيع وأذابه بم ؟ عي 5١‏ 

(8) رياض المسائل: في شروط العوضين ج مص .١15‏ 


وب سس سس ببح ب فاح الكرامة / م ١‏ 


عنهما بالاجماع والرواية ' المتفق علبها بين العلماء كافة. فلا يقاومها شيء مسن 
النصرص وان أكان سحيحا صويدا تعمد ترناعة اء سس معي "الذالة على صر اذ 
تحكيم المشتري زإقروه العاكم علد بالقيمة السو فئة قما زاددهع ألها قير صريدة 
في صحّة المعاملة محتملة للتأويل بغير البعيد في عقام الجمع بين الأدلة. وقد 
رماها جماعة ' بالشدذوذ والندرة. 

وأما المخائفون على الظاهر فعن أبي علي أنه لو قال: بسعر ما بعت مع جهالة 
المشتري صم ويكون للمشتري الخيار ؟. انتهى فتأمّل. و في «المقنعة *» من ابتاع 
جاعا أر خيره من العيدات يعكيه فى التمن ولم بس هيدا كاد البيع باطاد وإن 
قبض المبيع فإن هلك الشىء في يد الميتاع كان عليه قيمته يوم ابتاعه إلا أن يحكم 
على نفسه باكثر مئها فبازمه ما حكهابة:دون القيمةء وإن كانت عين الشىء قائمة لم 
تهاك كان لصاحبه انتزاعه مف وكان عليه أي يردٌ على المبناع قيمة الزيادة بحدئه 

فبهء فإن ابتاعه بحكم البائع في ثمنه فحكم بأقل من قيمته كان لالت فوكينا 
8 سر كثر يمن قبمته لم يكن لد ذلك إلا أن يتباع بذلك عليه المبتاج. 
ومثل ذلك قال فى «النهاية؟ من دون تفاوت أصلاً فى المطلوب وإن تفاوتت 
العبارة تفاوتاً يسيراً. وتقل فى «المختلف » عن التفى والقاضى أنّهما قالا مثل 
ذلك" فلشاكل :قار كلك العيفين قابل لقاو نل ْ 

وتقل الشهيد فى «حواشيده عن القطب أنه قال: إن كان الحاكم المشترى فتلف 
تدم غك يدان رامغى القبيةاءرإن كان الحاكم البائع واكم بانقص عن القيود 


,138 عوائي اللآلي:.ح 17ج ؟ ص 118 اعيون أخبار الرضاءج “اص 1 باب 9ح‎ )١ ١ 
(؟) وسائل الشيعة: ب لم١ من أبواب عقد البيع وشروطه ح ا ا‎ 

ا ل ا 5 

(4) تقل عنه فى التتقيح الرائع: فى البيع وآدابه ج ”ص 7١‏ 

([ث) المقتعة: باب عقود البيع عى 8417 

(5) النهاية: في الييع. بالنهد والنسيئة ص 'ا؟. 

(/) مخنلف الشيعة: في بيع الغرر والمجازقة بع ة ص 554. 


كناب المتاجر /فيها لو باع بحكه أحدهما في الثمن ل ده هما 


لزم مع حكمهم يبطلان البيع “كذ انقل . فليتأمّل في هذافإنه يعطي أَنّهم متفقون على بطلان 
الييع وإِنّمايلزمكلٌ منهما بحكمهإذ تلف. فتدبّر. وقال إن قال:لو كان المشتري جاهلاً 
فالظاهررجوعه وكذا إذا علم فيما بعد ولم يمكن الردٌ إليه ولا إلى وكيله أو استئذان 
الحاكم وأنّدقبل العلم لاضتقرالى نتذالرجء وأا بعده فلابدٌ من النيّة. وهل يقتقر إلى 
اللأشهاد؛ خلاف» انتهى ماوجدناه فى «الحواشى» وكان النسخة غير ثقية من الخاط, 

وفي «مجمع البرهان» أن تأويل خبر رفاعة مشكل, وكذا رذه. فيمكن أن 
يكون 55 فى قضية ولا يتعدى؟. وصاحب «الدائق '» عيّن بها العمل 

خصّص بها ار ورد بها الإجماع؛ وليس ذلك منه بعجيب. 

والخبر هو ما روأه ثفة الاسلام ؟ والشيخ والصدوق عن العدة عن سهل وأحمد 
جميعاً عن «النهاية والتهذيب”» الحيدك بن مُعييوب عن رفاعة قال: سألت أبا 
عبدال ليد فقلت: ساومت رجلا بجارايةاله فباعيها بحكمى. فقيضتها منه على 
ذلك نه بحنت إلبه بألف درهم, فلص معن لالت الدراهم حكمي عليك؛ فأبى 
أن يقبضها وقد كنت مسستها قبل أن أبَعك ليبا لآل الذازاهم؛ فقال: أرى أن تقوم 
الجارية بقيمة عادلة. فإن كان قيمتها أكثر مما بعثت إلبه كان عليك أن ترد عليه ما 
تقص من القيمة: وإن كان قيمتها أقلّ مما بعثت إليه فهو له ... الحديث. فالرواية 


]١(‏ الموجود في الحوافي للشهيد هو تقل العبارة من دون أن ينسبها إلى القطب. تعم تسب إليه 
المحقق 0" المقاصد فراجع الحاشية النجّارية: ص 04 س ١١‏ (مخطوط فى 
مركز الأبحاث والدراسات الالامية) وجامع المقاصد: جح 4 ص ١8‏ 0 

([؟4 مجمع الفائدة والير هان: في العرضين ب لم حى ابا 

(*! الحدائق التاهرء: المتاجر ج ١8‏ صن ؟41. 

ل ا 

(8) لظام ا لتطي النيابة والعيلييس أنذا نوكيل أو تكين الغبارة فكذ | والخي هو 
عارواه ذل بام من العدة عن سهل وأحمد بن ممت والصدوق في الفقيه. ٠‏ والشيخ في 
التها فت بانداذانها حميها عم لحي ون مضوي عر برقا عله ونال على ما قكر نا عبار: 
الحدائق دع ١8‏ صى 15٠١‏ فراجع. 


لبد هقتاع الككرامة / سي ١ه‏ 


فيضمن المشتري العين لو قبضها بالمثل أو القيمة يوم الفنيض أو 
أغلى القيم من حين القبض إلى حين التلف على الخلاف. وعليه 
أرقن التقض والأجرة إن كان .ذا آجرة لا تقاورت السعر. .وله الدرناةة 
إن كانت من فعله عيئاً أو 0 وإلا فللبائع وإن كانت متفصلة. 


سيت الويد معتبرة صحيحة فى «الكافى» وكذا «الفقيه والتهذيب» بملاحظة 
فهرست الشيئم فاته يعلم له اذ معي ما ثقاله عنه من الروايات والمصئفات تهو 
صحيح لكن في «الخلاصة» ما أخذه من مصنفاته فصحيح وإِلَآ فحسن .١‏ 

ويمكن تأويلها بأن يكون حاصل الجواب: أنّها تقوم بتمن المتل إن أراد 
شراءها ويشتري به مجدّدأ إنيكان تمن المثل أكثر مما دفع. وإلا رقع ندبأ 
واستحباباً بناةً! على أن أعطأاء ذاقنا 

قوله قدّس سرّه: «فِيضَمَنَالمشتري العين لو قبضها بالمئل أو 
القيمة يوم القبض أو أعلى القِيم من َحَيَنَ القبض إلى حين التلف 
على الخلاف» قد استوفينا الكلام في القيمة وضمائها في مباحث الببع الفضولي 
عند شرح قوله: ولو فسخ رجع على المشتري بالعين ويرجع المشترى على البائع 
بما دفعه ". اتتهى, فراجعه تجد الكلام في ذلك مسبغاً مشبعاً, وتقدّم نا قبل ذلك في 
ذلك شطر صالح نافع عند شرح قوله «ولو قبض المشترى بالعقدالفاسد لم يعلك 
وكتموة وب هناك أذ لهال ناذة إن كانت من فعلمى وقانا كلف أبن اند سن 
واتفصيله: فليراجع '. 


0 ال سود فى اللحلذامةا المظان ساح وق الميلة ايأر ل فاط براقا قر لد وو ال تعن فقن 
موجود. فرأجم الخلاصة ص 174. 

١‏ تقدم الكلام في ج أ صى +11-كم ا 

() نقدم الككلام فى ج ١5‏ ص /19ة ‏ 017 


كناب المتاجد 7 فييسا لو باع يحكة أحدهما في الثين 7تبتببب ب قرا 

ووجه ضمان المشتري العين كما في دجامع المقاصد» أنه إِنّما قبضها بناءً) 
على أن الشين في مقابلها للبائع وقد فات بفساد البيع؛ فيجب ردّها حذرا من أن 
يفوت على البائع كل من العوض والمعوض. ولأنه رضي بأن تكون له وتلفها مند 
فى مقابل الثمن وقد فات ذلك بفساد الببع فيكون تلفها منه بقيمتها. وقد يقال: إِنْه 
اما دخل على أن تلفها منه بالثمن لا بالقيمة فيجب أن بكون اللازء القمن زاد على 
القيمة أو لا. ويجاب بِأَنّْ ذلك كان لاعتقاد صحّة البيعء فعند فسادء يجب رد العين, 
فمع فواتها يرجع إلى قيمتها أو مثلها. ثم قال فى «جامع المقاصد» واعلم أن 
الواجب في المثل المثلي بكل حال لأنّه أقرب إلى العسين من القيمة باعتبار 
المشاكلة. وبشكل لو كان المثلى فى موظنة,التسليم كثير القيمة وفى موضع دفع 
اعوط لببواجعنا ارقي النداة يزب نا نات فلن المتّجه هنا الاتقال 
إلى القيمة وإلا لزم الضرر العظيم '«قلت: ولع عتله ما إذا اختلف الزمان كزمان 
الغلاء والرخص وإن اتّحد الموضعء قليتاشل)وقدتعدضل المصئف لهذا الفرع في 
باب الغضصب فليلحظ. ولو تعذر المثل فى المعلى صير إلى القيمة وت اوور كد 
تقدم ' لنا عند مياحث البيع الفضولي عند شرم قوله «وإن كان من ذوات الأمثال 
طمحو اح رت وا سير كن 

وقد فهم صاحب (اجامع المقاصد '» أن المراد بالأجرة في العبا. يداني 
إن كان للردٌ مؤنة لظاهر قوله+4 «على اليد ما أخذت حتّى تؤدى الما 
ذلك في طرف المشتري لو كان ارد الثمن مؤنة. 
اكاضابم التقاضددقى التوسوح لاضن زر 
(؟) نقدم الكلام في ذلك في ج ؟١‏ ص 14١‏ 145, 


(4) مسئد أحمد: جح 0 ص لح 95و1١‏ سئن الترمذي: سج 7 ص 16ح 1745 


ييل 99ل سس ححججج سبي ه في سم الكرامة م مدن 


عادة. ولو احتمل التغيّر صم للاستصحاب. فإن ثبت التغيّر تخيّر 
! 4 لمثية طء 


[فى كناية المشاهدة عن الوصف] 

قوله رحمه الله: #تكفى المشاهدة عن الوصف وإن تقدّمت بمذة 
لا تتغيّر عادة» نه بذلك على خلاف الأفاطى مو القاتعيةا و ا جمدي اعدف 
الرواشن عنه حيت اقترطا بكار الوه الس د بات بطل 00 

وفال في «التذكرة "»: ذهب علماؤنا وعائة أهل العلم إلى أنه يصمٌ ببع الغائئب 
إذاكان قد شاهداه ولا يتطق إلنة التشي غالبا كالأرض والأوائى والحديد أو كان 
مما لا يتغير فى المدّة المتخذلة بين الرؤبة والعقد. ونحو ذلك قال فى «المسالك»: 
بل فيه التصريم بالاجماء نزو قزم لى ذلك فرع «المبسوط ؟ والشلاق “4 وما 
تخ عتهنا "مقا تعاض 1 فا و نكترا ل لانها مك "ومن وافتدينا أو ناهذا 
دارا ووقفا فى بي فيها وقباسا أو أرضاً ووقفا فى طرفها فإن اليبع صحيح إجماعاً 
مع عدم المشاهدة للكل في الحال والشرط إِنْما هو العلم وه نامك مال العقد, 

والنا!:! جهن العثير رضدية ركان جيرانا ففى «الميسوط* 


١١‏ و" المجموع: المتاجر بع ص 784 و97؟. 

(؟) تذكرة الفقهاء: فى العو ضين سم ٠١‏ صن .5١‏ 

() مسالك الأقهام: في شير وط المبيع ج "اص /1019. 

(1) المبسوط: في حقيثة البيع ج ' ص “الا 

(0) الخلاف: فى الببوع ج ؟ ص ١‏ مسالة ؛. 

(1) كجامع المقاصد: في العوضين ج 4 ص ٠١5‏ والكفاية: في شروط العرضين ج ١‏ صن ث8 1 
واتحدائق الناضرة: ع 18 عن .44١‏ 

(8) المسوط: فى حقيقة البيع ج ؟ ص 3/8 


قات المقاض / قن كذاية المشافدة عين الو هش - - »ب 77ت ا 


والخلاف "2 أنه يصحٌ بيعه أيضاً, لأنٌ الأصل السلامة. وفى «نهاية الاحكام'» أن 
الأصمٌ دكي «التذكرة 0 ا افر وفي «الكثاب: صح الاستصحاب. ونحوه مأ 
فى «الروضة ©». 

ألا بقال: كيف يعتمد علي الاستصحاب وغاية ما بفيد الخ والشرط فى 
الصمّة المعلومية" لأنّا تقول: إِنّ العلم المشترط في الصحة قد تقدم أنه في كل شى 

حسف فلها تر قنه القن لكه منف وفما هرت فنة العاذة جالعلو العادى 

مرج نه إلى لاد لعشا | المستفاد من الاستصحابت علد 

ولو كان المبيع مما بتغر فى مثل تذلف.المذة غالبا لم يصمح البيع كما 
الميسه مل ؟ والتذكرة؟ وتهاية الاحكاء" والزوقية*» وها اعد الجهالة 
المترثبة 

إذاعر فت هذ افلى رأي ملآ تي ورور بحته زه التغيير وعدمه والحال أنه 
على ما راءلم يتغيّرازمالبيع قولأًواحدا كما فى «التذكرة' '». ناك كاى تواست تغيرا 
لايتسامح بمثله عادة تخيّر المشترى كما في «المبسوط ' 'والخلاف؟'والتذكرة؟! 
)١(‏ الخلاف: في البيوع ج *ص 7 مسألة 9. 
(؟) نهاية الإحكاء: في شرط العلم بالصفة حم ؟ ص 5*5 
(ي3و١٠ا‏ تذكرة التتهاء: في العوضين جم ٠١‏ ص ؟١.‏ 
(غ) الروضة البهية: فى شرائط العوضين ج "ص 511. 


(2و١١)‏ الميسوط: قي حقيتة انيع ج ؟ ص للا 

() نهاية الاحكاء: في شرط العلم بالصفة ج ” ص .50١‏ 
() مسالك الأقياء: في شروط الميع - 00 بأ 
ل ل ا 


لط ل ب مقتاح الكرامة / ج ١7‏ 
والقول قوله لو ادعاه على إشكال. 


ونهاية الاحكام' والدروس؟ واللمعة ” والروضة» وغيرها* بل لا أجد فيه 
مخالفاً. نعم احتمل في «نهاية الاحكام'» البطلان ثم قرّى الصكة لبناء العقد على 
ظرةٌ غالب. ثم قال: ولا تعنى بالتغيّر التعيّب. فإنٌ خيار العيب لا يختصٌ بهذه 
الصورة. ولك الرؤية بمعاية الشرط في الصفات الكائنة عند الرؤية, فكلّ ما فات 
منها فهو بمثابة ما لو تيك الخلف فى الشرط ". ومثل ذلك قال فى «السسالك*) 
وساعله: أك الب اد باقر الفرنين التخبير هنا با الكقالق ييه القن اتتتلافاً / 
يتسامج بمتله غالباً ويوجب اختلاف الرغبات. وصاحب «الحدائق”» توقف 
وتحيّر لما لم يكن في المسألة خير: 
[فيما لو اّغئ المشترى التغيير] 

قوله قدّس سره:. 9وَالقول قوله لو اذعاه على إشكال» أي 
القول قول المشترى لو الت قير وق اتشكل في ذنك هنا كما في 
«الشرائع ١"‏ والتحرير'' ونهاية الإحكام ؟ 'ه وحكم بتقديم قول المشتري في 


ااا ار رمات اد امد 6 

ا شرائط المبيع ع 917 

0 في شرائط العوضين ج ”نص اا 

ايت ل 0 

3 الحدائق الناضرة: فى ببع ما تكفي فيه المشاهدة ج ١‏ ص أ 

)٠١(‏ شرائع الإسلامء فيما يتعلق بالمبيع ج ؟ مى كرا 

)١١(‏ الموجود في التحرير هو الحكم بتقديم قول المشتري من دون إشكال فراجع تتخرير 
ل 

.ث١05 نهاية الااحكام: في العلم بالصفة ج "ص‎ | ١5١ 


كتاب المتاجر / فيما لو ادعى المشترى التفيير ---- ل 983 
«التذكرة ' كمافي «العبود رالالسع ” والدروس* واللمعة؟ وجامع المقاصر' 
والروضصة "اكه ' 0 أن البائع يدعي علمه بهذذه الصفة وهو بنكره ولان 
الأصل عدم وصول + حقّه إليه قيكون في معنى المنكر و! ن كان بصورة المدعى. 

ووجه تنديم قول البائع تحقق الاطلاع القديم المجوز للبيع واعجالة عدم 
المروارر اموا او تواسره وأن المشترى يدّعى خلاف الأصل وخلاف 
الظاهر فليتأمل جئداً. ش 

ولع الأول أقوى: 11 ناستوويى آدم الرانعية مين عن الاجفاط ااه 
والقطع والجزم. فيحلف على أنّ المبيع ليس بالصفة التى اشترطها عليه. وريّما قبل 
(احتمل التفصيل -خ ل] بالتفصيل. فاحتمل في «نهاية الإحكام '» تقديم قول 
البائع مع عدم غيبته وقول المشتري مع جسن الشهيد في «حواشيه"' 
اللقضيا طول المذيم تعرس 

ولو انعكس الفرض بأن اذّعى التائع تين خيتجانب الزيادة وانكر المشتري 


( تدكر والقتعيهاء »: في العوضين ح .١‏ لاص 1١١‏ 

(؟) الميسوط: لديم 0300 

ل 0 !عن 111 

سه سقمة ل 

(9) جامع المقاصد: ب م 

(؟) الروضة البهية: في شرائط العرضين 0 59 

(ث) مسالك الأقهاء: في شرائط المبيع جم ؟ ص - 

(9) الموجود في نهاية الاحكام المطبوع قوله: والتفصيل فيقدم قول البائع مع عدم العيب وقول 
المتدري مدع ادي مرضي العا جة مد ع 1 صن ؟ 5. وِلكنّ الصحيم بح ها حكى عنه في 
الشرح لان العيبة هى النى فو جنيه ا شك في تغبير المتاع مبوحجب الاختلاقف بيد البائم 
والمشتري. واما العيب فلو كان فلا بيصم للبائع إتكاره بل يجب عليه ايضا الأقرار به مع 
شرضن وعودى كشافل 

(١٠)لم‏ نعثر عليه في الحواشي الموجودة لدينا. 


؟فم 6 ...سسب ساي مفتاح الكرامة م م م١‏ 


احتمل تقديم المشتري, لأصالة عدم التغبير ولزوم البيع. والظاهر تقديم قول 
البائع لعين ما ذكره فى المشتري. وفي تقديم قول المشترى فيهما جسحع بين 
متنافيين مدّعيٌ ودليلاً, لأنْه إِنْما يقدّم قول المشتري مع كونه مغبوتا اعتماداً على 
عدم وصول حّه إليه وبقاء الئمن في ملكه. وإذا فرض أنه عاين فهذا الوجه 
بقتضي تقد يم قول البائع وإن ااه عدم التغيير [(وصحة العقد اخ 
ل) ولزوم العقد ينبغي في صورة كونه مغبوتاً عدم القول بتقدبم قوله. 

فإن قلت: إطلاق كلامهم بتقديم قول المشتري يقضى بتقديم قوله في صورة 
العكسء قلت: المفروض فى كلامهم إِنّما هو القسم الأوّل فحسب فصحٌ لهم القول 
يتقد يم قول المشترى. نعم يرد ذلك,على عبارة «اللمعة» حيث قال بتخيّر المغيون 
منهما أى البائع إن ظهر زائد ا المشترئ »إن ظهر ناقصاًء ند قال : ولو اختلفا في 
التغيبر قدّم قول المشتري لبمينه '. ققد كم يتخيّر المغبو غبون الصالج لكل مسنهما 
ل ا ببن أن يكون هو الغاين أم 
المغيون. وبين القسم لاه وَل وبين هذا الاطلاق تنافر,؛ فوقع التنافي د 
الدليلين والدعوى, فتأمل. 

ولو اتفقا على تغيرء لكن اختافا في تقدمه على البيع وتآخره ولا قرينة تشهد 
عدن ا حيهنا فالرسياء اع | بالاتعده .وضيرل اله واهدالة عدم القخير بد 
وكذا لو وحداه نالئاً وكان مثا كفي في د قبضه التخلية واختلفا فى تقديم التلف 
على البيع وتأخره أو لم يختلفا فإنَّه 0 ض أصلان أصل عدم تَقدّم العقد وأصل 
عدم تقدم التلف. فنحكم بالاقتران بمعنى أب" العقد قارن التلف فيقدم قول 
المشترى. أو تقول بأنّهما يتساوقان ويتساقطان فيرجع إلى أصل بقاء ملك 
المشترى على الثمن والعقد النافل قد شكٌ في تأثيره لتعارض الأصلينء فتامّل. 


,.1١7 اللمعة الدمشقية: في شرائط المبيم صن‎ ]١1( 


كتاب المتاجر 0 شى بيع السبك في الاجام 


١7 


ولا يصمٌ بيع السمك في الاجام وإن ضمٌ إليه القصب. وكذا اللبن 


في الضرع مع المحلوب مله 


[في بيع السمك فى الأجام مع القصب] 


قخوله قدس سده: «ولا يصح بيع السمك فى الأجام وإن صم اليه 
القتصب. وكذا| اللبن و في الضرع] 2 المحلوب »# اختار في ١‏ المسالشن عد م 
الصحّة كما هو في « الصرائر ' والشرائع ' والناقع ' وكشت الرفوة* والعدف 2 
والتحري ١‏ والارشاد” والتلخيص” واللمعة! والتتقيع ' '» عدا 
الاحكام ' '» : فى السمك وصر بحها في اللبن. وقواء اء في «جامع المقاصد؟ ١‏ وتعليق 
الارشاه* اوت عبار «التلخيص» نوع خقاء. وهو المشهور كما فى «الروضة؟ ١‏ 
والحدائق * '». 5 «التذكرة؟ '» في ا 1 لين لي" الأشهر عندنا البطلان. وفى 


010702257 السرائر: في بيع الغرر جح ؟ ص ؟‎ )١( 

"١‏ شرائح الإسانه: فيما يتعلق بالمسياج ؟ هن داكت 

(:5) المختصر التافعم: في البيع بع واذابه ص 5١١135‏ 

(4] كشف الرموز: في البيع وأ دايه بم ١‏ ع 125 

(6] تدكره الفقهاء ؛ المتاجر فى ١‏ العو ضين ج - . لحن -85ور؟ا 15 
| 0 الا الفوسين: جَ ١ص‏ 537 


31االاع اديت كن لبور انيع + ص 3225 

١ مس‎ ١ التنشيم الرائج: في البيع وادلبه بج‎ ٠1 

56 نهاية الالحكام: فى القدرة على الصليم ع ؟ مى 485ة 2+1 
ساس المقاسده فى العو طرين جح لعن 1 

(11] حاشية الارفاد إحياة الْمحنّق الكركي واثاره ع 184 ص #15 
(1١]الروضة‏ البهية؛ فى شرائط العوضين ج تاحى 5ر1 

.181/ صى‎ ١8 الحدائق الناضرة: في بيع سمك الاجام حم‎ )١4( 

195-514 ص‎ ٠١ تدكرة الفقهاء ء: فى العو ضين ح‎ ]١1( 


وهو لس سس سم مس سس مقا الكرامة / ج ١#‏ 
«جامع المقاصر ' وتعليق الارشاد'» أنه المشهور فى المسألة المذكورة. 

رفي «النهابة "و الوسيلة 4 أن" اليبيع صحيح في المسألنين مع الضميمتين. وهو 
المتقول عراس علي والقاضي. ومال إليهالمولى الأردبيلي 'وصاحب د الكفاية '» 
والكاشاني*. وكذا الشهيد في «غاية المراد؟» على ما لعله يظهر منه. وقال فى 
((حواأشيه ' ' على الكتاب»: يجوز بيع اللبن مذة معيّنة مع ورْن المحلوب: فكان 
موافقأ للشيخ لأنّه قال في «النهاية»: فمن أراد يبع ذلك حلب من الغنم شيئًاً من 
اللبن واشتراه مع ما بقى في (من خ ل) ضرعه في الحال أو في مدّة معنة من 
الزمان وإن جعل معه عوضاً آخر كان أحوط '', اننهى. وفي «الخلاف» الإجماع 
على صحة يبع السمك في الأجمة دباع معه ما فيها من القصب أو بصطاد قينا 
منه وببيعه مع ما بقى فيه" ١!‏ وف #الغنية» الإإجماع على الصحّة فيما إذا باع معه 
القصب '*. وغي «المبسوط »2و1 أكدنابت]*". 


.55١ جامع المقاصد: في العوضين ج 4 ص‎ )١( 

(؟] حاشية الارماد (حياة المحقّق الكركي راثاره: ج 3 ص 57815 

3 التهاية: باب بيع الغرر ص 1٠١‏ 

[) الوسيلة: قى بيع الغرر ص 11 7, 

(6) تقل عتهما العلامة فى المختلف : في بيع الغرر والمجازفة ج ةن ص 1107 رق 1 ؟. 
(1]) مجمع النائدة والبرهان: في شرائط العوضين ج لم ص لاخر . 

(7] كقاية الأحكام: في شروط المبيع ع ١‏ ص 135 +41. 

كرا مفاتيح الشرائع: في حكم المجهول إذا م إلى معلوم وعدمه ج 7 عى ام 
(19 غايه المراد: في اركان التجارة ج 117 

ل نك هلندش الشوافي المرهودة لدينا: 

اثنهاية: ياب بع التررض ع 

[؟١)‏ الخلاف: المتاجر ج لاص ١66‏ مسأثة 51؟. 

(177) غنيةائتزوع: المتاجر ص .5١7‏ 

(4١)الميسوط:‏ في احكام بيع الغرر م ؟ صن .١019‏ 


كناب المتاجر “فى بيع السك فى الأجام بس سبيت 48 


وقال المتأشْرون كما فى «المسالك' ومجمع البرهان” والمقاتيح '» 
بالتفصيل»: و في الحدائق» له المشهور بين الما حوبي وهو خيرة «اليشتلف ؛ 
وشرح الارشاده افخر الاسلام' و«تخليص التلخيص والمقتصر " والمسالك 
و استحسنه ل «الروضة '» ومال إلبه أو قال به فى «المهذب البارءه' 20 وى 
جامع المقاصد' ' وتعلية الارشاه؟ وهو 1000 أن شه إعرانا عن الأضاء. 
وليتأمّل فى نسبته إلى المتأكرين فكأتّها لم تصادق محرّها. والتفصيل هو: أنه إذا 
كان المقصود بالبيع الضميمة المعلومة وجعل ما عداها تابعأ صم البيع كما هو 
الشآن فى أسفل الدار ووسط الحائط. وإن انعكس أو كانا مقصودين لم يصمم. ولم 
يصرّح في «الدروس؟ "© بشيء وكأئّه ممّن يميل إلى قول الشييخ. وهذا التفصيل 
سيأتى فى كلام المصلف قريباً ونبين الفا لقب 

ومحلٌ النزاع إنّنا هو السك النمللفا الْمقكوراعلى قبضه غير المعلوم العدد 
ولا المشاهد مع الضميمة المعلومة؛ .لان "غينالشملوك ولا المقدور لا يجوز ببعه 


فاتك الأفاء وك راط المح ع ناس "أ 

(؟) مجمع النائدة رائبرهان: فى شرائط العوضين جح قن 886 .١‏ 

(؟) عقاتيم الشرائع: في حكم المجهول إذا عم اي معلوم وعدمد جح "مس /ا0. 

(غ] الحدائى الناضرة: فى بيع سمك الاجام ج 3 ص الخدم 

[5) مشتلفي الشيعة: في بيع القرر والمجازفة ‏ تمس كن 

(1! شرع إرشاد الأذهان تلنيلي: العتاجر عي 47 سي 18 [من كتب مكستبة السرعئي برخم 
114 

(؛ المتحصر : المتاجر عن /إ3؟. 

إل مالك الاقهام؛ في شروط المبيع بم 7 سن ثرا 

51٠ المهدّب البارع: المتاجر ج ؟ ص‎ ٠ 

١‏ جامع المقاصد؛ فى العوضين ج 5 ص لل 

5115 حاخشية الارثاد زحياة المحقى الكركى واثاره:ج 5 ص‎ ١1 

.1317 الدروس الشرعية؛ في شرائط العوضين ج ؟ ص‎ )١7[ 


55 لتب همفتاح الكرامة م ج ١١‏ 


قافا والتصصور والمساهه دوزي اعداعا واطلاى الارات يعيل مك 
عدم الحصر والمشاهدة كما هو الغالب. وقد استوفينا الكلام في ذلك في أل 
الفصل الثالت عند شمريم قوله: ولا السمك في الما ان تمصو 

وأا اللين في الضرح تي بعك علش رد أإجماعاًكما في «التذكرة' )) وغير فنا ". 

والحاصل م التحبع: 2 المشهور سن | لمققد فيو طو العحة شي المقأمين له 
مكنا ف سبالة اسوك واعااضييت العلات من ابن اريس .قله ا" الأفوف فا 
قطي الجند مو والحدة علية ماف إجماعي الخادف والغبة قش السماك و مو م 
الأدلة في السمك واللبن مع العلم في ١‏ الحملة وعدم امنتراط المعرفة !/ لنامة مع 0 
ذلك ببيع الآبق مع الفبعينة تالا حك المتعاضدة المعتضدة بعمل الشيخ ومن 
وافقه. ولا أقل من أن يستفاد مز الا جما عن شهرة تقيم أودها وتشدٌ عضدهاء وقد 
تنعت فى باغاية المراد » بانها مشثهرة:؛ ولم يتعقد إجماع من 5 نهم م 
بين مانع ومفصل وغير حازمساكت 3 مستحسن كالشهدد في «الدر وس أ والمضكق 
الثاني * والشهيد التانى ١‏ . وقد 1 الشهيد قى «حواشيه» موافق للشيم: 
ونه بظهر مندذلك فى لاغايةالمراد»فلينامّل,على أ في التفصيل إعراضأعن الأخبار 
كما سمعته” عن المحمّق الثاني, إذ غاية ما تدل عليه هو أنه عند عدم حصول ذلك 
المجهول يصير الثمن في مقابلة الضميمة المعلومة, وأمنا كونها هي المقصودة بالبيع 


.1* ص‎ ٠١ نذكرة القفهاء: في العرضين ج‎ )١( 

(؟] ماقي |! اروضة البهية: ج ص 285 

(*اشاية المراد: فى أركا ن التجارة ج ؟ ص 514 

41 الدروى العرسر» في شرائط العوضين ج ؟ ص /169. 
(0] جامع المقاصد: في العوضين ج 2 ص .٠١6١‏ 

(1] الروخة البهية؛ في ششروط العوضين ج * ص 187. 
ا 


7 تقدم فى ص 1155 
(8] نقدم في الصفحة السابقه. 


كتاب المتاجر فى بيع ائلبن في الضرع لل ب 8490 


فلا. بل ريّما أشعر ظاهرها أن المقصود إِنْما هو ذلك المبيع المضموم إليه؛ وإتمأ 
جعلت هذه الضميمة مر قبل الك لحيل الشرغية للا يلزء م ار د 
بالنسية إلى الأخبار. 

إن هذا النفصيل هل هو خاصٌ بهذه المسألة أم لابد منه فى كل موضع صم 
تيه المجيول إلى للععارم كما فى بيع التمر 121 ويك يدها بعك تاهو وها ويك الاين 
ونحو ذلك؟ فإن 0000 ويل الداتى افغير #سلمة لأى عيبا راف 
الأصحاب كادث تكون ظاهرة في خلافه لكتّهم فى ببع الحمل مع امه أجمعوا على 
الجواز. وسبتضح الحال في هذا التفصيل. 

وأمًا القاعدة فغير متحققة, لأ الظاهر عدء الفرق: فااها سار سجوول 
مطلقاً فهو مجهول, كما أنهم في القدر هط "اليم لا يجرّزون الببع إذا كان بعض 
المبيع مقدوراً وبعضه غير مقدورء أو لو كان 44 مقصودأ ابالدات. ويرشد إلى 
ذلك قوله في « الشل ثر 08: كس لا بحوان ب الحدل” تتثر دأ ليس اك إلى خيرء 
بأن تقول: بعتك هذه الجارربة واللسه ا و جلو ربع كان مجهولاً كان المبيع 
عجين 1" قر يجو الطيذايه قبها لالفبيعاد .فى لطي اقل لان بريد بعيده 
فرط خارجأ عن المبيع: وقد صوح أنه يجوز جعله قرفل . فتامل 

والحاصل: أنه إن كان بيع المجهول ممنوعأ فهو كذلك والا فلاء ولهذا ما فقوا 
في ضميمة الأبق, فليتامّل جِيّداً. 

ظ فالمنمع قيما نحن فيه لمكان الغرر على تقدير تسليمة مة مشترك لكا تخرجه 

الاين كدان بعسالة الأ وق نمم الدرون قنه لكر بويع القرى را له مسال سبي 
السمك ٠»‏ الناء والطير فى الهواء كما في «الصحاح' 4 وفي 7انهاية ابن الاثير ألم 


(3ا تدس : الفقهاء ؛ في العو ين ع هي ان 
١17(‏ الصحاح: ف ال يل 


ا النهابة: 2 شرن اج لأ حي ره 


4 ب هقتاحح الكرامة / بم ىا 


هو ماكان له ظاهر بعرفه المشتري وباطن مجهول. وقال الأزهرى ': ببع الغرر ما 
كان على غير عهدة ولا ثقة. فقد ظهر أنه إن كان هناك غرر فهو ما ذهيئا إلبه وما 
ذهبتم إليه وإلا فلا إذ لا فرق. 

وكون المقصود بالبع مما يتامم فيه لا يجديء لأنْ المدار على نفى الغرر 
فيما وقع عليه البيع. وقد وقع عليهما. وكونه في المقام مما يتسامح فيه ك1 أحد 
ممنوع, ولاكذلك أسفل الدار ووسط الحائط فِإنّه مما بتسامح به جميع العقلاء وقد 
استمكات علمهالعادة. أمّاأنّه لايمكن العلم يهالأبعد خرابه وهومئاف لمقاصد العقلاء 
أو لغير ذلك ولا كذلك السمك فإنٌّالمفرو ض القدرة على قبضه كما حدّر في محل النزاع 
. فليتأئل. على أنا تقول إن الوسط.والأسفل مقصودان بالذات فيصلح شاهداً 
الخصم, فليتأمل جِتّدأ. هذا كلة عضافاً إلىما يأني في الضابط في آخر المسألة. 

وأمَا الأخبار المتعاضاة ته خلر الإزنطي عن بعض أصحابنا عن أبي 
عبداش علد : إذا كان أجمة .يسن فبهآ قتصب رس شيء من السمك فيباع ا 
الأجنة" رطاهر الغير ا دار تار ديا 3 د لايجا إلى ضعينة أخرى 
زائدة على القصب وسمك الأجمة. قال في «غاية المراد '» وهذه وإن كان في 
طريقها سهل بن زياد فاعتضادها واشستهارها مرجّح. على أنه قد ظهر أثر 
الاتضمام في الآبق قطعاً. وفى اللبن مع المحتلب في رواية سماعة ؛. وفي الحمل 
مضافاً إلى الصوف في رواية إبراهيم الكرخي". 

ورواية ععاوية 5 عمّار عن أبي عبد اش طبةٍ قال: لا بأس أن تشترى الأجام 


385 ص‎ ١1 عهذيب اللغة: ماذة دَغْررُه ج‎ )١( 

(؟] وسائل الشيعة: ب 11 من أبواب عقد البيع وشروطه جح أ ج 7 صى 11 1, 
١غ‏ وسائل الشيعة: ب من أبواب عقد البيع وشروطه حم كج ؟اص 181 
40١‏ وسائل الشيعة: ب ٠١‏ من أبواب عقد البيم وشروطه ح ١س‏ 7ا ص .51١‏ 


كياب البتاجر / فى بيع اللبن فى الضرع بل ١98‏ 
إن كان فيها قصب '. وقد ضعْقها فى «المختلف '» بالحسن بن سماعة. قلت: قد 
ونه النجاشي ؟؛ ثّ قال: ونقول بموجبها وتحمل البيع فيها على التصب المشاهد. 

قلت: الظاهر أنه أراد به سمك الآجام, إذ ليس السؤال عن نفس الأجام. فلابدٌ 
فيه من إضمار إِمّا السمك أو القصب, للاتّقاق على أن غيرهما غير مراد لا جائز أن 
بضمر القصب وإلا لم يكن فى التقبيد به في الجواب معنيّ. وسياق أخبار الباب 
يدل على أن المراد بالأجمة السك كما 7 رواية البرنطى وقد سمعنها. ورواية 
ابى ضير عزن ابر عبدائه عي في ششراء الأجمة إلى واسيب ماه بالك 
يصيد كفا من سمك فيقول أشتري منك هذا السمك وما فى الأحمة بكذا وكذا.. فقد 
ارزه فها من !ل جغة السك اينما ش 

قدف ب سماعة في اللبن التي بقؤلفيها: بكالته عن اللبن يشترى وهو في 
الضرع؟ قال: لا إلا أن يحلب لك لمكز فقول أشتري منك هذا اللبن اأذي في 
السكرجة 0 دكن فى الضرع شىء كان ما 
في السكرجة أي كان ن المبيع م فى 

ورواية عيص بن القاسم قال ات أي ا عن رجل له غتم يبيع 
ألباتها بغير كيل؟ قال: نعم حتّى ينقطع أو تميء منها “. قال في «الوافمي "»: أي 
يشترط أن ننقطع الأليان من التدي, أي تحلب إِما كلها أو بعضهاء وأمًا إذا كاز كلها 
فى التدى ولم يحلب متها بعد لا يجوز بيعها. ورواية ابراعيم الكرخي قال: قلك 


ا ا ب لا ج "أ ص 514 
41غاية المراه: في أركا التجارةج من 51و51 

[وريائل العف ب آهب ن أبواب عقد البيع وشر وطح ١‏ ج اعى 15314 
5 


(1] وسايل الشعة: ب 6 من أبواب عقد اثبيم وشر وعله حم اح ؟كاصس 155. 


ا" توافي: باب الغعرر والمجارقة ذ م أرس رة من 3 


١8 ب سس هفتا اللكراهة / جه‎ ١ 


لأبي عبداشهطية: ما تقول في رجل اشترى من رجل أصواف مائة نعجة وما في 
بطوتها من حمل بكذا وكذا درهما؟ فقال؛ لا بأس إن ثم يكن في بطوتها حمل كان 
رأس ماله في الصوف' | 

هذا وفى «الدروس ؟» لوقيل بجواز الصلح على اللبن كان حسناً فيلزم وعليه 
تحمل الروأية. وفي «المسالك ؟» لو صالحه على ما في الضرع وعلى ما سيوجد 
مدّة معلومة صم وفي «تعليق الارشاد» لو قاطعه على اللبن منذة معلومة بعوض لم 
يكن ببعأ حقيقياً بل نوع معاوطة ومراضاة غير لازمة بل سائغة وفاقاً لاختياره 
فى المختلف. ومنع منه ابن إدريس. وفي حسنة الحلبي ؟ وصحيحة عبدالله بن 
سنان * ما يشهد للجواز'. 

وقد يكون المقاطعة علق اللبن مدّة معلومة من باب الاستيجار. لأنهى قد 
فالوا”: كل عين. تصمٌ اعار واتموج إجداستياً. وقد قالوا* فى باب العارية: يجوز 
استعارة الشاة وغيرها للخلب. وله الرجوع في 50 وشده 
الكلّية قد طفحت بها عباراتهم: وقد نقل عليها الاجماع في «الغنية* والسرائر ٠١‏ 
إذ ليست الاجارة عرفاً ولغدً إلا ما كانت غبارة عمًا كانت العارية فيه حقيقة سع 


.© هامش‎ ١346 تقدام فى عن‎ )١( 

13 الديو الشرعية فى عروطة العوضين عزنا 711 

() مسالك اللافهاء: فى شروط المييع بع ا سى ارا 

اونا ودان الفية ساي رابعه اوت رطع واج ؟اص 51١‏ 

(1) حاقية الاك رشاك [سجماة "١‏ 1 لمحفق الكر ثى انام ج )ا ص 52357 

[7) منهم المحقق في المسختصر ؛ قي الاجارة ص -_ والعلامة فى القراعد: في الاإجار نام 0 
عى 5ق ”؛ والسيّد في ال ياض اح كع 5358 

ل الل ا 
غنية التزوع: في الإجارة ص 86!. 

ْ 0010 في الاإجارات ج ؟ ص 537 1. 


كتاي المتاجر ” فى بيع الجلد رالضوف على الظهر ل ب 8095 


في بطونها. وكذا لو ضمهماء ويجوز بيع الصوف على الظهر منفردا 


العوض واللزوم لكر المحمّق الثائي ' ة فى باب الاإجارة قال: هذا أكثريٌ, إذ الشاة 
تصممٌ إعارتها للحلب ولا تصح عار وتبعه على ذلك صاحب «المسالك أ 
وبذئك صرّح فى باب الاجارة بل حكينا عليه الاجماع, ولعله لأنّ إعارة الشاة 
ليست عارية بالذات بل بالعرض للضرورة. ونمام الكلام في باب العاربة. 


افي بيع الجلد والصؤاف على الظهر ] 

قوله قدس سده: #وكذا الخلد والصويف على ظهر الغتم وان 
إليهما غيره. وكذا ما في بطونهاء يكف[ لجعستهما . ٠‏ وبجور ببع 0 
على الظهر منفر دأعلى رأئ4 امشتيرفيّ «النهاية واو بيلة » حواز [صكّة 
دخ لك | بيع الصوف على ظهر الغنم مع الضميمة. وهو المنقول * عن القاضي والحلبي 
عملأبرواية الكرخى المتقدّمة فإنّها تدل على جو ازبيع الأصواف ونحوهامن الأوبار 
والأشعار متضمّة إلى ما في البطون ومنفردة. 

وقد قضى العجب من ذلك ضاحب «التنشيح '» حيث إن هؤلاء ذهبوا إلى عدم 
جراريع الصو ف منف و١‏ !ا وشجيول كماتسيس :ولاديثب ١‏ الهدا هون كنا 


)١(‏ جامع المقاصد: فى الإجارة سر لاص لبا 

(؟) انك ال"فهام؛ 8 اللإجارة ج شمس ك لا1, 

د النهاية: في باب بيع الغرر ص ع 

(5) الوسيلة: عي بيع الغرر ص 357؟. 

(5) تقل عتهما العلامة في المختلف: فى بيع الغرر والمجارفة ج غ ص 519. 
(8) التتقيح الرائع: فى اللبيع وادايه ج ؟ مس ٠١‏ 


سسسب قتا الكرامة / سم ١‏ 


فْضم المجهول إلى المجهول لا بصيّر هما معلومين ولا أحدهما بل يزيد فى الجهالة. 
والرواية لاتجعل الأأصواف معلومة مع الضميمة ولادلت على معلومئتهامعه. فكيف 
يقال بالجواز هنا والمنع عنه منفرداًء نعم لو كانوا قائلين بالعدايفة حال كاه 
صممٌ لهم ذلك كما في اللبن والسمك مع الضميمة إنا أصالةٌ أو تبعأ على اختلاف 
الرايين كما تقدم. 

والمشهور كما في «الحدائق '2 آنه لا يجوز ببع الأصواف والأشعار على 
الأنعام وإن انض إلبها غيرها. وقضية عبارة «الشرائع "» ا اضر 
والسوقءوالصير جبييعا وللايع كل ونيم على الور مترذا ولأميهها إلى غيره 
ولا أحدهما منضداً إلى الآخر. وقزائيب من ذلك عبارة «النافع '». 

وفي « المسالك '» أن الأقوي يجوان بي ما عدا الجلد منضمَأ مع مشاهدته وإن 
جيل ونه إذا كان ما عل لاتوت طلباذات. وقد بناه على معلومية الصوف 
وعدم اشتراط وزنه مادا علئ الظهر كالتمره على الشجرة ذكها يان 

وظاهر عبارة «المسالك» وغيرها* عدم حواز ب ل اليه 
مطلقا وكأنّه اثفاقي بينهم كما ظَنٌ ذلك في «مجمع البرفان" والحدائق 6 ولعسر 
الشيخ ومن وافته فى الصوف يصححه فى الجلد مع الضميمة ومشاهدة الحيوان 
الْذى عليه الجلد. لأنّ المشاهدة مشتركة بين الجلد وما عليه من الشعر والصوف 
ِل أن يكون مجمعاً عليه. 
( و/) الحدائق التاضرة؛ في بيع الجلد والصوف على الظهر ج ٠‏ م 5350 
(؟) شرائع الاسللام: قيما يتعلق بالمبيع ب ؟ من 135 
(؟) المختصر التاقم: قى البيع وأدايد ص 115. 
(4] مسائك الأقهام: في شروط المبيع ج ؟ ص .18١‏ 


(5! كشرائع الاسلام: فيما يتعلق بالمبيع ج أ حى 11 


كعاب المتاجر /رقى بيع الجلد والشوف على الظهر _-- 70# 


وأا ببع الصوف متقردأ مع المشاهدة قفي «الخلاف '» الإجماع على متعه. 
وفي «التذكرة'» أنه الأشهر. وبه صرّح في «المبسوط * والنهاية؛ والوسيلة' 
والغنية! وكشف الرموز"» وسلم «السرائر*» وقد سمعت ما في «الشسراشيع 
والتاقع» وهو المتقول؛ عن القاضي والحلبي. والصكّة فيه منفرداً مع المشاهدة 
١(في‏ ذلك كذلك خ ل) خيرة المفيد ' ' و«السرائر' '» في غير السلم و«المختلف؟١‏ 
والتذكرة'' والإرشساد؟' والتحرير*! والإيضاح'' وشرح الإرشاد» 
للفخر "' و«حواشي الشهيد*' وجامع المقاصد* والمسالك'' والروقفة'؟ 


, 795 الخلاف: المتاجر بع #صى 159 مسأنة‎ )١( 
:18 صن‎ ٠١ (؟ و١١٠1 ندكرة النفهاء: فى العوضين ح‎ 
.5 0400 لمسسوطةة في أحكام بيع الغرر ج ج ؟ ص‎ 08 
.1٠+ لغرر ص‎ 5506 
اي ب‎ 
.707 غنية التز وع: المناجر ص‎ )7( 
529 ع١ الأاكسب !ا رسيردقن الببع وادابةع‎ 
الال ايت ب لي‎ 3 7 
.55١-؟14 تقل عنه العامة فى المختلف. في بيع الغرر والمجازفة ج 5 مني‎ )9 
1 ا‎ 
17 السرائر: في يبع القرر والمجازفة بع ؟ ص‎ 11١( 
* 8+ مختلف الشيعة: في يبع الغرر والمجازقة بع 6 ص‎ )١( 
537 ص‎ ١ إرشاد الأذهان: في العوضين جح‎ )١5( 
1486 تحرير الأحكام: في الغرر ح ”اص‎ )١8[ 
ص ؟15.‎ ١ إيضام الفوائد: في العوضين بج‎ )١5( 
العطر ما قبل الاخير.‎ ١١6 شرح الإرشاد لفخر المستقين: المتاجر ص‎ )١17( 
لم نعتر عليه في الحواشي م‎ )١8( 
١١ (اتاجاس الساهها ذى العوضين ج 4 ص‎ 
,١8١ مسالك الافهام: في شروط المبيع ج اص‎ )5١( 
,787 الروضة البهية: في قروط العوضين س “لاص‎ !؟١(‎ 


).م ا اد سمب هفتا الكرامة / ج ؟٠١‏ 
والرياض أ'» وغيرها ': واسعسه المعقّن فى رنكت النهاية» فيما تقل "عنه: لأنه 


هر على الس 


ركذ كانس ١‏ ميجر لبي مم لي مجهو ل على ١‏ الخداتت ار يدم مر التفسما . 


خيلا 


السابق وعدمه. ولم يرجح فى «نهابة الاحكام “وغاية المراد*» شيء من القوئين. 

وي «الدروس" واللمعة”) أن الأقرب جواز بيع الصوف والوير والشعر على 
ظهور الأنعاء متفرداً إذ! |, ريد جِرّه فى الحال أ فرط شاع بن اران ع م ود 
( جامع المقاصد" »يعد تقل ذلك قال: ‏ “ريب أنه أحوط. واعترض في «الر وك ؛ 
عت اللمعة ياله ! لا ينيغي اعتبار اشتراط جاه لأن ذلك لا مد شل له فى الصكة: بل 
غايته مع تأخيره أ أن يمتزج بمال البائع وهو لا يتنضي لذو الي انز درجت 
لقطة الخضر بغيرها فيرجع إلى الصلحمو هق حسن. 

ويجيء على قاعدة التفصيل ا وام لخي ود امعاوية و نبوقة لويس + 
أنه يصمح إذا كان المقضواد ما لدت هو المو حو د كيالا فلا. 

لا يقال: على كلاء الشهيد أن اشتراط بقائه إلى أوان جره يقضى بأ نه يبع إلى 
اجا مجيول» لاشوله! لسن لسو انربيا الى جد وإنّما هو بيعم حال اله لاحل 
عوّض فى حال ل مال الببع فاكتقفى فيه بالحوالة على العرف, فهو كما لو باع الثمرة 
(١“ارياض‏ اتصسائل: فى شروط العوضين عا ص 151. 
:؟] كالحدائق الناضرة: في يع الجلد والصوف على الظير جح خراص 11١‏ 
(؟! نقله عند اليورى في التنقيح الرائع: قبي | لبيع وادابه ج ؟ هى .5١‏ 


0 المتاجر ج ؟ ص 308 

(عاغاية المراد: في أر: ا عر 6 

50 الدروس الشرعية؛ فى شروط العوضين ج اصن 1515 
ا لد ا 11 

أخا جايم المقاصد: في العوسن ج لاص .1١١‏ 


(4) الروضة البهية: في شروط 'لعوضين جح "ص 5817 


كتاب المتاجر “فى بيع الجلد والضوف على الظهر سس افع 
وققيط يتاه إلى ام ان قطعها. وسياتي ' إن شاء الله تعالى. 

ولعل ححّة القائل ثل بالمنع بعد إجماح «الخلاف» انه متها بالحيوان كا عاد 
قلا يجوز 000000 مطلق اللفظ يتناول جميع ما على ظهر الجلد ولا يمكن 
استيعابه إلا بايلام الحيوان وإن شرط الجر فالعادة فى المقدار المجزوز مختدلفة, 
وبع المجهول لأ يجو ز. 

د ححّة !! لجواز رواية الكرحى ' فقد استدل بها عليه ؟ فى «المختلف ' وجامع 
المقاصد ومجمع البرهان *» فكانت صالحة الاستدلال بها اه 
دون اعتبار التبعيّة مع تأئّدها بعموم الأدلة والأخبار الآخرء مع عدم تحقق المائع. 
فليتأمل, أن الصوف ليس كالأعضاء التي .لا:يمكن تسليمها مع سلامة الحيوان. 

هذا وقد أجمع الأصحاب كما فق «التذكرة» هلى أنه لو باح الحمل مع أنه 
جاز سواء كان من الأدمي وغيره. ولعلّ خرضه أن ذلك فيما إذا كانت الْأدْ هى 
رسام لأنه قال بعد هتيل" قال ,رمك حيو ال اله #حدليا لم بع عنرنا 
لما تقدّم من أن الحمل لا يصلح لأن يكون مبيعاً ولا جوّءأ منه. واختلفوا فيما إذا 
ضمّه إلى 50 نجوّزه الشيخ ؛ فى «التهاية '» والقاضبي واب ن حمرة علي ما نقل 
عنهما"” 0 لم أجده صرح يذلك في «الوسيلة '» وإن كادت تكون ظاهرة فى 


(*! وسائل 00 ما ا 53 كذخص 5 
[ ؟] مصتلف الشبعك: ا م 53 

| 4! جامع المقاصد: : في العوضين جم أ ص 151 

( 6 مجمع |! لفائدة والبرهان: في العوضين ج 3ص اررار ى 

(1! تند كر ة اله نهاء: المتاجم في العو مو ا صن 11 

0 النهاية: في ياب بيع الغرر عى +10 

لكا تقل عنيما العلامة فى . المتجلىي:- : في ببع |! لغرر والمجازفة جه ص ١٠58؟.‏ 
(3] الوميلة: في بيان الغرر حى 511. 


١١ مفتاح الكرامة /, ج‎ ١ 


ذلك. وفى «التذكرة' والتحرير 'والمختلف "» أنه يصحٌ إن كان الحمل تابعاً وإلآ فلا. 
وكا مال إلبه فى ا تعليق الأرشاد “» و ممح مله اين إدر يسن و في «الدروس'» أو 
ضع إلى الأذضة وال غترعا بطل عد ابق إدومس» وجوه الشي : أنتهى: 

إذا عرفت هذا فعد !لي عبارة الكتاب قفي بعضص يعض اللسخ ذالمتعم لنعم ]! ندل «الغنى»ا 
وشو أولى. وضمير التثنية في قوله «دوإن صم البهما غيرء:» راجع إلى 0 
والعلد وااضتير التقره راعم إلى سيوع عدي ادال على أن المراد ببعهت 
حتّى لا ينافي ما يأتي من جواز ببع الصوف على الظهور. فإِنْ الجهالة من جهة 
الحلد أنه غير مربي ولا مو صواف. 

وكو له 507 بطوتها» معناه لايجو ز بيع ما فى بطوئها وإن ضمٌ اليه غير 5. 
ولا بخفى ما فيه من التكرار,باعتبار اندراجه في ضميمة ما قبله وباعتبار سبق منع 
بيع المجهول. 

وقول وكا لد شههم اس 2 الرعين مها بآن باع كلا منهما مع الآخركأن 
صم ما في البطون إلى ما على الظهو رم الجلد والصوف, فليتأمل في ذلك. فَإِن 
العبارة ل تخلو عن تكرار ما وهي عبارة الشرائع بعينهاء قال في «التسرائع"»: 
و34 العلود و الأصواق والأرياز والشعر على الأتماء وار شه ال غيره وكذا ها 

بطو هاسنا 

وقال فى «المسالك» في تفسير قوله «وكذا الجلود إلى قوله: -غيره»: أي 


ا 00 2 كم 1 
10١‏ مقطلف الشبعة: 36 ا 8 حىن 50 


الجاع الذرهاة هاه البعق الكركى واناروع قاس ام 
(6) السرائر: قي باب بيع الغرر ج 5 ص 511 

(5] الدروس الشرعية: في شروط العوضين ج ص 1 

(/9) شرائع الإسلام: فيما يتعلق بالمييع م ؟ ص .١5‏ 


كتاب المتاجر / في ب بيع المجهول تت تت بالاء! 


وكل مجهول مقصود بالبيع لا يضح بيعه وإن انضم إلى معلوم. 
وبجوز مع الانضمام الى معلوم إذا كان تابعا, 


ا ل ف لتر اليه. وقال 
في تفسير قوله «وكذا ما فى بطونها ... إلى آخره»: الضمير المثنى يعود الى التوعين 
السابقين وهما ما فى بطونها وما على ظهورها. والمراد أله لا يعسمٌ بيع كل واحد 
كيدا مكرذ ا والامطفا ال شرو اخدفي نتضكا الى دخو ا القن والاين 
في ذلك سهل. 
[فى بيع المجهول ] 

قوله كد سس سيده: «وكل مجهؤل مقصوّدٍ بالببع لا يصحّ بيعه وإن 
انضنة إلى معلوم ونجوز مع اااي )عو إذا كان قامعا داو كان 
مراده بالتابع انه غير مقصود بالذاتِ فهر ؟ 'لعتقيم الى :تى القواعدء. وقد نسبه إلى 
المتآخر ين جماعة كما تقام في ماله بخ السعاقة في الأجاء 'نوان كان الى د 
بالتابع التابع حسّأ وإن كان مقصودا فليس بشيء كما ستعرف . واعل الظاهر الأوّل, 
أن الغائب في التابع الحسي أ أن 2 “بكرن ملضيوذا. 

قال في :جامع المقاعيت م 0 بهذا الضاط : فى المشتلف في مسائل, 
ومقال اذا كان المجيول ثابعا العم مع أمّه. وإطلاق العبار ة يشمل ما إذا شرط 
حمل ااه بع داه أخري د ا 0 التبعية نما تتحنّق مع الأم, أله يقد 
بمنزلة بعض أجزائها. ومعله زخرفة جدار البيث. وقيل ؟: إِنّه قد يستفاد من الضابط 
أنه لابدٌ من كون المعلوم مقصوداً لتصحيح ضمٌ المجهول التابع. فيشترط ذلك فى 
)١(‏ مسالك الأفهام: في شروط العوضين ج 2اص .18١‏ 


(؟] نقدم فى ص 111-157 
( وش ا ممع المقاصد: المتاجر ح #ذحى ,1١7‏ 


م- 8 ل سسسسسس سمس مفتاح الكرامة / ج ١‏ 


ضميمة الأبق وفى ضميمة التمرة اذا 0 ببعها بعد ظهررها إن شر طنا أحد الأمور 
البى تأتى ' ونحو ذلك. وفى استفادة ذلك من عبارات الأصحاب خناء لها مطلقة. 
"فلاح هد لها طريا لست أذ 3 كرنا م عملا دوهي ١‏ ل النواة بالتايع قير 
المقصوه بالذات سواء كان تابعاً أو غير تابع أصلاً لكنّه أتى به تبعاً وليس متصودا 
بالذات»؛ وذكرهغير مخل بالتبعية كما أفصحت مونقةسماعة 'فى ببعالثمارو عليه تنزّل 
الإطلاقات. وهومطرد فى جميع المقامات إلاماخرج بالدليل كماعرقت قيماسلف. 
وقد بوجد في بعض الكلام' أن الضابط أن المجهول إن جعل جز ءا من المبيع 
لا يصحٌ وإن شرط صم وليس بشىء. لأنّ العبارة لا آثر لها,ء إذ المشروط 
محسوب من جملة المببع ولا نه إذاباع الحمل مع أثّه صممٌ ببعه إجماعاً ولا يتوكّف 
على بيعها واشتراطه 
وفى كلامالمصتف ال أخاف كي قي |لفرع النامن فى أحكاء العقود ؛ عرض 
فيه بالشيخ فى «المبسوط © وَاعَلهَأوَاد»هناء وهوأن كل تابع لا تِضَرٌ جهالته وإن كان 
مقصوداً. فلو باع الأرض م البو ل الكامنَ فبها'ضحّ وإن كان مجهولاً ومقصوداً 
يالذات: امي . وهذًا أبضا ليس بشيء. ولا يصمٌ أن 
سعتية وطن النتت وات الحاتكل» 1 ذا تقرل هما ليسا مقصود: الاير 
والذات؛ وإن قصد الأمران 0 كما لو كان البذر في المثال مقصوداً فإِنّ البيع 
بطل فيه وفي الأرض كما سيأتي يبان ذلك في أحكاء العقود وبيع الثمار'. 


)١(‏ سيجبيء في الفصل الثاني في بحث القعار ما يشترط في الضميمه مع الثمار مع !1 مون 
المشار إليها. فراجع ص 50١‏ إنى آخر ما يتعلّق بذلك. 

(؟1) وسائل الشيعة: بد قن أ اب بيع الثمار سم اج 7احى 5. 

(*! كما في التذكرة :في شرائط العوضين ج ١٠3ص‏ 511-1095 

(؟) سيأتى في ع بع 316ص 109. 

() الميسوط؛ المتاجر ج فشن 17 

() سياتي في ص 1186-1374 


امن 


كتاب المتاجر / فى بيع المجهول 


لذ عالدنا على الضابط:الدى اخترت 1 هذا لادان جيم د لاو ني و 
اج على اده اضيل إن الااجماع معلوم من القاعدة. 

وليعلم أنّ هذا الضابط ليس مختضّاً بالمجهول بل كل ما لا يصمٌ بيعه متفردأ 
لا بصم ببعه منضمًا إ! ى ما بسح ببعه إذ :' كانا مقصودين ولو بالاشترا وانما 
يخرج مته ما يخرج للدلبل كالابق. فعلى هذا لا ريب في اله لأيعوة ان يقول لدة 
بعدك داري هذه ماقمة كللق بماكة دو صو ذا له لا بصح بع المتقعة. وكذ! لا يجور 
000 عتف دارى بشرط أ, دواري الوه مه بها الاو يد 


الكب 1 5 قد باه مخفا ذارء الك رقا 


5ع 0 08 ان 
يحون عينا دان نبيعة داره بمائة در مم لل 5 نه دارع 0 الحكققة دحوي 
1 
تهنا 


ا ال "٠ 0] ١‏ : اإخال, ع ات ١‏ 
حيلككد و1 أن ييبعة ذازم اي وت اله كر هي: دن العها 
5 عر 


2 


٠ 000‏ لت يخ اللأصحابيه عيرسيحوار أ أن مكون معتفعة 
كد لك » فى قير ا ليع بيع كا لاجارة فلا يصح: احراة داري رشرطت لك دول ماع 
ا 
الكمال وشرط الكحل عليه وهكذا. وقد جوز ذلك جماعة ' فى باب الاإجار د 
ا لالجزى وقد عرفت!؛ اير 0 العم قد نملك بعيضص 31 لأعيان في عقد الاجارة 


لدشنا لحن رك أو عسير أو حرج كاا بن في الاسنتتجار ألر ضاعة والصبغ. 
ل سي رين "امهم : فى البيع اشتراط 

ا معان في الحعدائى التاضرة؛ ؛ في ' لعوضين ج ا صن 55 

[؟] منهم || لالامة في التواعد؛ فى اناجارة م ؟ ص قكت, والوعنن الك ري في جامع المقاصن 
في الإجارة ج لاس ألما 

]سيب لمان ف تدك وول العوشي ةج م لنواعد: في الشرط في العقد ج ' 
هم 0 2 جح في في 

ن 80 والمحلق الكتركى فى جامع سم" 


...م شسشسشيسم سمب هقتاح الكرامة / ج ١*‏ 


السابع: رؤبة بعض المبيع كافية إن دلت على الباقي لكونه من جتسه 
كظاهر صبرة الحنطة. ثم إن وجد الباطن بخلافه تخيّر فى الفسخ: 
ولا تكفي رويبه ظاهر صيرة الحنطة (البطيخ - 0 وراس سبيلة 
العتبه والقافية. 


أن ببيعه أو يشترى منه أو يزوّجه. وبالجملة: اشتراط عقد في عقد فهو إجماعي 
حه الك أاماه كما بات فيياني لربا'.ولءز الك منهم 1 رأ لالب دل ذلك 
تمن وإذا جاء على غير الغالب كأن يقول؛ بعتك بشرط أن أبيعك كتابي فلعلّهم 
سمسرك ع شاشر اند ري إلى ابوس متي إن 
مستلدة! لمعم نادي فنا . 


[فيما تكفى رؤية بعض المبيع ] 

قوله قدّس سدة::« زؤية بعض المييع كافية إن دلت على الباقي 
لكونه من حنسه كظاهر صبرة الحنطة ... إلى |خره» بشرط رؤية ماهو 
مقصود بالبيع كداخل الثوب. فلو باعه توباً مطويّاً كان كبيع الغائب يبطل إن لم 
بو صف وصفاً يرقع الجهالة إلا أن يكون مما يستدل برؤبة بعضه على الباقي كظاهر 
صبرة الحنطة والشعير فإنّه بصم البيع. أن الغالب عدم تفاوت أجزائها وتعرف 
جملتها برؤية ظاهرهاء فلا خيار له إذا رأى باطنها إلآ إذا خالف الظاهر فإنّه يصح 
الببع ويثبت الخيار. أنا الأوّل فلاتدفاع الغرر بالدلاثة السابقة. وأمّا الثاتي فلتدارك 
الفائت. وكذلك الحال فى سائر الحبوب والخل والسمن والعسل وسائر المائعات. 

ولا تفي رؤية ظاهر صبرة البطيخ والرمّان والنفرجل؛ لأنْها تباخ فى العادة 
عدداً وتختلف أفرادها كثيرأً. وكذلك لا تكفي رؤية رأس سلة العنب والخوخ 


(أأسيا نى فصن !الس ٠‏ 


كتاب المتاجر / فيما تكفى رؤية يعض الصيع سس 
والنين الأكدرة القداانب اصواتها وها كتف يرث لاف عدل لبط والضوف؟ 
اعمال رهد قرب في «نهاية الاحكام '» الاتتفاء بذلك. 
ولو كا ن الشبيء ممنا لا يستدل بروية بعضه على الباقى »كان كان المرئي صونا 
لباقي كفشر الرمان والجوز والييضن كفي رو ينه وإ كان المقصود تور 5 
إصلا حدفي ابقائك فإن خرج 55 ام العو ال" فالا رق إن كان لمكتويء قينة: 
وإلا فاثتمن جميعه. وإن لم يكن المرئى صوتاً لباقي لم عا اا 
ام الوصف الراة فع للجهالة كما صرّح ند لك : فى «نهاية الإحكام ' 8 وكذا اتام 
والحاصل: 0 الرئبة من جملة طرق 2 فتعتبر رؤية الجميع عرفاً شي 5 
التوب ونلحوه؛ وتكني رؤية الظاهر حيث تكون دليلاً على الباطن أو فيما لا يمكن 
فيه رؤية اللاطن كالعيد والشاة والحو هن والخا نعل ووز تدك اأسمقش ولحو ذلك. 
والظاهر أنّ الظاهر في معل ذلك لمي يجعل ديلا علي/ الباطن. فلعل رؤبة الظاهر فيه 
علّة لجواز ببع الباطن لا دلياةٌ او أغتفر عت لام ويه الياطن مسامحة تجري العادة 
فيه برؤية الظاهرء او لكون المقصود بالبتع نما هو الظتاهر والمجهول تابع. او 
لانضمامه إلى المعلوم كما تقدم بيان ذلك. لكن ذلك إِنّما يتمٌ في مثل الحائط 
وسقف ألبيت وئحو ذلك لا فى مثل الرشان والجوز والبيض ونحو ذلك. فينجه فى 
متل ذلك التوجيه الأيّل. فتامل. 
هذا وفى «الدروس *» يكفي رؤبة البعض فيما يدل على الباقي ويتبغي 
الاو ل ا ولعلماره بشير إلى ما يأني فيما إذا أراه 
ا ا ا 57 والجار والمجرور فى حيّز 
١(‏ و ؟انياية الإحكام: في شرط العلم بالصفة ج “ص " +6 و؟”, 0 


( 1 تدكره الفمياء: فى اأعوحى ين ج لاص لاق 
(4] الدروس الشرعية: في شرائط العوضين ج ١‏ ص 04 


#ا اال سيب و بلست انقتاع الكرامة ارخ ١‏ 
ولو أراه أنموذجاً وقال: بعتك من هذا النوع كذا بطل؛ لأنّه لم يعيّن 
والكولة وصنه رار قال» معنف العنفة اله فى المت وقذا 
الأنموذج منها صم إن أدخل الألموذج لرؤية بعض المبيع وإن لم 
يدخل على إشكال ينشأ من كون المبيع غير مرئي ولا موصوف. إذ 
لا يمكن الرجومع اليه عند الإشكال بان يفقده. 


«إن»أى إن أفادت رؤيتهالدلالةعلى البأقى لسبب كونه مجانساً له. فلا يرد أن سلة 
المي كفي و1 يكيان دمن حبس الباقي. لي رو ينه لايستفاد منها الدلالة على 
بيد عد للش د : في أجزاء العذب شاونا قدانب به الاخراضن.. 
قوله قدّس سرّه: «ؤلو ارا أنموذجاً وقال: بعتك من هذا النوع 

كذا بطل, لأنه لم يعيّن الآ ولا وأصف. ولو قال؛ بعتك الحنطة التى 
في البيت وهذا الإلمودخ مني مم إن أدخل الأنموذج ريه ل 
المببع وإن لم يد َل على إشككال بيتئثا من كون المبيع غير مرئيٌ ولا 
موصوفء إذ لاا يمكن الرجوع إليه عند الإشكال بان ينقده4» أنا 
البطلان في الأول فقد عله هنا وفى «نهاية الاحكاء' والتذكرة © بأنه لم يعيّن 
اول راعى قبروط العدد ولا يقوء ذلك مقام الوصف فى السلء, لأ اللفظ 
والوصف. بم ن الرجوع اليه عند الاشكال. ثم أنه قرس في «نهابة الاحكام» 
الضكّة واسحيد الى أن المشا هد ةبلغ في العلم من الوصف. وذكر صاحب«الايضاح » 
في وجه الصحة مثل ما فى النهاية. 

1 قلت: الرؤية لا نقتضى العلم بالْأُوصافء لامكان الغفلة عنها بل عدم !لعل 0 


. 8+5 نهاية الحيكام: في شرط العلم بالسفة ج ؟ ص‎ ]١( 
ص 0 ماحى 85 _لان.‎ 00 


كتتاب المتاجر / فيما تكقى رقية يعض المسيع اننيب 1#! 


أصلاً. وذلك أن الرائى للشيء لا يصفه إل إذا رآه بقصد الوصف غالياً. ويرشد إلى 
ذلك أنه لو فيل لك صف لنا فلانأ أعدت النظر إليه عرّة ثانية؛ سلمنا لكين السأن في 
كقنر فخ القاسي انلو را دس اك ساد اراد 
علمه بها. ومن الظاهر أنه ليس المقصود من إراءة الأنموذح البيع للرؤية لا 3 
الشرط في اط ار ا يعضاً من المبيع وهنا ليس بعضه 
فلن تتكاء. المراد هنا الوضف» وقد علمت ١‏ الرؤية لا تقتضى العلم بالأوصاف 
بخلاف ما لو ضبطت باللفظ فانها تصير متعيّنة يرجع إليها عند النزاع. فيقول له: 
قلت لى صفته كذا وكذا. 

قم سكل أذ يسنا ب رادها مط بو ع يدن الطتهر وتنم بها القن والعيالة 
والتزاع؛ والرؤية أيضاً طريق من طرق القلح يرقم يهارالفرر ولا يرتقع بها النزاع. 

وعساك تقول: كيف صم بيع الصيرة العرئى بعضلها إذ البعض الآخر لم يوصف 
والرؤية لا نقتضي العلم بالوص ف لأنا.تقول الْذّى يدل بعضه على ياقيه إذا رؤي 
كان كالمرئي كنّه؟ 

فإن قلت: هل تصحيح ببع الصبرة برؤية ظاهرها لرفع الجهالة أو لرفع النزاع 

أو لهما؟ فإن كان للأْرًا اموا روي لفحي لكي لاسوورع 
المذكور. وإن كان للأوّل والثاني فلا نسلّم ارتفاع النزاع, لأ له أن يقول: قد تغيّر 
تاطن الصيرة و ابسن شالك انظ يسان | انه 

قلت: النزاع يرتفع برؤية ظاهر الصبرة فإِنّه يقول له: رأيت واشتريت, بل لو 
ذهب ظاهر الصيرة 16 0ك وأشتربث. أله لقا راي الطاض فكانه 
قد رأى الكل, ولا كذلك لوكا و الأضمودع مقصلا خارها كن الصيع لبس من 
شخصه فائّه ليس له: اقول لقرامت.و اقش بح وان لاه نولاتس يت 


موصوفاً, لأنّ المبيع حينئذٍ غير مر لى فهو غير مو صوف ورؤية الأنموذج لا تقوم 


300004 ...سس مقتاح الكرامة / م ١*‏ 
مقام الوصف لما قلناه. ومثله ما إِذا كان من جنس المبيع وأخاة فيه ى كان يت 
شخصه غير داخل في الببع. وأمًا إذا كان الأنموذج من شخص المبيع داخلاً في 
المبيع فَإنّه يصحْ لروية بعض المبيع وله ان يقول له: رايت واشتريت, فليتامل. 

وقد يرد عليه إمكان تلف الأنموذج قلا يكون هنا ما يرجم إليه عند الاشكال, 
وهذا هو الذى أشار إليه المعتف هناك وفى «التذكرة' ونهاية الاحكام '» بقوله 
ولو قال بعتك الحنطة لقي فى البيت وهذا ةن منهاء واستشكا . فيها فيما إذا 
لم يدخله في المبيع. 

وقد تحضل أنّ هنا ثلاثمة مسائل: إحداها: إدخال الأنموذيع فى المبيع مع كونه 
من شخخص المبيع. والدائية: عدم إدخاله إلا أنّه ليس من شخص المييع بل من 
جنسه. وهذا هو اأذى حكة النصلتب ببطلائه. والتالتة: عدم إدخاله إلا أنه من 
شخص المبيع أي جزء من الْذي أراد يبعه, وهذا محل الاشكال. 

وبقى ماإذاكان الأنموذج من جنْس المببع دابخلافيه, وهذالم يتعرض له المصئّف, 
وقدعر فت الحال فبه. والمُحمّق الثاني 'قال: ما الفرق بين قوله «بعتك من هذا النوع 
كذا»ويين أن ببيعهالحنطةالتي فى البيث بر ؤيةالأنموذ سو إذا لم يدخله حتى جزم في 
الأول بالبطلان وتوقف فى الثانى:فيجب ملاحظة الفرق فكأنّه غير ظاهر. قلت:الظاهر 
البطلان فى الموضعين وفاقاً «للدروس» وقد ممعت ؛ عبارته في المسألة السالفة. 

هذا والأنموذج قد وقع بهذه الصورة فى كتب الخاصّة والعابة, وقال فسي 
«القاموس*): نموذج يفتح النون مشال الشىء معزب والأتموذج لحن. وقالل 


.0٠ ص‎ ٠١ تذكرة الققهاء: في العوضين ج‎ )١( 

1 نهاية الاحكاء: المتاجر في العلم بالعفة ج ؟ حى 6١7‏ 
(؟) جامع المقاصد: المتاجر في العوضين بم 4 ص ١11‏ 
(4) تقدم في حى 51١‏ 

(8) قاموس المحيط: باب الجيم ج ١‏ ص .1١٠١‏ 


كناب المتاجر / فى لزوء ذكر الآوصاف المعيّة فى المبيع الغائب ‏ سس 81١8‏ 


الثامن: لو باع عيناً غير مشاهدةٍ افتقر إلى ذكرالجنس والوصف. 
فلو قال: بعتك ما في كمي لم يصح ما لم يدكر الجنس والوصف 
الرافع للجهالة اتحد الوصف او تعدّد. ولا يفتقر معهما إلى الروية من 
المتعاقدّين؛ فلو وصف للبائع أو للمشتري أو لهما صم البيع. 


الصغانى ' في «تكملة الصحاح»: اللموة 0 ج مثال الشى.ء اذى جعما ل علية وهو 
لعي نب تموده. وقال: الصواب لموا دج يفيه ويائك وفيا لمصياح 


ال يدل على صفة الشبيء وهو معرّب: «وفى لقة 
لموذج بفتم النون والدال ١‏ امعد عاك يدا د ني إِنّهِ نقا ل ما تقلناه عن الصغانى. 


[فى لؤوم ذكر الأوصاف المعينة فى المبيع الغائب] 
قوله قدّس سره: «لو باع اعيتا غير مشاهد: افتقر إلى ذكر 
الجنس والوصف. فلو قالء نلك كه كي رجت لاايصح ما لم يذكر 
الجنس والوصف الرافع للجهالة اتُحد الوصف أو تعدّد ولا يفتقر 
لهماصحٌ البيع 4 شر ط صحةبيع العين الشخصيّة الغائبة و صفهايما ير فعالجهالة عند 
علمائنا أجمع كمافي «التذكرة 3 الوطاع القن ام صر يحها الإجماع عليه أيضا. 
والوصف الرافع للجهالة -كما صرّح به هو أن بذكر جميع الصفات التي 
يختلف الثمن باختلاقها وتنطؤق الجهالة بترك بعضها. وقد بظهر من «التذكرة» 


(أانشسن لياه نيه شيو مي في "١‏ لمصبام: كثاب التون من 1123 
(7) راجع المصذء السابى. 
(1] تدكرة الثقهاء: فى العرضين مم ٠١‏ ص 57. 


(4] غتيه 'تنزروس المتاجر عي 70١‏ 


05 ددغ مفتاح الكرامة / ج ١‏ 


قال في مبحث السلم منها في فصل ذكر أوصاف الحيو لحيوان: إنه لا يشترط وصف كل 
عضو على حاله بأوصافه المقصودة وا ن تفاوت به الغرض والقيمة. لافضاله إلى 
عرّة الوجود ' انتهى. فلبتأشل جيّدأ إذ المفروض أن المببع هنا عين شخصية. قي 
«اجامع المقاصد '» وغيره * يعثبر في الو عن نا كو رافعا للجهالة فمراضهي 
2 انعا ضى لأوصاف السلم. وفى «#مجمع البرهان » قالوأ: لابد في الوصف من دكي 
الأأوصاف التى بتفاوث بها الثمن كما في السلم. فليتاقل. 

وقد طفحت عباراتهم بافتقار هذا النوع ‏ أعني بيع العين الشخصية الغائبة - 
إلى ذكر الجنس والوصف. وإجمايع «الغنية» ناطق بذلكف: وقضكته أنّ أحدهما ل 
يغني عن الآخر كما هو صريخ «السبسؤْط! وفقه الراوتدي'» حيث قالا: فمتى لم 
يذكرهما أو واحداً منهما لم يح البيع.اومثله عبارة «السرائر» وهو كذلك 
بالنسية إلى الجنس فقطانءإذ الوصف الرافم للجهالة لايد فيه من ذكر الجنس, 
فليتأئئل. ولعله لذلك اقتصر بعضهم على ذكر الوصف كالمصئّف في «التذكرة» في 
المقام*. وقال في مقام ار 5-0 ارح 00 و مشتاهدته عند علمائنا 
)١(‏ تدثرة الفقياء: في العرضين ج ٠١‏ ص 355. 
0 00 في السلم ح ١١‏ ص 155. 
() جامع المقاصد: في العرضين ج 5 ص .١١4‏ 
(4) كرياضي المسائل: في العوضين ع مص 151. 
[6) مجمع اتفائدة والبرهان: في العوضين ج لمعي ؟1845. 
)ايع طلا :في حقيقة البيع وأقسامه ج ١ح‏ ا[ 
له القران: المتاجر ج ' ص 25 
(هما المرائر: قي باب حقبقة البيع بح ' ص ,"1١‏ 
8 تذكرة | التشهاء: :| فى العوضين ح ٠‏ ص 05 


كناب المداجي الى لزرم ذخ الأرضات السكه فى السبيع الفانه» سني 71 


عندنا بل لا بد من ذكر الصفات الرافعة للجهانة '. وقال في مقاء اخر؛ لا يكفى ذكر 
الحنيى ول القوج حالم سكوه كل وصف خطوى البجه اله ركه واتطاوجن القبدية 
بذكره". وقال في مقام آخر: شرط صحّة بيع العين الشخصية الغائبة وصفها بما 
برهم الجهالة عند علماثنا أجمع. ويجب فيه ذكر اللفظ الدال على الجنس فيقول: 
بعدك عبدى أو حلطتي. وقال ابو حليفة: لا يشترط ذكره. بل لو باعه ما فى كمه من 
عبر ذكر مده صن وبحي فيه 3ك اللنطا لادان خلى المعو بود للك باكر ميم 
الصفات الى تختلف الأتمان باختلافها وتتطرق الجهالة بترك بعضها ولا يكفي 
ذكر الجنس عن الوصف خلافاً للشافعي في أحد قوايه '. انتهى. 

والظاهر أن مراده يثوله «ويجب فيه ... إلى آخره» وجوب ذلك في الوصف, 
فكان الغرض من ذكر الجنس معه ال نط“ خالف فى اشتراطه أو في كفايته 
٠.‏ عنه كالحنفى والشافعى أو يراد بالوقفووؤن: يبتض على ذكر الجنسء فلبتامل, 
كما أن م اقتصر على ذكر الجنى لعز اديتتاطنات الرافعة للجهالة ويكون 
لان ال ات ظ 

إذا تقتّر ذلك فكلْ ما يمكن ضبط أوصافه صممٌ ببعه به. وما لا يمكن فيه ذلك 
أصلاً كالخبز واللحم واللآلىء والجواهر لابصمٌ بيعهبذئك. وفى «جامع المقاصدة» 
أنه بصممٌ بيع اللآلىء الكبار إذا ضبط جميع أوصافها. وبالجملة: الشأن فيه كالشان 
فى السلم فى انه لابدٌ من ذكر الأو صاف التى يتفاوت بها الثمن وزمكان ضيطهاء لا 
أن كل ما بصممٌ فبه السلم يصمٌ بيعه هنا وما لا يصمٌ لا يصمٌ فإنّه يتخلف عنه فى 
مواضع منها العقارات» فإله لا يجوز السلم فيها لافتقار ضبطها إلى التعيين في 
مو ضع بعينه فيكون حيلئد بيع عين موصوفة ولا يكون 57 و بقار قه 0 00 
)١(‏ تذكرة الققهاء: في العوضين ج ٠١‏ ص 7١‏ 


(؟ و" تذكرة القتهاء؛ في خيار اترؤية ج عن 4ل ولالا 
(8) جامم المخاصد: قي السلف جم ين 


لد دل ل هقتاح الكرامة / ج م١‏ 
الاستقصاء في ذكر الأوصاف المخرج إلى غرّة الوجوه وعسر التحصيل مبطل 
المت هون عا ني الها نانتك الانتارة لبدو فليا قل» 

وكأ" لسارو سو سه نوسيم بيع مأ في 
الخد لا يفيد جنساً ولا وصفأ وإلا فهو تكرار لا حاجة إليه. 

إذا عرفت ذلك فلا يفتقر مع ذكر الجنس والوصف إلى الرؤية من المتعاقدين 
كما صرح به المصنّف ' وغيره '. 

وجوازه جماعة " من العاتة مع عدم الرؤية والوصف للآية الكريمة ؟ ولأنه 
عقد معاوضة فلا بفتقر صعنته إلى رؤية المعقود عليه كالدكاح. 

والأية مخصوصة بالنهي عن الور على تقدير تسليم العموم المذكور, 
والنكام لا يقصد فيه المعاوظة ولا يفتنيد بفساد العوض ولا بترك ذثره. ولاه 
يدخله شيء من الخيارات, وفي اشتراط امه يذلك مضسكة على المسخدرات 
وإضرار بهن فلبتائل. ظ 

والغرض من فولهم «لا يفتقر معهما إلى الرؤية» دفع توهُم أن الجدم 
والوصف إِنّما يصار إليهما مع عدم إمكان الرؤية أو تعسشرهاء فدفعوه بأَنْ الوصف 
والجنس طريق كما أن الرؤية طريق وليسا بدلاً عنها حتّى يفتقر إليها مع إمكانها. 
فلو وصف لهما أو لأحدهما وقد رآه الآخر صم البيع إجماعاً منّا ومن العامة كما 
عر فكو لو كال ليما اى لاحدهنا لكان اخصر 

و بصح شراء الأعمى بالوصف. لأنّه يعرف الصفات والألوان ويتخيّل الفرق 
(1) تقدّم في ص 518. 
(؟] كالحلي في السرائر: م ؟ ص ١‏ والمحقق الكركي في جامع المقاصد: جم 5 ص ١١1‏ 


(؟1 كما في المجموع: ج ثص ١‏ 02 والمغنى لابن قدامة: ج 1 م لال والمحلى : ج8 ص 17*. 
1 اليقرهة 54 


كتاب المتاجر / فى خيار المشترى لو خرج المبيع مخالفاً للأوصاف ل 18؟ 


فإن خرج على الوصف لزم. وإلا تخيّر من لم يشاهده. ففي طرف 
الزيادة يتخيّر البائع؛ وفى طرف النقصان المشتري؛ 


بينهما بالسماع فيوكل غيره بالرؤية فيفسخ أو يجيز. وللشافعي تفصيل ' وهو إن 
ودق الأوصاف قير كل اي قطن غنه على الرهه الشروط وإذكان أكن 
اعمى قبل بلوغ السنٌ بالتمسيز فوجهان. 


افي خيار الرؤية للمشتري لو خرج المبيع مخالفاً الأوصاف] 

قوله رحمه الله: «فإن خرج على الوصف لزم. وإلا تخيّر من لم 
يشاهده. ففي طرف الزيادة ينتخير البائع. وفي طرف التقصان 
المشتري» أنا لزومه إذا خرج على الوصف فقد صرّح به في «السقنعة' 
والمبسوط” والخلاف؛ وفقه الراوننئ* والوسيلة' والمراسم" والغنيةة 
والسرائر*» وغيرها ' '.وفي «الغنية ' ١‏ والتذكرة؟'»الإجماع عليه. و قد ذكر ذلك في 


5+7 المجموما ج ااا ص‎ )١( 

(؟) المقنعة: باب البيع المضمون ص 54, 

(! المبسوط: في حقيقة البيع واقسامه ج ؟ ص ال 

(؟! الشلاف: المتاجر ج ”ص كمسالة ؟. 

(8]فقه القران: المتاجر ج ؟ عسى 5٠١‏ 

(1) الوسيلة؛ المتاجر ص +1؟. 

(/9) المراسه: المتاجر هى ١/7‏ 

(8) غنية النروع؛ المتاجر مي .51١‏ 

(8) السرائر: في حقيقة البيم و'قسامه ح ؟ ص ١51-؟11,‏ 
)٠(‏ تالدروس الشرعية: في شروط العوضين ج “اص ١55‏ 
)1١(‏ تقدم في ص 713. 

(؟6١)‏ تذكره الفقهاء: في العوضين ج ٠١‏ ص .٠١‏ 


مسمس سس متاح الكرامة م ج ١١‏ 


«النهاية» في خصوص العقار والضياع والأعوال المسرومة. 

وأمًا أن المشتري يتخيّر إذا خرج على خلاف الوصف فقد نض عليه في 
«النهاية "4 فى العقار و «الميسوط ” والخلاف” والمراسم” والوسيلة* والسراتر" 
والشرائع* والنافع ؟ والارشاد ' أ» وغيرها؟' 

وقضبة إطلاقهم لبوته له ولو ظهر فوق الصفة ولكن قد نص 
فس ادع" والتسرير !" والمختلق !اهلو ظهر قوق اهيز 
فلا خبار. وهو قضبة كلام جماعة كما سععر ف . وبذلك صرحوا في 


باب السلم. ويظهر من «إيضاح النافع» أنه يتخيّر لجواز تعلق غرضه 


وقد تصل المصّف هنا وفيخ للم ع ل والقيصة! ادي دشان 


وأا لنيايه: باب ال 5 تددو ا صو يي 
(6) المبسوط: في حقيقة البيع ليمك ص ل 
(1) الخلاف: المتاجر ع ؟ ص 7 سالة 3 

(8) المراسه: المعاجر ص .١1/5‏ 

(1)الوبيلة: الصا قا 

(/ا) السراثر: في حفيقة البيع وأقسامة بج ” ص ؟51؟. 
زكرا * شراع الإسلام اتسرح هس ا 

14 المشختصسر النافع: ف في الخيار والنظر في أقسافه ص 7؟١,‏ 
11 ركاه راكفا المتأجر ج اع 139 

1/3 كالدروس الش عيه؛ في الخيارات جح ا ص‎ )0١( 
.١١ ص‎ ١١ تذكرء النتهاء؛ فى خيار الرؤية جع‎ |!١؟(‎ 
55١ نحريرالأحكام: في خيار الرؤية ج اص‎ )1( 
.511 مخدلف الشيعة: في بيع الغرر ج 5 ص‎ )١6( 
.511١ تذكرة النثهاء: في العوضين ج اعى‎ )١6( 
.53١5 تبصرة المتعلمين! المتاخر هص‎ )1( 

(00) تحر ير الأحكاء: في خيار الرزية ج ص .71١‏ 


كتاب المتاجر / فى خيار المشترى لو خرج المبيع مخالفاً الأوصاف ل !١لا‏ 


الاحكام '» وابن سعيد فى «جامع الشرائع '*» والشهيدان ' والمحقق القانى ؟ 
0 ا ردبيلى ' 0 القطيفى وخيرين* على أنه في طرف الزيادة 
بتخير !١‏ بانع وخي طرف النقصان تخثر المشترى. وهو صريح «الوميلة” 5 في 
الأعدال المحزومة؛ وقضية كلام «الغنية* وفقه الراوندى" » (وفقه القرآان 
للراوندي خ ل). وفي «الرياض* '» أنه لا خلاف فيه. وفي رالكفاية " لو كانه 
لاخلاف فيه. وفى «الحدائق ''»اثه محل وفاق. وفى «مجمع البرهان 7" ألم ظاهر 
ورت ا جديا عر امسو د مج ع ماج“ وساقها. وقد 
كان ناقئى فى ثبوت هذا الخيار للمشتري قيما سبق ؟١‏ له كما ستسمعه. 
0 لجان ووعدكك لتنا تمن رفيا نان 
بكو التقسع ب من البائع وإن بعد لخبار المشترى إذا وجد العين نوق الصفة 
كما أله إذاكان ا تعر عليه في «نهاية الاحكام! أ» 


كلتم 


0 ا ل 0 


(؟) الشيمه لشهماف ابل فى 32 5 تي 0 ات 51'1, والشهيد التالى فى الروضة 
لبان ال 1 
اجات سافن العو ضينج 0 


9 مجمع الفائدة وال لبر هان: قي العو ضين مم ثم ص 187. 

(1] كالبحراني في الحدائق الناضرة: في خيار الرزية جح ١5‏ ص أث. 

() الوسيئة: المتاجر مى 51١‏ 

ها غنية النزوم: في خيار الرؤية ص 77١‏ 

(4]فقه القران: الماجر ج في 3 

(58إرياضى العسائل ا 

(1١أكناية‏ الأحكاء في خبار الرؤية ج ١‏ ص 55 غ. 

(؟655الجد لحداتق الناضرة: المتاجر في خيار الرؤية ج 1 1 

4١5 5‏ مسمع القاتددواثبر شان:قي اقساء الخيار و حكامدج مص ٠‏ كوفى العو شين حى خرن 
)١4(‏ وماتل الشيعة: ب ١١‏ من ايواب الخيار سح ١س ٠5‏ ص 51١‏ 
(إنهاية ا كاد ,: قي شرط العلم يالصنة من كداب المتاجر ج ؟ عى 8١٠‏ 


آأأ بي سبتقا جر الكراية 7 2 ١‏ 


دل على هدا الشبار بعد ما عرفت من الإجصماع و هما حميل خبر 
زيد الشخام " فيها إشارة إلى ذلك في المشتري, 

وي ل والخلاف ؛ والنهاية” وفقه الراوندي" والمراس»" 
والوسيلة* وجامع الشرائع * والشرائع ' ' والنافع ' '» وغيرها '' أنه يتخيّر بين الفسخ 
والالامضاء. وفي «السرائر"'» أنه يحور لفودةء و فسخ العقد أو اذه د الأرقى: 
وله عير على ولعو من لتر بوي ولعله ١‏ راف ما ] كان القائك عاك هيدا كان 
يكون وجدها عورا ومقطوع اليد لا ما إذا كان صفة كما هو المراد بخبار الرؤية, 
لكن قد أقفصحت بعض كلماتهم بأنّه في الحقيقة خيار عيب كما ستسمعه في البحث 
فى أنه على الفور أو التراحي. 

وفي «التحرير * أ» لو وجدها فاون الصنقة نخير وليس له المطالية بالعو ض؛ واو 
اختار الامساك لم يكن له المطالية ما لادكن. 
وسائل الشيعة: ب ١‏ من أبواب الخيارج 85 ج ١7‏ عن ان 
(؟1 وسائل الشيعة: ب ١5‏ من أيواب الخيار ح ؟اس ١١‏ صي 17 
(؟! المبسوط: فى حقيقة الييع واقيامة ج ؟ حصن 831 
(غ! الخلاف: المتاجر ج #اص لاماألة 9. 
1 التهاية: في اليم بالنهد والشسيفة ف 0 
(1) فقد اثقران: المتاجر م ؟ ص ١‏ 3. 
(/ا) المراسم: المتاجر عن ١75‏ 
(ه) الوميلة؛ المتاجر ص ٠1؟.‏ 
(4) الجامع للشرائع: المتاجر فس 77/5. 
ا شرائع الإسلام: في خيبار الرؤية ج ؟ حي 18. 
]١(‏ أنسشتصر التافع: في أقسام الخيار ص ؟؟١.‏ 
(؟١)‏ كما فى الرياض: في خيار الرؤية ج معس .١51‏ 
(١]المرائر:‏ فى ياب حعيقة البيع وأقسامه ج 5 هس رحذارة 


515١ تحرير الأحكام: في خيار الرؤية ج ؟ عمس‎ ]١4( 


كتاب المتاجر / فى خبار المشترى لو خرج المبيع مخالفاً للأوصافق لب #ا؟؟ 


وفي. «التذكرة"» أنه إذا اختار إمضاء العقد قبل الرؤية لم بلزم لتعلق الخياء 
بالرؤية. ولو تبابعا بشرط عدم الخبار لم بصم الشرط ‏ وفى (اغاية المرام ' و تعليق 
الارشاد ' وجامع المقاضد © انه ببظل الشرط والعقد: ش 

وقد برشد إلى بطلان الشرط انهم ذكروا فى باب الخيارات كشيار المجلس 
وخيان الصوان وخياوالنيب ١‏ د يسشطيا تراط سقوطه فى العقد ولم يذكر وا ذلك 
فى خيار الرؤية وكذا خيار الغبن ما عدا صاحب «المفاتيح "» فائه قال فيهما: إنّهِما 
بسقطان باشتراط سقو طهماء ولم ان له هوقا ضوف السرج اليا فى لد فين 
#جامع المقاصد' »ترد اء لأ فى سقوط قيار القين باشتراط سقوطه: 000 
أطي مقو طن كدي ركام الكاراع ن بيده 

واستشكل فى الأمرين فى «التحرش "0 وقى «نهاية الإحكام*» لو اشسترأه 

شرط اتتغاء الخبار. فالأقر ب انجوأ(” ##زلاف) ,” 

قلت: لعل الظاهر بطلان العقد, لان الوضفت”قاتم مقام الرؤية فإذا شرط عدم 
الاعتداد به كان المبيع غير مر ثيك وله عوجي كد وبلره“دن"ذلك الفرر المنهيّ عته 
المبطل للبيع. 

وفبه: أن الببع قد ص أوْلاً بالصفة, والخيار حق له قد أسقطه وذلك لا يستلزم 
إلغاؤهاء سلمنا لكنه لا يصيّره ا لابين مرا ري اسلو ام د دن 
إسقاط شيار المجلس والحيوان وخيار التأخير إِذا القضت الثلانة. ويصحٌ أيضأ 


.65 ص‎ ٠١ تذكرة الققهاء: في العوضين م‎ )١( 

(*]عاية |! إمرام: المقاجر فى الخيار ج ؟ من 51 

!ا حاشية الإر تاد (حياة اتمحقق الكركي وآثارة: م 1] ص 235 

4 و1) جامع المقاصد: في خيار الرزيةا جح أ ص 5١5‏ 

(18 مفاعيم الشرائع: خيار الروية واحكامه وخيار الغبن جح “امن 17 1" 
ري ده 51 


م لدب هقتاح الكرامة / سج ١9١‏ 


إسقاط الخبار التابت له بعد الثلاثة فى الثلاثة فكان كما تحن فية. والصيمرى ' قال: 
تيأرل عون النبوي بتاطين: ظ 

وفى «انهاية الاحكام '» أيضاً لو أخبره بكونه على خلاف الوصف كان له 
الفسخ قبل الروية, لأنّ حقّ النت تابت د لف ولو ظهر قدبه بعد الفسخ احتمل 0 
يكون له استرجاعه وعدمه. قلت: لعل العده أوفق باللأصول. توقال: وهل له 
لوا ذلك لأ يا فاح لك كعد الر قارة مقيزطا كان ام مشو ناه ذلا عع 

شتراط الرؤية. ويحتمل المنع. لَأنّ قوله «أجزت» مع ال بمنزلة قوله في 
الابتداء: اشتريت, والاإجازة رضا بالعقد والتوام له وهو يستدعى العلم بالمعقود 
عليه وهو اهل يحالف انهو واتك تلاعرقه اللحلين» ْ 

هذا وقد خالف المفيد فين «المقتعة”» فى موضعين. قال في باب البيع 
المضمون: إن فبضه ووجدة على الصفة التي ابتاعه عليها كان البيع ماضياً وإن كان 
بخلاف الصنة كان مردودا. وقال فق باب بيع الاعدال المحزومة؛ لا يجوز بيع 
المناح في اعدال حر رت 14-4 9" أن يكون له (لها_خ ل) يازنامت* 
الس سا را رسي راس و امسوم 
لببع عليه. فمتى خرج المتاع موافقا للصفات كان البيع 6 وإن خرج 0 
كان باطلاٌ. ومثله قال له فى خصوص الأعدال المحروعة. وكذلك 


(1) غايدٌ السرام: في الخيار ج ؟' ص 7"4 

(؟) نهاية الأحكام: فى شرط العلم بالعسفة من كتاب المتاجر ج ؟ من 8-٠7‏ 

© البععة ابدالنيم المصيمين من 854 

(2) المقتعة؛ ذناك بيع الاعدال المحزرمة ص .1١5‏ 

6 المراسم: فى بيع الأعدال المسزومة ص ١لرا.‏ 

(8] الموجود فى القاموس هو التعسر بالبار امج بالراء غير المتقرطة وكدا الموجود فيه برتامه. 


كناب المتاجر / فى خيار المشتري لو خرج المبيع مخالفاً الأوصاقه سس 78, 


الشيخ فى «النهاية' » قال فى الأُعدال المحزومة : كان البيع مردوداً. وقد يكونوا 
أرادوا أَنّْه غير لازم؛ وقد ع فى «الوسيلة" والسرائر » فى خصوص الأعدال 
المسرومة ضان هدم الطلان زاقورت الخبار. 

وقال قى «مجمع البرهان»:لي في أمثال هذاالخيار تأمل؛ لأ نّْالعفدإنُماوقع على 
جوت ب حالش انر عله بجر لط لانن و قل لد 
فكيف بيصم الخيار فيه؟ فمقتضى القاعدة بطلان هذاالبيع لا ثبوت الخيار ث. انتهى. 

د ا ا 
فلو أعطاه توبه الأبيض لم يصمح وليس له إلا الأسود فإن | مكن والا بطل. والئأني 
أن يوَخد رافعا للجهالة دافعا للغرر كأن ببيعه الحنطة الدقيقة الحمراء. فإ وجدها 
على غير تلك المفة لم يبطل الببع ونج يثبت لة“الخبار. أو يقال ': سلمنا أنّ العقد 
وقع على الموصوف بالوصف الخاص الكن لما فات الوصف صار تتبعيض الصفقه 
فثبت الخيار, فتامل. أو يقال "إن الموصوق"جز ني معيّن قد وقع العقد عليه إلا أنه 
وفع غلط فى الوصف, كأن يقول: يتك هذا الكتئء وهو أسود وكان أبيض فحصل 
له الخيار لذلك, قَانّ له أن يرضى بماله من غير الوصف فيسقط حقّه وأن لا برضى. 
وقيه كال بنتقامن عتدي الومف.على التمين: في النية والقصد وعدمه. وقد قدم 
الوصف على الاإشماره فى مثل أن بقول؛ هذا الأسوه ولم يكن كذلك فكيف فى 
عر لمات يد ْ 

هذا ولابدٌ فى تيوت هذا الخيار من الإشارة إلى معيّن مع ذكر الوصف الراقع 
)١(‏ النهاية: في البيع بالتقد والنسيئة ص 93 
(؟) الوسيلة: المتاجر ص 10 
(؟) السرائر: في حكم يبع 00 أعدال محزومة ج ؟ عى 595. 


اميه العاادة وات ان لي" لعو حسمن د فو يا 
1د اذا ل عت طلي انل طة 1 توالن سيا متيلا فينا! | كاين الك دراج لالع 


الل مفتاح الكرامة / ج ١#‏ 


ولواختار صاحب الخياراللزوم لم يكن للآخر فسخه. ولو زاد ونقص. 
باعتبارين تَخيّرا معأ سواء ببع بتمن المثل أو لا. ولو رأى بعض 


للجهالة, فلو انتفت الإشارة كان المبيع كليّاً لا يبوجب الخيار لو لم يطايق المدفوع 
بل عليه إبداله. 

قوله قدّس سره: #ولو اختار صاحب الخيار اللروم لم يكن 
للآخر فسخه. راد اه و فى باعساريي نه | امعا سواء ع بيع بسامن 
المكا أو ل.» الحكما ن ظاهران ويقدم الفاسخ منهما في الحكم الثاني مثاله ما 
إذا سمن وذهب عينه أو باعه عشي ة تفرع في عرض ذراعين فظهر خمسة عشر 
في عرصي ارا . 

[قيما لو رأى بعض:المبيع ووصف له بعضه] 

قوله قدّس سره: #ولورائ بعضن الشتيعة ووصف له الباقى تخيّر 
فيها كلها لو خرجت علي الخلاف» اا تخيّره فيما خرج مخالفاً فظاصر, 
وأثاافيها راء تفن الصلقة ردكي الاسيد لال عدلية يعسي حضيل الت 
تقدمت ' الإشارة إليها إن جدل المغار لبد ذلك تنام القمية ل سوس التطعة 
الغير المرثية: ولا ينافى لو عكست الإشارة فإن غابتها إتبات الخيار في تلك 
اموا ا الجر ص ات ري المي ير 
بلا خلاف كما فى «الرياض "2 بل قال؛ بل ربما احعمل الإجماع. اتتهى 

وجي نول الخازان ام ل 
أسقط خيار الرؤية: فإِنّهِ سقط خيار نبعٌض الصفقة, أمّا لو أسقط خيار تعض 


0 تقدمات في عن 111 
(؟)رياض العسائل؛ في أحكام الخيارج لقص .5٠١‏ 


كتاب المتاجر / في فورية خيار ا! لرؤية وعدميا ‏ سس هس با؟؟ 
وخيار الرؤية على الفور. 


الصفقة ورضى البائع لم يسقط خيار الرؤية فيما خرج مخالفاً. فليتامل جيّدأ. 
قوله قدّس سده: #وخيار الرؤية على الفور» كما في «المبسوط' 
والوسيلة ' والغنية " والتذكرة؛ والتحرير* والدروس' وجامع المقاصد" وتعليق 
الارشاد” والمسالك* والروضة" ' والمفاتيح ' '» وغيرها "!. وفي «الرياض ''*انه 
الأشهر. و فى دالجدائق لم له ظاهر كلدم الأضصحات. واحتمل في نهابية 
الاحكام ”'» امتداده بامتداد محلم مجلس الْر و ية. أيه خيار ثبث بمقتضي العقد من شير 
شرط فيتقيد يا 37000 اذهب الس بيطب الما 2 "و اسعصرد " 
ب : : عدا عه لمعل لسعو 


#_كذافى نسختين والظاهراستجوة أو والدى استجودة إلى آخرة! تصححه). 


ا المتاجر ص لسر 

(19 ضنية التروع؛ المتاجر صن , * ؟ 

12 لدشره ياه ٠٠‏ هن دك, 

[8) تحرير الأحكام: في خيار ألرؤية ج ص 155 

(5) الدروس الشرعية: قي خيار الرؤية واحكابهاا سج اص 571 

(/9) جامع الستاصد: في اعصووع ثم 15 

حاشية الارشاد (حياة المحقق الكركي ووأ قاوة اج خاص 533 

(5) مسائك الأفهام: في خبار الرؤية ع "ص 5, 

: + 5]ا) 0 0 لوث الل 

)١(‏ رياض المسائل: في بار |' م 5ن 

١5 الحدائق اتناهصرة: في شيار الرؤية ح‎ )١8( 

00 ؛ شبي | اخراط العلم 5 ج اص ظرء ا 
(1) المغتي: المتاجر سج ؛ ص ١ك‏ والشرح الكبير: ج 4 عى 9" والكافي في الققه: ج ”ص 5. 


ا مفتاح الك امه ١‏ 
ضاحبي (دآل رياض ' أله أنه على الث اعبى اللإطلاق والاس تمجاتب إل اذا 


استلزم الضرر قيلزء بالاختيار 1 

وحمة القائلين بالفورية أنّ ثبوت الخيار على خلاف الأصل الدال على لزوم 
العقد فيقنصر فيه على اقل ما ,يندفع به الضرر اللمثيث 0 انال عدا الشبار أنه في 
الحفيتة خبار عيب. وقد تفى في «الْعْنِيةُ '»؛ الخلاف عن كونه علي الفور. 

فرعا فيلو الايتسحا ب اما يدقع عموم غير وما 5 الأقرام انا 
العموم في الأزمان فلا يجري معه الاستصحاب, وما نحن فيه من ذلك القبيل؛ فإن 
عموم لزوء البيع وعدم الخبار إنمأ هو فى الأزمان؛ والخيار نما ثبث على القور 
وما بعد ذلك لاا يمكن إثياته بالاستصحاب. 

فيه :أن ذلك جار فى خيارالعيك معأ الظاهر من المتأخّرين كاثة تغى الفور يه 

عن هذ االخبار من غير خلاف بعر فكماضوّح به جماعة على ماتقل ث, بل ربّما احتمل 
بعضهم الإجماع عليه. وما في الغ هله مصير كاقة المتأخر ين إلى خلافه. 

والأولى أن يقال: إِنّ خبار الرو به ثبت بخبير الاضرار والاجماح فيقتصر فيه 
على الشنو واتاخار العبب وغيرمين الخبارات التاعة بالتصوصى صعب 
بقاوٌهاء ولابد من مالاحظة ما ذكرناه فى تلقى الركبان ' فنا قد بسطنا الكلام فيه فى 
احوال هته التقبار اك وهنا .3 للد سات كر قاد فى يكبا القيى :انا كي . 
(١)رياخي‏ المساتئل: فى خيار الرؤية ج خرص 115. 
الا دس مس 5377 
( كما في شرح القواعد لكاشف الغطاء:ص ١١ب‏ ؟ ١إمخطوط‏ في مكتبة كوهر شاديرقم؟ ]!!. 
(1) قله الطباطبائي في الرياض في مسقطات الرد يالعي؛ جح ءا حى 11 
(5) تقدم في ج 17 صن 511-575 
17 الا بخفى ميك ان الخارج و لى يذكر قبا ذلك مباحث الشياراث الا مئاسية عضر فروعها 

كالمقام وإنّما ذكرها فيما ميأني من المقصد الخامم ن الذي بحت فيه في لزوم البيع, ويقم 


فين الجر عالرابع عشر حسبي ماجرءنا الكتابي ومن المحعمل 5 كك فبااحث ايكيا وات > 


كتاب المتاجر / فى جواز الإندار لظروف السبيع كك 93ت ين 


التاسع: يجوز الالدار للطروف م يحتمل الزريادة والتقيصة لا مأ 
يزيد إلا بالتراضي, 


وعلى القول بالفورية قيمانحن فيه يسقط بالتأخيرإذاعليبه. ولوجهلهفالظاهربقاء. 
بخلاف مالو جهل الفورية!ذ لاعذر له حيائذ لكتّهم فى باب الشفعة الوا يعذ رجاهل الفورية. 


[فى جواز الإندار لظروف المبيع] 

قوله قدّس سده؛ «يجوز الاندار للظروف ما يحتمل الزيادة 
والنقيصة لا ما يزيد إل بالتراضي4» قال فخر الإسلام ': نص الأصحاب 
على أنه يجوز الإندار للظروف بما يحتمل,الزيادة والنقيصة؛ فقد استعتى من المييع 
أمرٌ مجهولء واستثناء المجهول ببطل"البيع إلا قي هذه الصورة فِإنّه لا يبطل 
إجماعاً. انتهى. وظاهرء دعوى الإجماع. 

وقد قد الاتدار المذكور بما كان معنَاداً فى «النهاية ' والوسيلة ؟ والنافء ! 
ونهاية الاحكام* واللمعة' والدروس" 0 وهو ظاهر «السرائر '» حيث 
نسبه فيها إلى الرواية. وفيها أى «السرائر» وفى «النهاية'' ونهاية الاحكاء ١١‏ 


هد قبل هذه المباحتث وقريه أن قاعدءه الاأعازام أنهم انما تور أو تيون سباحدث الصيرقف 
والشلم والبا ونحوها بعد الخيارات وليسى الامر في المعام كذ تك, فتامل جيدا. 

١1014 شرح الإرعاد للفاضل النيلى؛ ص 1 س 58 [من كنب مكحة المرعشي برقم‎ )١( 

(؟ و )٠١‏ التهاية؛ في بيع الغرر من 10١‏ 

(؟! الوسيلة: المتاجر ص 51 

(5) المختصر التاقع؛ في البيع رآدابة من .51١١‏ 

(6 و١١‏ نهاية الاحكام: في مسائل بيم الغرر والمجازفة ص 81, 

)1 التعبةا الديق نه الساسر من 531 

(/ الدروس الشرعية؛ في شرائط العوضين م اص 94 .١1‏ 

(8) الروضة البهية: في شرائط العوضين ج اص 85؟. 

(5) السرائر: المتاجر ج ؟ ص 8514 


سس لءرمشغغ سم ل هقْتاح الكرامة / ج ١١‏ 
والوسيلة '» تقييدء ايضاً بكونه مما يزيد تأرة وبتقص أخرى: فال لا باعي ان 
بندر لظروف السمن والزيت وغيرهما شيء معلوم إذا كان معتاداً سن الشجّار 
ويكون ميا يزيد ناو ووتقسى اخري: 

قلت: يحتمل أن يكون الوجدفي ذلك نه بحصل الظرخ حينئل بمعر فةالمقدار فيشيه 
عد المكيل ووزنه, لأله إذاكان المسقط قدرأ معلوماً كرطل معلاً وكان ذلك مقدار 
الظرف تخميناًبحيث يكون محتملأًلازيادة والنقيصة. ويكون تفاوته 0 بلسامج 
كله عاد بحسا الكل "ابمعرةةةلعقو ارين ذعلى بهذا لمكن التسحقى من اللسيع مرا 
يحيو را جد يكون الحكم في المسألة خارجاً عن القراعم فليما :| يندا 

وزيد فى «النهاية " أنه إذا كان مما يزيد ولا ينقص لم يجر ذلك على حال. 

وهو ما رواه الشيخان فى «الكافى ' وكيز ؛ 4 عن عصشان, 

وهذا القيد داعنى كر نكة يزيد وابنقضص - وإن سخلا عنه «التافع والدروس 
واللمعة)؛ الل نه لعله مراك م يشتير اله نفى الاندار عن الرائد في «التافع “ا 
وعنه وعن الداقص فى رم 2 إل براضاهما. لكن فى «الروضة "» وعم ما 
قالم يعون الاندار اا العاذى سواء كان ماعررك بد العاوةواتها عن ود 
الظروك ام ناكسا 2 1 ص العادة م بجر إسقاط ما يزيد إلآ بالتراضي. 


والتقيضة إذا له ل الحلذة افا قل: 


)١١‏ الوسيلة: المجتاجر ص 15 ؟. 

(؟) النهاية: قي بيع الغرر ص 5١١‏ 

() الكافي ؛ المعيشة ح 4ج 0 ص 187. 

(غ) تهذ ب الاحكاء: المعا- دالت لاض 140 

(0) المختصر التاقم: في البيع وآدايه صى ١؟١.‏ 

(١ا‏ الدروس الشرعية: في شرائط العوضين ج "ا ص .١519‏ 
1 الروضة البهية؛ في شروط العوضين ع ص 44؟. 


كتاب المتاجر / فى جواز الإئدار تظروف المبيع بس ص ع 7777770707 ال 


وقد خلا الخبر عن التقبيد بالعادة «كالكتاب والشرائع ' والارشاد" وجامع 
المقاصد " والمسالك” والمفاتيح' والكفاية'» فقالوا فيها: يجوز الائدار الظروف 
ما يحتمل الزيادة والنقيصة. وقضيّتها أنّ هذا الحكم خارج عن الأصل. 

واتّفقت ما عدا اللارشاد على أنه لا يجوز إندار الزائد إلا بالتراضيى. وؤاد 
الحعنى الفانى "والفيية قال لوال ودر للناقص أيضاً إلا بالتراضى. وقد اقتفيا 
بدللك اقزر تيه 5 اروس وقد سمعث ' كلامه قيد. 1 

واقتصر في «الرياض '4» في تفسير عبارة النافع على ما نقله عن بعض 
الأفاضل ص 0 المراد أنه جور ببم الموزون بأن يورن مم ظرذه نَم بسفط من 
المجموح مقدار الظرف تخميناً بحيث يحتمل كوته مقدار الظلرف لا أنقص ولا 
أزيد؛ بل وإن تفاوت لا يكون إلا بشيقء ينساهل بمعله عادة ثم يدفع تمن الياقى 
مع الظرف إلى البائع. قلت: هذا الفاضل هو مولانا الأردبيلي فإنّ هذه هى عبارة 
(مجمع البرهان' '» حرقاً فحرقاً. 

هذا كلامهم فى أصل المسالة وهو غير ملم والجمع يحتاج إلى تعسشف 
وتكلف شديد,: فليتاقل جيّدا. 


.١8 شرائع الإسلام؛ فيما يتعلق بالميبع ج ؟ حى‎ )١١ 

(؟) ارشاد اللأذهان: شي العوضين جم اح 517 

(؟) جامع المقاصد: في العوضين ج 5 ص ١١8‏ 

(5) مسالك الأقهام؛ في شروط المبيع م لاص ؟18. 

(5) مقاتيح الشراتع: في اشتراط المعلومية في العوضين م "حر 6 
() كفاية اللأحكام: فى شروط العوطين ج ١‏ ص 131١‏ 

(!) جامع المقاصد؛ في العوضين ج 5 من .1١8‏ 

ذكيا مسياتك الأفهام: في شروط المبيع ج عن .١41‏ 

(4) تقدء فى الصفحة السايقه. 

(١٠)رياض‏ المسائلء في شروط العوضين ج أعى 187 
!١١(‏ مجم الفائدة والبرهان: المتاجر ج م ص .١1١‏ 


لل سس ب ببح هقتاح الككرامة / س # 


وظاهراطلاق الظروف كما هو فى كلام جماعة ' عدم اختصاص ذلك بظروف 
السمن والزيت كما تشعر به بعض العبارات «كالنافع "» بل يصمل ظروف العسل 
والدبس و غيرهما كالناسية والجواليق كما هو صريم جماعة " حيث قالوا: ظروف 
السمن والزيت وغيرهما. وبيقى الكلام فيما إذا ضَمٌ غير الظروف كمأ 0 
وظاهر كل من قَيْد إندار الزائد بالتراضي وكذلك من ألحق به الناقص أن ذلك 
اللإتدار قهري أعتى إدارما كان معنا دا أو ؟ كان محتماق محتملاً للزيادة والنقيصة مع الاعتياد 
وعد مهعلى اختلاف الآراء. نعم في «الكفاية “هلو كان ذلك بالتراضيى لكان أحوط. 
والأصل في ذلك الموئّق *إنانشتري الزيت في أزقاقه ويحسب لنا فيه تقصان 
لمكان الأ عاق ؟ قال ساك إن كان بن عدم ص ابا هيوان كان يدوالا تتفي 
قاذ تقر به وقد قهم الأصحابه أكاقة 6 تعيى بريد م بشنقصل »0 ا بحتملهما. 
وحملواةو له يد إن كان بن بدو لقص »على بقين! تعن م لالز عادة. وظاهره 
فى اليأس على اللاطلاق. حضلت التراضاة أء لإا من حيتث اختصاص النهى عن 
الاندار للزائد اللزيادة _ح ل) بَالصور#القائية لَكُوّن الجواز في الأولى مقطوعا به 
من الأضحات: 0 الثاس ستاطون على اعو العم فكان نفى الباين كي الزدار 
نا هو في الصورة الثائية ١!أ.‏ ني وقع فيها النهي عن الاإئدا روالحة اشانى. 2 
مطلقاً. لأنّْ الإندار حقّ للمشتري, لأنّه قد اشترى مثلاً ماثة منّ من السمن في هذه 
الظروف. فالواجب دفع ثيمة ألمائة المذكورة, وله إسقاط ما يقابل الظروف من 
١‏ منهم اللامة ة في الإرشاد: ج ١ص‏ 355 والمسلق في الشرائع: ج ؟ ص 5 والشهيد في 
اللمعق ص 5605 . 
(؟) المختصر الناقع: في البيع وآدايه ص ١؟١.‏ 
(5) كالشيخ فى التهاية: ص ١5‏ 4 والعلامة فى تهابة الإإحكام: جم "فى 1ق والحلي تي 
السراة ؛ 2 “مس 151 


غ] كفاية الأحكام: في خروط العوضيوج ١فن‏ 211 
(غ) وسائل . الشيعة؛ فب ٠‏ من أبواب عقد البيع وشروطه ح اج ؟أاص 50/1 , 


كتاب المتاجر / فى جواز الإتدار لظروف البيع سس تباي 


ال ل زياد نها على 
تقيصتها. وهذا تتئ با ل عقر الك شير ها" كنا عليه كلام ال ل 1 

وفى بعض الأخبار ' القاصرة بحسب السند اشتراط التراضي فى الشق 
الأول أيضاً. 

ويستفاد من الخبر المعمول به وكلمات الأصحاب جواز الاندار تلتاقص من 
دون ع كب على التراشى :و عله لكون الإندار حم المشتري كما قدمنا كما هو 
ظاهر جماعة ' وصريح آخرين ' من متأخري المتأشّرين؛ فله إسقاط ما يضر به 
وليس للبائع منعه. فما ذكره الشهيدان ؟ والمحقق الثاني * من كونه كالزائد في 
التوقف على المرا ضاة مشكل. نعم يتم لواكان ألاائدا: ر بيد البائع أو مشتر كأ بينهماء 
أثنا لو كان بيد المشترى كما عر فتاقلا نجه 

وهل بجري الحكم فى غير الظرف والمظروف كما لو ضم إلى الموزون 
حديداً نه امدق للحد بد ونسق دلات؟ قا فيه يكال ودام | رةه اقرف؛ فكان 
العكد فى الب الشيقا ربوا عن القافيدة, وقر من يعض ال محا كهنا د كوه 
تقريبه منها أو إدراجه فيهاء فليتأمل. ولا مائع من أن يكون الشارح تفضّل بم 
وإحسانه فجوّز هذا البيع وإن كان الوزن فيه غير معلوم ببقين؛ لأن كان كثير 
التداول قناسب في هالتسامم لأ كانت الشربعة سهلة سمحاء قراء. و فى «الروغة '» 
لا فرق ببن إسقاطه بغير ثمن أصلاً أو بئمن مغاير المظروف. 
)١(‏ ومائل الشيعة: ب ٠١‏ عن أيواب عقد البيع رغ وطد م اج ١1‏ ص 7109 
(؟] كما في الحدائق الناضرة: فى إندار ما يقابل الارف ج ١‏ ص 455. 
(*! كما في الرياض: فى شروط العوضين ج لصن .١0*‏ 
(غىة!] تقدام فى ص 58١‏ 
[1) لم نعثر على هذا البعضى من الأصحاب فيما بايدينا وحسيما تصفحناه فراجع, 
() الروضة البهية: فى شروط العرضين ج ؟ مى 81 ؟. 


أ 2 املس مم سب قتا الكرامة م ج م١‏ 


ويجوز ضمٌ الظرف في البيع من غير إندار. 


في «الشرائع ١‏ والدووس” واللبعدٌ" والروضة ؛ والمسالك.* اعد البرهان١‏ 

والكفاية؟ والمفاتيع”» بمعنى أله يجعل مجمو ] الطرف والطرون ييه واحدا 

بوزنٍ واحد لحصول معرفة الجملة الرافعة للجهالة. ولا يقدسم الجهل بمقدار كل 

منهمامنفردأولاكون الظرف غيرموزون. لأنّ المبيع هوالجملة لاكلّ فرد بخصوحه: 

افك الس ري ل ل ري ل اللي و ريسل 
هذا أقصى ما بمكن أن بو جهابة هذ لهم /لأن كان غير منصو ص. و بلزم منه 

كون قممة الظرف قيمة المظروفك.والغالي.الثقاوات بل ريما كان ناحشا فارم 

الضرر بالمشتري» فالواجب تقييّدة بزضاءءكما قيدوا به في صورة زيادة الظرف 

يقيئأ فليأمل. ولعله لذلك فيل *: إِنْهِ لابصحٌ حثّى يعلم مقدار كل منهما, لأنّهما فى 

قزل اسيعين وقد طقني "ول أطتريا قائل: ولككن قال فى «التذكرة»: لو باع الدهن 

ا ررس العرهة فى امل ارسي تاصي انث 

(؟! اللمعة الدمشقية: المتاجر ص .١5١1‏ 

(6) مساك الأهام: في شروط المبيع ج ؟ ص 1 

5 مجيع اند وأللرهان: في العوضين ج فجي 513 

لأا كقاية لمكا لك ارم يع 5 حى 21١‏ 

علا ما تيح الشرائع: في اشتراط المعلومية في اتعرضين ج اص 37, 

كو ٠‏ لم نعثر على قائله واتما نقله الشهيد الثاني في |! اررضة وضعفه كما في الشرح: فراجع 
الروضة البهية: المتاجر ج ” بس 0 


تتاب لكاي ا قيدا الى باع شين رادا وعد عبتت ب از 


العاشر لو باعه بدينارٍ غبر درهم نسيئة ممّا ينعامل بسه وقت 
الأجل أو تقدأ مع جهله بالنسسبة أو بدا مت ةد هن البثد مطل ولو 
قدر الدرهم من الدينار ضح 


بظرفه وقد شاهده أو وصف له وصفاً يرقع الجهالة صم إِذا عرف المقدار عتدتا'. 
فظاهره اللإجماع. 

ولو كان الحكم فى المسألة جارياً على الأصل لصم قيما إذا ضمٌ موزونين 
مسي ال اروس ان اساي الع ل مسار ار عام لل 
صحّة ذلك إشكالء وكذا لو ضح مع الموزون غير موزون مما يباع بالمشاهدة 
فباعيه 1 الموز ون بالوزن: فَإِن الفق الوزن والمشاهدة صم ولو نقص بالوزن عن 
المشاعدة وزاد فاحتمال الصحة ,تعيل, ولو ْم موزونين مختلفين بالجنس متفقين 
بالسس تاعتيال الضكه على هاف د عا كه ريع فلن 1 جكذا. 

وقال فى «التذكرة" 4 لو باع ليمك مع الظرف كل رطل بدرهم وعرفا قدر 
المجموع صح وان جهلا تفصيله. ومنع منه بعض الشافعية وبعض الحنايلة لأن 
وز: الظرف يزيد وينقص ولم بعلم كم بدرهمء والباقون جؤزوه كما الخترناء 
لصمّة ببع كل منهما منفرداً فصممٌ مجتمعاً. ولا يضر اختلاف القيمة كما لو أشترى 
56 مختلفاً أو أرضأ مختلفة كل ذراع بدرهمء فإن القيمة مختلفة ويكون تمن كل 
ذراع درهماً. ويأتى له في.آخر الفصل الثالث في الشرط التعرّض لهذا الفرع. 
وتمام الكلاء هناك '. 


[فيما لو باع بثمن واستثنى منه شيئا] 1 
قوله قدّس سداه: «لو بأعه بدينار غير درهم نسيئة ممّا يتعامل 


( "| تذكرة الفقهاء: في انعرضين ج سس اس 1ك 
0 سياتي في ج 0 0 زراضرة 


ب سس سس ل هفاسح الكرامة / ج ١‏ 
به وقث الأجل أو تقدأً مع جهله بالنسيثة أو بما يتجدّد من النقد 
بطلء ولو قدّر الدرهم من الدينار صحّ» هذا تفصيل ما أجمله الشيخ. قال 
فى االمبسو ط»: اداج تعرى نويا بعائة ذوقي! ناويا راوها كنار الأ درهما لم 
بصم لأنّ التمن مع ا لا يدرى كم حطة الدرهم من الدنائير ولا حصة 
الدنائير من الدراهم إلا بالتقويم والرجوع إلى أهل الخبرة؛ قإن استثنى من جنسه 
فباعه بمائة د ينار إل د يئاراً صمٌ الببع, لأنّ التمن معلوم, اثنهى '. وتقل ذنك عله في 
«السرائر '» واقده عليه وبيّنه. ونقل نحو ذلك عن القاضى ؟. وقال فى «النهاية © 
ولا يجوز أن يبيح متاعاً بدينار غير درهمء لاله م ربس" رك في 
«التافع ار لسار . «الشرائع' وكشف الرمون”» وعن أبي عل اله 
في الحال وا! 
ومراد الشيخ وأتباعه ‏ وقد سالقت عبارة «المبسوط» _أنّ ذلك مع جهالة 
النسبة في الحلول؛ ومراد أبي علي ممَاعلمها فيه ومراده فى التأجيل استتناء 
الدرهم من الد ينار فى وقت الأخل: وَالمَصيْ حَقق ذلك بما ذكره في هذا الكتاب 
وق أ وكا لان لعي والمعدق الثاني في «غاية المراد* ' ا الكداي ١‏ 


له “| " 
- ل فجوّزه في الالال ف لاني : 


.358 المبسوط: فيما يصمح فيه الربا وما لا يصممٌ ج ؟ ص‎ )١( 
. 59/8 _ 507 السرائر: في أحكام بيع الذهب والفصّة جح ”اص ؟‎ ]9( 
.١١8 تقل عنه العلامة في المختلف: في الصرق ج 0 ص‎ 
1١5-105 اك وا لغرر والمجازفة ص‎ 
المختصر الناقع: في الربا ص 51؟1.‎ )6( 

اكااقياك لكي الحااحر فى العر في ادر 03 
(لااكوف الرعوره فى لسوتي أ صن 37 

ىا نقله عنه العلامة : في المختلف: فى الصرف م 8 من .١١4‏ 
(4) مختنف الشيعة: فى الصرف ج 3 صن .١١5‏ 

(١٠اغاية‏ المراد: فى العوضين حم ”ص 58. 

]١١[‏ لم نعثر عليه في الحواشي الحو حودة لك يننا 


يضف 


كتاب المتاجر #كسا؟ لو باع ب شين واننالي عند فيا 


وجامع المقاصد١‏ وتعليق الأرشاد ' والمسالك '» وقد رقى صور المسألة الشيب 


3 ل كل لم | 1 ال «اطل طب ده 00 : 
إلى سبع والمحقق الثاني الى عشر والقاضل المقناد الى سهان وأمفتهر فى 


|. . 4 ل 0 53 5 لعل باه 5 : 
«الدروس» على قوله: لو باعة يد يئار غير دزهماو عير قفير حلصة صبح مم علم 
للدة ع و1 كم 5 
5 عاك دقاء انمهي . 
والضابط العلم بالنسة وقضا مدر أذ راق عيول امتنام ال كو امم 1 ن اله ينار او 
ا 


شيره ته أو خيره مين حيرت “الدتان 5 الدتاثير ا وو الدراعى 8 الك زر هم ار 
الدرهم إلى 0 ذلك عون كان المبيع ميا فيه ربا اعال 
والاصل فى ذلك الأشبار المسعفيضة , فمتها مأ راد في «الكافي' » عن حقاد 


عن الصادق عه قال: يكر. | متشي الوذ يذار غير در كير أنه لا ذا يدرى كم 


الدينار من الدرهم. وما رواه الني عن الشكوونى عم ن جعفر عن أبيه عن 
على جه في الراء جل بعتري ال لمقلا يا دزهم إلى اج ل شامق كلع 


' ٍ 3 3 ااه اك د 6 ١‏ 
الدينار بعسير بدر هم وفيى عيبن 2 د ثره أن يقتري الرجل بد ينار 07 

3 9 سل 5 0 5 3 م 2 0 3 5 
درهما وإلا درهمين ولكن يجعل ذلك بدينار إلا تلنا وإلا ربعا ولا سدسا. وفى 

1 3 3 المقةم أ 5 اس سي اك ا 1 5 0 يلي 2 ل ١‏ 
سر يك شرد ان يبشتري الثوب بدا يئار صير درا هب درف احم اس بار 


و الدر هم. و قصور السلك ملحي بالقتاوى كقعفب ت الث الخراهة على الصرعةه 


[3] جامع الحقاصد: في العوضين ج 1 مى .١١86‏ 

(؟] حاشية الإرماد إحياة المحقق الكركي راثاره دج كاحي 513 

(؟) مسالك ا ا اد 

41 النتيح الرائع: في الريا سم ؟ من ٠١7‏ 

[5 الدروس الشرعيد: في شرائط العوضيون ج 6 53531 

111 'نكافي : بع ثامم ا ا اوداعدار لحر اك الاح ار 

ا وذيي ا لامكاون "٠ت‏ ج لاص ١١6‏ وسائل الشيعة؛ نب ؟؟ من أبواب الحككام العتود 
كس 7 صافة 5 

7 000 امن ابررات سكا العقود حم 7 رطس ١7‏ حجن 344 


م000 .مس هفتا الكوامة م ج ١٠١‏ 
مضاقاً إلى رواية السكوني الصريحة تى الفساد. ولا بقح اختصاحها تبعض هدء 
بالمنم نسيئةٌ لاشعار التعذيل فيها وفى غيرها بالعموم. 

وهوى الصناة؟ سمب القيب اند عدرة مط عينها صعورتان ‏ ديا 
غير ممكنين عقلاً. وذلك لأ العمن انما حال أو مؤهّل؛ وعلى التقديرين فامًا 
أن تحوق التمية ةا و مجهولة. وع كل تقدير نان السكون الأستتاء 
من النقد الحاضر وحت العقد أو من المتجدّد أو من المتعامل به وقت الحلول 
في البويكا فالسوو انها حفر منقط ما نا كات النمن خا" والدسبة معلومة 
والاستتناء من المتعامل به وقت الحلول في المؤّجّل وما إذا كان الدمن حال 
والتفية عسي لقروا لاتعا سه المتعاهل نف انث الحاو ل فببى !| عونا نهنا 
غير ممكنتين عقلاً؛ قالباقي عد" 

الكولى: ما إذا كان العن لح لكاو النأسأة معاومة والستتناء مسن السقد 
العام 0 لي ا ا سي نااك مداه 
معلومة والاستثناء مسن الستخدد الزبعة: الصورة بحالها والنسية 
معور ات وى هده يكل الشافيق امو مدركل والقمزة مويه والاسبصداء 
من النقد الحاضر فبصمٌ. السادسة: الصورة بحالها والنسبة مجهوئة. السابعة: 
التمن مؤ شل والنسبة معلومة والاستثناء من المتجدد. التامنة: الصورة يحالها 
والنسية مجيولة. وقد اقتصر القاضل المقداه على هذه التمان وصكح السابعة 
و لنالمة زهي بالفان قينا عر قلق العناسوة دمن هس يكل والقبية يعلوةة 
والاستتناء من النقد المتعامل به وقت الحلول. العاشرة: الصورة بحالها والنسيبة 
مجهولة وفي الخمس ييطل البيع. 

هذا وفي «الار شاد'غ لو باعه بد ينار غير درهم 0-6 0 0 مع جهائة النسية 


: 0 إرشاد الأدهات؛ فى العوعخين ّ 0 َس بي 


أ مما شج ته عن النقد بطل واقغرطه العة النانى "بال فى صعوررة السيةة 
البدرى على ققد ول اين نيت كر انها من لنب السام ل ريف 
الحلول. وتحن تفول: إذأ قلنا إِنْ المراد من عبارة الإرشاد أنه لو قال: بعتك هذا 
بدينار إِلَآ درعماً مع جهل النسبة بين الد ينار ا سواء كان البيع ويه 
بطل لجهل الثمن يسبب الاستتناء المجهول: وكذا بيبطل للجهالة لو باع يما يتجدد 
من النقد كان صحيحاً على إطلاقه لكن يكون 0 كن الأخير كايا فق عصساة 
الد ينار والدر صم. 

إذا عرفت هذا فعن إلى غبارة الكتاب 5 لخبي درسم بلصسب ير 6 
لأنها امتصساء لا" صفة, وقال والبحدد الثانئ لوو تسطة» كنا سال من الديبثار 
أو تمييز للنسبة في «باعده. ا -00 0/1 أن اليتون حبلة الورهم اد 
للد ينا واد 3 اهما 00 وقولد: ا عليا» معطو م-نيي] نسيئة أى لو باعه بدينار غير 
درشم تقدا أى حال مع جهله بنسية اللاررضم إلبى الد ينار إثنا بجهله بهما أو يأحدهما 
المستلزم لجهله بالنسية حيث علم كلا متهما على انغراده. وقوله «أو بما يتجدّد من 
ا الا 0 ى 1 لو باع بدينار د لاد 

من النقد أي يحداث السلطان لمعاملة به بين الناس | ن الدتائير والد, رأهم: لحن 
علي هذا المعنيم لا تحسن المقايلة, لد مقنضاها أن ما يتجداد من النقد هو الثمن 
وَأنْما أو الفثار ا رهما ولو عطنه على قوله «يد ينار غير درهه» لكانت 
لسع اع جنا لح رديت اك رسا يا ير 


«من» صصح عطفه على قوله «مع جهله» وإتيان ال لياء بمعنى «من » كثير برا و معنى قو له 
)١(‏ حاشية الارشك العماة الست الخر فى و ايا ره سم كم 5115 

[7) جامع العقا صد: 8 ا 0 

(؟) لم نعثر على قائئه حسيما تس تهنا 


لسغ سس هلب هفق سج الككرامة / جم ١‏ 


ولو باعه بعشرين درهما من صرف العشرين بالدبنار بطل مع تعدّد 


«لو قدّر الدرهم من الدينار صمّه أنه لو عيّن قدر الدرهم. 


[فيما لو باع بعشرين درهماً من صرف العشرين بدينار] 

قوله: #ولو باعه بعشرين درهما من صرف العشرين بالدينار 
بطل مع تعدّد الصرف بالسعر المذكور أو جهله» هذا أيضا تفصيل لس 
أطلقه الشيخ في «المبوط '» قال فيه: إذا اشترى قبا وان ووه من ميرك 
عشرين درهماً بديئار لم يصحٌ الشراء, لأنْ التمن غير معيّن ولا موصوف بصفة 
يصير بها معلوماً. ونحوه ما في الاش شيجو التذكرة "ه حيث قالا: لم يصحّ لجهالئد. 
إلا أنه قال فى الأخير: ا الأفز اث اذا كاناء واحدأ متعيّنا للمتعاقدين صصح البيع 
وانصرف الثمن إليه لرواية التليي ف العتتق عن الصادق ع فال: اشترى أبي 
ا واشترط على مامكا ةسسوم كسا ينار ببعشرة دراهم. 2 
«الدروس”*» لو باعه بدرهم من صرف عشرة بد يئار صح مع علمهما. ظ 

وفي «المختلف'» بعد نقل كلام المبسوط قال: وفيه أنه مع وجود دراهم 
صرفها ذلك بصمٌ. وقال فى «التذكرة”» أيضا: لو كان تقد البلد صرف عشرين 
بدينار لم بصخ لأنٌّ السعر يختلف, ولا يختص ذلك بنقد البلد. 


51 شرائع الإسام. قي المرف ج * من 6٠‏ 

(! تذكرة النقهاء: في بيع الصرف م ٠١‏ ص 1147 و185. 

لكاي ع ال" ا ل 
1 مختاق الشيعة: فى الصرف ج # عن د 

(/ا) تذكرة الفقهاء: في بيع العرف ج ٠١‏ ص 515. 


اكاب اتساج ارتسا لوراء معد ونا مستبيو بوب زا 


ولو باعه بلنصف ديئارٍ لزمه شق دينار. ولا يلزمه صحيح إلا مع 
إرادئه عرفا. 


وكلاماء في هذين الكتابين على تدافعهما منظور فيهماء أمنا ما في المختلف 
فلن و جود دراهم صرفها ذلك لا يصحّم البيع. كما لو كانت أصناف الفضّة متعددة 
تاليضاء والسردك والناعمة والكقهاء. و2 جا تقير اك لسع الملقرو واه بيط 
لعدم النعيين؛ وهو فضية تعليلهم المنع بالجهالة. إذ قضيّته تبونها وإن وجد فى 
السام يو 210 وعلم به كما هو صر بح الكتاب. وأما ما فى النذكرة 
فيشكل بِأنّ المائع من !١‏ لصحّة إنّما هو مجهولية الدراهم وهي على هذا التقدير 
معلومة. والإطلاق ينزّل على تقد البلد والغعالب إن تعدّد. فتأمل.. 
والصحيح ما فى الكتاب من أ نّمع التعد د كمايساه بيبطل وكذامع اتحاد الصرف 
مجيل التعتري أء اعدهنا بدو[ 1 انهاه علماه صح كما هو منهوم العبارة: 
فالمدارفي الصحّة على العلمثا لمي والمستزني منهبوالنسيةلو اختلف جنسهها 
[فيما لو باع بنتصف دينار] 
قوله: طولو باغه بنصف دينارٍ لزمه شف ديتار. ولا يلزمه 
صحيح إل مع إرادته عرف 4 المراد بشي ادنار تضف تام 
مشاع, لأنّ النصف حقيقة في ذلك لغة. وقد نص على أنه يلزمه ذلك في 
«المبسوط ' والتذكرة* والتحرير؟ والأرشادء والدروس* واللمعةا وجامع 


46 المبسوط: قيما يصع فيه الربا وما لا ضمح ج ؟ حن‎ )١[ 
مس ؟14.‎ ٠١ (؟) تذكرة القهاء: في الصرف ع‎ 

و الصر ور الا جحام: فى العرف ج 0 صن ةم 

(غا] إرشاد الاذهان: في الصرف ج ١‏ مى 155 

(3] الدروس الشرعية: فى شرائط العوضين ج 7 ص 155, 
(1] اللمعة الدمققية: المتاجر عى 155 


4 لل ب فتتاح الكرامة / ج ١١‏ 


المقاصد' وشرح الإرشاد'» لفخر الإسلام و«المسالك” والروضة” ومجمع 
اليرهان #وغيرها'. وفي «الشرائع '»نسبته إلى الفيل. قالوا:و لا يلزءالمشترىي نصف 
عضروب صحيح إلا أن يكون متعارفأً بحيث ينصرف الإطلاق إليه. وقول المصف 
وغيره «إلا مع إرادته عرخأ» معناء أنّ جر يانه في العرف كذلك دليل على إرادته. 

وقد ترك ذكر اشتراط البائع الصحيم في بعض هذه العبارات لوضوحة وقد 
نصل عليه فى حملة منها كعبارة «الإرشاد والدروس واللمعة والمسالك والروضة» 
فقالوا: إلا أن يشترط الصحيح كأن يصرّح بإرادته فإنّه بلزمه حيتذ أيضاً وإن لم 
يكن الاطلاق محمولاً عليه, 

وكذا العال فى هك الدرس وأحزانهما غير النضف ضيف كان الاطاتق 
متلا على الاشاعة إلا أن يدل الاد فم ل لضميلافه. فلو اختلف العرف حمل 
الاطلاق على الشقٌ. إذ لا معار طن للفة. لمكان عدم انشباط العرف. وفى 
«التذكرة* أنه لو لم يغلب ,العرف وجب التعيين فإن أخلابه بطل للجهالة. وقد 
عرفت أن الظاهر عدم البطاان: 

وإذا لزمه شق دينار لا يلزمه قطعه قطعأ لأَنّ فيه تفو يتأ للفرض:؛ فإنّه لا بجرى 
فى المعاملة سين ل بزومة لفك ديار عهاعا كها يدم نص اذاو رفك 
الداثة,افلوبياعة فنعا آشر يتك ديثار ١‏ خر فاخ اناه على العو تخي نين أن 
)١[‏ جامع المقاصد: في العوضين ج 8 صن .1١9‏ 
(؟] شرم الاإرشاد للنيلي: المتاجر حى 13 س من كنب مكعبة المر عشي برقم 11191) 
(] مسالك الافهاء: في بيع العترف م ؟ ص 58١‏ 
4١‏ الروضة البهية: في بيع الصرف ع اص 786 
(5) مجمع الفائدة والبرهان: فى الصرف مم ابص 811 
(1) حاشية الإإرشاد (غاية المراد) للشهيد الثاني: المتاجر ج ؟ مي 77. 


) شرائم الإسلام: فى العصرف بع ؟ حي !اث 
(8) نذكرة الفقهاء: في الصرف ج لاص 115 


كناب الستاجر / قيما ل باع بتضف وار ببس 98# 


بعطيه شهي دخا رين ركوو شريكا قهها وبي أن طبه سنارا كاماد كرون قد 
زاده خيرأًء وإن حملناه على الصحيح لم يجب قبول الدينار الكامل. 

ولو باعه التوب الثاني بنصف دينار على أن يعطيه الأول والثاني صحيحاً جاز 
ولزمه دقع عدن ار السائة شرا ميو كان الكاتى معد لزوء الأول 
أوقبله كماإذاكان فى المجلس خلافاً«للمبسوط '»حيث قال:فان اشترى ثوباً آخر 
ينصف دينار وشرط فى الثانى أن يعطيه ديتارأ صحيحأ عن الأول والثانى نظرء 
نإوقان الا لاقن ليم والقلم الخبار نيما مطل لقان وض لال أله لم مرف 
بأن يكون في الثوب الثاني نصف دينار صحيح حتى يزيده فى ثمن الثوب الْأُوّل 
فيجع| ل المكسور م ن دينا ومع زهادة لا تلحق , والاكل لت ديو ان 


فلم يصمٌ وإن كان الأول لم يلزخ ولي يقر ركان 0 
وا ا زيادة الصفة مقر د سويت . و ا 


و 0 

وفيه: أن انبرام الأول لا بمنع لحوق الزيادة في ثمنه للشرط السائغ في القاني. 
والزيادة هنا كون النصف صحيحاً وهو أُمبٌ معلوم فلم تكن مجهولة: وهذا الوصف 
لابصدق عليه أنه معلوم المقدار ولا مجهوله. لأنّه يستحيل عليه التقديرء فلم يصمح 
لدأن يقول:إنّهمجهول المقدارءو أمٌامع عدءاللزومقالبيعان سي 
وانتفاء الماع ما الأول فهو العقد. وأماالثاني فالشرط المذكو رلا يصاح للمانعية, لأن 
كان مطاو با للعقلاء تناط بهالأغرا اف تار ل اه 
اشتراطه, وقد سبق الشيخ إلى ذلك الشافمي ؟ ولكنّه أجمل وشيخئا بين وفصّل. 


2 ل اشر اص 1175 


الل دب بيب هفتا الككرامة / جم ٠‏ 


الحادي عشر: لو باعه الصبرة كل قفيز بدينار وعلم قدرها صحٌّ. 
وإلا بطل الجميع. 

الثاني عشر: يجوز استثناء الجزء المعلوم في أحد العوضين, 
فيكون الآخر في مقابلة الباقي. فلو قال: يعتك هذه السلعة بأريعة إلا 
ما يساوي واحداً ؛ بسعر اليوم قال الشيخ: بيبطل فطق للجيالة 
والوجه ذلك. إلا أن يعلما سعر اليوم . ولو قال: إلا ما يمْصّ واحداً 
قال: يصمٌ في ثلاثة أرباعها بجميع الثمن. والأقرب عندي البطلان 
لثبوت الدور المفضي الى الجهالة, 


قوله قدّس سره: «لو باعة الشبرة كل قفيز بدينار وعلما قدرها 
صح. والا بطل »# تقدام ' الإكلاعافيةا مسو في عند شرح قوله نويصح بيع الصاح 
مرك الصير 3. 


[فيما لو استئنى جَرءا هن أحد العرضين] 
قوله قدّس عير ناء يجوز قاد الجزءالمعلوم شض أجل العوضين. 
فيكون الآخر في مقابلة الباقي, فلو قال: : بعتك هذه السلعة باربعة إل 
ما بساوي 0 عولد قال السيع. بطل يعافا جين 
00 الدور 5-4 الى ا قال ا يي ا 59 
التمار: إذا قال: بعتك هذه الثمرة بأربعة آلاف إلا ما بخص ألفأ منها صيمٌ المبيع في 
ثلاتة أرباعهاء لأنّ ما يخص ألقأ منها ربعهاء وإن قال: بعتنك هذه الثمرة بأربعة 


.١1؟ تقدم في حي‎ )١( 


كات المتالض / فبماالى استتق عق #اعن أحة: الف دين بحب ::. 8 
لحف لاما يساوي الذا نيا ممعر الوم لد وجي لازا ما يناري الف دروهم فين 
القمرة لا درس فاده فياتون ديو 
و فى «نهاية اللإحكام» بعد نفل مضمو كلا الشيخ قال كماقال هنا :إن الو جه ذلك 
إلاأن يعلماسعراليوم. ولوقال:الآمايخصٌ الفاء فإن أراد ما يساوي ألفا عند التقويم 
بطل للجهالة. وإن أراد ما يخس ألنأ عند تقسيط جميع الثمرة على أربعة آلاف 
صم الببع في ثلاتة أرباعها بجميع التمنء وإن أراد ما بخص ألفاً بعد الاستشناء 
دخله الدور حيئئذ؛ لتوقف معرفة قدر كل من المبيع والمستتني على الآخر '. 
وفال في «التذكرة» إذا قال: بعتك هذا القفيز من الطعام بأربعة دراهم إلا ما 
بخص واحداً منهاء فإن أراد ما يساوي واحدأ في الحال فإن عرفا المقدار صم 
والا فلا. وإن اراد م يساوي واحداً عند لتقو ثم بطل انه مجهول: وإن أراد ما 
يخضه إذا وزع القفيز على المبلغ المذكور قن الاستئناء صم وكان استساءًا للربع. 
فيصم الببع فى ثلائة أرباعه بأريعة, وَإ"أزآ: ما يخضه إذا ددع الساقى يعد 
الاسنثناء دخلها الدور. لأنا لا تعلم قدر المبيع الا بعد معرفة المستشتى وبالعكس '. 
وفي االدروس» لو اسمتنى 0 المييح أو التمن مجهولاً بطل و مله أن 
يقول: إلا ما يسأوى واحداً سعر اليوم وهما جاهلان به أو أحدهما. ولو قال: إلا 
ما يخْصٌ واحدأ صممٌ ونظر إلى ما تقرّر عليه العقد, فلو كان التمن أربعة صم فى 
ا 1 
ونحن نقول!إنّْاستتناء الجز «المعلوم قد يكون من العوض فقط كقواك:بعتك هذا 
القوتب يعر دراهو ال"دوهما موعن المدر كر كه قر [لنديعةافم القيرة البداريحة 
)١(‏ المبسوط: في أحكام بيع التتارج ؟ صن .١١1‏ 
(؟انهاية الاحكام: في العلم بالسبيع جح ؟ ص كرثع. 


و5 تذ قرم 'النشهاء: شي العوضين ج ا عن 111 
(؟) الدروس الشرعية؛ في شرائط العوضين ج ؟ ص 141. 


58 _ دلسء ل م_ هفتا الكرامة / سم ١‏ 


إل نصنها. وأا صور الجهالة فكما لو استتنى من الدمن بعضاً غير معلوم كأن يقول. 
مكرة الاقكا ا وموم أ ررتضييا ول تي :وله بحيال على الرضة اقتصارا نمأ 
خائف العرف على مورد النصٌّ إلا أن يعلم إرادته ذلك وكذا في جائب المثمن. 

ولواقالة ساد ةا القضيه اديه الما يساوي واخدا شع ليوم فقد أطلق 
الشيخ الحكم بالبطلان؛ وهو غير متجدء والنصئف صحكحه إذا علما سعر اليوم. 
والمراد باليوم الوقت؛ ولو أريد به تمام اليوم كان مجهولة. لأنّ السعر قي اليو 
بتمامه غير معلوم حال العقد فيصم حينئذ قول الشيخ, قالمراد باليوم ما يتبادر 
غر قا واقو بوقث العقك. 

وفي «جامع المقاصده أن قول المصنّف يحتاج إلى تنقيح فإنّه لاد في الصحّة 
من علمهما بحصّة الواحد من بغ اليوع:فاخ العلم بالسعر بمجرّده لا يقتضى العلم 
بحصّته من جزء ذلك المقدارا قلت ]هذا هو المراد في كلام المصّف. وقال أيضاً 
ويشترط أيضاً أن لا يكو الشركة ف" طرقاً فيو كانت السلعة كلها تساوي 
واحداً بسعر اليوم يبطل لاستغراق الاستتتاء": قلت هذا الأخير يه عليه الفخر في 
«الإيضاح '» والشهيد " فى «حواشيه» واعتذر عنه في «الايضاح» بِأَنُّ البحث ليس 
فيه. لأنّ الشيخ لم يتعرض له. 

ولفظة «مطلقا» الواقعة في العبارة إِمّا أن تروى بكسر اللام فتكون من كلام 
المصنّف ومعناه أن الشيخ أطلق ولو لم يقل مطلقاًء ويحتمل أن تكون يفتح اللا 
فتكون من كلام الشيخ وهو لم يصرّح بذلك. فليتأمل. 

هذا ولو أراد ما يساوى واحداً عند التقويم فإنّه يبطل كما إذا أراد عند حلول 


١١8 جامع المقاصد: في العوضين ج ؛ ص‎ )١( 

1 "! إيضام الفوائد: المتاجر ج ١‏ صن ]48. 1 

(©) الحاشية النجّارية: في شرائط العوضين ص ١7س ١‏ (مخطوط في مكتبة مركز الأبحاث 
والدرامات الإسلامية). 


كتتاب المتاجر ” فيما لو استثئنى جزةً! من أحد الع ضين + لس بس ببالاة؟ 


الأجل وان اراد ها يقضة اذا" ع القفير على المبلخ المد ؟ كور قبل الاسشاء صم 
كما ذكره في «التذكرة أ» وهو مينيٌ على ما قبل لزوم البيع واستقراره, ولا ريب أنه 
كذلك قبل الاسعقرا رلك الكلام نما هو بعد الاستقرار. وحيلثل يرجع إلى العسورة 
اللأخرى وهو ما إذا أراد ما بخصه اذ اورّع الباقى بعد الاستئناء, فانه يجىء الدور 
وهو دور معيّة لا دور نوف. 

وإيضاحالدور أن ما يخص الواحد هو جِرءٌ مما استقب عليه البيع بعد الاستتناء 
تقتضيه قسمة ما استقر عليه البيع على أربعة عناء فهو ربع ما استقد عليه البيع. فلا 
تعرف المبع وهو ما استقرٌ عليه البيع إلا بعد معرفهُ كدر المستئثتي . ولاتعرف قدر 

وقد نع على أنه دور معثة في #الايضاج' وحواشى الفشاتب”* وجامع 
المقاصد ع 3 مقن١‏ : المبيح و مقدار المسقيى تعر فان 0 

والثرق سن ما يساوي وإجد ارو ما صصح" دا ا" العياء وى باعتبار القيمة 
السوقية والسعر الواقع بين اللاسرعةه 2 المساون من المساواة: عند الاطااق 
المساواة سوقاً وعرفاً, وما يخصّ الواحد باعتبار توزيع الثمن على السلعة بحيث 
تقابل الأجراء بالأجزاء؛ فانّ الاختصاص يتعيّن بما يقتضيه المقام بخلاف مساواة 
السلعة الفمنء فإنّه مع الإطلاق ينرّل على التفاوت. وكانه هو مراد الشهيد* في 
«حواشيه» حيث قال: إن ما :بخص من هذا البيع (المببع -ح ل) وهو السلعة وما 
)١(‏ تذكرة الفقهاء: في العوضين بم ٠١‏ ص 71. 
(؟) إيضاح الفوائد: المتاجر ج ١‏ عن 44. 
: “؟) الحاشية النجارية: في شرائط العو ضين مس ٠‏ اس ١‏ [مغطوط في مكئية مر الأيحات 

واثدراسات الاسلامية), 


(6) الحائية التخارية. في شراط الموشين فى ااي 1اايقطيط فى مكنيا بو 1 الابدات 


م دتننسسصسسشعمس هفتا الكرامة / ج ١١‏ 


فإن علماه بالجبر والمقابلة أو غيرهما صم البيع في أربعة أخماسها 


يساوى من سعر النأسي هذه عبارته. 

وربما فرق بأنّ المساوي يكون قد يبع بالقبمة السوقية من غير زيادة, وأمّا 
الذي يخصٌ فإنّه بحسب تراضي البيعين سواء ساوى القيمة السوقية أم لا. وهذا 
فريب من الأول إن لم يكنه. فتأمل. وأمًا ما في «الدروس '» من صعّته في أربعة 
أخماسهاء فهو ما أشار إليه المصّف من معرقته بطريق الجبر والمقابلة. 

هذا ولا تعلم إرادة البائع والمشترري حيث بلينا أحكاماً على إراد تهما إلا 
بقولهما على الظلاعر. 


[فيما لو علم الجزء المستتنئ بالجبر والمقابلة] 

قوله: إفإن علماة بالجبر والمقابلة" أق'لغيرهما صمّ البيع في 
أربعة أخماسها بجميع الثمن» المراد بغبرهما الخطآن والأربعة المتناسبة, 
لايقال: هذا الحكم مختصص بالمسألة الئاية أعنى ما يخصٌ واحداً وقد قال: إِنْ 
تحصيل العلى .فيه دوزى عخال والجبر واليقا لهل يرقوان الاستدالة: نكيك 
كول ولو فلنياء؟ / اقول قد فقسا هر ونه يحصل م القرر والجهاة: 
ويمكن ارتفاعهما بحصول العلم بالمستتتى والمستتنى منه معاً. 

وقضية ذلك أن العلم بالقوّة القريبة كان وإن كان مجهولاً بالفعل حال العقد. 
وهو مشكل للاشتراك في الغررء والتقييد بالقؤة القريبة ليخرج ما إذا كانا جاهلين 
هذا الحساب أو أحدهما جاهلاً. فلو عقدا كذلك ثم ذهبا وتعلّماء لم يصحٌ. 


كتاب المتاجر /فيما لو علو الجزه السغتى بالجبر أو العقابلة ---- ب 14 ؟ 


فى «نهاية الاحكام ' والتذكرة '» ذكر أمعلة كثيرة صمّح فيها البيع مع كون 
المبيع 1 في الحال. لأن كان معلوماً بالقرة القربية, منها ما أو بام من 'لنين 
يل تلكا ١‏ وى هاي الاكرا هن نوو هن ع عه روي ا ل حش در او 
اكثرء وجعل لكل واححد منهما أحد النصيبين والآخر الباقى. فقد قال في الكتابين: 
إن البيع يصحٌ وإن جهلا قدر نسبة النصبب إلى الجميع ونسبة اللنصيب في التمن 
وجهل كل منهما قدر حضته من التمن وبرجعان إلى ما يقتضيه الحسابء إذ الثمن 
في مقابلة الجملة فلا يض جهائته بالأجزاء كما إذا جمع بين مالي شخصين صفقة 
نيه ددن ومن العا حطة كل منهما من التمن ويرجعان إلى الحساب. 
ومنها ما لو باعه خمسة أرطال على سعر المائة باثنى عكر درهماً صدح وإن جهلا 
في الحالّ قدر الثمن, لأنه منا بعلي“ الخشائس ولا يمكن تطرّق الزيادة إليه 
| 


ولا النقصان فينتفى الغرر. وفنها مالو قال: بعتّك نصيبى من ميراث ابى من الدار 


فقّد قال فى الكتابين: إنه إذا عر ف القلاز ه "ولو جهله بطل. وأو عرف عده الورلة 


وقدر الاستحتاق اجمالاً فقد كاك واه ل ترج الفة و بكون له ما بنتضيه 
ْ لحساب. ومنها ما لو قال؛ بعتك جزءاً من مائة وأحد عشر جزءاً فإلّه يصمح وإن 
جهلا النسية: إلى غير ذلك ممّا ذكره فى الكتابين. 

لوجع إلى ما في الكتاب من تتحصيل العلم بهما هما بالطرق اللا قا 
الحبر فلابد قبل بيان تحصيل العلم ‏ من معرفة معناء ومعنى المقابلة ومعنى 
ادل ويان اعظا عات النداد: 

الجر هاية عن كي التاق وعن الزيادة على المقابلء ففى مثالنا هذا 
السلعة إلا شيئاً تعدل أربعة أشياء. فالجير أن تكمل الحله سيق اهما 
عير السلعة داق وترزيه مكل ذلك القتىء أذى ككينا ب تال ان فاليا 
تللسسسسسيتية ا سسيه سيت سصبب7ب77) - ط07لالاا 0 
(١نهاية‏ الاحكام: المتاجر ج ؟ ص 4848 و1!85. 
اام اسل برهي ب داح اا سر 


566 سسسب ل سي بل ب قاع الكرامة / بع ١7‏ 


اذى هو الأربعة أشياء, فتصير الأربعة أتساء أربعة وشيئأ والسلعة تمامه. وهذا 
العمل كله يسمى جبراً. 

وآما المقابلة فهى إسقاط الاأجناس المتجانسة فى الطر فين لتحصل المعادلة. 
ولنوضم ذلك في عنوان المثال؛ غنقول مثلا: شيئان 585 تعادل أربعين فتسقط 
العشرة من كل وأحد من المتعادلين يبقى في الأول تسيثان وفي الثاني ثلاثون وهو 
مت اليا بيه 3 ذا جعزت الدقا له مات الجطاللة ود انا بن حت اين 
وهي الاك مما تل لأن الهاي قن الحين :و النقابلة مسصووة فى للاثة اشياء: 
ل الشىء والمال ولعو ف لج له را عرد يعدل ذا القاية انيار 
أموالةٌ. الثالثة أموال تعدل عدداً. وإنّا بين جنس وجنسين وهى ثلائثة أيضاً. 
الأأولى عدد بعدل أشياء وأمو الأ الثائية أيياء تعدل أموالاً وأعداداً. الثالثة أموال 
تعدل عدد أو البداة, 

وهذه الست هى الجبريائك النتانتتيت اليها أفكار القدماء؛ وإن كان 
الجمشيدي زاد نينا و تسحيل جلها 47 إله إقاء“ اهل الحساب. وهذا حديث 
إجمالي والعمل والتفصيل موكول إلى فنّه. 

وأقامان الامطلاعات الى بزو لت هليها الحبر بو المقابلة فهو ان المجوون 
معرفته يستى ميئاً. وإذا ضربنا الشيء في الشيء يسعّى الحاصل مالا وإذا 
فاو انل ينا ل اوزكر وي اركف بع جار لسار 
قريفاة ف هال الطال سق كا حال الكعيم وف مال الكسع مجاه قي الك 
وسكداء فتاسع المراتب كعب كعب الكعب, والكل متناسبة صعوداً ونزولاً. فنسبة 
مال الال إلى العفي كنس الكعب الى النال.والفال إلى الفحى هب والقجيء إلى 
الواحد والواحد إلى جزء الشىء عر الع اا هر الغال وشكد ا 

وها أ ضا حديك ا مناك ننه إلى اليد ا الارق| :لال بساك عله اساي 


ما بخص واحدا باربعة دراهم فالمسكنى ربع ام خمس ام غيرهما؟ والمبيع في كم 


كتاي اتشاجر /نينا لو اهلو الحو المعي بالعي اوالهابلة يبحت او؟ 


فالجواب: أن طريق الجير والمقابلة يقضي بأنّ المبيع أربعة اخماسها فيكون 
المستنى و 0 بالجير والمقابلة. 
الأول إِنا تقرضن المسشقى شيعا فيكون المبيع السلعة إلة فيثاً ومعادتها اريعة 
شياء أى المبيع شه ع امن بعه دراشين ٠‏ قاذا جيرنا النا قص - أعني السلعة 
الاشينا بنش ء اع تاها حتى صارت سلعة نائة غير مستقتى متها شسىم 
وجب علينا أن نزيد على معادلها أعني الأربعة أشياء الني فلنا إنّْها تعادلها ‏ سيئاً 
لتحصل المعادلة, فتكون السلعة التامّة معادلة لأربعة أشياء وشيء؛ فالشيء مع 
الأريعة شياع كمية ' غواي وقد فر هنا ارا ذلك اول للجسفة الحافة الك لح 
اناا ال السلعة معاذلة امه امياء؛ فتكرن السلعة مركية من 
عيمة اعبات ولخت ا عد لف أنساء فيكون التسيء خمس 
العمل : الى حمس فل 0 ل 
شٍ عينا 1 كل شىء 001 تغن نكر قرا بف الضية اريفة فيان وين يو فلم 
ارين عماس يا ربعة درافي: والمستثنى شىء هو خمس. 1 فيتجٌ المطلوب. 
وأا الطريق الثاني فقول السضتى قري فالفيع البلحة إلااشيكا 5 ربع 
منها بدرهم» والريع ألتاء المبيع برطو شو رمع الصبيع * من السلعة لا ربع السلعة 
بتماعها. لكن هذاالر الي ا ا اا ا مي 
الصا رودت يعدل شيئاً كاماد اذا | جبرتاه بريع شىء كا, ن ربعا 
0 ريد على معادله م هو الشيء الكامل ربع شيءء فيكون ريع السلعة معادلا 
لشيء كامل وربع شسيء سكين الرلءة. .ا عمهها عواة زه اشمدة )ا عياض قتا 


د للا بخفى عليك القرق بين : الاضافة والتو صف (عنها. 


اا ل سب متاح الكرامة م جج “اها 


المستننى خمسهاء فالمبيع آربعة أخماسها والمستعنى خمسها. 

ويبقى الكلام فى أنّ هذه المسألة من أي المسائل الستٌ؟ والظاهر أثها من 
الفيالة الدوان: 5 عدد يعادل أشياء؛ فإنٌ العدد اذا كان معادلا للأشياء كانت 
الأشياء معادلة للعدد. فالسلنة فى ع تعدال اروناة أعباء باك ةاور شو ويا كانت 
الأتساءالمعادئة للسلعة مبعة بأريعة دراهم كانت السلعة كانه معادلة لأربعة دراهم 
قتنقسم الأربعة دراهم على السلعة كما هو الشأن فى الأعداد المعادلة للأشياء. 

وما معرفنه بالأأوبعة المتناسبة وهي ما نسبة أوّلها إلى ثائيها كنسبة ثالتها إلى 
رابعها”: ويلزمها مساواة مسطلّح الطرفين لمسطح الوسطين وذلك كالأربعة بالنسبة 
إلى الثمانية والثلاثة بالنسبة إلى الستّة, فإنّ نسبة الأربعة إلى التمانية كنسبة الثلاثة 
إلى السثّة فى أ و منهما نمي بتار بعة والسّة طرفان والعماتية والثلاثة 
وسطان: اجابه من ضربا الأريكة فى السلئة يسمّى مسطحاً وهو أربعة 
وعشرون, والحاصل من ضرب الثلاقة"فى الثمانية أربعة وعشرون ويِستّى 
مسطحاً أيضاً, لأنّه إذا ضري م الاو ايا اذ جهل أحد 
ارم نا بين الع ع اقرف العس را له ال ان 
فأقسم مسطح الطرفين على الوسط المعلوم فالخارج هو المطلوب. كما لو قيل: 
خمسة أرطال بثلاثة دراهم رطلان بكم؟ فالخمسة أرطال المسمّر والثلاثة السعر, 
والرطلان المثسّن والمسؤول عنه الثمن: ونسبة المسعّر إلى السعر كتسبة المشّن إلى 
الثمن: فالمجهول هو الرابع أعنى التمن, فإذا أردت معرفته فاضرب الثلائة في 
الرطلين لأنْهما وسطان. فالحاصل سه فافسمها** على الطرف المعلوم وهو 


© اوجما نسي كلها الى النها كنسية قاتبها إلى .رابعيا كالمانة توالسة 
والأربعة والتلائة كمحمّد وعليٌ وفاطمة والحسنين صلوات الله عليهم (مندكق ). 
_المراد بالقسمة النسبة (مثه). 


كتاب الستاجر / فيما لو علم الحزء المستثثى بالجير أو المقابلة بس ب لإاق؟ 


شمدة كين الحاضل واحدا وعمسا 1 لبت راجن كمس وغوالط نت التجهول 
وهو ثمن الرطلين؛ فكان ثمنهما واحدأ وخمساً. وهكذا لو كان المجهول أحد 
الموسطين فإنّك تقسّم مسطّح الطرفين على الوسط المعلوء. فالخارج هو المطلوب. 
اداع فك هذ فشر لذ قال يسك السلفةيا رو خراهم الأها ماهد 
فالمعلومات ثلاثة: الوسطان الأربعة دراهم والواحد المستثنى والطرف وهو 
الدرهم الذي يحص المسنتنى, والمجهول وهو الطرف الآخر وهو السلعة, قنضرب 
الأربعة في الواحد المستثنى لأن كانا وسطين؛ فالحاصل أربعة؛ فتقسمها على 
الطرف السو رج لتر كات ازيية ا ك اموس الطدر تلو السهور ا فكانت 
السلعةعيارةعن أربعة أخماسهاء فالمبيع أربعة أخما وامسدرات سي 
ووجةالشاننة ين فد ]ل رية| يلق د تسئية!! لمكي إلى الدريه الذي مده 
كنسية المع إلى الأربعة دراهم لق )لها أكونها ا له لأ الاستتناء لما 
يخصٌ درهماً من الساعة إنّما كان بِاَعِتَبَامَقَابلة ما أتعقد عليه البيع من الميبع للثمن 
المقتضي لمقابلة الألحزاء و جب ارك بكو اقنن ليطي إلى مجموع المسعننى 
والمبيع كنسبة الدرهم إلى مجموع الدرهم وثمن الميبع والدرهم خمس المجموع. 
وتحقيقه: أَنّ إقليدس قد برهن على أن الأربعة إذا تناسبت كان نسبة الأوّل 
إلى الثالت كنسبة الثالت إلى الرابع, وهو إبدال النسبة؛ أي جعل النسبة للمقدم إلى 
المقدّم كنسبة التالى إلى التالي. وبرهن أيضاً على أن المقادير الأربعة إذا تناسبت 
مفصّلةٌ تناسبت مركبة دكن نسبة مجموع المقدمين إلى المقدم كنسية مجموح 
التالسين إلى التائى؛ فإذا عكست كان نسبة المقدّم إلى المقدمين كنسبة التالى إلى 
الاتمى ود و مسق لما نكر قكوو المسصي حيس مجووع اللا 
أو يقال؛ لقا كان نسبة المستثنى إلى الدرهم كنسبة المبيع إلى الثمن وجب أن 
يكون نسية المستثنى إلى المبيع كنسبة الدرهم إلى الثمن وهو بقدر ربعه. لان 
اقليدس. قد برهن على أردٌ الأربعة إذا تتأسبت كانت بعد الأبدال متئاسية كتناسبها 


:وم ...سس لي مقتاح الكرامة / م م١‏ 


قبله فيكون خمس المجموع: فيكون المستعنى همس السلعة. وقد تقل ذلك كذه 
شي ««جاميع المقاصد ‏ ». 

٠‏ وأَمًا استخراجه بحساب الخطأين فلابدٌ قبل ذلك من معرفة مصطلح القوم 
فيهما وطريقة العمل وبيانه أن تفرض المجهول ما شئت وتسمّيه المفروض الأوّل. 
فتتصف فيه بحسب السؤألء فان طابق فهو المطلوب, وإن أخطأ يزيادة أو تقصان 
فهو الخطأ الأوّل, ثح تقرض آخر وهو المفروض الثاني رن أخطأ حصل الخطأ 
الثائي: ثم اضرب المفروض الأول في الخطأ القاني وتسمّيه المحفوظ الأول, 
والمفروض الثاني في الخطأ الأوّل وهو المحفوظ الثانيء فإن كان الخطآن رائدين 
أو ناقصين فاقسم الفضل بين المحفوظين على الفضل بين الخطا.بن. وإن اختلنا 
فمجموع المحفوظين على مجموخ الخطأين ليخرج المجهول. 

فلوقيل:أيّ عددز يد عليه تلا ةلآ رهم/حضل عشرة, فإن فرضته تسعة فالخطأ 
الأولوسلة واندة وان فرمحه عه قالخطا الثاني واحد زائد, ثمٌ اضرب المفروض 
الأول وهو انسعة في واكك عالت التي[ تند رنسئى المحفرظ الأول ند 
اضرب المفروض الثاني وهو سنّة في الخطأ الأوّل وهو سنّة أيضاً فالحاصل سنّة 
وثلاثون وهو المحفوظ الثائى: فالفضل بين المحفوظين " سبعة وعشر ون والقضل, 
بين الخطأين**” خمسة: فاذا قسمنا السبعة والعشرين على الخمسة كان خارج 
لمنلا شمينة وكسان وهو الطاويه لأ تعانيوما سينة ومشرو حمسا فإذ 
زيد عليه ثلتاء أغلن ثمائية عشر كمسا قار كمية وأربعين خمساً ومرفوعه 
دمعة تامّة, فإذا زيد عليه درهم صار عثمرة وهو المطلوب. 


-أعني نسعة وسئّة وثلاثين [منه). 


15352551 جامع المقاصد: في العوضين ج أ تس‎ )١( 


كتاب المتاجر / فيما لو علم الجزء المستثنى بالجبر أو المقابلة ل ههلا 


إذااغر فك هذا قعد إلى عببا لتنا قل وتترضن المجعي تلك السلية ثارة رريعها 
أأخرىء فلنطلب المخرج المشترك طلبأ لتسهيل العمل بصيرورتهما صحاحاً. وذلك 
أثنا عشر, التلث متها اربعة وقد فرطنا اختصاصها بدرهو. فيكون بالثمن سكّة 
عشر لله أربعة دراهم؛ فإن ضممتا المستثنى إليها بلغت عشرين وفد كانت اثني 
عشرء فالخطأ بثمائية زائدة والربع ثلاثة. فيكون بأربعة اثلنى عشر وشى 5 
المسصى كمنة عقو غالقف قلدن راتدة» التشرب المثر وض الدول وهو اديه 
في الخطأ الثاني وهو ثلاثة تبلغ اثنى عشر. وكذلك المفروض الثاني وهو ثلائة في 
الخطا الاؤل وهو تمانية تبلغ اربعة وعشرين؛ فالفضل بين حاصلي الضرب اثنا 
عشر يقسم على الفضل بين الخطأين وهي خمسة, لأنك إذا أسقطت الانتى عشر 
وهى حاصل الضرب الأول من الأريعة والعشرّبين وهى حاصل الضرب ساني 
يبقى اثنا عشرء وكذا إذا اسقطث الثلاثة و هن الخطا العائى من التثمانية وهى الخطا 
الأول بقي خمسة؛ فإذا قسمت الانتي وى ممسة بخرج اثنان وخمسان هي 
المستثنى من مجموع السلعة وهي الحَمْس من اثنى عشر. 

وان فت رذددت التي عشر إلى 51500 الاأصل في م.واحده.وانها 
صار إلى اثني عشر عجار لجعل الكسور صجاعا. :ا بنموة إلى العسل ين 
9 كينا فكرن الصنة كين الباعة هذا بالخطا بق ارا قفون 

وأنا بان قصين قبأن تفرض المستتني . الثم قار والسد 5 والمخرج 
المشترك لهما أربعة وعشر ونء فعلى تقد ير كون التمن وهو ثلاثة منها بكون بأربعة 
دراهم اتتى عشر هي مع المستئنى خمسة عشر فيكون الخطأ بتسعة ناقصة وعلى 
تقد ير كون السدس وهو أربعة يكون الخطأ بأربعةناقصة. فإذا ضربت المال الأول 
وهو ثلاثة في الخطأ الثاني وهو أربعة تبلغ اثني عشر. وإذا ضربت المال الشاتي 
وهو أربعة فى الخطأ الأول وهو السعة البلغ سنّة وتلائين تأخذ الفضل بينهما وهو 
أرعة ومشرون. فاق الوكيذو اق الواعن كما قلنام وجعيكه على الها بين 


الك 


مفتاح الكراعة /, جح ١١‏ 


الخطأين وهو خمسة أي تنسيه إليه لأ قسمة الأول على الأكثر هى نسبته إليه. او 
لقسم الفضل ؛ بين حاصلي الضرب أعني أ ربعة وعشرين على الفضل بين الخطاين 
وهو خمسة يخرج أربعة وأربعة أخماس هي خمس أربعة وعشرين التي فرض 
كوتها السلعة. فيكون المستتني خمسها. 

ولو كان أعد الخطأين زائداً والآخر ناقصاً كالثمن والثلث فَانّ مخرجهما 
أربعة وعشرونء فار الخطأ بالفرض الأول تسعة ناقصة, لَأنّ مجموعه خعسة عشر 
وبالفرض الثاني سنّة عشر زائدة: لأنّ مجموعه أربعون, فتجمعهما وتحفظهما 
للفسمة؛ وكذا تعمل في كل ما يختلف فيه الخطان بالزيادة والنقصان فالفضل ببن 
الخطا برد خمسة؛ ني تضراب المال الأول وشو ثلاثة فى الخطأ الثانى وطو فيه سو 
يكون ثمائية ري تح الماك الثائى وهو ثمانية فى الخطا الأول وهو تسعة 
يكون اثنين وسبعين تضتهها إلى الم نفع الأول مكو و هاثة وصفر يخ تتسمها على 
أربعة وعشرين” وهو المخرج المشتزلة لكل من الثمن والسدس يكون خمسة؛ 
المائة خشرون خمشةس ا لس 7 وبع ختتسات تقسمها إلى المحفوظ يكون 
الخمس كما ذكر ذلك كله في «جامع المقاصد '». 

قلت: ولك أن تقسم الفضل بين حاصلىي الشرب وهو أربعة وعصرونء لأث 
الفضل بين الاثنين والسبعين وبين الثمائية والأربعين أربعة وعشرون على الفضل 
بن الغطاين أعتى شمسك لأنّ النضل ,بين السعة والسكة عفر نحي وانها لم 
رتك العار لكر مط وها إكاكان اجو العطاين نذا والاخر نانها. 

واستوضح ذلك فيما إذا قيل؛ أىّ عدد إذا زيد عليه ربعه وعلى الحاصل ثلاثة 
أخماسه ونقص من المجتمع خمسة دراهم عاد إلى الأول فإنّه لا يصمٌ فيه إلا 


)١(‏ جامع المقاصد: في العرضين ح أ ص نشل 


كتاب الستاجر / فيما لو علم الجزء المستتنى بالجبر أن البقابلة ل سس لان ؟ 


ولو باعه بعشر 5 وثلت النمن فهو < لحمسهك شير ء ار التمى شىء 
بعدل عشرة وثلث شيء. فالعشرة تعدل ثلثى الثمن. 


فسمة مجموع المحفوظين على مجموع الخطأين وهذا العدد خمسة. 

وقال في «جامع النقاهيد "6و ان تنك سمت مانا وصشر بن على عن 
وعشرين يخرج أربعة وأربعة أخماس ن اتلسبها إلى المخرج المشترك يكون خمسة 
فذلك هو المستتن . قلث؛ هذا باعتبا؛ ر القسمة على مجموع الخطاين كماهشو 
الفلفيويف اا مجمو م التسعة والشنة عفر خبية معش ون 

قوله قدّس سرّه؛ «ولو باعه بعشرة وثلث الثمن فهو خمسة 
عش ده شيء يعدل عشيزة تيت شيء, فالعشرة تعدل ثلثى 
الثمن 4 بيانه: أب ! ن شوء ء فى إقوله«روانا أكثر روه فالعيع يمير واذلت قد 
تعد ل شيئاً كاماد وبعد المعادلة و بعد قاط التتحركء تكون العشرة معادلة لتلثى 
تلسى +: لأ ثلث التي ء إذا زدنًا عليه الموو صب شيا ايل واذا زدنا اد 
وهو الشيء الكامل ثلئين صار هناك ثبيء كامل وثلثان؛ فصار المتكوّر شيئاً كاملاً 
يه : اا لك تبثا كاملةٌ قاد | أسقطنا هذا المتكثر بعمل 
المقايلة تكون ١‏ اعششرة معادلة لثلثي الثمن؛ أو تقول ثلث الثمن شيء فالمبيع بعشرة 
وشىء العدل نادي اشم ريف شقاط البقم ا ات عو له ابتك يتين والشبيء 
جيب وان شركن للق الع بيتك فيكرن النعى مان فكي وفينه عاد 


بضميمتنه !| سا سا لت سر 8 
الى أحدا وعو بر د قاد بأ لارحنا فة ١‏ ل اشر ممة عشي والخطا ارد 


رائذدة. ومشروبت المال الأول وهواستة فيا كط لاني وهو أربعة اربعة 


وعشرون: ومشرو ب المال الثاني وهو سبعة فى !! لكك الأو اوعس خاو 


١77 جامع المقاصد؛ في العوضين ح ؛ ص‎ )١[ 


4 .ددس مقتامم الكرامة # ج ؤ 


ولو قال: وربع الثمن فهو ثلائة عشر وثلث. ولو قال: إل“ نلك المع 


ههه سبعة ولصف. 


عشرء فإذا أسقط أقَلّ الخطأين من أكثرهما بقى اثنان, وإذا أسقط أقلّ حاصل 
الضرب من أكثرهما بتى عشرة, فإذا قسمت على ما بقى من الخطأين خرج خمسة 
وهى ثلث الثمن المجهول فالثمن خمسة عشر. 

قوله قدّس سره: «ولو قال: وربع الثمن فهو ثلاثة عشر وثلث» 
لأنّك تقول الثمن فالمبيع بعشرة وربع شيع لدل قد لاما ويه ناذا اليه اد 
تكون العشرة معاداة لثلاثة أرباع شىء؛ قربع الثمن ثلاثة وثلث؛ أو تقول ربع العمن 
شىء فالثمن فى تقدير أربعة أشيلة تقو مفشرة وشيئاً ٠‏ فاذا ابقل لبد اد 00-6 
العشرة في معادلة ثلاثة أنياك دوه لضطا تر وض الربع أ بيده البكو اتوم 
عشر فالخطأ بائنين, إذ الأربعة مع العشزة ازابعة عشر» ثم نفرضه خمسة: فيكون 
النمن عشر بن, فالخطأبِحَسسَةَإِذااستقطأقلها بن الاأكثر بقي ثلاثة ومضروب المال 
الأول وهو أربعة فى الخطأ وهو خمسه عدرونء؛ ومضروب المال الثاني وهو 
خمسة في الخطأ الأول وهو اثنان عشرة ا أقلّهما من الأكثر بقى عشرة 
تقسم على ما بقى من الخطاين وهو اثلائة يكون ثلاثة وائلتا وهو الربع المجهول. 

قوله: ولو قال: إلا ثلث الثمن فهو سبعة ونصف» لأنك تقول 
الثمن شيء فالمبيع بعشرة إلا ثلث شيء تعدل شيئا كاملاً» فبعد الجبر والمقابلة 
يكون شيء وثلث شيء يعدل عشرة: فالسشيء سبعة ونصف وثلث السبعة ونصف 
الاق وقلة ساس وان فقت عليكن تدده ساس والفلؤثة اسداس لنصفء 
000 اكالة أو تتول المسشى نهب + 
فالمبيع بعشرة إِلآ شبثاً تعدل ثلاثة أشياء, لأنٌّ ثلث التمن شيء فبعد الجبر والمقابلة 


العشرة نفدل اديعة اشبا فالتم ءاثئان 0507 تقول: المستثنى شى ا والثمن 


كتاي المتاجر / فيما لو علم الجزء المستثنى بالجبر أو المتابلة بل 88 
ئلاثة أشياء. فالعشرة تعدل أربعة أشباء. لأنْها نعدل الثمن وثلثهء فالشيء اثسئان 
ونصف وهو المستتنى. وبالخطأين تفرض المستغتى ثلاثة إذا سقط من العشرة 
يبقى سبعة* هى الثمن؛ وبذلك الفرض أي فرض المستتنى ثلته يكون الثمن تسعة, 
فد أخطأ بائنين ناقصين, ئخ نفرضه أربعة يبقى سثة أى الثمن؛ وبمقتضى الفرض 
يكون الثمن اثنى عشر ففد أخطأ بسنّة ناقصة فتضرب المال الأوّل وهو ثلاثة في 
الخطأ الثاني وحور ماله أكون قراب عهري اه المال:التائى بويعو اديطة لفن الخطأ 
الأول وهو اتنان يكون تمانية إذا أسقطت من المضر وب الآخر بفى عشرة تقسمها 
على ما بثى من الخطأين بعد الاسقاط وهو أربعة يكون اثنين وماراجء 
المست. مكو لعن با ذكره كنا دك لات فى سام المقاصدا. 2 


)١(‏ جامع المقاصد: في العرضين ج ص 0؟1. 


المقصد الثالتث 
فى أنواع المبيع 
وفيه فصول: 
الأوّل:فيالحيوان 
وفيه مطليان: 
الأول: 


«المقصد الثالث: في أنواع المبيع 4 
قال في «جامع المقاصده؛ قد سبق الكلام على ما يعتبر في العوضين. وهذا 
الكاقم على اموي مخصرصة من انوا هلجم اع اران وافه ري للدي 2 
هلاه يشرط :قبها اموى زائده على ها تقد مكل تحر بيخ الأ مين دون للد 
واعتبار بدو الصلاح فى الثمرة والتقابض في المجلس فى النقدي ن- ثم أنه قال: 
ربما فهم منه أنه يذكر جميع أنواع الم لمييع هنا وليس كد للك. واعا ميد 


فى البران صلييما اتر.نة: كم قال له سيجيء ء في كلامه الكلام في أنواع السبع 
باعتبار النقد والنسيتة والاخبار برأسر. الما! ل ومساواة الثمن للعو ضر " ريك 


! حافع المثاهد: ف أدات ١|‏ 9 


كتاب المتاعر / فى السب التوجي العلل الإاسا سسيس سب !ا 
الأناسي من أتواعالحيوان إِنُمابُملكون يسبب الكفرالأصلىاذا سّبِيوا. 


0 الواعا اخر ادريميا في أنواخ الببع. وربّما اعترض ' عليه أنه إن كان 
لمرادبما لم يذكر هو أفراد كلّ نوع فلا وجه له. وإن كان المراد أن هناك أنواعاً آخر 
مح ا وس جميع دلاك تحب 
أنواع المببع إلا بتكلّف, انتهى. فلتأمل فيه جيداً: وأنّ من أنواع المبيع العقارات 
والكراض والأستعة وغن ذلك لست مذكووة فى هذ النضا فلعله أرافذ الت 
ولبعلم أنّ السيب المملّك الأصلي في الحبوان وفي غيره متا يصيمٌ تملّكه 
وضع اليد. م يك العارده فطارئان على وظع اليد, إذ أصل تملك 


إفى السب لض 94 له )تسان 


قوله: «الأناسي من أنوّاع الحتوان إِنّما يُملكون بسيب الكتفر 
الأصلي إذ| شعو 4 اناس مع إنسان هذيت النوق داغاء ولس سدع الى 

والتقييد بالكفر الأصلي ليخرج المرتدٌ عن فطرة وعن ملّة فَإنّْهما لا يملكان, 
أن شرط الملك تملكه قبل الاسلام. 

وكلامه محتمل لأن يكو ن الكفر والسبي . مين 53[ ماح نيا 
الكفر بالملكية. وقولهم '«مافي دا رالحرب فى ء» معناه أنه قاب|. ومستعدٌ لان ب> 
ملكا وإنّمايملك بالسبي: ويحتمل أن يكونا! لسبي شر طأ. وعليه نيه في 5-5 


1١(‏ ثم تعثر على هذ المعتر ض فى الكتني ا لمن حودة لد ينا فراجع. 

(؟5) كمافى الدرو س بس اص 787 بوجا مع المقاصد بع #عى .15١‏ ومسائك الأقهامي ص ١07‏ 1. 

(*) ظاهرعبارة الشارح أن التنبيه على التفسير المذكور لنقول المتقدم ألما صدر من المصنف فى 
كخاني | للقلة ولكن ل السديطةالعسيدولة ماطكام عته من اقول العاماء هري تم ذكره في 
التذكرة ع عن 5١م‏ ؟الطر ماغبل الأخير [الطعة لله ويوقد ذلك أى' الشارح نفهي 


ل سس سس سسب تاس الكرامة / ج ها 


نه شرك الرقٌّ إلى 0 المملوك واعقانة وان أسلموا مالم ينعتقوا. 


قال علماؤ نا انرق والأقرب عندى الحكم بحر يتهلكن يتجدّد عليه الرقّ بالاستيلاء. 

وفى بعض العبارات ' التعبير بالمحاربء والمراد به أيضاً 0 
وأطلق عليه وصف الحرب بسبب خروجه عن طاعة الله جل اسمه ورسوله 52007 
ولبونه على الكفر وإن لم بقع منه الحرب بمعنى القتال. وإلى هذا المعنى أثسار 
محانة وال قاوطا ما هواء الديد تحاجيوة ان ف لاي 

وفى «حبواشي | الشهيد» أن قوله «سبيوا» وجد بخط المصتّف, ولعل القلم 
ابطا رصي بن مثل دعوا ونهوا. وفى «جامع المقاصد» أن «سبيوا» بالياء 
منقول عن خط المصكف. ولما< خاضي لاقل . قلت: فى بعض النسح «سبواك 
بلا ياء جرياً على القاعدة كعبارة «التذكرة*» وفي بعض لسن الكتتاب ااسيعو أ» 
بهمزة قبل الواو. فلعله إشارة إلى أن أضله مهموز؛ وليس فيما حضرني من كتب 
اللقة.ها يقير إلى أن اصله مهمو ز. 

قوله: ثم يسري الرقٌ إلى ذرّية المملوك وأعقابه وإن أسلموا ما 
لم .ينعتقوا» بأحد الأسباب الموجبة للحرّية. ولا فرق فسي ذلك بين اليهود 
والتسارى والمحوس عند الاخلال يشر انط 1ه وصير يم 
ه ذكره في كتاب اللقطة عن المصنّف في التكرة فراجع المجلد السادس من المفتاج 1 ١‏ 

(الطبعة الرحلية) الّْدَى يصير حسب تجرئتنا الجزء السابع عشر. 


(11كما في المسالك جح ص 7/1 

(؟)القرة 1#" 

(؟) لم تعثر عليه فى الحاشية النجارية. 

(4) جامع المقاصد: في أنواع المببع ج وص 151, 

(13 ئذة كرة التقهاء م في انوا البيع ج لذ عى ذء', 

[1) لونعثر عليه فى النسيغالموجودة لد يناءئعم ثقله كاشف الغطاءفي شر القواعدتص 14 1٠س .١9‏ 


ااا للب-ا---اا#ة] 
ولا من ا 10 


والأعقاب عطف تفسير على الذرية, لأنّالدبٌ يقد نطلق على النساء خاضّة كما 
تتلدايه الاق "رع لمق الى لوو لد ولد وا لذ كي انسل كنا طقة رذ لك كفي اللفة. 
ار 0 0 
أطلقه جماعة ؟. وقيّد بإمكان تولده منه عنتادة فى «جامع المقاصد* وتعليق 
الارشاد؟ والمفا: ببسم "اوكا حر ,الشسييدين في ب«#حواشى الكثابثم 
والروضة أ» صالح للاستيلاد ومالمتطني هانتسالك '' ومجمع البرهان' '» من 


)١(‏ التهاية لابن الأثير: س لا حى ١07‏ ماذة #ذرر». 

(؟) كما فى مجمع البخرين: بع 7 ص ١11‏ وج “احى كلاد والتهاية: ج ؟ عى ,.١01/‏ والقاموس 
المحيط: بع ١‏ مس .١8‏ 

(؟) كما فى نسخة ند» على ما في هامش. ؟ من طبع مؤيتسة ١‏ النشر الاإساد مبي. 

(5) كما في التذكرة :بع ٠١‏ ص 3+5 وغاية العرامء م ؟ ص 43 والحاشية على مجمع الفائدة 
للبهبهاني : ص 8581. 

(5) جامع المقاصد: في اللقطة ج 7ص 919 

(1) حجاشية الإرشاد (حياة المحمّق الكركي وآثاره: ج 4) ص 781 

(! مفاتييع الشرائع: في اختصاص الاسترقاق بأهل الحرب ج اص 78 

ها لم عدر علي فى الحاقيد النخاوية العو [لبعر اتا ساق سن الح قتي 5لا تونجة لدينا: 

(4) الروحة البهية: في بيع الحيوان ج "اص 707 

(١٠)مسالك‏ الأفهام: في بيع ألحيوان جع "عن 99/1 

)١١[‏ مجسع القائدة واليرهان: قي بيع الحيوان ج م مي 178؟. 


#ككدلا.. . ل ل ل لبس هفقتاح الكرامة / جم ١‏ 


وكلام جماعة ! يعطى أن احتمال كونه من مسلم يمنع من استرقاقه. فلو 
احتمل بعيدا أنه من مسلم كما لو كان هناك تاجر أو مار طريق منع من استرقاقه. 
قال في «الرياض»: قالوا: ولو وجد فيها مسلم ولو واحد يمكن سوأده مه ولو 
إمكاناً ضعيفاً الحق به ولم يحكم بكفره ولا رقّه '. وقال في «الكفاية»: ويملك 
اللقيط فى دار الحرب إذا علم انتقاوء من مسلم ؟. وقال فى «المسالك»: يملك 
اللقيط فى دار الحرب إذا لم يكن فيها مسلم يمكن اتدسايه إليه ولو كان أسيرأ وإ 
عاك ب كد الطلات الحكم بحرّية اللقيط في النصوص خرج ما علم انتفاؤه عن 
المسلم فبقى الباقي . ومثله قال فى «مجمع البرهان» واستدل بجواز كون الولد 

منه* كما استدل بذلك على ذلك المِطتف فى متاجر «التذكرة'ه. وفى «الحدائق» 
نسب عين عبارة المسالك إلى 3 ميا 7 1 

وقال فى لقطة «المبسوط» فئ دار الخرب: إن وجد فيها لقيط؛ فإن كان فيها 
أسارى فإنّه يحكم بإسلامف وان #دتكن ينها أساري وبدخلهم التجار فهل 5 
بإسلامه؟ فيه وجهان*. وقال في «التذكرة» في باب اللقطة في تذنيب ذكره: ! 
نحكم باسلام من وجد فى بلاد الكفر إذا كان فيها مسلم ساكن: ولا اعتبار بالطرق 
والاجتياز. وقال في موضع آخر: لو كان فيها مسلمون ساكنون كالنجّار وغيرهم 
(1ا كما في غاية المراء: ج ؟ ص 35, والحدائق: ج ١1‏ ص 85 وشرخ القواعد لكاشف 

الغطام؛ عى ١70‏ س ١١‏ 
(؟]رياض المسائل: في اللقطة ج ١7‏ ص 86ث8؟. 
() كفاية الأحكاء م: في بيع الحيوان ج ١‏ ص 5١5‏ 
() مسالت الأفهام. في بيم الحيوان ج اص 591. 


ةا دم القائكة والبرهان» 4 بخ الحيوان ج ص 11, 
(5) تذكرء الققهاء: فى بيع الحيوان ج ٠١‏ ص 505 


(؟) الحدائق الناضرء: في بيم الحيوان ص 13 ص 587 
(8) المبسوط: في اللقطة جم ل ص ودن 


كتاب المتاجر / فى السيب الموجب تتملّك الأنسان سس فم 


لم يحكم يكفره ', ونحو ذلك ما في لقطة «الشرائع " والكتاب ' والايضاح* وجامع 
المقاصد* والمسالك! والروضة؟ والمفاتيم*». ومثله ما في «الدروس» حيث 
قال: ولقبط دار الكفر محكوء بكفره ورقه إلا أن يكون فيها مسلم ولو تاجرا إذا 
كان مقيماًء وكذا لو كان أسيراً أو محبوساً ولا يكفي المارّة من المسلمين؟. 
قلت:المحبوس فى المطامير يحتمل أن لا يكو ن لدآثركالطداى والمارين. وكأب 
ا 0 ول جاه 
ويمكن كون ذلك الولد منه فإنّه حر والشيخ فى «المبسوط» متوثف لا مخالف. 
وهذ!ا هو الموافق للاعتبار وعله تتال باقى الساراتم د : البناء على الاحتمال 
البعيد جد أوالاكتفاء بمج دااطرق والاجتناز يجعل المسالقعسةد فرض والَآ أشكل 
الأمر غاية الاشكال ولا سيّما عليؤ المإرقط 41528 والسابى الأوّل, إذ الاحتمال 
البعيد قائى لا يكاد ينكر: وإن كان يريد منص كال فيه لأنّ أفعال المسلمين 
مبنية على الصحة؛ بل المولى-الْأرَدَيبَلياستسكل”ما الحتملنا اتفاق الكلمة عليه 
واستبعدء إلا أن يكون هناك نصق أو إجماع, قال: وإلا فالعقل يجد أن الحاقه 
بالاكت الى و لهذا وعكنن ,ساق اهل اليلد لاق الا ققرى قن اس نامل" 


)١(‏ تذكره الفقهاء: في اللقطة ج ” ص 71 س ٠١‏ وث. 

(؟) شرائع الاسلام: في اللقطة ‏ ص 781. 

(؟] قواعد الااحكاء: في اللعطة ب ؟عى 5١5‏ 

(4) إيضاح الفوائد: في اللقطة ب ؟ ص .١5060‏ 

(8) جامع المقاصد: في اللقطة سي "اص ,١77‏ 

(1) مسالك الأفهام: في اللقطة ج ١١‏ ص 1!/56. 

(/) الروطة البهية: في اللقطة ج لاص 8م. 

(18 مقاتيس الشرائع: في مدار سقوط التعريف بالنقطة ج "ا صن 1934 
(5)الدروس ! لشرعية: في اللقطة ج ”من .9/8 

)٠ 1‏ مجمع الثائد: والبرهان: في بع الحيوان ج فى 5171؟. 


لل د لد فقتاح الككرامة / ح ١‏ 


فإن قر يعد بلوغه بالرقية حُكم عليه بها ما لم يكن معروف النسب. 
وكذ| كل من أنه بها بالها وضيدا بعيوا وان كان المقه لد كاد اء 


وأمًا أخبار الباب' فيحمل إطلاق الحكم فيها بالحرّية فى المنبوذ واللقيط 
على الأفراد المتكثّرة الشائعة وهو ما كان في بلاد الاسلام أو فى بلاد الحرب التي 
فيها مسلم مقيم أو مسلمون ساكئون. ووجود اللقيط في دار الحرب الّتى ليس فبها 
يا ل لير ا ا د اه غير داخل في إطلاق الأخبار 
المذكورة فليتامل جِيّداً. ولثا كان الأصل فى بنى آدم الحزدية كما نطفت به 
عباراتهم ' لا بلنفت إلى الأصل بمعثن الراجح كونة من غير المسلم الساكن, 
وأصل عدم كوئه من المسلم معارضر بمثله. وقضية ذلك ال'كتفاء بمجراد وجصود 
المسلم حين العقاد نطئة الواد الملتقط: وما كان تحقّق وجود المسلم حال اتعقاد 
النطفة متعذّراً جعلوا الك تايل يله ذلك2 فكا ل 0 
على تحاق وجوه الستلم الى يمك ان .كرق كدر وانا الماة يكن أن يثاك 
فيه: إن" الأصل عدم كونه فى البلد حال العقاد نطفة الولد, فليتأئل. 

والمسلم فى كلامهم لييان الجنس فيشمل المسلمة, فلو كان اللقيط معروف 
الأكدمكيول الأتوفي زلد اعرت دراه أحليف يمكي :نولت ينها كان د . 

قوله: #فإن أقر يعد يلوغه بالرقية حُكم عليه بها مالم يكن 
معر وف النسب؟ إذا أقرٌ المأخوذ من دار الحرب وفيها مسلم أو من دار 
الاسلام بعد بلوغه ورشده بالرقية حكم عليه بها ما لم يكن معروف النسبء وقد 
كا واكل التسدون لاهن أبواب الغطة ج لاا م ألا 


00 0 ل الاق اخ 15 ل امار ومجمع القائدة وألبرهان؛ 


كتاب المتاجر / فى السبب الموجب لتملك الإنسان سام 
طقحت عباراتهم ' بذلك في الكتابين _كتاب البيع وكتاب اللقطة ‏ وكان دليله 
الإجماغ كما فى «مجمع اليرهان '». وخالف في ذلك المجلي في «السرائر» فقال: 
لا يقبل إقراره عند محصّلي أصحابنا وهو الأصح؛ لأنّ الشارع حكم عليه 
بالحرّية '. وضتّفوه بأنّ حكم الشارح عليه بالحرّية بناءًا على الأصل؛ وهو يدقع 
بالاقرار بعده. ولا فرق بين اللقيط وغيره من المجهولين؛ فلو جاء رجا وأقرٌ 
بالعيودية يقبل وقد كان اللازم على مذهبه أنه لا يقبل. لأنّه كان محكوماً عليه 
بالحّية فلا يقيل إقراره بالعبودية؛ وهذا كله غاط كما في «المختلف ». 

واختلفت عباراتهم في اعتبار الرشد؛ قفي بع «التذكرة” وجامع المقاصد' 
والروضة "» ولقطة «الشرائع* والنافع* والسالك' '» التقبيد به كما ذكرنا في 
العنوان, وأكثر العبارات خلا عن ذكرة««كالتدكرّة' ' والكتاب ؟ '» فى ياب اللقطة 


(5 ]كما ُ فى المسالك : َس مسن 1ل والتكوانى: سس ا َس الأ ومجمع ألفائدة واليرهان: 
ج 4 ص 5 111 والتحر يرح عل 21 ووالدررس نج “ا ص .لا 

ل مجمع القائدة والبرهان: في بيع الحيوان ج جم مضه 

() السرائر: في ابتياع الحيوان ج ؟ ص 7858 

()امفف الشينة: ف مع الحيوان ع فض به 

(19 تذكرة الفقهاء: قى بيع الحيوان بم ٠١‏ صن 1١1‏ 

(1) جامع المقاصد؛ في أنواع المييع ج 1 ص ؟١.‏ 

|! لررصة البهية: : فى بع الحيوان ب © م ان 

(بخرا ؟ شرائع الإسلام: فى أللقطة بج صن الى 

]١‏ المختصر النافع: في اللقطة ص 07؟. 

ا ٠‏ المدكور في أن لمالك هو الا كتفاء باشتراط البلوم والسقن مل لين أن متسوجالر حا 
ويحتمل ارادته من ذكر العقل. قان وجو؟ ده الصجيح ياوي الرشد ولكنه لا يوافى أكثر 
ارات الأححاتيه شان الأ كثر يعيْده بارشد مع للمسطة بلعل ايشا وعدا ينبي عن أنّهم 
يحسيوتهما أمرين متغايرين راجم المسالك ج 7 ص 541 وغيره من كتب الأصحاب. 

1١ تذكره القتهاء: في انلقطة ع ؟ عى 111 س‎ )١١( 

( قراعد الأحكام: في اللقطة ج ؟ ص 1-؟. 


٠8 سسسس اقتنا م الككرامة #/ سج‎ 2  ---06 


و«الشرائع 'والارشاد" و اروس "ا وغيورها . وظاهر «الكفايةة والمفاتيح'» 
التردّد. واعتذر صاحب ««جامع المقاصد» عن المصئّف بأن ترك ذكرء اعتماداً على 
اشنتراطه فيما بعد '. 

وفي حسنةا بن سنا ن أو صحيحتهالواردةفى المقام بخصو صدفيهاد لثلة على خبا م 
اشتراط الرشد فى المقرو أنْ العقل كاف إلا أن يد خل فى قوله مي :دوهو مدر كد *». 

داتعي ما يكن أن وكساك لخر طه أن ينه الايعتل إتزايه فى اليياك 
فكذا في النفس. لأنّه مال بل هو فيها أولى: وأنّ الإقرار بالتفس قد يستتبع الاقرار 
بالمال فيرجم بالأخرة إلى الاقرار بالمال؛ وقد علمث أَنّه لا يقبل إقراره فيه. ويرد 
كان رقا فإقراره فى حق غيره وإ كان 4 قلا إقرار يشىء. وقياس اللفس على 
المال لبس في محلةه. والشارع افضى إقراره شُِ القتصاص ولم يمضه فى المال, 
وعلى الثاني بأنه ليس من الافرار بِالْمّانَ وإِنّما ثبت,.المال تبعأ. وماذا تقولون لو لم 
يكن له مال؟ فليتأمّل. 

ولابد ان يستند فى إقراره إلى سيء يقبل كان يقول: أخبرئي جماعة بانى رق 

وممًّا ذكر بعلم الحال في قوله: وكذا كل من أقرٌ بها رشيدأً. 


.25 شرائم اللإسلام: في بيع الحيوان ج ؟ ص‎ )١( 

()ارشات الاذهان: في بيع الحيوان ج لص 18 

(؟) الدروس الشرعية: في بيع الحيوان ج اص 5؟ ”. 

(4) كشاية المرام: في بيع الحيوان م 7 ص 45 

(5) كقاية الأحكام: في بيع الحيوان م ١‏ ص .5١5‏ 

(1) مفاتيح الشرائع: في حكم من اقرٌ بالرقية م ؟حى 55 
الااجامع المتاصددفي بيع الحرواج ا عن 0 

(ى) وسائل الشيعة؛ ب من أيواب العمق م لاص 55 


كناب المتاجر / فى السيب الموجب لثيلك الاتسان ببس »ا 


ولا يقبل رجوعه. 


وحيث حكم برقيته ففي بطلان تصدّفاته السابقة على الاقرار أوجه ثلائة: 
الأوّل؛ البطلان لظهور وقوعها حال الرقّية. التاني: الصحّة توقوعها حال الى 
بالحرّبة. والثالث: الفرق بين ما ثم يبق أثره كالبيع والشراء وما يبقى كالتكاح فيعيد 
الأول ويفسد التكاح إن كان قبل الدخول وعليه تصف المهر وإن كان بعده فسد 
وعليه المهر فيستوفى مما في هده وإلا يتبع به بعد العئق. ولو كانث المقرّة الروجة 
اللقيلة ثم يعكم رشناو الاكاتم لتمتدهيالشره ورفية اللسيين اها الأسريق سد 
المستئ وعقر الأمة, فليتامل. 

قوله قدس سراه: #وه قبل رجوعه» كما في «الشرائع ' والتذكرة؟ 
وجامع المقاصد؟ والمسالك ؟ ومجمع البرهان*» وغيرها' لاشتماله على تكد يب 
إقرار دود فع ما ثبت عليه منه عونو سكيد تل قال فى «التوكرة»: ولو أقاءبينة لم يسمع: 
لأنّه بإقراره ولا قد كذيها. وهو فضيّة ما في «الشرائع» واستشكل ذلك في «جامع 
المقاصد" والمسالك» فيما لو أظهر لإنكاره تأويلاً محتملاً كما لو قال: إنّي تولدت 
بعد إعتاتي أحد الأبوين وماكنت أعلم يذلك حين أقررت وقد علمته الأ بالبضة* 


61) شراتع الإسلام: قي بيع الحيوان ج " ص 31. 

(؟) تذكرة الفقهاء: في بيع الحيوان ج ٠١‏ ص 70 

(! جامع المقاصد؛ في بيع الحيوان بع ؛ ص /؟١,‏ 

[ ا مسالك الاقياء: في يع الحيوان ج من 310/7 

(] مجمع الفائدة والبرهان: فى بيع الحيران مم 8 ص /550. 

(كاكنا في الحدائق الداصره: فى بيع الحيوان ج 5 هب لابارك 

ا ل ل اسن سي( في المسائة في الحقيقة يكون تقصيلاٌ بين القبول المطنق 
وائرد الطلق وهو ها اذاكان لاتكاره ربعياً ضحيحاً ايك القبول كنا كنا ا وعد 
فراجع جامع المقاصداج 4 ض ١١7‏ والمسالك دج لاعن الالال 


بام منتاح الكرامة /, ج ١‏ 


هذا وإن كذّبه المقر له بالرقية ففى بطلان إقراره حينئذ من حيث إِنّ إقراره 
منحصر في رقبة مخصوصة وقد انتفت بإنكار اتسالك أء ببقى على الرقسية 
المجهولة؟ قولان: أَوّلهما للشيخ فى «المبسوط» على ما حكي '؛ والثاني لا يخلو 
من قوّة, فعليه” لو عاد المقبٌ له فصدّقه تنبت رقيته لأنّ الرية المطلفة كالمال 
التجووك الجالك قل افر اوسا عي عانا ور تقاء ! كارو وهاي فول الفية 
ألا يلعفت اليه. 
أحدهما: العدء فود إقراره ورد المقرٌ له إنما ينفى ملكه إِيّاء بالنسبة 
إليه ظاهراً لاكونه رقّاً اعابت شبيطايرولا سيّما على القول بأنّه إذا رجع 
إلى التصديق قبل منه. ولثنه لاق ايونعم من التصرّفات التي تعتبر 
ها الحر بة: فزوال ذلك يحتاج إلى لوا: والشاني: له بعتير ٠‏ 2 ا مراره 
قد سقط اعثاره برد المقة له, قباة | تتفت و طتصيا أت نكون برا لخصريا 
على قول الشيح. 

وإن كان قد ادّعى الحوّية ثم أقرٌ بالرقية ففى مبول اقراره أيضاً قولان: 
أشهرهما وأقواهما القبول. والثانى العدم, لأنا حكمنا بحرّيته والزمناه أحكامها 
من الحم والجهاد وغيرهما فلا بنقض ذلك برجوعه. 

ويه :أن ذلك لوأثّر لاقتضى عدءقبول إقرارمن ظاهرءالحرّية سن دون 
السابقة اننا 


أى على الثانى و«حاشية», 


17817 صى‎ ١١ حكاء عنه فى الرياضص- في اللقطة ج‎ )]١( 


كتاب المتاجر /فى السيب الموجب لتملك الأثشان تت تت ايا 
ولواشترى عبد أبباع في اللأسواق فاذعى الحرّيةلم قبل إلا بالبينة. 


قوله 7 سرّه: «ولو اشترى عبداً يباع في اسان فادّعى 
الحوية لم تقبل إلا الم را وبه صرح فى 
بالمقنعة عر والدووس ” الو شين كنا . ْ 

وقال في «الشرائع»: وكذا لو اشترى عبد فادعى الح به لكن هذا تقيل دعواه 
مع اليه '. يريد أنه ا 0 
#الذر قباد "وتغيرو دمن ذه ااه --- ادهو ارد تس 
وكان المراد بالمشهو ر بالرقية كوله رقا هرا كأ ن عرى بباع ويشترى من سير 
إنكار: وإلا فعدم القبول ا مشكل؛ لأنها ليست بحجّة شرعية مع أن 
الأصل في بني آدء الحرّية. و ستشمع عبج «الكفاية» كناية ذلك. 

وقال في «التذكرة»: العبد ال3م كبو عمد تسبل سواق يباع وبشترى سجوز 
شراؤه. وإن أدعى الحرّية لم لكاب سه مها امكل كذا الجارية '. فقد عثم 
الحكم للعيد والجارية. ولا كدلك عبارنا الكتاب والشرايع. ولذلك اعترض فى 
«المسالك» قال إِنّ مورد النصٌ الجارية ' ' وستسمع تحفيق ذلك. 


1 رياض المسائل: في العتق جح ١١‏ ص 731 
؟) المقنعة : فى بيع الحيوان ص .1١١‏ 

1 ل لت 

(غ) الدروس الشرعية: قي العتق بم ؟ ص 118. 

(6] كما في الحدائق الناضرة؛ في بيع الحيوان سج 4!ا ص فم 
3 شرانع الإسلام: في بيع الحيوان ج ؟ ص 01. 

(*) إرقاه الاذهان: في بيم الحيوان ج ١‏ ص 7186 

ا كما قي التحرير: في بيع ا لحيوان ج ؟ ص ,5١5‏ 

(كا تذكرة الققهاء؛ فى بيع الحيوان ج ٠١‏ ص 5.1 

70/8 مسالك الاقهام؛ في بيع الحيوان ج 7ص‎ )٠١( 


اي ل يمسم سس سس فقا الكرامة / ح ١8‏ 
وفي «الكفاية»: وله تقبل اتغاء الحةاية من مشهو و يالر قية ال بالرلة اصسيعة 
عيص بن القاسمء - إن وجده بياس في الاسواق لمعتيرة حمزة بم حمران 
المعتضدة بالشهرة '. وفي الا لو اشئرى فادّعى الحرّية لم قبل دعواه إلا 
مع البيّنة, لأنّ ظاهر اليد والتصرّف يقتضي الملك وللصحيح '. 
وتتيج ابحث انب يقال :ان نبوت الرقية فيماتحن في إمنابالوقر ا اليا 
0 ل ل 
وفى الثانى والتالك تفيل بها #” ددونها. وقد استدل في «التذكرة والمسالك» 
وغيرهما على الحكم ة فى الثالت بخبر. .حمزة بن حمران, قال فى «التذكرة '» بعد 
1528 ماله 45> طباظ تزكر يتضى بالرقية ولما روأه حمزة 
بن حمران في الصحيح أنه سأل الطادق يد قال: أدخل السوق واريد أشتري 
جارية فتقول ني حدة؟ فقال: اشمترها إلا أن يكون لها بيّئة أ. وفي الصحيح 
عن عيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد اطق عن مملوك ادّعى أنه حرٌ ولم يأت 
ببئّنة علي ذلك أشتريه؟ فقال: لعم ”. ومثل ذلك قال فى والسحالك امن قود 
تفاوت غير أنه لم يذكر صحيح العيص. وإنّما ذكر خبر حمزة ووصفه بالصكة 
كما في التذكرة, نح إِنّه أشار إلى قصور في عبارة الشرائع بقوله: ومثل السبد 


)١(‏ الموجود في كفاية الأحكام المطبوعة جديداً (بع ١‏ عى )2١5‏ هو قوله ولا تقبل أدّعاء 

الحرية من المملوك الا بائيئلة لصحيحة عيعى بن الفاسم. وفى الكفاية الرحلية ١ص ٠١١‏ 
بى ]١7‏ شكداء :ولا تقبل ادعاء ١‏ لحر يد عن مشهور بالر قئية الك باليكنة. النهى. فالاحظ اختلااف 

التسخحين ولعل الشارم اعتمد على النسخة التانية أو كانث هي الموجودة لديه. 

(؟) مفائيح الشرائع: في حكم من اقر بالرقيا ج ؟ ص 1 1. 

0 تذكره الققهاء: فى بيع الحيوان ج عن م 

(غؤأوة) وسائل الشيعة: ب ها من أبواب بيع الحيوان م أواج اص 75١‏ 

[5) مسالك اللأقهام: في بيع الحيوان جح اص لال 


كتاب المتاجر /فى السبب البوجب تملك الإتسان سس س بت _عيام 


الجارية؛ بل هى. مورد النص: فكان التعميم أولى '. 

لك ساي حبراو ار لكي عدر لوني الي عه ودلا يه بعيا 
لمكان رواية الأجلاء عله تصفوان وآأبن ابي عمير وابن مسكان وكون روابته 
سديدة مقبولة إلى غير ذلك متنا يشير إلى حسنه؛ وليس خبره بتلك المكانة من 
الصراحة بل ولا الظهور فيما ذكروه. وحمله على من نبتث راقيتها برؤيتها نباحع 
تدرف ياه يعي إلا أن يقال: إن الشهره حبرت الد لاله فلنامل. 

وما صحيح العيص. فظاهره أنّ المراد بالمملوك فيه من تيت أنه كذلك بحسب 
الظاهر من الشهرة فيكون دليل الحكم الخامس كما في «الكفاية» اوضر يه باع 
وبشرى فيكون دليل الثالت أيضأ كما في «التذكرة» على أنه يحتمل تبوت ملكيته 
(مملوكيته _خ ل) بالبينة. فيكون دلبل التانئم بل بالإقرار حيث بمكن إظهار 
الشبهة في إقراره الأوّل فيكون وليل الالال وكو ظاهر في العبد, فيكون بناءا على 
الاحتمال الثائى مورد النصض العد الجا ”35 يتوحه اعتراض «المسالك» 
سلّمناء ولكن اتدالب فى الأ قرت دا وي فيد المؤنت. 

وأا الحكم الرابع ققد قال في «العذكرة»: اما لو وُجد في ,بده واذّعى رقيته 
ولم يشاهد شراؤه له ولا ببعه إياه. فإن صدّقه حكم عليه بمقتضى إقراره؛ ون كذيه 
لم تُقبل دعواه الرقّية إلا بالبنة عملاً بأصالة الحرّية, وإن سكت من غير تصدبق 
ولاتكذيب فالوجه أن حكمه حكم التكذيب. إذ قد يكون السكوت لأمر غير 
الرضا وإن كان صغيرأً فإشكال أقربه أصالة أئحوّية فيه ". ْ 

وقال فى «الدروس.ي»: ما محرّد اليد عليه فغير كاف فتقبل دعواهء حرّية 
الأصل لا عر وض الحرّية إل" ببئنة" 
]١(‏ مسالك الأفهام: في بيع الحيوان ج اص 7/8 


(؟] تذكرة الفقهاء: في بيع الحيوان ج ٠ل‏ صر .آل 
() الدروس الشرعية: في العتق بم ؟ مى ,١198‏ 


باهو _ لل مس تسم الككرامة / ج ١8‏ 
وعن «التسريره | له ار اقيم إد اكت أواكان عقر | العمل بطاض اليد 
ولم أجده في التحرير واستجود ذلك صاحب «المسالك '» وتأئل فيه صاحب 
كتايد ترك أميرالمؤمئين علد فى صحيحة عبدالله بن سنان: «الناس كلهم 
أحرار إلا من أقد على نفسه بالعبودية وهو مدرك “» فلت؛ وإليه نظر في «التذكرةه. 
ووحه ما تقلوه عن «التحرير» 5 فى ضورة الكت عافي ف و سا عي يد 
وبدّعى ممكداً ولا منازع له ولا مكذب فالظاهر صدقه حتّى يظهر المنازع كما إذا 
اذغ زوحة امرأء وملكتية أموال, وأنّه إذا كان السكوت يجرى مجرى التكذيب 
فليكن البيع فى الأسواق مع السكوت كذلك؛ وفى صورة الصغر أنه إذا حكم 
بحرابته حرم شراؤ: واستخدامه مع.اشستقامة الطريقة على شراء العبيد الأطفال 
واندكوامى قلعا نا 
وممّا ذكر في «التذكرة» وج هاء نظي خال الفاء في عيارة «الكتاب 
والشرائع» حيت قيل فيهما قالع الحرايه » قاثينا تقتضي انه ادعى الحراية بعد 
الشراءه لكه في «جامع المقاصد» اعتر ضر ذلك. قال؛ ظاهر العبارة اه اد عدي 
الحدية بعد الشراء وليس الحكم مخصوصاً بذلك, فإنّه لو ادُعى الحرّية مع كونه 
بباع لم تعبت إلا يالحجّة؛ لأنّ ظاهر اليد والسلطنة يقتضي الملك حمّى بثبت ما 
بناعيه 507 بباع أله ينادي الد لال عليه بالبيع وأنٌ ذلك في 
البيع والشراء. > كن تعليله قد يعطى أنه مثلن نضا الى اك عن التجرير وافلا ةا 
)١(‏ الناقل هو الشهد الثاني في المسالك: ج 7ص 1/8 
(؟] مسائك الأقهام: في بيع السيوان ج عن 79/7 
ا لام لود 


1ك رسائل الفعدنت لاهن ابواب ال لعتق ع ١ج‏ 11 ص 1 
[5) جامع المقاصد: في بيع الحيوان ج ؛ ص 8؟١1.‏ 


كتاب المتاجر / فيمن يصع تملّكه اص سي فخ ”3 


ويملك الرجل كل قريب وبعيد سو أحدعشر: الأب ولام 
والجد. والجذة. لهما وإن علدا والولد ذكراً أو أثثى: 00 

إن نزلواء وال شت: والعمّة والخالة وان علناء تتا 0 
ا وإن نزلتاء فمن ملك احدهم عُتق عليه. 

وتملك المرأة كل أحد سوى الآباء وإن علوا. والأولاد وإن نزلوا 


[فيمن يصح تملكه ] 

قو له قدّس سوّه: إويملك الرجل كل قريب وبعيدٍ سوى اه 
عشر: الأب. والأمّ والجدّ والجدّة لهما وإن علوا. والولد ذكراً أو 
أتئى. وولد الولد كذلك وإن نزلواء:وللأخت,. والعمّة والخالة وإن علتا. 
وننت لأس وبنت الأخت ون باركس ملك أحدهم عُتق عليه 
وتملك المرأة كلّ أحد سرىئا #أباء يإ نأعلوا. والأولاد وإن نزلوا» 
ملك الرجل والمرأة لمن عداءما ككر من البعيد موضع إجماع من المسلمين ومن 
القريب إجماعي منّا كما في «الخلاق 2 وغيره ؟ على كراهية بلا خلاف كما في 
ارما يه كةافعيق ر زهو شا مع 10 جد تكلا ْ 

وأمًا انعتاق هؤلاء بمجرّد الملك من دون إحداث عتق على الرجل ا 
فى العمودين وعليه فى كل أننى محامة عليه فقد نص عليه فى «المقنع * والمقنعة* 
والتيانة ووم د ١‏ عنواء وخنازة بالشففةه .وان كلت عن يعض باذ كر لكل 


.8 الخلاف: في العتق بج 7 ص 5116 مسألة‎ ١ 

(؟) كمأ في مجمع الفائدة والبرهان: في بيع الحيوان ج لورفا 
(1) رياض المسائل ,؛ في العتق بم 1١‏ ص 519. 

() المقنع: في العنق حى 1,6 1. 

,3131 المعنعة: في ابتاح الحيوان ص‎ (١ 

[1) امنهاية: باب ايقياع الحيوان ص 06 1. 

(/) كالمهدب: في العتق بع ؟ ص 581 


الال لد لد _ ل هقتاح الككرامة / ج ١١‏ 


مراد له على التاهر. وفي دالخلاف ١‏ والعفدثب اليبارع" ومجمع النرفان ' 
والمفاتيح ث» الإجماع على ذلك. وفى «الحدائق” والرياض» نفى الخلاف فيه', 
وفي «الروضة» الإجماع على الأحد عشر من النسب". 

رلافرق فى ذللشبين الملك القهرى وال ختيار يو لابين الكل والبعض غَيقوٌم عليدياقبه 
إنكان مشتاراًء ولايتيت فيه خيارالمجلس والحيوان للبائع ولا المشتري. والأقرب 
١‏ ترك امي تاراق بالك تاسساتهو نشلور ا معاون كاسساير الله 


واختلفوا فى الوقت الذى يقع فيه العتق, هل بقع مع البيع بلا فصل فيقع العتق 


والملك معاً؟ أو في الآن الثانى بعد فرض ملكهم آنا قليلاً؟ قولان نقلهما فى 
دالمببوظ» وقوى الثاني 0 وعو ظياه المنقول عن 0 عاد 1 ظاهر 
«السرائر» أيضا في باب البيع بلارتلق بول ص كرحها. قال؛ ومتى حصل واحدة من 


المحرّمات اللاتي ذكرناها في ملكة فَإنهن يتعتقن في الحال ' '. وستسمع ما ذكره 
فيها في باب العتقى. وهر حر الع اا والشهند ين '' والمحقق الثائي ٠"‏ 


0 انخلاف: في العبق ج 1 ص 716 مسالة‎ !١( 

(؟! المهدّب البارع: في التق م 4 ص 78 

8 معدن القااره و البر عا وات يبد الع ان موس ا 

مقافت الشرائم :فى بعكم من ملك أخد صو لة .و أولا امح جين 5 
( ؟! الحدائق التاضرة: في بيع الحيوان ج 15 عى 130/5 

(1] رياض المساتل: فى العتق سم ١١‏ ص 1215 

ا الروفة يفيف ب الحبراواض اصن 4 

( المبسوط: في العتقى م ا ص 58. 

( الناقل هو العلامة في المختلف: في العتق ج ص 1 ؟. 
(١6!السرائر:‏ في ابتياج الحيوآن ج ؟ ص 115-115 

.54 مختلش اتشيعة: في العتق ج 8 ص‎ )1١( 

(5١)الدروس‏ الشرعية: في الشق ج ” حى ١58‏ رالروطة البهية: ج " ص 505-5١86‏ 
)١1(‏ جامع المقاصد: في بيعم الحيوان ج لع رثا 


كناب المتاجر / فيمن يصحٌ تملكد بعس حب 2 لط ييخ 


وغيرهم '. واسنظهره فى «المسالك» من عبارة الشرائع .حيث قال: ويلبت العتق 
حين يتحقّق الملك لقولد طم دلا عتق إلا في ملك» ولأ العقد لو اقتضى زوال 
الفللك من البائع من غير أن ركيت الملك المسرى ليا قكه عليه لمعيه 
ولما تبعه أحكام الببع من وجوب الأرش وغيرء. ولأنٌ عباراتهم قد طفحت 
بشرابيه تخ هلك هد وز لام مك عليه أو لذونعة لذللك إل" رذ للك 

وأما قول جماعة كالمصتّف فى الكتاب وغيرةٌ '؛ ويملك الرجل كل قريب 
وبعيد سوى العمودين ... إلى آخره فالمراد أنه يملك ملكأ مستقراً ولا يملك ملكا 
مستقراً كما فشر ذلك بذلك في «التحريرء وجامع المقاصد* وتعليق الإرشاد 
والميسية والمسالك' ومجمع البرهان" والرياض*» وغيرها. ولقد أحسن 
الشهيد فى «الدروس ١!"‏ واللمعة ' انيت الختاد الععين ها ل سد رار 

وأا الأخبار فهى وإن كان ظاه مله متها العنق بندس 0 اء الا أن ظاهر 
العضى الآخر ترمي العتق علىالملك +٠‏ مثل قو له ليل في رواء بة أبى بصير وأبي 
الدئاس وعبيد «إذا ملك الرجل والذيه أو#اقضعه 4 قمته ... الحديث ؟ '». وقوله ددإذا 


9 والسبزراري في الكفاية: في المتق ج‎ 1١١ كالمحق الأول في الشرائع: ج “اصن‎ ١( 
ص را‎ ١١ من 185 والبحرائي في الحدائق: م‎ 

(؟) مسائك الأفهاء: قي العتق ج ٠١‏ صر 8*7 

1 1] تحر الادكام: في بيع الحيوان ج ؟ ص .4١15‏ 

.١؟8 د) جامع المقاصد: فى بيع الحيوان ج ا ص‎ 2١ 

(1؟ مساك اللأفهام: في بيع الحموان ج ؟ م 7 

(/ا! مجمع القائدة راليرهان: فى بيع الحيوان ج ارح ١‏ 

(خا رياضي المسا ل؛ في العفق بح ١١‏ ص 14 

[ة) كقوائد القواعد: في انواخ السييم ص 6154. 

146 الدروس الشرهية: في العتق جح آاص‎ )٠( 

(11 اللمعة الدمشقية: في بيع الحيوان ص .١١7‏ 

(؟١)‏ وسائل الشيعة؛ ب ؟ من أبواب بيع الحيوان ح ١ج ١١‏ سن 55 


وام سد دس مقتاح الكرامة / ج ١‏ 


ملكن عقن أ». وقوله في خبر ابن سقائ ف تلك تيبر بس ١0‏ لى شير ذلك من 
الأخبار: فيحمل مطلقها على متيّدها. 
ل الفط اباد وجو ا 


وقاؤرياب 0 0 الملك.: 
وقدقيل:في أنُهدمتى يكون العم تق؟ أقوال. الأُصدمّ من ذنك أنه مع تمام البيع معأ لأ 
الإنسان لا يملك من ذكرناه "وهو خيرة «الغنية» حيث قال: يقع مع البيع بلا فصل 

وقد فهم ذلك المعنّف فى «المختلف» من عبارتى المتنعة والنهاية * وظاهر 
الحلبي '. .وتبعه على ذلك جماعة!. وعبارتا «المقنعة” والنهاية*» في باب الببع 
ليستا بتلك المكانة من الظهئ3 لايك صرحا بأنّ هؤلاء إذا ملكو أعتقوا في 
الحال. وهذدالعبارة قد وقعت فى كلام فد |اختار القول الأول كالمصف فى 
«التحرير ' '» وغيره ' ».وقد وفعت يضأً فى «الوسيلة» فهلا نسب إليها ركان 
إدريس؟ قال :وإذا ملك معلوكا له ملك سي وجوه: : لما يتعمد يتعتق عليه في الحال ١"‏ 


(1) وسائل الشيعة؛ ب 1 من أبواب بيع الحيران ح ١ج ١7"‏ ص 51. 
)"١‏ تهذيب الأحكاء: في العتق ع 718اج ارح 510. 
(6) السرائرء في العقق ج ”ص ل. 

( 4اعنية الب لبروع: ؛ في امكاح م 115 

(8] مختلف الشيعة: في العتق ع #8 ص 51-377١‏ 
الس ل ع ب 
0 ؛ في شياع | ا 

(4)ألنهاية: في أبتياع الحيوان ص ء 00 

.1١1 تحرير الأحكام: في بيع الحيوان ج ؟ ص‎ )٠١( 
778 ص‎ ١ كإرثاد الأذهان: في بيع الحيوان ج‎ )١١( 
"1١ فى العنق حص‎ :ةليسولا!١؟(‎ 


كاب لقا اقيق بس لوقك ببس بسحي !ا 


... إلى آخره. نعم عبارة «النهاية» في باب العتق صر يحة في ذلك '. قال: ياب ... 
ومّن إذا ملك الع تق إِمّا فى الحال أو فيما بعده من غير أن يعتقه صاحبه. ثم قال إن 
هؤلاء إذا ملكوا العتقوا فى الحالء فليتامل. وعبارة «المراسم» ظاهرة في ذلك 
حيث قال: ينعتق عليه حين يشتريه ', فليتامل. 

ووكنا قبل :1 التق حقارن المللكه والنق إنما هو بالذات أي ذاث الملك 
سبقت ذات العتق ولا" سبق فى الزمان. وهذا إن كان غير قول أبن إدريس فليكن 
القول الّدَى أشار إليه بقوله: أقوال. 

وقرابة الشبهة بحكم الصحبح بخلاف قرابةالزناكما في «الدروس والروضة*4. 

وفي إلحاق الختقى بالرجل أ و المرأة.نظر:مِن الشكٌ في الذكورية التي هي 
سبب عنق غير العمودين فيوجب الشلايفيج عَتقُهم#التمشك بأصالة بقاء الملك 
ومن إمكانه فيرجّح جاتب العتق لبنائه على التغليب: وقرب في «الدروس» أنْها 
كالمرأة'. وفي «الروضة» أنه لآ يلو من كركذا اللإشدكال لو كان الخنثى 
5 

وقد يفهم من إطلاق الرجل والمرأة أن الصبي والصبية لا يعتق عليهم ذلك لو 
ملكو: إلى أن يبلغواء والأخبار المطلقة في الرجل والمرأة كذئك؛ ويعضده أصالة 
لاون كاق ستطانى الوطم بر متصور خلى لكان على نئل لتاق /الك. 
)١(‏ النهاية: في الع ص 80175 21١‏ 


[؟) المراسه: في بيع الحيوان ص ١١56‏ 

(] لم تعثر على قائله حسبما تصفهدا قيما بأيدينا. فراجع تعلك تجده إن شاء ء الله 
الشرعية: في العثق سج ” من 1598. 

(8) الروضة اليهية: فى بيع الحيوان س عن 5١1‏ 

(6) الدروس الشرعية؛ في العتق سج ؟ ص ,١118‏ 

(4) الروضة البهية: في بيع الحيوان ج اص ١5‏ 


53 الدروس 


ال ب سس شتام الككرامة / ج ١‏ 


والرضاع ساس را 


«المقنع» في باب العتق ١‏ _ولم أجد فيه ما نسبوه ؟ إليه فى باب الببع ‏ و«الخلاف' 
والئهاية ؟ وكتابي ' الأخبار والوسيلة' وكشف الرمور” والتحرير* والإرشاد؟ 
والتذكرة ' 'والايضاح' ' والدروس"؟' واللمعة"' وحواشى الكتاب؟' والمقتصر ١”‏ 


وجامع المقاصد'' وتعليق الارشاد؟! والميسية والمسالك” “والروظة ا 


.5 8 المقنع: في العتق من‎ )١( 

(؟] كما فى 0 ' عن ,569 #الايضاح: فى انواخ المبيع جم ١‏ ص 48 وغاية 
المراد: ج ؟ ص 08. ْ 

() الخلاف: في العتق ع ١‏ عى 319 1 مسالة 5. 

[غ) النهاية: فى ابتياج الحيوان حى سي 

(8) التهذيب: في العتق 37ج ظمعي :5 54.والاستبطار: في العتق ح ١ج‏ 4 ص .١‏ 

(5) الوسيلة؛ فى العتق صر 1٠‏ 

(؟) كشف الرموز: في العانق ج "اص 4م75 

(8) تحرير الاحكام: في بيع الحيوان ج 7 ص 5+4 .1١3-‏ 

(4) إرشاد الأذهان: في بيع الحيوان ج ١‏ ص 718 

7١46 ص‎ ٠١ تذكرة النتهاء؛ فى بيع الحيوان جم‎ )٠١( 

310 إبضاح الفوائد: فى أنواع المبيع بج حص 178 

(5١]'لدروبى‏ الشرعية: في العلق ج هى 5 ا, 

(17] اللمعة الدمشقية: في بيع الحيوان ص ١1‏ 

١4)‏ امرض ا واي مره شي فلا يوجد لديتا. 

5:15 المقته : في العتق ص‎ !١8( 

الات : في بيع الحبوان ج مه 155 

785 حاشية الاإرقاد (حياة المحقق الكركي رأثاره م 4] ص‎ )١9[ 

(18] مالك اللأقهام: فى بيع الحيوان جم 7 ص 510/1 

885 ص‎ ٠١ جو7١1 الروضة البهية: في بيع الحيوان ج اص‎ )١9( 


كالب البقاح يت د 7< ”تت ا 


ومجمع البرهان' والكفاية ' والمفاتيح” والحدائق؟ والرياض “» وهو المتقول؟ 
عن القاضي.. وإجماع «الخلاف» منطبق عليه فَإِنّه ادُعى الإجماع على ذلك بعد أن 
نسب الخلاف إلى جميع الفقهاء وبعض أصحابنا'. وهو أشهر الزوايكيى كيا فى 
«الناقع * » وعتق «الشرائع» والأشهر كما في , بيع «الشرائع أ 4 وهو مذهي الشيح 
وأنباعه رأكثر لاحي كما فى «البسالك" "وهب ال كثر كنها في 
«المفاتيح ' '». وفي «المهدّب البارع؟' والمقتصر» نسبته إلى الباقين بعد أن ذكر 
حما ع كه حال" كما يكس نيه 

وحاصل المنقول على أبى على أنه لا يملك من بحرم عليه من الر ضاع تملك 
العيد, فإن ملكهم لم يبعهم إلا عند الضؤؤارة “الى آثماتهم وجعله آخر ما يبام في 
الدين * '. وفى «المقنعةه في باب السرانوئة وباب اتتياغ الحيوان اله يلك اند من 
الرضاع وأخته منه وابنته وخالته [عستك ع عليه وطتيرة ؟٠.‏ قلت: تحريم 
١‏ مججمع القائدة والبرهان: في بيع الحيوان ج 6ص 581 


| ') كفاية الأحكام: في بيع الحيوان ج ١‏ حي .8١7‏ 
١‏ و١١‏ منائيح الثرائع: في حكم من ملك ملك آحد أصوله وأولاده ج لاص ١‏ ؟. 


سي ا للطاق لمر بي بي الحرادجي لم00 


0 البان فى العدويي لان 55 
]١‏ الناقل هو |! ليحراني في الحدائق: ج 15 ص 0/6 

لاف في لس بج 0ص 3807 مسأئة 6. 

(ا اليشتصير صر اننا لدافع: ل لقي فرك 

كاهو َم الاسلام: في |! لعي ج لاص ١١*‏ وج ؟ صى 57. 

5135 ص‎ ٠١ الأقهام: في العتق ج‎ 00 ١ 

.1١ )المهذي أ لبارم: في العتق ج 5 صن‎ (١ 

705 المقتصر: في العتق ص‎ )١( 

(4١)نقله‏ حده |! لعلامة في المختلف؛ في بيع الحيوان ج 6ص ١١؟.‏ 


(6١!المقنعة:‏ في السرارى ص 585 وفي ابتياع الحيوان م 0445 


33 لل ل سب مفتاح الكرامة / ج ١8‏ 


الوطء مما للار يب فيه عندهم. وفي «التذكرة» اللإجماع عليه ' وإثما الخلاف في 
الملك. وفى «المراسم' والسرائر'» وظاهر «الغنية » مثل ما في المقنعة. وهو 
المنفول” 7 الحسن بن بي عقيل وعن أبى التصلاح'. فى «السرائر» تسسبته إلى 
العند لوي عن مهايا 

وليعلم آنَّ الخلاف في ذلك جار في الرجل والمرأة كما صرّح به جماعةة 
وأشار اليه كرون" 

ويدل على المشهور ما رواه الشبعخ في الصحيح عي أبي صر 3 أبي العباس 
وعبيد؛ كلهم عن أبى عبداله علي : أنه لك ساك أله فو الرضاعة وذ اكد امد 
ولا خالته فَانْهِن إذا ملكن عتقن: وقال: ما بحرم من النسب فانّه بحرم من 
الرضاعة *'. وقد رواه الصدوق 3 تأشائيده عن أبي بصير وأبي العبئّاس وعبيد, 
ليق لى لمات سح 1 ْ ْ 

وأه الشيخ فى الصحيح عن الحلبي وابن سنان عن أببي عبدالله ل يل في 


1 بن جار تتهناة قال: : لقاحلده ١‏ .ومعناة أن إرضاعها يكون سببا لعتقد. 
وها رواه فى «الكاقي» فى الصحيح عن عييد بن زرارة قال: سألت أبا 


١ب!‏ تذكرة الفقهاء؛ في بيع الحيوان جم 1 ص شر ١ ١‏ 

(؟) المراسم: في بيع الحيوان ص ١1‏ . 

( و السرائر: في العتق بج ص 8 

الاضو لاسي في التكاح مس 11د ما 

[4) الناقل هو اليوسفى في كشف ؛ الومون فى م رك 

(8) كما فى المقنعة حى 15 ثاءوائتذكرةءح + أعى .م ٠‏ #دوالكتفاية:في بيع الحيوان ١ص‏ 557 آذاة. 
(5) كما في الاإرشاد: ج “ص 7١‏ والمقائيح: ج “ا ص ٠غ‏ والحدائق: جع ١4‏ ص 29/05 

أ 0 لا :( في العتق سم اج اص 7غ ؟؟, والوسائل: باب 8 من أبواب بيع 
ا 20 

(؟١)‏ تهديب الاحكام: في العق م ١١اج‏ ضعى 5117 


كتاب المتاجر اقيم يض تتلكة 7 ب -ا-#فا 


عرافدة: كفاملاة انها من ذوى قر انس شال وله بيلك والدية ذالى اوقا لهب 
ولايملك أمّه من الرضاعة '. ولا قائل بالفرق بين الام من الرضاعة و غيرها وكأنَّه 
خرج مخرج التمثيل. 

وما 00 2 سمان قال؛ سألث أيا حبك أثله غكة لل عد اصراة 
قال ل: ألسى قد قال ىل ال لفق ل من الرضاع ما بحرم مني 
الدسب؟ أليس قد صار ابنها؟ فذهيت أكتيه, فقال أبو عبداش ْله : وليس مثل هذا 
يكنب ' وكان ذلك لوضوحه أو للتفية أو لقلّته فلا ينسى. 

وقد و حيشث هذه الرواية فى عتق «المسالك '» بالصحّة. وظور غير ضحيحء 2 
في طر بقها الحسن بن ممحقد بن سماعة وهواءة واقفي» وطريق الشيخ إليه غير معلوم. 

والروأية الموسومة بالصحة فى «التذكرة * وإلمختلف» ولعلّه أشار إليها في ببع 
«المسالك *» مارواه فى «الكافي» عن اب ستان فى الصحيح عد أي عبد الله علج 
قال: سثل وأنا حاضر عن امر ا امح 12 مكلاسةا لا من لبنها حنّى فطمته 
هل لها لي تببعه؟ قال؛ لا هو أبنها من الرضاعة حرم عليها يبعه وأ كل ثمنه. ثم 
قال ؛ اليسن قال رسول | ثم ل الافة أ يحرم مئ ألر ضاح ما م من اللعييي" ؟ الى 
غير ذلك من الأخبار كخير عليٌ بن جعفر "و ما رواه الصدوق في «البقنع"» 
()الكافي ؛ في العدق لوا 
(؟) تهذيب الأحكام: في لعيق م 3س لض 12 
( ؟إمسااب الأفهاء: 39 37 ١س‏ 514 
(؟]الندمة + فى بيع الحبو لحيوان ج ٠‏ أصالم ٠‏ والمختلف: فى بيع الحيوان بج حص "5١5‏ 
(8) مسألك اللأقهاء: ؛ قبي بيع الحيوان ج لاحن 111١‏ 
١١11‏ الكافي: في الدكاس حم ١1‏ جر ة ص 11 4. 


(/ا) مسائل علي بن جعفر: ص دس 1 
ذخا المقتع: في الذكاح حي 5151١‏ 


2-4 ع سسبسببيب هفتا الكرامة / سج ١‏ 
ويُكره تملك القريب غير مَن ذكرنا. 


وبر السكوني '. 

وأمّا ما يدل على القول الثاني فهو ما رواه الشيخ عن عبدالله ين سنان عن أبي 
عبدالله نة قال: إذا اشترى الرجل أباد أو أخاء فهو حدٌ إلا ماكان مسن قبل 
الرضاع؟. وعا رواه عن الحلبى فى الصحيح عن أبي عبداشطقة في بيع الأمٌ من 
الرضاعة: قال: لا بأس بذاك إِذا احتاج ". ونحوء خبر ‏ آخر. 

وقد أجاب الشيخ عن الخبرين الأولين بأنّهما لا يعارضان الأخبار الأخر, 
لأنها أكثر واشدٌ موافقةٌ بعضها تبعض. فلا يجوز ترك تلك والعمل بهذه. على أنه 
يمكن أن يكون الوجه فيه إذا كان رصاع لم يبلغ الحد الذي يحرّم, ثم احتمل أن 
تكون «إلا» عاطنة كقوله تحال طالئلا يكوق للناس عليكم حجّة إل الْذين 
ظلمواك * «الايخاف لدئ المرسلون # إلا.من ظّلم ١#‏ والأشيه أن تجعل «إلا» 
بمعنى سوى كما قالوه ” قي قؤله تعالن: «إلاما شباء ربك > أو بمعنى غير ”كما في 
قوله: «ؤلو كان فيهما آلهة إل الله إقسد تاك ؟ والأولى من ذلك الحمل على التقيّة. 
لأنّه مذهب جمع فقهاء الجمهور كما أسمعناكه عن «الخلاف' '». 

قولة قاس سوط وك و جملاك القزيب غير قن :5 413 كما ف 


5506 تهذيب الأحكاء: فيما يحرم من النكاح من الرضاع ع 18ج لاص‎ ١١ 

(؟و") تهديب الاحكاء: فى العق ح 8أ13 وأذاج امن مقر 

(] تهديب الاحكام: في العتق ذيل س 130 و1155اس ص 41؟ ون 11 

(8]اليقرة: +ةئت 

كا التمل: ١ذأوالن‏ 

(/9ا كنز الدقائق دج 1 ص 431 والآية /ا١٠‏ من سورة هود وتفسير البيضاري: جم ص 11؟. 
لخنا تقسير البيضاوىاج ؟ س خلى. وكتز الدقائق: ع 7 ص 38". 

((كاالانساء: 37 

)٠١(‏ قد مي في ألم" 


كاب المتاجر / قيس بصي تملك تببس ار 


وبص-م أن 0 بملك كل عن الزو جين صاحبه فييطل النكا وأن ملك 
ده 2 
البعض. 


على ذلك فى «النهاية! والاستبصار' والشراتع ؟ والتافع ‏ والتذكرة » وغيرها', 
وكذ اف والدرومن'وحيت 15 امقس ات فيد وقد سفت افا" ما نقتا غره 


اا باضص». النتعصوص المستقضة الصححة الصر بحة بملكهم واسثئر قاقهم: 3 فسى 


أو يستعيده؟ قال: لا يصلح له أن يبيعه وعو مولاء وأخوه. فإن مات ورثه دون 
ولدهء وليسى له أن يبيعه ولا يستعيده*. برتقي الخير. لا يملك الرجل أخاه من 
النسب ويملك ابن أخيه ''. وقد قيلت على#الكياهة جمعاً مع قصورها سنداً 
وإشعار الموثق بالكراهية. 

وما اه يتوم د أ المؤاد بدئ,الرسب :فيه عن 'يتعتق علبه من المحارم. 
يدفعه قوله «افإن مات وراته دون ولده» على أنه يحتمل وجوهاً آخر. 


قوله: #ويصح أن يملك كل من الزوجين صاحيه فيبطل التكاح 


.5 ١8 النهاية: في ابتباع الحيوان ص‎ ]١( 

(؟] الاسمتيصار: في العثق ج ؛ ص ١5‏ ذيل حم 0 

ا شرائع الإسلام: غي بيع الحيوان ج كص اث 

(5] المختسر الناقع: فى العثق ص 578, 

الراك التذيان فى مع العو اح لاعن 1 

[1) كما في الحدائق: غي بيع الحيوان ج ١4‏ ص 58٠١‏ 

(/ا) الدروس الشرعية: في العتق ج ؟ ص ١5‏ 

لكام فى عن 1/5” راة؟, 

(كاوسائل العطوي امن ابراب لفو م اع لاضن 6 
)٠١(‏ وسائل الشيحة: ب لامن أبواب العتق م لاج ١١‏ حي .٠١‏ 


لمو.ددب.  .‏ .سم سدب اد مقتاح الكرامة / ب ١#‏ 


ا فتبطل الزوجية وبستع الملك: 
فإن كأن المشترى الزوج استباحها بالملك. وإن كانت الزوجة حرء عليها وطء 
ا 0 دا أ لك وقي عار شقه لد وضع 
وفاق '. وفي المسالك" ومجمع اليرهان» انعا على أنقسا خ الزوجية وشاء 
الملك '. وفي «الكفاية» لنى الخلاف عن ذلك © وة في «المفاتيح» الإجماع على اله 
يملكها وتملكه”. 

وقد عثّلوا" بطلان الزوجية بالملك بأنْ التفصيل في حل الرطء يقطع 
الاشتراك بين الأسباب وباستازامه اجتماع علتين على معلول واحد. وفيه ما 
ترى. وقد نضُوا" على أنّ ملك البمضن كالكل لأ البضع لا بتبض. 

قلت: إن كان المالف لوج الشقمواضم. وان كانت المالكة الزوجة فلا 
يجوز ل نكاحها بعقر .| 1:9 الأضع لا يتبقض. وصحيحة عيدلله ين 
سئان واردة في خصو صن ذللكم قال سمعت أبا عبد الله مه بقول في رجل زيح م 
وله أده ارك 22 عالت ال حل ده تابه فضار امتصييه فى زوج اكه ته وات 
الورلقهه اترد اي ااه | نع قلت: فإذا ورثته كيف الصنع وهو , :وحيا؟ فقال: تقارقه 
وليس له عليها سبيل وهو عيدة ' 

وم اكياذ الب لاحي معد ين قبسي لمرو وادقلة لماه" فى الصحيح 
)١(‏ الروطة البهية: ؛ في بيع الحيوان ج لاص 57 
(؟) مسالك الأفهاه: فى بيع الحيوان ج صن 8977 
مم اعانية والبرفاق: في بيع الحيوآن ج 8م ص 8" ؟. 
١غ‏ كناية الأحكاء: لي دا 
(0) معانييح الشرائع: في حكم من ملك أحد أصوله وأولاده ج ١٠ص .4١‏ 
كوبا المسالك:ح اص ا لاو /1309.و الكفايةٌ بص 17 ؟ لاس ؟ 7.والحدائق اج اع 6 او /101. 


(4] وسائل الشيعة؛ ب 4 من أبواب تكاس العبيد ح ١‏ بم ١1‏ ص 381. 
() الكافى: في التكاس ‏ ١ع‏ ه ص 4814. 


كتاب المتاهر / فين بؤخد من دار الحرب ---------------- لاام؟ 


وماد اسن دار الحرب بغير إذن الإمام فهو للإمام خاصّة. لكن 
رخصوا لشيعتهم في حال الغيبة التملك والوطء هان كانت للإمام أو 
يعضهاء ولا ب بجب إخراج حصّة غير الإمام منها. ولا فرق بين أن 
بن انيد (المسلم -خ ل) أو الكافر 


أو الحين والضدوق' فى الصحيح, و ضحيح ' سعيد بن بسارء ومواثق إسحاق بن 
عفاد ابو قدسهما فول أمبرالمؤ منين 0ج فى خبر محمد بن قيس: «لو فعلت 
جمناك» على التهد يد والشتم والإيذاء أ ه: 


[فيمن يؤْخذ من دار الحرب] 

قوله قدس سره: «وما يؤكد .من دار الحرب بغير إذن الاإمسام 
فهو للإمام خاصّة؛ لكن خضو الشايعتهلم في حال القيبة التملّك 
والوطء وإن كائت للإمام أو امسج تعب إخراج حصة غير 
الامام متها ولا فرق بين أينَاكَه لفساو الكافر» مرادء أنّما 
يؤخد بالقعال؛ وهو المعثر عنه بغنيمة من غزا بغير إذن الإمام. كما برشد إلى ذلك 
قوله فيما يعد «وكل حربي قهر ححربياً ... آخره» وهو الذي قهمه من العبارة 
صاحبي برجامع المقاصد؛. ظ 

وكون هذه الغنيمة للإماء خاصّة هو المشهور كما فى «جامع المقاصد* وتعليق 
الافع والروضة هد وق والنتتويع ذهب ليه ليت انو نقد المرتضى واتباعي ". 


251 هى‎ ١ من لا يحضره الثقه: في طلاق العد ح 4لأى8؛ س‎ )١( 
.4/3 (؟و؟! المكافي: في النكاس ح ؤ و "اج وص‎ 

1 | الحدائق التاضرة: في بيع الحيوان ج 1١4‏ ص 5819 

(5] جامع المقاحمد: في بيع الحيران ج 4 ص ١71‏ 

(11الروضة الهية: فى بيع الحوان س ؟ عي 517 

(؟! منتهى المطلب: في الاتفال بع ١‏ من 037لا س 337 


مع لدددبدس هاه هفتاص الكرامة / جم م١‏ 


والرواية ' الواردة فى ذلك مشهووة بين الأصحاب وعملهم عليها كما فى 
«التتقيح ' والدقدت البارم أ» ومتجيرة بعمل الأأصحاب كما فى «المسالك ذ». ا 
«الروضة» أيضاً أنه لا قائل بخلافها. وفى «كشف الرمون» وااوقتت لها 1 
وشا . وفى «إيضاح التافع» للقطيغفى أ المسألة أجماعية والرواية متجبرة 
بالشهرة. وفي «الخلاف» الإجماع على أنه إذا غزت طائقة بغير إذن الإمام فغنموا 
وذ قاللاناء دار إن شاي له انه رواة شام الخد مده ".وف والميعول» 
قال: الرواية التى رواها أصحاينا. ش 

وفى «السرائر» لا بأس أن يشتري الإنسأن ما يسببه الظالمون إذا كانوا 
مستحقّين للسبي. ولا بأس بوطْئْ من هذه صفتهاء وإن كانت حمّا للإمام لم تصل 
إليمء لأ ذلك قد جعل شيعته “نه في حل“وسعة, لاجماع أصحابنا على ذلك*. 
والمحمّق نسب ألحكم فى «التافع» إلى الفيل ' '؛ وآفتى به في «الشرائع ' '4. 

وفي «الكفاية» فيميألة»الخراج قال إن الرواية ضعيفة مرسلة لا تصلح 
لاناطة الحكم بها ''. وقد أطال موّلانا المَقدّس الأرديبلى فى ببان عدم حجّيتها 


(1) وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب الأتفال م 15ح 7 ص 846. 
(؟] التنقيح الراتع: فى الخمس مم ١‏ ص 41 
(7 المهذب البارع: في الخمس ج ١‏ ص /8719. 
(4) مسالك الأقهاء: فى الانفال ع ١‏ ص 1114, 
(6) الروضة البهية: قي الخمسس ح ١‏ ص 845 . 
(6] كشف الرموز: فى الخمس ج كم 107 
(/] الخلاف: في السير س شعن 8 ١ث‏ مسالة 5. 
(8) الميسوط: في الجهاد ج ؟ ص 1". 

(3) ارائر: فى أبتياع انهيوان ج ؟ ص 518 
)٠١(‏ المختصر التاقع: فى الخمسن ص 15. 
(1] شرائع الإسلام؛ في الخمس جح ١‏ ص 187 
(١١)كناية‏ الاحكام: في الجهاد جع ١‏ حص 11١‏ 


كتاب المتاجر ”؛ ثيمن يؤخذ من دار الحرب سا سس »ا 


وعدم جواز العمل بهاء ٠‏ وقالااء إن في السند الحسن بى ا لصت بد با ر المحهول عن 
بعقوب المشترك, والجبربالعمل غير مسموع " إلى غير ذلك متاذكره مما لا بصغى 
إليه ولا يعرج عليه. وتحو ذلك ما في «المداركأ» وقد أستحسن فيه. وفى 
«المشاتيج واماقواه دي المنتهى عن مساواة ما يغلم بغير ادن الاإمام لما بع اا 
وإلى ذلك مال أو قال به في «المختلف ©» وستسمع عبارته في آخر المسألة. 

والذدئ جد حلم على ذلك م 5 «المعتير») حيث قا لاط بابة ادر فى 
وبعض المتأخّرين يستسلف صحّة اعون مع إلكاره العمل بخشبر الواحد فيحتح 
لفوله بدعوى اللإجماح وذلك مرتكب فاحش ... إلى آخر ما قال* 

ونحن نقول: إن المرسل المشار إليه مو يد بعد الاجماع برواية صحيحة مروية 
في «الكافىي» : في كتاب الجهاد في أو ٠‏ عامتكة مميمة الغنيمة'. 

وأما الحسن الذي استند إليه وا مهي الاريك والسفاتيم» فهو ما رواه 


الحلبي عن أبي عبدات نيه في الرجل من أصحابنا يكون في لوائهم فيكون معهم 

قيصيب عليمق فقال: بؤدى طحي بيهر ل شه :أنه - مع رفضهم له وعدم 
قأؤمة للبرسل المت ريما عر نت باحس الحمل على لزاه وك تناك 
الرجل بخصوصه حيث إِنْه من الشيعة* 


وظاعر الأكتر ؛ أنّه لا فرق فى ذلك بين أن يكون القتال على الدعوة إلى 


مجمع الفائدة والبرهان؛ في الأتفال م غ ص 547 
(؟) مدارك الأحكام: فى الأفال م ه ص 13397 وذ 1. 
ال الي وجوب خسن لي الختااترج "ص الردرة 
5) سيآئي تقل كلامه فى ص 7414 -548. 
0 لشععير لمعجير : في الخمس جح ؟ صن 1 
[1) الكافي: في اتجهاد ح "قاض 1 
(ا) وسائل الشيعة: ب ؟ من أبواب ما يجب فيه الخمس ع فرج اص 81٠‏ 
أكاا كماة فى الرياض: فى امسن مي ل عت الأدن 
(3) كما فى جامع ألمقا صداج أقص75١,‏ والتنقيح اثراتعاج امى 3215 والمسالك ع ٠ص‏ + 40. 


9 لل لس هقتاح الككرامة / ج م١‏ 
الإسلام أملاء بل هو صر يح جماعة '. وإليه أشار المصئّف هنا وفى «التذكر © بقوله: 
ولاقرق بين أن يسبسهم المؤمن أو الكافر "كما ستعرف, وقد 5 ( بظهر -خ ل) من 

فقن السارات ' قصره على الأذله للتلحط ولعاقل. وقد رادم الأعفاي لان اكد 
مال الكثار !الكاه قرخ ل )ليس مشر وطأبإذن الاماء ع يل المشروط ذلك الجهاد, 
قمن جاهد بغير اذنه يكون لما أخذ: هذا الحكي ولكن النعٌ واافتوى مطلقان. 

والخبر المشار إليه رواية الوزاق عن رجل سمّاه عن أبى عبدالل ليةٍ قال: إذ 
غذااترميقي رذن الاباء تكتبوا فارج القن كلوا اذهام ؟ 1 

هذاء والقول بأد حكم ذلك حكم الغنيمة قول الشافعي تقله عنه الشيخ 2 في 
الخلاف 6 

ونا الهم قلق هرا لستعتهم تقد قال في «المتتهى»: قد أباح الأية متاق 
لشيعتهم المناكيح في حالتي ظهور اللإمام أوعيبته وعليه علماوٌنا أجمع انيد 
مصلحة لا يتة التخلص من الماثم يدولهاء فوجب في نظرهم عي فعلهاء والإذن 
في استباحة ذلك من دون إخراج حتهم مه لا على أن الواطئ بطأ الحصّة 
بالإباحة, إذ قدئبت أنه يجوز إخراج القيمة فى الخمس وكان الثابت قبل الاباحة 
في الذمّة إخراج خمس العين من الجارية أو قيمته وبعد الإباحة ملكها الواطئٌ 
ملكأ تامأ فاستباح وطتها بالملك التام'. انتهن. وفي «حواشى الشهيد”© أنه قد 


اسك الفنهاء ا قا 

ا ا 0 مس ةق 

7 الحارفي: 00 اة سبالة ل 

(3) منتهى المطلب: في الاتقال م ١‏ ص 808 سن /. 

(// لم نعثر عليه فى الحاقية النجّارية المنسوية إليه وأمًا غيرها من الحواشي فلا يو جد لديئا. 


كقاب المعاكر قسن هدهشن ناز الضف تت شن سس ههيب 11 


تقار عندتا أن جميع ما يؤْخَد من دار الحرب بغير إذن اللإمام سواء كان فى 
حضو ره أو غيبنه فإ جميع ذلك لدنايّةٍ وقد أباحه لشيعته في حال القَمِيه التهى. 
وإباحة المناكيم ما لم أجد فيها مخالفاً عدا ما نقل عن أبي الصلاح ' فإنّه قال: 
لاباح شيء أصلاً. والمراد بالمناكح على ما ذكره جماعة ' كثيرون الجواري التي 
تسب من دار الحرب, وفسّرها بعضهم ' بتمن السراري ومهر الزوجة من الربح. 
وما ذكره في «المنتهى» من عدم الفرق يبن حالتي الحضور والَّيبة * هو ظاهر 
أكثر الأدآة لكن أكثر العبارات التقييد بحال الغفبة «كالنهاية” والمبسوط١‏ 


والسرائر"والشرائع “والنافع “والتذكرة'' والارشاد' ' والدروس''» وغيرها"'. 
وخا عند «المقئعة *' والتحرير * '»وموضع اخر من «السرائر' 'والتذكرة” '»وجملة 


01/1 نقله عنه في الرياضي: في الأنفال ,3 عن‎ )١( 

(؟) كما في المدارك: في الانفال ح نحى 4356 رالحائية البكارية: من لاسن 5١‏ والدخير 
ض 13س .١1‏ والمسالك: ج ١‏ صر ثالاة. 

(5) كما في الروضة البهية؛ في الحمدى تع بأاص :0 

(4) منتهى المطلب: في الأتفال ج أمص نه سن 89. 

(8) النهاية؛ في الألفالى حص 5٠١‏ 

(١)الميسرط؛‏ ؛ في الأنفال ج احج 7#, 

() السرائر: في الأتفال ج اح رةة. 

(4) شرائع الإسلام: في الأثقال ج ١‏ ص 185. 

(1] المشتعس اتناقم : في ال هى 12. 

ل١45 تدكرة القتها ؛ فى بيع الحيوان ج ص‎ )١[ 

(11)ارشاء اللاذهان .“في الخمن نج عن 717 

(10] اروس الشرهة: :في الأنفال ج ا 1 

(0)كماة فى السالك: في الأنفال ج ١‏ ص 578. 

4ك لدف تقال مر 88 رفي أبتباع الحيوان ص ؟١1.‏ 

(19) تحر ير الأحكام: في الأنفال ج اص 145. 

(111الرائر: في ابنياع الحيوان جم ”ص 7148 

.1 تذكرة الفقهاء: في الأتفال جم ه ص 7غ‎ 4١0( 


0 


ماح الكرامه / ج3١‏ 


من العبارات. لكن في «التحرير والتذكرة» التصر يح كالمنتهى؛ وقد سمعت كلاه 
الشهيد في «حواشيه» والجمع متّجه بان المراد يحال الغية عدم ائبساط بده وإن 
كان ظاهراً ساي تي رفح النافع» واد شير إليه في «السهذّب 
البارء ١‏ و 

وما ذكرء فى «المنتهى» من او إباعي عونك ايعان فهو الممفقاة ب 
ظواهر اللصوصضى " .ويه صرّح في «الدروس” والتنقيح* والسهدب لبار 
وإيضاح النافع» وغيرها". ووجهه أن إباحتهم 22 إسقاط يستقة معه ملك العين 
وإن كان حفهم في العين من حبك اله شيف ما ف الذمّة؛ فاذا اسقط استق الملك 
وإ فالتمليك يحتاج إلى إيجاب وقبول فلينأئل. وقد يقال" إنه مى باب 
الإعراض فكان بالدسة إلينا فيحك اياسم الذي يملك بالحيازة إذا نوى عليد 
التمدّك. فليتأمل. 

وقال في «جامع المقاصد»: إن أوّل عبارة الكتاب و آخرها غير ملتثمين, لأن 
أوّلها يقتضي كون الحكم في غنيمة من عا بغير إِذن الامام كما يتبادر من قوله 
«لكن» فإنها لاستدراك ما فهم من كونها للإماء غك وهو عدم جواز التصدف فيها, 
وآخرها بقتضى. شمول الحكم لها ولغيرها, له قدسلك أن جميع الما كوة يدير 
إذنهلقة له فكيف يستفيم قوله «أو بعضها»؟ ولملّه حاول بذلك التنبيه على الحكم 


,018 صن‎ ١ المهذب البارع: في الألفال م‎ ١ 

(؟] كما فى الرياضص: في الاتفال ج هس 5909 والحداثق: ج 17 ص 11 4. 

( "ا وسامل الشيعة: ب امو رواب الاتدالج عن لا 

(غا الدروس الشرعية: في الاتفال بج ١‏ ص 317 5, 

(8) التتقيح الرائع: في الأتفال ج أ 68م 

(1]المهديا لبارع: : في الأتقال ج ا 

( ا كما فى غاية المراء؛ ؛ في بيع الحيوان ج ؟ مس ٠١٠‏ والروضة: ج ص 5١5‏ 
(8) كما في الدروس الشرعية: في الانفال جم كص 554 


كتاب المتاجر ؛ فيمن يؤهذ من دار الحرب .7 سل س سس بهم 
عند الناتزات الما خوتيغير إذنهطةة #الماكوةياذته. 

قلت: وعلى ذلك نزّل عبارة الشرائع في «المسالك» قال في «الفرائع»: ثبت 
إناجة الفناكع والفساكن والتتاجر فى حال التيشران كان ذلك يا جمعة الإباء أ, 
بعضه, ولا يجب إخراج حطّة الموجودين منه, اتتهى '. وقال فى «المسالك»: 
المراد بالسذاكح الببراري القتدرمة من ادل الخري فى حال اللي فاه يراج لها 
شراؤها ووطوها وإن كانت بأجمعها للإمام عق على ما مرٌ أو بعضها على القو!. 
الاك . ويريد ب«ما مرّ» القول المشهور. وقال في «المدارك» المراد بالمناكح 
الجواري التي تسبى من دار الحربء فإنّه يجوز شراوٌها ووطؤها وإن كانت 
بأجمعها للإمام إذا كانت الغنيمة بغير إذنه أو بعضها مع الاذن ؟, انتهى فليتأمل فيه. 

ومثل عبارة «الشرائع» جملة مب“ العبازاككما أن عبارة «التذكرةث» كعبارة 
الكتاب فيه من دون نفاوت أصلاً, كمأ غبار «المنتهى» فى باب الخمس. 
كعبارة الكتاب فيه حيث جعل فى الْكَتَانِينَ تتا الاباحة مالهمكة فيه حضّة لاما 
كان جميحه لهي . وقد سمعث 0 ُالْمَنْتَهى» وامثلّ ذلك قال الشيخ في 
(النهاية» قال :ولا بأس, اندي الها ن ما بسبيه الظالمون كال ا مستحقيه 
للسبى . والأباس يوظاه فى هذه عتقها وان كان فيه الخمس امستحليه لم بصل 
إليهم. لأنْ ذلك قد جعلوه لشيعتهر ... إلى آخره؟. 

م نه في «جامع المقاصد؛ احتمل : في عبارة الكتاب احثمالاً آخر وهو أنه 
)١١‏ جامع المقاصد؛ في بيع الحيوان ج 4 صن .55 
0 شراتع "سام في الانفال بج أص شرك 
(؟) مسالك الأقهام: في الأتفال ب ١‏ ص 0/8 
(؛) مدارك الأحكام؛ في الأتقال بج ة ص 45١‏ 
(0) تذكرة النقهاء: في بيع الحيوان ج ٠١‏ ص 7:05 
(6) تقدم نقل كلامه في ع 150. 
() التهاية: قي ابتياع الحيوان حص .15١‏ 


كوم 0 لدسسشسس سس صصص ب هقتاح الكرامة / جم ١‏ 


ا العبارة لما يشترى ممّن لا يعتقد الخمس, قال: قانه للا 
:2 إخراج حنسها كن لحري يعار بان غير مخئس وهو لا يعتقد ذلك؛ أو نمث 

ماري عقني اير حريا عن ابنانا يانم الاأبياج . 

وفى «حواشي الشهيد"» فشر ما إذا كانت للاماءطقة كلها بالذى تأهذء 
لسري بهو زة و الزباء لاوما ذا كان ريضها بالمسرروى و اليعطلى والمفبيرض 
بالسوم فى حال الحرب والمعادن على القول بأنّ بعضها للإمامطة ويما يأخذه 
المقائلة فى حال الحرب. 

وقال في «جامع المقاصد» في شأن العبارة أيضاً؛ ولا يمكن أن يقال: إِنّ هذ 
الغنيمة وإن كانت كلها للاماء عه إلا أنه لا بمتنع أن يجب فيها الخمس كما احتمله 
في المختلف. لأن ذلك لا يصجتير تي لأنها إن كانت كلها للإماء ليه وإن 
وجب فيه الخمس لم يستقم أن ظَالا بعظها له؛ و إن كان بعضها له لم يستقم أن يقالى 
كلها له. والترديد بين الأمر ركنتي بيتهما * 

قلت: أراد بما احتئله في «المَتغْتلف» ما"ذكرة فيه في المنازعة بين الشيخ 
وابن إدريسء فائه فى «السرائر» تقل عبارة النهاية النى | قد سمعتها ال لذ قال؛ 
هذاليس يواضح. لأنّ هذاالسبي جميعه لأمام المسلمين عي + اسمس 
عسو ونه الميالة | 15 ميري فرت كين إذع الاناء فيا عنمت من 4 
الحرب فهو فيء لإمام المسلمين أجمح ؛. والمصتّف في «المختلف» نقل الكلامين 
وقال: هذه المنازعة ضعيفة جِدٌأ أمَا أَدْلاٌ فلأنّ إيجاب الخمس لمستحقيه لا ينافي 
كون الجميع للإمام والشيخ لم يقل فيه الخمس حسب ولهذه الزيادة التي ذكرها 
ابن إدريس وقع في الغاط على الشيخ, وأمًا ثانياً فللمتع من اختصاص الامام اثية 


ار 0 0000 اياك اكلا بويعة ادرنا 
السرائر: في أبتياع الحيوان ج ؟ ص 48؟. 


كتاب المتاجر / قيمن يؤخذ من ذار الحرب ب يهف؟ 
بهذه الغنيمة؛ وأمّا تالتاً فلأّنّا لو سلّمئا لكن تمتع كون ما يسبيه الظالم غنيمة. لجواز 
أخذه تهبأ من غير قتا ولا حرب ولا سرقة *. النهى.. فتأمّل فيه. 

هذا وقد صرح جماعة ' من أصحابنا أن هذه الغنيمة لا تحل للمخالف وبه 
ان 

وقال فى «جامع المقاصد»: هذا فى الغنيمة المذكورة دون ما لو قهر مشالف 
خريا على العديط ا كاه يلقي ا لبس ديا سوا حالاً من الحربي ولو أن مخالقاً 
اشترى جارية من الغنيمة المذكورة بعد تملّك الإمامي لها ففي بقاء التحريم عليه 
تردّد. وهل يملك الاماميى المغنومة من الغنيمة المذكورة بمجرّد الاستيللاء عليه 
قوّة؟ قة كلام الأخبار والأصحاب تقتضى,.ذلك. ويحتمل توقفه على بذل العوض. 
لذن هذه بد ظاهراً فلابد من بذل عيطي :نيلها فبكون حينشز استقاذا * 

وأمًا أنه لا يحب إخراج حضلة غير الإسام إفلأهم مل رخّصوا من دون أن 
بشترطوا إخراح الحصّة المذكورة, وكما تتوع للإما معي أن يحلل في زمانه 
كذلك يس له أن يحلل بعده. وَعن أبن علي أنه لَه بصم التحليل إلا لصاحب 
الحقّ في زماله إِذ لا يسوّغ له تحليل ما يملكه غيره*, وهو ضعيف جداً. 
لأنهم ميلك أباحوا وجعلوا الغاية قيام القائم عجّل الله تعالى فرجه' ورزفنا بمنّه 
وبر كقة ور اقنة وريه وعيان! ا لاا قذاة دن كل سوع فى اك الأعناديف 
والإمام لا يحل إلا ما يعلم أن له الولاية في إباحته إلا لاقتصر على زمانه ولم 


)١(‏ مشتلفي الشيعة؛ ؛ فى بيع |! لحيوان ع 5 ص 5؟5. 

(؟! منهم المحقق الكركي في جامعة: ج غ من 175١‏ والأردبيلي في مجفعة؛ ب 1 ص 717 
لع 0 1س 8 

جامع المقاصده في بيع الحبوان اج 4ص 01 

5 تقله عند |! لمحقق في المعثبر: في الأتفال ج ؟ على لألاا 


١ 
١ 
١ 
وسائل الشيعة: 0006 بواب الأنفال ح 1ج أ مص اوم 7 فى ار‎ !1( 


85 سسسفف!ا:ا..ب_بببببببببببب بحيب هج الكرامة /, ج١١‏ 


وكل حربي قهر حربيا فباعه صحّء وإن كان أخاء أو زوجته 0 
ينعتق عليه كابنه وبنته وأبويه عللى إشكال عننا معن دواع القهر 
الميطل للعتق لو فرض. ودوام القرابة الرافعة للملك بالقهر. 

والتحقيق: صرف الشراء إلى الاستتقاذ وثبوت الملك للمشترى 
بالتسليط :فني الحوى أحكاء البيع حوقل نظر. 


يقض فيه بالدوام. ويؤيده خبر الكابلى '. 

وقول لمعتف وخر ين أ بي الس أو لاني فته حول إن 
«جامع المقاصد» رجوعه إلى أوّل الباب. وهو قوله «الئئاسي من أنواع الحيوان 
نما يملكون بالكفر الأصلي» ولقذ ابعة,واحتمل رجوعه إلى قوله «ما يأخذ من 
دار الحرب» فائّه لا فرق ف م5 كوم الآحذ وهو السابى مسلماً كسلطان 
الكو من العامة أو كائر حساكلا كا رهما ". لذ الكافر من أهل التملك 
والمحلٌ قابل للملكية فلات عه 


[فيما إذا قهر حربئ حريياً فباعه ] 
قوله قدّس سرّه: «وكل حربي قهر حريياً فباعه صحء وإن كان 
احا أو زوجته افك ينعتق عليه كابنه وينته للدم إشكال 
ينشأ من دوا م القهر المبطل للعتق لو فرض ودوام القرابة الرافعة 
للملك بالقهر. والتحقيق: صرف الشراء إلى الاستنقاذ وتبوت الملك 
للمئتري بالتسليط. ففي لحوق أحكام الببع حينئذٍ نظر» قدذكر 
ذلك كله في «التذكرة» حي الإشكال والنظر ". ومتلهما في جميع ذلك 

17 وسائل الشيعة: ب ” من أبواب قسعة الس م اج ١‏ ص لق 


5 جامع المقاصد: فى بيع الحيوان ج ص 1375 
[1] تدكرة النقهاء: في بيع الحيوان ج ٠١‏ ص 5١05‏ 


كتاب المتاجر / فيما إذا قهر حريي حربياً فياه سسسسبب اهم 


«الإرشاد '» إلا في النظر في لحوق أحكام البيع فإنّهِ لم يتعردض له. وقد نسب في 
«الايضامم ؟ وشرح الارشاد» إلى اللأصحاب إطلاق جواز البيع '. ولعلّ دليلهم على 
ذلك الخبرعن رجل يشتري من رجل من أهل الشرك ابنتهميتّخِذ هاء قال: لايأس ؟ 

وحكم في «الدروس» بجواز شراء قريب الكافر منه وإن كان معن يتعتق عليه 
وأنّه استتقاء ل شراء من جائب المشترى وأنّه لا يتيخ حدهه شار المحدسن 
والحيوان ون له رده بالعيب وأخذ الأرشس فليلحظ كلامه. و بأتى بيان الحال فيه 
عن برجامع المقاصد ' :.. ْ 

وي «الابضاح» بعد أن نسب إلى الأصحاب انهم اطلقوا جواز البيع وأورد 
عليهم ماتسمعه حكم بعدم صحّة البيع هناء لأنّ علة الملك وعلة العنق قد تساوفتا 
أي تصاحبتا وتلازمتا. وقال: إن الحؤي اف نكاد وافتداء. ومعناه عو ض عن 
بد شرعية في نفس الأمر كما نحن يه أ وأظاهرا كم اشترى من إنسان آخر 
وعنده أنه معتق, أو غير شرعيةر واستو طن لحوق أبعكام البيع من الخبار 
والأرشن وغير ذلك, لأنه بالنسبة إلى المشتر فاليم وال لزم ضرره ومن انتفاء 
العلّة وهى البيع ". 

والفرق بين البيع والاستئقاذ أن الثمن فى البيع عوض عن ملك وفي الاستتقاذ 
الفداء غوض عن بد. ويقال للأوّل ثمن. وللثانى قداء. 

وفى «جامع المقاصدء أنه لا وجه اذكر الأخ سوم انا الزوجمة فى 


اإريكا تمان أو العسارج ١‏ 0 

(؟ و1 إيضاح الفوائد: فى أحكام المبيع جم ١‏ ص 155. 

(45 شرح الارشاد للنيلي؛ في البيع م 48 س ١‏ (مخطوط في مقكتية المرعشي برقم 
5 ؟]. 

المي م وا الماع الى ايمر 

(5) الدروس الث عبة: في اتاج ؟اص 1١58‏ 

(1) جامع المقاصد: في بيع الحيوان ج 4 ص ١595‏ 75, 


وأا بسب يننا ع االكرافة ارح كنا 


ذكرها تنبيه على سقوط حقوق الزوجية بانفساح النكاح بتملكها. وقال: إن 
مقتتضى عيارة الكتناب تكافق الوجهين و أنه لا ترجيح لأحدهما على الآخرء قال. 
وهو كذلك. لَأنْ القرابة المخصوصة تقتضي العتق وقهر الحربي يقتضى السلك 
والمقتضيان داثمان .١‏ 

وتحوه ما في «الإيضاح» من أن القرابة موجية للعتق بعد الملك الحاصل 
ابتداءا بالقهر فإنّ ابتداء الملك لا تنافيه القراية, فإنّه يصدمٌ شراوه اختياراً. لكنُ 
الرابة تومي لمق بض ل العالاف روه كا تقر عله قاعلية واليدات عا مهفده 
لقبول المحلء فالقهر موجب للملك والقرابة توجب العتق في أن بعد آن الملك. ثم 
في لان التالث القهر موجود واستدامته كابتدائه فتوجب الملك فى المضاء كة 
توجب القراية العتق فى الآن الزايع وشكد “فلا يمكن تحقق البيع هناء لأنّ البيع 
يلحقه لغيره -أى العة لمقد ‏ والعلق لذائه وما بالذات مقدّم على ما بالغير ". 

وفي «جامع المقاصد» أن قول التَصئّف «المبطل للعئق لو فرض» مقتضاه أن 
العنق لا بقم. لأنه حكم ببطلانه على تقَدين فرض وقوعه. وكأنه نظر إلى أنّ الفهر 
دائم وهو في كل أن يقتضى الملك. فيمتنع حصول العتق حقيقة, لوجود منافيه؛ فلا 
يكون الابطربق القرض. وقال: ولك أن تفول؛ القهر إِنّما يتتضى ملك غير المملوك, 
ما المملوك فلا يعقل ملكه, فإِنٌ من اشترى حريا لا بقال؛ إن ملكه بالقهر. فإذا 
تحمّق الملك لم يكن القهر مملكا فى ذلك الحال؛ فيعمل المقتضى للعتق -وهو 
القرابة المخصوصة ‏ حيئئدٍ عمله. أقبول المحلّ له حيشذ. فيصير دا وحصي 
جردا لطا اي لح ري جد مولس لأ العتق إذا 


2 أي بعد الملك ( حاشية). 


؟) إيضاءم الفوائد: فى أحكام المبيع ج ١‏ عن 411. 


تحان اماس انيما :اخ جرس عورها بولسم سبو 1م 


وقم صحيحاً كيف يبطل؟ وإِنّما هو ملك طارئ بسبب مستقل؛ وأيضأً فإنَ ملك 
القرابة إنّما يمنع دوام الملك لا ابتداءه, لامكان ملك القريب ولو كان دوام القرابة 
يمنع ابتداء الملك جراد سير لأساف و نمكم أن 
يقال: لقا كان القهر دائمأ 'متنع حصول العتق, لأنّه وإن لم يكن موجباً لحصول 
ملك آخر فهو مانع من الخروج عن الملك؛ فإن تحدّق امتناع الخروج عن المليك 
بملاحظته فما ذكره المصنّف صحيح. وإلا فلا'. 

قلت: قد يقال: إِنّ المصتّف لا يقول إِنّ دوام القهر بو جب بطلان العتق وإنّما 
يوجب تجدّد العتق, ولمّا كان القهر دائماً وهو يقتضى الملك كان كاإمنافي للعتق 
فأطلق عليه أنه مبطل مجازاً. وكذ!ك الشأن في قوله «إِنّ دوام القرابة رافع للملنك» 
3 دواع القرابة إثما برفع دوام الملك لك ابت داعو '. 

وقال: إِنّ تحقيق المصئّف شل الإإةا! جُهينٌ لما تعارضا تكافا فلم يمكن 
الحكم بأحدهما دون الأخر, فلج اج كول تملك المشتري بساطه على 
الحربى الذي هو المبيع: فيكون الببع الوَاتّع تظاهرَااسشتقاذأ في نفس الأمر لا بيعأ 
حقيقيّاً. لأنّ الشرط -وهو تحقّق ملك البائع - غير معلوم. 

وقال في قول المصتف «ففى لحوق أحكام البيع حيثزٍ نظر»: إن توجيه هذا 
النظر نفريعاً على أنّ الشراء استنقاذ غير ظاهر, لأنّه إذا لم بك اعد بلس 
أحكامه؟ وما ذكره أحد الشارحين من التوجيه بوجود عقد الببع وأنّه استتقاذ 
عرحكي اندرو قاع السشانة! لم كو مدا اانا تن وو اد !لوف ين أت 
كالبيع ومن انتفائه. وهو ظاهر. والّذى يختلج في خاطري أن هذا النظر من جانب 
المشترى لا وحه له لأنْ اتتقال الملك إليه ليس بالعقد وما بذله لا يعد تمناء اما من 
جائب البائع فلا يبعد ذُلك, لأنّ ما بيد الحربى شه نان مدان ذا جوور 
اكاحات المطاضة د ب اللسر ايج اف 1771171 
(؟) حاغية الار شاد (غاية المراد): فى الستاجر مم ؟ حى 11 


000 


مفتاح الكرامة /, ج ١١‏ 
انتزاعه بغير السبب المبيعح له شرعاًء فوجب أن يثرئبٍ عليه أحكامه؛ فيكون له 
خيار المجلس والردٌ بالعيب فى الثمن ونحو ذلك. وهو الذي يظهر من عبارة 
الدروس فى كتاب التق حيث قال: يكو انعقاذا لأشراءا من جاتب المعترى 
لقن هروز له ااه بالعيب: وأهد الا رش : ولعلنظر إلى أله الما يذل الفوض عن اليد 
بناءًا على سلامته؛ وفى اقتضاء ذلك المطالبة بالأرش تردّد, لأنّه عوض الجزء 
الفائت من المبيع ولا مبيع هنا. وجواز الردٌ مشكل أيضاً بناءاً على الاستتقاذ, لأَيّه 
إذا مله بالتوى والتسلط الورركق له إطال ملك بدوى سن شرف ١‏ 

ومثله ما في «تعليق الارشاد؟ والمسالك '», وفي الأشر: أنه بمكن دفمع 
الاشكال عن الدروس بِأنْ قدوم الحربي على البيع التزام بأحكامه النى من جملتها 
الر دبالعيب أواخذارقه: فر دهع ليطي لمشة مفلل عراض عن المال والتمن غايته أن 
يكون قدصارملكاً للحربي, والنوضًا إلى أخذه جاتزبكل سبب وهذا منه بل أولى. 
نه مقتضى حكم الببع. شه قالرنو هذا ميج [لالمرك مال الخرن سمضوها ان قفا 
إلى دار الاسلاء اماف 0 ل لبي لكرطا ومع ند 
صحّة اليبع ولزوم أحكامه النى من جملتها جواز رده معيبا وأخذ أرشهء انتهى. 

وفيه تأمل يرشد إلى ذلك ما في «مجمع البرهان» من أنه قد يكون المملوك 
ومن هو فى يده من ينعتق عليه مأموتأ فيشكل حينئل تملك المة لمشترى له - إلى أن 
قال: - مقنضى النظر عدم تملكه التمن على هذا التقدير وعدم تحثّق بيع شرعى 
أصلاً لا بالنسبة إليه ولا بالنسبة إثى المشتري. فتملكه أيضاً للمبيع مشكل إلا أن 
بغرض في دارٍ يمكن التملّك فيها بالتسلط, انتهى ؛. 
)١(‏ جامع المقاصد: في بيم الحيوان ج 1 ص 57. 
0 حاشية الارعاد (غابة المرادا: في المتاجر ج ” ص 15. 


(5) مسالك الأفهام: في العتق ج ٠١‏ ص ١لا؟.‏ 
(4) مجمع ! لشائدةٌ واليرهان : فى ! بيع الحيوآن م لم صن 186. 


كتاب المتاجر /فيما إذا ابتاع بعضن الحيوات سس سام 
0 


باعد اد دسو ار ويد 


إلى ألبائع وغير حقيقي بالنسبة إلى المشتري, لأنّ سبب عدم كونه حقيقياً بالنسبة 
ص ل تام الم 
إلبه أيضا. وقال إلا أن يقال ميملك باعشاذه ‏ : فى مدسيه لا عتدنا, فيكون بيعا 

عنده فيكون له خيار المجلس وغيره ولا يكون المشتري ذلك. نع إِنّه استظهر في 
ال ا ا 0 
قال: وإلا لكان البيع والشراء حتشي يويك أ الجماعة بنوا ذلك على تكافؤ 
الوجهين وعدم الترجيح. 

«المطلب الثاتى: فى الأحكاء » 
[فيما اذا ابتاع بعض الحيران | 

النسبة »# دليله بعد الإجماح المعلوم والمحكي فى «التذكرة' ومجمع البرهان ', 
ل ل والمعلوم النسبة كالتصف والثلث ونحوهما. 

قوله لس كاده د:# فلو باعه يلاه ا أو نصفه الْذى فيه رأسه 
أو الآخر بطل » يريد أله لا .يصمح بيع الجزء الععين كاد رجاه أو نصفه الذي 
ففواسف ريو ا امراد بقوله «أو الآخر» يعنى المقابل لما فيه الرأس ١‏ رايم ل 


1 مجيع القائكة واتبرشان ؛ في بيع الحيوان بج م عن لاخر‎ )١[ 
(؟1) ندكرة الفقهاء: في ؛ مع الصبرأناج 1 لون‎ 
(؟! مجمم الفائدة 5 وار شان: : فى ببع | لحيو لحيوان ج كمس لمر‎ 


نيان 


ولو باعه شيئأ منه أو عرد او هيا ان تسطا يطل ويصمٌ لو باعه 
تاه أو ؛ 5 للثه. ويحمل مطلقه على الصحيح. 

كمائ؟ كر ذلك في «التذكرة '» وغيرها '. 

وفى دمج 7 البرهأن» كا 0 " وقد يلوم ا ا 


بعلم ٠‏ بنتهي. وعدم القدرة على التسليم من جهة أ أجزاء. ع قير جم 
إلى الجهالة: أو من جية أنّه غير قادر على تسليمه لا للجهالة. 

وعساك تقول: إن تسليم المشاع غير مقدور, فيجاب بأنّه إذا باعه مشاعاأ 
فالاشاعة ملحوظةفي المبيع, فتكواق الْقدّرة على التسليم بحسبهابخلاف ماإذا باعه 
معيناًفإنّه لاب من القدرة علو الناتتلاخ بحكبب التعييرء فتكون القدرة على التسليم 
معتبرة فيها حال المبيع على ما وَقع عليه التيع كما أفاد في «جامع المقاصد ”» ولمل 
عدم إمكان الانتفاع يرجغ إلى عدم القدزة عل التسليم؛ ؛ فليتأمل. 

قوله: (ولو باعه شيئاً منه أو جزءاأ أو تصبيبا اء قبيطا طن 
وبصمٌ لو باعه نصفه أو : الم يي السح 1ل 
م أن يبيع جزءا مشماعأ غير معلوم القدر مثل أ سما جا مجه ار 
ا أو ف أأو حظا أو قطأ أو سهما أ للجهالة '. التهى. 

قلت: وإرادة العشر أو السبع من الجزء والثمن من السهم والسدس من الشيه 
خاضّة بالوصية. 


(1 وكا تذكرة الفقهاء: في بيع الحيوان ج ٠١‏ ص 5١٠١‏ 

(؟] كجامع المقاصد: في بيع الحيوان ج ؟ ص .١١1‏ 

(؟) مجمع الفائدة والبرهان: في بيع الحيوان جح ان ١؟".‏ 
(؛) الحدائق الناضرة: في بيع الحيوان ع ١١‏ ص 1٠١-1505‏ 
(8) جامع المقاصد: في بيع الحيوان ح 4 ص .١١1‏ 


كتاب المتاجر / فيما إذا باع اراسي لد ةا سس ليسي 


ا 


وقد فهم ممّا مرٌ أنّه صم لو باعه نصفه أو ثلثه مشاعاً. وكأتّه أعادء ليرتب 
عليداها يعدم وى حمل التصلت و الثلاك حلى غير المشاع لع بك رك ميته وبين قرأ 
«ويحمل مطلقه على الصحيح» إِذ معناه أنه لو أطلق بيع التصف حمل على النصف 
الواقع في المشاع, لأنُّ الشائع الغالب ببعه مشاعاً, ولا يحمل على النصف المعيّن 
وإن احتمله. ويشهد على أن المراد به المشاح تقييده بذلك فى «التذكرة» قال: 
ويصح لو باعه نصفه أو ثلته او غير ذلت من الااجراء المشاعة المعلومة. ويحمل 
مطلقه على الصحيح كما لو باعه النصفت قاثم بحم على الجزء المشاع لأصالة 
صحّة العقد أ. انتهى . 

وقد علله بأصالة الصحّة كما.أشار إلى.ذلك.هنا بقوله «على الصحيح» ومعناء 
أن لفظ السلم يجب أن بصان هن الهدرولقااكان للع صلاحية الدلالة على 
المشاع وهو إن لم يكن الأظهر كما هو الغالب فلا أَمَل من مساواته للآخرء والقرينة 
إرادة النقل وصون الكلام عن الهذر. 


[فيما إذا باع حيواناً واستثني منه جءً!] 
قوله قدّس سرّه: ولو استتنى البائع الرأس والجلد فالأقرب 
بطلان البيع والصحّة في المذبوح» إذا باع حيواناً واستثنى رأسه أو جلدء 
فهناك أقوال: 
الأول إن البائع يكون شر بكاً مع المشتري في كل الحيوان المبيع بقدر قيمة . 
الرأس أو الجلد فتنسب قيمة الرأس مثلاً إلى تمن المشتري و يكون له بتلك النسبة 


72٠١ ص‎ ٠١ تذكرة الفقهاء: في بيع الحيوآن ج‎ )١( 


سس سيب سمس سس سسسسس سب بس هفتح الكرامة / جح ١١‏ 


من جميع أجزاء الحيوأن ويكون للمشتري الباقي: فيكون مشتركاً ببنهما بالنسبة 
المعلومة. وهو خيرة الشيخ والأتباع كما في «كشف الرموز' والتنقيح '». وفي 
«الايضاح» نسبته إلى كتير من الأصحاب ؟. وشيرة «النهاية؛ والمبسوط " 


والخلاف ' والتلخيص *والدروس5 ور ممتستمع عبارته. وهو المنقول عن القاضي . 


ونسبه المحقق في كتابيه ' ' إلى | الرواية مؤدناً بنوع توقف فيه. والرواية المشار 
إليها ما رواه الشيخ عن السكوني عن أبي عبداش 8# قال: اختصم إلى 
آم رالمؤ منين مد رجلان اشترى أحدهما بعيراً واستتى البيّع الرأس والجلد ئ: 
بدا للمشتري أن يببعه, فقال للمشتري: هو شريكك فى البعير على قدر الرأس 
لعل" وك[ لسرا ديلت المستري هيا كلاد المشسترى القازىواضيو جا ما روا 
الصدوى في «العيون' '» وتو يلاهما دواية ارون أكماابحمييي؟! 

وعلّل أيضاً بأنٌ البائع قد قبض ما يساوي المببع وبقى من القيمة ما يساوي 
الم تكري الات سوه اتن داوق المسفييء لأ اجراء النعن نيل 


(١)كشق‏ الرموز: في بيع الحيوآن بج ١‏ من 504. 

(؟) التنقيح الرائع حي الو ا 

(؟) إيضاح انقوائد: : فى أحيكام | لمبيع ج ل 

( 8 التهاية: في ابتياع ؛ الحوان حى 1١3‏ 

(ة8)البوط: في بيع الثمار ج ؟ حى .١١ ١‏ 

(1]الشلاف: في البيع ج “اس 15 مسالة .١15‏ 

(/9 الخيصى المرام (سلسلة الينابيع الفقهية: ج 8! في البيع ص 115 
(8) الدروس الشرعية: في يبع الحيوان ج ”ص 513 

( الذاقل هو العلاعة في المشتلف: في بيع الحيوان ج م ص حفن 
(١٠اشرائع‏ الأسلام: في بيع الحيوان ج ؟ مى 6. والمختصر اننا 
11 هد يبا الاحكام: فى ابتياع الحيوان حم 14ج لاحن .4١‏ 
(؟1]عيون أخبار الرضائية: م 81ج هن 1ق 

5 سيائي ذكره فى من‎ ١5 


قع ع: فى بيع الحيوان ص 111 


كتاب المتاجر / فيما إذا باع حيواناً واستثنى منه جزة! ل يلعل 


على أجزاء المبيع و بلغو التعيين وكلو ترهيا ١ن‏ الحيوان كوا قسمه عم ةن ققة نا 
امي درف د كان شر كا عدي" 

ورد بضعف السند وعدم مقاومتها للتواعند الأتية في كلام الجماعة 00 
للاعتبار فإ الشركة بالنسبةالتزام بغير ما وقع علي هالتراضي, ومانى حكمنا بيطلا 
سحام عنس الفا بد جو جا اا م لبي الي 

وحمل فى «مجمع البرعان» خير السكوني 0 أنه كان المقصود الدبيح تب 
حصل العدول عن ذلك فيكون البيع صحيحاً و يكون قريكا المسترى برلد ار اقبي 
ما سني ” 

و كه أن هذا الحمل لا يحري فى وان« العيون» حيث صرح فيه بإرادة 
تحرف ومع ذلك حكمعلية بالتشر يبلن فقن حسم بنشسبة قيمة ما استتناء. 

والشهيد في حواشه قضى العتقت“ من الشيخ: قال؛ فأنه عنده لو باع الحامل 
واستثني حملها لى بجزء لأند لوقا توا مشاه سو ؤاستس. الرأس أو الجلد 
جاز” انتهى. قلت؛ قد يقال: انما ذهب الشيخ إلى ذلك لمكان الخبر هنا ء. 

الناني: إن البيع والشرط صحيحان وله عين المستثنى ولا يتشاركان؛ وهو 
المنقول عن أبي علي ' وأبي الصلاح' وخيرة المفيد ' والمرتضى* وأبى المكارء ؟ 
)١(‏ كما في الحدائق اتناضرة: فى بيع الحيوان ج 15 ص 8١خ .1١4‏ 
(؟) مجمع الثائدة والبرهان: في بيع الحيوان ج ل صن 1؟1. 
() لم لعثر عليه فى الحاشية النجّارية وأما ساثر حواشيه فلا يوجد لدينا. 
[4) وسائل الشيعة: ب ؟؟ من أبواب بيع الحيوان ح اج ١‏ ص 14 


(© وا تقل عنهما الطباطيائي ؛ في رياضص المسانا. 50 را 
١]‏ المقنعة: في اشتراط البائع على المبتاع مى 6.ء +1 


(كنا الانتصار: في استتداء بعض المبيع م .415-141٠‏ 
(5) غنية التزوغ: فى البيع ص .1١١‏ 


دم ات لل مفتاح الكرامة , 3 ١‏ 


و صضاحهبي والوسيلة ' المواسي " والسرائر 4 

وفى «الانتصار» أنه ميا الفردت به الامامية وأنّ إجماعها منعقد عليه. واحتج 
عليه فيه أنه عقد بقع عليه اسم البيع فيجب أن يدخل فى عموم فوله تعالى: 
«وأحل الله الببع» ؟. قال؛ ولبس يمكن أن يدّعى أنّ فى ذلك جهالة. فإن 
الأعضاء دتميّدة متفردة من شيرها ". ونحوه سا فى «السراكر' 4. ووانقهم 
صاحب «إيضاح النافع» قال: فإن كان مذبوحاً أو شرط الذبح وإلا لاقتضى ذلك 
الذيم ليصل إلى المشترى حثه. 

فلت: لعل هذا القول متّحد مع القول المشهور بين المتأخرين كما 
ستسمعه لأر ظاهر عبارة «الستتعة» كون الشرط المذكور إثما هو ميا 
يراد ذبحه حيث قال فى أخرية 25 #5تيترط عليه جلدها أو رأسها بعد 
الذيح '. ويمكن حمل إطلاى كلام قي مك ذلك أيضاً. وبرشد الكدا حي 
بفرضون المسألة فيما يذبح طسوتت أنّد ببعد اسناء الرأس والجلد فيما 
لا براد ذبحد, إذ لا ثمر 5 وأ نينا كفي و كماد انه لا بجوز بيع جزء 
معين من الحيوان كيده ورحله وتحوهما والاستتئناء فى معنى البيع. واه 
ربما أفضى إلى الضرر والتنازخ, لأنْ المشتري قد يختار تبقيته وهو يودي 
إلى عدم انتفاع البائع بحثّه. وإن اختار البائع ذبحه ليتوضّل إلى حقّه كان فيه 
منع المشتري من التصرّف بماله بما يختار. وريما كانت النبقية أنفع له من 


]١(‏ لم تعثر عليه. 

(؟] المراسم: فى بيع الثمار صن ١/8‏ 
(*إلرائر: فى ابتياح الحيوان ص ؟ ص 5686 
(5) اليقرة: 8 ؟. 

ةا الانتصار: في استثناء بعض المبيع ص 1غ 
[1] السرائر: في ابتياع الحيوان ج ؟ ص ١98‏ 
[يا] المقنعة: فى اشتراط البانع م لارء 1. 


كتاب المتاجر “ قيما إذا باع حيوانا واستشتي مله ةا ناس لاو 


الذيح فد إلى العنازع. 

الثالث: القول ببطلان البيع والشرطء وقد نقله الفخر في «الإيضاح'» وأبو 
العتاس فى «المهذّب "'» والمحفق الثاني فى «جامع المقاصد '» وغيرهم , قال فى 
الأخير (في جامع المقاصد -خ ل| إن القول بالبطلان مطلقاً متّجه, فإِنُ العمل 
بالروايتين ينافى مقتضى القران: فَإِنٌ المأمور به هو الوفاء بالعقد وهنا ممتنع, 
فالعدول عمًا يقتضيه شروج عن الوقاء به ومصير إلى البيع بغير عقد والتزام بغير ما 
وقع التراضى عليه. ومتى حكمنا ببطلان الاستثناء لم يبق فى اللفظ ما يدل على 
استقناء جزم مشاح يوجه من الوجوه” 5 

الرابع: : الصحة : في المدبوح والبطان 2 الببع كما في «الكتاب والحندك :5 1 
وهو الموافق للقواعد. 

والحقد به للك 82 «المخجلف” وحواشئ الشدوية والمهدّب البارع' وتعليق 

الارشاد ' ' والميسية والمسالك. 0 والكفاية ''» وغيرها' ما يراد 


كا ضام العوايد في أحكام المبيع ج ١‏ حى 41077. 

1 و4) المهذب البارع: ؛ قي بيع الحيوان بج ؟ مى 1818. 
(*] جامع المقاصد: فى بيع الحيوان جم 1 ص .١١١‏ 

(] كرياض المسائل: في بيع |! 000 

(8] جامع المقاصد: فى بيع الحيوان ج 4 ص .١٠9/‏ 

3 بكر ١‏ الفقياد: فى بيع الحيوان ج لين 

() مشتلف الشيعة: في بيع الحيوان بج 6 ص 8/؟؟. 

() لم تعثر علليه. 

764737 حائية الإرشاد (حياة المحقق الكركي واثاره:ج ص‎ )5١( 
58٠ مسالك الافهام: في بيع الحيوان ج اص‎ )١١1( 
731١ البهية: في بيع الحيوان ع ”ص‎ ةضورلا)١6(‎ 
.5١0 ص‎ ١ كفايه الااحكام: قي بيع الحيوان ج‎ )١( 
.غ١5 ص‎ ١5 تالحدائق الناضرة: في بيع الحيوآن ج‎ )١4( 


4 سبلتسيسس_ سسب بسب ميج الكر|مة / بم ١8‏ 


ذيحه, لعدم ورود دليل المنع في ذلك 

وقد إزاقة اليم قد لاسو انس اقل يدقل العزاء قيقد الى المحدوو 
من الضرر والتنازع, , مشافاً إلى عدم انحصار دليل المنع في ذلك بل مته 
الجهالة كارت لحم الراءن قله وكثرة بنفاوت الذبم والجلد رقة وتخاتة, إلا 
8 ان كاده ع مكل الك فى العر ته يعيالة وقدر اذه سفافة. ولس تدك 

في الرأس ظاهرا. 

وحيلكد فيفال: ماذا يكون حكمه إذا كان الغرض الذيح ثم بدا له لحصول برء 
او سمن وزيادة ولو ذبح يحصل الضرر والعقد اتعقّد عندهم صحيحا! ولعلهم 
حيلئد يقولون بمقالة الشيخ وأتباغه كما ترشد إلى ذلك رواية الغنوي عن أبي 
عبداش 6ك ١‏ في دجل نهد جوري 25 ويه باع فنتراء بعخرة درام فيج .. 
ا ل ا ا ا ا لس 
له ذلك؛ هذا الضرار؛ وقد أعطى حقه إِذا أعطى الخمس '. بل كلاه المقيد وأتياعه 
يرجع إلى ذلك في مثل ذلك. فليتأمل. 

والشهيد قبي «الدروس» وافق المصنف فى المذبوحة وخالفه فيما ملعه فى 

0 0 0 ا 

قل في تع مر مش فشا خرن أ دكا الست الا 
ل جهالة المستتتى قي هذه الصورة لا تستلزم جهالة السبيع. شيكون 


1 الدروس القر عي الل ا 


كتاب المتاجر / فيما إذا باع خيواناً واستشنى مله جزة؟ الوم 
الالو فريك بشي نبنة 1 لكف كيااولت عليه الروامةو وإن شان المسنتني 
هو الرأس وحده أو الرأس والقوائم فهو صحيم, لأنّه اننا معلوم من معلوم. 
والضرر الذي ذكره العلامة معارض باستتناء الجزء المشاع فإنّه جائز اتفاقأ مع 
أن القرر المدعى حاصل فيه. وأورد عليه في «التنقيح» أي حكمه يجهالة 
المستئنى مستلزم لجهالة قبمته فكيف يكون البائع شريكا بقدرها؟ ومنع عليد 
المعارضة بالمشاع بحصول الفرق؛ فإن له فى المعيّن المطالية بسحقه لتعيينه 
تضفرو لى اجن على رناتهرو انا المضاع كليس :له المظا ليلا يه لسده عه[ 
هو شائع في كل جزء ', التهى فليتأمل فيه. 

وظاهر «الارشاد» التردد حيث إله لوحكم بشىء؛ ونسب قول الشيححٌ إلى 
القيل '. وقال صاحب <«كشف الرموز:عندي فى المسألة الردد 05 الظر إلى 
الأصل والرواية مع فتوى الشيخين '؛ وكذلك ضاجب «التتقيع أ لم يرجّح, وما 
ؤاد لبي «الايضاح على قوله: إن قوّل الشبيخ لبس بمعتيمد *. ولم ندر مختاره هل 
هو قول المفيد أو والده أو البطلات؟ 

وكلام سلار يعطى جواز استثناء البعض كاللحم بالوزن'. وفي «التذكرة» لو 
استثنيى الشحى بطل ى الحبي والمدبوح, وكذالى ابسن عقر : أرطال عر اللحم 
فيهما معأ". ونحوه ما في «جامع المقاصد*». 
١‏ التنفيح الرائع: في بيع الحيوان ج ؟ ص .1١8‏ 
(؟) إرفاد الأذها: ندقي بيع الحيوان ج ١‏ ص 531 
(! كشف الرمورٌ: في بيع الحيوان جم ١‏ ص ات 
التتقيح الرائع: في بيع الحيوان ج صن .١١4‏ 
(8) إيضاح الفوائد: في أحكام المبيع م ١‏ عى /1939, 
1 مامه : في بيع لشم قبا زعو لعفي حاف ايت 


ةا تذكرة دأ ع أء: في بيع الحيران بح مهن دسا 


ثم 2-"" 2 ١‏ ل للسسل يا مفقتاح الكرامة / بجا 


ولو اشتركا في الشراء واشترط أحدهما الرأس والجلد لم يصح. 


وعن أبي علي أنه لا يجوز استثناء اللحم, لأ مواضع اللحم تتفاضل ولقلة ما 
يختلط به من العظم وغيره وكثرته؛ فإن حدّد المكان بما لا يختاط بغيره جاز'. 
وقد استحسته المصنّف فى «المختلف "© وابو العئاس فى «المهدّب "» والمحقق 
الثاني في «جامع المقاصد 5». 1 

ولبعلم أنه لا فرق بين الرأس والجلد وغيرهما من الأعضاء ظاهرة أو باطئة 
كما نص عليه جماعة منهم المصنّف في «التذكرة”». 


قوله: (ولو اشتركا في الشراءوتيرط أحدهما الرأس والجلد لم 
يتصح ؛ م وكان لهبقدر مالد4 وافق الفصنك الشبخ ' هنا مع أن البطلان الذى أ فتى 
به فى فسالة ابتعاءالبائع ات للع في «اتتاقع “» وكذلك «الشرائع» 


1) تقله عنه العلامة في مختلف الشيعة: في بيع السَيوأن ج 6 ص 5؟؟. 

(؟) مختلف الشيعة: في ١‏ ببع الحيوان ج 0 ص 574. 

و ظاهرعيارة الشارم أن أبا العباس والمحقق الثاني نما استحسنا مسا حكي عن أبي 
علبي صريحاً ولكنًا لم نجد ذالك في ظاهر عبارتهما فضلاً عن صريحهنا نعم ين على ما 
يناه مراراً فى أن للنتها يوان الله عليهم في بيان آرائهم سيراً مختلقة فإثهم قد يصرّحون 
برأيهم وقد يلوح فى صدرلناة ديع طرجها نهم في اتسمزز يرن لل من التو أ 
من غيرهم فيانو لون: المشهور كذا أو قال الشبيخ أو المفيد أو المرتضى أو غيرهم كذا ويريدون 
بذتك أن هذا هو الذي عليه نظرهم فعليه فأبو العئاس وإن لم بصرّح بالجواز في المقام إل" أن 
نقله عن سلار في صدر المسألة دليل قبولد وأنّا المحقق فإنّه صع بقول ابن الجنيد واختاره 
ند نفل استحسان العلامة فهو بناءًا على ذلك اختاره واستحسنه كما هو واضح: فراجع 
المهذّب البارع: بع ؟ ص 4 ؛: وجامع المقاصد اج 4 ص 155. 

(0) تذكرة الققهاء: في بيع الحيوان ج ٠١‏ ص 877 

(1) النهاية: في أبنياع الحيوان عى 7 1. 

(4) المختصر الناقع: في بيع الحيوان عي .1١‏ 


كتاب المتاجر / فيما إذا اشترط أحد الشريكين عدم كسرائة !لاا 
ولو قال له؛ الريح بيننا ولا خسران عليك فالأقرب بطلان الشسرط 
(بطل الشرط -خ ل). 


فرق يينهمافتسب الحكمإلى الروايةوجزع به هنا '. بل ابن إدريس " وافق هنا أيضاً 
وشدد الدكير على الشييم في تلك وئعل الوجه فى ذلك انعقاد اللإجماع كما احتمله 
فى «جامع المقاصد» حيث قال: لا جواب للمصدّف إلا بأحد أمرين: إِمنا بأن يكون 
الحكم في مسألة الشريك مجمعاً عليه فيعمل بالإجماع في موطعه. أو أن رواية 
هارون صحيحة بخلاف رواية السكونيء والّذي يقتضيه النظر البطلان مطلقاإن لم 
يلزم في ذلك مخالفة الإجماع '. وفي «الرياض» ني لم أقف على مخالف هنا عدا 
شيخنا الشهيد الثانى ومن تبعد من بعضيح جد نيت نو الأمر كما ذكر إلا أن الفاضل 
ل أضأخالف. وقد يلوح من«الارشاذ» النردّد* كما فى المسألة الأولى, 
و 557 أسمعنا كها آنفاً!, وهئّمن التسان وقد عمل بهاالشيخ "وجماعة. 


[فيما اذا اشترط أحد الشر يكين عدم خسرانه] 
قوله: «ولو قال له: الربح بيننا ولا خسران عليك بطل الشرط»م 


(1) شرائع الاسبلاء: في بيع الحيوان م ؟ عي /ان. 

(؟] السرائر: في أبتيا الحيوان ح ؟ ص 80" 

(] جامع المقاصد: في بيع الحيوآن ج 5 ص 138. 

(؛) رياض المسائل: في بيع الحيوان ج 8ص *787 

18 إرشاد الاذهان: في يم الحيوان ج احص 118 

(1) تقدّم خبر السكوني وهارون الغتوى في ص 7+1و4:م 

(؟) تهذيب الاحكاء: في ابتياع الحيوان ح 65 ج لاص 79 

(8) متهم المحقق الثاني في جامع المقاصد: في بيع الحيوان م 4 ص ,١57‏ والبحراني في 
الحدائق الناضرة: في بيع الحيوآن جم 1حى وبوالطباطبائي في الرياض:ح لم ص ا 


ااا بسب سس سس سيب س يجيي تفاع الكرامة رع *؟ 


كما فى «السرائر '» وظاهر «النافع '» وقواء الشهيدان فى «حواشي الكتاب؟ 
والمسالك “». وفي الأول أنّ هذا الشرط مخالف الككمان والسبّة يل 
المذهيه 0ن لسرا فلن ووس الامو اليل كلاق "وني الأخير ا ا اه 
شالق المدهب". وفي بالخلا ف ” والغنية*» فان اشترطا تفاضلاً فى الربهم د 
الوضيعة مع التساوي في رأس المال أو تساوياً في ذلك مع التفاضل في رأس 
المال لم يلزم الشرط. وفي «الغنية» الإجماع عليه. فليتأمّل. 

وذهب لشي وأتباعهإللى صحّة الشرط عملاً بخبر رفاعة؛ والمتآخر أقدم على 
منع الخبر كما في «كشف الرهوز"» ويريد بالمتأخَّر اين إدريس.'قلت: هو خيرة 
السيّد في «الاتتصار» مدّعياً عليه الإجماع وأنّه من متفرّدات الإمامية ' '. والشيخ 
في «النهاية ' *» والقاضي _ظلن ما اتق”يعنه ١"‏ والمصتف فى «المختلف''» 
والآبى 5 كشف الرموز؟') والشهيد فى «التروس 3ن والفاضل القطيفي في 


5 السرائر: في ابتياخ الحيواق :”هن‎ )١( 

(؟] المختصي التافع: في بيع الحيوان ص .١١١‏ 

)٠(‏ لم تعثر عليه في الحاشية النجّارية المنسوبة إلى الشهيد وامّا سائر حواشيه فلا يوجد لدينا. 
(4) مسالك الأفهام: في بيع الحيوآن ج لاص 58١‏ 

(5) السرائر: في ابتباع الحيوان سج ؟ ص ادذلوا 

(1] مسالك الافهام: فى بيع الحيوان ج “اص "8١‏ 

(/ الخلاف: في ابيع ج اص ١7197-7521‏ مسالة 80؟57. 

[8) غنية النتزوع: في البيع ص ٠"؟.‏ 

(4 كشف الرموز: في بيع الحيوآن ج ١‏ ص 35٠١‏ 

.2 5١ الانتصار: في استئناء بعضن البيع ص‎ !٠١[ 

(١١]التهاية:‏ في ايتياج الحيوان هن .430١‏ 

.115 التاقل عنه هو أبو العئاس في المهذب البارع: في بيع الحيوان ج ؟ ص‎ ١53 
١ مختلف الشيعة: في بيع الحيوآن م 3 صن 8؟‎ ]١7( 

.4١١ ص‎ ١ كشف الرموز؛ في بيع الحيوان ج‎ ]١4( 

(5١)الدروس‏ الشرعية؛ في بيع الحيوآن سج اص 1؟5, 


كتاب المتاجر /قيما اذا اشترط أحد الشريكين غدء شاتة كلب لاقم 


«إيضاح التافع» وأبي العثاس في «المقتصر '» وكأئّه مال إليه في «المهذب '». 

وفى «الشرائع» أن فيه تردّدأً والمروي الجواز؟. وفي «جامع المقاصده أن 
الاأْصح بطلان العقد والشرط ؛. وكا نه مال 9 «التتقيم * ». وفي «الإيضاح» أن 
كلام ألشيخ ليس 

0 واففه بعد إجماع «الانتصار» صحيحة رفاعة قال: سا 
أبا الحسن موس طْقةٌ عن رجل شارك رجلاً فى جارية. فقال: إن ربحنا فيها فلك 
عبار ب تر ا لد يا فالولة ار ييل اباس اذا ظامت 
نفس صاحي الجارية". وقد رواها الكليني ” والشيخ م" .وممًا يذل على ذلك نا 
دناه والفيخ عن الى ١‏ الرييع عن ابي عبد الله غلك فى رجل , شارك رجلا في جارية, 
فقال له: إن ربحت فلك وإن وضعت ,قلس عدتك شىء. فقال: لا بأس بذلك إذا 
كانت الجارية للقائل ' '. ْ 

وخبر إسحاق بن عار ١١‏ ظاهر في عدا الشرط؛ فلا بنافي ما تقدم. 


وما في «التنقيح» من أن صَححِيْحَ قاع ظاهز في" الوعد, غير صحيح ومخالف 
لما فهمه منه العامل به والرادَ له. وقوله فيه «إنّه إن طْرّد الحكم في غير هذه الصورة 


.١87 المقتصر: في البيع صى‎ ]١( 

1 عياب ب البارع: في بيع الحيوان ج ١‏ ص 000 

7 ترا الساد لي ييع " لحيوان س ؟ ص /ان. 

(1) جامع المقاصد: فى بيع الحيوان ب 4 ص 178. 

(5) التنقيم الرائع: في بيع الحيوان بج ؟ ص +17 

(6) إيضام الفرايد: : في أحكا م الميع ج اص 150 

(/) ومائل القوةاب ١1‏ من أبراب بم الشوان نس اب 8ض *غ: 
(4) الكامي: في شراء الرقيق ح 1١ج‏ ذش حى ؟١5.‏ 

4 تهذ يب الأحكام: ب ا فى ابعياع الحيوان ح ث,١ا‏ ج لاص ١ل‏ 

6١ تهذيي الأحكاء: ب + في ابثياع الحيوان ح ١7ج لاص‎ )٠١( 
.47 ص‎ ١1 من ايواب بيع الحيوان ح 4 ج‎ ١8 وسائل الشيعة: ب‎ )١١[ 


ااا نيس .سس ب هفتا الكرامة / ج ١‏ 
ولو وطئها أحدهما بشبهة فلا حذ. وبدولها يسقط يقدر نصيبه 
خاصة؛, فان حملت قوّمت عليه حصّة الشريك وانعقد الولد حا 


الوطدء على ا 


فهو خلاف الإجماع وإلا كان الفرق محتاجاً إلى دليل '» فيه؛ نهم يقولون بتعدية 
الحكم إلى غير الجارية سن السبيعات كما نصٌ على ذلك فى «الدروس'» 
واللاجماع إنّما العقد على صورة عدم الشرط والقاعدة تخقّص بذلك. فَإدٌُ 
الشروط فى جميع العقود من هذا القبيل بمنزلة الاستتناء. 

وقال في «المختلف» ما حاصله إن الشيخ عوّل في ذلك على | الكتاب والسكة 


ع 


والعقل؛ ما الكناب فهو قولد؟ إلا أن تكو تجارة عن تراض »# ' وظأوفوا 
بالعقود» * وأماالسئة فقولهم ملقة؛ «المؤمنون عند شر وطهم » وخبر رفاعة؛ ونا 
العقل غلارةا لصا الحوافة “ؤتماءالكلاميأ ع "في يا بالشر وط فى أخركتا ب البيع. 


[فيما لو وطئ الأمة أحد الشريكين ] 
قوله تلين سير قاع #ولو وطتها احدهما بشيهة فلا حد ويبدوئها 
سقط بقدر نصيبه خاصة. فإن حملت قوّمت عليه خصة الشريك 
وانعقد الولد حدا وعلى أبيه قيمة حصّة الشريك منه يوم الولادة, ولا 


.١؟١ التتقيح الرائع: في بيع الحيوان ج ؟ ص‎ )١( 

(؟) الدروس الشرعية: في بيع الحيوان ج "اص 8؟". 

(؟! النساء: 54 

١ (غ)المائد:‎ 

(ة) وسائل الشيعة؛ ب ١؟‏ من أيواب المهور ديل جح 4ج ١5‏ ص 5١‏ 
(1] مختلق الشيعة؛ في بيع الحيوان ‏ 0 ص 8؟؟. 

[) في ص 758 


كتاب المتاجر /فيما لو وطئ الأمة أحد الشريكين سس سسب ولام 
تقوم بئنفس الوطء على الات اموسارس 
الحلّ لكل منهما لمكان ملكه بعضأ منهاء فممّا لا خلاف فيه. وفي «الرياض أ» 
الاجماح عليه لقولهطْئيُة : «ادرأوا الحدود بالشبهات "4ه وبهما يقثد إطلانى الأخبار 
المستفيطة في المقام. 

وأمًا أنه بدونها يحدٌ بقدر نصيب الشركاء فلعلّه لا خلاف فيه كما فى «مجمع 
البرهان '» ولأنه لو لم يحدٌ بلزء النساد. لأنه كالزنا بالنسبة إلى حصّة الشريك 


والخير دال على ذلك . 
وأيا أنه يسقط عنه منه بقدر نصيبه منها تصفا كان أو ربعا أو غير ذلك فمما لم 
أجد فيه مخالفاً مع دلالة الخير عليه. 


وبستتنى منه ما لو كان أحد الجتركاء ايند 'قإنةلا حن على الأب في نصيب ابنه 
كما أنه لا حدٌ عليه أو كانت باج لها ةلد 

ثم إن مع التبعيض لو ا حتيج إلى تتسطن الجلدة الواخدة ففي «مجمع البرهان» 
أنه يحتمل اعتبار مقدار الوط وكيفية الغر ب ". واعترض ' أن فى صحيح هشام 
ابن سالم عن أبي عبداش ماقي فى نصف الجلدة وثلت الجلدة: يوْخْد بنصف السوط 
وثلثي السوط ”. ويمكن أن يكون أراد ذلك في «مجمع اليرهان», 

وظاهر النصٌ, والنتوى أن الحدّ هنا نما هو بالجلد وإن كان محصناً كما فبي 


34 رياضي المسانا ا 7 

البو موي ساس ١‏ 

(5) وسائل الشيعة: ب ١٠١‏ من ايواب بيع اتحيوان م أس أذ ص 13. 
ا ا شا عى 537 

ا وسائل , الشيعة: ا 0 ١س‏ كرا لاون 


#3 سس سج لكر امه #/ جم 7# 


«المسالك '». وفى «مجمع اليرهان» أنه من المعلوم أنّ المراد بالحدّ هو الجلد, لان 
الرجم لا يقبل التبعيض '. وفى بعض الأخبار فيمن وقع على مكاتبته: إنّها إن كانت 
أَدّت الربع جلد. وإن كان محصنئاً رجم: وإن لم تكن أدّت شيئاً فليس عليه شىء" 
رعو عر مانت لدعا رض لازن الحا ندر ام بيدظ ونه لعن ا 
عن أخبار ما نحن فيه. 

ولعل الوجه فيه أن وجوب الرجم في المحصن إِنّما هو يما إذاكان زناً 
00 لير سيم 
كان عالماً بالتحريم مع أن الزانى العالم لا يلحق به الولد. 

الدج في ل فخر الإسلام في «شرح الإرشاد» من أن الشيهة في 

إلحاق النسب أحد أمر ين أحيكياء الشتهعرالمستطة للحدٌ كما تقدّم. والفانة: 
مسيس الملك. لأنّ مسيس الهلك يلَلْتالحوّق النسب وصيرورتهاأمّولد. قال:وهذا 
لا بشترط فيه جهالته بالتجر يم بل لولم التحريم لحق الولد* وإلى ذلك اشار 
المحقّق التانى بتوله: إِنّ له فيها حم فاعتبار: يرجه عن كونه زانياً ولاايتبقض 
لبعد ا الولد وللرواية'. قلت: ولذلك حكموا بحبابة الولد حين اتعقاد: 
فى صورة العلم, قالوا: فهو حرّ في الأصل وإن لم يدفع الأب حصص الشركاء. 

وقد كنب ذلك كلد : في «المهذّب البارج» إلى ظاهر الأصحاب". قلت: كانه 


48 مسالك الأقهام: في بيع الحيوآن بع لاحن‎ ]١( 

(؟] مجمع النائده والبرهان: في ببع الحيوان ج غمص 757 

(*ا وسائل الشيعة: ب ؟ من أبواب حدٌ الزنا ح 7ج 18ص ١5‏ 1. 

(؛ا وسائل الشيعة: ب ؟؟ من ابواب هد الزنا ح ١‏ واج غاص 55١-583‏ 

(8] شرم الإرشاد للنيلي: فى البيع ص 15 س, ؟ (من كتب مكتية المرعشي برقم 1518178 
(1) جامع المقاصد: في بيع الحيوان ج ؟ ص ا | 
١‏ لم نجد في |' لمهذب البارع:ج "١‏ ص 4 تسبته إلى ظاهر اللأصحاب. نعم ذكر في مسالة 


سقوط الولد ميتااته هل هورى أو حر أن الأظهر هو الثاني لأنّه حب فى الأصل روجوب > 


كتاب المتاجر / فيما لو وطي الأمة أحد الشريكين 0س لاوم 


فهم ذلك مر قولهم: «ينعقد الولد حرّأ» فيكون مرادهم أنّ فَكّه بالقيمة لبس على 
حدٌّ فك غيره بل هو محكوم بحرربته من حين الاتعقاد وإن لم يبذل قيمة. 
وقد يحتمل أ ذلك هي جهةالسترانة فى فقلة, وفبه:إثاقد نشترط قيهاالا ختبار. 
ونظهرالفائدة كمافي «المهذب البارع ' والمسالك * والحدائق '» فيما لو أوصى 
له حملأ فإنٌ الوصية صحيحةو فيما لو سقط ألولد لجناية جان عليه فانّه يلزم الجاتي 
دية جلين حدٌ وهى عشر قبمته وعلى الأب للشركاء دبة جنين أمة وهي عشر 
قبمتها ال" قدن تصيبة: واحتمل فى «المقدب» أن لاش ء على الأي وطكته هر *. 
وأمًا أنُّها مع الحمل تقوم عليه خصص الشركاء منها فالظاهر أنه للا خلاف 
كباله وقي «المهذب البارع» نقوّم مع الحغل قطعاً. لي نقل اك القن لفيخ الها فقو 
يتس ١‏ الو جل. 8 . وفي «كشف الرموز» أن الأصل كم التقويم مطلقاً خولف الأصل 
فى الحاما ل الإجماع وترك في غرلس لوي صلا 
ييا له لا فرق بين كوه خالما ,أو بجاهلاً.اواهو ظاهر إطلاق ر 
وظاغي الروانة و«التياية» الوااتقرام عليه نتن الوط لوالا كترون كبا شن 
ه الثيمة أجل حفوق الشركاء لا يصيّره عبدأًء إلا أن هذا الاصطلام بمعزل عمًا هو المنسوب 
إليه. فراجم والأمل. 
١(‏ المهذب البارع: في بيع الحيوان ب ؟ ص 155. 
(؟1 مسالك الأفهام: في بيع الحيوان بع لان 5944 
(177 | دا الناضرة: مامد ل 5ل ص اشغ 
١‏ عشف الرموز ا السمارج 1 7 ك0 


م فى 00 الحيوان ص ص 0 081 


ااا ببسيس هفتا الكرامة / ج ١8‏ 


«المهذب البارع» على خلاف الشيخ '. وفي «الرياض» أنّ عليه الأكتر بل عامة 
من تأشّر. وقال أيضاً إِنّ الشهرة عظيمة كادت تكون إجماعاً بل لعلها الأآن إجما 
فى الحفيقة '. 
فلت: الأمر كما قال؛ لأنى لم أجد للشيخ موافقاً. والموجود في «السرائر'» 
ونا ناح *عنها اليا متهت ضليه ا السدلف: 5 التضاة: يشله الزيادك 
لنحر يم بيعها وانعتاقها بموث سدّدها فكان عليه غرامة الحصص. ويدل عليه أيضأ 
قول عو لانا الباة قرطل في مولقة إسماعيل الجعفي 0 تصق القيمة 
إذا أحيل “. وقضيّة منهوء الشرط أنه لا يغرء ذلك إذا لم يحبا 1 حر 
عندطقة فى جارية بين رجلين وطئها أحدهما دون الآخر فأحبلهاء قال: بضرب 
نصف الحدّ ويغرم تصف القبمتا* 
وفى «التذكرة» لا تقوم هذء الأمة على الواطئ الشريك بدون الحمل خلافاً 
الى علما قي سود الوك مزه تاقري بوه لوطي لامكا الوق 
منه وحنظاً من اختلاف الأتاب” وفى روي ابن نان قال: سآلت أبا عبدالله عن 
رجال اشتركوا في أمة فائتمنوا بعضهم على أن تكون الأمة عنده فوطئها. قال: 
يردأ عنه من الحدٌ بقدر ما له فبها من الاقد وتشرب بقدر ما لبس له, واتترام الأمة 
عليه بقيمة و يلز مهاء فا ن كانت القيمة أقل من العرى الل التريك يه الجارة اله 
ثمنها الأوّل. وإن كان قيمتها فى ذلك اليوم الذي قؤمت بها أكثر من ثمنها الزم ذلك 
)١(‏ المهدب البارع: فى بيم الحيوان س ' ص 838. 
(5] رياض المسائل: في ملحقات بيع الحيوان ج لم ص 155. 
') الراثر: في انتياع الحيوان ج ان 7 
() كما في شرائع الاسلام: في بيع الحيوان ج ؟ ص + ومختلف الشيعة: في يبع الحيوان ج 5 
هم *؟؟, والمهد ذائنا ع اع: فى بيع الحيوان ع ؟ صن 18 . 


)6 تفده ذكره في هامشى لامن الصفحة السابقد. 
(1] وسائل الشيعة؛ ب ؟؟ من ابواب حد الزنا م لاح ثرا صن 431" 


نان التائفر 7 تنما لح وطة االكمة احلا الشر قن ببس سس موحت 1زم 


النعن وهو صاغ, لأنّه استفرشها. فلت: وإن أراد بعض الشركاء شراءها دون 
ابول 1 قال ذلك 1ه ولسن لدان شتر وا ع شتير رلس على قرا 
يشتريها إل بالقيمة '. والرواية غير دالة على وجوب التقويم بنفس الوطء؛ لأنّه 
بسواغ لغيره من الشركاء شراءهاء فلو وجب التقويم لم يجز ذلك '؛ اتتهى. 

وقال في «السشتلف»بعد أن ساق لرواية وكلام النهاية في تحقيق ذ كره :أنه لاتقوّم 
عليه بنفس ألوطء؛ بل مع الحمل؛ وعليه تحمل أثروأية وقول الشيخ أيضا '. أنتهى. 

وأنت خبير بأ ما ذكره فى «التذكرة» من عده دلالتها على مطلوب الشيخ 
لمكان التدافع جار فيما ذكره في «المختلف»م مضافاً إلى أنه لا إشعار في الرواية 
ولا كلام الشيخ بذكر الحملء وقو له طايه : و#حثى يستيرئها» كاأصريح فى عدم 
علي ليام ل. وعبارة «النهاية» مطلمؤن لوكي و الحاصل: أن اشتمال الرواية 
وكلام النهاية على هذين الحكمين _أعنى التقويم لى الواطيّ مع الحمل وعدمه 
وجواز شراء بعض الشركاء لهالا بخلو من تدافع, فليتامل جيّدا. 

وفيما أرسل فى «الكافي ؛ والتهذيب» عَي”أبي عبداش مقي دلالة على أن 
التقويم بمجرّد الوطء, قال: سثل عن رجا أصاب جارية من ألفيء فوطنها قبل أن 
تقسّم. قال: يقوم الجارية وتدفع إليه بالقيمة ويحطّ له منها ما يصيبه منها من الف - 
ويجلد الحدٌ ويدراً عنه من الحد بقدر ماكان له فيهاء ققلت: كيف صارت الجارية 
تدشع إلبه بالفيمة دون غيره؟ قال؛ لأنّه وطئها ولا يؤمن أن يكون ثّة حبل ”. لكن 
قد يستفاد منه أن الحبل سيب للتقويم عليه. وهو غير صالح اوجويه باحتماله. 
)١(‏ وسائل الشيعة: ب ١17‏ من أيواب بيع الحيوان سم ١ج‏ 17 ص 40 
(؟) تذكرة الققهاء: قي بيع الحيوان ج ٠١‏ ص 1115 
"!] مبشتلتني الشيعة: قي بيع الحيوان 3 شع ؟55. 
؟] الكافبى: في الرجل باتى الجارية سم ؟ م لاص .١11‏ 
(12 تهديب الاحكام: فى حدرد الزنا حم ١٠ج‏ ١لا‏ ص +5 


العا هفتا الكرامة / ج اه 


وليس التقويم على الفور يواجبء فكان مقتضاء الصبر إلى تحمّق الحبل فإن تحّق 
إل بقيت الشركة. فكان الترجيح للمشهور لمكان الأصول وظاهر الخيرين 
المعتضد ين بالشهرة القريبة من الاإجماع, ولا حاجة بنا الى صر فهما عن ظاهرهما 
بحمل الاحيال على الوطء مجازاً إن صححٌ هذا المجاز حتى يكون من باب تسمية 
السمن رايع الفسلتي اعم لكان 0 العابى الموا ريت على تدرو ل 
إذا عرفت هذا وهو أنه لا نقم عليه وبلزمه ثمنها إلا مع الحمل -قهل المعتبر 
عند ا ختاداف لم ا أعاويو اتوي أو الأكتر 
منهما كما استنسبه في «المسألك '# ؟ أقوال واحتمالات. واختير في ببالمختلف" 
والتنقيح» اعلى القيم من حين الحشا:إلى وقث التقو بم ذ: وفي «مجمع اليرهان» 
احتمل قيمتها حين الحمل اتطارهيي قلفير #السرائر '» لأنه وفت الاتلاف بعد ان 
اختار أعلاها من حين الحمل .الى زمانالاتتقال. وهو عين ما فى «المختلف 2». 
وفى «المهذّب الباوع» في فرع /ذكرهة ماذا يب في التقويم؟ المشهور قيمتها 
العادلة. وفال الشيخ: أكثر اه من القيمة وفت النقويم ومن ثمنها الذي 
اشتريت به. ومستئدء رواية عبدالله بن سنان. + قال في شرح تانى: إن عليه قيمة 
الولد يوم سقط حا على تقد ير كوئه عيبا وبسقط من قيمته 9 قابل تصيبه و يمن 


للشركاء الباقى. هذا إذا لم تكن قومت عليه حيلى ويكون عليه قيمتها يوم الوطء: 
]١(‏ الدروس الشرعية؛ في بيع الحيوان ج ل ص 17١‏ 

[؟) ميايك الاافهام: فى بيع الحيوان جم ص 515 

ا موحواتحينا 0 وح الات هن 5517 

ا اس فى بيع الحيوان ج مص 2ل 

+ |! لسرائر: في ابتياع الحيوان ج ؟ ص 05 أ 

(؟! مختلف الشيعة؛ فى بيع الحيوان ج 0 ص ؟11. 


كتاب المتاجر ” فيما لو وطي الأمة أحد الشريكينة سس الاسم 


ومع تقوييها حلى ركوج عليه عت اليم بدن نين الا خدال إلى تحين لويم ', 
اننهى فتائل. 

وفي «اخواشى ي الشهيد» انها را سر م الجناية إن كا 
بكر والحيئولة ين كانت نت قال: وقواد فى ارين . 

دفي تشع لاد الي اجا توت م الو النيطه الس وسيل را 
أعلى القيم من حين الاحبال إلى حين التقويم ؛ لأنّه كالغاصب المتلف. 

وفي «جامع الام 1 لمعتبر في النقفويم قبمتها السوقية وا ذ ذادت عن 
الثمن. والرواية يلروء اللأكثر مال بالحمل على ما إذا نقصت القيمة بالوطء '. 
قلت: عدا الأو يل ذكره فى «التذكرة ». 

وكأته لا خلاف فى أنها لا تدخا هوض رالواطن بمجد الحملء» بل لابث 
من التقويم ودقع لاه ضمائها؛ بو قد 0 بثك جماعة ” ولم أجد لهم 
مخاافاً قالوا: فكسب الجارية وحوساادة سيلا قبا ذلك. ولعل الظاهر أن 
التقوبم والبيع كهرئان كما هو مقتضى قز اعدهم, وقد وح جماعة' بالأولء 
والأخبار ون كان ظاهرها الانتقال بمجرّد التقويم لكنّها قد تكون منرّلة على 
القواعد لكنّه يشكل فيما لو وقع سقطأً كما ستسمع. واعتبار الرضا في عبارات 


[؟) لم نعثر عليه في الحاقية التجارية المنسوبة إليه وأمًا سائر الحواشي فلا يوجد ادينا. 

[5) جامع المقاصد: في بيع الحيوان ج 2 ص 114 

(5) تدذثر ةا" لنتهاء: في بيع الحيوان بع أ ص ك5 

١‏ اسك ا اا ل الج يد ليارع: في بيع الحيوان ج اص 15 غ, والثهيد الثاني فسي 
يسالئب 00 نويه 0 لسري في خا انما <: قي بيع الحيوان 

11 منهم الت 0 مجمم الفاكدة الى . رهان! في بخ 57 أ مل 0 والطباطبا ني 
فوررياض السار الو ملكتات ين الحيران ج ا ص ؟ ال وشرم انق انيد د نكامت الخطاء: 
في بيع الحيوان ص ١10‏ س 517 [(مخطوط في مكتية فوهرشاد برقم 1171417. 


ئس ب يبيل هقتاح الككرامة / بم ١١‏ 


جماعة حيث قالوا: لاد من التقويم ودفع القيمة أو ضمائها مع رضا الشريك -كما 
فى والحيدت البارج ١‏ والمسالك '» فغيرهها ‏ داس لصحة التقويم كما توهم 


صاحب «الحدائق أ» بل اضمان القيمة التابحة بعده. 

والمعتبر في قيمة الولد قيمته يوم سقط حيّاً كما في «السرائر* والشرائع١‏ 
والناقع" والإرشاد* والتذكرة؟ والمختلف"' والدروس'' والمهذّب اليارع؟١‏ 
والتنقيح "' وإيضاح النافع والمسالك* '»وغيرها* '. وقد صرّح في جملة' 'من هذه 
وغيرها «كمجمع البرهان"'» وغيره*' بِأَنّ ذلك إذا لم تكن قوّمت عليه حاملا واد 
دخلت قيمته معها. ويرشد الى ذلك فحوى الأخبار الواردة في وطء الشركاء الأمة 


4117 المهذب البارع؛ في بيع الحيوان ج امن‎ )١١ 

(5) مسالك الافهام: في بيع الحيوان ح اح 815 

(؟) كفاية المرام: في بيع الحيوان خ ؟ فى ١5!‏ , 

(4) الحدائق الناضرة: في بيع الحيواق ع خسنلا 

(8) السرائر: في ابتباع الحتوان ع .ابن 55" 

[7) شرائع اللإسلام: في بيع الحيوان ج ”اص 30 

(؟! المختصر التافم: في بيع الحيوان ص 1137 

ها إرشاه الأذهان؛ فى بيع الحيوان بج ١‏ ص 1397 

[ة) تذكرة الفتهاء: في بيع الحيوان ج ٠١‏ ص 735 

575-557 مشتلف الشيعة: في بع الحيوان ج 8 عن‎ )٠١( 

(1١]الدروس‏ الشرعية: في بيع الحيوان جح ؟ ص .57١‏ 

(؟١)‏ السهذب اليارع: في بيع الحيوان ج ؟ ص 18 4. 

(17) التنقيح الرائع: في بسع الحيوان ج ؟ مس ,١97‏ 

5995 مسائك الأفهام: في بيع الحيوأن ج ”حى‎ )١4( 

(8 كالحدائق التاضرة: في بيع الحيوان جح ١١‏ ص 16 

كا كما فى المشتلف: في بيع الحميوان ب ةق ص 17 والمهذب البارع: في بيع الجيوان جح 
ص 1584 والمسالك: في بيع الحيوان ج “اص 355 

111 مجمع الفائدة والبرهان: في بيع الحيوان ج ,رص‎ !١1( 

)١8(‏ كالحدائق الناضرة: فى بيع الحيوان ج ١١‏ صن هلاغ. 


كذاب اليعاضر قي لو وطية الاية اهن الشو كع تشيحححح ااام 


المشثركة مع تداعيهم الولد. ومنها الصحيم: إذا وطأ رجلان أو ثلاثة جارية في 
طهر واحد فولدت وادّعوه جميعاً أقرع ببنهم: فمن خرج كان الولد ولده ويردٌ قيمة 
الولد على صاحب الجارية '. 

وقال جماعة ' إِنّهِ لو وقع الولد سقطأ استقد ملك الشركاء تلأءْ وكان دليلهم 
الأضل وانتصحات ذا الوللقه وهو لأ نات قير القرم فى الأ السيضاة ين 
التصوص. وكلّهم لا يشترطون فيها صيغة البيع. لأن كان الإحبال كالاتلاف. ولعله 
كذلك جر يأعلى ظاعرال ا خباروالقتاوي حيث يقتصرفيهاعلى ذ كرالتقويم فحسب» 
وفيه تأمل. وفى «مجمع البرهان» أنه ينبغي إيقاع صغة البيع لينتقل إليه الولد . 
اقل قد اذا وان ثريب آله لا حا جه نيد الى الصنيفة الأ به انحظه بحة ا كما 

ويجب على الأب مضافاً إلى القثمتين آرت العفر بسبب الوطء بكرأ كانت أم 
ثثا. وهو العشر أو تصفه مستنيت منهمااقدز نضيبه كما نص على ذلك جماعة”. 
و يشير إلى ذلك إطلاى جو حبيصاء أ ل الختاط.: قالء ستل #«ه عمد انه اه عن 


الجارية فوقم عليهاء قال؛ يجلد الذي وقع عليها خمسين جلدة:؛ ويطرح عله 
خمسون جلدة؛ ويكون تصفها حر ويطرح عنها من النصف الباقى: وعلى الذي لم 
يعتق ونكح عشر قيمتها إن كانت بكرا وإن كانت غير بكر فنصف عشر قيمتها 


(1) وسائل الشيعة: ب 397 من أبواب تكام العبيد والاماء حم ١ج‏ 14 ص 5355. 

(5) متهم الشهيد الثاني فى المسالك: في بيع احيوان ج 3 مل اك والبحراني في الحداثق: 
في بيع الحيوان ج 13 ص .48١‏ والطياطبائي في الرياض: في ملحقات بيع الحيوان ج 8 
ص 15 

(5] مجمع الفائده والبرهان:؛ في بيع الحيوأن ج 8م جن 55 

(غ) منهم الشهيد في الدررس الشرعية: فى بيع الحيوان ج ”#حى + أل والشهيد الناني سي 
سالك الافهام: في ببع الجيوان 3 أ مض 115ا”, والضاطبانى في رياض المسائل: تسىي 
ملحقات بيع الحيوان ج لم ضص 155 


ارون 


مفتاح الكرامة / سم ٠‏ 


ونستسعى في الباقي '. ونحوه خبر مالك بسن أعين ", مضافاً إلى النصوص ” 
الوا ردة فى أنُّهما* على الواطئ للأمة المحثل له منها ما دون المراقعة والواطئ 
للأمة العدلسة نفسها بالحثة: فاته تحمل المظئة القريّة بملاحظة هذه الأخبار وان 
خالفت مورد المسألة دباروع عن الأعرين قوط 1 مدو كلاسكروة اعفد 6د 
مطلقاً حشى لو كانت هي الشريكة. ش 
ماك اورم ب ل الحكر 5 يجب عليه بالوطء شىء 
إلذا ن تكون بكرا فيجب عليه أرش البكار رة . وقد يده بعضهم ' يخلوٌ التصوص 
الواردة بتهو بم ١‏ الأمة في المسألة عنه مع ورودها فى مقام بيان الحاجة وكا ا 
كانه وما قد مناه كهنا فتدناها بما دل على قيمة الولد مع دانداعيها! نه وقير 
ألزمه بقيمته فى «السرائر' » 
وك السادة يجب عل 01ت لله يسبب الوطء سواء كان بكرا أو مثا 
مر ل 1 اباش البككارة مستئنيٌ منه قدر نصييه على 
صحْ القولين ". وفيه: أن الأخبار التي استنهضناها في المقام وغيرها كما بأنى 
في باب الغصب 7 خالي عن إضاة أشن البكارة ببل ظاهرها السداخل. 


؛-أي العشر ونصف العشر «احاشية». 


)١(‏ التهديب: فى حدود اكزنا م 54 ج ٠٠‏ ص 3٠‏ وراجع وسائل الشيعة: ب ؟؟ من انوا 
حد ألزنا سم اس ما ]وقيد اختلاف سير 

(؟! وسائل الشيعة: ب ؟؟ من ابواب حد الزناح لاج حي .54٠‏ 

(؟] وسائل الشيعة: ب ؟؟ من ابواب حد الزنا م ١8‏ ص كم- 5 19, 

١ 7 السرائي: 8 ابنيام الحيوآن ج 0 سس‎ ١ 

0 ا ولكن ثقله عنه في وداقن العيانك الى لساك بع العور ادج ارم 1ك 

5 د وام ييه لظ 

مسالك ال هام في يعاد لسيلفع امن 1 

0 التامع عقر 


كتاب المتاجر / فيما لو وطئ الآمة أحد الشربكين .دوجم 


ومن أراد تحقيق المسألة وإيضاحها فليلحظ كلامنا في باب الغصب. ونيّه بقوله 
وعلى امي الت لوي على مفلا ابن إدر بين جيك لم بررحي انييذاً مع التفبوية وك 
يو جب مع اليكارة إلا الأرض كما عرفت 

وفي «المختلف» عليه من المهر بقدر حصعن الشركاء إن كانت مكرهة أو 
جاهلة. وإن كانت مطاوعة فكذلك على الخلاف. وإن كانت بكرا ألزم ارش 
البكارة '. وفي «الدروس» في 5006 البكارة في المهر نظر. وجمع الفاضل 
بينهما '. وفي «التنقيح» أنه يلزمه المهر مع الاكراه ولا يدخل فيه أرش البكارة بل 
بلزمه الأمران”. وقراه في «جامع المقاصد» في باب القصب ؛ تبعا الممتف فى 
التذكرة. لان الوطاء استيقاء لمتفعة البضع وزالة دكار حنابة فلا 0 8 
أحدهما فى الأأخرى “. وني «مجف لإورهان#فر/أرش البكارة تأمل والظاعر 
العدم. لدخوله تحت عقر اللكر و بسكت بكسن 3 

وفى «المهذب البارع» إن كانت بكزا يتخت عليه أرش البكارة ويسقط عنه 
قدر نصيبه. وقال: إن الح وجوب المهر فى النثب إن كا: جاعلة ارمةي. 
وفي «إيضاح النافعه أي العقر فان طاوعته فلاشيء وان تان جا هله او مكرهة 
ارمق مفط عله منه افو . تلعلحظ هذه العبارة نطو ذا ومفهوما فى حنة اركن 
البكارة والجهل والاإكراه. 
)١(‏ مخدلف اد ولا حر ا 


")الدزوس القرصية: فى بيع الحيوان ناص ب 


١ 
1 ليوا أعى‎ ٠ التتفيح | لرأنع: قن بيع‎ )*( 
515+ جامع اتمقاصن؟ : في الغصب ب كعى‎ 5 ١ 
١ 
٠8 


ليت ا ا بان 


خآ 00ل سس صسسسس مقتاح الكرامة م ج ١‏ 


السك اي 0 م ع بعاد العقد وقبل 


أي في آخر هذا المطلب عند قوله «ولو ظهر استحقاق الموطوءة ' ماله نفع 
تام في المقام, وبأتى في باب العيب ' ذكر كثير من هذه الفروع مستوفيٌ فلابدٌ من 
مرأجعتة. وسيتعرٌ ضر المصتّف في باب الشروط وباب الغصب وباب الحد ود لهده 
الفروح ونحوها. 


٠‏ إفياإذا حدث العيب في الحيون قبل لقبض] 
58 أي أنا اضخ ار ارد فموطع وفاق 2001 الرعوة” 
والروضة ؟» ولاخلاف فيه .كماءفي.(مجمع البرهان * والكفاية' والحدلئق ». 
وأمًا الامساك مجّائاً فلا نرَاغٌ فيه عتدهم بك فو إجماع كما فى «مجمع البرهان». 
ا الإمساك مع الأرقى فهو خيرة «النهاية؟ والشرائيع*' والنافع ١'‏ 


11١ سياتي فى حسن‎ ]١( 

(8) مجمع الفائدة واليرهان: في بيع الحيوان ج م صن 5537. 
(1) كفاية الأحكام: في أحكام العيوب ج ١‏ ص 12 

['ا) اعد ار لق الناضرة: في بيع |! لحيوان ج 5 حى م١‏ 010 

إكرا مجمع النائده والبرعاي: فى بيع الحيوأن ج قفص 115 
5 1 انة: : في العيز ب الفوضة الى د من 1 

.5١ شرائع الاإسلام: فى بيع الحيوان مم ؟ ص‎ ]٠١( 

.151 المختصر التافع: في لواحق البيع ص‎ )1١( 


كناب المتاجر / فيما إذا حدث العيب فى السيوان قبل القبض ‏ - لالم 
والتحرب ١‏ والإرشاد'» فى موضع منه و«التنكرة ' والمختلف؟ والإيضاح” 
والدروس١‏ واللمعة؟ والتنقيم* والمقتصر' وجامع المقاصد *! وتعليق الإرشاد١ ١‏ 
والمسالك"' والروضة"! ومجمع اليرهان*'» في موطع منه. وهو المنقول عن 
اناي "أو التقى 1١‏ وعورظل مر غاية القراة "!ناو صر يكها كبا أ لود يدعي ال 
ظاهر«الوسيلة». وفى موضع من«المسالك» أنه المشهور؟', لأنّه عوض عن جزء 
فائت. وإذا كانث الجملةمضمونةعلى البائع قبل القيض فكذاك أجزاؤهاو ا وصافها, 
لأنّالمقتضى للضمان فى الجميع وهو عدم القبض مو جو دفي الصفات فيثبت الحكه. 


وفيه: أن المعثه به لا ضرر فيه على البائع, لأ التلف موجب لبطلان الببيع 


:]: تحرير الأحكام: في بيع الحيوان ع ؟ م8‎ )١( 

(") إرماد الأذهان: في بيع الحيوان ج ١‏ شي 15 

(] تذكرة الققهاء: في بيع الحيوان ج ٠١‏ ص 7114 

(؟] مشتلف الشيعة: في العيوب بع ةق ص ذا 87 

01 إيضام الفوائد: في أحتكام المبيع حص 296 

(1) الدروس الشرعية: في القيض م لاص ؟١5.‏ 

(/؟| اللمعة الدمشقية: قى ببع الحبوان ص .١١8‏ 

(8] التنتيح الرائع: في العيوب ج ؟ من 85. 

[4] المقتعر: فى الخيار ص .١15‏ 

.١154 جامع المتاصد: قي بيع الحيوان ج ؛ ع‎ )٠١[ 

(١1١1)حاتة‏ اللإرشاد (حياة المحتق الكركي وآثارهج كام 5 

(؟١)‏ مسانك الأقهاء: في شروط المبيع ج "اص 1091 و8 

8315 الروضة البهية؛ فى بيع الحيوان سس ع‎ )١( 

7 مجمم الفائدة واليرهان: في بيع الحيوان ح “ا حس‎ )١8( 

١(‏ و1١)‏ اتناقل عنهما هو الشباطبائي فى رياض المسائل؛ في مسقطات الرد بالعيب ج مم 
ص لا؟. 

(10] غاية المراد: في بيع الحيوان ج ؟ ص 51١‏ 17. 

.877 المداعي هو أبو العّاس في المهدب البارع: في العيوب ج 7 ص‎ )١8( 

(15) مسالك الأفهام: في أحكام العيوب سج ؟ ص 5284. 


الموججب للتسلط على استرداد الثين خاصّة ولا كذلك ما نحن فيه أن فيه ضررا 
ري را ا 

تف اد البيال للمشتري فيكون العيب واإدلف منه خرج التلف بد ليله وبقى 
الباقتي. وله كتلط با عد 1 وش فى العيى الننا. بق على العقد بدعوى وروةه دلبل 
المنع فيه أيضياً. لأنه مع علم البائع بالعيب فلا نفض. إذ فد يكون الوجه فى أخد 
5 المقابلة له بإقدامه على الضرر والتضرير. وما مع الجهل فيد فع بالاإجماع 
وفيه بلاغ مضافاً إلى الاعتبار والتصوص إن نت دلالتها على ذلك؛ لكن قد 
شح اتن لبقام الارار 2 العرفتة وى قد 

ومافي (المختلف ” والايضاع '» وككا «التتقيح غ» سن 1 الداع المشترى بالرد 
أوالإمساك مجّاناً نوع ضرل 3182/2 اتساج أقدمته على المعاوضة وإلا لم توجد. 
فا إزامه بجميع الثم ن ضرر عظيم: ٠‏ آنه تافعهفي مقابلة الجميع بصفاته فلايجب دقعه 
عن البعضء فنيه أنّ حاجة المتختاج لااتؤثر أثرا في مال أخيء هؤلاء الفقراء 
محتا حون إلى اضر ال الأغنياء. وفي «اشاية المراذ» ان إلزام العك ؛ الهس حي 
مقابلة جمبع المبيع في حال العيب ضرر. أذ شاي إنّه زول تاليرت ا 
المعاوضة اقتضى تمذّك المببع والردٌ إبطال لها وهو معنى الضرر ” : انتهى قتامل. 

وقد يحتيرٌ! لهم بإطلاق فشيعة عرز انيويكا ذا وعهرمها فال سالث ا ,عدا ف 


الرجل يشتري الدابّةأو العبدو يشترط إلى م أو ومين ف لصحت الع أ الدالدة 


١‏ كما في مجمع الفائدة والبرهان؛ في العيب وأحكامه ج شم ملاع 
() إيضاح القوائد: في أحكام المبيع ج ١‏ ص 188. 
لتنقس ال انعرف الع ؛ 
١‏ التنقيح الرائع: في 000 لص كر 
(5] غاية المراد: في بيع الحيو لحيوان بم ؟ من 1 
(5) رياضي المسائل لح قفص الال 


كاب المتاجر / فيما إذا حدث العيب فى الحميوان قبل القيض ب هبام 


أو يحدث فيه حدث, على من ضمان ذلك؟ فقال: على البائع حتّى ينقضى الشرط 
ويصير المببع للمشتري ', كذا في «التهذيب '» وفي «الكافي “*» دلا ضمان على 
المبتاع حتّى بنقضى الشرط و يصيرالمبيع للمشترى»وهذايشمل نقص الجزء والصفة 
لمكان ترك الاستفصال, وقد نفي ضمانه عن المبتاع فلزم البائع: د ليس سواهما. 

والطعن فيه بأ بعض ما اشتمل عليه متروك الظاهر غير ضائرء على أَنّا تحمل 
صيرورةالمبيع على استقراره ولزومه. وقد تحمل مصير المبيع إليه على إرادة فبضه 
وإن يُعد. والقول بأ" الظاهر من «الحدث» ما كان من قبيل الموث خلاف الظاهر, 

نعم هناك ضعف في الدلالة إذ ليس فيه دلالة على أن تعلّق الضمان بالبائع 
مشروط يكونه قبل القبض. بل هو دال على,تعلقه به قبل انقضاء زمان الخيار وقد 
ينقضى الخيار قبل القبض. وقضية المققو. تمان ليس عليه فى هذه الصورة 
د وهذا يصححه الاإجماع المراكب: فلينامل جيّداً. 1 

ويوئّد هذا القول اطباق العامة, على "تخلاقة بل نقوا الأرش فى العيب السابق 
بعد التبض كما نقل ذلك عتهم فى «المبسوط © وغيره. 0 «الشلاف؟ 
والمبسوط" والسرائر* وكشف الرموز*» أن ليس للمشتري إلا الردٌ والامساك 
وليس له إجازة البيع مع الأرشء فلا يجير البائع على بذل الأرشء فإن تراضيا 


3867 وسائل الشيعة؛ ب ث من أبواب الخيار ح ؟ج 17 ص‎ )١( 

(؟] تهذيب الأحكام: في عقود اثبيع م ١٠ج‏ لاص 51 

(7] الموجود في الثافي هو مطابى مع ما فى التهديبء نعم ورد في الثقيه بلفظ ما نسبه إلى 
الكافي فراجع الكاقي: م اج 6 ص 1595 والفقيم م تلتاس لاس 1037 

(5) الميسوط: في حكم المبيع إذأ وجد به عيب ج ” ص ؟17. 

[8] كتذكرة الفتهاء:في العوضين مع ٠١‏ ص 139-157. 

(6] الشلاف: في البيع ج اص ٠١5‏ سسالة ١9/48.‏ 

ا الميسوط : قي الشراج بالضمان ج ؟ ص /1؟١.‏ 

(8) السرائر: قي العيوب الموجية للردج ؟ ص 258. 

(4) كشف الرموز: في القبض ج ١‏ ص م1 184 


ااال سس سسبب بيس هفتا الككرامة / ج ١١‏ 
على الأرش كان جائراً. ونقل ذلك فى «السرائر'» عن المقنعة. وفى «كشف 
الرموز ”4 عن شيخه المحقّق فى نكت النهاية. 1 

وفى «الخلاف» نفى الخلاف عن للم وقد تسن البة ماع ' وعوري 
الاجماع على ذلك, وهي لم تصادف محرّهاء وما قاله بعض أصحابناء من أن 
مراده إجماح العامة فليس بشيء. بل المرادئفي الخلاف من المسلمين كما يستفاد 
ذلك من سياق عبارة «الخلاف» قال: إذأ حدث بالمبيع عيب فى بد السائع كسان 
للمشتري الردٌ والامساك وليس له إجازة الببع مع الأرشى ولا يجبر البائع على بذل 
الارش بلا خلاف» فإن تراضيا على الارش كان جائزا. وبه قال ابن شريح. 
وظاهر مذهب الشافعى أنه لا يجوز. ديلا قوله 2ه : «الصلم جائز بين المسلمين 
إلا ما حرم حلالاً وأحل” حراط أل ورتيرئن أعطى النظر حلّه وألف طريقته فى 
الخلاف لم يستبعد ذلك وإن استبعده بعضل ". و يشير الى ذلك ما فى «كشف الحقع 
قال: ذهبت الامامية إلى ابروا 0 عيب فى بد البائع كان للمشعري الرة 
والامساك, فإن تصالحا كف 225 يعات وال الشافمي: لا يجوز” اننهى. 
فتأئل. لكن نفي الخلاف ليس بإجماع, على أنه موهون بمصير الأكثر إلى خلافه 
وبمخالفته له في «النهاية* فليتامل. 


)١(‏ السرائر: في العيوب الموجية للرداج ؟ ص 538 و78 

(؟) كشف الرموز: في القبض ج ١ص‏ 484 ٍ 

(؟1 متهم الشهيد الثاني في مسالك الافهام: في أحكام العيوب جع *عى 585. والعلامة في 
التذكرة: قي خيار العيب ج ١١‏ ص 5م, والطباطبائي في رياض المسامل: في مسقطات الرد 
بالعيب ج للم ص 11؟. 

(؛) كما في الدروس: قي شار العيب ج ؟ ص 187. 

(5) الخلاف: في حدوث العيب بالمبيع ج ' ص ٠4‏ مسالة رلا 

[7) كما في مجمع الفائدة والبرهان: في العيب وأحكامه ج لم ص 150. 

(/) تهج الح وكشف الصدق: في البيع من 181 

كا النهاية: فى العيوب الموجية تلرد ص 9585 


كتاب المتاجر / فيما إِذا حدث العيب فى الحيوأن قبل القبيض وماس 


وما ثقله فى «السرائر» عن المقنعة لم نجده فيها بعد مراجعة نسختين منهاء 
والله أعلم بما تقل. وقد يظهر من «كشف الرمون "'» أنه لم بجدء أيضأ في المقنعة 
حيث اقتصر علي حكاية نفله غنها في السر 

وفى«إيضاح النافع» أن الذي بقتضيه النظر السليم ثبوت الخيار للمشتري بين 
الردّوالأرش. لكن إن اختارالأرش فللبائعالخيارفي الفسخ. وقال:لم أسمعمَْ قال 
بهذامن أصحابنا. قلت: فلم يكن ذلك مقتضى النظر السليم لأن كان خرقاً للإجماع 
المركب. وفي «المهدّب البارع» أن المسألة مشكلة '. ولم يرجم شىء من !١‏ لفولين 
فى مور ضع ح «الشرائع ' والارشاد * والكتاب» فى باب القبض ”وباب الغصب'. 

ومن العجبب.ماوقع فى «اللإيضاح "والمقتصر ”)من الخلل فى ا تقل قنسب فبهما إلى 
النهاية أمذهب الخلاف ' 'والمبسوط ' وإليهعامافيهاوهو من سهو القلمالشريف. 

وليعلم أن الحكم غير مختصٌ بالحواا راقبا هبو ظاعر كثير من العبارات؛ وقد 
سمعت عيارتى «الخلاف وكشف الحق ونش عت ذلك فى «الكتاب ''» فى 


184 حى‎ ١ كشف الرمور: فى القبض جح‎ ]١( 

(؟] المهدب البارع: في العيوب ج ؟ صن دك 

1 شرائع الارسللام: في إحكاء العيوب ج كن 50 

(؟ إرشاد الاذهان: في العيب بج 1م 111 

.88 فى التسليم ج ؟ ص‎ ١ 

(5) هيا ث الكناب في . باب الغصب مكتلة. ففي بعضها لم يرجح بل أشكل في الترجيح كما 
0 ا ريقاسن المالك كابجر دعامو لجو وفي مسألة ما تقص المتاع شيئاء 
وكي بعضها صرح ل مام الأرش كما في فروع أخرى كثيرة: فراجع قواعد الأحكام: م ؟ 
ص 5150 0 ٍ 

0 القوائد: في احدكام المبيع ج أ مك فنأ 

كنا المقتصر: في الخيارض ١٠١‏ 

٠ ١‏ الخلاف: في البيع ج لصن ٠ ٠31‏ مسألة هلاا, 

١17 الميسوط: في الخرام بالضمان ج ؟ ص‎ 0 ١ 

(؟١١|‏ قواعد الاحكام: في العيب ج " ص .١8‏ 


ااا سيبس هفتا الكرامة / بم ١‏ 


ولو نلف بعد قبضه ٠‏ في الثلاثة فمن البائع إن لى يحدث فيه 


المدرى بوره 


باب العيب والقبضى ' و«اللمعة؟ والروضة ». 

وتمام الكلام فى باب العيب * يستوفي قصور المقام, وقد فدّعوا على الخلاف 
ف العسالة رعق مطل لقص تل ناي ا مرب ارو لك ورا ينا لي يني اليب 
دكا 


[فيما لو تلف الحيوان فى الثلااثة ] 


قو له: «ولو تلف بعد.قبضة/في الثلاثة فمن , البائع إن لم يُحدث 
فيه المستري حد نا 4 كتع :سيب بذاك كله في «المقنعة' والنهاية" 
والتبسوط "و المراتم "واللاسعلة ل لعو رالسرائر' أدوما نا شر عنيا؟ '.وظاهر 


88 قواعد الأحكام: في السليم ح اص‎ )١( 
.١١,ث (؟] اللمعة الدمققك: : في بيع الحيوان صر‎ 

(! الروضة البهية؛ في بيه ١‏ لحيو ان م #صى 550 

(5) سياتي في م اص 4+97-1+1. 

[(ؤاكماك في: جامع المقاهد: ع هن 3 أ 

1 المقنعه؛ في البيوع 355. 

لك انحيوان ص ١ارء‏ غ. 

لكرا الميسوط:ء في أحكام الخيارات ج أحس الل 

(كا المراسم: في الشرط الخاصل في البيع واتمبيع م 31/4 

(٠16الوميثة؛‏ في بيع الحيوان مس 16 ؟. 

(ذ١اغنية‏ التروع: في أاسباب الخيار ص 55١‏ 

(16] 'لسرائر: في حككم المبيع إذا تلق ج ” ص 515,. 

لواحي ارسي »: في بيع الحيوان ح ٠١‏ ص 7١5‏ والمقتهر: في الخبار ص 117١‏ 


والدروس الشرعية: م في الخيار ج حصن 1ل 


كتاب المتاجر / فيما لو تلف الحيوان في الثلاثة بس سب بي 7777و الم 
(الغئية » بل صر يحها اللإجماع غلبيف وام اعد نيه كنا . وقد هليه الدشياء ” 
الواردة فى خيارى الشرط رسام كس د بم د 
بالشرى علا 
وهذامبنيٌ على القاعدةالمشهورة وهي أ ّْالتلف مدّةالخيار مقن لالخيارله. وفي 

المسألة كلام طويل الأذنا قدا سنوفيناه في أحكا مالخيا ربمالم يوجد مثلهفي كناب. 

وتفسيم ذلك أن المبيع إذا تلف فامًا قبل القبض أو بعده. فقي الأول من البائع, 
والثانى إِما أن يكون تلفه في مذة الخيار أو بعدهاء ففي الثاني يتلف من المشتري, 
وني الأول إكا أن يكوة ا للبائع فاتلف مى ري وان ديكي: 
للمشتري فالتلف من البائع, وما أن يكونءلهما فالتلف من المشترى أيضاً. وكذا 
إذا كان لاجنبي على الاجتماع أو الإكلراته 

والحكم في المسألة الأولى ‏ وهو أنه إذا تلف قبل القبض يكون من مال 
البائع عام فس في «السرائر”' وَكشف الرمبوز؛ وجامع المقاصد* 
والروضة'» وغيرها" بل إجمام «الغنية ظاسرٌ فيه *. وفي «الكفاية» لا أعرف فيه 
خلانا" وموظاهر سداعة" "يت حتروا فى ذلك با لتاعنة 


./؟١ غنية النزوع: في أسباب الخيار ص‎ ]١( 

(؟) وسائل الشيعة: ب ف من أبواب الخيار ج ١١‏ ص 6١‏ وب ٠١‏ مندحى 4ر0" 
(؟! السراتر: فيما لو تلف المال في ملدة الخيار ج ؟' ص 78؟. 

00 ل 0 صن ره 5 

32 اغنية التروع. في ابيع من 5١‏ 

[ك]كناة اللحكاء: : في أحكام الخيار ص 91 من وله 


سن 


مفتاح الكرامة /, ج ١‏ 


وبدل عليه خبر عقبة ين خالد*! وما روي عن البئ جيل : كل مبيع تلقف 
قبل قبضه فهو من مال بائعه أ 

قالوا: وبسقط الخيار لأيهما كان ومعنى أَنّه يكون من مال بائعه أنه بالتلف 
ينفسخ البيع فيرجع إلى ملكه والثمن إلى ملك المشتري. والنماء الحاصل بعد العقد 
للمشتريء وليس للمشتري مطالبة البائع بالمئل أو القيمة, لأنّه لبس كغيرء مسن 
المضمونات حبَّى يضمن بالمثل أو القيمة بل معنى ضمانه أنه بالتلف بنفسع العقد 
وقد تاقشهم فى ذلك المولى الأردبيلي ' بعد اعترافه أنه لانزاح بينهم في ذلك. 

وهذا حديث إجمالي والتفصيل يأني في محلّه إن شاء الله تعالى في المطلب 
التاني في أحكام العبار سحروق كفل اعجناء ها الأعرين عله وسلدكر فى 
ببعالثمار ما له نفع تام في انا 

والحكم فى المسألك الثانية - وهو أنه ذا تلف بعد القيض وبعد زمان الخيار 
يكون من المشترى قفالا بس نيهر وقد تقل ؟ عليه الإجماع مستفيضاً. وفي 
(«المبسوط» لا كلام فيه ”. وفى «مجمع البرهان» لا شك فيه'. 

وأا كون التلف من المشترى حيث يكون الخيار للبائع فللقاعدة المذكورة 
مع تأيّدها بار خيار الشرط. وإطلاق إجماح «الغنية» متناول له. وقد صرح به 


دأة عل بن عقبة (منه). 


.1١١ الكافي: في كتاب المعيفة ع ١١ج ث ص‎ )١( 

١؟)‏ عرائي اللالي: نم 8ه سج 3 صني 5١7‏ 

[) مجمع القائدة والبرهان؛ اي الحباراك ع رضن ا 
(غ] كما في رياض المسائل قي أحكام الخيار ع م ص 1 
(5) ! لمبسوط: في أحكام الخيا رات م ؟ ص .8١‏ 

(1) مجمع الفائدة واثبرهان: في الخيارات ج .ص 7 


كتاب المتاجر / نيما لو حدث فى الحيوان عيبٌ قى الثلاثة تب سس ع سس 


ولو تجدد فيه عيبٌ من غير جهة المشترىء فان كان فى الثلاثة 
تخيّر كالاوّل. وفي الأرش نظرء 


في «السرائر'» وماجاش عنها؟ الاماق , قالوا: وكذا إذا كان الخيار لأجنبي. 
وأمّا المسألة الرابعة فهى ما نحن فيه. 

وأماكون الدلف من المشتري فى الخيار العقة داتسا ب اسار 

سك في «المبسو ط أ» قد ذك ناهم في باب الل قشي الا 2 
العقد و يشكال على القول 0 

وهذا حديث إجمالى. ونشر الأقوال وسط البقال ياتى فى محله بلطف الله 
ل و الس ل الي 

[فيما لو حدث في ليون عيب فن الثلاثة | 


قوله: #ولو تجدّد فيه عيبٌ من غير جهة المشترى. فإن كان في 
الثلائة تير كالاوٌل. وفى الآأرش نظر» المراد أنه يتشير بين الرد 
والامساك فى زمن الخبار الأصلى أو المشترط بعد القبض. ولا أعرف فيه خلافاً 


0) السواثر ل ل الس 

هم ابي عا فى الدهديب اليارع: يو الاي اسن 5 والشهيد الثاني في مسالك 
الأفهاء: في أحكاع الخيارج م اندر والأردبيلي في مجمع القائدة والبرهان: فى الخيار 
ج صن 115 


لي كا 0 > 


و ا الل حب قتا ح الكرامة 7 ج ١‏ 


بل نقل عليه الاتفاق بعضى المحشين على «الروضة» قال: ومع الاتفاق في جواز 
الرهٌ اختلفوافي هذاالره هل هو باص الخنيا رأم بالعيب أيضأ', انتهى. وتظهر دعوى 
الإجماع من عبارة «الدروس» حيت قال : الى دمادا م الخيار: ولو خرج الخيار 
ففى الرد خلاف بين اين نما وتلميذه العداي قحا مس مواد 
ومتعن الود اد * الرد لمكا ن الخيار وقد زال '. انتهى وقلاه فاقية حرس نا 
في «اللمعة» كما ستسمع. وظاهره الإجماع حيث قصر الخلاف على ما إذا خرج 
والظاهر أنّ كل خيار يختص بالمشتري كذلك كما صرّح به فبي «جامع 
المقاصد أ» فى باب العيبء قال: وهل خيار الغبن وألروية كذلك يبعد القول به 
خصوصا على القول باتهما عاق ..الفون: 
قلت: وأا خبار العا 0055353 ع آخر بعده (بعد بعد القيض ل لاخ لك | لا ملع 
إذا لم يكن حيواناًء وإنبكان حيو آنا ل يمنع إذا كان فى مذة الخيار كما سينيه عليه 
وقوق فى «التذكرة؛ والايضاح” والدروس'» 2 له اللاأمساك حر ارق 
وهو المنقول؟ عن الشيخ نجيب الدين بن ثما. وهو خيرة «السرائرة والتتحرير؟ 
)١(‏ لم تحثر عله 
(؟االدروس الشرعية: في خيار العيب ج "عن اك 
() جامع المقاصد: فى العيب ج ؛ ص ٠ن‏ ؟. 
(5) تذكرة الفقهاء؛ في بع الحيوان ج ٠٠‏ محل 510 
(5) إيضاح اللا امم ع ١ص‏ 1 419 
ا لي حبك ا العيب ج اص ل 
ليا السرانى؛ في العيوب الموجية للرد - جع ؟ ص كد 1 
3 0 أحكاءم العيوب 3 9 من ل, 


كتاب المتاجر / فيما لو حدت فى الحيوان عيب فى الثلاثة سس لالع 


والتذكرة' والميسية» ذكروه فى عقام اشر اقل نان ظيار النسيه وهو ابشا عير 
جامع المفاميد " والروضة 4 

والحال فيه من الخللاف والدليل كالا؛ 5 فليتامل . قال :5 فى «الدروس»: 
الخلاف في أخذ الأرس في العيب الحادث في خار المع ارماك ري 
الحادث قبل قبضهء فيلزم الشيخ فى النهاية والقاضى والحلبى جواز الأرش هنا 
كما قالوه ثمة؛ وفيه قوة . ونقل في «الإيضاح تكن المقيد انه ليس لمالا رقن وول 
حدم فى القية: ونقل القول ران لمالا رهن وم يدود الى أخلد وقال» راد 

وفى «الشرائع» حكم بعدم الأرثى . وهذا الذي أشار إليه الشهيد في «اللمعة» 
فقال: لو حدث عيب من غير جهة المشتزي فى من الخيار فله الرد باصل الخيار, 
والاقرت حواز 1 رد بالعيب. ونظليل الن4فاز اط الخيا؛ ر الأصلى و بك لمعف عل 
وقال الفاضل تحم الدب ن في الدرس: إلا بالخيار, وهو ينافى حكمه فى 
الشرائع بِأنّ الحدث فى التلاثة من مال" البائم مع حكمة بعدء الأرش قفا انتهى . 
فعا - المحةج في «الشرائع» رء جح الرد بالعيب دا بطا تم مسغط من عبا انيه 
مما في «الشمرائع» فما نقل عنه في الدرس من أت قال: لا يرد بالعيب بل بالخيار 
غير معتمد, لأنّه ينافي ما في كتابه. إن الحدث إذا كان من مال البائع كما فى 
«الشرائع *» وحكم فيها بعدم الأرش تعيّن الردٌ عليه بسبب الحدث. 


,81 نذكرة الفقهاء: قي خبار العيب جح ١ا صن‎ )١( 
(؟) جامع المقاصد: في ي العيب ج لع لل‎ 

+١‏ | لروضة البهية: غي ببع الحيوأن ع اص رضن 
(4) الدروس الشرعية: في خيار الما امد 
(8] إيضاح الفوائد: في احكاء المبيع جم ١‏ ص كأ 
(1) اللمعة اند مشقية: ا 02 

لاا شرائم الإسللام ؛ في بيع الحيوان ج ؟ من لا 


ارون 


وقد سها فلم الشهيد الثاني في «الروضة أ» فشرح كلامه بمالم بردهولم 
برضه غير أنه أوضم الفائد: الأخرى التى أشار إلبها الشهيد في «الدروس" 
وحواشيه" على الكتاب» وهى تبوت الشيار بعد انقضاء الثلاثة على قول ابن نماء 
اذ لا ينقد خيار العيب بالعلاثة وإن اشترط حصوله فى الثلاثة فما قبلهاء وغابته 
ثبوته فيها يسببين. وشو غير قادح فانها معرافات يمكن اجتماعها في وقت وأحد: 

وتنقييم الكلام فى حدوث العيب على سبيل الاإجمال أنه إذا حدث في المبيع 
عيب قبل القبض فللمشتري الرةٌ والامساك بالأرش أد دونه على الخلاف كما مرّ 
تدرباء رول يفنت الى هيار البسترى ار الام لكان 

واذا حدث فيه عيب بعد الفيغئ::قائ»كان فى زمن الخيار المختص بالمشترى 
تخثر تطعاء ير اعاة يتختر ايض فى المصترك يبنه وبين البائع كما قد يعطيه إطلاق 
عبارة الكتاب وغيره . إلا أن تقول الظاهر من هذا الااطلاق أن المراد أنّ الخيار 
للمشترى كما عثر يذلك جماعة منهم الشهيد فى «الدووس ©» والمحقق الناني' 
وغيرهما" فعلى هذا لا ينارق العيب التلف, فإنه أى القلل فى الخيان البمع اد 
من المشترى, وهو الموافق للقواعد كما أوضحناه في باب الخيار: فالعيب كذلك. 

وإنكان الخيار مختضّاًبالبائع أومشتر كأ بينهوبين أحنبى فلا خيار للمشة ى فى 
فس العقدو أ خذالثمن بلى الخيار والامضاء إلى البائع حى لوكان العيب باقة سماوية 


577 الروضة البهية: في بيع الحيوان ج عي‎ ]١( 
(؟] الدروس الشرعية: في خيار العيب ج اص 84؟.‎ 
ثم نعثر عليه قي الحواشي الموجودة لدينا.‎ )( 

)4١‏ كإيضاح القوائد: في الحكام المبيع ج ١‏ ص 58؟1. 
(] ادر وس الشرعبة: في لخيار العيب س ص 84؟. 
(15 جامع المقاصد: في العيب وتوابعه سم 4 ص ان" 


(؟) كالبحراني في الحدائق الناضرة؛ في شيار العيب ج 5 حى 1١575‏ 


كتاب المتاجر / فيما لو حدث فى الحيوان غيب فى الثلائة سسسبببي-يسس فناسم 


والأيطع من 1ل ةوالحب الساق» 


ختارألبائع الامضاء فالتلف من المشتري. نعم ركاو لصيس قبل لبا واعمار* 
ل للمشتري على البائع الأرش لا فيروليس له القسك واكزل النمن. 

وأمالوكان العيب مر ن أجتبيٌ وللمشتري الخيارفهوبالخيار إن شاء ء أجاز ورجع 
على الأجنبي 5 ون شاء فس ورجع البائع عليه 85 ارقن وإن كان 
الخيار للبائع وأمضى رجع المشتري على الأجنبي بالأرش. وعبارة «الروضة» 
وااعير ده حيف نالة وارركان من الجريع طايدع يطلب الأرى خاضةا 

قوله قدّس سرهد: #ولا يملع من الرد بالعيب السابق4 أي لا بمنع ١‏ 
العيب المتجدّد من غير جهة المقتري مئالو ازيب السابق ولا الأرش إذا كان 
في الثلاثة إد كاج حفيون ان . 

وكذا كلّ خيار يختصٌ بالمشتري«الأله مضتمون على البائع كما يستفاد ذلك 
نطعاً من «السرائر " والشرائع" والتتحرير”» وككذا «الفقنعة '» وهو صر بح 
«العذكرة؟ والدرومن " والروضة"» 


يعني البائع (منه). 


98 يعنى على الأجتبى [منه. 


7؟٠ الروضة البهية؛ في بيع الحيوان ج اص‎ )١( 
(7)السرائر؛ في أحكام الخيار جم ؟ ص 85؟.‎ 

(5) شرائع اللإسلام: فى بيع الحيوان ج ؟ ص /5. 

(4) تحرير الاحكام: في أحكام العيوب ج ؟ ص 34/ا31 
(6) المقتعة: في العيوب الموجبة للردٌ ص 553 

(1) تدكرة الفقهاء: فى خيار العيب ج ١اا‏ ص ١٠م‏ 

(؟| الدروس الشرعية: في خيار العيب ج "اص 785. 
55 الروضة البهبة؛ في بيع الحيوان ج ا ص رض 


عج لد هقتاح الكراسة / ج ١‏ 


ومافي «المبسوط ' والنهاية ' والجواهر ' والوسيلة ؛ والغنية* والسرائر'» 
وسائر ما تأخر"؟ عنها من أن حدوت العيب عند المشتري مانع من الرد بالعيب 
السابق فمقروض فيما إذا كآن المبيع غير مضمرن على البائع كما إذا كان بعد 
الدلاثة. خانه حينئذ غير مضمون مع تغبّر المبيع؛ فإن رده مشروط ببقائه على ما 
كان؛ قيئبت في السابق الأرش خاضة من دون رد وقد حكى عليه الإجماع فخر 
الاسالام 5 ا الارشادث وهو ظاهر «الغنية "4 5 صر بحها. وقد ديتكناً 
الحال في المقام في باب أحكام العيب "أ فلابدٌ من مراجعة الموضع المذكور 
ليطلع على ما فى «الخلاف والميسوط» وغير ذلك م ن الأحكاء والفروع. 

وظاهر «المقتعة» أنّ حدوشةالعيب عند المشترى لا يمنع من الردٌ مطلقأ 
فيحمل على ما إذا كان مضيطوتاًء فلدامل” قال فى «المقنعةه فإن لم يعلم بالعيب 
حنّى حدث فيه عيب أخز كام : لمأر: فى العيب المتقدم دون غ الحادث إن اخمار 
و لي لي 
بعد نقل ذلك عنه بالمعنى يشكل ذلك إذاكان غير مضمون على البائع ' '. 

,١؟1 المبسوط: في الشراج بالضمان جم ؟ ص‎ ١ 
؟ النهاية: فى العيوب الموجية للرة عن ابوس‎ 
جواهر الفقه: في البيع م 24 مسالة /!1؟.‎ )" 
0 اميك العم‎ 


١ 

١ 

١ 

(ة وخا غنيةالروع:: فى الخيار عن 577 

[1]السرائر: في اأعيوب |! لموجبة الردح "ع .5 

[) كما في تذكرة الفقهاء: هي أحكام الخبار ب ١ص ١58‏ وثرائع الأسلام: في بيع الحيوان 
اج ؟ا ص 0817 

لها شرح الابر رشاد تلنيلي: في الخيار عى 5١‏ سس 8 (من كنب مكتبة المرعصي برقم 1418؟). 

(اأشياتقي فى عطاس 1ه 11 

.85197 المقنعة: فى العيوب الموجبة تلرد ص‎ )1١( 

(6١)الدروس‏ الشرعية: في خيار العيب ح اص 51١‏ 


كتاب المتاجر / فيما لو حدث فى الحيوان عيث بعدها لبد بل 4غف» 


ولوكاؤيعدهااء احدت المشترى قيه حد تأ منع من الردبالعيب السابق. 


[فيما لو حدث فى الحيوان عيتٌ بعد الثلاثة] 

قوله: #ولو كان بعد ها او اأحدث المشترى بك عدثا جم سحن 
الردٌ بالعيب السابق4 إجماعاً كما فى «المختلف' وشرح الارشاد » لفخر 
الإسلام. ولا فرق عندهم فى إحداته فيه الحدث بين ما لو كان قبل العلم بالعيب أو 
بعده خلافا للشيخ فى التصرّف قبل العلم فلم بسقط به الخيار فى «#المبسوط '» وله 
خلافات أخر بتنّاها في باب العيب ؟. 

ولا يمنع إحدائه فيه الحدث من الأرش إجماعاً كما في «الغنية* وشرح 
الإارشاد» لفشر الإسلام". وفى «المفاتيح» أنْ:الصحاح باسكيكة . 

وفي «الكفاية» أن الأخبار به مخفة بالتجقارية*. وليس كذلك, لأنّ مرسل 
جميل ' وخبر زرارة ٠١‏ صر يحان في الأرش مع التضرّف فى المبيع مطلقاً, فلابدٌ من 
مراجعة ما كتبناء فى باب العيب '.. 


ولا الأرش؟, 


,18* مشتلف الشيعة؛ في العيوب سج ث هى‎ )١( 

ل و16) شرح الإرشاد للنيلي: في بيع الحيران ص48 س ١١‏ امن كتب مكتة المرعشى برقم 111/4). 
(] المبسوط: في حكم المبيع إذا رجد به عيب ج لك سا 
(5ياتى في جم ١1‏ ص .14١5‏ 

(8 غنية النزوع: في الخيار ص 877 

(/9) مفاتيح الشرائع: في خبار العيب ج ؟' فى هلا 

(خما كفاية الأحكام: في أحكام العيوب ج ١‏ ص 414 

(4) وسائل الشيعة: ب ١١‏ من ابواب الخيارح ؟اج 1ص 5117 
)٠١(‏ وسائل الشيعة؛ ب ١١‏ من ابواب الخيار ح "'ج ؟١‏ ص 537. 
)١١(‏ سياني في ج ١6‏ ص .1١03‏ 

(؟١)‏ الوسيلة: في أحكام الرد بالعيب ص 89 ؟. 


لل علس ا متتاح الكرامة / سم ١‏ 

والحمل حال البيع للبائع على رأي. إِلا أن يشترطه المشترى 
فيتيت له معه. فإن سقط قبل قبضه او فى الثلاثة من غير فعله قؤّمت 
في الحالين وأخذ من التمن بنسبة التفاوت. 


والعرافه امفيك ما بعت فى الترف عدا وعدن عر فاصم جه الابتخيار 
ونحوه مما يدل على عدء الالتزام بالعقد وإمضائه. وتمام الكلام بأتى بعون الملك 
العلام وبركة أهل الذكر عليهم الصلاة والسلام فى مبحث الخيارات والعيوب'. 


[في حكم حمل الأمة المبيوعة] 

قوله: *والحمل حال البيغ للبائع على رأيء إلا أن يشترطه 
المشترى فيثبت له معهة فإن سقط“قبل قبضه أو في الثلاثة من غير 
فعله قوّمت فى الحالين وي ميم الثمن بنسبة الحناويت » أفاكون 
الحمل حال البيع للبائغ "فهو المتشهور.بين فيقهائنا كما في «إيضاح الناقع 
والمسالك ؟ ومجمع البرهان ' والحدائق ؟ والرياض *». وفي «الدروس» أن الأكثر 
على خلاف الشبيخ ”. وفي «السرائر» أنه إذا باع جارية أو دابة واستتنى حملها 
لنقسه جاز, إذ لا خلاف بين أصحابنا أنّ الحمل بمجرّد العقد من الحامل للبائع 
فكيف إذا اشترطه؟ إل أن يشترطه المشترى. وهذا مذهب شيغخنا في نهايته 
وجميع كتبه؛ وما ذكره شيخنا فى مبسوطه مذهب الشافعي, ومذهيئا بغير خلاف 


)١(‏ ميأتي في س 14 عى 189 و1014 

(؟) مسالك الأفهام: في بيع الحيوان ج “اص 79/5 

(؟) مجمم القائد والبرهان: في بيع الحيوان ج “ص 1 11. 

() الحدائق الناضرة: في بيع الحيوان ج 1١5‏ ص 1315 

[8) رياض المسائل؛ فيما يدخل في المبيع ج م ص 517 - 1؟5 ربيع الحيوان ص ١ق‏ "؟. 
(5) الدروس الشرعية: فى بيع الحيوان “اص 7375 


كتتاب الستاجر / فى حكم حمل الآمة السيوعة ------ بلبل 88# 
مالك اذهب لنياف 'ىالتهى. 

0 دأى كرته الباق عي شير (الستلية ' والعيلية ؟ والغراتبة 
والشرائع* والنافع' والتذكرة" وكشف الرموز* والإرشاهد' والتحرير”' 
والمختلف ١١‏ والايضام*' وشرح الارشاد"'» لفخر الاسلام و«اللمعة؟' وجامع 
المقاصد*' والمقتصر' ' وإبضاح الناقع والمسالك؟! والروضة"' ومجمع 
البرهان”' والكفاية ' '» وهو المنقول عن القاضى ' ' في «الكامل» وعن النقى ' '. 


(١)السرائرء‏ في بيع الغرر والمجازفة بج ؟ مى 150-58 

0007 في ابنياح الحيوان صن ,.٠١١‏ 

[؟؟ النهاية: : في أبتياخ |! لحيوان عس ك١‏ غ. 

() المراسم: فى الشرط الخاص في البيع واليحق ‏ وي"17. 

(8) شرائع الاإسالاء: قبي بيع |! لحيوان ع ؟ صن ل 

(1) المختصر التاقع: في بيم الحيوان ص ١15١‏ 

(/) تدكرة الققهاء: في بيع الحيوان سم + ج13 

كتحت الرمور ها يكل في ال ل صن «د لاله 

3 ارقاد اليأدعان: في بيع الحيوان م ١‏ ص 51١‏ 

(2اتضري المسكاء في بيع الحيوان ج اص 105. 

.555 مختلف الشيعة: : في بيع الحيوان جم 8 ص‎ )١1( 

[؟١]إيضاح‏ الفرائك ند؛ في أحكاء ؛ الصبيع م ١‏ ص 253. 

]١17(‏ شرح اللإر ماد للنيلى: في بيع الخيوان مص كع سس +35. ؟؟ من كنب مكحية المر عشى 
برقم 11/4 ؟), 

0 لمعة الدمشقية: فى بيع الحيوان صى 1١١77‏ 

.١55 جامع المقاصد: في بيع الحيوان جح 4 ص‎ ]١8( 

(13) المقتصر؛ في الخيار ص “الا١‏ وص .18١‏ 

ل 0 

(8١)الروطضة‏ البهية: فى بيع الحيوان ج ص ان 

لاسي الدائده والرفان» فى بين لحيوان ج م ص ١114‏ 

٠ :‏ كفاية الأحكام: فى بيع الحيوآن ج ١‏ ص .6١5‏ 

1١85 و؟5!) نقله عتهما العلاعة في المختلف: ج 35 ص‎ 5١( 


وم اا للب هفتاسح الكرامة / ج ١٠"‏ 
ونقله في «الرياض» عن ابن زهرة ولم أجده في الغنية ولا تكله شيره عنه. 
وا ل ا لي ا ا ار 
«التذكرة"» الإجماع على أنه لو باع الحمل مع أمّه, جاز سواء كان من الأدمي أو 
غيره. وقد نقدم ! لنا عند شرم قوله «وكذا الجلد والصوف على ظهر الغتم» ما له 
ولم برجّح في «الدروس ؟» شيئاً إذا أطلق. وقال في «المفاتيح»: فيه قولان *, 
فكأ نهما مترددان. 
وقال فى «المبسوط *»: ذا باع بهيمة أو جا 53007 حت حملها لنفسه 
لم بحر لأ الحمل بجرى مجر عشب من أعضائها. وقضيّته أنه للمشتري. 
ونقل " عن القاضي أنه وافقة علق !ذلك في #المهذدب وجواهر الفقه» وقد أبطل 
السيم البيع إذا كان الحمل 1272 فقن تشتقق كلامه أنه لا يجوز إفرادها عنه ولا 
قيما م “أنه حواز استتنا لاعن 00 
وقال صاحب «الوسيلة» فيها: والانات من الأدمبي والتعم اذا كانت حوامل 
وبيعت مطلقاً كان الولد للمبتاع إلا إذا شرطه البائع. وقال الشيخ أبو جعفر الطوسي: 
(١]رياضن‏ المسانا : هيما بد خن فى المبيع ج رع 555 
(؟؟ تذكرء النقهاء: في العو ضين ج ٠١‏ جل 1 
(؟) تقدام في 1503-5-5 
ا |! ؛ لمبيع بحسب الفر ف ج "ا ص 18 . 
3 لمبسوط: ا 2 000 


0 


كيتاب المتاجر فى حكم حمل الأمة المببوعة --- -يس 8م 


اد شرط المبتاع '. انتهى. وكأنّه أراد قول الشيخ في «النهاية ». 
الذي يعطيه المنقول من كلام أبى علي أن الولد للمبتاع وأنّه يجوز استتناؤه. 
قال قما يكوه حا لا ار 
ل ا لوعي ات دل: خوله في المبيع ولا يجوز استتناؤٌه. 
والناتىء! اسل وتسور ايهتنا زو والدالك ندل يكل الأ ان يخعرولة المعدرى. 
العم لزان لبن امار لدف الس وطفياة الحمل جزءمن الحامل فيجرىي 
عرف عضو مق أعكا نيا دكن ولا رست نينا زواكها ل المطلى جروا معنا 
وقد يحت * لهما بما رواء الشيخ؟ والصدوق ' يطريقهما عن السكوني عن 
جعفر عن أبيه عن آبائه طُِ فى رجل اعتق انمه وهي حبلى فاستثنى ما في بطنها. 
قال: الأمة حرّة وما في بطنها منها. ؤهو؛ظاهر فك تيعية الحمل للم وأنّه لا يصلح 
استتناؤء من حيث إِنّه منها وجرء عن" أتعرائها:كما"الأعاه الشيخ ومن تبعه. ولهذا 
ذهب الشيم* وجماعة * في باب الغثق إلى سراية عدي الغامل إلى عتق العمل 
للرواية المذكورة وإن كان المشهور خلافه. 


)١(‏ الوسيلة: فى بيع الحيوان ص /1؟. 

(؟) النهاية؛ في ابتياخ الحيوان ص ١4‏ 1. 

(؟) الناقل هو العلامة في مشتلف الشيعة في ببع الحيوان ج. 5 ص 00 

(4) منهم ابن البراح في جواهر الفقه: في '! لبيع صصص معي ؟؟ ابروا قوسن في السرائر: 
ابتياج الحيوان ج ؟ ص 511-5145 5 الوسيلة: فى بيع الحيوان ص 118. 

(18 كما في الرياض: فيما يد خل في المبيع ج معى +75 

(1) تهذيب الأحكام: فى العنق ‏ 8831 ب لم هى 1171. 

(/اا من لا يحضره التعيه: باب الحرية م 1857ج ؟ ص ١17‏ 

ذكرا النهاية: فى العتىع حص 316 

(5) متهم ابن حمزة في الوسيلة: في العتق ص 47 وائقاضي في المهذّب: ج 7 ص 71١‏ 
وابن اتجنيد على ما تقلد عند في المشتلف؛ ج م ص 78. 


م ...متاح الكرامة / ج ١١‏ 


وأجيب ' عن الأول بالمنع من كونه كالجزء, ولهذا نصمٌ الوصية له وبه. 
وكذلك الإقرار, ولا كذلك الجرء: إذ لا يصح فيه شبيء من ذلك. فلا يخرج يدذلك 
عن الأصل والاستصحاب المعتضد بما عرفث. والخبر على قصور سئدء وإعراض 
الأكثر عنه معارض بما هو أجود سنداً منه ومعمول به عند الأكثر فى يأبه. وضو 
موثّق عثمان بن عيسى عن أبي الحسن ميد قال: سألته عن امرأة ديرت جارية لها 
لوحت ا ريا ميلم برا جا الو ل ل ير 
مديرة, فقال: متى كان الحمل بالمديّرة أقبل ما دبّرت أم بعد؟ ققلت: تاد 
ولكن ايان فيهما جميعاً. فقال علي : إن كانت المرأة دبرت وبها حمل ولم تدثر ما 
في بطنها فالجارية مديّرة وألولد رق؛ وإن كان إِنْما حدث الحمل بعد التدبير فالولد 
مدير في امير اده لأ الحما” انما ناك بعد التدبير ". وهو واضح ألدلالة. وفى 
الحسن عن رجل دير جاربة وهى حبلى:؛ قفال؛ إن كان علم بحيل الجارية فما في 
بطنها بمنرلتهاء وإن كان .لا يعلم فمافى بطنها رق '. فليتامل. 

وحجّة القول الثاني الأصل ومتع المشابهة. وعلى المشهور فلا ريب في جواز 
الدخول ويكون للمشتري بلا نزاع كما فى «مجمع البرهان © ولا يض جهله لأنه 
منضمٌ إلى معلوم بل فيه علم أبضاً كما في «المجمع» أيضاً. وقال في «التذكرة»: إن 
شرط دخول الحمل في البيع بأن قال: بعنك هذه الأمة وحملها لم يصمح لأنه 
مجهولء وإن شرط فقال: بعتك هذه الأمة بكذا والحمل دخل الحمل في المبيع 
وكان مستحمًّاً للمششتري” انتهى. والظاهر أنه لا فرق بين الصورتين: لأنُ الحمل 
)١(‏ كماقياثرياض:فيمايد خل 5 المبيع جح غاص 1 15, والمشتلف :مي بيع الحيوانس فذحي 5١8‏ 
(؟) وسائل الشيعة ب ث من ابواب العديير حم ؟ ج ١١‏ عي 9لا. 
(؟) وسائل الشيعة؛ ب ث من أبواب التديير نم '؟ج ١١‏ ص الا. 


(8) تذكرة الفقهاء: في بيع الحيوان ج ٠١‏ ص 5١؟.‏ 


كتاب المتاجر / فى حكم حمل الأمة المبيوغة ا لس 
التي معطوقه على هذ | 1ك وتو قط لقم ازا سدكرية لدر فيا تل . 

وفى «الحواشي» التسرية إن السيية ار اماك خسري الا ءات 
كين العم مرجيوه! ريفس طرملكة والعيارة عله أن كقرل معكيا يشرط 
وول شيايا أو شرطت لكايحعتيا اعائيةة أن يكون العمل خير معادم 
فيشتر ط وجوده وملكيّته, والعيارة عنه أن يقول: بعتكها يشرط حملها ودخوله 
فى المبيع. الثالثة؛ أن يكون مظنون الوجوه والغرض متعلق بإدخاله على 
كن ,عورد اا ررس يو نبال تاقوا وفطت للك نماك يلها د كان 
قال: ففي الأول الحكم ظاهر؛ وفي الثاني لو ظهرت حائلاً فللمشتري الفسخ 
وفي الأرش خلاف. وفي الثالت الفسخ قطعاً ولا أرش. كذا وجدناء فتأثئل. ل 
قال: لو عدل عن هذه العبارات"ال #«بعتكها يحملها» أو ((ضع حمليا» أو 
«وحملها» ففى السحّة وجهان؛ المحّة بناءا علي أنه مقصود بالتبعية. وعدمها 
أنه جعله جز ءا واقعا عليه الونيرم 

وفي «الروضة» لا تملع جهالته من جية الذكورة والأنوثة من دخوله 
مع الشرط لأنه تابع. سواء قال: بعتكها وحملهاء أم قال: وشرطت لك 
ا ا 00 
فالعيارة الثائية ونحوها لا غير. ولو لم يشترط واحتمل وجودء عند العقد 
وعدمه فهو للمشتري لأصالة عدم تقدّمه '. ونحوه ما في «المسالك» وكأنه 
نظر فى تعيين العبارة الشانية إلى أنّ بيع مالم يعلم وجوده غير معقول 
بخلاف الشرط؛ وفيه تأمل ظاهر. 
)١(‏ لوتعثر عليه في السواقي المنسوبة إؤليهاالموجودة لد ينا وأمّاعير هامن حواشيه فلايو جد لدينا. 


(*ا مسالك الأفهام: في ببع الحيوان جم ص 75 


8ل ميلس ل همقتاسح الكرامة / ج ١‏ 


وليعلم أن قول المصتّف وغيره' «إلا أن يشترطه المشترى» لعل فيه إشارة 
إلى أن الحمل عندهم ليس مببعاً بل شر ط تابع. وفيه: أن الحمل يزيد به الثمن كثيراً 
وبنقص فكيف لا يكون مقصوداً بالذات؟ فليتائل. وقد تقد م ' لنا عدد شرح قوله 
لولاا يصمح بيع السمك فى الاجاء الوح 001 فى المقام. 

حت يس ابردم رن سينا ب مسطط انون من اقيض أو فى 
الائه من شر فلة سرج المشترى يحظة الراك من اللحين, وظبريق ذلك 
أن تقوم فى حالتيها ويؤخذ من الشمن . بنسبة التقاوت. وفي «الشرائع 
والتسذكرة » تقوم حاملاً وحائلاً. وفي «اللمعة* وجامع السقاصد' 
والروضة"* والممالك م عا ابا كلام بعانها ومعيها لأ حائلا 
للاختلاف ومطابقة الأول الواقع: وعبار»»الكتاب بيجب تنزيلها على أن الحمل 
قد اقترط في البيع لبةالقاق :في التقويم وإلا قوّمت هى خاصة 
جانا سوم 

والظاهر أنه لا خلاف ف آله دايا الَبَائقين د خل الببض على طريق التبع. 
لأ من خالف في الحمل وافق فيه كالشيخ في «المبسوط " أ» وغيره ''. 


, كشرائع الاإسلام: في بيع الحيوان ج ” ص لاق‎ )١( 
ا ا‎ 

(؟) شرائع الإسلام: في بنع العيوان ج كص لاة. 
1 اتذكر: ذ الفقهاء: في بيع الحيوان بم ٠١‏ ص 5319 
(6) اللمعة الدمشفية: فى بيع الحيوان ص ,١١‏ 
(1) جامع المقاصد: في بيع الحيوان ج 4 ص .١1١‏ 
(/1) الروضة البهية: في بع الحيوان ح لاص 5١5‏ 
خا مالك الأفهام؛ في بيع الحيوان ج “ص 319/4 
(4) كقوائد القراعد: في بيع الحيوان ص ؟067. 

.101 الميسوط: : في يبع الفررج ؟ ع‎ )٠( 

185 كالاضي في المهذب: م ؟ عى‎ )١1( 


كتاب المتاجر / فيما لو قال: اث شتر حيو انا بش ركتي 1ن 


ولو قال: استر حيوانا بشركتي أو بيننا صم البيع لهما. وعلى كل 
منلهما نصف الثمن. فان اذى احدهما الجميع بأذن صاحبه 5 
الانقاد عنه لزمه الغرم. وال فلا. ولو تلف فهو منهما ويرجع على 
الآمر بما نقد عنه بإذنه. 


- ل 00 
ويرجع على الآمر بما تقد عنهبإذته» ا ا 
والتذكرة” والدروس ' ومجمع البرهان » وكذلك «الارشاد* وجامع المقاصدا 
والمسالك" والكفاية*» ود ليل ,أن و عمللا مر قف الثمن لين الشراء للغير لا يكون اله 
بالتمن؛ والامر توكيل بالشراء بالشركة شن وتتق المامور؛ والظاهر من الشركة 
التساوى إلا أن تكون هناك قرينة تدل على خلافه. فلو أذن مع ذلك يأداء الثمن 
عنه أيضاً فَأدّى رجع عليه بذلك بمجرّد الإذن فيه وإن كان ذلك أعخ لدلالة القرائن 
عليه وعدم حصول ما يقتضى التبرّع. والإذن إِمّا صر بحة كقوله: ادفع عنى التمن, 
]١(‏ شرائع الإسلام: فى بيع الحيوان ع ؟ ص 37 . 
("1] تذكرة الفقهاء: في بيع الحيوان ح ٠١‏ ص 5١١‏ 
1؟] الدروس الشرعيك: ؛ في بيع الحيوان ج 7 ص ار 
[غ) مجمم |! لعائدة والس هان: في بيع الحيوان ج م ص .51١‏ 
2 د الأذهان: في بيع الحيوان بع 5مس لآ 
(1) جامع المقاصد: في بيع الحيوان ج 8 ص .11١‏ 


(/ا) مسالك الأقهام؛ فى بيع الحيوان ع اصن 78٠١‏ 
(كا كفاية الاحكام: في بيع الحيوان ج ١‏ من .31١‏ 


4 أ ببسيس سس سس حر سب محص ملتسم تس ميس هلقنا حم الكرامة “, ج ١‏ 


أو فحوى بأن يوكّله فى شرائه من مكان بعد لا يسلم فيه البائع بدون قبض الثمن 
عادة ونحو ذلك 

وظاهر كلام ابن إدريس ' أنّ قضية الأمر الاذن فى النقد وال لم تتحلّق 
الشركة. وفى «الدروس '" أنّ فى ذلك متعاً ظاهراً. قلت: ال نظر ابن ادر يس إلى 
اذ القن فى قراراها للا سم طالا لايع اتسليم القع عيناوه للادق فى د21 
بحسب العر ف والعادة: على أنّا قد تقول إن ذلك إذن فى التسلم أيضاً إذ لابدٌ من 
518 حنه وهوممّا لا يمكن إلا بالكل: فليتأشل. وردققف الحلبي ' في مشعري ذاه 
ويقول لآخر انقد عنّى والربج تناه ركان إذا نقد فلبتامل. 

ولو تلف في موضع ضمان المشتري فهو منهما فلا يرجع أحدهما على الآخر, 
فكانت يد المشتري يملهانة وك لكر لاخر . 

ولو أراد الشركة بأقل أتبع. فلو تنارّعا في القدر. فإن كان في الاإرادة حلف 
الآمر, وإن كان في نيّة الوكيل حاف الوكيل إن نقص عمًّا يدّعيه الموكل. وإن زعم 
الموكل أنه اشترى له الثلث فتال النصف احتمل ذلك, لأنّه أعر ف. وتقد يم الموكل: 
أن الوكيل مدّع زيادة والأصل عدمها. 

وحكم غير الحيوان حكمه في هذا الياب. 


[فى أنّه هل يملك العبد؟] 
قو له: #والعيد لا يملك مطل على رأي4ة هذا هو المشهور كما فى 
(١السرائر:‏ قي ابتياح الحيوان ج "؟ ص 545 


[؟) الدرورس الشرعية: في بيع الحيوان ع ؟ ص اورت 
5 وسائل الشيعةت ب ١‏ من اآبيواب احكاء الشرئة دبل ح اج امن + 


كتاب المتاجر فى أنه هل يملك العيل؟ 7 سس ااه 


«المفاتيح ' والرياض "4 ومذهب الأكثر كما في «التذكرة '». وفي «نهج الحق» 
أنه مذهب الامامية. وفى زكاة «الخلاقه» لا زكاة عليه, لأثه لايملك 
سباع" وف «المرانيه أن إجماع أصيدانها طلى أن جمع مابسية العيد قهر 
مال لسئّده'. وفي موضع آخر" منها و«نهاية الإحكام” أنه غير مالك عندنا. 
وق «اليكبيع تساك اضضانا" وتصر ذلك عيارة والمسوط )ان 
كمتات القتارام "ا وقندسنيض عيارة 7الاتتهار' '»مذاله وهو شير 
«الميسوط ؟١‏ والخلاف ١"‏ والغنية ؟ 4 صرح به في كتاب الركاة. قال: لايملك 
وإن ملّكه مولاه, وكتب المصنّف *! و«الايضاح'١‏ وشرح الارشاد» النخر"' 


29 مفاتيح الشرائع: في أن العمد لا يملك ج © من‎ ]١( 

(؟) رياض السائل: في ملحقات بيع الحيزان ع مم 

[؟) تدثره القتهاء: في. بيع الحيوان ج مر 5 

(8) نهج الحق وكشف الصدق: في البيع عن 185 مت لف 

(2) الخلاف: في الكاة جَ “من ؟امتتانة 3 

(5 وا الرائر: في أبتياع الحيوان ج اجن 87 رفي العحى ج ص 1١‏ 

(4) نهاية الإحكام: في الزكاة بع 7 ص 70-1 

(5) متتهى المطلب: في الزكاة ج ١‏ خن 195 س 5 

(١٠1الميسوط:‏ في الكقارات بع ١ص .1١‏ 

,5 177 الانتصار: فى العائق حى 79/8 مسالة‎ )١١( 

(؟١)‏ الميسوط: في الزكاة ج ١صى ,11١‏ 

,817/ الخلاف: في البيع م ؟ صن ١ر١ مسالة‎ )١( 

,1155 غنية النزوع: قي الزكاد صن‎ ١43 

)١5(‏ منها مشتلف الشيعة: قي بيع الحيوان جج ذ ص 5١؟,‏ وتبهرة المتعلمين: في العتق 
حص 80 ١‏ وتحرير الأحكاء: في أحكام الابتياع بع ؟ ص /ا١1.‏ وتذكرة الفقهاء؛ في بيع 
الحيوان ج ٠١‏ عى ١٠7‏ ومئتهى المطلب: في الزكاة ج ١‏ عن 57# الطر الأول؛ رإرفاد 
الأذهان: فى بيع الحيوان ج ١‏ ص 7533 

(1) إيضام الفوائد: في أحكام المييع ج ١‏ عى .11١‏ 

(10) لايوجد التصريح بمائسبهإئيهالشارسم في الشرالمذكو الآأن التريئةاوعى عدم شرم 


؟وم ند دبدبد ب هفاسم الكراعة /, ج ١‏ 
و«اللمعة' والمقتصم ” وجامع المقاصد ' وتعليق الارشاد ”» في باب ما يدخل فى 


المبيع «والميسيةوالمسالك* والروضة" والرياض”*؛» وغيرهاث. وهو خيرة 
«الخلاف»اأ يضأحبث قال:لوكان معدمائةدرهم فباعهبماثة درهم لم يصع وإن باعه 
ساثة ودرهم ضح ".هذا اننا زع القول با نه ل" يمك عند يعطق كنا ليع . 

وأطلق الصدوق *' وأبو عله على ما نقل ١١‏ _القول بِأنْ العبد بملك. وكلام 
الصدوق في «المقنع» صريح أو كالصريح فى أنه يملك فاضل الضريبة. ونحوه 
غيرة !اوه سول كلاس الصدوق وان عله سباع "' على ا تفريط اك ملكا عبر 
مستقرٌ. وفي «الارريس» ا طاهر ار شر أله يساك !ريه ف اميا 30 


والروضة' '» أيضأ إلى الأكثرء وسياتي بيان المواضع التي ظهر لهما منها ذلك. 


ه الفحر تعبارة الارشاد التي هيخة توالمد لاقمنت وبن مله عو أن كلل على البو له واتخجيارة. 
فتدير وراجع شرح الارقادا إلتلق اقل + #(منن كتب مكتبة المرعشى برقم 1114). 

() اللمعة الدمشقية؛ فى بم الل سيسات 

المقتصر: في البيع ص88 

1 جامع المقاصد؛ فى بيع الحيوان ج' 1 ص 113. 

(4؟) حاشية الارشاد (حياة المحقق الكركي واثاره: ع 5 ص 138 

(5 و6 |١‏ مسالك الافهام؛ في بيع الحيوان ج “حي 585 

0و١‏ الروضة البهية؛ في بيع الحيوان ج “اس 651 

(؟) رياض المساتل: فى ملحقات بيع الحيوأن ج م ص 807 

(8] عنابة اران قي بيع السيوا ناج اسن 11 

([5] الخلاف: فى البيع بع 7 ص ١١8‏ مسالة 5+8 

( 6 المقنع: في العتق وا خسن 2107 2115 

(11)تقله في الرياض: في ملحقات بيع الحيوان ج باعي /581. 

,17 7 كالمختصر النافع: في بيع الحيوان ص‎ ]١11( 

(111 مهم أبو العيّاس فى. المهدذب البارع: في بيع الحيوان ج ١‏ ص 45١‏ والطباطبائي في 
رياحمى المساتل: في ملحقات بيع الحيوان ج معن /81؟, وا لصيمري فى غاية المرام: في بع 
الواح ١‏ من 15 

(8١)الدروس‏ الشرعية: فى بيع الحيوان جح اصن 551 


كتاب المتاجر / ؛ ف لهل ملك لد سس سب حي يطب 31م 


وفى «التافع» السلوك يملك فال الضرية: وقيل: لا يملق كا '. وفي 
(الشرائع» العبد لا يملك؛: وقيل: يملك فاضل الضرببة؛ وهو المروى 5 
الجناية على قول؛ ولو قيل: يملك مطلقاً لكه محجور عليه بالرقٌ حمّي يأذن 
القرا كان جا 
قال فى «النهاية»: العبد المملوك لا يملك شيعا من الأموال ما دام رقأء فإن 

«لكد بو لا شيا لاف اللسراف تيد مومع مانير ود وله ذا قرط عله ضري 
يؤدّيها إليه وما بفضل بعد ذلك يكون له جازء فاذا أَدّى إلى مولاه ضريبته كان له 
التصرّف فيما بقى من المال, وكذلك إذا أصيب العبد في نفسه بما يستحقٌ به الأرثى 
كان له ذلك وحل له التصرّف فيه. وليس تمرقية المال على وجه من الوجوه فإِن 
تزوّج من هذا المال أو تسردى كان يوالها لوز ذلك إن اشترى مملوكاً فأعتقه 
كان العئق ماضياً؟. التهى. وانت بير ين تو له د انه ئيس له رقبة المال على 
وجده وبين قوله «بمضي العتق.وصككته ولا عتق إلا في ملك» تناقضا أظاهراً 
فليتأمئل جيّدأ. وقد نقل مثل ما في النهايةعن القاضي 4 

وقد نسب بعضهم ” إلى «النهاية» أنه بملك فاضل الغريبة, وجماعة' نسب 
اليه أيضاً أنه يملك ارفاك الجنايات وما ملكه مو لاه. وني «كشف الرصوز» أن 


5 0 العتق ج 4 ص ا 

كك منهم المقداد ف ن التتقيمم الرائع: ١‏ في بيع |! لحيو لحيوان ج ؟ ص ٠‏ والطباطبائي في رياض 
المسائل : في ملحقات بيع الحيوان ج مص 785؟55. 

(7] منهم السيّدالعميد في كنزالفوائد: فى المتاجر م ١‏ صن لاغ ب ١8‏ 4. والمقداد في التنقيح 
الرائع؛ في بيع الحيوان ج اص ١؟17,‏ وفخر المحقفين في إيضاح الفوائد: في أحكام المبيع 
اج أا ص 0 


:902ل -د سس ب بيب هفخ الكرامة /, ج ١١‏ 
القول بأنّه يملك فاضل الضريبة 5 الجنابات للشيم فى التهاية وأتياعه ؟. 
قلت: ونقل هذا فى «المبسوط '» عن بعض اضحاينا. ادرو 2 فى 
الوائة أثه يدك ما ملكه مول وقداضل الغيربية وأرش الجنقاة مني 181 
التصرف وجواز نزويحه وتسرّيه وعتقه لا بمعنى ملك رقبة المال". انتهى. ولم 
برجّح فى «الدروس» ثبيثأ « كالمفاتيح ». 

وفى «كشف الرموز» قد جمع شيخنا - يعنى المحقق بين القولين فقال؛ 
لايبعد ان يقال يملك ولكنه محجور من التصرّف للرقبة وهذا مستحسن. ثم قال 
فى «كشف الرموز»: وقال صاحب الرائع: إن لفاضل الضريبة وأرش الجناية 
اختضاها ب الغو اه من غيرهما دن الامرالوقاتي اللكواتيك الانتصاس ونا 
أعرف أي شيء عنى بالا ختصاية “أ ريى. 

وفى «ابضاح النافع» الذي اتليق بالتجمع ان يقال: ما ملكه مولاه ملكه ومنه 
فاضل الضريبة, وما لا أذن ص لاطا يملكه. قال: وعند التأمّل هذا معنى 
قول المصتّف في السرائ: أنه يملك :إل" أله حجن عليه لولا أله يقتضي تملكه ما 
ملّكه الغير. والذى استقرٌ عليه رأي الفاضل المقداد' أنه يملك ملكأ غير ناء. 

وفى «المهدّب البارع”» أن فى المسألة ثلاثة أقوال. الأوّل: ملك المال لا 
شف أو ظاهر الصدوق وأبى علبت . الثانى: أله رك النسة قفا شه عله 
الشيخ في التهابة. اثنالت: إياحة التصياف خاصّة لا ملك التصرّف. ونحوه ما في 


.2١؟ عن‎ ١ كشف الرمور: في بيع المحيوان بم‎ )١( 

(؟) الميسوط؛ في أن الخراج بالضمان ج 1 ص .١59‏ 

(*) الدروس الشرعية: في بيع الحيوان ج !ص 16؟5. 

(5) مفاتيح الشرائع: في وجوب الإنفاق على الرقيق والبهيمة ج اص 11. 
(0كشف الرعون فى بيع الحيوان بج ١‏ ص 297 

(1! التنقيح الرائع: في بيع الحيوان ج ؟ ص .١7‏ 

(/) المهدّب البارع: فى بيع الحيوان ج ؟ ص 48١‏ -480. 


كناب المقاجر / فق أله هل فيلك العيد؟ لس سب سس هل 


«شرح الارشاد '» للفخر, وقالا: إن الثالث لم بمنع منه أحد بل هو إجماعي؛ وفي 
الأخير: بين المسلمين. وفرّق فى المهذّب بين الثاني والثالث من وجهين: الآوّل: 
أن ملك التصّف أقوى من إباحته, فإنّ فى الاباحة لو ظهر له شاهد حال من 
المالك بكراهته لم بجر أن يتصراف. الثاني: فى ملف ]اس نت له أن يعد و له 
ويطعم غيره وليس له ذلك في الإياحة فليلحظ كلامهما فى ملكبة التصرّف والفرق 
الثاني به الثاني برالتالتك فانٌ الأمرين غير واضحين. 

وفي «الكفاية "4 الوجه أَنّه يملك فاضل الضريبة. وقد تقدّم ” لننا في باب 
الزكاة ماله نفع نام في المقام. ونقلنا هناك عن صاحب «الوسيلة» في باب العتق 
أنه يملك_ وكذا عن الأردبيلى فليراجع ذلك والأقوى أنه لا يملك مطلقاً. والحجّة 
عليه بعد الاجماعات وفيها البلاخ -الأصيل السالم عمًا يصلح للمعارضة 
والآيات والأخبار. 

ما الأصل فيقّر بأنّ الأضل عد ملكية شىء لسيء خرج الحرٌ وبقى الباقي, 
وأنٌ الملكية تتوتّف غالبا على أسباب اختيارية وهى منتفية في العبد. والحيازات 
والهبات تنوقف على القابلية. والذى لا يملك نفسه كيف يملك غيره؟ وإذن السيّد 
لا ندل على القابلية وإنّما المدار على إذن الشارع, فيرجع الأمر إلى الفحص عن 
دن الشارع وستعرف أب ْدٌالأدلة متعارضةوأتّهامن هذاالجانب أقوى, فكان الأصل 
محكماً. ولاريب أن العبدمال ونماء المال لصاحبه: وماالعبدإِدًا! كتسب إلا كالشجرة 
إذا أثمرت والجارية إذا حملت. وما ملك إِيّاه مولاه ليس إلا كوضعه القلادة فى 
عتق الجارية, فالأصل عدء ملكيته وقابلينه كالدائّة وغيرها من سائر المملوكات. 
)١(‏ شرم الإرشاد للتيلي: في العتق عى ؟4 سن ١١‏ (من كتب مكنية المرعشي برثم 1 


(؟) كفاية الأحكاء: في بيع الحيوان ج ١‏ ص .8١7‏ 


كن مفتاح الكرامة / مم ١‏ 


وأمًا الآيات فهي قوله تعالى ': «إضرب الله مثلاً عبدأ مملوكا لا يقدر على 
شىء # فانٌ الظاهر أن" قوله لا يقدر على شىء»: صئة كاشفة؛ لأ قوله: «مملوكأ» 
كذلك فهذا كذلك. ولأنّ الظاهر أنّ عدم رت على شي لكر هموك وير فيد 
إلى ذلك اسدد لالهم لو ' على عدم قدرته على النكاح والطلاق بالارة. 

وأمّا قوله سبحانه «عيدأ» فهو وإن كان نكرة لكن المراد به العموم, لأَنْ الملة 
صفة العبودية وكلّما نحت الله فيكف المعلو ل ولآرا الاقة رين قاتليى قار" يسقاي 
كانلبيان كل عد مقن اوبيلك أحد الثلاثة التى ذكرها الشيخ وبعضهم قائل ا 
لا يمكن أن يملك ثميئاً أصلاً. فالقول بأنّ عبداً يمكن أن يملك شيئاً وعمبداً 
لايمكن أن بملك شيئاً قول ثالث باطل إجماعاً. 

و«شيء» في قوله جل شأنه؟ ولا يقد ر على شيء 4 عام لأنّه ذكرة في سياق 
النني قصد بذلك المبالغة فى لفى القدرة. وإنّما بحم بإفادة العموم؛ فصار المعنى لا 
يقدر على شي أصالاً, خرج ما .فرج بدليله كجواز تصرّفه وبيعه وشرائه باذن 
مولاه وبقي الباقى وهو الملكية أذ المولي م لم يأذن. 

فسفط ما في «أيات الأحكام '» مولانا الأردبيلي و «مجمع بسرهاله © من 
المناقشة فى الاستدلال بها حيث قال: غابة دلالتها 000000 
لاقدرة له على شيء ووجود عبد مملوك قادر على شيء؛ د إِنْه منع من كون 
القيد للببان وكونه شاملا للتصرّف فى الأموال. ثم قال: إن قوله جل شأنه: 
«وأنكحرا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم 
(١االتهل:‏ ولا 
(؟) وسائل الشيعة: ب 11 من أبواب تكاج العييد والاماء م ؟ م ١1‏ ص 16لا5, وب 18 من 

أبواب مقدّمات الطلاق م ١ج‏ 06٠ص‏ 8147 


ع زبدة البيان: في أحكام الحجر ص .11١‏ 
(4) مجمع الفائدة واليرهان: في بيع الحيوان ج اص اكدانة 


كتاب المتاجر / في أنه قل يملك العية؟ ل سس لاقم 
الله من فضله » ١‏ يدل على التملك. 

وأنت خبير بأنّ الفتى قد يكون بغير الملك كالبذل ونحوه عن رغد السيش. 
وقوله جل شأنه: #ضرب الله لكم مثلاً من انفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من 
شركاء فيما رزقناكم» ' قد دل على أن العبيد لا شركة لهم مع الموالى ولامع 
الأحرار, وما ذاك إل لعدم القدرة والقابلية للملك فتأمّل. 

وأمًا الأخبار قالدال منها على عدم الملكية كثير مستفيض مجبور بالشهرة 
المعلومة معتضد بالكتاب والاجماعات المنقولة مؤيّدة بالأصل وموافقة الاعتبار. 

ومنها الصحيح في «المملوك ما دام عبداً فإنّه وماله لأهله لا يجوز له تحرير 
ولأوضية إلا أن بخاءيكده و ذاه ظاهر او صريح فى عدم جواز تصرّذاته وأنه 
لا بملك أصلاً؛ فإنٌ اللام فى قوله «لأهلة» نَميمة للملك؛ فصار المعنى أن العبد 
وماله ملك لأهله. ْ 

فإن قلت:إضافة المال إلى العبداظاهرةف مبوتها لدأيضاً. وحيث لم يجتمعالابة 
من التأويل في أحدهمالير جع إلى لآخر قرب" وَجَوهالنأؤيل في المقامإرادةجواز 
التصراف: وكما بح أن يقال: إِنّ إضافة المال إلى العبد يراد بها جواز التصرف لدإة 
يكفى فيها أدنى ملابسة كذلك بصم أن يقال: إن معنى كون ماله لأهله نهم يجوز 
لهم التصرّف, وحيث لا مربجّح وجب التوقف, وبه تخرح الرواية عن الحكية. 

قلت؛ المرجّح موجود. لأنّه لا ريب أنّ اللام بالإاضافة إلى العيد يراد بها 
معناها الحفيقى وهو الملك أو الاختصاص. فلو حمل على المعنى المجازىي 
بالتسبة إلى الما لزم استعمال اللقظ الواحد في الاستعمال الواحد في المعنى 
الحقيقي والمجازي وهو مرفوض عند المحقّفين. فلا جرم كان التأويل فى الطرف 
)١(‏ التررة لم 


(؟) الروم: ا 
() وسائل الشيعة؛ ب لامن أبواب أحكام الوصايا ح ١ج ١5‏ ص 431 


ووع_.ا ل . سس ب ب مفقتام الكرامة / ج م١‏ 


المقايل . وهكذا الحال في كل -خبر أضيف فيه المال إلى العبد فاه ع عت 
الاضناقة لإادتن ملايسة. وهو وان ركد فى العملة آله يعدن المقدي الب هيا 
بالتعظةها 5 كرتا يهان ل الصوارف الأّخر. 

فإن قلت: هذا الصحيح معارض بالصحيح الآخر وهو قولهطِيُة إذا دي إلى 
سيّده ما كان فرض عليه قما اكتسب بعد الفريضة فهو للمملوك إلى أن قال؛_قلت 
له: للمملوك أن يتصدّق بما اكتسب ويعتق بعد الفريضة التي كان يِوْدّيها إلى سيّده؟ 
قالنام رأعر لاك تالت فاك أ عتى ماوقأ ينا كندب بنوى الثر يطلة لمن بكرن 
ولاء العتق؟ قال؛ فقال؛ يذهب فيوالي من أحبٌ ... الحديث أ فبقيّد إطلاق دليلكم 
بغير فاضل الشريبة لمكان هذا الخين.فإنه مقيّد وذلك مطلق. 

قلت: العرط فى حمل النطلق غلى المقيّد التكافؤ وهو مفقود هناء لاعتضاد 
الأول يما عرفتء فكان بمكأنة/ سم أده كلا أبمكن المصير إلى الجمع المذكور كما 
لا بمكن الجمع ببنهما بحمل التصدّقت فى الثاني على ما إذا كان بإذن المولى فإنه 
فرع العمل به مع أَنّك قد عرقت المتع مطلقاً: مضافاً إلى منافاة إطلاقه لما تسالم فيه 
الخصوم وأطبق عليه الأصحاب من ثبوت الحجر عليه في تصرّفاته بالكلية حيث 
دل على جوأز عتقه ونحوه, والاجماع منعقد على خلافه. 

وقد ناول هذا الخبر جماعة ' يارادة جواز التصدّف والاباحة وهو وإن كان 
طاقن هيافد ]1 له الاباس يه مها بين الأدلد. 

ومنها الأخبار الدألّة على أنّ مال العبد للبائع الا مع الشرط فيكون المشتري, 
ولي ثلاثة أخبار. وفيها الصحيح عن رجل باع مملوكاً فوجد له مالاً. فقال: المالل 


0 اح يت «المدا صدء”‎ ١ 


كتاب المتاجر / فى أنه هل يملك العد؟ سس سس هيم 
للبائع إنّما باح نفسه إلا أن يكون شرط عليه أن سوس ستياه 
ونحوه خبر ((الفقيه "© وخبر «أمالي» ولد الشيخ '. و هدأن الحكمان مع شهر تهما 
بين الطائقة 00 
نما هو لمالكه. فلا وجه حينئذ لكونه للبائع إذا لم يشترطه المشتري وله إذا شرطه, 
وأمَا على المختار فالأمر واضح لا شبهة فيه, لعدم دخول المال فى لفظ المبيع لغدَ 
وعرفأ إلا مع الشرط أو جريان العادة بدخوله كثياب بدئه وتحوها. 

ومن لحظ كلام الأصحاب في هذه المسألة ظهر له أنّ آبا عليٌ وغيره ممّن 
نسب إليه الخلاف غير مخالف: إلا أن المصنّف فى المختلف قال: لو فرضنا أن العيد 
يملك قائّه لا يملك ملكا تاثاً. إذ لمولاالتواعه منه إجماعاً ؟. وعلى هذا يتجه 
الحكمان على القولين فليتأمل. 

ومنهاقول مولانا الصادق علي في صحيح طويل بعد قول الراوى له «أليس قد 
أوصى للعبد بالتلث من المائة يجيي امتهم بن امسر ليواضية له إيّما ماله لمواليد*. 

ومنها الصحيح فى مكاتب كانت تحته امرأة حدرّة فأوصت له عند موتها 
بوصية, فقال: أهل الميراث لا يجوز وصيّتها إِنّه مكاتب لم يعتق ولا" يرث؛ فتضى 
نه يرث بحساب ما أعتق منه وتجوز له من الوصية بحساب ما أعتق منه ... 
الحديث' . وقد يفهم من تعليل الورثة عدم الااجازة بأنّه مملوك أن ذلك كان 
مشهوراً فى تلك الاأزمئة. 
)١(‏ وسائل الشيعة: ب لامن أبواب بيع الحيوان ح ١ج‏ اص 57 
(؟] من لا يحضره الققيه: في شراء الرقيق حم 6١ظاج‏ 7ص ١7؟.‏ 
(؟) أمالي الطوسي: المجلس الاح شه كه ص 497؟. 
() مختاف الشيعة: في العبق ج مص ١؟.‏ 


0 0 دعاس 11 


)ا للد هقتاح الكرامة / ج ١8‏ 


وبالجملة: تتثع النصوص الواردة في العنق ' والوصية ' للمملوك يكشف عن 
عدم الملكية له. وكذلك التصوص الدألة على : نفى التوارك؟ الرفية, ولداسفول 
بذلك فى «اليختلف» فقال: لأنه لو ملك لدخل المال فى ملكه بالأسباب المويفة 
للدخول من غير اختيار كالميراث وشيهه. والتالى باطل فكذا المقدّم . وما أتصفوه 
حيث ناقشوه "بالقائل حيث إِنّه يملك ولايرث. لأنّ وجه الحكمة فيه ظاهر والفرق 
وأضمم. و كلام الأصحاب في المنع عن لدعي امناو اك الع سات بعلا وطق البالكة 
مؤيّد للمختار إلى غير ذلك ممّا ينئه عليه أو يرشد إليه كما قيل ! له: لو ملك لما جاز 
أخذه منه قهرأً والتالي باطل إجماعاً, ودليل الملازمة الاستقراء. وهو دليل حسن. 

يعاقل انمع ادال ملك لساووزن ملك عدا ويا أن بدللة عند ةيال" فهاز 
أن بشتري مولاه من سيده فياكرن كل مَنهملمٍعبدأ سيدا وهو تناقض. 

وفيه: أنّه لا بلزم من جواز تملكه مطلقاً جواز تملّكه مولاه كما هو الشأن في 
الح فاته لا يملك أبو يل 

وميا يستدلٌ به على تمذك العبد تملّكه البضع بالتحكيل مع أَنّهم يقولون: إِنّه إِننا 
عفد منقطع أو تمليك منفعة, والأول يحتاج إلى عوض وهو فرخ تملكه. والثاني 

وأجاب في «التذكرة» بآنّ ملكه التكاح الحاحة البعيرافسرون:: 1 د 
لايستباح في غير ملك. وقال؛ ولأنه لتنا ملكه لم يملك السيد ازالة يده عنه بخلاف 
وسائل الشيعة: ب ١6‏ من ابواب العتق ج ١1‏ ص 18 
(؟! وسائل الشتبيعة: ب 5 من أبواب احكام الوصايا ج 17 ص 131. 
(!) وساثل الشيعة: ب ١١5‏ من ابواب موانع الرث ج لاك ص 595 
(4) مختلف الشيعة: في العتق ج مص .5١‏ 
(0 و3 كما فى رياض المسائل: ج لماص -84١‏ 1917 
(/! القائل هو السيوري في التنقيح الرائع: في ببع الحيوآن ج ؟ ص ١؟١.‏ 


كتاب المثاجر / فى أنه هل يملك الصد؟ سس 0 


المال فافترقا ' انتهى فتامل. 

وما رواء إسحاق بن عمّار' قال: قلث لذبي عبد انه علي : ما تقول فى رجل 
يهب لعبده آلف درهم أو أقل أو أكثر فيقول: أحللني من ضربي إِباك ومن كل ما 
كان منى إليك وما أخفتك وأرهبتك, فيحلله ويجعله فى حل رغبة فيما أعطاء. ئمَ 
إن المولى بعد أصاب الدراهم لني اغطاء في موضع قد وضعها فيه العبد فأخذها 
المولى أحلال هى؟ ققال: لا. ثم قال عليه : قل له فليردها عليه فَإنّه لا يحل له. لأأثه 
افتدى بها نفسه 0 العيد عركاقة المت رذ و لضا ضر يوه القباية قاال» دلت لله 
على العبد أن يِركّيها اذا حال عليها الحول؟ فقال: لا إلا أن يعمل له يها ولا يعطى 
العبد من الزكاة شيئاً. ش 

وإسحاق بن عشّار الظاهر أنه هنا ابن حَيان البير فى الثقة بقرينة روايته عن 
ابى عبدائطية كما بثن فى محله إلى تياد تضاين د كوار الخد الموان هنا 
وهبه له منه وهو مخالف للإجماعه ليكول فر رالمختلون في موضعين. قال: ثر 
ذرمنا أ العبد ميلك فال لا يسلكف ملكا عاتاء اذ لمى لو اتعزاعه ممه إلعما عا وقال: 
اله لو ملك لاسا اخذومفه قير والدالى تأظل العناها © اذ ال اععال 
حمله على التقية؛ لأنّ الملكية مذهب جماعة من العامة *, وقد يلوح ذلك من 
آخره حيثت تضمّن استحياب الركاة في مال التجارة كما هو مذهي العامة ' وإن 
اشتهر استحبابه عندنا فيه. فتأمل. 


[1) تدكرة التقهاء؛ في بيع الحيوان ج للعى 715 

١‏ النقييم المقال: ج ١‏ ص ١١8‏ (باب الهمرة). 

0غ مشدلف الشيعة: في العتى ج خرصي 11 

(8) المجبوغ: ج ١1‏ ص 331 والموطا ح ؟ ج ؟ ع 111. 
11 المجموم: ج اصن ك2 


س5 د ل ب هقتاع الكرامة / ج ١١‏ 


وأا خبر أبي جرير ' قال: سألت أبا الحسن َكل عن رجل قال لمملوكه: أنت 
حو ولي مالك قال؛ لا بدا بالحة بد قبل الها لو نواه لى عالكهو ايك عه برضا 
المملوك. وأبو جرير' إن روى عن الكاظم عد أو الرضاءقة فمشترك ببن ذكريا 


ابن إدر يس وزكريا بن عبدالصمد ومحمّد بن عبداش صر ست بالأخير فى كناب 


الروضة من «الكافي '» وقد عد هذا الخبر بعض ؛ من الحسن وبعض * من الصحيح 
تعارطن بالاخبار الصفية الدالةعلن كو مال الى النالاك ذا كداى مساعاذ 
مطلقاً ولو لم يستثئن؛ مع احتماله حمله على التقية. 

وان الخبر المروي': «إِن علتا اللا اعتق عبداً فقال له: إن ملكك لى وقد 
لافادتهما التسريك ولا قائل'لدات غير واضيم في مخالفة المشهور لاجماله إن 
ارتكب المحاز فى أحد الل مين : 

هذاود عوى الشهيد ين "أن ملكت ظاهر الأكثر لعأهمااستفاداهامن قولهم” دمن 
اشترق عبد وله مال» ذكروا فئ المقام وفى باب ما يندرج في المبيع. بل قال 
جماعة *فى ذلك المقام: «بيع العبد لايتناول ماله الذي ملكه مولاء» ومن قولهم :٠'‏ 


)١(‏ وسائل الشيعة؛ ب ١8‏ من أبواب العنق حم داج ١1‏ ص 4؟. 

(؟1 تلفيح المقال؛ ج أن 5س 7[باب الراي). 

(؟!) الكافي: م ات ا 2" 

(4) كما في ملاذ الأخيار: باب العتق حم 3ج ١1١‏ ص 115 

(8) كالعلامة فى المختلف: ج لهم عى ؟ ؟: والأرديبلي في المجمع: بم 48 ص .703١‏ 

(3) وسائل الشيعة: ب 11 من أيواب العنق ح لاع ١1‏ ص 355. 

() التهدالأرّلفى الدروس؛المتاجرع #ص 5 7, والشهبد الثاني في الر وعةالبهية:المتاجريع اص 17١١‏ 

(كنا كما فى التذكرة: في بيع الحيوان ج ا ص 9١‏ وغاية المراد؛ بم ”ص .18١‏ 

(4) كالشيخ في المبسوط: ج * ص 17797. والمحق فى الشرائع: ج ” صن 35 والعفيد في 
المقلعة: حى .1١١‏ 

.11397 ص 01 والميسوطيج “ص‎ ١ )كما فى المختهر النافع:المتاجر ص 31515 والكقاية:ج‎ ٠ 


كتاب المدلس الى أده يبلق الميز؟ ب سحت نام 


0 علم بهء فإن شرطه المشتري صحّ 
إن لم يكن ريويا أو كان واختلفا أو : تسأويا و زاد الثمن. 


«إيّ له فاضل الضريبة وأنه يملك التكاس» ووالة لسن على زالهر كات اشير 
ذلك. والكل مؤوّل. وقد تقدّم ' لنا في باب الزكاة ما له تفع في المقاء. 

قوله: طفلو كان : بيده مال فهو للبائع وإن علم بهء فإن شرطه 
المشتري صم ! امك ود او كان واشكانا اد تساديا ناه 
الثمن # إذا باع العيد وله مال ولم يعلم به البائع سواء علم به المشتري أم لا فهو 
للذانوها لور يشترطة المقجري | : صم الشرط, وهذا مما لا أجد فيه خلافا. وكذلك 
ما إذا علما به وشرطه المشترى فاإثه كلاق للبتكيرى بلا خلاف فيه أيضاً. 

وإنّما الخلاف في مقامين, الأوّل: مَاإذا ناعه مغ عسلمه يأن "له تالا فظام 


«المقنعة " والخلاف ؟ والمبسوط * والمراشع* «التترائر' والناقع" والارشادة 
واللمعة' والروضة" أ» وغيرها"" أنه لبائغ حبك أظلقوًا ققالوا؛ إذا باعه وله مال. 
فإن شرط أن يكون للمشترى صم وإن لم بشترط كان للبائع. وقد تفل ذلك في 


87-58 تقدام في نم ااا ص‎ )١( 
٠ ؟) المقنعة: في باب ابتباع الحيوان ص‎ [ 
1112 الفلا والساعر رفسا ل‎ © 
.١17 المبيع إذا وجد به عيب بج ؟ ص‎ ١ المبسوط: في حكم‎ ]4( 
.07 ا في بيع ليان ص‎ 
عار : في ابتباع الحيو واد احكايه ان‎ 
85 لمختصر الشاقع: في بيع الحيوان عى‎ 0 
5 1١ زقاار شاد الاذهان؛ في بيع |! لحبوان ج عن‎ 
١١6 (ة) اللمعة الدمشقية: في بيع الحيوان واللاناسي ع‎ 
607 )ارو اميه ف ع الخبو روح امن‎ 
كرياضى المسائل؛ في ملحقات بيع الحيوان ج رص ا‎ )١١[ 


7-655 سس ل سس هقي ام الكرامة , 3 ١‏ 


«المشتلف '» عن الشبخين وسلار 7 الصلاح: والادك أن شمتب إلن ظاهرهم, 
لأنّ مثل هذه العبارة وفعت في «التهاية» ثم خالفها إلى ما ستسمع 

وهو ظاهر «الشرائع "6 أو صربحها وصرييم «التحرير © (في موضعين خ ل) 
و«المختلف والتذكرة”** فى موضعين منها و «المسالك'» وصرح به أيضأ في 
«الارشاد" وجامع المقاصد* وتعليق الارشاد'» في باب ما يدخل في المبيع 
وغيرها ''. وفي «الشرائع ' '» نه أشهر. وفي «الدورس ؟ 4 نسبته إلى الأكثر. وفي 
والكقانة ' '6] له المكيوه.: 

وقال في «النهاية * ':: إذا باع العيد وعلم أَنّ له مالا كان ماله لمن ايتاعه. وإن 
لم يكن عالما بذلك كان المال لهدؤك.المبتاح. ونقل عن القاضي *' مثل ذلك. وقال 


: 

”) شرائع الاسلام: في لواحق بتع المحيوان عض 58 . 

(] تحربر الاأحكام: الممقاجو عع ج178 سن 77 وم 41س 1. 

مختلف الشيعة ات اعبرم 

ذ] تدكرء الفتهاء: في بيع الحيوآن ج ٠١‏ صن 5 فيما يلدرج فى المبيع, ج ١‏ (الطبعة 
الرحلية) ص 'الاة س 4 


] 
0 
(1) مسائك الأقهاء: في بيع الحيوان ج لاص 545 


(/] إرشاد الأذهان: في بيع الحيوان ج ١‏ ص 531. 
ا ل ل 


(4] حائية الارشياد ( (حباء ا! امسق الكركي وأثاره: ع كأ ص ث1 4. 
: ٠)كما‏ في شرح فواعد الأحكام لكاشف شف الغطامء ص ١مس‏ ١١مشطوط‏ في المكتية الرضوية 
برقم 11). 


.38 شرائع الإسلام: في لواحق يبع الميوان ج ؟ صن‎ )١1( 
,151 الشرعية؛ المتاجر م ؟مى‎ سوردلا)١1(‎ 

33 ص‎ ١ كفاية الاحكام: في بيع الحيوان جم‎ )١( 

.817 التهاية: العتق ص‎ )١2( 

(16) تقله عنهما العلامة فى المختلقف: في بيع الحيوان م ة ص .1١5‏ 


كتاب المتاجر قي أن هل يمك العد؟ سس ب هلام 


أبو علي ' يذلك إذا علم علم به وسلْمَه مع العيد. وقى «الميسوط '» بعد أن ذكر صا 
نقلناه عنه قال؛ وروي أنه إن علم أن له مالاً كان للمشترى وإن لم بعلم كان للسيّد. 
وقد بلوح من «المختلف "» قصر الخلاف على القاضى. فليتامّل. 

وثي اعرد الأخبار كأنّه ليم ومبالوجه كال “روت يحنيى بن بي 
العلا عن أبي عبدالله عن أبيه مإيتاك: قال؛: من باع غيد غبداً وكان للعيد مال فالمال 
للبائع إلا أن بشترط المبتاخ, أمر رسول الله افق بدلك. وفى رواية جمبل بن 
دراج عن زرارة قال: قلت لأبى عيدالله طْةٍ : الرجل يقتري المملوك لمن مالد؟ 
فقال: إن كان غلم لياع | لمانا نوي المتخرى وا لمكن | علم فهو للبائع. قال 
مصاف هذا الكتاب: هذان الحد يثان متفقا ن وليسا بمختلفين؛ وذلك أن من باع 
مملوكا واشترط المش: امشتري ماله فإن لم يعلم البائع/به فالمال للمشتري. ومتى لم 
يشترط المشتري ماله ولم يعلم البائع أن لةإالاً البمال للبائع. ومتى علم البائع أن 
له مالاً ولم يستثئن به عند البيع فالمال لإتتتيي<ة اتيق فتأمل فيه جيداً. 

وهذا الخبر لا يقوى على متاومة الأخبان الأخن“لكوتها أكثر واعتضادها 
بالأصل وعمل الأكثر, فليؤوّل بالحمل على ما !ذا !اشترط كما فى «المختلف *: وما 
في معنى ذلك من قضاء العادة بدخوله. ولعله أظهر بكار هوب ار 
الأخر في الدلالة على عدم الملكية ولا ينطبق على التول بهاء إذ لا تأثير للعلم 
وعدمه في دخول ملك العبد من دون عفد في ملك البائع أو المشترى. وهذا 
الكاويل يجري في كلام الشيخ كما فى والتغدك تا 


)١(‏ المصدر السابق. 

[(؟)المبسوط؛ ؛ في حكم المبيع إذا وجد به عيب ب 0 

[]] متحلف الشيعة؛ ؛ قبي ميغ الحيوان بم ث ص الاسم 

لعا من لابحضر دالفقبه: انتحاء رة في شراء الر قب فواحنايه ل ا اليل اح -55, 
(6) محتلش الجشيعة اسيم مو الهو اواج 9 من .55٠‏ 

نار عرص ف د لاخر المذكور أمّا أن هذا العاويل محري في طم القن © 


اين 


مفتاح الكرامة /, ج ١‏ 

وقال في والسنالفي هله المي كر ساعن ف ويلك العد وين اخياله: 
ونسبة المالل إلى العبد على الأُوّل واضحة وعلى الثاني يراد بها ما سأطه عليه 
المولى وأباحه له ونسبه إليه من كسوة وفراش وغيرهما إن الإضافة تصدق 
بأدنى ملابسةء نج قال إِنّ الخلاف في فغول البال النذكون عت التو ل ءا 3لا 
يملك يتجه فرضه أما إذا قلنا بملكية العبد فيشكل الحكم بكونه للبائع أو 
للمشتريء فإنّ ملك مالك لا ينتقل عنه إلا برضاه. والحال أنّ العبد لا مدخل له في 
هذا الغل, وقد ذكر عد المسالة كع وكهوقى اجالة ولايتدقم الإفكال إلا اذا 
قلنا بأد المراد بملكية العبد تسلّطه على الانتفاح. ثد قال إن المصتّف ‏ يعني 
المحقّق ‏ حكم بأ العبد يمللب كان محجوراً عليه, نم حكم بِأنّ ماله إذا بيع 
لمولاه. والحكم فيه أقرى إشكالاً: لأنّ مقتضى الملك على هذا الوجه ملك الرقبة 
بطريق الحقيقة وإن حجر علية قي الانتفاع به. فلا يتمّ الحكم بكون ماله للبائع أو 
لنمشتري بمجرّد بيعهة اللْهمْ إلا أن يمل على:ظاهر النصّ الدال على هذا الحكم: 
فيردٌ حينئذ بأَنّهِ دالّ على عدم ملك العبد للا يناقض الحكم المتفق عليه من عدم 
ملكية شخص مال غيره إل برضاء '. انتهى ما أردنا نقله من كلامه. 

وقد يقال ؟؛ إن كل ذلك يندفع بما ذكره في «المختلف» من الاجماع من 
القائلين بالملك وغيرهم على أنّ لمولاه انتزاعه منه كما تقدّمت الإشارة إليه. ومن 
ذلك يتقدح على القول بملك العيد. أن ما علمه المولى (المالك _خ ل) عنده ولم 
بنتزعه يكون للعبد وللمولى الثاني حكم الْأُوّل ويزول منع الأول بالانتقال فينطبق 
على القول بالملكية إل أن يقال: إن ببعه في حكم اننزاع ما في يده فليتأمل. 


(1) ممالك الأفهام: في بيع الحيوان ع لاص 85-185 
(؟] كما فى رياض المسائل: في ملحقات بيع الحيوان ج لم صى 515. 


كتاب المتاجر / في أنه هل يبلك العبد؟ بس فايس 


المفام الثاني: قد حكم الأكثر بأنّه حيث يشترط براعى فيه شروط المبيع من 
كونه معلوماً لهما أوما في حكمه وسلامته من الربا بأن يكون الثمن مخالفاً لجنسه 
الربوي أو زائداً عليه وقبض مقابل الربوي في المجلس وغيرها. وعلى هذا 
التفصيل ينؤّل إطلاق الخبر ' الذي هو دليل من خالف. قال: قلت لأبي عبد الله لل . 
الرجل يشتري المملوك ومالهء قال: لابأس به. قلت: فيكون مال المملوك أكثر ميا 
اععراب قال لكاب يه 

وال تعض هذه الوط أشير في «الميسوط * والخلاف”» قال: متى باعه 
سد وفي يده مال وشرط أن يكون للميئاع صم الببع الب سا 
عنه الرباء فإذا كان معه ماثة درهم قباعه بمائة درهم لم يصمٌ؛ وإن باعه بمائة 
ودرهم صح. ونحو ذلك ما في «السرائز سما كان ما مع العبد من جنس 
النمن فإن كان مثله أو أكثر منه فالبيع غير صحيح بلا خلاف, وإن كان أقلّ فالبيع 
صحيح: فأمًا إذاكان الثمن من عي الجنين الذي مع العيد فا مبيع صحيح. ونحو ذلك 
ما نقل * عن أبي علي ومثله ما في «الوسيلة'» من أنه ذا باعه مع العال صمٌ إن 
كان الثمن أكثر مما معد إن كان من جنسه؛ وإن كان من غير جنس ما معه صم على 
كل حال وإن لم يعرف مقدار ما معه وباع بجتسه لم بصح. قلت: لأنّ الجهل 
يستلزم جواز نطرّق الربا. ث5 قال: وإن باع بغبر جنسه صح. قلت: فيه إشكال من 
حيث إِنّ باع مجهولاً إلا أن يقال: إِنْ المال تابع وجهائة التابع لا تمنع صمّة البيع. 

وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب بيع الحيوان حم اج لص 4م 


١ 
119 (؟] الميسوط: : في حكم المبيع إذا وجد به عيب ج ؟صى‎ 
الخلاف: المتاجر جم “احص 4 اله 8.؟.‎ ]5( 

6 السرائر: قي ابقياع الحيوان وأحكامه ج ؟ ص 8 

(8) تقل عله العلامة في المختلف: في بيع الحيوان ج 0 ص ١٠7‏ 1, 
[1] الوسيلة: قبي بيان بيع الحيوان ص 2,6 ؟ . 


سطغم مقتا الكرامة / ج ١‏ 

وظاهر «المقنعة' والنهاية '» المخالفة فَإنّ فيهما إذا شرط المبتاع ماله كان له 
دون البائع. سواء كان معه أكثر من ثمنه أو أقل منه. ونحوه ما في «المراسم' 060 
فوله:ايتياخ العببد الذي لهم مال بأقلّ ما معهم جائز. والمنقول عن التقي والقاضى ! 
الإطلاق؛ قالا: إذا شرطه المبتاع كان له. 1 1 

وكأنّهم استندوا فى ذلك إلى الخبر المشار إليه آتقاً. وهو منرّل على ما ذكرنا 
أو يطرح لمخالفته الفواعد والإجماع الظاهر من «السرائر ”6 

وليعلم أنّ إطلاق الأكثر القول بأنّه حيث يشترط مال العبد يراعى فيه 
شروط الببع - يفتضي عدم الفرق في ذلك بين كونه مالكأ أو غير مالك؛ فيكونون 
قائلي» يي سي ات 
بعد ثقل كلام الشافعي ران قليار/ الأذكرر - و بي نميه 
بل كلامه هناك كاد يكون نضأ فن"ذلك لكنّ المصنّف في «الكتاب*4 في الباب 
المذكور جِوّز -بناءً! على القول بقلكة ا يحون مجهولا وغانياً. أنه كالمندرج 
حيئذٍ في المبيع تبعأ فتغتفر فيه الجهالة والربا كما في الدار الممرّهة بالذهب إِذا 
بيعت بالذهب. وقد ينرّل على ذلك كلام «النهاية والمقنعة» وهو ضعيف جد لأنْ 
ملك العبد ضعيف دأ لأنّه ناقص متزازل لا يخرج به المال عن كونه ملكا للبائع 


:1٠١ المقئعة: في باب ابثياع الحيوان ص‎ )١( 

؟) النهاية: المتاجر صن 04 5. 

1 المرأسم: في بيع الحيوان ص 19/6. 

1 نقل علهما العلامة في المختلف؛ في بيع الحيوان ج ف ص 109". 
(8)السرائر: في ابتياع الحيوان وأحكاه ج "ص 145 

[5) جامع المتاصد: فيما يندرج في المبيع ج ؟ ص 581 

9 تدكرة النقهاء : فيما بندرم في المببع ج ١‏ ص 077 السطر الأخير. 
م قواعد الأحكام: المتاجر جج ”ا ص قم 


كتاب المتاجر / فى أنه هل يملّك العيز؟ سس قوس 
ولو قال له العبد: اشترني ولك علي كذا لم يلزم على راي 


يقبل التصرّفات فيكون جزءاً من المبيع فيشترط فيه شروط البيع. وتمام الكلاء 
بأتى في الباب المذكور عند شرح قوله: السادس العيد 
فرعان 
لو ملك العيد جارية جاز له وطوّها على القولين لجواز الاباحة, فالتمليك له 

يقضّر عنها وإن نفيناء لتضقنه إيّاهاء ذكر ذلك في «التذكرة». 

ولو اشترى عبداً له مال وقلنا بملكية العبد واتسترطه المبتاع فانتزعه أي 
المبئاح من يده فاتلفه ثم وجد بالعبد عيبا لم بك. ارد أنه دكثر فيمته إذا كان 
له مال وبتلغه تنقص فلم بجر رذه ناتصطاحي 2و4 نود أنه يرد العبد وحده. لأَرد ما 
اتترعه لم يد خل فى البيع. وغلطه في #التذاكرة» لتقعى القبمة '. 


قوله قدّس سرّه: ا اشترني ولك علي كذا 


لميلزم على رأي» هذا : خيرة «السرائر' والشرائع' والتذكرة؛ 
والارشاد * والم ختلف ١‏ والإيضاح" والدروس وجامع المقاصبدة 


77١ ص‎ ٠١ تذكرة الفقهاء: في بيع الحيوان ج‎ )١( 

(؟] السرائر: قي أبتياع الحيوان واحكامه ج ؟ ص ”9185 
(] شرائع الإسلام: فى لواحق بيع الحيوآن س ؟ مص /ة. 

(4] لا لسن برا 

(5) إرشاد الأذهان: في بيع الحيران ج ١‏ ص 55 

(1) مخيلف الشيعة: في بيم |! لحيوان ج ة ص 75؟. 

(/) إيضاح القوائد: في بيع الحيوان ج ١‏ ص 21١‏ 

(8) الدروس الشرعية: في بيع الحيوان ج ص 771 -10؟1. 
(5) جامع المقاصد: في بيع الحيوان ج 4 ص ؟1١.,‏ 


والمساتك '» وهو ظاهر «التحرير '». 

وقال فى «النهاية '»: إذا قال معلوك إنسان لغيره: اشترني فَإنّك إذا اشتر يتني 
كان لك علي شيء معلوم فاشتراه. فإن كان للمملوك في حال ما قال مال ازمه أن 
يعطيه ما شرط له. وإن لم يكن له مال فى تلك الحال لم يكن عليه شىء على حال. 
ونقل عن القاضى ‏ موافقته على ذلك. وفى «التحرير ©» هذا بنأمًا ا تعد دمن 
ا 

وفى رواية الفضيل' ‏ فإن كان ابن يسار فهى صحيحة فى «التهدذيب» قال: 
قال غلاء سندى لأبى عبدا شط إِنى قلت لمولاى. ل بسبعماية درهووانا 
أعطيك ثلاتمائة ما الات عبداك لف إن كان 5 طت لك مال فعليك 
أن تعطيه وإن'لم يكن لك يؤافثذ مال فلي عليك شيء. 

وبشكل بِأَنّ الجعالة هناللبائع فلاتضلح دليلاً للشيخ إلا أن يلحق به المشتري؛ 
أو يقال كما احتملء ذلك هي «مجمع البرهان ”.: إن معنى (ابعني» شت ني. لان 
الببع قد يطلق على الشراء. وقد يسْتأنس لذلك بسؤاله وبوعده بالدفع, فإنّه لو كان 
ذلك مع البائع لكان له أن باخذه: ويراد بالمولى المولى بالفعل فليتاقل؛ سلمنا ذلك 
وأنّد مالك لكنّه محجور عليه فتتوقف جعالته على إجازة مولاه. قال في 
«الدروس*»: الأقرب عدم اللزوم فى صورة الفرض لتحمّق الحجر عليه من السيّد 


584 مسالك الأفهاء: فى بيع الحيوآن ج ص‎ )١( 

(؟) تحرير الأحكاء: فى أحكام ابتياع الحيوان ج ؟ ص .1١١‏ 
(! النهاية: المخاجر ص ؟١4.‏ 

(1) نقل عنه العلامة في المختاف: المتاجر ج ذه 155 
(ذ) تحرير الاحكام: في احكام ابتياج الحيوان ج 5ض 4١7‏ 
(1) تهذيب الأحكاء: م الاج لاص 71. 

(؟4 مجمم القائدة واليرهان: في بيع الحيوان ج م ص 87 ؟. 
(خنا الدروس الشرعية: فى بيع الحيوان ج ا ص + 


كتاب المتاجر / في مخالفة العبد المأذرن للتجارة شرط الدافة - الام 


ام مأذونٍ ايسايس امي ات 
الأ والمأذوة وووئة العاقه ل ما ا رد 
الماذون مع اليمين وعدم البيّئة. وتحمل الرواية بالدفع إلى مولى 
الأب عبدء كما كان على انكار البيع: 


فلا يجوز جعله لأُجنييّء أمّا صورة الرواية فلا مائع منها على القولين» أمّا على أنه 
بملك فظاهر, وما على عدمه فأظهر. 

قلت تروى الصيعفي «التهذيب»في الصحيمم أو الصدوق في «الفقيه '» عن أبي 
عداك' فى الرجل يبيعالمملوك و ينيط لكأن يجعل لدشيئاً قاك ل 

واحتحج فى «الاريضاح '» للمشهوار بأاثللة يسَلرَم من إقبات البال كنيف لأن 
المجفول له تسكن العم ل ل سويد تتتحق سالشر او الشوراء 
يقتضي عدمه ١‏ أن المولى لا يعون عاج ببشوك وتوف الجعل على ملك 
ل ل و الل ا 
والأكل راطل اجنافا ٠‏ والثاني يملكه بالشرط اللازم بالعقد. فلا يتصوّر استحقاقه 
سيب جعل العيد. ومثله قال في «اشرح الإرشاه 0. 


[فى مخالفة العيد المأذون للتجارة شرط الدافع] 
قوله قدّس سره: «لو دفع إلى مأذون مالا ليشتري رقبة ويعتقها 


.38 تهذيب الأحكام ح 1قلاج لاص‎ )١( 

!؟) من لا يحضره الفقيد:ح 81ج اص .75١‏ 

(*) إيضام الفوائد: المتاجر جح ١‏ ص ٠‏ 48. ' 

(؛) شرح الارشاد للفاضل التيلي: عى 18 سطر ما قبل الأخير [من تعب مكتبة المر عشي برقم 
اخ 5 


وما اليس سس للللللل ب مفقتاح الكرامة / ج ١‏ 


ويحجٌ عته بالباقي فاشترى أباه ودفع إليه الياقي م ثم ادّعى كلّ 
هن مولى ل الما د وورتك الدافع كون الثمن من ماله فالقول 
قول المأذون هع أليمين و خدام البينة. وتحمل الرواية بالدفم البى 
ىاف عبده كما كان على إنكار البيع» في المسألة أقوال: 

الأؤّل: رد المعنق على مواليه. وهو مضمون الرواية ' وخيرة «النهاية'» 
والمنقول عن القاضي ". 

الثاني: | الفقق مولن الما دوق وف 1 الحق باطل. وهو شيرة #السراتر ؛ 
والشرائع * وكشف الرموز" والشذكرة" والتاخيص* والمختلف؟ والارشماد ٠١‏ 
والايضاح ١١‏ واللمعة "' والروضة؛'' والمسالك *'» ونسبه افى «الدروس”* '» إلى 
الحلبين لضعف السند وقوه 5:0 زكر على ما يبد المأذون. فيكون قواه مقدّماً 


على من خر مع عند عدم البينة. 


(1) وسائل الشيعة؛ ب 0ن بان بي السيوان ٠ج ١١‏ ص 25. 
(؟) ألنهاية: في ابتياع الحيوان وأحكامه ص 4١4‏ 

(*) تقله العامة في المختلق: في بيع الحيوان ج 8 ص ١4؟.‏ 
(5) السرائر: ياب اجنياع الحيوان وأحكامه ج "ص 707 

(10 شرائع الإسادم: عُى أحكا م ابتياع الحيوان جم ؟ ص ذخ ١‏ 
لاقت الرهونه في بيع الحيوآن ج ١ص‏ كراة. 

(/) تذكرة الفقهاء: في بيع الحيوان ج ٠١‏ عي 7117-5515 

() تلخيصى المرام (سلسلة الينابيع القتهية: س 8] ص 80٠١‏ 
(3) مختلف الشيعة: في بيع الحيوآن ج 0 ص 47 ؟. 
(١٠)إرشاد‏ الأذهان: في بيع السيوان ع ١‏ ص /711 

() إيضاح القوائد؛ فى بيع الحيوان  ١‏ ص .85١‏ 

1 اللمحة الدمشقية: في بيع الحيوان ص .١١9‏ 

(؟١)الروضة‏ البهية: في بيع الحيوان ج اص 251 

48 مساك الأفهام: في بيع الحيوان ج اص‎ )١4( 
الشرعية: قي بيع الحيوان ج اص ولتل'‎ سوردلا1١6(‎ 


كتاب المتاجر / فى مخالقة العبد المأذون للتجارة شرط الداقع سس الام 
الثالث: امضا معدن وال 00 
د عا جاعلة المأذون يحون صحيحا. وهو خيرة | «الناقع ' ا وي بالمهذب اليا رغ 
أن هذا يتمّى إذا جعلنا حكم المأذون حكم الوكيل فيقبل إقراره بما فى بده 
و بمضىي تحر فه فيه كما يمضي إقراره الخو كا لسوهو امهه افوا نت 
وإليه مال فى «المختلف '» حيث احتمل حمل الخبر على أنّ المأذون كالوكيل. 
وفى اروس هو قو إِذا أفْرٌ بذلك, لأنّه فى معبى الوكيل إلا أنّ فيه إطراحاً 
00 التهن . ْ 
وأورد عليه جماعة أيضأ متهم اليوسقي ' والمقداد١‏ والكركى " أن قول العبد 
ليس مقيولا مطلفاً يل فيما يتعلق بالتجارة منيكيل أو وزن أو وفوع عقد أو عدمه: 
أمّا فى إخراج ما في بده عن ملك سيلاة فلا: وَإقرايره عليه غير مقيول ِل مع 
تصديقه. وقيّد في «إيضاح الناقع» عيارته بما إذا كان إذنه عاماً يقتضى جواز 
التصدف المذكور 1 ش 
الرابع: ما في «التتقيع*» من أنّ المولى إن سَلَمْ الإذن في تولي مال الغبر 
فالقول قول المأذون: وإن لم يسلم فالقول قوله والمال ماله. 
والأصل فى ذلك ما رواه الشيخ في «التهذيب '» في كتاب العتق عن الحسين 


ا ا 

8 المهدف الات عد العيرانى لضن 51 

(؟! مبختلف الشيعة: في ببع الحيوان ج 0 ص ؟58. 

(غ)الدروس الشرعية: ا في بيع الحيوان ع لاحن 51715 

61 كشف الرموز: في بيع الحيوان سم ١‏ ص .81١8‏ 

الوه القهم ارات في مع الحيوانج لاضن +10 

(/) جامع ال لمقاحد: في بيم الحيوان بع ) مى ,١15‏ 

() تهذيب الأحكام: ح ٠١57‏ ج لاص 584؟, وسائل الشيعه؛ ب 5؟ من أبواب بيع الحيوان 
ح اج 15 صن 51 


0# سس سي عستا و | لكر أي رعس 17 


ابن علي البزوفري عن أحمد بن إدريس عن أحمدين محمّدعن الحسن بن محبوب 
عن صالحبن رزين غنابن أشيم عن 5 جعفر ليه , وفي ياب الوصية أعن الحسن 
ابن محيوب عن صالحبن رز ينعن ابن أشيم عن أبي جعفر م وفي باب زيادات 
البيع ' عن الحسين بن سعيد عن الحسن بن محبوب عن صالح بن رزين عن أبن 
لبي عن أبي جعفر ملي حا وس الاؤس ارول ل 
درهم قال له: اشتر منها نسمةً فأعتقها عنّى وحجٌ عنّى بالباقي. ثم مات صاحب 
الألف درهم. فانطلق العيد واشترى أباه وأعتقه عن المت ودفع إليه الباقي ليحي 
عن الميّت فحيمٌ عنه. وبلغ ذلك موالى أبيه ومواليه وورئة الميّت. فاختصموا جميعا 
في الألف, فقال فوالى السق: الما الترويف ١‏ بالدههالناءوقال الووقةة الما لسرت 
أباك بمالناء وقال موالي العبدإِنا اتيت أباك يمالنا. قال: فقال أبو جعفر بك3: 
نا الحبكة فقد مضت بما فيها لال وأمما البعتق فهو رد في الرق لموالي أبيه. و أي 
الفريقين بعد أقام البيّنة أن العبد اتير أبّاة من أموالهم كان لهم رقأ 

وفي الخبر في المو انم الدلائة الخثلات“في"بعض الألفاظ مما لا يتغيّر به 
المعنى. وابن أشيم هو موسى لا علي بن أحمد, لأنّ عليّأ من أصحاب الرضاءظة. 
فما في «المسالك' والروضة “ه من أنه عل غير واضح كالدوقد روث قات رون 
بشع الست ومخالفة أصول المذهب؛ 2 

قلت؛ أما ردّه بضعف السند فقد لهج به المحيّق فى «الشرائع *» وتلميذه 


١ ج معي 744 وسائل الشيعة: ب 8؟ من أبواب بيع الحيوان ح‎ ٠١ تهذيب الأحكام: م‎ )١( 
8 امس‎ 

(؟) تهذيب الأحكاء: حم 40ج ؟ ص 8 !, وسائل الشيعة: ب 50 من أبواب بيع الحيوان ع ١‏ 
ج 15 من 81 

(] مسالك الأفهام: فى بيع الحيوآن ج "اص 544-595 

(4) الروضة البهية: في ببع الحيوان ج اص 79١‏ 

(5) شرائع الاسلام: في أبتياح الحيوان ج ؟ ص .٠١‏ 


كتاب المتاجر / فى مخائفة العبد المأذون للتجارة شرط الداقع ب هلام 


الوسقى "رمن تاذ عنهما "الوائاة زنن الوه ست وامراقتوا إلى بها استو بين 
دارو الساخر يو من أن اكير اصع إلى ساعب إجماع (ارلالت الى مايه 
وقدصمٌ هذا الخبرفي طريقين من طرقهإئى الحسن بن محبوب ولوأجدأحداً عرج 
على ذلك ولا التفت إليه. فكان ما اشتهر لا أصل له, وقد يسنفاد من ذلك اعتماد 
فى الجملة على صالح بن رزين حيث لم يستندوا فى الضعف إليه أيضاً؛ فليتأمل. 
1 وأما مخالتتيا لأصول المذاغب تعن ا أ ظاهرها أنه مأذون فى 
التجارة تل كن كن رمك امن قي إذن الدولى ا اوها ١.‏ لامها الح 
ينفسه فكيف يستأجر الغير؟ وإن كان وكيلاً فكيف يفعل ما فعل بالألف بعد موته؟ 
ومنها؛ أنّه بعد ما كان لمولى الأب شىء في يد المأذون ولا هو وكيل لهم؛ ومنها؛ 
أنّه لا يمكن شراء مال شخص بمالد منهه بيهام كيف يكون الحيٌ صحيحاً مع 
الحكم بِأن العبد لمولى الأب وأنْ ذلك من القن إذنة؟ إلى غير ذلك. 
والشبخ ومن واغقه' قالا برد العبد إلى مول" عملاً بمضمون الرواية. وقد 
احتمل المصتّف هنا وفي «التذكرة * والمختلف *»تحملهًا على أنه ينكر صحُة البيع 
فالقول قوله, والشهيد في «الدروس'» نرّلها على تصادم الدعاوى المتساوية 
واضالة بقاء الملك. والظاهر رت مرجع الجميع واحد. 
وابن إدريس” وموافقوه حكموا بن العبد لمولى المأذون مع بمينه. لأنه في 


() تقدم تقل كلامهما فى ع 534-557 

(] تذكرة الفقهاء: في بيع الحيوان ج ٠١‏ ص 5157 
(8) مختلف الشيعة: فى بيع الحيوان جع ث من 54 
(1 الدروس الشرعية: في بيع الحيوان ج هن عات 
(!؟! تقدم ذكرء في ص 5199 


كي0_اات د سس ل سس قتا الكرامة / سم م١‏ 


يد المأذون ويده يده. فيكون قوله متَدمأ على من خشرج. وهو منجه إذا لم تكن 
ملكية العبد معلومة بوجه. أَمّا إذا كانت معلومة كما يفهم من الرواية فلا. وحمل 
مولى الأب الوارد فيها على من ادّعى أنه مولاه بعيد. على أن المحيّق خالف في 
«التافع» كما عرفت '. 

وما في «الدروس» فِإِنّه اعنذار عمًا استندوا إليه من أن مولي الأب معترف 
بالبيع ومدع فساده؛ ومدعى الصحّة مقدم؛ وهى مشتركة بين مولى المأذون وورثة 
الدافع إلا أن مولي المأذون أقوى بدأ فيقدّم, فاعتذر في «الدروس » عن ذلك 
بأنّ المأذون بيده مال لمولى الأب وغهيره قتصادم الدعاوى المتكافتف فيرجع إلى 
أصالة بقاء الملك على مالكه قال؛ؤلا بعارضه فتواهم بتقديم دعوى العحّة على 
الفساد, لأنّه مشتركة بين متقابلين متكافئيّق فيتساقطان. ومعناه أَنّهم يقولون 
جميعاً بالشراء لكن بعضهم بذعي فساد-وبعضهم صحتد. وقد ثبت تقديم من يذاعى 
الصحّة. فلِمَ عدوا عنه وقالوا بتقديم. مدعي التيكاغ؟ قفدفعه بأو دعوى المكخة 
مشتركة بين مولى المأذون وورثة الآمر وهما متقابلان متكافئان فيتساقطان, 
وأوردعليه أبعدم تكانؤ الدعاوىء لأ مدعي الصحّة مقدم وعدم تكافو الدعويين 
لخروج الآمر وورالنه عمّا فى يد المأذون 5 هى بمنزلة بد سيّدء والخارجة 
لا تكافؤ الداخلة فيقدّم. وقد اضطرب كلام «الروضة» فى المقام فلبلحظ. 

والحقٌ فى الجواب_بناءً! على ما اختاره في «الدروس» من كون مولى الأب 
مالكاً أن يقول: إنْما يقدّم مدّعى الصحّة على الفساد أو وقع التعارض بينهما في 
القيراة فى عالت وهنا نك لذن كلامه هنا يرجع إلى إنكاره كما قاله 
)١(‏ تقدّمت عبارة النافع في صن 7867 


0 الروطة البهية؛ سج “ص 774 10م 


كتاب المتاجر / فى مخالقة العيد المأذون للتجارة شرط الداقع سس سس لالام 


المصتّف. فيرجع إلى أصالة بقاء الملك على مالكه. إلا أنه في «الدروس أ» قال: 
وحملها على إنكار مولى الأب الببع ينافى منطوقها. 

ولعلّه أراد أَنْ منطوقها وقوح العقد وادّعاءه فساده. أو أنه اشترى بماله. أو أن 
مولى الأب لم ينكر البيع وإِنّما أدّعى أنه اشترى بماله بمعنى أن العبد أخذ من ماله 
ودفعه إ! لى ولده ليشتريه منه فهو معترف بالبيع لا منكر. انل ا منطوق ارو 
ظاهر فى كوه مالكأ للعبد ودعوى الشراء بماله تنجِرٌ إلى إنكاره البيع والشراء, 
وليس من قبيل الإقرار بالمنافي. 

وعلى هذا لا يبعد تنزيل كلام الشيخ والقاضى على دعوى مولى الأب فساد 
البيع كما احتمله المصنّف. فلا يكون مولي الأب خارجاً فلا يضحّف تقديم مدعي 
الفساد كما تدمنا. 

ومجامعة صحٌّة الحجْ لعودءر قا غيز قاو. إذ العود يبن على الظاهر حيث انكر 
مولاه البيع» ويمكن وقوح الي في تن الإدد اعدابه لاذنه أو لغيرها, فتامل. 

وماأجيب ' عثاأورد "من أن ظاهرها العية بتقسه فكيف يستأجر؟ بأنّه يمكن 
أن يكون ا لححم»فى الرواية من «احجٌ» قغلط عراف لا اليس فى الشير بحم بلفظ 
المضارع, ولعله عول على ما نقله الأصحاب بالبنى بركال وج 00 

ولا يقال: إِنّه وكله فى فعل الحيّ فيكون شاملا لفعله بنفسه وبغيرء. لأنّ ظاهره < ' 
الحجج بنفسهك, قأله في «جامع المقاصد' » وقال: ديه 3 الحندييا 
فيها» بودن بأنّ هناك شيقاً وقمال قبل ذلمك: ميدكن أن يال فيك ال اعة 


(0االدروس الدرهة. في فى بيم الحيوان ج مل ارفك 

(؟ و المورد هو الأرذبيلي في المجمع: ج ا من لامر والمجيب شو بعضص المحشين على 
الروضة فراجم الروضة البيية:ج صب 5855 (الطبعه ال حلية]. 

ا : في بيع الحيوان ج اص 01. 

(8) كالسرائر: في ابتياع الحيوان ج ؟ ص 5031 

(1) جامع المقاصد: في بيع الحبوان ج 4 عي ؟ ١1‏ 


اتلس سس مقتاح الككرامة / ج ١١‏ 


فإن أقام أحدهما بِيّنَدَ حكم له. ولو أقام كل من الثلاثة بيّنةَء فبإن 
رجّحنا بيّنة ذي اليد فالحكم كالأول, وإلا فالأقرب ترجيح بيّنة 
الدافع عدار يمقتضي صحّة البيع مع احتمال تقديم بيّنة مولى الاب 
لادّعائه ما يناقي الأصل وهو الفساد. 


من صئّة الاجارة. وكونه لم يؤمر بالرجوع بالئمن يحتمل أن يكون للتلف وإن لم 
يكن فى الخبر ذكر التلف لكنه محتمل. 

قوله قدّس سرّه: «فإن أقام أحدهما بيّنة حكم له. ولو أقام كل 
من الثلاثة بيّئة, فإن رجّحنا بيّنة ذي اليد فالحكم كالاوّلء وإلا 
فالأقرب بحيام نيك الدافع عملا بمقتضى صحّة البيع مع احتمال 
تقديم بيّنة مولى الأب لالدّعاته,ما:يناقي الأصل وهو الفساد» كماذكر 
ذلك كله فى «التذكرة أ» واقتصر فى «التتقيح؟» على تقل ذلك على المصئف. 
وستسمع ما في «الروضة والتمالك». 

والمراد بأحدهما في المتن مولى المأذون أو ورثة الدافع, لأنّهما مدّعيان, 
فان أقام أحدهما بين فالحكم له. 

ولو أقام كل من الدلاثة بيه فالتعارض بين الداخل والخارجينء فترجّح 
بيّنتهما عليه على القول بتقديم بين الخارجء وكذا إذا كانت بيّنة للداخل وأحد 
الخارجين فإائها ترم يله الخارج, وإن لم بكن للداخل بيّنة بل كانت للخارجين 
خاصّة فلابد من الترجيح. 

ووجه القرب فى ترجيح بين الدافع ما أشار إليه من أنّ بيّنة الدافع قد 
اعتضدت بمقتضى أصل الصمّة فترجّحت على الأخرى. وهو الذي صحّحه في 


0 التنقيح الرائع: فى بيع الحيوان بج ؟ هى 171١‏ 


كتاب المتاجر / فى اشتراء كل من الماذوتين صاحيه سس الام 


ولو اشترى كل من المأذوئين صاحبه فالعقد للسابق: 


«جامع المقاصد'» وضئّف احتمال تقديم بكنة مولى الأب بأنّه مدّع وخارج 
بالاضافة إلى مولى المأذون كما أنّ الآخر مدّع وخارج بالاضافة إليه. ولا يلزم 
من كون دعوى أحدهما توافق الأصل ودعوى الآخر تخالفه أن يكون احدهما 
بالاضاغة إلى الآخر مدّعياً وخارجاً فترجّح بيّنته. وتقديم بيلة مدّعى الفساد إِنّما 
بكرن حي لاابتطم بكرن الانضر نيا 'دأنا إذا قم رد فلاية امن الترسييع وهو 
ثابت فى جانب مدّعي الصحّة. ونحوء ما في «المسالك ' والروضة ». 

وأنت إذاتذكٌرت ما ذكرنام أنقاً عرفت قرّة احتمال تقديم مولى الأب, لأصالة 
كن السافة وا بكار 


0 ك1 ونيم صاحبه | 
للسابق4 أي في عقده بان ينه 22 ع يسان ا قبله. 
والحكم مما لا خلاف فيه. وقد صرّح به الشيخ في «النهاية '» وَصَنِ أشر عنيه. 
سام شتراه لنفسه وقلنا بملكه, لامتناع أن يملق العبد سيّده. 
ن اشمرأ لمر تر ل ان الاسام فامًا أن 
يكون فضوياً بطلان إذنه باليم. ا و اام 


.١ جامع المقاصد؛ فى بيع الحيوان ج 4 صن ث‎ )١( 

(؟) مالك الاقهام: في بيع الخيوان س ؟ ص 5 

(؟) الروضة البهية: في بيع الحيوان بع ص 753-50 
(4) النهاية: في أبتياغ الحيوآن ص ؟85. 


ما _لس- ياي سم دلب ب بل يب قتاح الكرامة / ج ١8‏ 
ذلك كله جماعة '. ولو كان وكيلاً له وقلنا بعدم الاتعزال بيبع مولاه له مم الثاني 
أيضأ من دون توقف على إجازة. 

والفرق بين الإذن والوكالة كما فى «حواشي الشهيد' والميسية والمسالك" 
والروضة » وغيرها 0 اللإذن ما جعلت الاستنابة فيه تابعة للملك تزول عرفا 
بزواله بالبيع ونحوه. والوكالة ما أباحت التصدف المأذون فيه مطلقاًء أي سواء 
خرع الماذون عن ملكه أم لا. وحاصله: أن الإذن حيتئل باعتبار مورده وكالة 
خاصّة تابعة للملك والوكالة أعمّ من الإإذن باعتبار موضوعهاء وهذا لا ينافي كون 
الوكالة من حيث هي أخْصٌ من الإذن نظراً إلى خصوصيّاتها الزائدة عنه. 

ولفظ «ما»نكرة موصوفة قاء مقا د وكالة مافي الموضعين لا موصولة لوقوعها 
موقع الخبر وحدّه التدكير, وتأنوة ربتعيف الاذن باعتبار الوكالة أو لأنَ 
الأمر في التذكير والتأنيث سهل . والفارق يبنهما مع اشتراكهما في الاذن المطلق إْمما 
تصريمم المولى بالخصوصَيتِين أوبدلالة القرائن عليه ومع عدمهما فالظاهر حمله 
على الاذن لدلالة العرف عليه. 

وبما ذكر يعلم الحال فيما أطلق من العبارات ببطلان اللاحق فتحمل على 
عدم اللزوم المتردّد بين البطلان بالمعنى الأخصٌ أو الأعة. 

وقد ببطل عقد السابق منهما كما إذا اشترى لنفسه والآخر لمولاه وقلنا العيد 
لايملك. فعقد السابق باطل وعقد المسيوق صحيح. 


)١(‏ منهم الشهيد الأول في الدروس الشرعية: ج ##ص *7, والشهيد الثاني في المسائك: ب ؟ 
ص ٠ ١‏ 4. والعلامة في التذكرة: ج ٠١‏ ص 771-551 والسيورى في العتقيح:ج ؟ ص .١١8‏ 
؟) لم نعثر عليه فى الحاشية النجّارية المنسوبة إليه رأمًا غيرها من الحواشي فلا يوجد لدينا. 
0 لمن ٠0‏ 
(؟] الروضة البهية: في ببع الحيوان بع ؟ صن .11١‏ 
(8] تجامع المقاصد: : قبي / بيع الحيوان ج ع مى 141 


كتاب المتاجر / في اثتراء كل من اليأذوتين ضاهه 3س (تبرم 


فإن اتفقا بطل إلا مع الاجازة, ولو كانا وكبلين صضًا معاً. 


قوله: «فإن أتفقا بطل إلا مع الاجازة» قد نصّ على بطلانهما إذا اتفقا 
فى وقتٍ واحد في الخبر المروي ' فى «النهاية» ومثله ما رواه في «التهذيب '» 
ونصٌ عليه في «السرائر" والشرائع ؛ والشذكرة* والمختلف'» وغيرها" وإليسه 
ترجع عبارة «الناقع ثم 

وهذا عبت على أنّ الشراء لأنفسهما كما هو الظاهر مم الرواية وقانا: 
ِنّ السبد يسملك والبطلان حيكثل ليس للاقتران بل لانعكاس المولوية 
والعسملوكة فحجانا» او مق خدلى ان التسراء بالاذى واد الفاذون ينمل 
بخروجه عن الملك فإله حش بيبطل البيعان إذا لم يِجر الموليان 
بعد العتن ل . العقدين فضوائان ن كمنا نير إلى ذاك في «الكتاب والمختلف* 
والتذكرة ١"‏ والدروس ١١‏ وحواشي الكتتات؟”وجامع المقاصد”” والميسية 


(1) اللهاية: في ابنياح الحيوان عى 571. 

(؟) تهذيب الأحكام:ح ١٠ج‏ لاعس 1/7 وسائل الشيعة: نب ١8‏ من أيواب بيع الحنيوان م ١‏ 
31ص 47. 

(*] السرائر: في ابتياع الحيوان ج ” ص لاني 

(غا شرائع الإسلام: فى بيع الحيوان جم ؟ ص .1١‏ 

(8) تذكرة الفقهاء: في بيع الحيوان ج ٠١‏ ص 551. 

(1) مخعلف الشيعد: في بيع الحيوان ج ث ص غ5؟. 

(/ا) كشف الرموز: في بيع الحيوان م ١‏ من ؟؟3. 

(ما المختصر النافع: في بيع الحيوان صن ١177‏ 

(5) مختلف الشيعة: في بيع الحيرأن ج 5 ص 1؟!. 

7575 ص‎ 5٠١ تذكرة الفقهاء؛ في بيع الحيوان ج‎ )٠١( 

(١١)الدروس‏ الشرعية: في بيع الحيوان ج اصن ؟8؟. 

ا؟اقاك تكردلة. 

.١15 جامع المقاصد: في بيع الحيوان ب ؟ ص‎ )١1( 


للللل- سس سس سس سسسب هتح الكرامة / ج ١‏ 


والروضة ' والمسالك '» وغيرها '. 

وفيه: نهم صبّحوا بِأنّ العقد نما ينم بآخرء ويترتّب عليه حكمه بعد إتمامه. 
وعلى هذا قالاقتران فيه معناه اقتران العقدبن فى الالقضاءء ففى حال اتستفالهما 
بالعقد لى يخرجا عن ملك المولى الآذن لعدم تأثير العقد فى الأثناء, وعند الفراغ 
وأح خرجا عن اللاك هقد وبغاد فى هلك الدولى الغر يدض العنتف اسايق 
المآذون فيه ولا حاجة إلى الاجازة. وهذا أشار إليه المحيق الثائى ؛. 

وأنت خبير بِأَنْ ذلك يقضي بِأنّْ دخولهما وخروجهما في أن واحدء فيكون 
كل واحد منهما دخل في ول خروجه وخرج في كل دخوله, وهذا ‏ مع كونه 
محالاً أو شبيها بالمحال _لا نظير له.فى الفقه. وليس يشبه البيع الضمنى كما حرّر 
فى محله. مضافاً إلى الأص مجه ابر العف بالناء الضازع أو اغ الاقتر اتات 
في أبواب الفقه إلا فى مواضع مخصوصة) مضافاً إلى روايتي «النهاية والتهذيب» 
وقضية ذلك وقوع العقد.باطلاً.لا تمَعْ"فيه الإجازة, لكنّه لثا كان الانتقال من دون 
الاجازة معارضا بهذه المعار ضاكةالكصيةة الفيناه بالنسية إليه. وأما بالنسبة إلى 
ذاته من دون انتفال فسالم عن المعارضة. 

هذا أقصى ما يوه به كلام من قال بالصحّة مع الاجازة. لكن لعل الأأصح 
خب م الصمّة كما هو ظاهر إطلاق «السرائر * والشرائع' والنافع*» وغيرها”, بل هو 
ظاهر الأخبار كما عرفت,؛ فليتأمّل جيّداً. 

ولو كانا وكيلين وقلنا بعدم الانعزال صحًا معأ كما صرح به جماعة؟. 


(١]الروضة‏ البهية: في يم الحيوان ج ا ص 53531 

؟) ميلك الأفهام: في بيع الحيوآن ج ”اص .1٠١‏ 

(1) كمجمع الفائدة والبرهان: فى بيع الحيوان ج م ص 541. 

(4) جامع المقاصد: في بيع الحيوان ج 1 ص 151. 

( -8) تقلام النقل علهم في عن 719/7 

ا منهم الشهيد الأول في الدروس:ج «عن **7, والشهيد الثائي في المسالك: ج * > 


كتاب الستاجر / فى اشتراء كل عن المأذوتين صاحية بب-ب--” د #يا 


وفى «النهاية '» لو علم الاقتران أفرع. وردّه فى «السرائر "© بِأنّ الشبرعة 
لاستخراج المبهم. ومعالاقترا أن لاإبهامبل بطل. وأجاب المحثق فى «نكت النهاية» 
على ماحكى 'عنهيجواز ترجيح أحدهمافي نظر الشارع فيقرع. وفي «الدروس ©» 
أب ذلك مشكل, لأنّ التكليف منوط بأسبابه الظاهرة وإلا ازم التكليف بالمحال 
وليس كالقرعة في العبيد, لأنّ الوصية بالعتق بل نفس العتق قايل للإيهام بخلاف 
الببع وسائرالمعاوضات. والأولى أن يضف بعدم كفاية الجواز فى القرعة لمعار ضته 
بجوازعدم الترجيح فى نظر الشارع الموجب للفساد. فالرجوع إلى القرعة موجب 
لخروج الفاسد, نعم تصمٌ فيما لو ثبت صدّة أحدهما في الجملة وليس بثابت. 
وفي «كشف الرموز*» يمكن أن يقال إن القرعة أولى بتقدير استواء المسافة, 
والبطلان أشبه بتقد ير اتفاق العقد بق قال: وبة/أعقل. وفى رالاستبصار' » بعد أن 
ذكر خبر أبى خديجة قال: وفى ر وابية أخرئ: إذاكانت المسافة سواء يقرع ببنهما 
فأئهما خرجت القرعة باسمه كَآنَ عبد للآكن قال:.وهذا عندى أحوط. فقد حكم 
بالقرعة مع تساوي الطر بقين. 
والمصئف فى «المختلف" والتذكرة*» والشييدان فسي «حواشي” الكتاب 
د معن 4٠١‏ والمحقق الثانى فى جامع المقاصد: جح 4 ص ١51‏ 
(١)الهايةه:‏ فى أبتياج الحيوان ص ؟*١4.‏ 
(؟)السرائر: في ابتياع الحيوان ج ؟ ص ؟18. 
(؟) تقله عنه اليورى في التتقيح الرائع: في بيع الحيوان ج ” ص .١١8‏ 
(غ) الدروس الشرعية: فى بيع الحيوان جم ؟ ص 7 ؟. 
() كقثشف الرمور: في بيع الحيوان ج أ حى ار 
(6ا الاستيصار: ذيل م ١س‏ اص اباب 31. 
() مختلف الشيعة: قي بيع الحيوان يي ىس 112 
(8) تذكرة الفقهاء؛ فى بيع الحيوان ج ٠١‏ عى 0؟؟. 
() لم تعثر عليه فى الحاشية التجارية المنسوبة إليه وأما غيرها من الحواشي فلا يوجد لدينا. 


#ومم َل لل لل ل ب مفتاح الكرامة 7 ج "اه 


والروضة '» والمحقّق الثاني ' استظهروا أنّ الفرعة إنّما هى إذا اشنتيه السابق كأن 
عله جيل ارام لس ل ا علد السابق من أجل الأمر, 

وفى «المهدّب البارع © أنه إذا اشتبه السابق فالقرعة وإذا اشتبه السبق 
فالبطلان كصورة الاقتران. استناداً في الأوّل إلى ما استندوا إليه من أنّها لكل أمر 
مشكل. وفى الثاني إلى جواز الاقتران مع عدم معلومية السبق المصحح للبيع, فلا 
يجوز الحكم بالسدّب مع الجهل بالسيب. وهو كما ترى. 

ويستخرج السابق في الأولى _أعني ما إذا علم واشتبه بر قعتين مكنوب في 
أحدهما السابق وفي الأخرى المسبوق, وفي التانية بثلاث رقاع يكتب في الثالئة 
الاقتران ليحكم بالتوقف معه أو ابطلان. 

وبظهر من عبارة «اللمعة 6 أنّ هناك”قائلاً بالقرعة مطلقاً ولم نجده. وفي 
«الروضة*» أنه غير معلوم. والتأويل قربب في عبارة «الشرائع أ» فلتلحظ. 

وأما مسا الطر يق من مكان الاقتران والحكم بالسبق للآقرب عند اتستباه 
السابق أو السبق فقد ورد فى خشبر أبي خديجة" وعمل به المحتّق فى و النافع “». 
وثى «كشف الرموزا» أنّه يدل عليه النظر والأثر وأنّه مذهب صاحب البشرى. 
وفي «إيضاح النافع» أنّ المسح إن أفاد العلم بالسبق عمل به وعليه تنوّل الرواية. 


4 الروضة البهية: فى يبع الحيوان م اص‎ )١( 

(؟] جامع المقاصد: فى بيع الحيوان مع ؟ ص .١129/‏ 

(*) المهدّب البارع: في ببع الحيوان ج ؟ ص .27١‏ 

(4) اللمعة الدمشقية: في بيع الحيوان ص .١١9‏ 

(48 الروضة البهية؛ في بيع الحيوان ج ٠ص‏ 78 

3 شرائع الاإسلام؛ في ابتياع الحيوان ج ؟ ص عا 

(/4 وسائل الشيعة؛ ب ١8‏ من ابواب بيع الحيوآن ح ١ج‏ 5٠١ص‏ 15. 
[8) المختصر النافع: في بيع الحيوان ص ١7‏ 

(5) كشف الرموز: فى بيع الحيوان ج ١‏ صن كوا 


كتاب المتاجر / فى اشتراء مسروقة من أرض الصلع + هلم 


ولو اشترى مسروقّة من ارضص الصلح قيل: درذها على البائع 
ف لستعبا الثمن» فإن مات تمن وارثف فإن 5 اعتبسعية)ء وألاة ليه 


تسليمها إلى الحاكم من غير سعي. 


1 


وابن إدريس ' وأكثر المتأطّرين * أعرضوا عن الخير ‏ لكونه من الأحاد أو 
اضعف سنده -ورجعواإلى الأصل وإ ناختلفوافي مقتضاءفبين حاكم بالقرعة مطلقاً 
ونين مقشل كضاحب«المهذّيب '»كفاسعت: واه سبحائهو تعالي هو العالم بمواقع 
امهو ل سكو : في العلم من حججهو قوامه عليهم أفضل صلاته وأكمل سلامه. 


[في اشتراء مسروقة من أرض الصلح] 

قوله: «ولو اشترى مسروقة“نن أركى الصلح قيل: يردّها على 
البائع وبستعيد الثمن. فان مات فشن وارته, فان فقد |سستسعيت. 
والأقرب تسليمها إلى الحاكم من غَينسَعي » الأصل في المسألة ما رواه 
شي «التهذيب » عن الصثار عن الصهباني عن ابن بز بع عن علي بن التعمان عن 
مسكين السمان عن أبي عبد اله عليه قال: سألته عن الرجل اشترى جارية سرقت 
ب ل لل كلوقك حجني الى امرك سمرلا ان در رار 
كان موسراً. للق سملت نالك ذا + قم مات وياف عتية ؟ قاللل مهيا انا 
«أو» بمعنى الواو كما في قوله جل شأنه: أو جاء أحدكم من الغائط 4*. 


(١)السرائر:‏ : في أبنياع الحيوان ج ا عن 505 

(؟) منهم العلامة في المختلق: ج قصي 154 والشهيد الثاني في الروضةم اص 313١‏ والمحتق 
الأردبيلي في المجمع؛ ج ص 554 والسيّد القلباطبائي فى الرياض: ج #6 ص *48. 

() تقدم فى الصفحة السابقه. 

(4) تهديب الاأحكام: س 86ج لاس "ل » وسائل الشيعة: ب 57 من أبواب بيع الحيوان ح ١‏ 
5 من م 

. ١ المائدة:‎ )( 


مس202 الكرامة / م١‏ 


وتقكته لديا 3ل النيى كدو كذ الك سر كل القدرة واللساريو قطية ذلك اذه ل بمب 
وأخذ الثمن منهم إلا أن يقال: إِنْه يفهم يطريق اللزوم. 
وقد قال جماعة ': إِنُها مخالنة لأصول المذهب حيث إنّها ملكٌ للغير وسعيها 
كذلك ومالكها لم يظلمه في الثمن فكيف يستوفيه من سعيها مع أنّ ظالمه لا 
يستحمّها ولا كسبها. وقال فى «السرائر '»: وكيف قن وام أجد احذا فب عقيا أ 
عن النهابة امابعد الاضيباء تعنتق سمو أ ه؟ وقد قال فى «الدروس '»: عليها الشيخ 
وأتباعه. ونحود ما فى «المسالك “#أمّ,نسبة القول الذي ذكره في «الشرائع» إلى 
لشي بالتبل ا ا 0 الث اله 
١‏ والشيخ إتماء دن د ينايك لدو جود فيا 55 
سارية كال عر قلسن الصاميد يي اشتراها مئه وا سترجاع 
ثمنها". وظاهره أنه لا يجب عليه الردُ تمكان «كان لهه و أن له الردٌ على الورثة مع 
)١(‏ منهم المحيّق الحلّى في السرائر: المتاجر ج ؟ ص +5 والعلامة في التذكرة: ج ٠١‏ 
ص 759 وولده قخر المحثقين في الابضاح: ج ١‏ ص ؟417. 
(”*) الدروس الشرعبة: في بيع الحيوان ج اص ؟5؟. 
(4) مسالك الأفهام: فى بيع الحيوان ج 7اص ؟١1.‏ 
(5) الروضة اليهية: في بيع الحيوان ج 7 ص 11١‏ 
(7) حكى عند العلامة في المختلف؛ ح ة ص 775. 
(/) النهاية: فى ابتياع الحيوان ص .4١4‏ 


كتاب المتاجر / فى اشتراء مسروقة من أرض الصلع تا لاقم 
فقده. وحكى عنه في «التذكرة '» وغيرها' أنه قال: ردّها الظاهر في الوجوب كما 
واختلقت نسح «الشرائع '» كما اضطرب الفهم في المراد منها. قفي بعض 
نسخها: من اشترى جارية سرقت من أرض الصلح كان له ردّها على المالك 
تادالق رار مات لشت د هرو ول كلك رار ايصي فى 
أشبهء اتنهى . وهذه قد حكى مضمونها عند الشهيد فى «غاية المراه *» قال: قد ذ كر 
نكم الديق ا لواقرة على الهاللفيو افك عير با زالقد اف برعا على الداللقد لا 
ينطبق على تمام الكارام إل بتجشم شد يد: الو حود فى بعضص النسبخ ”: ند كان له 
ردّها على البائع» وهى الى شرحها في مالمستالك» ومتلها ما في «التافع'» 
فيحتمل أنه أراد بأو كلامه نقل كلام شيخ في النهاية وأراد بالقيل كلام ابن 
إدريس فى السرائر: وبقوله: «لوقتل:. إلى آسفرء أنه اخثبار منه لذلك كما صرّح 
بذلك كله فى «المسالك”*» فيكون حكايته لكلام الشيخ ألصق به من حكاية 
النسته و غيرود روما او ريكرة عااذكره |زل هو مكداره نة ا رؤفه بالتيل 
والاحتمال. ونحوه ما قاله في «النافع © إلا أنّه قال: ردُها ولم يقل كان له ردها. 
وكيف كان فحكايته عن السرائر فى الكتابين لم تصادف محلها. لأنْه قال في 
]١(‏ تذكرء الفقهاء: في بيع الحيوان ج ٠١‏ ص 51١‏ 
(؟) إرشاد الأذهان: قي يبع الحيوان ج ١ص‏ 49 
(] شرائع الاسلاعم: المقاجر بم ؟ صن .٠١‏ 
(4) غاية المراد؛ في بيع الحيوان ج ؟ ص 8ة. 
(8) شرائع الإسلام: المتاجر ص ٠٠١‏ س 8 [الطبعة الرحلية). 


سيا لبي صم الكرامه 1 ج١١‏ 


«السرائر '4: والأولى أن يكون بيمنزلة اللقطة بل يرفع خيرها إِنْى حاكم المسلمين 
ويجتهد على ردّها إلى من سرقت منه فهو الناظر في أمثال ذلك. 

ونحوه في التساممم فى التقل ما في «غاية المراد '» من أن عدم الاستسعاء 
داهب انق اوريس ولعو الريق 1" أن ابن اذى كاله عط #اللطه.ى 
الدين قال: تدفع إلى الحاكمء وقد عرفت ا ا 
وأضرب عن كوثها بمنزكة اللقطة؛ لأ اللقطة يجوز أن تدفع إلى الحاكم ليجتهد 
على ردّها بأن يأمر من يعدقها وأن لا تدقع بل يعرّفها الملتقط بتفسه. 

وفي «الدروس» أن الأقرب المروي تنزيلاً على أن البائع يكلف يردّها إلى 
اعلها تالاه العارق أو را دج قاو غليفو و راقن امتهاتيا عبينا بد عد 
المشتري وحقّ صاحبها. والأصلل فيه ,مال الحربي فىء فى الحقيقة وبالصلم 
صار محترماً احتراماً عرضياً.فلا بَعَارضن ذهاب مال محترم في الحقيقة '. انتهى. 
ولم بين لنا هل عمله عليها بصوّرتها اواصورة ماافئ «النهاية». ونحوه ما فاله في 
«غاية المرادئه مع زيادة لد بده أقده ومخاطبته ارداق خصوصاً مع تعدّد دار 
الكفر أو بعدها. ولا يخفى أنّ هذا التتزيل تقريب للاصٌ وتوجيه له حيث يكون 
النصّ هو الحجّة وإلآ فلا يخفى أن مجرّد ما ذكره لا يصلح للدلالة كما هو واضح 
لا يحتاج إلى دلالة, فإن كان هناك شهرة تجير سنده وتقيم أوده بحيث يقوى على 
نخصيص الأصول والقواعد صلح ذلك التقريب والتنزيل فيما عضّد نه الشهرة. 

فلقول؛ إن ألرد على البائع واستعادة الثمن منه صر بح «النهاية» كما عرفت * 
(1 السائر: ؛ في ابتياغ الحيوان جم لوعن 
(7 و4]غاية العراد: فى بيع الحيوان ج ” ص يه ٠ ١‏ 


(؟) الدروس الشرعية: في بيع الحيران ج اص ؟؟؟. 
(5) نقدم ذكر كلامه فى حى 3857 


كتاب المتاجر ”في اشتراه مسر رقة من أرض الصلع ل - فهرم 


والعاضى كما حك ١‏ و«التبصرة" والارشاء" وغاية المراد ؛ والدروس *»: وظاهر 
«الشرائع١‏ والنافع '» على بعضى الوجسوه قمهما و«التاشيعر " واللمعة*». انا 
«الشرائع» كنيد 0008 عبارثها و عرفت عادتها: 0 «التلشخيص واللبعهة ققد 
قيل فيهما: ردّها وأخذ الثمن. والظاهر إرادة الردٌ على البائع كما فهمه واستظهره 
ولا فى «الروضة ١‏ م منها. 

وامًا الرجوع على الوارث مع فقد البائع فلم يتعرض. له فى «التبصرة 
واللمعة» بل في «اللسمعة» أنه لو لم بوجد الشمن منه ضاع على دافعة؟١‏ 
وشى الفا 7 والارشاه*! والتلخيص*'ع ا عرد الجارية علي الووانية: 
وقد شلت عنه «الشرائع» ولعله لشدة.مغالنته الأصول. وقد صرفت أن 
كالامهم فى الرد على البائع ميختلك فتعشهم ظاهره الحصواز واخروة 
اهرهم الوجوب. 
]١(‏ حكى عنه العلامة في المخسلف» 012 مخ 
(؟] تبصرة المتملمين: في بيع الحيوان ص 419. 
(؟) إرثاد الأذهان: في بيع الحيوان ج ١‏ ص 7717 
(5) غاية المراد: في بيع الحيوان ج ؟ ص 58. 
(8)الدروس الشرعية: في بيم الحيوان جم 57 
(1) شرائع الإسلام: في بيع الحيوان ج ؟ حص .٠١‏ 
(/ا) المختصر التافم: فى بيع الحيوان ص ؟5؟1١,‏ 
(8) تلشخيص المرام [سلسلة اليتابيع الفتهية: ج 58] ص 88٠‏ 
)٠١(‏ تقدم في الصفحة السابقه. 
(١١]الروضة‏ البهية: في بيع الحيوان ع ص 511-7145 
)١6(‏ اللمعة الدمشقية: فى بيع الحيوان سن .١١4‏ 
(؟1١)‏ النهاية: فى ابتياح الحيوان ص 111. 
)١5(‏ اراد الأذهان, في بيع الحيوان ج ١‏ ص 519 
)١8(‏ تلخيصى المرام (بلسلة الينابيم التقهيّة: م 5) في البيع عى 58٠‏ 


لضن مفتاح الكرامة / ج ١‏ 

وأمّا الاستسعاء فليس إلا فى «النهاية' والشرائع؟ والدروس" وغاية 
المراد *؛ فلم يكن هناك شهرة لو كانت هذه الكتب متئقة, والشهرة الذاعرة 
حكايتها من «الدروس* والمسالك؟ والروضة”*» يشهد التتبّع بخلافهاء وقد ملم 
من الاستسعاء فى «السرائر* والشرائع؛ والنافع *'» على ماقهم منهما 
الهينان '١‏ وغيركها "ا وركفف الرهوز "١‏ والتسرير ؟1 والتذكرة"' والترية؟ 
والكتاب؟ والمختلف*! والارشساد"' وشرحه" ”» لولده و«الاسيشضاء'* 


.4١4 النهاية: في ابتياع الحيوان ص‎ )١( 

(؟) شرائع الإسلام: في بيع الحيوان حم ؟ عن 1١‏ , 

(5) الدروس الشرعية: قى بيع الحيوان ج * ص 7؟؟. 

(4) غاية المراد؛ في بيع الحيوان ج ان بلا 

(5) الدروس الشرعية: فى بيع الأحيوان سج ؟ هي 7195 

(1) مسالك الافهاء: المتاجر مع ؟ صن 1-7 

(/) الروضة البهية: في بيع الحيوان جم “اع 113 

(خرا السرائر: فى ابتياع الحنيوان سم ضن 50:1 

(3) مرائع اللاسلام في بيع الحيوان ج ؟ صن 1١‏ 

.١7؟ المشتصر النافع: فى بيع الحيوان ص‎ )٠١( 

(1١]الشهيد‏ الأول في غاية المراد: بع ١‏ عى نا والدروس؛ مع ؟ حى 5 وأمًا الشهيد الثاني 
فلم نجده فى كتبه. 

.١؟4 كالسيوري في التنقيح نيدم الرائع: فى بيع الحيوان ج ؟ من‎ )١١( 

73 كشف الرموز: فى بيع الحيوآن ج ١‏ مي 0109 

4357 تحرير الاحكام: في بيع الحيوان ج ؟ ص‎ )١4( 

)١8(‏ تذكرة الفتهاء: فى بيع الحيوان ج ٠١‏ ص ا؟؟. 

. 5! نبصرة المتعلمين: قي بيع الحيوان ص‎ )١3( 

قواعد الاحكام: في بيم الحيوان ح ” عى 1١‏ 

.51١ مختلف الشيعة: في بيع الحيوان جح و صن‎ )١8( 

.117 ص‎ ١ إرشاد الأذهان: في بيم الحيوان ج‎ )١15( 

(7) شرع الار شاد للئيلي: قي بيع الحيوان عن 48س 70 (من كتنب مكتنبةالمرعشي برقم 1519/1 

(١؟)‏ إيضام الفوائد: في بيع الحيوآن ج ١‏ ص 147 


كناب المتاجر / فى اشتراء مسر وقة من أرض الصلح سس قم 
فوخو اشي الكتاب ١‏ واللمعة ' والتنقيح ' وغابة المراء ؟ وجامع المقاصد* وإيضاح 
النافع والميسية والمسالك؟ والروضة" ومجمع السرهان*» وكذلك «جامع 
الشرائع *» حيث لم يذكره. قال: ردت على صاحبها واسترجع ثمنها من بابعها فإن 
مات فحن تراكانه. وهراده يصاحبها مالكها وؤلا لقال؛ استرجع ثمنها منهء فقد صم 
للشهيد في «الدروس ' '» أن يقول: والحليون على عدم الاستسعاء وأنّها تدفم إلى 
الحاكم ليوصلها إلى أربابها. قلت: وبه أي الدفع إلى الحاكم صرح في 
«السرائر ' *» وما تأخْر عنها ما عدا «الجامع» وفد يمكن تنزيل كلامه عليه. وما 
عدا «التلخيص» رمعناء أنّه يجب التوصّل إلى مالكها أو وكيله أو وارئه كذلك ومع 
التعذر تدقع إلى الحاكم 2 تركي جع تدر ل 
00 وى لصح اءةى ا لس 
الجارية مطلقا وإن ضاع التمن. وعلى ذا فلا فزق بين المسروقة والمسروق وإن 
عبر الكل بالمسروقة. 

)١(‏ لم تعثشر عليه في الحاشية النجارية المنسوبة إليه وأمًا غيرها من الحواشي فلا يوجد لدينا. 
ال في بع الحيوان ص 4 

(1) مسالك الأفهام: في يبع الحيوان ج اص ١‏ 1. 

(/؟) الروضة البهية: في بيع الحيوان ج ص 54 

(8؟ مجمع القائدة واليرهان: في بيع الحيو واء لحوان ج ص 511 

١‏ 0 الشرانع 26 فد 


ست 


إوم_ا سمس سسسب مقتاح الكرامة / ج ١١‏ 


هذا وآنت خبير بأنّه قد يقال': إنّه يلزم العامل ببعض هذه الرواية وهم 
جماعة منهم المصئّف في «التبصرة والارشاد» كما عرفت - القول بالاستسعا 
لوجوده فيهاء وكأ نهم رأوه غير معقول أضيلا شر كوه وقد تحمل ' الرواية على ما 
إذا صار السارق مالك بنحو من الانحاء؛ فلا ببعد حينئد الاستسعاء. لأنّه نوع 
مقاصّة وبتجه العمل بها جميعهاء فليتامّل فى ذلك. 

ويبقى الكلام في إيجابهم دفعها إلى الحاكم هل هو ليردّها على أهلها 
وبحفظها لهم كما عو صر بح «السرائر '» وغيرهاءً وقد سمعت' نسيته فى 
(الدروس؟ إلى اللعابين؟ أو لا واسر اف مع لتواوت له نون نال الاماع والضاق 
تائيه فيفعل بها ما يفعل بسائر أموالدكما فهمه المولى الأر دبيلي؟؟ الظاهر الأَيّل بل 
هو المتعيّن, لأنّه لم بتعيّن مئاك"الفائلك معدم وحود وارث له. لكن ينقدم هنا 
أنُها حينئذ مال مجهول المالك فيتصذق بها أو لقطة بِتَخبر بعد تعر يفها بين تملكها 
أو التصد ييا أو ابداتيلقى سر مزه ول رمم ا هيعو ة لدوكيا إلى العاكم 
بادى بده قبل تعريفها. أله ون الغائب كما صرام به جماعة " وعليه أن بعرفها. 

ولعلّهم لم يجعلوها من أقساء اللقطة, لأنْها بالغة عاقلة تتحفّظ بنفسها كالايل. 
وتدنقل القول 0 د 


515 كما في ميجمع الفائدة واليرهان: ثضْ أ حل‎ ]١( 

مجمع الفائدة والبرهان: فى بيع |! لحيو لحيوان س لم ص أذلن 
لو السرائرء في ايتباح الحيوان ‏ ؟ صى 816[ 

(5]غاية المرام: فى بيع الحيوان ج ؟ ص .١١4‏ 

(8) تقدام قي الصفحة السابقه. 

لع ره 00 و ماله 


كتاب المتاجر / فيما لو أبق أحد المدفوعَين إلى المشتري ليختار لب وا 


ولودفع بائع عبد موصوف في الذمّة عبدين ليتخيّر المشتري فأبق 
احدشماأ ضمئه بشيمته ويطالي يمأ مقا 


عدم جعلهم لها من المال المجهول المالك مع عدم اتحصار أرباب الصلمح ويعد 
ديارهم وتعدّدهاء وهل هذا الحكم فى كل سرقة كذلك أو خاص بهذه السرقة؟ 

وتفقة العارج من كسها [اأكاقت كاك كين و[ فين بيت الما لبو كذ ابره 
ردّها إلى مالكها من بيت المال. وله أن يكلف البائع مع تفر يطهما بردّها اضمانها 
بالبد بل له ذلك وإن لم يفرطا لذلك. وإذا تعذّرت معرفة صاحبها بالكلية تصدّق بها 
أو جعلها في بيت المال. 


[فيما لو أبق أحد المدفوعَيْنَ إل المشترى ليختار] 
قوله قدّس سده: «إولو دفغ:بائعاعبت مؤصوف في الذمّة عبدين 
ليتخيّر المشترى فابق احدهما ضتمنه يقيمته ويطالب بما اشتراه» كما 
عليه الحليرن كما فى «الدروس ١‏ قال: وقد :ابنإدر يسن :الضمان بكون الآبق 
ال اا دن اس عل داك ماي قلت رح المسقارر كير 
«الشرائم " والنافع أ» على مأ فهم مئهما الشارحون والمحسّون و«التحرير ؟ 
والتذئى :2 والارشادا وشرحه ‏ '» لولده و«التلشيعي* والمختلف '» فى تحليق 


.؟5٠ الدروس الشرعية: في بيع الحيوان ج لاص‎ )١( 

(1) شرائع الاإسلام: فى بيع إلحيوان ج ؟ عى .7١‏ 

5 المختصر النافع: في بيع الحيوان صن 7؟؟, 

(5) نحرير الاحكام: في بيع الحيوآن ج ؟ ص .4٠١‏ 

(8) نذكرة الفنهاء؛ في بيع الحيوان ج ٠١‏ ص 158 

(1) إرشاد الاذهان: في بيع الحيوان س ١‏ ص 5517 

(/) شر سالا شاد النيلي: في بيع الحيوان ص 5]س 1(من كتب مكتية المرهشسي برقم 111/1), 
(4) تلخيعن المرام (سلسلة البنابيع الفقهية: ج 5؟) مى 50٠‏ 

(4) مختلف الشيعة: قي بيع الحيوان ج 3 ص ١؟5؟.‏ 


4ع .5 باد متتاح الكرامة / م م١‏ 


حققه و<المقتصر ١‏ وجامع المقاصد" وإيضاح النافع» وكذلك هو خيرة «حواشىي 
الكتاب" والمهدّب البارج “والتنقيح*وغاية المرام؛ والمسالك؟ والروضةة 
ومجيع اليرهان'» على نفصيل في هذه السبعة. وللابى في «كشف الرموز *'؛ 
تفصيل حاصله عدم لمعا انرز ل ومراحلة النهاية. ولا كانت النسخة غير نقية في 
ادس الال ل ش 

وقال الشهيد ' ' فى «الحواشي ي المنسوية إليه»: التحقيق أن نقول: إما أن يكونا 
موصوفين بصفات البيع أولا أو أحدهما دون الآخر؟ ففي الأول إذا أبق أحدهما 
أو نلف كان هو المبيع؛ لأنّ المقبوض بالسوم مضمون وهو بصفة المببع وقد سلّم 
إليه الموصوف في العقد وتلغه بعد الفبض من المشتري ويردٌ العبد الباقي؛ لأنه قد 
قبض حقّهء وإن لم يكونا بالعثقة'رة الباق وضمن التالف وارتجع الثمن أو طالب 
بما وصف. وإن كان أحدهما بالصنة فإن كان هو التالف فكالأوّل وإن كان الباقى 
هو الموصوف أخذه بحه وَصْمَن قيْمة التالف..فان عاد فإن كان قد دفع الشمن 
للحيلولة رد العبد وإن كان للمعاوضة كان العبد له, قال: قاله ابن المترج كله , انتهي 
وفيه مواضع للنظر. 


.188 المقتصر: في بيع الحيوان ص‎ )١( 

(؟) جامم المقاصد: في بيع الحيوآن ج ؛ حس .١44‏ 

() الحاشية المنجارية:المتاجر ص ١١س‏ 1( مخطوط في مرك الأبحاث والدراسات الارسلامية). 
(1) المهذب البارع: في بيع الحيوان ج ؟ ص 58غ. 

(8) التتقيم الرائع: في بيع الحيوان بع ؟ عى ؟17. 

(1) غاية المرام: في بيع الحيوآن ج ١ع .١٠١‏ 

(49 مسالك الأفهام: فى بيع الحيوان بج ؟ ص 543. 

(8) الروضة البهية: في بيع الحيوان ج “اص 407 

(8) مجمع الفائدة راثبرهان: في بيع الحيوان ج 8 ص 1514. 

.6١5 كشف الرموز الستاجر ع ص‎ )٠١( 

( لم نعثر عليه في الحاشية اللجّارية المنسوبة إليه وأا غيرها من الحواشي فلا يوجد لدينا. 


تان لاس 'راقيذا لو أى اعد اليذنرغين الى السترى ليشتان جيب 6م 


وصاحب «المهذّب» لم يجعل الموصوف مببعاً إلا باختيار المشتري ذلك, 
وكذلك صاحب «التتقيح» والصيمري. وحاصل تفصيل هؤلاء هو ما في «المسالك 
والروظةومن |#النبدين إن كأنا مطابقيى مخكر بين الخباى الى والباقي: إن 
بارا لي رن الموسيرة ولااضىء توق لجار الاق العتمر عرلة اليه ويلى ناخ 
الآى على سكع الشوهي بالموم روزن كان أحدسيا بالومك شاك فل السياره 
وحكم الآخر ما مرٌء وإن لم يكوئا بالوصف طالب بحقه ورد ألباقى وفي ضمان 
الذاهي ما مث. قالوا: وعلى هذا لا فرق بين العبدين والعبيد وغيرهما من الأمتعة. 

قلث: إذا لم يطلب المشتري منه الاثنين بل البائع تبرّع بإرسالهما إليه قد يقال: 
نه لا يضمن ما كان على غير الوصف إذا لمنيفتط؛ لأنّه غير مأخوذ بالسوم, بل قد 
يقال بعدم ضمان ما كان على الوصفنا لما كر فتأقّل. 

وقال الشيخ فى «النهاية '»؛ من اشترى من وجل عبدأ وكان عند البائع عبدان 
فقال للمبتاع: اذهب بهما واختزنا هما شئت ور الآخر:وقيض المال فذهب بهما 
المشترى قأبق أحدهما من عنده فَلْيردٌ اذى عَنّدَه ويقبض نصف التمن مما أعطى 
ويذهب في طلب الغلام, فإن جرخا رج ايدااقاءورالاه- الذي أخذه. 
وإن لم بجده كان العيد بتهما / نصفين. وحكى فى «المختلف "» عن القاضى متابعته. 
وهو مثن رواية محمد بن مسلم "عن أبى جعفر يي . ومئله روى السكوني عن أبي 
عبدانسطئة. وفى «الدروس؛ والروضة * أنّ علبها (عليهما-خ ل) الأكثر. 

فلت: لم نجد ولا حكى عن أحد الموافقة للشيخ والقاضي بل في «كشف 
)١(‏ النهابة؛ في ابتياع الحيوان ص 5 
(؟) مختلف الشيعة: في بيع الحيوان س ف ص 559 
: 0 امعد همد ان 


() الله اده ل دا 


ل ل سس سس سحفث احم الكرامة / من 


الرموز '»وهومن المعاصرين للمحقق أن الروايةمن الشوأد. وقال فى «السرائر'»: 
مالساي ابا قير رك رو وي ال ا وا 
عليه الام يأسرها منافيٍ لأصول أصحابنا وفتاواهم وتصانيفهم وإجماعهم؛ لكن 
كلانه هذا مناقه لقي ب لكر شيعه فى السعالة لاد 

لكي #االدووس هوهو أى العدل بهااس انا على كساورهبا في لقي 
ومطابقتهما فى الوصف وانحصار حلّه فيهماء وعدم ضمان المشتري هنا لأنه 
لا يزبد على المبيع المعيّن الهالك في مدّة الخيار نانّه من ضمان البائع. وكأّه مالل 
الى العمل بها فيه وفى «اللمعة» وجعل في الأخير انحصار حقّه فبهما وعدم 
مالف أي الاق دا الس وى برو وقد احها عناحن (البيدت 3 
وغيره' إمكان تنزيل الرواية'على المَقدّمات الأربع التي ذكرت في الدروس. 
واقتصر فى «الشرائع ”0 على البناء على انحصار حقّه فيهماء ومعناه أنه حيتتذ 
يكون عريكأ للبائع. وإذا ذهب من لقي باق وعطى ضال لش كةابقير وقويط قات 
على جميع الشركاء, وتتقيحه أ اتحضَاز حقّ المشتري فيهما ليس من العقد كما 
ظح بل من رضا المشتري بأحدهما بعد العقد, فكما أنه إذا رضي بأحدهما ينحصر 
حمّه فيه فكذاك إذا رضي بأحدهما لا بعينه, فلذلك يصير العيدان مشتركين بينهما. 


وبنى في «المختلف*» في ننزيل |! ارواية علي تساوى العبدين من كل وجه 


.35١ مى‎ ١ كشف الرموز: في بيع الحيوان م‎ )]١( 
6٠١ ص‎ ١ (؟)السرائر: فى ابتياع الحيوان خ‎ 

(؟) الدروس الشرعية: في بيع الحيوان ج لاص +55. 
( 3 اللمعة الدمشقية؛ فى بيع الحيوان ص .١١١‏ 

81 الحيدات اقارد :فى بع الحير ارس سين 1لا 
(5) كالتتقيح الرائع: في بيع الحيوآن جح ؟ ص ١١8‏ 
(/9) شرائع الاإسلام: في بيع الحيوان م ؟ ص .٠١‏ 
(8) مخحلف الشيعة: فى بيع الحيوان ج ة صن .517١‏ 


كتاب المتاجر / فيما لو أبق أحد المدفوعّين إلى المشترى ليختار ب لاوم 


لبلحقا بمتساوي الأجزاء. فيجوز بيع عبد منهما كما يجوز بيع قفيز من حصسبرة 
وبنرّل على الإشاعة, فيكون التالف والباقي لهماء وكأنّه ألمى بالرواية وعيارة 

وقد رد هذه ١ل:‏ اننريلات المحقق الناني 'والفيه العانى 1 "وقير هيا" نهنا 
خاصله: إِنْ اتحصار الحى فيهما إِنْما يكون لو ورد البيع على عينيهما وهو خلاف 
المفروضص. أن المبيع ملا كل لذ متشحسن ال" بيصن البائع , و دضع ال كين 
حفر سدع الى انها و و حصن عر فيهما, لأصالة بقاء الحق فى الذمة 
الال ا 
ا ار 127 تصف التين كما صرحت به 
الرواية؛ مضافا إلى أن عد العبد بن من متساوي الأجزاء وتنزيل بيع أحد هما مر لة 
بيع قفيز من الصبرة و تنز يله على الاشاعة فَبّه مناقشة واضحة. قلت؛ ولأنه من 
المعلوم عدم إمكائه عادةٌ في مثلهما؛ على أن ذلك يتضي بالاطراد. 

وبما ذكرناه تنحل عبارة «الروضة» الني ربما أشكلت على بعض الطابة 
حبث قال فى الرذ على التوجيه: ويشكل باتحصار الحق الكلى قبل تعيينه فى 
الموجوه المتتضي الشركة مع عدم الموجب لها ثم الرجوع إلى التخبير أو وحجد 
الآبق: اتنهى.,وذلك لذن الموه قال إن الأمر الكلى ,تحصر :قن الديع كما اذا 
دفع له عبدأ؛ وادّعى عدم الفرق بين حصره في واحد وبقائه كَياً إذا دفع إليه اتنين. 
5-5 لروضة البهية: في ب ع الحيوان ج اص ٠‏ ا 


3 كرياضى المسائل: فى بيع الحيو لحيو أن ع ١‏ فى 0 
(4) الررضة اليهية : في بيع الحيوان سج حضن. +76. 


4 مفتاح الكرامة / ج ١١‏ 


فأجابه بأَنّ هذا الاتحصار وهذا المئع مشكلان, فالمئع المذكور من جسملة كلام 
الفويكه أل مى كلام 

هذا وقد عرفت أنّ كلام المعترضين قد بني فيه الضمان على أن 
المقبوض بالسوم مضمون كما هو المشهور كما في «الروضة' ومجمع 
البسرهان'» وقد حكينا هذه الشهرة في باب القصب؟ عن قصب 
«الايضاح والمسانك؟ ومجيع البرهان' ». وفى «جامع المقاصد ”© نسيته 
إلى الأكثر لا لخصوصية السوم بل لصموم قو ليله على ابديا شدات 
حي تؤدي ث, وهو مشترك بيئهما. ويأتي على القول بعدم الشمان هناك عدمه 
هنال لاتحاد دليل العدم وهنز:القبض بإذن المالك مع عدم التقريط. 
فسيكون كالودعي. فكيلام «الروضة» في المقاء مختل النظام. فاخره 
يدافع أُوّله والأولوية التى ادعاها في المقام ممنوعة قطعاً فليلحظ كلامه 
' أن المقبوض بالسوم غير مضمون حيث قيّد 
الضمان بكون الآبق مورد العقد. ويشكل عليه ما إذا هلك في زمن الخيار كما هو 
واضح: ثح إن كلامه في «السرائر» غير متقّم كما ستسمع في المسألة الآتية. 


هذا وقضية كلام أبن إدريس 


7197 الروضة البهية : في بيع الحيوان ج "اص‎ )١( 

(؟) مسجمع الفائدة واليرهان: في بيع الحيوان جح م ص 15 

() سيأتيذ كرهفي جع“ ص 17س امن الطبعةالرحليةء وج 8١من‏ الطبعةالجديدة حسب تجزتتنا. 
(1) إيضام الفرائد: في الغصب جح ؟ ص .١117‏ 

(0] مسالك الافهام؛ في الغصب م ١١5‏ ص 174 

() مجمع القائدة واليرهان: فى الخغصب ج لاض 515. 

(/) جامع المقاصد: في بيع الحيوان بع ؛ ص .١15‏ 

(ما عوالي اللالي: ع ١٠ج‏ اص ؟, 

(9) السرائر: في ايتباع الحيوآن ع ؟ ص 18١‏ 


كتاب المتاجر / فيما لو اشترى عبدامن عبدين 9 سس لال 
ولو اشترى عبدا من عبدين لم يصمح 


وليعلم أنه قد اختير فبي غصب «المختلف١‏ والإيضاح" ومجمع 
البرهان أ» وكذا «المسالك ؟ والكفاية » عدم الضمان في المقبيوض 
بالسوة وكات منافٍ لكلامهم هنا. ولا ترجيح هناك في «الكتاب١‏ 
ليسا حكم فى موضع بالضمان وفى آخر 

فليلحظ وليتيع. 
وف لسع لمالا فا اد لارابك اس فات تلت 
المبيع فير تجع ثلث الثمن . ويحتمل هنا علا قوئات شيء ليقاء محل الاختيار. 
أما لو كانا أَمث متين أو عبداً وأمة فاق < ويكقم قابك. ولو قعل ذلك فى غير 
الغبف كالتريه وتلل:احد السويية أو التستناب فتفيه تقد الم حيان :. ولو هلك أحد 
[فيما لو اشترى عبد! من عبدين] 

قوله: ولو اشترى عبدا من عبدين لم يصحٌ 4 هذا هو المشهور كما 
)١(‏ لم تعثر عليه مي غصب المختلف؛ فراجم 
(؟) إيضاح الفرائد: في الغصب ج ؟ ص ١18‏ 
مجم النائدة والورهان. في الغصب جح ىن العامة 
(عاهسااكت الأفهام: في الغصبام 5 أ من 0 
(6) كفاية الأحكاء: في القصب ج ؟ من رقا 
(1) قواعد الحكام: في الغصب ج ”حل 757, 


ها السرائر: في الغصب ج ؟ ص 143١‏ و٠0‏ 


6 .ببسب بي تج الكرافة / م ١9‏ 


في «المهذب البارع ' والمقتصر" وغاية المرام '» وهو خيرة «الخلاف©» في 
موضع منه و«الجواهر * والسرائر' والشرائع؟ والنافع” والتحرير* والمختلف 0 
والتذكرة ' ١‏ واللمعة ١"‏ والمقتصر"'' والتنقيح ؟' وغاية المرام*١‏ وجامع المقاصد' ١‏ 
وإيضاح النافع والمسالك"١‏ والروضة*'» وغيرها؟ '. وهو ظاهر «الدروس* »أو 
صر يحه. وفي «الرياض ' "2 أن عليه عامّة من تأخْر. 

وقد سمعث ما في «السرائر ' »من أ مااشتملت عليدائرواية مشالف لما عليه 


]١(‏ المهذب البارع: في بيع الحيوان ج ؟ حي 25غ. 
(1) المقتصر: فى بيع الحيوان مي 188. 

() غاية الحرام: في يبع الحيوان ج ؟ ص .١١١‏ 
(4) الخلاف: المتاجر جح “ص 5١7‏ معتالمار). 

(8) حواهر الققد: المتاحر عل 395 تخا ل 15 

(5) السرائر: في ابتباع الحيوآن بج حضن 101 

(/9) شرائع الااسلاع: في بيع الحيو امع تصن 
(اما المختصر النافع: في بيع العنيوان من9 5 

(4) تحرير الأحكام؛ في بيع اللعيوان حَ '؟ ص”157. 
٠١‏ مختلف الشيعة: فى بيع الحيوآن ج 8 ص 5٠١‏ 
)١١(‏ تذكرة الققهاء؛ في بيع الحيوان سج ٠١‏ ص 158 
(؟١]‏ اللمعة الدمشقية: فى بيع الحيوان ص ١١1‏ 
(1) المقتصر: في يبع الحيوان ص ١88‏ 

.١١١ التتقيح الرائع: في بيع الحيوآن ج ؟ هي‎ ]١5( 
,اؤؤ١ (116غاية المرام: في بيع الحيران ج ؟أعس‎ 
.180 جامع المقاصد: في بيع الحيوآن ج أعس‎ )١1( 
5348 مسالك الأفهام: في بيع الحيوان ج “اص‎ )١0( 
(را) الروضة البهية؛ في بيع الحيوان ج ؟ ص امدضرة‎ 
.57١ ص‎ ١ ككثف الرموز: في بيع الحيران ج‎ 
55١ (0)الدروس الشرعية: في بيع الحيوان ج اص‎ 
رياض المسائل: فى بيع الحيوان ج 6ص 55؟4.‎ ]؟١(‎ 
151 (؟؟) تقلامث عبارته في ص‎ 


كتاب المتاجر /ثيما لو اشترى عيدا ما عدن مع سس سدةه؛ 
ادامر ها مناي لأصول مذهب أصحابنا وفتاواهم وتصانيقهم وإجماعهم, 
لأن المبيع إذا كان مجهولاً كان البيع باطلاً بلا خلاف. التهى. وهذا منه مني 
على أن دليل اللبيخ على الصحّة في المسألة إِنّما سوورواية الا لة ا وى 
كما ستعرف. وفى «الشرائع '» أنه قول موهم. وقد تَقدّم ' لنا فى الفرع الثالث 
من الفصل الذالت فى العوطلين. عه اريم قولد «لو باع اا ل اران 
عبيد» ما له نفع تام في المقام. 
وقال السييم في «الخلاف '*» في باب البيوع: روى أصحابنا أنه إذا اتسترى 
عبداً من عبدين على أن المشترى أن يختار أئهما شاء أنه جائز, ولم يرووا في 
التويين شنا ته اقال::دليلنا بن الفرقة ووقو له مي : : «المؤمنون عند شر وطهم» 
وقال * في باب السلم ‏ وهو الذي أعجنا ل قلي إذا فال: أشتريت منك أحد 
هذ ين العبد بن كذ او اد هؤلاء العبيد بكذا لم بصح الشراءء. دليلنا 3 شهدا 
يبع مجهول فيجب أن لا بصع ولائة بسع غرّر لاختلاف قبمتي العبدين؛ ولأنْه 
لادليل على صحّة ذلك في الشرع وقد كر نا دده المسألة في الليوع وقلنا: 
إن أصحابنا رووا جواز ذلك في العبدين, فإن قلنا بذلك تبعنا فيه الروابة ولم 
نقس غيرها عليهاء انتهى. 
والذى فى «السرائر * والذردين" والسالق او ظاعر «المهدب البارع* ( 


تاضراع ال واد على كم الخيو ان بع امي 1 
(11 تقدم فى عى ١717‏ 1”2, 

(5) الخلاف؛ في البيوع ج ٠ص‏ 8 مسالة 84. 

(غ) الخللاف: في السلم ج اص 507 مسألة 8. 
ا ا كن 

(1) الدروس الشرعية: في بيع الحيوان ج 1ص .*5١‏ 
(/) مسالك الاقهام: في بيع الحيوان ج اص 1437 
ها المهذب البارع: في بع الحيوان ‏ ؟ ص .11١‏ 


اج سس ست قتا الككرامة / سج ١‏ 


بل و«المختلف '» وغيرها «كالرياض '» وغيره ' أن الشيخ في الخلاف استخرج 
من روابتي محمّد بن مسلم والسكو ني المتقدّمتين في المسألة الأولى جواز بيع 
عبد من عبدين: ورده ابن إدريس بما سمعت والباقون بأنّها غير صريحة في ذلك, 
م تقال فى «المشكلك هه الزروا بيطي وؤانة اق سناكم اقل على ٠ن‏ لبي 
وقع صحيدمأ لا على أله وقع على عبد من عبدين. لكنّه قال بعد ذلك: وأمّا قول 
الشيخ فى الخلاف عن الرواية فإنُ لها محملاً وهو أن يفرض تساوي العبدين من 
كلّ وجه. ولا استبعاد حينئل فى بيع أحدهما لا بعينه كما لو باعه من متساوي 
الأجراءيعشة وظاهء أ الحدل واه محهد بن مسلب 

وقد يقال * عليه؛ إن الاستبعاد فى وقوع هذا الفرض لا في البيع على تقدير 
وقرع الفرض.؛ ثم إِنّه تأويل لكلام لشيس بما لا يرضاه. لأن ذلك يقتضي الاطراد 
والشيخ قد قال؛ إن قلنا بلك قينا فيه'إلرواية ولم نفس غيرها عليها. وفيه دلالة 
على عدم تنزيله إياها على م51 كيه في المختلف وإلآ لم يقتصر عليها. 

تم إِنَا تقول: من أبن عملم الى إِدرَيسنَ"أن كلام الشسييم في الشهاية في 
المسألة السابقة مبنيّ على أن البيع وقع على عبد من عبدين وليس في الرواية ولا 
كلام النهاية إلا «أنّه اشترى رجل من رجل عبداً وكان عند البائع عبدان ...4 إلى 
آخر ما سمعت',؛ وذلك يدل على أن البيع وقع صحيحاً لا على أنه وقع 
على عبد من عبد ين حنّى يكون ما فى «النهاية» مخالفا لما عليه الآمّة بأسرها 
وحتّى يكون رجع عنه في «الخلاف» مع عدم الرابطة بيتهما إل على فهمه, تن 


.؟١ مختلف الشيعة: في بيع الحيوان م ة حص‎ )١١ 
.478 (؟) رياض المسائل: في بيع الحيوان ج 8 ص‎ 
,15 كالتنقيح الرائع: في بيع الحيوان ج‎ ]( 
.؟؟١ (؛) مختلف الشيعة: في بيع الحيوآن بع 4 ص‎ 


(0) كما في التنقيح الرائع: في بيع الحيوان ج ؟ ص .١75‏ 
)١(‏ تقدم في ص مل 


كاب الشاعر نمالو اقترى عدا من عدي لصيس يبيب ةةة 
نه كيف يقتتصر على كلام الخلاف في باب السلم ولا يذكر كلامه في باب 
اليبوع الذي ادّعى فيه روايات أصحابنا وإجماعهم على جواز اشتراء العيد 
من العبدين مع أنه في الخلاف أشار إلى ذلك في باب السلم؟ ومن أين علم 
أنّه أراد هناك بالروايات رواية محمد بن مسلم أو السكوني الواردتين في 
وتام آخر الادلالة فيا على قبيرء نوك لايكون فوطق بروابنات اخر 
صريحة فيما ادّعاه؟ أَوَليس ما يحكيه إلا كما يرويه؟ فكيف تصدقه فى الثاني 
دون الأول كبعت أذ الاجماء عقا يخرره الامدعاء لبا بك فى محل لكين 
الروايات انميت كلك 

ثم العجب من الجماعة كيف استراحوا:إلق قول ابن إدر يس حتى قالوا: 
اشع استغري هذا هذا أ بيك حمل غير هذا وهو أنه 
ظفر بروايات أخر؟ ونعم ما قال «كاشف الرموز'» في الردٌ على ابن إدريس 
من أن مسألة ببع العبد من الع بد ين غير ممسالة النهاية: وصاحب «التتقيح '» 
قال: قيل: إنّه استخراج من الرواية المذكورة ولبس هذا منًا موافقة للشبخ 
وإِنْما هو تحقيق للحقٌ وتنزيل لكلامه على وجه بلق بعقامه. والله سبحاته 
وجل شأنه هوالعائم بأحكامه. 

بسم الله الرحمن الرحيم 

العسد نث كنا هو أهله روت العالمين والعدلةة والساا هدك كير ااه 
أجمعين محمد وآله الطاهريئ ورضى الله تعالى عن مشايخنا أجمعين وعن 
رواتنا الضاكحين. ١‏ 

قال الاسام آية الله العلامة أعلى الله سبحائه مقامه: 


(؟! التنقيس الرائع: في يبع الحيوان سج ؟ ص 1135 


...للب ههقتاح الكرامة / ج ١١‏ 


ويجب على البائع استبراء الأمة الموطوءة بحيضة أو بخمسة 


[في وجوب امشراء الكمة وعدمه] 
«ويجب على البائع استبراء الأمة الموطوءة بحيضة أو بخمسة 
ابسن 5 قبل بيعها إن كانت من ذوات الحيض » قد صرا سس بو جوب 
الاستبراء على البائع قبل بيعها إذا كان وطئها الشيخ في «النهاية' والمسبسوط”* 
والخلاف '» والعجلي ١‏ في «السرائر» والفاضلان” والشهيدان' والمحقق الثاني " 
وغيرهم”. وفي «الخلاق ؟» الاسثيراء واجب على البائع والمشتري على ظاهر 
روايات أصحابنا. وفى «الشدائق" نما لا خلاف فيه. 


وظاهر «المقنعة ' '» الخلاف فان ليها أنه بد بنبغي للبائع أ شري الأبةنل 
بيعها. وفى باب لحوق الأولآه مئها وافق.ففال ولا يجوز لأحد أن يببع جارية قد 


وطثها حتّئ يستيرئهاء انتهئ. 


.4٠١ النهاية: في ابتياح الحيوان وأحكامد ص‎ )١( 

المبسوط: قي حكم المبيع إذا وجد به عياً ج ؟ ص .11١‏ 

(*! الخلاف: في البيوع ح لاص ١77١‏ مسألة 11, 

(5! السرائر: في أبنياع الحيوان ج "ص 11. 

(5] العلامة في الارشاد: في بيع الحيوان بع ١‏ ص 71 والمحقّق في الشرائع: في بيع الحيوان 
اص 38 

(1] اللمعة الدمشمية: فى ببع الحبوان عم 518 الروضة البهية: فى ببع الحيوان ج ؟ ص .5١8‏ 

ا يد يوان بج ؛ حسن ,١8١‏ 

(8] كرياض المسائل: في ملحقات بيع الحيوآن ج مص 197-559, 

(9) الخلاف: في العدّة بي 0 ص 88 مسألة 47. 

٠‏ الحدائق الناضرة: في يبع الحيوان ج ١1١‏ ص 8؟4. 

١‏ المتنعة: المتاجر ص ٠١‏ و4؟2. 


كتاب المتاجر /فى وجوب استبراء الأمعة وعدمه سض_ ‏ دش ع4 


وقال جماعة ': إِنّه لو باعها من غير استبراء أثم وصمم الببع وغيره ارجوح 
النهي إلى أمر خارج. وهل الاثم بتعيّن بإيقاع عقد البيع أو بترك الاستبراء تعسدم 
توجّه النهي صريحاً إلى إيقاع العقد وعدم استلزام الأمر بالشيء ألنهي عن ضده 
الخاصٌ؟ احتمالان. ونظيره ما إذا عكس الترتيب فى الجمار فانّهم ' قالوا: إنْه يعيد 
على الوسطى والأخيرة. وبعضهم ” قيّده بما إذا كان ناسيأ أو جاهاة أمّا إذا كان 
عامداً فييطل. فليتأمئل جِيدأً. 

وهل يتعين استيراؤها على البائع أم يجب تسليمها إلى المشتري؟ في 
«الروضةء والمسالك * أنه يتعيّن حيئئزٍ تسليمها إلى المشتري ومّن في حكمه إذا 
طلياء لأنيا قد حمارث هلكا وهذا له واحتمل فى «المسالك» يقاء وجوب 
الاستبراء قبله ولو بالوضع على يد عدلء اوالعويةقيل البيع فيستصحب. قال: وأمًا 
إبقاؤها عند البائع فلا بجب قطعاً. لأنها أتعينية:مئه. فى «الحدائق*» لا كلام فى 
وجوب تسليم البائع الجارية إلى المشتدري: .وف «التحرير " والتذكرة*ه نوضع 

واعترضه في «جامع المقاصد» فقال: أطلق في النذكرة والتحرير وجوب 
اتسليم الى المشترى زمان الاستبراء؛ وهذا كما يصلح للاستبراء الواجب على 


)١١‏ منهم الشهيد الثائي في المسالك: ج اص 580 والمحقق الكركي في حاشية الإرشاد (حياة 
المحثق الكركبي واثارة:ج 3 حص /ا 8‏ والمحقق الأردبيلي فى المجمع: ج مص 726 
(؟) منهم العلامةفي التذكرة:في بقاياافسال احج ج لص 51 والطباطبائي في رياض المسائل؛ 

الحج مم لاص 377-06 والبحرالي في الحدائق: في احكاء رمي الجمارج لاص "١5‏ 
(؟! منهم الشهيدان في الدروس: جح ١‏ ص 47١‏ والروضة البهيق م امي 75١‏ 
(4)الروضة البهية: في مناسك منى ع ص 33٠‏ ما ؟. 
(6) مسالك الافهام: في بيع الحيوان ج اص 8م" 
(5) الحدائق التاضرة: في بيع الحيوان ع ١5‏ ص ١‏ 47. 
[/اا تحر ير الأسكام في ببع الحيوان ج 1 ص 1١8‏ 
(خما تذكرة القتهام: في بيع الحيوآن ع ٠١‏ ص 57٠١‏ 


5س دكب ببب لب ققتاح الكرامة / سم ١8‏ 


المشتري ,يصلعح بالاستبراء الواجب على البائع: فإن أراد الأول فلا بحث 
ولايجب وضعها على بد عدل ولا يفرّق بين كونها حسنة أو قبيحة؛ وإن أراد الثاني 
فهو مشكل فإِنّه واجب ثبت قبل البيع فلا وجه لسقوطه؛ فإن قيل: إِنّها بعد وقوع 
البيع صارت حقا للمشتري فلا يجوز منعه منهاء فلنا: قد ثبت وجوب الاستبراء 
سابقاً على البيع فلا يسقط؛ غاية ما في الباب أنّ المستري إذا جهل الحال له 
النسخ. فإن قيل: الاسثير براء حدق الله تعالى والمبيع حت للآدمي وحق الله تعالى لا 
يعارض حق الادمي, قلنا: فى الا ستبراء أيضاً حو للبائع فلا يكون حمٌّأ لله محضاً. 
م قال؛ وبعد ذلك فقول التذكرة لا يخلو من وجه. فإنّها بعد البيع أجنبية من البائع 
فلا يجوز بقاؤها عنده, نعم يأثم بترك الاستبراء. والتحقيق أن يقال: إِنّه لو باع قبل 
السجرف بترن اح براي 7ه هر حمل تبيّن بطلائه لأأنه من المولى حيث 
كانت فراشاً. وإلا تبنت الطِلكة, فلا تكن سبئز ملكأ للمشترى فلا يتعيّن التسليم 
إليه. بل ولا يجوز استصحاباً لوجوب.بقاء الاستبراء وهو واضح لا شبهة فيه '. 
هذا وكما يجب عَلَىَّالبائّة يجب على الواهّب والمصالح والمقرض كما نضّوا 
عليه. ويبقى الكلام في المورّت, والأمر فيه سهل. 
والمشهور كما في «المسالك؟ والكفاية ؟ والحدائق » أن كل من ملك أمة 
بود من وجوه التملك من ببع أو هبةٍ أ و إرثٍ أو صلح أو قرض أو استر ترقاق أو 
غير ذلك حرم عليه وطؤها قبل الاستير تيواء: وفي «الخلاف » الإجماع على أنه إذا 
ملك أمةٌ بابتياع أو هبةٍ أو إرث أو استغنام لا يجوز له وطؤها إلا بعد الاستبر ءاد 
إذا كانت في سن من لا تحيض من صغر أو كبر. 
)١(‏ جامع المقاصد: في بيع الحيوان ج 4 ص +185. 
(؟) مسالك الأفهام: في تكاج الإماء ج ثم من 78 
(؟) كفاية الأحكام: في نكاح الاماء ج ؟ عى 111. 


(4) الحدائق الناضرة: في بيع الحيوان ج 15ص 1151. 
(6) الخلاف: في العدة حم دعي اممالة .5١‏ 


كتاب المتاجر / فى وحوب اسثراء الأمة وعدهه و اااي ا 


وخالف العجلى ' فى باب البيع فقال: إن الاستبراء لا يجب إلا على البائع 
والمشترى. لكنّه فى باب ؟ السرارى وافق الأصحاب, وقال فى «المسالك »: وقد 
وافق ابن إدريس ا ضحات في موضع آخر من كتابه ساريايا إن كأن قد 
نحيّق الخلاف. قلت: وقد يظهر الاجماح من «الغنية » وكأ صاحب «الكفاية '» 
مال !١‏ لى ما فى بيع السرائر ولم يرجح في «التخرير '» وما نقله في «المقاتيح" 1 
عن ابن إدر يس غير صحيح حيث نسب إليه في موضع خلافه أنه قضّر الحكم على 
البيع والشراء والاسترقاق, وهذه عادته لا يزال يتسامح في فى النقل غالياً. 

ويدل على المشهور بعد اللإجماح معلوماً يمتور ها رواه التسيح في 
«التهذيب*» عن الحسن بن صالح عن أبسى عبداشعْقة فال؛ نادى منادي 
رسولالل مدق في النأس يوم أوطاس أن اشتتيرثوا سباياكم بحيضة. وهو وإن 
كان مختضّاً بالاستر قاق إلا أنه لا 21[ وهالتهيز #مطفافاً إلى ظواهر كثير من 
الأخبار الظاهرة فى العلّة كقول الصادق عاك في -صهيمم الحلبى ؟ في رجل ابتاج 
جارية لم نطمث: ل ن كانت صغر اخ وقلع ات عبرامهل | لجما إفليس علييا عدة 
فليطاهاء وإن كانت قد بلغت ولم تطمث فانّ عليها العدّة. 

ومثله خير عبداللّه بن عمر “ 'وغيره!! مما سئل فيه عن الجارية التي لابخاف 


41 السرائر: في أبتياع الحيوان ج ؟ عى‎ ١١ 

(؟1السرائر:؛ في الرارى ج ؟ صن 111. 

(9) مساك الافهام: في تكاح الأمام بالملك م بص لا 

(8) غنية التزوع: في التكاس من 75١‏ 

(6) كفاية الأسكاء: في الللاق ج ص 74 وفي النكام ص .11١‏ 

(1] تحرير الأحكام: في بيع |! لحيوان ج ؟ ص هء 4. 

(/ا] مفائيم اله لشرائع: في موارد وجوب استبراء الأمة وعدمه ج ؟ صى 501 

(8) تهذيب الأحكام: في لحوق الأرلاد بالآباء ح 8اتاج ص 1097 . 

(5) وسائل الشبعة: ب لامن أبواب نكاح العبيد والإماء ح ١‏ ج 15 ص 458. 

05.0454 وسائل الشيعة: ب من أبواب نكاس العبيد والاماء ح غموااج 5احن‎ )١١9٠( 


م6  ____________-_-_-_----‏ للب مقتاح الكرامة / ج م١‏ 


عليها الحبل فقال: «ليس عليها عذة» لفاهرره في أن الراؤق: فهم فوران ووب 
المذة مدان خورف العيل وات إشكاله في الحكم مع عدم الخوف. وقد قرّرء الامام 
على ذلك فتأئل. ويشهد له سقوط الاستبراء فيمن لا يخاف عليها الحبل أصلة 
اي رس ان الاك 

والمراد بالموطوءة حال بلوغها في قبل أو دُبر عزل أم لم يعزل كما هو ظاهر 
إطلاق التصوص والفتاوى. وبه صرح جماعة '. 

وأمّا كون الاستبراء بحيضة واحدة فهو المشهور من دون خلاف يعرف كمافى 
«الحدائق أ» وهو كذلك. وبه صرح في «الفقه المنسوب" إلى مولانا الرضاءلية 
والمقنعة؟ والنهاية* والمبسوط؟.#والخلاف **» وغيرهاث. وظاهر «الغنية"» 
الاجماع عليه بل في «المبسؤاط"* و اليخلافي ' أ» الاكتشاء بتمام الحيضة إذا باعها 
وهى حائض. وفي «الخلاف ' ع الاجماع عليه. وفى «الكفاية” ١‏ والحدائقةأ» 


أنه المشهور. وفى «الرياطن؟ أنه الأشهر. 


,48 متهم الشهيد اثثاني في المسالك: ج عن +8 والطباطبائي في الرياض:ج م ص‎ )١[ 
.15١ ص‎ ١١ (؟] الحدائق الناضرة: المتاجر ج‎ 

(]) فقه الرضاغكة: في النكاح ص 7177. 

(؟) المقنعة: ياب تحوى الأولاد بالاباء ص 8*6 والمتاجر ص 5٠+‏ . 
[5) اثنهاية: في ايتياع الحيوأن ص 4-4 . 

(1و١٠)المبسوط:‏ في حكم المبيع إذ! رجد به عيب ج ؟ ص .١15١‏ 
0و 1او؟١)‏ الخلاف: في البيوع ج 70ص 11-3150 مسألة ؟؟7. 
ا كمسالك الافهام: فى لعقاسم الزماء بالملك ج ل عن ارا , 

(9) غئية الثروم؛ في النكاح ص اديرة 

. 19١ الحدائق الناضرة: في بيع الحيوان سم 319 ص‎ )١1( 
.5341 (116رياض المسائل : في علحقاث بيع الحيوان ج مص‎ 


كتاب المتاخر /فى وجوب استبراء الآمة وعدعة سس سس سسسب فه 4 


ولمأجدفيه خلا فأغيرمافي«السرائر '»في با بالسراري حيث لم يكتف بذلك. 
0000 ركذا الصر اق لشباعة أن سماعة خ ل) قال: 
سألتدعن رجل اشترى جار يةوهي طامث أ يستبرئٌ رحمها بحيضة أخرى أو تكفيه 
هذهالحيضة ؟قال: لابل تكنيه هذه الخيطافان استبرأها ارين قلا 5 هى بمنؤلة 
تراك لهي : الصحهيحان:'الزارد ادق ليا حيشدان الءزنتان لكر الو احدة 
مسن الما كةاذيبا شاد انه مدان 00 الأخبار الدالة على الاكتفاء بتمام 
الحضاء وصربحالأخبار 0 ا ل ويك 
كما دل عليه المونّق اذى سمعته, ولعلّ العامة أنكروا استحباب الحيضتين؛ قتامل. 
رادا تيح تمسو ريه يومأ من حين الوطء إن لم 0000 
عنها وكانت في سن من تحيض فهو الَذِ دك عليه الأخبار وطفحت به فتاوى 
الأصحاب. وفي «الخلاف © الإجباع وا ست فى باب لحوق الأو لاد من 
المقنعة '» أفتى بذلك ريخا و الكت اجا فجملها قلان اشير وله 


01 السائنه فى العارقيع اسن 110 

(؟) الخيراء؛ بتارم عيما امجح مر حير حر بن صا رخير ا حلص 1(ذا . تشندها 
آثقا في ص 7. مث ولكن لايخفى عليك أنْهما ليسا بصحيحين على مسذك الوم قإ. ل 
شضعيف حي بن ضاح اللورى الدي لم يدير بطاح نادم بلي | عمد من الزيدية الذي أسسسى 
وها سمي باسمه وهو الصالحية ومع ذاك في طريق الخير ابن أبي جيّد ادي لم يذكر 
أيضاء بمدح ولاذم. وأمّا الثاي قغير مرتبط بالمقام من ححبت الدلالةء فراجع. 

(؟] وسائل الشبعة: ب ٠ح‏ ؟ وب 6 من أبواب تكام العييد والأماء م فج ؤ١اا‏ ص 0١1‏ 
وب ٠١‏ ملهاس ١‏ من م١68‏ 

[1) الخبرانالمثار إليهما في الشرح هما خير سعدين سعد الاشعري وخير محمد بن إسماعيل 
بن بز يع المرويّان في الوسائل والذى يشير منهما على أنّانواحد مذ هب العامة هو خب سعد وأمّا 
خبر محمد بن إمماعيل قلا إشارة فيه على ذلتك. فراجع الوسائل: ج لاص شضءنوغ20. 

180 سساو ابوك امو ابوات العده ذوليع عاض اماق 

.1100/ ةئاسم/٠١ الخلاف: في العدة ج ةا ص‎ )١( 

(/اا المقتعةافى التكاح صن 058 رصن .1١١‏ 


ا لل سس سل مقتاحج الكرامة / سي لإ 


مستتد له سوى الحمل على الحدّة المطلقة. وفيه؛ أن الأمة المطلقة إذا لم تكن 
مستقيمة الحيض عدّتها خمسة وأربعون يوماً بالاجماع والأخبار كاستبرائها هنا. 
والاستبراءالواجب على المشتري هوترك وطنهائيلاً ودر اكماهوظاهر النصّ 
والنتوى, وبه صم جماعة كثير ون. وقد بظهر من «الحدائق »أنه مجمع عليه عندهم. 
وفى «الرياض أ أنه لاخلاف فيهالاً من بعض المحفّقين فخصّه بالقيل. وهو الظاهر 
0 حيث قال: ومتى ملك المرجل جارية بأحد وجوه التمليكات من 
ببع أو هبة أو سبي أو غير ذلك لم يجز له وطؤها في قبلها انتهى. وقد قال بعض أ 
إِنّهُ لايخلو عن قرب إن لم يحصل بوطئ الدّبر خوف سيق الماء في القُبل. قلت: 
على هذا جرد قي القيل إذا عز ليمع القع يدام يق النادير لقان ل بيد 
ولاخلاف فى أنه لا يحرم طلية تناه الاستمتاعات إلا من المبسوط كما فى 
«الرياض "ه. قلت: وكذا «التخزي طفق الب إن وافق المبسوط في قوله: لا يجوز 
وطؤهافى الفرج ولافى غير لاه جنيو ولا قبلتها' . شي «حواشي" الشهيد» 
عن المصنّف أنه حرّم في الدرشن لقب ةخاضّةوباقي لأصحاب ممّن تعرّض له على 
نتيا البطتيوى «التجرير انرس إلى راضحاب دياب الطلاق: 
57 «الخلاف “» أن إجماع القرقة وأخنارهم على 1 ]ذا ملكي ساو لد اتلد 
بعباثهرتها ووطئها فيما دون الفرج سواء كانت مشتراة أ مسبية. قلت: لعله أراد 
بالأخبار صحيح محمد بن إسماعيلء قلت: يحل للمشتري ملامستها؟ قال: نعم 


.15١ الحدائق الناضرة: فى يبع الحيوان جع 14 ص‎ )١( 

(؟و1وة)رياض المسائل: في بيع الحيوآن ج اس 591753 و1135 

(؟) السرائر: في السراري ج ؟ ص 14 

(1) تحرير الاحكام: في بيع الحيوان ج ؟ ص 197 , 

(/) لم نعثر عليه فى الحاشية التجارية المنسوية إليه وأمًا غيرها من الحواشي فلا يوجد لدينا. 
(كيا تجرير الأحكام: فى العدة ج ؟ عى لاس 15 

(4) الخلاف: في العدة جع م ص 5خ مسالة 3 1. 


كتاب المتاجر / فيما قيل يسقوط الانشيراء فيه سس وغ 


وكذا يجب على المشتري قبل وطتها لو جهل حالهاء ويسقط لو 


ولايقرب فرجها '. ورواية عبدالله بن سنان التي فيها: ولكن يجوز ذلك فيما دون 
الفرج ' ورواية عبدالله بن محمد عن أبي عبدالله مه قال: ول باون بالفخيا لها 
حتى تح كينا وان صمررة كوو بشية للك" وية ددا يها الأعسار. 

ولادايل للمبسوط إل حمل الاستير براء على العدّة والموثقة الواردة في الحبلى: 
أيطأها وهي حبلى؟ قال: لا قلت: فدون الفرسج؟ قال: لا بقربها “» وهو علبي ما فيه 
محبر على الالشعياب كما اشير اليه فى الخو الألخين والقناس لاوسيه له 

قوله:«وكذايجب على المشتري:قيل وطئها لو جهل حالها إن 
خصٌ الحكم بجهله حالها «كالشرائع*»'لدخول”ما إذا علم بالوطيئ بطريق أولى. 
ولوقال «وإن جهل حالها»اشمل الفُسمين بأبلغ نقلم. وقد صرّمم بذلك فى «الشرائع» 
كماعرفت و«جامع المقاصد' والمسالك »وير ها*. وهو ظاهر إطلاق التصوص 
والنتاوى. ولا يجب إذا علم العم اثفاقا نضا وَفْتويٌ كنا في «الرياض ). 


قوله: «ويسقط لو أخبرهالققةبالا. : ستبراء» كمافي 


.6801 ص‎ ١8 من أبواب نكام العبيد والاماء م فج‎ ١ وسائل الشيعة: ب‎ )١( 

1 وساتل الفيعة؛ ب 11 من ابوات بيع الحيوان ج فج 5 ص 714 

(؟) وسائل الشيعة: ب © من ابواب نكاح العييد والاماء ج ١8‏ ح ١‏ ص 601-0١١‏ 
([4) وسائل الشيحة: ب 8 من أبواب نكاس العبيد والامام م 6ج ١4‏ ص ؟ 5١‏ 

(5) شرائع الإسلام: قي بيع الحيوآن بم ١‏ ص 04. 

() جامع المقاصد: في بيع الحيوان ج 4 ص .١8١‏ 

(/] مسالك الأفهام: في بيع الحيوآن ب ؟ ص 5415 

(كما كفوائد التواعد: في بيع الحيوان ع 28685 

(8) رياض المسائل: في بيع الحيوان ج مص 845. 


لازم يسيم سي ب ب ههقتاح الكرامة م ب ١‏ 


«المقنعة ' والنهاية؟ والوسيلة" والغنية؟ والشرائع * والنافع' والتحرير" 
والمختلف*والدروس * واللمعة ' 'والتتقيح ' 'والميسية والروضة؟' والمسالك''؛ 
وغيرها ؛ '. وفى «المختلف؟' أنه مذهب الشيخين والقاضي وأْنّه الظاهر من كلام 
الى كلوقي واقرياش "أن أزاهلية الكت وقد ريت بوالنتية "اجا عرسلية 
إلا أن في «المقنعة*! والنهاية* '» في موضع منهما و«النافع ' ' والتنقيح ''» العدل 
مكان الثقة. 

وفي «جامع المقاصد"' والمسالك' '» أن المراد بالثقة العدل. وفي الأوّل: لذن 


. 578 المقتعة: في بيع الحيوآن عى‎ )١( 

(؟) التهاية؛ فى بيم الحيوان ص 558 

(*) الوسيلة: التكاح ص .7.١8‏ 

(4و7١)‏ غنية النزوخ: في النكاح ص 75١‏ 

(6) شرائع الإسلام؛ في بيع الحيوانج 7 من؟8: 

(1) المختصر النافع: في بيع الخيؤان صن .5 2. 

() تحرير الأحكام: في بيع الحيوآن ب ص 117 
لكوة )١‏ مختلف الشيعة: في بيع الحيوان ع 6 ص ١؟5.‏ 
(4) الدروس الشرعية: في بيع الحيوان جم ”ا ص 578 
٠١‏ اللمعة الدمشقية: في بيع الحيوان ص .١١8‏ 

(11) التنقييح اثرائع: في بيع الحيوان بج ؟ ص .١7‏ 
(؟١)‏ الروضة البهية: في يبع الحبوآن ج ص 1 

١‏ و5؟) مسالك الاقهام: في بيع الحيوآن ج “امن الا 
)١4(‏ كإرشاد الأذهان: في بيع الحيران ج ١‏ ص 56 
(16) رياض المسائل: في ملحقات بيع الحيوان ج 4ص ؟١..‏ 
)١8(‏ المقنعة: في ابعياع الحيوان ص 3٠١‏ , 

(19) النهاية: فى ابتياع اغراف احكانه من 1ك 
)٠0(‏ المشتصر النافع: في بيع الحيوان صى 189. 

.١57 التشميح الرائع: فى بيع الحيوان ع ”ص‎ )1١( 
.14 5 (1؟] جامع المقاصد: في بيع الحيوان ج 4 ص‎ 


كتاب المتاجر / فيما قيل بسقوط الانشراء بهد . لش سا1 


غير المدل بيد كمه وفي الاأخسيا: رامعا ونون السك ووولارب ا نه 
لايتحقّق الوتوق غالبا بدون العدالة. وفي الثاني: لأن العدل الثقة شرعاً. واحتمل 
فيه وفى «الروضة '» اللاكغاء بمن تسكن إليه النفس وتشق بخبره. وفى 
«المسالقا» أيضاً اتنا عتروة بالفنة لوورد» فى الاأشتاريو اناا ورد اعلى غبار 
يا ل جو نر ال لابرد رن مره ميف 
يعني المحقّق. وبأني الكلام في الأخبارء وليس فبها لفظ «التفة» وإِنّما هو في 
«الفقه ل ضوي» وهو غير معروف عندهم. وكون العدل هو الثقة شرعا محل تأمّل. 
وقال فى «ال روضة 2 : وفي حكم الاستبراء إخباره يعدم وطتها. 

وكالتنى الساة ابن دوين "ولا عاء فكر لبون" ناويميا اهارقا 
وان اشير الثقة, لروايات هى ما بين«قاضرة سكيد أو ضعيفة الدلالة أو مخالفة فى 
الظاهر للُجمع عليه 1 

وبدل على المشهور الأخبار المستقيطنة . وهى ماريين مطلقة فى المخبر كشبر 
محتقد بن حكيم! عن العبد الصَالح مه قال ذا مريت جارية فضمن لك مولاها 
أنها على طهر فلا بأس أن تقع. ومقتدة له بالوثاقة والأمانة كحسئة حفص البختري 
عن أبي عبدائهطة قال؛ في الرجل يشتري الأمة من رجل فيقول: إِنّي لم أطأها. 
ففال؛ إن وثق به فلا بأس أن يأتيها" ٠‏ وكخبر (وتصحيح اخ ل| | أبي بصير* قال؛ 
قلت للصادق ع : الرجل يشترى الجارية بك ا صاحبها 5 
صكواتة حعاضك قتال: إن البح تايا ويدله غير ابن تان أبإق كان ندا 


(١و؟)‏ الروطة البهية: في بيع الحيوآن ج 8ص 8109 

(؟) مسالك الافهام: قي بيع الحيوان ج اص 781 

(! السوائر: في ابعياخ الحيوان ج " ص 715 

[8] إيضاح القوائد: في التكاح ج) “مي 18 ,.١3‏ 

١ك‏ وتائل الشيفةاف امن ابوات ب تكاج العبيد والاماء ج لام ١1‏ صن 2-17 

(/ا- 9) ومائل الشيعة؛ ب © من أبواب تككامم العبيد والإماء ع ١‏ رشواس غاص ١129507”‏ 


:1ع ا هفتاحم الككرامة / ج ١‏ 


او كانت الخيراة: 


أميناً فمشهاء ونحوه ما أرسله المفيد في «المقنعة '» قال: وقد روي «أنّه لابأس 
للإنسان أن يطأ الجارية من غير استبراء لها إذا كان بائعها قد أخبره باستبرائها 
وكان صادقاً في ظاهره مأمونأ» والضعف في الأَوّل والأخير متجير بالشهرة مع 
اعتفادها بلاس 

واختصاص النصوص المتبئة للحكم بحكم التبادر بغير ما نحن فيه. ودعوى 
عموم الحكمة لنحوه غير ظاهر. 

ويؤيّد ذلك ما في «الفقه الرضوي » حيث قال فيه في عد وجره 
التكاح: الثالك تكاح ميلك اليمَيْنَ وهو أن يبتام الرجل الأمة قحلال 
نكاحها إذا كانت مسثيراة؛ والاستبراء حيضة وهو على البائع, فإن كان البالع 
ثقة وذكر أنه استبراها عاز نكاحها مسن وقتهاء وإن لم يكن ثقة استبراها 
المشتري بحيضة؛ وإن كأنت بكرأ أوَلآمرأة أو ممّن لم تبلغ حدٌ الإدراك 
استغنى عن ذلك. والاكتفاء مقن تسكن إلبه النفس وتثق بخبره قوي ولا سيّما 
فى إخباره بأنّه لم يطأهاء لأنّه من فعله فيحمل على صدقه. ولا يجوز حمله 
07 الكذب. وليس ناسو] من إخبار المرأة بحصول الحيض وانفضاء 
العدّة؛ فتأمل. 

قوله: 9أو كانت لامرأة4 هذا هو المشهور كما في «إيضاح النافع 
والمسالك” والكفاية ؟» وإن أمكن تحليلها لرجل لإطلاق النصّء ومنه الصحيح 


. 6888 المقنعة: باب لحوق الأولاد بالاباء ص‎ )١( 
فهه الرضاءاية: في الدكاح ص *1؟.‎ )7[ 

[) سالك الاخهام: فى بيع الحيوان ج ص ابر _ 
(5) كفاية الأحكام: في نكاح الاماء ج ؟ ص 157. 


كتاب المتاجر / نيما قيل سقوط الاسشيراء كيه سب اع 


الصرييم بذلك والموثقانء إلا أن في أحدهما ما ريما بستشير مله شراط لحك 
هنا بعدم معلومية وطتئها في ملك المرأة بتحليل ونحوه؛ ومقتضاه وجوب الاستبراء 
عند غدم القبوط دوعو كذلف مع بملاسظة دقل الحكية. 

والح العقان اليد ما روا زواره؟ قاله ادريك جايرة بالشيرة من امرا: 
فخبر تنى أنه لم يطأها أحد فوقعت عليها ولم أستيرئهاء فسألت ذلك أبا جعفر ملقلا 
فقال: هو ذا أنا قعلت ذلك وما أريد أن أعود. وعلى ما فهم من هذا الخبر يترّل 
الإطلاق فى الأخبار الآخر, فيفرّق بين الشراء من الرجل والشراء من المرأة 
بوجوب الاستبراء في الأول مطلقاً إلا مع العلم أو ما فى حكمه بعدم الوطء أصلاً. 
وفي الثاني بعدم الوجوب إلا مع العلم بالدتخول المحم أو المطلق. 

وخالف العجلي ' وفخرالإسلام”" فأوجبا الاستبراء. وكأئهما النفنا إلى وجه 
الحكمة وأَنّه عاءٌ لما نحن قيه. 

وفيه: أن في العموم نظرأء لاحتحال التجري :في ذلك :على الغالب كما في 
الشراء من الرجل؛ سلّمنا لكن بقيّّده إطلاق الصحيح عن رفاعة ؛ قال: سألت أبا 
الحسن عن الأمة تكون لامرأة فشيعهاء قأل: لا بأس أن يطأها من غير أن 
سطرتها: وتحوه غيره كنا نيلات الاضارة اله و عذللق الساو. 

وفى «جامع المقاصد* والمسالك'» وهل يلحق بأمة المرأة أمة الصغير اذى 
لا يمكن الوطء منه عادةٌ وكذا العيّين والمجبوب؟ إشكال. وفي الأخير: أن 
)١(‏ وسائل الشيعة: ب لامن أبواب تكاس العبيد والاماء سم ؟ ج ١5‏ ص 6١8‏ 
(؟) السرائرء النكاح جج ؟ ص 171. 
(1) إيضاح النوائد: التكاس بج ؟ عن 1189, 
(؟) وسائل الشيعة: ب لامن أيواب تكاس العبيد والاماء سم ١‏ نم ١4‏ صى 0١4‏ 


(5) مالك الافهام: في بيع الحيوان جم امن 7809 . 


5 مسلدددللاعتتاح الكرامة / ج ١‏ 


المناسب للأصول الشرعية عدم الالحاق. وفي «الروضة '» حكم بالعدم. وفسي 
ات ا لل عتبراد انيما رياه ثرا" لرجل فباعها 
ليس هذا من مواضع الاشكال, 

وفي «الخلاف ©» أن المشتراة من امرأة أو ممّن لا بجامع مثله أو عنّين أو 
رجل وطأها ثم استبرأها روى امكانا سوا توطنا قبل الاسثيراء. وروى: أنه 
لا يجوز وهو الأحوط. وبه قال الشافعي. وأمّا جواز تزويجها فإنّه يجوز قبل 
الاستيراء اجماعاً. دليلنا على الأول أشبار أصحابنا. وأيطاً الأصل الاباحة: 
والمئع يحتاج إلى دليل, 

وفى «مجمع البرهان “أن الظاهر علام الاستبراء فى هذه المسائل الأربع 
للأصل. مع عدم دليل صالئع على الوجواب سوى الإجسماع مستندا إلى 
الأخبار, ولا إجماع فى أمتال/ذلك على ما يظهر, والأخبار ليس بحيت تشمل 
شه العو لأ عهوما ول" خصرف : والمفهوء من الروايات والعبارات أنه ما لم 
طاول حكزت عن العم لآ يحب اشر شبراء. ولهذا قيّد وجوبه على البائع 
بالوطيئ وعلي ١‏ لمشتري باحتماله فى الرواياتء فليس الحكم في هذه الصوّر 
ملحتاً بحكم أمة المرأة للاشتراك فى غدم الوط فيكون قياسأً, على أنه لو سلم أن 
الور اشير الست د قال فاه اله استبراء يها من غير الال لم ذا 
نظرت إلى ما ذكرناء بظهر أنّ الحيلة فى بيع الأمة ألتى يجب استيراؤها على 


5318 الروضة اليهية: في بيم الحيوان ج ؟ ص‎ )١( 

ارجات الطامد في بيع الحيوان ج ؛ ص ,١87‏ 

(؟] مسالك الأقهام: في بيع الحيوان ج ؟' ص ابا 

(غ) الخلاف: في ١‏ ستتبراء الأمة مم لاعن اللعمالة 6 

(2) مجمع القائدة واثيرهان: في بيع الحيوان ج ا ص 514-515 , 


تاب المتاجر # فيما قيل قوط الامشراء قيه سبي ١ق‏ 


الامرأة تج الشراء منها لا تنفع ولا يسقط وجوب الاستبراء عن المشتري. فتأمّل. 
واحئط فَإِنّه فرج موصى بالاحتياط فيه في الرواية انتهى. وهذه الحيلة التي أشار 
إليها ذكرت في «المسالك '» وغيره '. 

قوله: «أو صغيرةٌ أو آيسة» بلا خلاف كما في «الرياض"؛ والحكم في 
الصغيرة مجمع عليه كما في «الحدائق أ». قلت: وكذلك الا مسةووقد صرح سقوطه 
عنها الشيخان فى «المقنعة *والنهاية '» وأكثر من تأخر ". والأخبار فيهما متظافرة. 
وقد تا «ألفقه المنسوب إلى مولانا الرضاءةة ». 

وقضيةالأخبار ولاسيماخبر الحلبق وكلام الأصحاب حيث يفسّرون الصغيرة 
بمن لم تبلغ أنه يجوز وطء غيرالبالقة مخ ]تحرام عنّدهم. فيجب حمل ذلك على ما 
إذاباغت عند المشتري قبل الاست اجاهتبا طيشد بأن يطأها المشتري بدون 
الاستبراء. لعدمإمكان حملهامن البائم حتت إِنْهالمَ تكن بالغةعندء وإن فعل حراماً. 

وأمًا ما تضمّنه مونّق سماعة* وخبر الحلبى ٠"‏ بالنسبة إلى الجارية التي لم 


. 4107 مالك الأفهام: في بيع الحيوان ب ؟ عى‎ )١( 

(؟) كالروضة البهيك جح لاص 7١6‏ والحدائق: م 315ص .11١‏ 

(45 رياض المسائل: في ملحقات بيع الحيوان ج 8 ص .1٠١‏ 

(4) الحدائق الناضرة: في بيع الحيوآن  ١9‏ ص 8؟4. 

(5! المقنعة: فى الطلزى ص /ا؟ 8 و5 8 , 

(1) التهاية: في النكاح ص 158. 

() كابن ؤهرة في الغلية: ص 505 والقاضي فى المهذب: ج ؟ ص 8١71و713,‏ والشهيد في 
اللمعة: عي ١١8‏ والمحقق الثاني في جامع القاصداح ؟ صى 007 

(4) تقلمت الإشارة إليه في ص 5١8‏ ولم يذكره علي التقصيل علي خلاف ما توهمه العبارة. 

(4) الكاقي:م اح دص 5195: وسائل الشيعة:ب ٠١‏ من أبواب ببعاتحيوانذيل اج لقص 5 

(١٠)الكافي:‏ ح كج قص 8/7 وسائل الشيعة: ب ٠١‏ من ايواب بيع الحيوان ح ١س‏ لاعن 11 


2( _دلدل. ب ب لب هفتاح الكرامة / ج ١١‏ 


تحط عق أن اعرش اعديووا لدرن اناعا دلاول ص نشي لنضا ايا فاه لأ يكل 

من إشكال. لأرّقولهولم تحضءإماأن يرادب هالكناية عن كونها صغيرةلم تبلغ فالحكم 

بجو ازإتيانهاو إنكان مع عدءالانزال خلاف الاجماع والأخبار. وإن أُريد به البالفة 
والأوجه في توجيه ذلك أن يقال: المراد بمن لم تحض من لم يعلم بلوغها 

بالحيض لكثّها محتملة للبلوغ وعدمه بالسينٌ فأجابه ليه بأنّ هذه من جهة احتمال 

البلوغ وعدمه أمرها شديد. لكن لما كان الأصل عدم البلوغ حتّى يتحقّق فلا بأس 

لو جامعهاء لكنّ الاحتياط فى العزال عَبْهاب.وربما ول ذلك بحمل عدم الانزال على 

عدم الوطئ في الفرج. وقد ذهب الاتاعة '/إلى المئع من الاستمتاع بها مطلقا. 
قوله: ذاو حاماد أو حاتضنا »كما صرح بذلك في عدةمواضع '. والحكم 

ل ل سين ا فالا ستبراء المخصوص شير 

جملة من بسغط عنه الاستبراء يتحه على القول بكراهة الوطء كما هو شيرة 

«الحلاق” والتينيي” والاستضار! والسراكر "و وقرهاث او على قذي كون 

. ٠١1 منهم الشهيد الثاني في الروضة البهية:في التكاح ج ة ص‎ )١( 

(؟) تقدم الكلام فيه في ص 4-8 ١4‏ 1. 

(8) الخلاف: : في العدة ج وعس انه ا 

(8) تهذيب الأحكاء اح 11 وؤكام اح ثم ص امكل وات 

(7) الاستبصار ح 1594و7١17اج‏ لاص 517 


(/) السرائر: في أبتيا الحيوان وأحكامه بم ؟ ص 378. 
(كنا كالمصثف فى القواعد: في النكاح ع #عن 11. 


كتاب المتاجر / حكم رظن الجامل سس سس نب--ا-ا---- 8ق 


ويحرم وطو الحامل قُبلاً قبل مضي أربعة أشهر وعشرة أَيام. ويكره 
بعده ان كأن عن زناء وفى غيره إشكال. 


الحمل من الزنا كما طو شيرة «المشتلف ' و جامع المقاصد '» وشيرهها ': أو بعد 
الأربعة أمهر وعشرة أَبّام كما يأتى بان ذلك كله. 


[في حكم وطئ الحامل ] 

قوله قدس مسر ث5 : فويحرم وطوّ الحامل قباد قبل مضى أربعة 
أشهر و قشر ة ايام. ويكره بعده إن كان عن زناء وفي عير اشكال » 
اختلفت في هذه المسألة الأقوال ووقع اي نتقلها كمال الاختلال. وقال في 
«المهذب البارع »: انها من مواضغ الاتتكال. في «المقنعة ؛ والغنية” والكافي”. ١‏ 
على ما قل عن ودالتاع؟ أله لا جود وتلق الحامل قبل مضي أرعة أخهر لكن 
في «الغنية» زيادة التمبيد بالفريع. “وقنها الاجماع على ذلك. وفىي «النافع» 
التسخصيص بالقُيل. وفى «النهاية؟ والوسيلة"' والشرائع '' والإرشاد؟١‏ 


)١(‏ مشتلف الشيعة: في النكاس م لاص ١‏ ؟. 

(؟) جامع المقاصد: في بيع الحيوان ع 4 ص ؟8١.‏ 

(9'و؛) المهذب البارع؛ في بيع الحيوان ج ؟ عى ؟48. 

(0) المقئعة: فى باب السرارى عى 885. 

(] غنية التروع: في ملك اليمين ص .51٠‏ 

(/19 نقل عنه العلامة فى المختلف: في نكا الاماء والعبيد جع لاص 18١‏ . 
(4) المختصر التافع: في بيع الحيوان ص ١17‏ 

5 اللهاية: ال يي 0 

١ [‏ )الوسملة: في بيان ن أحمكاء السراري وملك الأيمان عن ١‏ ا 
١‏ شرائم الإسلام؛ فى بيع السيوان جح 7ص 01 . 

(؟١)إرفاد‏ الأذهان؛ في بيع الحيوان بج ١‏ ص 711, 


ُ مفتاح الكرامة / سم ؟؟ 


والتحرير' والاإيضاح؟ وإبضاح النافع والسسالك ' والمقائيح » زيادة عضشرة 
يام على أربعة أشهر مع الشخصيص بالقّبل فيما عدا «النسهاية والوسيلة 
والمفاتيح» فإنّه تسرك ذكره فيها. وادّعسى بعضهم' أن الظاهر من 
النصوص النخصيص به. وفي «الرياض"'» أنه ظاهر الأكثر. وبأتى مافى 
«جامع المقاصد» وفى, «الدروس", 5 المشهور أنه ستبرثها 5ك أشسهر 
وعشرة أَيّام وجوبا 0 القبل لا غير. وفي «الرياضي لاريب في الحرمة 
قبل انقضاء هذه المدة للمعتيرة المستفيضة التي كادت لكوق 2950 
ذلك معتضدة بالشهرة العظيمة: انتهى. 

قلت: هؤلاء سيه ع ا 
والتله وم توا العمابب 1 تعن ذنا أ غير وهذا الاطلاق دسب 
إلى الأصحاب فى «الايضاة وجاقع المقاصاد ٠١‏ 

وجوّز في «السرائر ' » وَطَتَهَا قبلا سواء مضى أربعة أشهر أو أقلّ منها. وقال: 
نه الأظهر من أقوال أصخابنا؛ الذي تنفضيه أضول المذهب. وفي «الخلاف؟ أ 
الإجماخ على أنه : بكره وطؤها في الفرج قبل مضي أربعة أشهر وأنه إذا مضت 


(1) تحرير الأحكام: في يبع الحيوآن ج ؟ عى 1١8‏ . 
(؟] ]يضام الفوائد: في بيع الحيوان ج ١‏ عى 115. 
ا 0 الأخهاء: في بيع الحيوان ج * صن ارخ 
)ساني الراع' التكاح ج 0 

, الظاهر هو الشهيد في المسالك: فبي بيع تُحيوان ج لأ حى كرا‎ )١ 
لكوك رياضي المسائل ع وم‎ 
الدروس الشرعية: في بيع الحيوان ج اص 8؟؟.‎ ]9/[ 

(3) إيضاح الفوائك: في المتاجر ج ١‏ ص ”857 1. 

.158 جامع المقاصد: في المحاجر بم 1 ص‎ )٠١( 
: .1"6 السرائر: في تكاس الإرماء ج ؟ ص‎ 
.1 الخلاف: في العدة ج 6 ص 26 مسالة‎ )١؟(‎ 


كتاب المتاجر / حكه وطع الجامل سسسب ةؤ#8ع 


لايكره. ولميفرّقا في الكنابين بين ماإذاكان عن زنا أو غيره حيث أطلقا. ونحوهما 
ما في «التهذيب ' والاستبصار؟» وكأنّه مال إليه في «الكفاية '». 

وفى «شرح الإرشاد» للفخر عند شرح عبارة الإرشاد ‏ وقد عرفتها ‏ هكذا 
وردت الرواية. قال المصنّف؛ هذه الرواية لا بعمل عليها على إطلاقهاء لأنّ الحمل 
ِمّا أن يكون عن نكاح صحيح أو عن شبهة أو عن زناء فإن كان الأأؤل حرم وطؤها 
إلى أن نضع إجماعاً. وإن كان الثاني فكذلك لأنٌّ نكاح الشبهة يلحق بالصحبح في 
إلحاق النسب وتحر يم الوطئ في الحملء وإن كان الثالث ففيه إشكال لأنّ الزنا 
لاحرمة له فكذا حمله ومن حيث إِنٌّ هذه الرواية لا محمل لها إلا على كون الحمل. 
من الزنا لئلا يلزم إهمالها مع قبول الأصحائب لها. انتهى فلتلحظ دعواء الاجماح 
وأنّ الأصحاب قبلوا هذه الرواية, انير * وَتحوه مارفي «التنقي * وإيضاح النافع» 
دخو عبار ود عرفا من طروي لي مى إلائ فليسل على ا 
إذا كان الحمل عن 

قلت: الم م "ذكر الامسابيينة ذلك آر الوك مقا 
يباع وإن اختلفوا في حرمة بيعه أو كراهته. فليتآمّل. ويأتى الكلام في ذلك. 

ومئله ما في ««المهذب البارح» من أنْ إطلاق الأصحاب تحر بم الوطئ قبل 
الأربعة أشهر وعشرة أَيّام وإباحته مع الكراهة بعدها منافيٍ الأصول المقدرة لأ 
الحمل لا يخلو في نفس الأمر عن أحد التقديرين» فإن كا عن نكاح صحيع حرم 

حتى الوضع. وإن كان عن زثاً لم يحرم فى الحال. والتحقيق فى الجواب عن 
)١(‏ التهذيب؟بح لقتو كاج مص 39/31 . 
(؟) الاستبصار: جح لاص 5007م 5 وة. 
( ؟] الكنايه: التكاح ج ا 11 


(4) شرح الارشاد للنيلي: ص 48 س ٠‏ (من كتب مكتية المرعشي برقم 1٠/4‏ ؟). 


دد ل ففتاح الكرامة / ج ١‏ 
الاشكال: أن المراد الزئا كما جرم به العلامة فى كناب ختواه ‏ أعني المعتمد يعني 
اليخدا ةلب وسار المصياض لسر ع تن هذا المودب بخصرطه دن مدي 
داكل صمت ملك الانسراف افكون هذا التعتاى دن انر اءاللسادل كينها ان 
الحيضة قدر استبراء الحائل. ولعلّ حكمة اكتخصيص إنا لكون ذلك تكليقاً 
المشتري حذراً من التوتّب على الفروج, لأنّ المملوكة في مخل الطمع. وإمّا لأنّه 
قبل التصاب تشتدٌ ملابسة الحمل بالواطيئ. لا أنه يصير جزةا من الرجل لاتعقاده 
قبل وطنه بل لأنُّ الجماع يثير الطمث ويفعل في مزاج المرأة ما بغر مزاج اللبن, 
وهو غذاء الطفل وعليه نموه. ومنه تحريم المحثّل إذا ارتضع بلبن خنزيرة. ولهذا 
حكمنا بلشر الحرمة في الرضاع وقلنا: يصير صاحب اللبن أبأً وليس مر تضعاً من 
لبنه. وجعل الشارع الحرمة التنتقترة أمِنَ"الفحل إلى المرتضع أقوى من حرمة 
المرضعة حيث حرم على الصبي كل من انتسب إلى الفحل ولادة ورضاعاً ومن 
بلنسب إلى المرضعة ولادة خاصة. مع أنه بتغدي من لبنها ويشتدٌ لحمه عليه وهو 
من دمها. وليس ذلك إلا لكون جاع الْرَجَل يوثّْر في مزاج المرأة وفي لبنها كيفية 
توجب له كيرا ويؤيّد هدا التأويل ما روى عن يلل : ولا تقتلوا أولادكم 
صيلة» قالوأ؛ معناه لا تجامع المرضعات فإنٌ الجماع يثير الطمث ويفسد اللبن: 
ولهذا لا ينعقد الإيلاء لوكان وفوعه لصلاح اللين, والله أعلم .١‏ 

وفي «المختلف؟ والتذكرة» أن المعتمد أنّه إن كان الوطء عن زنأكره له 
وطؤها قبلا قبل مضي أربعة أشهر وعشرة يام من غير تحر يم, وإن كان عن حلال 
أو لشبهة حرم وطؤها حتّى 'نضع. ومثئله ما في «التذكرة' والدروس” وتعليق 
(١4العهدّب‏ البارع: في بيع الحيوآن ج ”ص 185 -481. 
(؟) مختلف الشيعة:في النكاحم ج لاص ١م8؟.‏ 


(؟) تذكرة الفتهاء: في المتاجر سج ٠١‏ ص 559 


كتاب المتاجر / حكم وطن الحامل سس ااا 9# 


الناقع». وفي «جامع المقاصد "» الأصمٌ النحريم فيما عدا الزنا إلى الوضع 
وظاهره الجواز فيه مطلقاً. واحتمل الأمرين في مجهول الحال. وفي «اللمعة '» 
حرمة الوطئ مطلقا إلى وضع الحمل. ولا تغقل عن إجماحع شرح الارشاد أ». 
وفى «الإيضاح » الأولى التحريم فى غير الزنا مطلقاً قبل الأربعة وبعدها وفي 
الزنا قبل الأربعة أشهر والكراهة بعدها. وكذا «التنفيح* وتعليق الإرشاد' وإيضاح 
النافع» وفي الأؤلين ؟ التصر يمع بالحرمة فى وطي الدبر. وفى «التنقيح* وإيسضاح 
النافع» تنزيل النصٌّ والفتوى على ذلك وأنّه مشهور بين الأصحاب. 
وفى «الروضة*» إن كان عن زنا جاز على كراهية مطلقأ أى قبل المدة 
وبعدها وأنّه يكتفى فى غير الزنا فى رفع الحرمة بمضي أربعة أشهر وعشرة أيَام. 
هذا وجؤز الوطء فى «مجمع_البرهان بعد الأربعة أشهر مطلقاً جمعاً بين 
الأحيان. اه بأصل عدم التحريم وعدع وجوب الاستبراء وجواز التصراف فى 
ملك الأبمان. ولأنّ الحكمة.عدم الختلاطالمنى والأنساب, قال؛ وبعد المدة 
المذكورة لم يض ذلك كما هو المشهور بل فى ازيعة أشهر إلا أنّ العشرة للاحتياط 
والتحقيق, وممًا صرم فيه بالجواز بعد المدة المذكورة من دون تعراض للفرق بين 
!١[‏ جامع المقأ عد: د فى المشاجر ج ص +١وا5ا.,‏ 
[؟)]اللمعة الذشمخفة: الي الحامر ص 17 
00000007١ ْ‏ امشبراء الأمة ص .4س 4 [من كتب مكتبة المر عشي برقم 119/4؟). 
( 4) إيضاح الفوائد: في استبراأ برأء الأمة ج ١‏ ص 35غ. 
(8) التتقيح الرائع: في | ستبراء الأمة ج " صٍٍ ا 
(7] حافيةالارشاد (حياة المحقق الكركي وآثارد: ج 4) ص 88". 
ان ا ا ا ل ل 
ا العا 
(3) الروضة البهية: فى بيع الحيوآن ج اص ١١‏ 
]١١(‏ مجمع الفائدة والبرهان: في استيراء الأمة ج م ص 1/؟ و59/7. 


4 ا 3 سس فجي | لكر صق “7 سم ١8‏ 


الزنا وغيره «الوسيلة' والشرائعا والإرشاد؟ والتحرير* والمسالك”*» مع 
التصريح بالكراهية فيما عدا ا لأوّل. و في«الدروس'١‏ والرياض “أنه المشهور. 
وفي نكاح «الكتاب*» لو اشتراها حاملاً كره له وطوٌها قبلاً قبل الوضع أو 
مضي أربعة أشهر وعشر ةأَيّامن جهل حال الحمل. لأصالةعد إذن المولى بالوطئ, 
وان ن عله إباحننه بعقرٍ أو تحليل حرم حسّى انضع» وإن علمكونه عن زناً فلا بأس. وهذا 
يخالف (بخلاف م يلاسا حلا وقال في طلاق «الكتاب*»: كلّ من ملك جارية 
موطوءة يسيع أو غيره من استغنام أو صلح أو عيرافاوأاى .سيت كان لم رجز د 
وطؤها إلا بعد الاستبراء. فإن كانت حيلى من مولى أو زوج أو وطئ قبهة لم 
بنقض الاستبراء إلا بوضعه أو مضي أريعة أشهر وعشرة أَبّام, فلا يحل له وطؤها 
قبلاً قبل ذلك ويجوز فى غير الِقَثْل و يكوه بعدها. وهذا رأي آخر غير الذوّلين. 
هذا وفي «جامع المقاصك 10 اتخصيط الوطئ بالثُيل كما دلت عليه 
العباره 0508ا0ظ3 وكأله تمتك بظاهر بعض الروايات الدالة على تحريم الوطئٌ 
في الفرج إلا أن تمضي المدّة لو َمل الفرج على القبل كما وجد في كلامه وكلاء 
أكثر الأصحاب. والمتجه المنع قُبلاً ودبراً لصدق اسم الفرج على الذبرء ولأنّ في 
بعض الأخبار «لا تقربها حتى تضع» وهو شامل للمدُعى ولا يضر كون ظاهرء 


(١)الوميلة:‏ فى التكام ص 8-”5. 

لو شرائع الإسالام: فى المتاجر ح ؟ من 55 

(؟) إرشاد الأذعان: اح المداخوج م 5 

[غ) تخربر بر الأحكام: في المتاجر ج أهى ثر 1 
زث 6) مسائك الأفهاء : فى المتاجر بع ؟ من خخ 

(5) الدروس الشرعية: في المتاجر بم ؟ ص 758,6 
(/ا رياض السائل: في المتاجر جح مص 1١+‏ 
(خما قواعد الأحكام دفي التكاح ج لاص 14 

3 3) قواعد الأحكاء: في الطلاق م "اص الى 

٠١ (‏ جامع المقاصد:؛ فى بيع الحيوان ج 1 ص ١585‏ 


كتاب المتاجر / حكر رطع الحامل بس 4948 
دالأعلى عدم جواز مشّها, لاتدفاع تحريم ما عدا الوط برواية أخرى '. 

وفيه: أنّ في جملة من الأخبار أنه مع إتيانها حال الحمل أنه يعنق الولد لأنه 
غذّاه بنطفته وتلمّاها اللأصحاب بالتبول كما سيأاني, وهذا فرضه في الجماع في 
الدبر يعيد جد على أن إطلاق الأخبار بحمل على الأفراد الشائعة دون الفروض 
النادرة. والشائع المتبادر إِنّما هو القّبل؛ فليتأمّل. 

وقول المعنف (اوفي غيره اشكال» ظاهره كما فهماء في «الإيضاح ' وجامع 
المقاصد"ه أن الاشكال فى غير الزناء ومنشأه كما فى الكتابين إطلاق التحريم 
قبل أريعة أشهر وعشرة أَيّام والجواز بعده في النصوص وكلام الأصحاب وإطلاق 
المنع إلى حين الوضع المقتضي اوجوب الكمع بِجمِلٍ الأول على الزنا والثاني على 
ما عداه. ويؤئده أن العدّة والاستبراءإنّما قا لعل ببزاءة الرحم من الحملء فإذا 
حرم الوطء لاإمكان الحمل فمع علمه و نحَثقة أولى. فتامّل. وفي «الإيضاح » أن 
التحطيل حينئز غير معقول. وقد عرفت * أنه قد عله الفحول أولو العقول و تلتُوا 
الخبر بالقبول ألا أن تعتمد على ما نقله من الإجماع في «شرح الارشاد'» وتؤيّده 
بمأ فى «المهذب البارع” والتنقيح* وإيضاح النافع» وغيرها' من تقييد الإطلاق 
وععاه أصل الحك كا دمصا وفان فلداكل. 
)١(‏ تهذيب الأسكامح كتج لاص لاا الامتبصار جح 17:1ج لاص 8117 
(؟و4) إيضاح الفوائد؛ فى أحكام المبيع ح ١‏ ص 417. 


[8] تقدم فى هى 17١6‏ وما بعدها. 


(6) شرح الارشاد للنيلى: فى بيع الحيوان عى 1,8 من كتب مكتية المرعشى برقم 1197/1 1). 
(/) المهذب البارع: في المتاجر ج " صر 5837 


(8) التنقيح الرائع: فى المتاجر ج 7 ج 8؟١.‏ 
(؟) جامع المقاصد: في المثاجر جح 4 ص ,١188‏ 


4 ل هقتاح الكرامة / ج ١9"‏ 


واحتمل الشهيد فى «حواشيه '» إرجاع ضمير «غيره» في كلام المصنف إلى 
الل وهو الذين» وهو يعد جد هد | نمام الكلام فيما يتعلق بالأقوال. 

وأمًا أخبار المسألة ففى عدّة أخبار النهى عن وطي الحامل '. وفى بعضها: 
حيّى نضع ولدها ” من غير استفصال. وهو شامل لمن كان حملها عن حل أو عن 
وطئ شبهة أو مجهولاً. وكذا ما كان عن زنأء وفي بعض الأخبار: إذا جاز حملها 
أربعة أشهر وعشرة يام جاز وطوها فى الفريع. وهدا ألبعض هو صحيح رفاعة 
قال: سألت أبا الحسن طقة فقلت: أشتري الجارية فتمكث عندي الأشهر لا تطمث 
وليس ذلك من كبر فأريها النساء فيقان: لبس بها حبل. فلي أن أتكحها في 
نوجها! نالع ]ف اللرى قد يحيية اريم ذن غير خيالء خلا الى أن تمتها شمو 
القرج: قلت: وإن كانت حيلف فما هر إن أردت5قال: لك ما دون الفرج. هكذا 
في «الكافي '» وزاد في «التهذيب *»: الى أن تبلغ فى حبلها اريعة أشهر وعشرة 
أَام إذا جاز حملها أربعة أشهر وغشرة أَيّام فلا بأس بنكاحها في الفرج ... 
الحديث. وبه قيدوا اطلاقات الاخباز المتقدمة. 

وفيه ألا مع القصور عن المقاومة, لأن كان المعارض أكثر عدداً وبعد 
النقييد فإنّ أظهر أفراد الحبلى هو مَن استبان حملها ولا يكون ذلك غالبا إلا يعد 
القضاء المدّة المذكورة _؛ أنه معارض بكثير من المعتبرة المصبحة بالمنع إلى حين 
الوضع كقوله ليد في الصحيم ؟: «لا يقربها حتّى تضع ولدها» ونحوه النبوي', 
وحملها على الكراهية فرع المكافاة, وهذه معتضدة باصالة بقاء الحرمة وإطلاق 
(1) لم نعثر عليه في المتاجر. 
(؟) تهذيب الا حكام: حم اج رع اط لاا 
90 الأحكام: حم 11ج خرص 11/5. 
(؛)الكاقياح اج وص 478 تهذيب الأسكامدع "كدج لاص /الا١,‏ 


() تهذيب الأحكاماح 13ج مص .١015‏ 
(3و/) وسائل الشيعة: ب من أيواب نككاح العبيد والاماء ح ١‏ ولاج لاص معذقواء 6 


كتاب المتاجر / حك روطع الخال 2-3 اس سس 89# 


النصوص الكثيرة. وهى ما بين ظاهرة وصريحة في الحرمة؛ فتكون هذه مقدّدة لها. 

وقوله عر وجل: #أو ما ملكت أيسانكم 4 'معارض بقوله عر وجل؛ 
«وأولات الأحمال أجلهنٌ أن يضعن حملن ؟ وإلى هذا التعارض مع ترجيح 
الآدية الثائية أشير في الصحيح ” في الأمة الحبلى يشتر يها الرجل. فقال: سثل أبي 
عن ذلك فقال: احلتها اية وحرّمتها ابة فانا ناه تفسى وولدي, والنهىي حقيفة في 
الحرمة. وتخصيصه نفسه وولده غير ظاهر في الكراهة, فلعلّه للتفية كما صرّح به 
سباع :الوا تسد هن أدلة العرمة: فتأتل. 

وححيثت ظهر ترجيح الآبةالثانيةالصر يحة فى الحرمة إلى الوضع كان المعارض 
للخبر المذكور قويّأجدًاء مضافا إلى وهنه بخلو«الكافي»عن هذاالتحد يد بل الرواية 
فيه مطلقة كغيرها فليتاًمّل: و أن العاملية به مختلفرن: فمنهم من * جرى على نهج 
الخبر ومنهم من ١‏ عثر بالأربعة أشهز وأنتفظ الزيادة, إلا أن تقول؛ إِنّ الأصحاب 
تلقوه بالفبول فلا بيضرّء شيء من ذلك يتوج تلك على تلك الأدلة بالغة ما 
بلغت إلا أن تلحظ ما ذكره فخرٌ الإندلام في واكتابيه ”ا وموافقة جماعة* له عليه 
من تنزيل إطلاق الخبر وكلام الأصحاب على ما إذا كان حملها عن زنا. 

وعلى كل حال فالقول بالكراهية مطلقاً ضعيف جدَأ وإن ادّعي عليه الإجما 


7 :ءاسنلا]١(‎ 

(؟] الطلذى: ؛. 

(*] الكافي: حم اج دعن 1لا 

(4) كالمقدس الأردبيلى فى المجمع: جح 4 ص 594 والفخر في الاريضام: في بيع الحيوان  ١‏ 
مك 447. 

(5 و3) كالمحقّق في المختصر: في ببع الحيوان ص ؟؟1. والشيخ في الخلاف: لو اشترى أمة 
حامل ج 6 عن ثم مسالة 1١‏ 

(/1 إيضاح القوائد: المتاجر بع ١‏ ص “527 شرح الاإرشاد النيلي: مي 18 بى ١١‏ [من كتب 
مكحبة المرعفي برقم غ19؟). 

(8) كالمقداد في التنتيح الرائع: في بيع الحيران ج ؟ ص 1؟١.‏ 


06 000 ا دلبل هفتاح الكرامة / ج ١١‏ 


فإن وطئها عزل استحياباً ٠‏ ف ن لم يعزل كره له بيع ولدها. ويستحبٌ 
اث هزل لمن مرالة فيا 


وا وهنه بمصير الأكثر إلى خلاقه. 
ويستحت 1ن عل لد براق سي 7 
«الشرائع ؟ والنافع ' والتجرير * والتذكرة “"والارشاةا والتنقيم " وجامع المقاصدة 
والروضة *». وفى «الدروس" '» أنه المشهور. قلت: لعل ذلك من هؤلاء لضعف 
الأخبار مع أصالة البراءة. 

وفى «المقنعة» فان وطتهااقبل مَضّئ الأربعة أشهر أو بعد ذلك ولم يعزل عنها 
لم يحل بيع الولد, لأنّه قدا غذاء ؤأنماء بنطفته, و ينبخي ا لي لاد 
وفاته قسطأ يعزله في جيبا نهم ولا"يَتتتنب إليه بالبنة ' '. فلم يفيّق بين الوطء قبل 
المذة أو بعدها وحرّم بيع الولد وَاستحتٌ أن يَعَزْل له فسطأ. 

وفى «النهاية»فى باب إلحاق الأولاد: إذااشترى جارية حبلى فوطتها قبل أن 


. 11 الخلاف: العدة ج ذه ص 85 مسألة‎ )١( 

(؟) شرائع الاسلام: في بيع الحيوان ج ؟ ص 04 
(؟] المختصر الناقم: في بيع الحيوان ص 77 
() تخرير الأحكاء م: في بيع الحيوآن م ؟ ص ١8‏ 1. 
(6) تذكرة الفتهاء ا 5 ١‏ ص را 
تي إرشاد الاذهان: فى بيع الحيوان جم ١‏ ص 515 
() التتقييم الرائع: في بيع الحيوان بع 8 ص 4؟١.‏ 
(8) جامم المقاصد: في بيع الحيوآن جح 1 ص .١515‏ 
(4)الروضة اميا : في ؛ ببع الحيو!؛ نج ص ددا 
٠١(‏ الدروس الشرعية: في بيع الحيدان بم 8ص 714 
)١١(‏ المقنعة: ياب السراري: من 251. 


كتاب المتاجر / حكم رطكئ الحامل 8 


يمضى عليها اربعة أشهر وعشرة اجام قلا يببع ذلك الولد لم كر املو[ كا عليه 
يكل لد عق عاله شك ويعقه:وإن كان وطوه لبا معد اقنقضناء 1 ريكة اسهر 
ز له بيع الواد اد على كل عال»و 00 
ال له بيع وندها على كل حال ١‏ 

وعن التقى أنه قال: لا بحل وطؤ الحامل من غيره حى يمضي لها أربعة أشهر 
كو ن الفرج؛ وفيه بشترط عزل الما! ار ا ال 

لم يحل لهمي ولدها ول الاعترا.ية ولد ولكن يجفل له قسطأ من مالهة؟. 
وظاهره وجوب جعل قسط له. 

وفى «الوسيلة» فإن مرٌ عليها أر ربعة ! اهو عشرة 5 يام جا ر له وطؤها ولم يجز 


له وطؤها قبل ذلك. شان و حلئها لم يجو له بيع ولد هام لاله غذاء تطفقه وعليه أك 


وفي «الغنية» فإن كانت حاملا لم .بجر لم وطؤها في/الفرج حتّى يمضي لها 
أرينة اق اناده بشرط عزل ألماء. فإن لم يعزل لم جز له , ببع الولد ولا أن بعترف به 
وداج يجعل له 5 قسطأ من ماله, ؛ لأنه غذاه بنطقته بدليل إجماع الطائفة ؟. م 

فعد ا لفق الشيخان والحلبيان والطوسي والد يلمي “فيماتقل عند على عدم جواز 
بيع الولد. وه وظاهر قوله كثيلة شي الموثق ':«فلا يبيع ذلك الولد ولا يورته ولكن يعتقه 
052-10-6 ن ماله يعيش به فانّه غَذاه بنطفته» مضافاً إلى إجماء «الغنية». 


الوانساك العان التر لكوي وض 0 
0 الميشحلقي؛ :في لكا الاإماء م لاجر عش 
1١‏ الوسيلة: في "' 7 لنخاح من 8» 0 
ال ساون 
اا ” يأض؛ ملحقات بيع الحيوان ج ص ١.6‏ 1. 
كاروب ائل الشيعة؛ ب 8 من أبواب نكاح العبيد والاماء ح لذج غاص 307 
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مفتاح الكرامة /, ج ؟؛ 


ويكره وطوٌ من ولدت من الزئا بالملك والعقد. فإن فعل فلا 
طن ايديا 


وظاهر «النهاية والوسيلة» كظاهر المونّق وخبرين آخرين' أنه يجب عليه 
أن يعتقه. وليلحظ كلامهم في العزل والجماع فإنّه مختلف؛ فبعضهم لم يفرّق بين 
كون الوطق قبل الآ بعة أشهر أو بعدهاء وبعضهم فرّق: وبعضهم كلامه مجمل. 
وظاهر موئّقة ابن عار" الى سأل فيها عن رجل اشترى جارية حاملاً وقد 
استبان حملها فوطئها. إن الرطمهد الشراء وعد الية: المتاكووة 7ن ادا ء 
الحمل لا نكون إلا بعد المدّة المذكورة كما هو الغالب وكما يعطيه التعليل بالتغذية 
بالتطفة, وإن قلنا: إِنّ الاستبائةتكون يل المدة قبّدنا بها إطلاق خبري السكوني 
وغياث فيخصص الحكم لليؤطاؤيهة بل /المكة. فليتأمل جيداً. 1 

وفى «الروضة» لو وطك الحامل بعد”مدة الاستبراء عزل, فإن لم بفعل كره له 

يع الود واستحث له عر قط مع ماله تعيشل به للخبر معلّلاً بتغذ يته بنطفته وأنّه 

شارك فى إتمامه ولعى قن !خاو تقد ير القسط '. 

ا المقاصد 6» أن استحباب العزل إِنّما هو حيث يجوز الوطء. وقال: 
وعلى ما اختاره المصنّف من اختصاص التحريم بالشيل حيث بحرء الوطؤ هل 

العرل لو وطيئ دُبراً؟ يحتمله. وليس في كلامه دلالة عليه. 


(حكم وطئ من ولدت من الزنا] 
قوله: «ويُكره وطوّمَن ولدت من الزنابالملك والعقد.فإن فعل فلا 


)١(‏ المصدر السابق: ح 7و 

(7) تقدم ذكر معصدره فى الصفحة السابقد هامش .١‏ 
() الروضة البهية: فى بيع الحيوان بم "اص 1؟. 

150 جامع المقاصد: في بيع الحيوان ج لص 1851١‏ 


كتاب المتاجر #كراهة رؤية المملوك ثمنه فى الميثات 7 اه !ا 


يطلب الولد # يكردوطوٌ من ولدت من الزنا كمافى «الارشاه أ والكفاية '» بالملك 
والعقد كما في «الشرائع "والتحرير “والميسية والدروس *» وفي الأخير: أنه بالعقد 
أشدٌ كراهية وفاقاً «للنهاية١‏ 4 وفبها وفي «التذكرة*» أنه إن قعل لا'يطلب الولد. 

وفي «مجمع البرهان # أنه قد تهى عنه في الأخبار المعتيرة المحمولة على 
الكراهية؛ لعموم أدلة جواز النكام والوطئ,؛ وكأنّه لعدم القائل بالتحريم. قلت: 
حسئة الحلببي أ صريحة في نفى الجناح عن :الوط وان الضاه عنه انمه اداه 
ونحوها غيرها *'. 

وقد صرّح بالتحريم فى «السرائر ' '» بناءً! على أنْ ولد الزنا كافر وأنّ وطئ 
الكافرة محرّم. ورد في «الدروس ' والمشالك" »يمن المقدمتين. 


[فى كراهة رؤية المملوك ثمنه] 
قوله: «ورؤية المملوك ,ثمّئه في :المسيزان» كبما في «السرائر ؟١‏ 


() إرشاد الأذهان في بيع الصيران ع ١ص‏ 553 

(؟) كفاية الأحكام: فى بيع الحيوان ج ١‏ ص 015. 

(1) شرائع اللإسلام ؛ في بيع الحيوان ج ؟ حس 68. 

(5) نحرير الاحكام: فى يبع الحيوان ح ؟ ص 1١‏ 

(#و؟١)الدروس‏ الشرعية: في بيع الحيوان ع اص 5؟7, 

(1! النهاية؛ فى بيع الحيوان ضص 2١5١‏ 

تذكرة القتها ء: في بيع الحيوان ع ٠٠١‏ ص 555 

8 مجمع الفائدة والبرهان؛ في بيع الحيوآن ج مص 510 . 

0 ناكل القبعةدب كتمن أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح تج 4١ص‏ 008 
)١ :[‏ وسائل الشيعة: ب ١5‏ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة م مج 11 ص 78 
( السرائر: فبي المتاجر بج ” ص 185 

785 سالك الأفهاء م: فى بيع الحيوآن ج اص‎ )١( 

5٠+ السرائر: في بيع الحيوان ج ؟ ص‎ )١8( 


ال ب ب سس ب سب هقتاع الككرامة / ج “اه 


والشرائع 'والنافع ' والتذكرة" والتحرير والإزشاد *» وغيرها'. واحتمل فى 
«الدروس”2 تعد يته إلى رؤية كل الأثمان وإن كانت عروضاً. قلت: فيكون النصٌ 
والفتوى قدجر باعلى المتعارف من وضعالثمن فى الميزان. فلورآه فى غيره كره 
أيضاً. فيكون المراد الكنابة عن عدم رو يته مطلقاً. د بؤ بده 2 وزن الدراهم فى 
الميزان قليل. فقد ضعٌْف ما فى «المسالك*» من نظره في القول بذلك. 

هذاوفال فى« الدروس *»#إنّه روي كراهيةالتسميةبمبارك وميمون, واستحبٌ 
5 «التذكرة ١!‏ والتحرير' ' والدروس"'' واللمعة؟' والروضة؟ '» وغيرها”' أن 
بغيّر اسمه وأن يطعمه شيئاً من الحلاوة وأن يتصدّق بأربعة دراهم لكنّه فى 
«التحرير» اقنصر على قوله «ايتصددق عله بشيء4. وفي «الروضة» تقد الدراهم 
الأربعة بكونها شرعية. وفرع في اروس ؟5» اطراد استحباب تغيير الاسم فى 
الملك العادثف مطلقا. : ظ 


)١(‏ شرائع الإسلام : في بيع التجيوان تم؟ ص .ثع. 

(؟) المختصى التافع: في بيع الحيوان ض 55. 

(* و )٠١‏ تذكرة التقهاء: فى بيع الحيوان سم ٠١‏ ص 7955 
(4) تحرير الأحكام: فى بيع الحيوان ج ؟ ص ١7‏ 1. 

(5! إرقاد الأذهان: في بيع الحيوان ج ١‏ ص 5. 

.11١ كمجمع النائدة وابرهان: في بيع الحيوان ج ثم حى‎ )١( 
.5514 (؟) لم تعثر على احتمال الدروس في مظائف راجم ج “عن‎ 
587 (خ) مسالك الافهام: المتاجر ج صن‎ 

([4) الدروس الشرعية: فى بيع الحيوان ج ؟ ص 1؟1. 

.4 ١97 تسر ير الأحكاء: فى بيع الحيوان بج !ص‎ ]1١( 

(؟1١|‏ الدروس الشرعية: في بيع الحيوان م اص 1؟١.‏ 
)١*(‏ اللمعة الدمشقية: في المتاجر ص /111 ١38‏ 

80157 الروضة البهية؛ فى بيع الحيوان ج لاص‎ !١1( 

١١١ المختصر التافع: في بيع الحبوان صى‎ ]١0( 

(15] الدروس الشرعية؛ في بيع الحيوان ج صن 551. 


كتاب الستاجر / حكم التترقة بين الطفل وأئه .7 ب ب "لاع 


والتشرقة بين الطفل واد قبل الاستغناء ببلوع متخ سلين أ و 
الرضام على لخلاف. وقيل: بحرم 


[حكم التفرقة بين الطفل وأمّه] 
قوله: #والتفرقة بين الطفل وأمّه قبل الاستغناء ببلوغ سبع سلين 
أو مدّة الرضاع على خلافء وقيل: يحرم القول بالتحريم هو المشهور 
كما في «التذكرة' والرياض '4. وفي «الخلاف ”» الإجماع عليه. وهو خيرة 
«المقتعة “» في باب السراري و«النهاية*» في باب ببع 00000 
فى باب الجهاد و«الوسيلة" والتذكرة* والايضباح * والتنقيح '' وجامع المقاصد ١‏ 
5 والمسالك ''والروضة'' والمفاتيح * والرياض *'» وهو ظاهر سلار ١ ١‏ 


]١(‏ تذكرة الفقهاء: في بيع الحيوان ج ٠١‏ قَن-78: 
(؟1رياض المسائل: في المتاجر ع متي عا : 

(*1 الخلاف: فى الجهاد ج 6 حى 5ن 5ن ميثائة 38 
(1) المقئعة: ياب المسراري وملك الأيمان ص 418 

(8 النهاية: فى بيع الحيوان مص .4٠١‏ 

(1) المبسوط : فى الجهاد ج ؟ ص 6" 

() الوسيئة؛ في الجياد عن 7١؟,‏ 

0 دفي بيع الحيوان ج ٠١‏ عس 26١‏ 
(9) إيضاح القوائد؛ في أحيكام ١‏ لمبيع ج ١‏ صن 411 
(١١]اكية‏ لتتقيح الرائع تع؛ المحاجر م ؟عحى 8 ”1 

جامع المقاسد : المتاجر ج ؛ حى لاذ١.‏ 

(؟١!‏ سالك الافهام: المتاجر ج “اص 835؟. 

1 الررضة الهية: في بيع الحيو 1 حبرا ع اع‎ 4١ 
مقائييم الشرائع: فى حكي مق ملل اله مع تله ح لاض ااا‎ )١5[ 
.1 ١1 رياض المسائل؛ في المتاجر م 8 ص‎ )[ 

( المراسم: فى بيع الحيوان ص 3097 


و .ددبي هقْتاح الكرامة / ج ١‏ 


حيث قال: لا يفرّق: والمنقول عن الكاتب ' والتقى ؟ والقاضى '. وقوّاه فى 
«الكفاية » ونقله في «شرح الإرشاد *» عن شيخه. وهو الظاهر من الأخبار كما 
ذكره جماعة'. 

وأمّا القول بالكراهية فهو الأظهر بين الأصحاب كما في «إيضاح الناقع» وهو 
خيرة «النهاية “» في باب العتق و «السرائر ك» فى باب الجهاد والبيع و«الشرائع ؟ 
وكشف الرموز *! والنافع ١'‏ والإرشاه' ' والمختلف؟! والتحرير ١‏ والتلخيص؟' 
واللمعة' ' والمقتصر ١"‏ ومجمع البرهان*'». وفى «المختلف5أ» اليا عا 


)١(‏ نقل عتهما العلامة فى المختلف: في بيع الحيوان جح ه ص 4 ؟؟. 
[؟]نقل عته أبو العثاس في المقتصر:في ثنة#الحيوان من ١87‏ . 
(5! نقل عتهما العلامة في المشتلف: في بم الحيوان ج ه ص 71؟. 
(1كفاية الاحكام: في بيع الحيوان ح ١‏ جى 8١١1‏ 

(8] شرح الإرشاد للعيلي:في ببع الخيوائ سن8 1س 1 (من كعب مكنية المرعشي برقم + 719؟. 
(9) متهم الشيخ في المبسوط اج #اصن اا والشهيد في الدروس: ج اص 178: والشهيد 
الثاني في المسالك؛ ج “اص 784 والمحدث البحراني في الحدائق: ج ١١‏ ص .47١‏ 

(؟) النهاية: العتق ص 541 . 

(4) السرائر: أحكام الأسارى ح ؟ ص 15, وفي بيع الحيوان ص /540. 
(5) شرائع الاإسلام: في بيع الحيوان ج ؟ صى 04. 

(٠]كشف‏ الرموز: في بيع الحيوان ج ١‏ ص .6١5‏ 

,١7؟ المختصر التافع: فى بيع الحيوان ص‎ )١١( 

(7١]إرشاد‏ الأذهان؛ في بيع الحيوان ج ١‏ ص 1 

.111 مختلف الشيعة؛ فى بيم الحيوان ج 8 ص‎ )١( 

.605 تحرير الأحكام: في بيع الحيوآن بم ؟ ص‎ )١11( 

.5 5١ اللخيص المراع (سلسلة اليتابيع النقهيه: جم 505 ضص‎ )١0[( 
.١١8 اللمعة الدمشقية: في المتاجر ص‎ )17( 

(/10) المقتصر: في المتاجر ص ١8‏ . 

(18) مجمع الفائدة والبرهان: في المتاجر ع مص 85؟. 
(15) مختلف الشيعة: في بيع الحيوان جه ص ؟؟؟. 


كاب المشاجر ', حكم التفرقة بين الطفل ع ااا 


واكثر الفر يقير عيّروا بالطفا ما عدا «المبسوط ' والوسيلة' وا! لسرائر '» فى 
الجهاد و «التحرير ©» اسار ل سس 
إلى أن يتلم كها سيان ” وفي «الخلاف؟ » التصير بوادها الصغير, 

وخص الأكثر من الفريقين الحكم بالام. و فى «التتقيم ؛ والدروس”» أنه عليه 
الحليون. ة قلت:والسبخ في «الخلاف* لاو غبيره ''. وعن أبي علئ ١‏ أنه طيّد الحكم 
فده بقوم مقام الم فى الشفقة. و اختير ذلك في «جامع المقاصد ١"‏ وإيضاح النافع 
والعسالك "! والروقة *!والمناتيع "قلت هو بده ن على القول بالكراهية. 


وى لان 0 و نظو معن بشول ل بالتجر بم 3 الأفوى كراضية 1 يا 
1 ه 8 عِ 8 1١‏ .- . الى ٠‏ 
الاحشوين وحصني الو لل والااب أو الحط. د شى «االميسوط *' اله 1 شرق ملك و عمل 


الجدّة ّالأ لأنْها بمنزلة الأء في الجظالة: قال: وأا التفرقة بينه وبين الوالد فده 


)الب لمبسوط: في أحكام ا 
(1)الوسينلة 4 في أحكام الأسارض حرم 
شاه اسكريه 

1[ تحير الاحكام: في ببع الخيوان ج 0 م قعل 
[] لجر يات قى ذلت شي ء فى الانية. 

1 الخلاف: فى الجها: ج 6 ص 571 مسألة .١8‏ 
ا ار الأ في بيع العيواج "من 051 
)54] ا 

01391٠١ 6اتئنهاية:في المتاجر ص‎ (١ 

(نقل عنه الشهيد في الدروس الشرعية؛ في المتاجر ع ؟ عى 2295 
اجا المطاص فى البتاسرج أحى ثلث 1 

757 مسالك الأفهام: في المتاجر بج اص‎ 1١ 

0 ير 

ان اللقات ع ب الاسير د لس 


لعل لسغ طسب هقتاح الكراهة / سج ١8‏ 


جائز. وفي «السرائر" أن لا خلاف فيه. ومنه بعلم ما فى «الرياض» من قوله: 
الأصحٌ التجدية لغير الأء من الأرحام المشاركة لها في الاستئناس كالأب والأخ 
والأخت والعمّة والخالة وقاقاً للإسكافي وجماعة, لتصريح الصحيح " والعوثق ' 
يمن عد اا خبريد كور ر لمكم مبيعا بددم القائل" بالقرى. اتتهى فتأمّل فيه جيداً. 

وقال في «التحرير”»: قال الشيخ: يجوز التفرقة بين الولد والوالد وبينه ويبن 
الجدة آم الأم ويين الأخوين والأختين وبين من خرج من عمود الأبوين من فوق 
وأسفل مثل الاخوة وأولادهم والأعمام وأولادهم وسائر الأقارب. والموجود فى 
جهاد «المبسوط'» ما ذكرناه. وقال فى «التحرير"» أيضاً: ولا خلاف في جواز 
التفرقة يبنه وبين الرحم غير المِخَرّم:نوبينه وبين الم من الر ضاعة أ الأغيت مها 
وفى جواز التفرقة بينهما فق العتق: قلكٍ: كريد بقوله «بينهما» الأمٌ وولدها. 

وقد نص عليه أيضأ في «التذكرة*# وعلى جواز التقرقة فى الوصية قال: فلعل 
الموت يكون بعد انفضَاء زهان 'التكمابفإن.إنفق قبله فإشكال. وقال؛ لا بأس 
بالتقريق بالسفر. وقال لو كانت الأّمّ رقيقة والولد حرأ وبالعكس لم يمنع من بيع 
الرقيق. وقال: لو لم تحصل النفرقة الحسّية فالأقوى جواز البيع كمن يبيع الولد 
ويشترط استخدامه مدّة المنع. وقال: في الردٌ بالعيب إشكال أقربه المتع. وقال: 
وكما لا يجوز التفريق باللبيع كذا لا يجوز الفسمة والهبة وغيرها من العقود الناقلة 


.١7 السرائر: في أحكام الأسارى بم 7 ص‎ ]١( 

(؟ و" وسائل الشيعة: ب 1 في أيواب بيع الحيوآن م ١واس‏ 5٠3ص‏ ١1ر15‏ 
(؛) رياض المسائل: ملحقات بيع الحيوان ج مص 1١١‏ 

[8] تحرير الاحكام: في أحكاء الاأسارىق ب ؟ ص .١١18‏ 

(1] نقدم في الصفحة السابقة. 

(؟! تحرير الأحكام؛ في أحكام الأسارى ج ١‏ ص 118. 

(8) تذكرة الفقهاء: في بيع الحيوان ج ٠١‏ ص 5097 


كتاب المتاجر / حكم التفرقة بين الطقل ركه سس بم 


وإيضاح الناقع والميسية والمسالكف؟ والروضة 0 وغيرها؟. وينبش تتكدد يما إذا 
كان التقل باختيار المالك. أمّا لو ظهر استحقاق أحدهما بوجه شرعي فائتزعه 
المستحقٌ فالظاهر أن لا منع. 

وفى «المقنعة "و التذكرة*و الاإيضاح والميسية ام ولمتاوا” 
وغيرها؟' أنه لو رضيت الم والولد بالتفرفة فلا نحريم ولا كراهية. قلت ؛ وفي 
الخبر "' ما يدل على ذلك. وفى «التحرير ؟ '» للا تزول الكراهية يرضا الأ 

هذا وعلى القول بالتحريم إذا باع كان الببع فاسدأ عندنا كما في «التذكرة؟أ» 
وقد كى ذلك عن المع طن ناه في «الخلدف”؟ '» وشو خيرة «التنقيحةا 


(1) تحرير الاأحكاء: في أحكام الأسارى ج1؟ ص 11320 

(؟) التنقيح الرائع: في بيع الحيوان ج ؟ ص ١5؟1.‏ 

ا وان السام بع اخيرات ب ل 00 

(4] مسالك الأقهام: فى بيع الحيوان جأعس كن 

[8] الروضة البهية: فى يبع الحيوان ج “اص 8؟". 

(8) حاشية اللإرصاد للشهيد الثاني كاماد رونا لحيوان ج ؟' ص 18. 

(1 لم يدثر المفيد المسألة في باب البيع وَإِنْما ذكرها في باب التكام باب السر أري وملاق 
الايمان صى 017., 

(4) تذكرة الففهاء: في بيع الحيوان ج ٠١‏ ص 1714 

(3) إيضاح القوائد: في أحكام المبيع م ١‏ من 444. 

(45الروضة البهية: في بيع الحيوان ج صن 18©. 

و : في حكم من ملك الْأم مع طفله ج #هى 7غ 

٠16 وم ا! التتقيح الرائع: : في بيع الحيوان ج ؟ ص‎ ١7( 

21 ومائل الشيعة: اب 11 في أ بوابدييع الخيران ع اع 5 صن‎ )١( 

.١118 تحرير الأحكام: في أحكام الأساري ج ؟ ص‎ )١4( 

197 ص‎ ٠١ تذكرة النقهاء: فى بيم الحيوان سج‎ ]١8( 

3 نقله عنه صاحب التتقيح الرائع: في بيع الحيوان ج ” ص. 15 

,. ١35 الخلاف: التقريى بين المراة وولد هاج ذحن 855 ميالة‎ ]١( 


ا لت .هفتاح الكرامة / م ١"‏ 
وجامع المقاصد' وإيضاح النافع» وادّعى أنه ظاهر الأخبار, والموجود فى 
جهاد «الميسوط " أنه إذا باع جارح كاعري البذعي وكر اللأى االد نيه 
فى «السرائر ' » وقرّاه لكنّه قال فيها بالكراهية. فلم يكن ممّا نحن فيه. 
ْ وفي #التذكرة* وجامع المقاصد* والمسالك' والروضة”» وغيرهاة أن هذا 
الخلاف إِنما هو إذا كان بعد سفى الأمٌ ولدها اللبأ. ما قبله فلا يجوز, لأنّه سبب 
هلاك الولد. وتأمّل في ذلك صاحب«مجمع البرهان*»وقال صاحب «الحدائق * أ 
الدراى كر امي الأطفال قد عافن يدوق الك باد شرف عن لبن قن أله بعد 
الولادة. وربما تعذّر وجود اللبن من أمّه لمرض ونحوه بعد الولادة مدّة, يل قيل: 
نه قد لا يوجد اللبأ فى كثير من.الناء. ولعل الأمر كما قال, فتأمل. 

وفى «التذكرة' ١‏ والمخبالك عر وكسة ''» أنه يجوز التفرقة بين البهيمة 
ووادها بعد استغضانه عن اللمتيع قله !كله اما يقع عليه الذكاة أو كان له ما يمؤاته 


1 


1017 جامع المقاصد: في بيع الحيوان ج ؛ ص‎ )١( 

ف المبسوط: في أحكام الأسارى ج 1 3١‏ 

(؟) السرائر: في أحكام الأسارى ج ؟ ص .١١‏ 

(4) تذكرة الفقهاء: في بيع الحيوان م ٠١‏ ص 36 

15 جامع المقاصد: في بيع الحبوان ج 4 ص .١608‏ 

(1) مسائك الأقهام: في بيع الحيوان ج “اص 415 

[/) الروضة البهبة: في بيع الحيوآن ج ص 555 

(هما كحاشية الاإرشاد للشهيد الثاتي أغابة المراد): في بيع الحيوان ج ؟ ص 18. 
(9) مجمع القائدة والبرهان: في بيع الحيوان ج أعى 1١‏ ]3 
)٠١(‏ الحدائق الناضرة: في بيع الحيوان بع ١4‏ ص 414 
)١١(‏ تذكرة الفقهاء: في ببع الحيوان بع ٠١‏ عي 587 
)١7(‏ مالك الأفهاء: في بيع الحيوان ج “من 84١‏ 
)١0(‏ الروضة البهبة: في بيع الحيوان ج * عن 214 


كتاب المتاجر / حكم التفرقة بين الطفل وه سس سس اما 
ا ا ا ا 

المشهو ر كما 0 فى «التذكرة ا والشرائع 

والتافع " والارشادة والتحرير” والليعة * أ» وليس في «المتنعة' ' والنهاية 3 


والمراسم »إلا قولهم «حتّى يستغنوأ» من دون تحديل يسبع أو غيرها. 

وفى «جامع المقاصد' والميسية والروضة؟' والسالك' ' والرياض"' 
3 اه للأنتى والسنتين للذكرء قال في «جامع المقاصد»؛ الذي يقتضيه صحيح 
النظر الفرق بينهماء أن الفرى فى حضانة الحرٌ قد وقع. فجوّز تفرقة بعد ستتين في 
الذكر وبعد سبع ة في الأنتى على المشهور بين المتأخّرين فليجز ذلك في الأمة. لأ 


(؟|! لمبسوط: في أحكام الأسارى ج ١‏ صا" ؟. رالتهابة: كي يبع الحبيوان ص 00 

(") متهم ابن اليدّاجٍ في المهذب: في الجهاد ج ١‏ عن 708 والحلي في جامع الشر لشرانع: في 
ات والشيخ"المفبد”في المقنعة :في ابتباع الحيوان ص ١‏ 1 

(؟) تذكرة الفقهاء ابيع العبوايع اصن 71 

([) المبسرط :في أحبكام الأسارى ع ا عى 11. 

(5) الوسيلة: في حكم الأسارى ص ١7‏ 0 

(حا شرائع الاسلام: في بيع الحيوآن ج ؟ ص 84 . 

(/) المختصر التاقع: في بيع الحيوان ص ؟5١.‏ 

(ه) إرقاد الاذهان: في المتاجر ج ١‏ ص 5١1‏ 

(4) تحرير الأحكاء: فى بيع الحيوان ج ؟ ص 105. 

.١١8 اللمعة الدمشقية: في يبع الحيوان سن‎ )٠١( 

.5١١ المتقنعة: في ايتياع الحيوان حى‎ )١١( 

.83١ التهاية؛ في أبتياع الحيوان ص‎ )١( 

(170) المراسم: في البيع والمييع ص 30/97. 

.١88 جامع المقاصد: في بيع الحيوان ج غ ص‎ )١4( 

١ث الروطة البهية: فى بيع الحيوان سم "اص‎ )١6( 

(15) مسالك الافهام: فى بيع الحيوان ج ص 757541١‏ 

.1٠١ رياضى المسائل: فى ملحقات بيع الحيوان جح معن‎ )4١7( 


لدبب ب ل هفتح الكرامة / م ١#‏ 


حمّها لا يزيد على الح الحرّة. ولأُنُّ «الناس مسلطون على أموالهم '» لخر منه 
ما دل الدليل على مع النفرقة يبن مطلق الأتهات والأولاد. فيبقى الياقى على 
الأصل, ولأنٌ اللأخبار الدالة على عدم جواز التفريق لا حدّ فيهاء فبحمل إطلاقها 
على المدّة المحوّمة بمقتضى الحضانة. لأنٌ ذلك هو الحو المقرّر للا وكون الولد 
معها فى نظر الشارخ. وإطلاق الأصحاب يحتمل أمرين: إمّا الحوالة على ما هناك 
أحمد بن فهد بأ المسالة هنا مبنية على الأحوال فى الحضالة؛ فكان شاهداً بما 
قلناء. وهذا هو الصواب الذي ينبغى المصير إلبه. 

ومثل ذلك ما في« الميسية والر وضةوالمسالك»وقول الشبخ في «الميسوط '» 
فى الحدة: لأنها بمنزلة الأم في,الحضائة.ممًا بشعر بذلك. والشيح العو ذلك 
في «المهذذب البارع ' 4. وفى (رإيشباح التافع) أنه لبس بشيء. 

وقد أوقفناك ؟ على كلاه من لم يعبر بالطفل وظاهر جملة من الأخيار عدم 
التصامي بالطفل كسخيمة قب كم ددا #إن وه ذهت 
ع ماي يه مرالته 
و تو له طاو ١‏ فى الموثفة " :دالا أن بريدوا ذلك» فا الاارادة للا تحصل, من | أر ضيع. 
بجر اشح امار مهاعم ولعل قيمة الطفل لا تفي بذلك, وكذلك 
إطلاق الولد فى الخبرين المروى أحدهماقئ «الميسوط '» والآخر فى 
)١(‏ عوالي اللآلي: ح 14ج ١‏ ص ؟777. 
(1) المبسوط: في أحكام الأسارى ج 0 
(*) المهذب البارع؛ في بيع الحيوان ج ؟ ص 88 5. 
(4) تقدم في ص 110. 


8 -8) وسائل الشيعة: ب ؟١‏ في أبواب ببع |! لحيوان ع رارغ واج اص ١1و45‏ 
[8) المسنوط: في أحكام الأسارى ج ؟ ص ؟7. 


كيتاب المتاجر ” فيما لو ظهر استحقاق الموطوءة لس يسد!فة 
ولو ظهر استحقاق الموطوءة غرم العشر مع البكارة ونصفه لا معها. 


«التذكرة '» العامل للصغير والكبير. فليتأئل ذلك كله مؤيّد للسبع مطلقاً وما فوق 
ل 

ولا خلاف فى أنه لا 'تحرم النفرقة المذكورة بعد الاستغناء المذكور كما فى 
«التتقيح '». وفي «إيضاح النافع» الإجماع عليه. ثم قال في «التنقيح» في فرع 
ذكره: ظاهر الأصحاب أن التفرقة بعد الاستغناء مباحة» وقيل: يكره؛ وبقرب 
التفصيل وهو أنه مع التمييز واللإصلاح بالقيام بالضروريات لا شراهة وإلا 
قالكراهية ؟, انتهى. وهذا يشعر بالسبع فى الذكر. 

هذا وتعليل عضهم كالمصّف في بالتذكرّة ي كون الغاية هو السبع لكوثها سن 
التمييز: فيستفنى عن التعهّد والحضتأنة.اقيدة أ العلة المفهومة نما هي الشافة 
والمحثة والتوجّع من الفراق ولبسث"الاختياج إلى"التربية؛ فليتامل. 


[فيما لو ظهر استحقاق الموطوءة] 


قوله قدّس سرّه:«ولو ظهر استحقاق الموطوءة غم العشر مع 
البكارة ونصفه لا معها» هذا هو المشهور كما فى «#المسالك' والروضة١‏ 
ومجمع البرهان؟ والكفاية" والحدائق'» وعليه النتوى, والمخالف أبن إدريس 


765 ص3٠١ تذكرة الفقهاء: في بيع الحيوان ج‎ )١( 

0و" التفيم الرائع: في بيع الحيوان ج ؟ ص 8؟37 و51١1‏ 
(4) تذكرة الفقهاء: في بيع الحيوان ج ٠١‏ ص 74 

(0) مساك الأفهام: في بيع الحيوان ج "كوي 11 

(1) الروضة البهية: في بيع الحيوان ج اص 151-/8510, 

(/اا مجمع القائدة واليرهان: في بيع الحيوان ج محص 8ثم؟ , 
خا كفاية الأحكام: في بيع الحيوان ب ١‏ ص 614. 

(؟1 الحدائق الناضرة؛ فى بيع الحيوان جم 5١س‏ ؟15. 


امغ ل لبي سح هفتح الك رامة / ج 18 


كما قي «إيضاح النافع '». وفي «الخلاف '» الإجماع عليه. وهو خيرة 
«المبسوط أ» صرّم بذلك في مسألة مّن باع عبداً بيع فاسداً و«النافع؟ 
وكشف الرموز* والإرشساد' والعرير” والتسذكرةة وشرح الارشاذ» 
للفخر” و«جامع المتاصد *' والمسالك'' والروضة' أ» وغيرها''. وقى 
«الشرائع ؟أ» 2 مروى. 1 

ولم بتعوض لذكر العشر ونصف العشر في «المقنعة والنهاية» كما ستسمع ١”‏ 
عبارتيهما, نعم تعاض له في «النهاية» فى باب الحدود' ' وقد أوضحناه في باب 
الغصب"!, وكأنٌ الشهيد في «اللمعة“! والدروس* أ» متردّد. وكأته مال في آخر 


(١)الرائر؛‏ فى بيع الحيوان ح ؟ ص.19 !1 ول بوجاد لدينا إيضاح الناقم, 
(؟) الخلاف: في بيع الحيوان ج © ص 38 ١‏ منيالةايا 8 ؟. 

(*) العبسوط: في البيوع ج 7 ص ,1١5+-115‏ 

(4) المختصر النافم: في بيع الحيوان قن 57 

(6] كشف الرموز: في بيع الخيوان تدج وتوف 

(كا إرقاد الأذهان: في بيع الحيوان جع ١‏ ص 5017 

(9] تحرير الأحكام؛ فى بيع الحيوآن ج ١‏ ص 103. 

( كما تذكرة الفقهاء: في بيع الحيوآن ج ال رين 

(1) شرعإرشاد الأذهان:في بيع الحيوان ص 48س 7؟(من كنتب مكتبةالمرعشي برقم 417/1؟). 
)٠(‏ جامع المقاصد: في بيع الحيوان ج 4 ص .١04‏ 

537 مسالك الافهام: في بيع الحيوان بم اص‎ )١١( 

(؟١)]الروضة‏ البهية: ثى بيع الحيوان ج امن 55 

. كالأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان: في بيع الحيوان ج لم حى 88؟‎ )١5( 
6 شرائع الاسلام: في بيع الحيوان ج " ص‎ )١4( 

.118 سياتي قريبا فى حى‎ )١5( 

355 التهاية؛ فى الحدود ص‎ )١7( 

0 سيأني في كناب الغخصب ج‎ )١0( 

.١١١5 اللمعة الدمشقية: في بيع الحيوان ص‎ )١8( 

(15) الدروس الشرعية؛ فى بيع الحيوان ج درن 


كناب المتاجر “فيما لو ظهر استحقاق الموظوءة ببس س-ا ب##ة 


كلامه إلى ما فى «السرائر '» حيث قال فيها: إِنّه يلزمه مهر أمثالها. 

وفل؟ ستو يتن عاشرنا فرعن القنيع رول لعي فى القرا ا و سوط 
والخلاف. ولعلّه أراد ما فى غصب «الميسوط 0). 

ورقهاناحية الدااشى النبر لررمى لوم جور أتخانيا بان الروارة" بالسع رتسب 
العشر إِنّما وردت فيمن اشترى جارية ووطئها وكانت حاملاً من سحق أو غيره 
وأراد ردّها فلايقاس عليه. وستسمع مايدلٌُ على المشهور'. مضافا إلى ما عرفت" 
في وطئ الشريك. ونمام الكلام في ياب العيب5. 

وإطلاق العبارات يقضى بأنّه لافرق في تبوت العقر أو المهر بالوطيئ بين علم 
الي اك بج ع ع جاوة د ري والدرويي "ماركا 
عالما بالاستحقاق والتحريم فهو زان وؤلذه رقّ.وعليه المهر إن اكرهها. وفى هدا 
إشعار بالميل إلى قول ابن إدر بسءالتأكم: / 

ويدلٌ على المشهور بعد إجماخ#الخلات#7"صحيح ابن صبيح ؟ في رجل 


(١)السرائر:‏ في الغصب ج ” ص 1,55 

(؟1 الناقل هو صاحب رياض المسائل: في ملحقات بيع الحيوان ج م ص .4١١‏ 

(! الميسوط: في الغصب ع اص .5١‏ 

(غ! كما فى جامع المقاصد: في الغصب جح ١‏ ص 5١95‏ 

(8) وسائل الشيعة: ب ف من أبواب احكاء العيوب ج #وؤس ا ص 11١1‏ 

(1) سيائى فى ذيل الصفحة. 

١ب‏ قد لضن رن 

(8) سيائى فى جح ١1‏ ص 1175 

(9) منهم صاحب رياض المسائل: في ملحتات بيع الحيوان سم م صن 4١7‏ واليحراتي في 
الحدائق الناضرة؛ قي بيع الحيوان ج ١5‏ حص 05 5: والشهيد الثاني في الروضة البهية: في بيع 
الحيوان بم ##اص 5797. 

,1١5 الدروس الشرعية: فى الغصب - ”ص‎ )٠١( 

)١١(‏ قد تقدم في الصفقحة السابقة. 

(؟١)‏ وسائل الشيعة؛ بء 37 في أبواب تنكام العييد والااساء م ١ج ١5‏ ص لالان. 


2 نمب صبنيشددد قتا الكراهة / 3 ١‏ 


تروّج امرأة حرّة فوجدها أمة قد دلست نفسهاء قال: إن كان الذي زوّجيا إِيّاه من 
غير مواليها فالنكاح فاسد إلى أن قالط  :‏ وإن كان رّوّجها إِيّا ولت لها ارتجع 
على وليُها بما أَخد منه. ولمواليها عشر قيمتها إن كانت بكراً. وإن كانت غبر بكر 
فنصف عشر قيمتهابما استحل من فرجهاء, قلثت؛فان جاءت منهبولد؟قال: فأولادها 
سار الحديث. وقوله في «الشرائع '»من أولدجارية ثم ظهر أَنّها مستحكة ... 
إلى آخره يدخل تحت مضمون هذاالخبرء فيصم قوله«إنّه مروي«بل بد لعليه أبضأ 
خبر طلحةبن زيد ' كما بِيْنّاه في باب الغصب ”؛ فلابد من الرجوع إلى باب الخصب. 
ولايتوجّهعليه مافي كشف الرموزٌ» من أنّ ذلك غير مروى يخصوصه فليتأل. 
وبدل على المشهور أيضأ ما فئ'ضيحيح آخر: أربت إن أحلّ له ما دون الفرج 
فغلبته الشهوة فافتضها؟ قال؛ بلا يتبعئ لها لك قلت: فان فعل أ يكون زانياً؟ قال لا 
ولكّن بكون خاثنا؛ ويغرم اصاحبها عشنقيمتها إن كانت بكراء وإن لم تكن بكرأ 
قنصف عقر قيمتها '. وين "3ا لبود لا تَضيدٌ مع اتحاد طريق المسألتين؛ وفسي 
الأول إشعار بالعموم وانسحاب الحكم لوجهين: الفحوى كما ذكره بعضهم'؛ 
وقد يستدل" لما فى «الدروس» بأنّه لا مهر لبغك. وفيه؛ أن ذلك حقٌ للمولى 
(؟) وسائل الشيعة: ب 5 فى أبواب نكاس اتعبيد والئماء ح ١ج‏ 5١عي‏ لامة. 
0 سياني في كتاب الغصب ج مه كخاك اس 1؟ من الطعة ال حلية الذي هو حسب تحر ثتنا 
يصير الجرء التاسع عتم 
(4) كشف الرموز: في بيع الحيوآن جح ١‏ ص 01. 
اغا ومائل الفيقةان اسن أواب تنكام العبيد رالاماء ح ١ج ١1‏ ص 109 
() الظاهر هو البحراتي في الحدائق الناضرة: فى بيع الحيوان ج ١‏ ص 1488. 


(؟) ظاهر عبارة الشارح أ الاستدلال انما وقع من غير الدروس لما حكم به الدروس, ولكن 
الظاهرمن عيارةالدروس 3 اللامتد لال المدكور اجا وفع من الدروس لما حهاء عن غيره صن 


كتتاب المتاجر / فيما لو ظهر استحقاق الموطوءة ٠‏ لسسس-بهق44 
والولد حك 


فلا يوْحْدذ ببغيها ون المهر المنفى مهر الحرّة لمكان اللام الظاعرة في الاستحقاق. 
على أنّ المهر تلحرّة لا إلأمة. ولذلك يطلق على الأولى المهيرة. 5 المحفق 
العانى ' وجماعة ' رجّحوا قول الدروس فى باب الغصب. 

وتماء الكلام في المسألة يأتي ' مستوفيئ فى باب العيب (الغصب -خ ل] 
وتأنى؟ فى باب الشروط الاشارة إليه أيضأ مع زيادات آخر, فلابدٌ من ملاحظة 
5 رندى ملاحظة باب الغصب 

قوله قدّس سده: «والولد ح» إجماعاً كما فى «المبسرط؟ 
والخلاف'» وخالف المفيد فى «المقنعة"#افجكم برقية الولد إلا أن 5000-7 
عنه بشىء. دعبا «التهاية» كعبازة المقنعة إلا في كلمة والحيكة كال فى 
«المقنعة»: كان لمالكها انتزاعها من. يد المنتاع واسترقاق ولدها إلا أن سرضيه 
الأب بشىء عن ذلك ومثله ماق التهاية» ااانه كبال؛ وقبض ولدها ... الى 


ج بقوله: 00 ولو طاوعته عالمة قيل بسقوط المهر للنهي عن مهر البغي, ويحدمل 
تبواند 150 السقو في الحرّة مستندة إلى رضاها ورضا الأمة لا يؤثّر في حقٌ السيّد ..- الى 
أشره. فا 0 ظهوراً بين في أن دروي و المتكدل لعا كيال 200-07 
أسعدل على القول بالثيوث. وهذا هو الّدَي صرّح يه في الحدائق:ج ١4‏ ص 61 1, واثر ياض: 
ج حم حى 837: وراجع الدروس: في الغصب ع لاض 1186. 

17١5 جامع المقاصد: في القصب ج اص‎ 1١[ 

(؟) متهم الشهيد الثاني في مسالك الافهام: في كتاب الغصب ج ١١‏ ص .77١754‏ 

() سيأتي في ج ١5‏ ص 470 42١‏ وفي كتاب الغصب ج 7 ص 544 

الكاصبالي في ع 11 111 فبلا 

(8)المبوط: في أحكام تفريق الصفقة ج 0000 

(8) الخلاف: فى الوح لاض 0 ”ث8 ؟, 

() المقنعة: في ابتياع الحيوآن ص .1١١‏ 

(كا النهاية: فى ابتياع الحيوان وأحكامه ص _ 8 


لابب لسسع بل سب ههقة اع الكرامة / ج ١‏ 


وعلى الأب قيمة الولد للمولى يوم سقوطه حا ويرجع على البائع 
بمأ دفعه تمئأ وشم عن الولد. 


آخره. وعلى كلّ حال فهذا القول شاد واللأصحاب على خلافه. 

توامتدين مو «وعلى الأب قيمته (قيمة الولد دخ ل) للمولى 
يوم سقوطه حباً» كما فى «المبسوط 'ه وغخيره؟ مماعدا المقلعة والنهاية 
وغيرهما مئنا لم يتعرّض فيه لذلك. ويدل على أنّ للمولى قيمة الولد على الأب 
الموثّق " والمرسل ؛ المنجبرين بما عرفت. 

وإنّما يقوّم يوم سقوطه حيّأ ليه أوٌل حالات الفصاله وأول حالات إمكان 
تقويمه, لأنّ ذلك هو وقت اللجثلؤلة نَين”وبين سيّدهءولا يقوّم حملً, لعدم إمكان 
تفويم الحمل. 

وفى «التذكوة '» أنه لو اتفصل متا لم تجب قيمته؛ لأنّا لا نعلم حياته قبل ذلك 
وللأنه لم بحل بينه وبينه. وهو خَيرَة التضئف؛ في باب الشروط؛ واستشكل 
فى باب الغصب؟. ورجّح فى الباب المذكور المحيّق الثاني * أنه يضم للمائك 
دي حلينل 5 1 

قوله قدّس سرّه؛ 9ويرجع على البائع بما دفعه لمناً وعم عسن 
)١(‏ البوط: في كتاب الغصب جح اص 15 
(؟) منهم المحقّق في شرائع الاسلام: في بيع الحيوان ج ؟" ص 54, والشهيد في الدروس 


الشرعية: في بيع الحيوان ج اص ٠.؟.‏ 
5و 4) وسائل الشيعة: ب انا في أبواب لاح العييد والاماء م[ فولاج غاص 057 
)8 تدكرة الفقهاء: في بيع الحيوان س ١٠ص‏ ث1 
(1و/) فواعد الأحكام: في الشرط من كتاب المتاجر ج ؟ ص ؟4, وفي تصرّفات الغاصب من 
كناب الغصب ص ١5١5‏ , 
]ا جامع المقاصد: كتاب القصب ع 3 ص 217 


كتاب المتاجر / حكم العقر وأجر الخدمة للأمة المستولدة لل 48# 
وفى رجوعه بالعقر وأجر الخدمة نظرٌ ينشاً من إباحة البائع له بغير 
عو ص رهسن اعيناء عو تيرك . 

ويستحب لمن اقيقر من معلوكا تغعيير أسيفة وإطعامه حذدن. 


الولدة كمافي «النسهاية ' والمقنعة؟ والشرائع؟ والتافع ؟ والتحرير* 
والآرقاء" وحيفهم ونه المس يق" وز «اخندرويين " والسلسعة” 
والروضة"' وجامع المقاصد'» وغيرها؟'. وفى «التنقيح" 
لاخلاف فى رجوعه بالتمن وقيمةالولد.وفي «التذكرة* '» انه 
بجع بقيمة الولد قولاً واحداً. ش 

قوله قدس سّه: «وفى زجوغه بالعقر اجر الخدمة نظر» وفي 


.1٠١ النهاية: في المتاجر ص‎ ]١( 

[؟! المتنعة: الى اناه الكبوان و كمد 5١‏ 

(؟) شرائع الاإسلام: في بيع الحيوان ج ؟ ص 55. 

(5) المشختصر التافع: في بيع الحيوران ص ؟5١,‏ 

(5) تحرير الأحكام: قي بيع الحيوان ج ١‏ ص 157 س .١‏ 

(1] إرشاد الأذهان: في المتاجر ج ١‏ ص 537 

ا شرح ارشاد الأذعان للنيلى: في بيع الحيوان عى 6غ س ؟؟ (من كتب مكتبة المر عشى 
بر قم 1خ 1 

(ه) الدروس الشرعية:؛ في بيع الحيران ج "اح 55١‏ 

(9) اللمعة الدمشقية: قي بيع الحيوان ص .١١9‏ 

259/ الروضة البهية: في بيع الحيوان بع اص‎ )6١( 

.١99 جامع المقاصد: فى بيع الحيوان ج 1 من‎ )١١( 

.5١6 كصاحب رياض المسائل: في ملحقات بيع الحيوان ع 8 ص‎ )١١[ 

١7‏ التنقيح الرائع: في بيع الحيوان ع ؟ ص ات 

,71431-15٠ ص‎ ٠١ تذكرة النقهاء: في بيع الحيوان م‎ ]١8( 


مغ . بلس مفقتاع الكرامة / ج ١#‏ 


«التذكرة '» في رجوعه بهما إشكال. ونحوه ما في «الشرائع؟ والإرشاد » في 
موضع منه ولاشرحه” والكفابة *». وقى «النافع' وكشف الرموز” والمقتهر* 
والتنقيع أ وجامع المقاصد '' وتعليق النافع وإيضاحه والمسالك' '» بياج 1 
برجع بهما. وهو خيرة «الإرشاد ''» في و0 منه. وفي «حواشى الشهيد' '» 

المنقول الرجوع. ولي ب الراتي” '» أنه لا رجوع له . وفي «التخرير لان تودقةة 
وفى «دغاية المراه" انآ ١‏ أن حكم هذه المسالة حكم ما لو باع غير المملوك ورجع 


)١(‏ ندكرة الفقهاء: في بيع الحيوان ج اضيا 

(؟) شرائع الإسلام: في بيع الحيوان ج ١‏ ص 05 

(5) ارشاد الأذهان: في المتاجر ج أحى 215 

(4) شرح إرشاد الأذهان للنيلي: في ,مع ألحيوان ص 48 س 8؟ (من كتب مكنية المرعشي 
برقم 541914). 

(0) كفاية الأحكام: فى البيع صن 103 الس 7 

(5) المشتصر التافع: في بيع الحتوّان من 35 

(0) كشف الرموزا في بيع ]لشم ارتسكا ل تير به 

(8) المقتصر: فى التجارة عى 15 

(5) التتقيح الرائع: في ببع الحيوان ج ؟ عى 077. 

.١854 جامع المقاصد: في بيع الحيوآن بم 4 صن‎ 1٠١( 

845 مسائك الاقهاد: في ببع الحيوان ج عن‎ ]١١( 

(7١1فوائد‏ المواعد: : فى ؛ بيع الحيوان من 281٠‏ 

(7) لم نعثر على موضع من الإرشاديشتارقيه 'لرجوع إلى العتر فى المقام. بل الّدى عثرنا عليه في 
موضع مند هوعدمالرجوعفي العقر قال في بيع السيوان: ولوظهراستحقاق ماأوئدهرمَالامٌ على 
الماإلك حرم عض ليقي لكايه ورد فنصنه وقيمةالولد يم مقوطه حيّا ورجع على اليانم 
بالقمن وقيمة الواد دون العقر على رأي. انتهى, راجع إرشاد الأذهان: ب ١‏ ع /9. ومفاد هذا 
الكلامأنّدا خدارعدمالرجوعفي العقر حسب مابيناهفي مواضع عديدةمن حواشيناعلى الكتاب. 

(114 لم نر عليه فى مظاله. 

684 السرائر في بيع الحيوان ج ؟ صن‎ )١6( 

(11) تحرير الأحكام؛ في بيع الحيوان ب 7 عن 1+5. 

)١0/(‏ شاية المراد: في المتاجر م م ا 


كتاب الستاجر / فى بيع الحامل والمرئد بل ب 448 
ويصح بيع الجامل يحمراء والمرتدٌ وان كان 0 فطرة على اشكال, 


المالك بالعين والمنافع كالسكنى وثمن الثمرة واللبن مما حصل له في مقايلته نفع 
دا لشي احرةالقدت كالنكي واللن.: قلت بو قد نقدم 'الكلامفى المسألة مستو في 
فى أثناءالفصا. الثاني في المتعاقدينء ونقدم ' 5 قو عناة ما ار وعلة اه القر وكيد 
الجارية أشبهة ما له نفع تماق انها موجحرير ذلك فى راف القضري ترج الله 


[فى بيع الحامل بحرٌ والمرتد والمريض] 

قوله قدّس مر 1 #ويصح بيع الحامل بحرا كما في «التذكرة؟ 
وجامع المقاصيد ؟؛ لو جود المقتضى السالم.عن المعارض. وقى «المبسوط'» ا 
ير حا حا* توه لأنّ العيل يكون من كم وضيد! يملع صكة الببع. ونائل في 
«المختلف “) عن القاضي منئا بعده. وفى «الدروس أن قول الشيخ والقاضى بعيد. 

قوله قدّس سده: «والمرتدٌ وان كان عن فطرة على اشكال4 كذا 
في «التذكرة'» ونحوه ما في «الإيضاح* '» يك لم يرجّح. وفى بزالتسر ب ١١‏ 
]١(‏ تعدم فى سج لص لات د أاة. 
؟) تقدام الى عن 5ك 178 
(##]اسياض فن كناب التفمج لاض 805 من الطينة الرحدية الذي هو حمسي مع كنذا بصير 
(4) تذكرة القتهاء 50 لحيوان ج اهن 545 
| 6) جامع المقاصد: في بيع الحيوان اج 0 11 
(1] الميسرط: في البيرج م ؟ مى 181. 


(/ا) مختلف الشيعة: : عي يبع انحيوا 


ا 

(4) الدروس الشرعية: في بيع الحيوان بع لهس 7؟5. 

(4] نذكرة الشقهاه: ف في بيعم الحبوان ج لوص 515 

.481 س١ إيضاح الفوائد: في أحكاء البيع جح‎ ]٠( 

[1] تحير الأسيكاء: : ى مالع ولد لفن 1 


6 ل ل دالبل ققيتاح الككرامة / س ١١‏ 


والمريض المايوس من برله. 


ولو بام أمةٌ واستثنى وطئها مدّهٌ معلومة لم يصح. 


والدروس أ» لايصمٌ. وفى«جامع المقاصد » لا بخرج بالا رتداد عن كونه مملوكاً 
ومالاً وإن وجب فتله ؟. انتهى. وفى حكم المرتدٌّ المحارب المستحقّ للقتل. وأمًا 
المرتدّة فيجوز بيعها مطلقاً. لعدم وجوب قتلها. وقد تقدّم في باب المكاسب ' ما 
لابدٌ من ملاحظته أن المرتد عن فطرة نجس لا يقبل التطهير. ويأتي في الرهن ؛ 
ما له نفع في المقام. 

قوله قدّس سبّه: «والمريض المأيوس من يُرئه» لفائدة الاعتاق, 
وأمًا الذي غير مستقرٌ الحياة فالأقوى بطلان ببعه كما في «التذكرة*». 

قوله قدّس سرّه: ولو باع مد وإستثنى وطتها مذ : معلوعة لم 
يصح 4 كما في «الدروس » وقال؟تقم أو شرط تزويجها وتحليلها أمكن الصمّة. 
وقال الشبيخ ': يبطل الصرظ فحسب. وف «الحواشي المنسوبة إلى الشهيد” إن 


كان الشرط له قسط من أحد العوضين فى عادة المعاملة تبطل ببطلائه. وإلآ فلا. 


(١)الدروس‏ الشرعية: في بيع الحيوان ج ٠"‏ صن ؟؟5. 

(؟) جامع المقاصد: في بيع الحيوان بع ؟ عى .١٠١‏ 

لذ تقدّم في ج ١7‏ ص عش 

(4) سياتي في ج 6ق ص امس ١!‏ من الطيعة الرحلية الذى هو حسب تحرئسا يصير الجرء 
الخامس عشر. 

(5) تذكرة النقهاء: في بيع الحيوان ج ٠١‏ ص 717 

(1) الدروس الشرعية؛ في بيع الحيرآن ج "ا ص 7؟5, 

(/!) المبسوط: فى البيوخ ج ؟ ص .115-1١1/8‏ 

(خما لم لعثر عليه في مظاله. 


الفصل الغانى: 2 الثمار 
وقيه مطليان؛ 
(الأدل) في الواعها: 


ادم نوا شري القلهور عاماً واحدأ لت إلا 


«الفصل الثانتى: في الْتَمَار وفيه مطلبان» 
في بيع ثعرة النخل! 

بشرط الظهور حام اع 1 با ا كيم 
رأي» قد اختلف الأصحاب فى بيع ثمرة الدخل بعد ظهررها وقبل يدو 
صلاحها من غير ضميمة ولا زيادة عن عام ولا مع الأصل ولا بسرط القطم 
ولابشرط التبقية على ثلاثة أقوال, الأوّل؛ المنع وهو مذهب الأكثر كما فى 
«الروضة '» وقد حكى عليه الإجماع فى «المبسوط ' والخلاف"» فى ظاهره 
)١(‏ الروضة البهة: في بع الثمار ج 1ص 1885 


(5) الخلاف: فى البيوع بع #ص 44 مسألة 9؟1. 


مع مفتاح الكرامة / ج ١١‏ 


و«الغنية أ» وهو .شيرة «المسقنع ' والمقنعة » فى بعض نسخها و«النهاية؛ 
والمهذب* والوسيلة' والشرائع” والنافع* والتلخيص*» وهو المنقول*' عن بي 
علي والتقى والقاضى ' ' في «الكامل». 

ومدل علو ال خار المتظافرة المعتبرة منها الصحيم ' : دلا تباع :!١‏ حتى 
لبدو صلا حها»ة والموتق 5 ررازة بعل بيعه حثى بلعم كن 
والصحيم الآخر *' أيضاً: «لا تشتر الدخل حولاً واحداً حنّى يطعم» والخير؟؟. 
«لا يباعن حتى تبلغ ثمرتهه والخبر الآخر م م لزواق اشتر تدميية واحد 
فلا تتره حتى يبلغ» والاخرة كو ورصل الشرى ميدانا فم نكل لبد يف شير 


,7١؟ عَنيدٌ التزوع: قي البيع صى‎ ]١( 

(؟) المقنع: في المكاسب والتجارابث 11م 

[؟) الموجود في النسخ التي بايديثا من السقاعة هو قوله: ويكره بيع الثمار سنة وإحدة قبل بدو 
صلاحها. فراجع المقنعة: ص 525 

(4) النهاية: في ببع الشمار عر يفطي 

() المهدّب البارع: في بيع الشمار يع ١‏ صل" 5/٠‏ 

(>االوسيلة؛ ؛ في بيان بيع الثمار ص 75٠١‏ 

اام شرائع الإسلام: في بيع الثمار ج 1ص ,8١‏ 

إخنا أ المختصر الناقم: في ببع الثمار من 1,53 

[4) تلشيسن المراء إسليلك البنايع الفقهية: م 18! في المتاجر ص 710 

٠١ [‏ نقله عنهما في مختلف الشيعة: في بيع الثمار جح : ص .١485‏ 

)١١(‏ لم نعثر على قول عن القاضي في الكتب المعدة لنقل أقوال الفقهاء. فراجع لعلّك تجده إن 
شاء الله 

(17) وسائل الشيعة: ب ١‏ من أبواب بيع التمار ح كج 37 ص 7 

)١1(‏ وسائل الشعة اب ؟ من أبواب بيع الثمار ج اح اص ثم. 

.6 من أبواب بيع التمار ح 4د ٠ج اص‎ ١ رسائل الشبعةبب‎ )١8و‎ ١5( 

(13) المصدر السابق: نم لاع ؟! صن ؟. 

)١1/(‏ مستدرك الومائل :ب ”من أبواب بيع الثمار جح ؟ج ١١‏ ص ان 

ذأ وسائل الشيعة: ب ١‏ من أبواب بيع الثمار سرة ج ١7‏ ص 4 والاستيصار: ح كس لاص 16 


كتاب المتاجر /رحكم بيع ثمرة التخل عاما واهدا سببب--- ا #اةة 


بسر أخضر؟فال!لاحتّى يزهو»والآخر 'أ:«لاتشتره حت يتبيّن صلاحدهوما روي 
في كتاب على بن جعفر ":«قال: لانشتر حتى يلغ» والمروي ' فى حديث المناهي 
«نهي عن بيع الثمار حتّى تزهو» مضافاً إلى أخبار آخر ؟ تدلّ بمفهومها وفحواها. 

والمتبادر من البلوغ والإدراك والاطعام بدو الصلاح كالزهو. فال في 
«الصحاح *»: الزهو البسر الملن, قال: إذا ظهرت الحمرة والصفرة في النخل فقد 
ظهر فيه الزهو. وقال: أطعمت اللبسرة أي صار لها طعم وأطعمت التخلة إذا أدرك 
تمرها. وقال: أدرك الثمر أى بلغ. 

القاسى: العحة كماة فى «المقئعة' #حى لبتتييدد 
و«المراسو' والتهذيبين* والبسرائ, ؟ ونس الرموز*' 
والمختلف ١١‏ والتذكرة" والتحريزر '' والكبتاب وشرح الارشاد» للفخر ١‏ 


.١ من أبواب بيع التارع 9ع اص‎ ١ وسائل الشيعة: ب‎ )١( 

(؟) مسائل علي بن جعفر ح 181 عن 213 

() وسائل الشيعة؛ ب ١‏ من أيراب بيع القبار ح ١1‏ ح ١7‏ ص .١1‏ 

(1) وسائل الشيحة؛ ب ١‏ من أيواب بيع الثمار ح 7-1١8‏ ج ١7‏ ص 1 

5 الصحاح اسرا مص "مان ةنازهابوج ناحرل ث ةذ ١ماذة‏ «طعم »وج ع عى ؟ارة أعادة درك 

3 تقدام الكلام في النسخة التي بايد ينا. 

(/9ا المراسم: في بيع امثمار والخضروات ص 1997. 

أخما تهذيب الأحكام: ب لافى بيع الثمار ذيل ح قث ع لاص 8 والاستيصار: ب 98 في أله 
متى يجوز بيع الثمار. ذيل ع 7اج اص رق 

(9السرائر: في بيع الثمار م ؟ ص 185-7528 

(٠1كشف‏ الرموز: في بيع الثمار جم ١‏ ص ث٠‏ 

.١5+ مختلى الشيعة؛ فى بيع الثمار نع 0 ص‎ )١١( 

(؟١)‏ تذكرة الفقهاء: في بيع التمار ج ٠١‏ ص 8844 

97 تحرير الأحكام: في بيع الثمار سم 1 ص‎ )١( 

)١4(‏ شرح الارقاد للنبلي: في بيع الثمار ص 7؛ السطر الأخير (من كتب مكتية المرعشي برقم 
:15 


عو __للللمللليمقتاح الكرامة / ج ١‏ 


و«الدروس ' والروضتين ' وتعليق الإرشاد” وجامع المقاصد ؟ وإيضاح النافع 
والميسية والمسالك”'» وفى أكثرها التصر, بح بالكراهة لكن في «المقئعة' 
والمراسم " أنه متى خاست الثمرة المبتاعة قبل بدرٌ الصلاح فللبائع ما أغلت دون 
ما انعقد عليه البيع من الثمن. وهذا هو القول الثالث الذي تفله فى «السراتر* عن 
سلار وهو أنه يصع بشرط السلامة. وكذلك المحقق : في «الشرائع' 1 0 
واختاره صاحب <اكشقف الرمور * ولا وج للاقتصار على سالارمع التصريح به 
في «المقتعة» أيضاً كما عرفت. 

ومعكده. الاضل والعيورفات وقوله 2 فى الصحيح “الما يكره قر 
راح فل ا عل عازه انان حش يقي 3 

والمراد بالكراهية المعنى القعر :لان بقرينة قول الصادق ليد فى حسئة 
الحلبى: أنه مركو نهاهم عن'ذللكا البع بح تبلغ الثمرة ولم يحّمه ولكن فعل 
ذلك من أجل خصومتهم ''. وَلْحَوَهتمسنة بريد بن معاوية؛ رج رسول الله ولق 


)١(‏ الدررس الشرعية: في بيع الثمار ج * ص 15؟1. 

(؟) الروضة اليهية: فى بيع الثمار ج '؟ ص 505 

(! حاشية إرثاد الأذهان (حباة المحدّق الكركي وآثاره؛ ج 4) ص 111 

(4) جامع المقاصد؛ في بيع الثمار جم ؟ ص .15١‏ 

() مسالك الأفهام: في بيع الثمار ج لاعس 08" 

(1) العقتعة: في بيع الثمار ص ؟١1.‏ 

(/) المراسم: في بيع الثمار واخضروأت ص ,١99/‏ 

لها السرائر: فى أحكام بيع الثمار ج ؟ ص 588 584. 

(4) شرائع الإسلام: في بيع التمار ع ؟ صى 57. 

)٠ :(‏ كشف الرموز: في يبع الثمار ج ١‏ ص 0 +6 

)1١(‏ والصحيح في المستند هو أَنّ ذنك مقتضى الجمع بين ما ورد في الباب من الأخبار إلا 
فالأصل والعمومات واضح الدفع؛ قلا تغقل. 

(؟١)‏ وسائل الشيعة: ب ١‏ من أيواب بيع الثمار ح همو؟ واج ١‏ ص ؟. 

.4-7 ص‎ ١7 من أبواب بيع التمار ح 8ر1 واج‎ ١ وسائل الشيعة: ب‎ )١9( 


كتاب المتاجر / حكم بيع ثمرة التخل عاماً واحداً .سس -ققة 
فسمع ضوضاء فقال: ما هذا؟ فقيل: تبايع الناس بالتخل فقعد* النخل العام, 
فقال يلتق : أمّا إذا فعلوا غلا يشتروا النخل العام حمّى يطلع فيه شسيء وكم 
يحرّمه '. وقضيّئه أنه إذا طلع فيه صم ببعه بل يصممٌ وإن لم يطلع؛ وأنْ الكراهية في 
الخبر الصحبح بمعتاها المتعارف الآن حيث إِنّْه لم يحمى فتصر ف الأخيار الناهة 
إليهاء مع احتمائها الحمل على الثقية كما يستفاد من بعض المعتبرة كخبر ربعي 
حيث سئل عن ببع الدخل ستتين فقال: لا بأسء قال: جعلت فداك إن ذا عندنا 
عظيم. قال: أنا أنّك قلت ذاك نقد كان رسول ان يَلفكق أحلّ ذلك فتظلمواء فقال 
رسول الله يَليْ: لا تباع الئمرة حتّى يبدو صلاحها'. 

ومستئد الكراهية التصريح بها فى الصحيح. والشيهة الناشئة من الخلاف في 
المسالة فتوىٌّ ورواية. 

والجواب: أنّ الأصل مقطوع والعموام مشصوص بما مرٌ من الأدلة. والصحيح 
مع معارضته يما سبق متروك الظاهر إن ريد" من الطلوع فيه مجرّد الظهورء وإن 
اريد به البلوغ ‏ وإن بعد قلنا: الكراهية لم تنبت فيها حقيقة شرعية فى المعئى 
الكقارق بين البنا حورن فلصرف إلى الحرمة حمغا بقها ومن الأدلة الفريسة 

فى النهى الظاهر في الحرمة. وحسئة الحلبي الني جعلناها قرينة على الكراهية 
ال المشهور لم بعلم منها 92 هد فق الذى ليس للتحر يم عبان م التمرة 
سنة واحدة فيحتمل تعلّقه ببيعها سئتين قبل بدوّ الصلاسم كما تشهد بذلك حسنة 
ربعي التى استشهدنا بها لحمل أخبار المنع على التقية, لأن كان الظاهر منها أن 

. قعدت النخلة: حملت سلة ولم تحمل أخرى (القاموس: ١‏ 7148/7 «قعد») 
أي لم يقم ثمره وفى بعض النسي: فقد (مندمة). 


.1- ص ؟‎ ٠١ هن أبواب بيع الثمار ح 8و ؟ واج‎ ١ وسائل الشبعة: ب‎ )١( 


4 ل سلس ب فهقتاح الككرامة / ج ١1‏ 


التظلمكان من بع السنتين الذي يأبى عنه العامة كما نسب إليهى ذلك فى «السرائر ' 
والتذكرة '» وقد يلوح ذلك من «الغئية"» وسوق الرواية. ش 

وقد يلوح كن القضية في الخبرين واحدة. وحيئئد بسقط الاستدلال بخير 
ربعي على التقية, لأنّ ما منعت منه العامة بناءا على ما سمعت إِنّما هو البيع سنتين 
قبل بدو العلاسم لا خصوص السنة الواحدة كما هو مورد روايات المسألة. 

ويبفى الإشكال فى حسلة بريد بن معاوية فإنّه قد صرّح فيها يعدم الحرمة في 
السنئة الواحدة, والأمر فيها هيّن, لِأنّْ دلالتها غير ظاهرة, على أنّْها ضعيفة في 
«التهذيب » لأنه رواها عن تغلبة بن زيد عن بريد: فليتأمل جئداً فان القول 
الثاني قوييٌ جدأً؛ وكأنّ المفيد وسلار قصدا قيما ذهبا إليه الجمع بين الأخبار, وهو 
على ندرنه لا شأهد عليه. 

هذا وأمًا ببعها بعد بدرٌ التلائ فقد كاد يكون ضرورياً. 

وأما مع الضميمة فقد صرّح بة"في «المقنعة؟ والنهاية'» وغيرهما؟. وحكى 
عليه الإجماع في «التذكرة* والمهذب البارع" والتتقيح ' '». 

وأضًا مع الزيادة عن عام فقد نقل عليه الإجماع فى ظاهر «المبسوط '' 


)١١‏ السرائر: في أحكام بيع القمار ج ا ص 05؟. 

(؟] تذكرة الفقهاء: في بيع الثمار ج ٠١‏ ص 6غ؟. 

(؟) غنية التزوع: في البيع مي ؟١1,‏ 

(غ] تهديب الاسحكام: في بع الثمار م جَ لاعى ار وثيه و تعلية بن زيد»), 
(5) المقتعة: في بيع الثمار ص ؟١6.‏ 

(8) تذكرة الفقهاء: في بيع التمار ج لض امون 

4 العهدّب البارع: في بيع التمار ج ؟ حى 486. 

(١١)الميسوط:‏ قي بيع الثمار ج ؟ ص ؟١١.‏ 


كتاب المتاجر / حكم بيع ثمرة التخل عاماً واحداً اباقع 


والخلاف أوالسرائر"» وصريح «التذكرة؟ والمهذب البارع؛ والتتقيح *» ونفى 
الخلاف عنه فى «كشف الرموز' ». 

وبيعها مع الأصل حكى عليه الإجمام في «التتقيح "2 أيضاً. 

وأمّا ببعها بشرط القطع فقد نقل عليه الاجماح فى «الميسوط* والخلاف؟ 
والغنية '' والسرائر '' وكشف الرموز؟' والتذكرة؟' وشرح الإرشاده للفخر ؟' 
و«المهدّب البارع ١‏ والتنقيح' أ» وقضية الإطلاق عدم الفرق بين ما إذا كان له 
ملقعة ان لا, كما هو صر بم «التذكرة' أ4. 

وأمًا إذا باع بصرط التبقية فقد قال في «المبسوط ١4‏ والففية ١‏ أ لال" بجوة 


الخلاف: فى البيوع م ص ]ل ماألة وفع 
(؟) السرائر: في بيع الثمار ج ؟ ص 6ن 
الور تذكرة الفقهاء: في بيع الثمار جح ٠١‏ ص 51١‏ 
(؛) المهدب البارع: في بيع الثمار ج ؟ حم 20007: 
(6 وم التنقيح الرائع: في بيع التمار ج ”هر 1١8‏ 
(5) كشف ألر موز في بيع القبار ج ١‏ ص 507 
(8) الميسوط: قى بيع الثمار ج ؟ عى .١١١‏ 
(5) الخلاف: فى البيوم ج ”اص 6 مسائة .11٠‏ 
]٠١(‏ غنية التزوس: فى البيع مي ؟١5.‏ 
(١1)السرائر:‏ في بيع الثمار ج ؟ ص 188. 
(؟١1كشف‏ الرموز: فى بيع التمار جم ١حن‏ 3+5. 
(؟١)‏ تذكرة النقهاء: فى بيع الثمار ج ٠١‏ ص 549 
)١4(‏ شرح إرفاد الأذهان للنيلي: في بيع الثمار صى 47 السطر الأخير (من كنب مكنية 
المرعشي برقم 119 
(١]المهدب‏ البارع: في بيع الثمار سج ؟ ص 17797. 
11 التتفيح الرائع: في بيع التمارج ؟ ص .٠١4‏ 
]١09/(‏ تذكرة الفقهاء: في يبع الثمار سج ٠١‏ ص 514 
]١8(‏ المبسوط: في بيع الثمار م ؟ ص ١١‏ 
)١14(‏ غنية التزوع: فى البيع ص ؟7١؟.‏ 


لب --- ل مفتاح الكرامة / بم ١‏ 
إجماعاً. والإجماع ظاهر «الخلاف '» وبالمئع صرّح في «الوسيلة ' وكشف 
الرموز» وجعل بعضهم ؟ الخلاف فيما إذا أطلق لا فيما إذا اشترط التبقية. وفي 
«السرائر » جعل الخلاف فى الأمرين معاً. وفى «التذكرة؟» إن اشترط التبقية أو 
أطلق جاز. هذا تمام الكلام في المسألة 5 

والمراد بالظهور البروز إلى الوجود وإن كانت في طلع أو كمام كمأ صرّح به 
جماعة ”. وفي رواية سماعة "ما يدل على أن المرادبا لظهور خروجالطلع أيضاً. 
والمدار على المتعارف فيكون قبل الوجود والتحقق وهو معلوم عند العارفين. 

والمراد بالعام الواحد ثمرة ذلك العام وإن وجدت فى شهر أو أقل. 

وأما بيعها قبل الظهور عامأً واحداً فعدم جوازه م لاريب فيه. وقد نواتر 
أوكاه يكون منواترا نعل الاجبتاع عليه إذ قد نقل في «الغنية؟ 
والسرائر ٠١‏ والتذكرة١١‏ والتخري”! والمخفلف"' والإيضاح ؟' وشرح الإرشاد» 


)١(‏ الخلاق: في البيوع ج ضر قا فس الت عنيةة: 

(1] الوسيلة؛ في ميان بيم الثبار صن ٠‏ 8؟. 

(7] كثف ألر موز: فى بيع التمار جم ١‏ حن ' +8 وفيه «الجوان» يدل «الشنم 8 

(4) هوصاحب غنيةالتزوم: فى البيعوص ؟١‏ ؟, وراجع كشف الرموز:فى بيع الثمار ج ١ص‏ 8:7 

(6) السرائر: قي بيع الشمار ج ؟ عي /88. 

(1) تذكرة الفقهاء: في بيع الثمار ج ٠١‏ ص 1115 ' 

(/) مئهم صاحب رياض العسائل:في بيع التمارج مص ٠‏ 75 والشهيدالثانبي في سالك الأفهام: 
في بيع الثمار ج ؟ ص 01ت والحراي ف الحدائق الاضرة فيب التمارج دلرزوا 

(8] وسائل الشيعة: ب "من أبواب بيع الثمار م ١‏ ج ١1‏ ص 5. 

(5) غنية التزوم: في البيع ص ؟١1.‏ 

685 السراتر: فى بيع الثمار ج ؟ ص‎ 1٠١( 

)١١(‏ نذكرة النتهاء: في بيع التمار ج ٠١‏ ص 5غ 

755 نحرير الأحكام: في بيع التمار ج ” ص‎ )١1( 

. ١5! مختلف الشيعة: في بيع الثمار م هف ص‎ )!١5( 

.148 ص‎ ١ إيضاح الفوائد: في بيع الثمار ج‎ )١5( 


كتاب المتاجر /حكم بيع ثمدة التشل عاما واعدا 48-٠‏ 


الفخر ' و«اتشليص التلخيص والدروس' والتنقيح ' وغابة المرام” ومعليق 
الارشاد' والروضة' » ونفى عنه الخلاف في «غاية المراد؟ والمسالك”». 

ف بعد هذاكله جعل بعض متأحّري المتأخرين هذا الحكم مشهوراً وزعموا ٠"‏ 
أن الشييع في كتابي الأخبار مخالف, لأن كان جمع فيهما ببن الأخبار بالكراهية. 
وفيه: أنه يحتمل قريباً إرادته الكراهة بعد الظهور قبل بدو الصلاح كما نسب إليه 
فيهما جماعة القول بالكراهية فى المسألة السالفة. وفهمهم في محله كما بشعر به 
سوق كلامه وضتّه ولثه, على أنّ فتواه بمجاد ذلك الجمع غير مقطوع بهاء تلعلها 
لمجوّد الجمع بين الأخبار مع احتمالة الحرمة والاستحباب معأ في ذيل الباب بل 
قد يظهر منه تردده في الكراهة, سلّمنا ولكتّهؤِسشياة: لا يعوّل عليها ولا يستأنس بها 
ولايستند إليها مم معار ضتها بهذه الاخبا عات مل كه الأخبار المعتضدة بها. 

وأا ببعها قبل الظهور بأزيد من عام ففى «البرائر ' أ» دعوى الإجماع ثارة 
ونفي الخلاف ار ببندا وبين المتخالقين على عدم الجواز. وفى «الدروس' '» 


(١)شرح‏ إرشادالأذهان تلنيلي:في بيع الثمار ص /الأس ١‏ "امن كتب مكثنية المر عشي برقم 11/4 7). 

ف الدروس الشرعية: في بيع الثمار ج 7مس 771. 

(©) التلقيم الرائع؛ في بيع الثبار ج ؟ من .٠١4‏ 

(غ)غاية المرام: في بيع الثمار ج ” ع .1١‏ 

(4) حاشية إرقاد الأذهان (حياة المحلّق الكركي رأثارة: جم 5 ص 15". 

(1) الروضة البهية؛ فى بع الثمار ج “عي 705 

(/إاغاية المراد: في المتاجر م 7 ص ١‏ 5. 

لها مسالك الأفهام: في بيع الثمار ع "اص ق”. 

(4) كاليحرانى في الحدائق الناضرة: في بيع الثمار مج 15 ص 11 1 

]٠١(‏ متهم صاحب رياض المسائل:فى بيع الثمار مص 117 وفخر الاسام في إيضام الفوائد: 
في أحكام بيع الثمار م ١‏ ص 411. والآبي في كشف الرموز: في بيع الثمار ج ١‏ ص .5١+1‏ 

(١1)الرائر:‏ فى بيع الثمار سم ؟ ص 104و510. 

(؟١)‏ الدروس الشرعية: فى بيع الثمار ج صن 774. 


6ع ملل لس سم للب ههمققاح الكرامة / ج ١١‏ 


نفى الخلاف عن غير الصدوق. وفي «المختلف ' وتخليص التلخيص وغاية المراد؟ 
والدروس”؟ وجامع المقاصد: وتعليق الارشاة' والمسالك' والكفاية'” أنه 
المشهور وفي «تعليق الإرشاه"» أيضاً. وفي «الرياض» أنه أشهر'. وفى 
«المفاتيح» نسبته إلى الأكثر .٠١‏ ظ ش 

قلت: ليس في المقنعة والنهاية والمبسوط والمراسم والوسيلة والغنية وكشف 
الرموز ذكر ولا تصريمم بجواز ومنعء ولم ينقل أحية ذلك عن الحسن وأبي علي 
والقاضي والعقي. 

والمصرّح بالمئع فيما أجد المصتّف فى «الكتاب والمختلف'' والتحرير ٠"‏ 
والتلخيص "© وولده في «الايضباح ؟'» والشهيد في «اللمعة”' وحواشي 
الكتخاتي"؟ '» والسحدق الفثاتي فى «جتامع المقاصد"' تعلق الارشاد6", 


917 مخطلف الشيعة: في بيع التقارع مص‎ )١( 

(؟) غاية المراد: في المتابحرج من + 

(*) الدروس الشرعية: في بيع الثمار ع *حسن 1؟؟. 

(5 ولا١)‏ جامع المقاصد: في بيع الثعار جم 4 ص .١71‏ 

(قوخوخ1) حاشية ارشاد الأذهان إحياة المحقّق الكركي وأثار: ج 8) ص 711 و1215 

(1) مسالك الافهام: في بيع التمار ج اع 117 

(9) كفاية الاأحكام: فى بيع الثمار عن 3٠٠١‏ س 2١٠١‏ 

ا رياضص الباداتي و المارع اه 7 1 

)٠١(‏ مفائيح الشرائع: في حكم بيع الثمار والاوراق على الاشجار جع ؟ا ص غ2 

. 151 مختاف الشيعة: في بيع الثمار ج و حر‎ )١١( 

341 تحرير الاحكام: في يبع الثمار جم ” ص‎ )١[ 

.54197 تلخيصى المرام (سللة التابيع الفقهية: ج 8 في بع الثمار حى‎ )١[ 

)١5(‏ إيضام القوائد: فى بيع الثمار بم ١‏ ص 8غغ. 

.١؟- اللمعة الدمشقية: فى بيع الثمار ص‎ )١8[ 

(11) لم نعثر عليه في الحاثية النجارية المنسوية الى الشهيد وأا غيرها من الحواشي 
قاذ يوجد لدينا. 


كتاب المتاجر / حكم بيع ثمرة النخل عاماً واحداً اس -ؤ85 


والمحقّق في «الشرائع'» كانه مترذد. وكذا صاحب «التنقيح» 
وفي «الروضة' والمسالك» أن قول الصدوق قويّ إن لم يستعقد 
الإجماع على خلافه. وفي «التذكرة*» وافق الصدوق فجوّز البيع 
2 عقيل قريا المع 

وكلام الصدوق في «المقنع'» ظاهر فى البيع بعد الظهور وقبل الزهوء فليس 
ميا نحن فيه وإن نسبوه إليه فيه, نعم كلامه في «الفقيه”» ظاهر فيه. والمولى 
الأردييلي* والخراساني * وافقا الصدوق وقالا: إنّ الشيخ موافق له قي كتابى 
الأخيار وهذا كلاه الأصحاب. 

وقال الشهيد فى «غاية المراديط :اح الردُ على ابن إدريس ما 
-552 الإجماع مشكل لان 2 اررض سارلا 


تعض للمنع إلا جماعة منهم" لل «السرون أ“ نفي. الخلاف 
عيث قير الصدوق, فليتأشل جائداً. 


وأمًا بيعها قبل الظهور سس الضميمة عاماً 5 قفى المسالك» 0 المشهوة 


(6) شرائع الإملام: في بيع الثمار جم ١‏ ص ١ن‏ -؟6., 

(؟! التتقييع الراقع: قي بيع الثمار بع ؟ من .٠١4‏ 
اروم ا م الساوع عن 22181 5 
[غا مسالك اه افيا م: ا ا 

(8ا تذكرة الفقهام: فى بيع الثمار س ٠١‏ ص 741/1715 
) المقنع: قي المكامب والتجارات ص م 

() من ذا يحضر د النعيه: في المعيشة ح 15س ”ص 7113 
(خا مجمع القائدة والبرهان: في بيع الثمار بج ث هه كرة 1 , 
(ذ) كفاية الاحكام: في بيع الثمار سم ١‏ ص لا١‏ 3 
(٠]غاية‏ المراد: في المتاجر ج ؟ ص 27. 

.43١ 1695 تقدم في ص‎ )١١( 


نك مفتاح الكرامة /, ج ١١‏ 


لي ا ل لل ل وأنتى في 
«السرائر ”» بالجواز أوّلا ثم رجع عنه وأفتى بالمنع. وهو خيرة «التحر 
والدروس 6» وجوّزه فى «التذكرة» على سبيل التبعيّة لا الأصالة”. وفي 
«الكفاية'» أن الأقرب الجواز. واستشكل في «غاية المراد"». ش 
عكة الفدواق وق وافته يعد لاص والعموياة اقول العادة 11 فى 
صحيح يعقوب بن شعيب: كان أبي بكره شراء النخل قبل أن يطلع ثشمرة السنة 
ولكن السنتين والثلاث كان يقول: إن لم بحمل فى هذء السنة حمل في السنة 
الأخرى. قال يعقوب: وسألته عن الرجل يبتاع النخل والفاكهة قبل أن بطلع 
درو سين أو ثلاثاً أو أرمهة#ثائي لا يأس. انّما يكرء شراء سنة واحدة قبل أن 
يطلع مخافة الآفة “. واستف لو اليجنا بخيسنة الحلبى عن أبي عبدالل ليا قال« هف 
عن شراء الكرم والنخل والعسطي لاصيا أ أربع سنينء فقال: لا بأس به. يقول؛ 
إن لم يخرج في هذه السنة أخرّج'فئالقابل»'وإن اشتريته سنة واحدة فلا تشتره 
حتّى يبلغ ". كذا فى «الفقيه ' '» وزاد في «الكافى»: واد اعتزيه ينين رلا 
بأس ,١١‏ واصحيحة سليمان بن خالد قال؛ قال أبو عبدالله َك ؛ لا تشتر التخل حول 


74# مسالك الأفهام: فى بيع التمار ج ا‎ )١( 

(؟) السرائر: في بيع القمار بي ؟ عن + 

(5) تحرير الاحيكام: في بيع الثمار نم ؟ صن 143 

(4)الدروس الشرعية: فى بيع الثمار ج "صن 555. 

(0] تذكرة الفقهاء؛ في بيع الثمار ج ٠١‏ ص 511. 

(1] كفاية الأحكام: فى بيع الثمار ج ١‏ ص 5١8‏ 

(لا غاية المراد: فى المتاجر سم ؟ ص 47. 

لو ة! وسائل الشيعة: ب ١‏ من أبواب بيع الثمار ح واس ٠١‏ ص 1و 
)٠١(‏ من لا" يحضره الفقيه: في البيع واحكامد ع لاخلااع اصن 1١١‏ 
(١١!الكافي‏ : قي يبع الثمار وشرائها ع ؟ ج و ص ةا , 


كتاب المتاجر / حكم بيع ثمرة النخل عاماً وعدا تت 1 


واحدا ست طم وان ا ن يطعم إن تن أن تبتاعه سنقين فافع[ .١‏ واستظهر 
بعشضهم " سقوط لفظة «لم» من قوله «يطعم الثاني». ونحوه موثقة أبى بصير " : 

ووجه الاستدلال في هذين الخبرين الأخيرين تخصيص المتع بالحول 
الواحد قبل أن يطعم المشعر بالجواز فيما زاد مع التصر يم به أخيرا. ووجه الدلالة 
فى الحسنة إطلاق جواز الببع 0 الثم 
قبل بدو الصلاح وعدم ظهورها إن كا نْ المراد د بالبلوع بدو السلا سم, دقان ا بدا بة 
مجردد ظهور الثمرة كان كالأوّل نضا فى الجواز قبله. 

6 شير 0 هذه الأشبار لاا تقوى على معارضة الاإجماحع المنقول فى 
صريم «السرائر» وظاهر «الدروس» المعتضد بالشهرة المستفيض نقلهاء مضافأ 
إلى أدلة الغرر والجهالة وفحاوى الأخيارالناعيّةرعن بيع الثمرة قبل بدو الصلاح 
وغيرها وإطلاق موثّقة سماعة قال؛ التاتعة يدم التم: هل يصلح شراؤها قبل أن 
يخرج طلعها؟ قال: لا إلا أن تشتري”قعها نبيئاً آخر"رطبة أو بقلاً فيقول: أشترى 
منك هذه الر طبة وهذا النخل و هذا الشكر يكذ وكذا فا لها يخرج كان رأس مال 
المشترى في الرطبة والبقل ؛. فإنٌ إطلاقه أو عمومه الناشئٌ وس 
ما يشد عضده حك * ٠‏ مضافاً !! لى مفهوم جملة من الأخبار؟ :الملجيرة 
بالشهرةومفهوم خبر أبي بصير عن أبي عبدالله نه نه قال: 0 اتشخل والكمر 
ببتاعهماالر جل عامأواحد أقيل أن . بثمر ؟قال: لا حنى يد تمرانها من الافة, 


© غير أي (منه) 


]١(‏ وسائل الشيعة؛ ب ١‏ من أبواب بيع الثمار م كج ١٠١‏ صن ث. 
(؟) هو صاحب الوافي؛ في بيع الثمار وشرائها ذيل ح 1 ج ١1/‏ ص ٠‏ 05. 
(*) وسائل الشيعة: ب ١‏ من أبواب بيع الثمار سم ٠١‏ بم 1١‏ ص 6. 

5) وسائل الشيعة: ب ؟ من أبواب بيع التمار ع ١‏ ب 71 ص 4. 
ا ب ١‏ من أبواب بيع ا لتمارع لاوم و؟١اج‏ لاص 3-14 


24س ملعلل سح همققاح الكرامة 7 س ١٠‏ 


فإذ | أتمرت فابتعها أربعة أعوام إن شئت ذلك مع العام أو أكتر من ذلك أو أقل'. 

على أنا تقول؛ يحتمل أن يراد بالطلوع في صحيح يعقوب بدو الصلاح ويكون 
المراد بقوله مق وإن لم يحمل» إن خاست, وهذا -وإن يعد لا بأس به جمعاء مع 
أن ارتكاب التأويل فى تلك أبعد بل قد لا يمكن. وقد يشهد لحمل الطلوع على 
البلوغ الذي هو بدو الصلاح التعبير بالبلوغ في الحستة دون الطلوع والظهورء إذ لو 
كان المدار على الطلوح والظهور لكان التعبير بذلك أولى من التعبير بالبلوع كما هو 
ظاهر:؛ وقد نفى فيه البأس قي «الكافى» عن الشراء ثلاث سنين إذا وقع قبل 
البلوغ. ة قعلم أن المعيا: لبس هو الظهورء وقد علّل الجواز في صدر أنه إن ل 
له من قأبل؛ فيكون المراد أنه إن خاس ولم يغْلّ ايغتل - 
خ ل) في هذء السئة أغلّ (أغينا عل دخ ل] وأخرج من قابل. 

وبذلك يكون الخبر مك أدَدثَةَاألمشهُور وكذلك الخبران الآخران ‏ أعني 
صحبحة سليمان و موي إبيل بصيك” فإنه قد أنيط فيهما الجوأ: 0 
بالاطعام الظاهر في بدي الصلاح كما قدمناه ”عن الصحاح ل أتعد 
بما قبله. وبذلك يحصل الجمع ويتضح الحال ويزول الإشكال, على أن صحبحة 
يعقوب نشعر بالنقيّة لمكان قوله «كان أبي» فليلحظ وليمعن النظر في النقام : انه 
من مزال الأقدام. 

وأما الببع مع الضميمة فقد دل عليه موّقة سماعة وقد أسمعناكها '. وهى منزّلة 
علي ما ادا ار ل ا ارت لير ار 


غيرة واتدكرة” جمعاً أ بين الأدلّة, مع ما ما فى قوأء غ42 ب«اإن لم تخرمع الثمرة كان 


)١(‏ تقدء في الصفحة السابقة, عامش ؟. 
(؟] تقدح فى من 853 غ4 
(؟) تقدّم في الصفحة السابقة 


|) تذكرة الفتها-: في بيع التمار م ٠١‏ ص 745. 


كتاب المتاجر / حك بيع مابدا صلاحه من الشيرة  --‏ ب ب 4508 
ولايشترط فيما بدأ صللاحه وهو الحمرة أو الصفرة الضسميمة: 


ولازيادة على العام ولا شرط القطع. وهل يشترط أحدها فيما لم 
يبد صلاحه؟ قولان: اقربهما الحاقه بالأوّل. 


رأس ماله فى الرطبة» من الدلالة على ذلك. 

ينك بجي ادن ل عار عجارن ال اسعامر 1 بح ضير عل بير 
ضح المجهول إلى المعلوم إذا كان المعلوم هو المقصود كأس الحائط ونحوه كما 
تقدّم ' بيانه فى ضابط ذكره المصنّف في أوائل البيع» ولا يشترط في التابع عدع 
ذكره وعدم نسميته فى المبيع كما بظهر من خبر سماعة وكلام جماعة. وقد 
استوفينا الكلاء فيه أيضا في باب الشروطي؟. 


افي تفار بدا الصلاح ] 
فوله قدس سله: «ولا يشترطظ فيما ”يدا صيلاحه وف الجمر ار 
الصفرة ... إلى آخره» في بدو لاح تعر التََل"المتنوّز لبيعها على القول 
بالمنع من بيعها قبله قولان: 
اد هنا مااؤكرة المعكب من الاسمرار والاسقراي وشو الأشهر كعاافى 
وألتاقم "و ابضاغ والممور .وله ول اخ الأخار كنا جام اللقامواء 
رعو المقرك هن ألى عاك والقاسى والمورعس "وكير «النهاية! والبيسوظ” 


.7١197 تقدم بيانه في ص‎ )١( 

سات نوع اهن 31 

() المشتصر الناقع: في بيع الثمار ص ,١74‏ 

(غ) جامع المقاصد: في بع الثمار جم ا ص ؟7١,‏ 

(8) نقله عنهم الشهيد فى غاية المراد: في المتاجر ج ؟ حى 17. 
(1) النهاية: في بيع الثمار ص .51١8-14534‏ 

(9) الميسوط: فى احكاء بيع الثمار ج ؟ عمس ١١5‏ 


آذ ب سس سمي اع القراهة رمم 


والسرائر ' والنافع " والتحرير” والتذكرة؛ والدروس* واللمعة' والمسالك" 
والروضة*» وغيرها". وفي «السرائر» لايعتبر التلون والتموّه والصلاوة عند 
أصحابنا!لا في ثمرةالنخل خاصّة ''. وفي «الميسوط» قد روى اصحاباأث التلون 
يرد تمر ة لهل حامة" .١‏ وفي«الخلاف» لااعتبار بطلوعالثريّافي بدرّ الصلاح 
في التمار بل المراعى منه صلاحها بأنفسها بالبلوغ أو التلوّن؟'. انتهى فليتامل. 
واستند في «المسالك "أن في اختيار ذلك. وفي «غاية المراد' والتنقيح* '» 
رد هذا تفسير أهل اللغة. وفي «التذكرة' '* أنه مذهب أكثر الجمهور. وفى «غاية 
المراد”'» أنه ورد فى 55 جار" وانيى اقلت وعليدوات أكثر أخبارنا 
وإن اختلفت فى 5 5 فمن الأوّل الخبران المعتيران المنجبران 
المعئران عنه ا المنشي"'فى أحاد عنما بالاحمرار والاصفرار وفي الأخر 


]١(‏ السرائر: في بيع الثمار بع #«ض31: 

[؟! المختصر النافع: في تع التماريص” ١34‏ 

1 تحر ير الاأحكام: فى بيع الثمار ج'؟ ص 744 
(14ر5١)‏ تذكرة الفقهاء: فى ببع التمارج ٠١‏ ص /ة؟. 
(15الدروس الشرعية: في بيع الثمار ج 7 ص 8 ؟71, 
(1) اللمعة الدمشقية: في الثمار عن ١7١‏ 

(و7١)‏ مسالك الأفهام: في بيع الثمار بع ص 781 
(8) الروضة البهية: في بيع الثمار م ؟ ص 0 

(؟) كرياض المسائل: في بيع الثمار ج لم ص 15-148؟. 
السرائر: في بيع الشبار ج ؟ ص 51١‏ 

.١١4 المبسوط: في أحكام بيع الثمار ج ؟ ص‎ )١١( 
.١117 في اليوع ح اص كلق عسالة‎ :فالخلا1١؟(‎ 
.14 المراد؛ في المداجر ج ؟ ص‎ ةياغ)١4(‎ 

(0 التنقيح الرائع: في ببع الثمار نم ؟ ص .٠١١‏ 
)١(‏ غاية المراد: في المتاجر جح ؟ ص 81. 
(4ار14) السئن الكيرى: فى البيوج جح 6 ص 5١١‏ 


كتاب المتاجر / حكم بيع مابدا ملاحه من الثرة اليب سس با لاا 


الوم ول سضت” ما هى «الصحاح» ومثله ما فى (النهاية '» وفي مسيخيح 
ربعي أو حستتهالنصر يح بيدوٌ الصلاح: وفى لخبرالمناهي ' وخبر :قرب 
الاسناء' » التعبير بالزهو من دون تفسير له ومن الثاني الأشبار المستفيضة 
المعتبرة المعبّر عنه فى بعضها بالاطعاء" وفيها الصحيح والموئق وفى بعض 
بالبلوغ* وفي أخر بالإدراك ' وفيها إيضنا الصحيح. 

الثاني: أنه بلوغ غاية يؤمن عليها الفساد. وهذا القول لم أقف على قائل به ٠١‏ 
خاضة, نعم فى «الشرائع '' والنافع» أنه الاحمرار أو الاصفرار أو بلوغ غابة يؤّمن 
عليها الفساد ١”‏ . وكلامه فيهما محتمل لأمرين؛ أحدهما بأن يكون أراد به الجمع 


2 


الأفة» ونحو هن خيران عامان: وهما م رهتاء 5 معد الخدري كه اللي" ولبقت : 

قال: لاتبتاعوا الثمرة حتّى بدو صلاحها. قبل /أوماببدوٌ الصلام؟ قال: تذهب 
1 0 0 

عاهتها ويخلص رطبها"'» وما رواء عبدالل بن حمر إن رسو لاله ليت نهى عن 


بيع الثمار حثى تذهب أأعاهة © لوقه 357 اواك ليت القسرة من الافة رسن 


.] من أبواب بيع الثمار م “اوة ص 7و‎ ١ وسائل الشيعة؛ ب‎ )١( 

(؟) تقدام فى عس 859 5 

() نهاية ابن الأثير: ج ؟ من ”© مادة نازهاه. 

(غوة) وسائل الشيعة؛ ب ١‏ من آبواب بيع الثمار م 1و١‏ ج ١‏ ص 7و 1. 
(3) قرب الاسناد: ما يحل من البيوع ح ٠١41‏ ص 7115 

() وسائل الشيعة؛ ب 7 من ابواب بيع الثمار حم اوة ج ١١‏ ص 3. 
(8) وسائل الشيعة: ب ١‏ من أبواب بيع الثمار م ؟؟ ج 11 ص لا. 
(9) وسائل الشيعة: ب ؟ من أبواب بيع الثمار ح ؟ م 1 ص 8. 

. 14 نسبه الشهيد إلى قيل فى غاية المراد: قى بيع الثمار ج ؟ حصن‎ )٠١( 
. 817 شرائع الأملام: في بيم الثمار ج ؟ ص‎ !1١( 

0 المختصر النافع: في بيع الثمار ص .١59‏ 

0 مستد احمد بن حتيل: جع ؟ ص‎ )١7( 

(8١)السئن‏ الكيرى؛ في البيوع ج 0 صن 5٠٠١‏ 


فرغ 


عفتاح الكرامة / م ١‏ 
احمرارها واصفرارها كما صرح به بعضهم ', فلا اختلاف. مضافاً إلى الضعف عن 
المقاومة. ألثاني: أن يكون أراد التنبيه على القولين. 

ا تمر الجن والبطيل فالمشهون أن بدو الصلاح فيه انعماد الحب وتناثر 
الورد كما فى «غاية المراه ' والتنقيع ' وإيضاح الناقع » وهو خيرة «النهاية؛ 
والكامل»على ما نقل* و«السرائر' والتحرير" والدروسة وإيضاع الناقع» وهو 
المنقرل عن أبي علي . و يظلهر من كلامه أن بدو الصلاح في الستبل اببضاضه '. وفي 
«الشرائع '' والنافع '' والتذكرة؟! واللمعة؟ والروضة؟' وجامع المقاصد؟١‏ 
والمسالك' أ الاقتصار على انعقاد الحبٌ كالكتاب وكذا «الارشاد؟"» من دون 
ذكر ننائر الورد. بل في «الشرائغ وَالكتاب» أنه لا يشترط الزيادة, وظاهرهما رة 


)١(‏ كماغي الحدائق: في بيع التمار ع 95 ص 8 ؟؟. 

(؟)غاية المراد: في يبع الثمار مح 1 

لك الرائع: فى بيع الشسار سم لفن اعم 

(14النهاية: فى المتاجر صر 11 1. 

(5) الناقل هو الشهيد في غابة المراد: في المناجر ج ؟ ص 5غ. 
)5] السرائر: في يبع الثماررج ما 

(/9] تحر ير الاحكام: في بيع الثمار ج ؟ ص 44 

(ها الدروس الشرعية: في بيع الثمار ب 7 من ؟, 

(5) الناقل هو الشهيد في غاية المرآاد؛ في بيع التمار ج ا" 
(6اشراتع الإسلام: فى بيع الثمار جح ” صن 55 . 

.١1١ المختصر التافع: في بيع الثمار ص‎ ]1١( 

7٠ ص‎ ٠١ تذكرة الققهاء؛ في بيع الثمار بج‎ )١١( 

(1) اللمعة الدمثقية: في بيع الثمار ص - ؟١.‏ 

(1١]الروضة‏ البهية؛ في بيع الثمار م * عى 581. 

,1717 جامع المقاصد؛ في بيع الثمار ج 4 ص‎ )١4( 

(13) مسالك الافهام: في بيع التمار ج اصن 501 , 
(١)إرثاد‏ الأذهان: في بيع التمار جم 7 


كتاب المتاحر / حكم بيع مابدا صلاحه من الثمرة اح اج 


كادام الشيخ وأتباعه. وفي «الكفاية 'أ» أن هذا القول أشهر. وقد يظهر من «التتقيح '» 
أ ارو ال سل 

وكى «المبسوط» ١‏ ن بدو الصلاح يختلف يحسب اختلاف الثمارء إن 
كانت الشمرة مما تحمر أو تسود أو تصفر فبدو الصلام قيها الحمرة أو 
السواد أو الصفرة وإن كان مما يض فهو أن تمه وهو أن ينمو فيه الماء 
الحلو ويصفدٌ لونهء وإن كان ممّا لا يتلوّن مثل التقاح فبأن يحلو ويطيب أكله. 
وإن كان مثل اطي فبأن يقع فيه النضج. لأنٌّ له نضجأ كنضج الرطب. وقد 
روى؟ أصحابنا أنّ التلون يعتبر في ثمرة النخل خاصّة. فأمًا ما يتورّد فبددٌ 
صلاحه أن ينثر الورد وينعقد. وفي الكرء :أن مد الحتصرم. واج كان مغل 
لقثا والخيا, ر الذي لا بتعثر طعمه و لاون دولك ” وكا اعفار فين سااعه 
فيه أن يتناهى عظم بعضه انيس ونقن تجو ذلك عن «الصسهذب» وتقل ذلك 
كلّه فى «التذكرة'» عن الشافعى. 

وقد سمعت ما فى «الخلاف والسرائر» آئفاً. وما فى «المبسوط"» من أ 
اتعقاد الحصرم فى الكرم. وفد نص عليه في «النهاية* والسرائر؟ والسحرير"' 
(١)كفاية‏ الأحكام: فى بيع الفمارج ١‏ ص 504. 
0 تيح الرالع: في بيع سارح عن 3# 

؟) الاي سم ما حى 1 اا 
لف 9 ؟ هص 1١١54‏ 

(8) التاقل هو الشهيد في غاية المرآد: في بيع الثمار ج ؟ ص 51. 
(1) تذكرة الثعهاء: فى بيع التمار ج ماص أ 
(/9) العبسوط: في أحكام بيع الثمار ج ”ص .1١8‏ 
ا اا 


0 بكيم الأسكاء 50" 


لب 22 سسسب حححببيبيببب هقتأح الكرامة / جم ١‏ 


والدروس '» وغيرها؟. وفى «السرائر" والتحريره» أيضاً أنه إن كان غير ذلك 
فحين يخلق ويشاهد ولا يشترط تناهي عظمه . 

وظاهر الأصحاب الإطباق على عدم اعتبار طلوع الثريًا وعليه نص جماعة 
كثيرون ”. 

هذا وعلى ما في الكتاب وما وافقه لا يختلف الظهور وبدوٌ الصلاح وَإنما 
يختلفان في النخل خاصة. نعم بظهر الاختلاف في غير النخل على القولين 
الآخرين. ومنشأ اختلاف أقوالهم فى التفسير اشتلاف أخبارهم فى التعبير: ففى 
خبر محمد بن شريم' التعبير عنه بالانمقاه بعد سقوط الورد. 055 الول 
الأوّل والشهرة تحير ضعفه: وف ى هوثقة عقار " الاقتصار على الانعقاد وصيرورثه 
عقوداً وعروقاً على اختلافنا انس وكلاهما اسم للحصرم: وكأله استدل به في 
«التذكرة” وغاية المراد*؛ للفول التاني وفبه تأمل. وقي جملة من الأخبار التعبير 
بالإدراك والاطعام والبلوخ هي -مْمَا يستدل بها لما في «المبسوط ' '»وفيد انه قد 
يمكن إرجاع المراد من هذه الألفاظ إلى القول الأول كما تقدّم '' فتأمل. فلعل 


(؟) كالحدائق الداضرة؛ في بيع الأثمار ج 5١ص‏ 515-511 

(؟) السراثر: في بيع القبار سج ؟ ص 53١‏ 

١‏ تحرير الأحكام: فى بيع الثمار بج اام اوضر 

(كولا! وسائل الشيعة: ب ١‏ من ابواب بيع التمار جح ١١‏ واج ذأ عي ١‏ و1 
(8) تذكرة الفقهام: في بيع الثمار ج من 1 

(١٠)المبوط:‏ في احكام بيع التمارج ؟ حى .١١5‏ 

.134 - 137 تقدّم في ص‎ )1١( 


كناب المتاجر / فى عدع اشتراط عام وأحد فى , بيع الأصل ل لل ١ب‏ !لا 


ولو بيعت على مالك الأصل 37 باع الأصل واستثنى الثمرة فا 
يُشترط إجماعاً. 


الاو لاوا وبقيّة الفروع الني ذكرها تقدّم بيان الحال فيها. 

كر ولو بيعت على مسائلك الأصل أو باع الأصل 
واسمكن الشمرة فلا يُسترط إجماعاً» أي لا يشترط شرط من 
هذه الشرو ط. والحكم الثاني ظاهر غير أنّه لا بيع هنا ولا نقل للثمرة, 
وأا الأول فلم ينضح دليله. وكأثه إِنْما اغتفر لكان تبعيّته الأصل 
فكان كالجمع بينهما فى عقد. وضمفه في «الدروس '» بعدم العتّد هنا 
على الجميع. ونحوه ما في «المسيالك "موقي «الخلاف» منع من ذلك 
واستدل عليه بعموء الأخيار؛ قال وتتخضيصها يحتاج إلى ديل '. ونحوه 
ما في «المبسوط “». 

ومثاله ما اذا أوصى بالثمر 6 لأكسان تم باح الشوصئ له الثمرة للوا. رثء أو باع 
السجرة من إنسان بعد ظهور الثمرة ويبقى الثمرة له. ثم ببيع من مشتري الشجرة. 

ولعلّه لاوجه في ذلك إلى أ: شتراط القطع, أنه تحجدينا نلك 
مالك واحد فاشيه ما لواشتراهما معا. وقد يقال ” إنه لابدّ منه فى صحة 
البيع لشمول الخبرء ولأ المبيع هو الثمرةءفلو تلفت لم يبق في مقابلة الثعن 
شيء؛ لكن يجوز له الإيقاء ولا بلزمه الوفاء بالشرط. إذ لا مسعنى لتكليفه 
قطع ثماره من أشجاره. 


(١)الدروس‏ الشرعية: في بيع الثمار ج ”ص 1914, 
(؟] مسالك الأفهاء: :في بيع الثمار سم اص 886 

(*) الخلاف: في البيوج ج ؟ ص بال سسالة 115. 

(4) العبسوط: في بيع التمار ع ؟ ص 118-117. 
(4) لم نعثر على قائله. 


د مفتاح الكرامة / بج ١8‏ 


هاخا ثمرة الشجرة فيجوز بيعها مع الظهور. وحده انعقاد الحساء 
ولا يشترط الزيادة على راي: ولا يجوز قبل الظهور عاما ولا اثنين 


إحكم بيع ثمرة الشجرة غيرالنخل] 

قوله قدّس سده: ذوآمًا ثمرة الشجرة فيجوز بيعها مع الظهور. 
وحده العقاد الحبٌء ولا يشترط الزيادة على رايء. ولا يجوز قبل 
الظهور عاماً ولا اثنين على رأي. ولا فرق بين البارز كالمشمش 
والخفي كاللوز» قد تقدم ' الكلام في بيان بدوّ الصلاح في ثمر الشجر. 

وقول المصف «ولا يستراط الزرياةة» يحتمل وجوهاً؛ أحدها: ما ابيا إليه 
آنفأ" من أن المراد أنه لا لما ]نادم على انعقاد الحبٌّ من تثائر الورد وغيره 
من التموّه والتلون. الثاني : أنه ل يشترط الضميمة أو القطع أو الببع أزيد من عام. 
الثالث؛ أن يكون المراد ل" يشترظ الرَياوَة على ذآك مطلقاً بحيث يشمل الأمرين 
معاً. الرأبع: أن يكون مختضّأ بالزيادة على عام. فليتأمل. 

والخلاف في بيع ثمرالشجر غير النخل قبل الظهور أزيد من عام كما تقدم ' 
في النخل كما فى «التذكرة؟ والإيضاح* وجامع المقاصد'» بل فرض جماعة منهم 
الشهيد في «الدروس * النزاع في مطلق الثمار, كما لم بفرّق بينها في جملة من 


)١(‏ نقدم فى اص غرلاة. 

5 تقدّم في ص 137 وةغ. 

(ا تقدام فى ص 84 - 131. 

كلع التقياء الي بم التعاري + ابص 3و 
(8) إيضاح الفوائد: في بيع الثمار ج 1١‏ ص 41. 
(5] جامع المقاصد: في بيع الثمار ج 4 ص .١77‏ 
(/ا) الدروس الشرعية؛ في بيع الثمار ج ١‏ ص +1؟7, 


كاب المتاجر / حك بيع الخشرواات لب- 7# 
امس سين ارين فلبووها زاتفقا دبها لاقئله لتيل وات 


الأخبار ' وإن اختصٌ بعضها ' بالنخل. وفي «التحرير ”* النخل والشجر في 
٠ 5-6‏ 

وأما عدم جواز ببعها قبل الظهور فقد ادّعى عليه الاإجماح فى «التذكرة أ». ولا 
فرق فى الحواز والمنع بين البارز والخفي. فما ذكر فيه الجواز يجوز مطلقاً وما ذكر 
فيه المنع بمنع فظاقا. 


قوله قَدّس 00 <وأما الموشبسر يعامس لهورنا 
وانعقادها لا قبله لقطةٌ وأقطات# لا بجوي الخضروات بغت الخاء -قيل 


ظهورها إجماعاً على الظاهر. وقد أف كه الخلذي ]في «الحدائق ومئله ما إذا 
كانت ورد لم تنعقد. وأمّا بعد ظهوزها وانغقادها فقد صرح بجواز يبعها حينتل في 
«الشرائع ' » وما تادر عنها": ع لشم بحي جماعة" يعدم اعبتياو تناشي عشلمها. 


ا اسائل القممدعب ١‏ من أبواب بيع الثمار ح ؟ ولاو17١اج‏ 19 عى 0-7 

الال 5 وذأوشوم ١٠ج‏ اص 6-5 

يذ تحرير اللاحكام: فى بيع التمار ج ؟ ص 511 

(15 تذكرة الققهاء: في بيع التمار ج ٠١‏ ص 585 

(8) الحدائق الناضرة: في بيع الخطر ج ١١‏ ص 7 

(5) شرائع الإملام: في بيع الثمار جم ؟ حي ؟0. 

(/) كالعلامة فى تحرير الأحكام: في بيع التمار ج * ص 54 والمحقّق القائي في جامع 
المقاصد؛ في بيع التمار ع 4 ص 574 والشهيد الثاني في مسالك الأفهاء: في بيع الثمار ج 7 
ص 785 والسبزوارى في الكفاية: من ١٠٠3س‏ 51. 

(4) متهم صاحي رياض المسائل: في بيع الشمار ج 4 ص 04 والكركي في حاشية إرنماد 
الأذهان(حياة المحئّق الكركي: ج ة) ص 45 والشهيد يد التالى في | أروضة البهمة؛ : فى بيع 
الثمار ج !ا صى 501 


فيك ل ملس سح هقح الكرامة / ج ١9“‏ 


وغرضهم بذلك التنبيه على مخالفة «السيسوط '» وصلى ذلك تسْرّل عبارتا 
«التهاية ' والسرائر"» حيث قالا فيهما: لا يجوز بيعها قبل أن يبدو صلاحها. لأن 
كان خيرتهما في الكتابين في بدوٌ الصلاع أنه الانعقاد وتنامر الورد. 

وأا قوله في «المبسوط #» أيضأ «لا يجوز بيعها قبل بدرٌ صلاحها» فيترّل 
على مختاره؛ بل له فى «الميسوط» كلام آخر * صر يح قي ذلك؛ وهو قوله: إذا باع 
حمل البطبيخ والقدًا والخيار بعد ظهوره قبل بدو صلاحه بشرط القطع جاز وإن 
شرط التبقية أو مطلقأ لم بجز. ونقل؟ عن القاضي موافقته على ذلك. 

وقضية ما فى «الوسيلة؟* أنّه لا يجوز بيعها قبل بدي صلاحها أيضأ لكن لم 
بعلم مختاره في بدو الصلاح ولعلهمؤؤافق للمشهور. 

وببقى الكلام فى عبارتى «المقتعة* والمراسم *» فَإنّ فيهما أله يكره بيع 
الخضروات قبل أن يبدو صلاحها: ولعلهماموافقان للشيخ في المبسوط في 
الموضوع لا فى الحكم: فليتامل في ذلك: 

وأمنا مّن اكتفى فى بيع الثمرة بالظهور ولم يعتبر بدو الصلاح كالمصنّف في 
«المختلف * '» وغيره ' أفإنه يكتفي هنا بمجرّد الظهور سواء تحدّق به بد وّالصلاح أم لا. 
)١(‏ المبسوط: في أحكام بيع التباررج ؟ ص .١١4‏ 
(؟) التهاية: فى بيع الثمار ص اك 
() السرائر: قفي بيع التبار بج ؟ حص 64١‏ 
(5و4) المبسوط: في بيع الثمارج ؟ ص .١١5‏ 
]١(‏ نقله عند البحرائي في الحدائق: في بيع الثمار جع 15 ص 7151 
89 الوسيلة: قي بيان ببع ما يباع حملاً بعد حمل ... ص 87؟. 
(1) المراسم: فى بيع الثمار والخضروات عى /1900. 
)٠١(‏ مشتلف الشيعة: في يبع التمارج 0ن ص .,٠١‏ 
(١١)كتحرير‏ الأحكام: فى بيع القمار ج ؟ ص 2915 


كثاب المتاجر / حكم بيع الخضروات - .لبس 8لا 
١ / 5‏ اا ا الع 5 

العدد. وقال الشهيد الثاني" : إِنّ مقتضى اشتراط الانعقاد كون جميع اللقطات 
موجودة حال الببع, والأقوى أنه يكتفى بوجود الاولى وتكون الثائية بمنزلة 
المنضمٌ. كما يجوز شراء الثمرة الظاهرة وما يتجدد فى تلك السئة وغيرها مع ضبط 
المي لذن الظاهر مها يمد 5 ا لععيمة إلى السسدوء سو اء كانت المندد د عن 
حر الشاييدة ايه 

يرد على ما قاله الشهيد الثاني أن عطنهم اللقطات على اللقطة بقضي بعدم 
اشتراط الاتعقاد الا نى اللقطة كما فى يبع الثمر بعد بدو الصلاح سنين متعدّدة: يل 
تصورر ما ذكره مشكل ال يتكلف: قليتائلة تداً. 

وقال الشهيدان * والمحوّق الثانية؟ وغي رهم “#/يرجع في اللقطة إلى العرف» فما 
دل على صلاحيته للقطع يقطع, وما دل على عدمه لصفره أو شك فيه لا يدخل, 
لأصالة بقائه على ملك مالكه وعد دنشوله فيما,أخرج باإلقطة. 

وإذا امتزجت الثانية بالأولى فقد قال الشسيخ * والقاضى ؟ على ما نقل عنه ‏ 
أنّه يقال للبائع:إمًا أن تسلم الجميع فيجبر المشتري على القبول أو يفسخ الحاكم 
(؟) كالطباطيائي في رياض المسائل: في بيع الثمار ج م ص 89 
(5] الرادٌ هو الأردبيلي في مجمع القائدة والبر هان: في بيع الثمار ج ,ص .7١١‏ 
(1) حاشية إرشاد الأذهان (حياة المحدّق الكركي واثاره:ج 5) ص 581 
(/) كالطباطيائي في رياض المسائل: في بيع الثمار ج مص 599, 
(8) المبسوط: في أحكام بيع التمارج ؟ حى 118. 
(3) لمتعثر على ناقل ينقل ذلك عن القاضي وإثمانقلهالعلامةفي المختلف: مع ة هس ١١5‏ عن أبن 

حمزة: نعم هذا الكلام بمضمونه بل وبصريحه موجود في المهذّب: ج ١‏ ص 8١‏ فراجع. 


الا | ...ملس سل ل هفتا الكرامة /, جم هو 


ديه وبع اهرك له كلقي ار ميت كانس ارد 
والسيان والباقلاء, 


البيع. وخائفه المصّف ففصّل في المسألة تفصيلاً ذكره في «التذكرة' والمختلف", 
وهو أنه إن كان الاختلاط قبل القبض كان للمشتري الفسخ ولا يبطل البيع وإن 
كان بعده لم ينفسيم وكان شريكاً. فإن لم يعلم القدر ولا العين اصطلحا كما لو وقع 
طعام شخص على طعام غيره. ونحوه عا في زالدروس '» وفصل فى «اللمعة ؛ 
والروضة *» تغصيلاً آخر فليطلب هناك. ‏ " ش 


[حكم بيع الزرع] 

كولة قدّس 0# : «والريع جور بيعه سواء العقد السنيل فيه أو 
لا. قائماً 0000 منفرداً د أصوله» يجوز يبع الزرع ستبلاً قائماً 
و قشب حصيدأً سواء كان بارزاً كالشعير أو مستتراً كالحنطة وبيع ستبله منفرداً وبيعه قبل 
أن يسنبل بشرط القطع أو التبقية. 

ولا خلاف في شيء من ذلك إلا من الصدوق في «المقنع» في باب المزارعة 
فإنّه ملع من بيع الزرح قبل السنبل ال مع القصل يعلفه تلدواب'. واحتيٌ له بعدم 
أمن الآفة وبخبر آبي بصير عن أبى عبداللطيُةٍ قال؛ سألته عن الحنطة والشعير 
أشتري زرعه قبل أن يسنبل وهو حشيش؟ قال: لا إلا أن تشتريه لتصله تعلفه 


1/1795 عن‎ ٠١ نذكرة الفقهاء؛ في بيع الثمار نم‎ )١( 
.7١5 (؟) ممختلف الشيعة: في بيع الثمار ج 6 ص‎ 

(؟) الدروس الشرعية: في بيع الثمارج مانا 
(1و 8 الروضة البهية: في بيع القمار بم حي 87 
!١(‏ المقنع: في المزارعة والإجارة ص 5155. 


كتاب الستاجر / حك بيع الزرع 000007077٠‏ سسب با لاياع 


الدوات قم تركه إن شاه حتى سيل . 
وأجيب عن الأُوّل بمئع كونه مؤْثّرأً في الجوازء وعن الثاني بِأنّه لضعنه لا 
نتوى علي مقاؤمة أدلة المسالة الكفيرة القده النسيرة السنه المشضدة ينتورى 
الاسحاب لبها على الأشجات: 
وأنا مولّقة ابن عار قال: سمعت أبا عبداش ني يقول؛ لا تشتر الزرع ما لم 
يسنيل؛ فإنكنث نشتري أصلدفلابأس ". فالمرادبالزرع فيدهوالحاصلء وقد عرفت 
أنه لايجو ز بيعه قبل انعقادالحبٌ فلم يكن لوم سر مار 
ومن الأخبارالداأة على المشهور حسنةبكير قال: قلت لأبى عبد اش علية: أبحل 
شراء الزرع الأخضر؟ قال: نعم لا بأس بف؟ ١‏ كله خير ورا : وقال له ل بام 
بأن تشتري الزرع والفصيل أخضر نم تتركه إن تيت حبّى يسنيل ثمْ نحصده وإن 
0 به اكيز أن سلنبا أء قأما إذا سنبل فلا تعلفه رأسا 
فَإِنّفساد أ . والمرادبالرأس لحجبوان. ا لاض أن التسري زرعاً 
حار تتركه حبّى تحصده إن أتدثت أو تغلفه كي أن يسنبل وهو حشيش *. ومنها 
ثّقة سماعة كما ستسمعها وموّقَة سليمان بن خالد'؛ إلى غير ذلك من الأخبار. 
3 يذل على عوا "ديه سصية | + خبر الهاشمي قال: سألت أبا عبدالله للا 
عن حصائد الحنطة والشعير وسائر الحصاتد, قال: حلال فلبيسه بما ثاء7. 


وت ا د ل 2 ل لي 

(7- 4) وسائل الشيعة: ب ١١‏ من أبواب بيع الثم لتمارج 5 اراع لاضن ا 

[8] لم نعثر على خير عن السكونى عفن على هده ل شاك يونا ال ى يقتما. عليها عو شير 
الحلبي. ٠‏ فراجع الكافي: ح 6 ج ا 0 ح 1ذاج لاص 17, والاامتجيبار: 
جح ؟ع لاص ١١6‏ والومائل ح اج لاص 5١‏ والحدائق دج لاحي 858. 

(1] وسائل الشيعة: تعن ١‏ ات به القطاري لد ل ا 
حى 751 وفيه أن شاء». 


هاء ‏ _ . ب هققاح الكرامة / ج ١١‏ 


م إِنه غير مكيل ولا موزون فيكفى في معرفته المشاهدة فيتناوله عموم 
اكاب واليئة. 

وقد يقال ': إن قوله «فليبعه بما شاء» ربما أشعر بجواز يبعه بحنطة منه. وهي 
التواقك ويجاب "يانه يخصوعن ينا دل على المتع. 1 

وما عبارات الاأصحاب ففى «المقنعة” والتهاية ‏ والسراسم* والوسيلة' 
والسرائر" والشرائع © أنه يجوز بيع الزرح قصيلاً وعلى المبتاع قطعه وفيما عدا 
المراسم ١‏ زياد ة«فإن لم يقطعه كان البائع بالخيارزن شاءقطعه وإن شاءتركدوكان على 
المبتاح خراجه». وزادفي الوسيلة «وأجرتد»كالشرائع غيرأنّه لم يذكر فيها الخراج. 
وفى «المبسوط *'» يجوز بيع الزرع قائماً وحصيداً ومدوساأً مذراً. وفى «النافع ١١‏ 
والإرشاد" *» يجوز بيع الزرع قائماو خصيداً. وفى «الروضتين» يجوز بيع الزرع 
قائماً على أصوله, سواء حصداأء لا قد قصله أم لاء وحصيداً وقصياٌ أي مقطوعاً 
بالقوّة بأن شرط قطعه قبل أن بحصد" '. وعبارة «التحرير' والدروس* '» وكلام 


(١و‏ ؟! كما في الحدائق الأضواء قر اهم البعار يجفا ,جو 01 ؟ 

(؟) المقئعة: فى بيع الثمار ص ؟١٠,‏ 

(5) النهاية: في بيع التمار ص ١0‏ 1. 

(5) العراسم: في بيع الثمار ص 3797 

(1) الوسيلة: في بهان بيع ما يبأع حملا بعد حمل ص 105 

(/) السرائر: في بيع الثمار بج ' ص 518 

ذا شرائع الاسلام: في بيع الثمار ج ؟ ص *0. 

[5) لا وجه لاستثناء عبارة المراسم, فَإنّ عيار ته كعبارة الوسيلة والسرائر وغيرهما ممًا حكاها 
في المقام: فراجع المراسم: ص 0997 

١١5 ص‎ ٠١ العبسوط: فى احكام بيع المار ج‎ ٠ 

) المختصر الناقع: في بيع الثمار ص ١؟1.‏ 

(؟١)‏ إرشاد الأذهان: في بيع الثمار ص 7415 

(19) الروطة البهية: في بيع الثمار ج ص 551 738 

148 تحوير الأحكاء؛ في بيع الثمار بع ؟ صن‎ )١6( 

(18)الدروسي الشرعية: في بيع الثمار ج لاس 785 7؟. 


كتاب المتاجر / حكم بيع الزرع  ----------‏ بيبا اع 


«التذكرة '» كعبارة الكتاب؛ ولعل ما ذكرناه في شرحها أوضح منهاء فتأمل. 

هذا ولو باعه قبل أن يسنبل من دون أن يشترط القطع أو التبقية ولم نقض 
العادة بالقصل فالوجه وجوب التبقية كما في «السرائر ' والتحرير" والتذكرة » 
وس .طلس اطللاق التفاوى والتضوضن غاعد ]عر انه مماعة قال مبالنه عن شراء 
القصيل يشتريه الرجل فلا يقصله ويبدو له في تركه حتّى يخرج سنبله شعيراً أو 
حنطة. وقد |؟ ا م على أربابه من خراج فهو على العلج, فقالل: 
إن كان اشترط عليه حين اه فخ ادام شاء تتطعة قصبلا وان شاد تر كه كما هو بحت 
رةه سنبلاً وإلا فلا ينبغي 0 لد اذ ااي 
الترك حثى بسنبل مع عدم شرط الإبقاء. وهى ليست ظاهرة فى التحريم بل 
ظاعرة في الكرافية. ولاح بجني جا لارعمت 

وهأ شساء بقال من أن صد ر هأ جنضويوهما ا كين ١‏ لبيع للقصيل» ففيه أن شراء 
القصيل أعمٌ من شرائه للقصل. والتفصيل في كيل بان ذلك بحسب الظاهر. 
أن اشتراط الإبقاء ينافى الشراء قصيلاٌ:إذْ معناه:الشراء نشرط القطع؛ فبطل ما في 
«الحدائق'» من التأويل الغير العوافق من حمل لاينيغى على التحريم. 

ومثل ذلك بل أولى منه ما لو اشترى الزرع قبل أوان قصاه فإنّه يجب على 
البائع الصبر إلى أوانه مع الإطلاق. 

وأَثاإْاشرط قطعدقبل أن يحصد اعلف الدوابٌ فإنه يجب على المشترى قصله 
بحسب الشرطء فلو امتنع فللبائع قصله مع إِدْن الحاكم أو بدونه على اختتلاق 


7318 ص‎ ٠١ تذكرة القتهاء: في بيع الثمار ج‎ )١( 

(؟) السرائر: في بيع الثمار ع ؟ ص فس 

1 تحرير الأحكاء: فى ببع الثمار ع ؟ ص 1586 

(4) تذكرة التقهاء: في بيع الثمار بم ٠١‏ ص 18 

(8) وسائل الشيعة: ب ١١‏ من ايواب بيعم الثمار ح لام ١7‏ ص "١‏ 
[5] الحدائق التاضرة: في احكام بيع الثمار ج 15 حى 518 


ممع لل سس متاح الكرامة / جح ١8‏ 
ولو كان مما يستخلف بالقطع كالكرّات والرطبة وشبههما جاز بيعه 
جرّةٌ وجرّات. وكذا ما يخرط كالحناء والتوت شرطة وخرطات 
منفردة ومع الأصول بشرط الظهور في ذلك كلّه. 

ولو باع الزرع بشرط القصل وجب قطعه على المشتري. فإن لم 
يفعل فللبائع قطعه وتركه بالأجرة. وكذا لو باع الثمرة بشرط القطع. 


الرأبين: ولايضمن ما يتلف بالقطع إذا له كنت وله العالة را جره اوه عن المدة 

لتى بتي فيها بعد إمكان قصله مع الاطلاق وبعد المدّة التى شرط قصله فيها مع 

العبيى :وله انها 1ه و النطالنة ارا حر اناري عن زفى التدوان نواوقن الارضن أن 

نقصت يسببه إذا كان التأخير طق زتها هو مقتضى القواعد الشرعية. 

جاز ليعرة جا وحداتء وكذأ ما يبخرط كالحنا والتوت خرطة 
2 لي ع 

وخرطات منفردة ومع الأصول بشرط الظهور في ذلك كله» لا أجد 

في شىء من هذء الأحكام خلافاً إلا من ابن حمزة وستسمع كلامه, وظاهرهم 

الاتفاق على ذلك وقد طفحت عباراتهم بذلك؛ ففي «المقنعة ' والمراسم'» أنه 

بجرز بيع الرطبة الجرّة والجرّتين والقطعة والقطعتين. وفي «النهاية ' والوسيلة* 

والسرائر *» وغيرها! التصر بح بجواز البيع في الجميع. 

)١(‏ المقنعة: فى بيع الثمار ص لا 

(؟) المراسم: في بيع الثمار والخضروات عس /119. 

(4) الوسيلة: في بيان بيع ما يبام حملا بعد حمل عن 501. 


(5) السرائر: في بيع الثمار بع ” صن 39 
(5) كما في المختصر التافع: في بيع الشمار صن .١7١‏ 


كاب الشالضس #حكوبيع الرره ب سس سح سيت كتحت 7 4 


زه اهديع الأصل [الأضول فح ل] والعموومات البالمة هيخ السعارض. 
حسنة بُربد بن معاوية قال: سألت أبا جعفر عن الرطبة تباغ قطعة أو قطعتين أو 
ثلاث قطعات؟ قال: لا بأس به أ. والرطبة ‏ بفتم الراء ‏ الاسفست (الاسبست ساح 
ل)* ما دام رطبأ قإذا يبس فهو القنّء وفي لسان أهل الشاء الفصّة. وموئّقة سماعة: 
قال: سألته عن ورق الشجر هل يصلح شراؤه ثلاث خرطات أو أربع خرطات؟ 
فقال: إذا رأيت الورق فى شجرة فاشتر منه ما ششت من خرطه ". وهو ظاهر في أنه 
إنْما يشترى بعد ظهورء. وبه يفيّد إطلاق خبر معاوية بن ميسرة ' الوارد في بيع 
الرطبة والحناء. وفي «الوسيلة» أنه يجوز بيع الرطبة وأمتالها الجرٌة الأولى أو 
الثائية أو الثالثة أو جمعاًء وكذلك ورق التوثي العداء والأّين ؟. وقد رده جماعة * 
بأَدلّة الغرر والجهالة وبالموثقة. 

وأصل الخرط أن يقبض باليد على اعلىالقضيب ثم يمرّ بها عليه إلى أسفله 
فيو خذد منه الورق. ومنه المثل الشائرء اوه خوط القتاد ' وقد قداء ؟ الكلام فيما 


إذا باخ الزرع يشرط القطع ... إلى آخره. 


4 -الموجودفى «القاموس*»اسفست بالفاء. ذكرها فى باب قت (مصحّحه), 


.٠١ وغ من أبواب بيع الثمار ح ١ج ؟١ صن 7و‎ ١ وسائل الشيعة: ب‎ ]١[ 

(؟ و"! وسائل الشيعة: ب 5 من ابواب بع الثمار ح ؟ ولس ١١‏ ص .1١‏ 

(5) الوسيلة: في بيان بيع ما يباع حملا بعد حمل ص 501 . 

[) متهم العلامة في المشيلف: في بيع الثمار ج 0 صى 5١5‏ والشهيد في الدروس: في سيع 
الثمار ج حس 157 والطباطبائي في الرياض: في بيع الثمار ج ٠ص‏ +73 

(1) المستقعئ في امثال العرب: ج ؟ ص 5 

( تقدام في ص 5لا ١ط‏ 

زكنا القاموس المحيط: س ١‏ ص .١8+‏ 


5 للد د همقتاح الكرامة / ج ١‏ 
(المطلب الثاني) في الأحكام: 

ليس للبائع تكليف مشتري الثمرة القطع قبل بدو صلاحها إلا أن 
يشترطه. بل يجب عليه تبقيتها إلى أوان الخذها عرفا بالنسبة إلى 
حفس الت 

«المطلب الثاني فى الأحكام » 

قوله: إليس للبائع تكليف مشتري الثمرة القطع قبل بدو 
صلاحها الا ان بشترطه. بل يجب عليه تبقيتها 0 أوان اخذها 
عرفا بالنسبة الى جنس الثمرة» لو باعها مطلقا وجب تبقيتها إلى أوان 
أخذها. ويرجع إلى المتعارف فثك الشجرة من بُسر أو رطب أو تمر أو عنب أو 
زبيب أو طلاء. فلو اضطربة العلافنا فالأغلك, ومع التساوى يحتمل وجوب 
التعيين؛ فإن أطلق بطل الا ختلةقكالمقادي"للجهالة. والتنزيل على أقلّ المراتب, 
لأألّه المتيقّن فيقتصر فيما حال الأصّل عليه لأن الأصل تسلْط البائع على ملكد 
ومنع غيره من الانتفاع بهء وعلى أكثرها عملاً بالاستصحاب. وهذا الابقاء حكم 
شمر عمبى لاتقد ير له شرعاً فيرجع فى تقد يره إلى العرف وليس الإبقاء أجلاً في عقد 
البيع لابالنسبة إلى الثمن ولا إلى المثمن وإِنّما هو أمدْ مرّبٍ على حقد البيع وثبوته. 
فهو من مقتضيات المعاوضة لا اجل في نفس المعاوضة. اذا ثبث البيع وانتقل 
ليع إلى التشترى تبك لاديس الععقاق الففة رول رضة جهالة أجل اللقاءء 

لأنّ ذلك حىّ خارج عن نفس المعاوضة. ولو كان داخلاً فى نا نفس المعاوضة لم 

تكن التر ف راتما الحهالة: :فا لد لآ يحون تاعيل اه النوظيع إلى أوان اكد العير: 
عرفا ايها سارت العيالة الضرورة: 

ومنه يعلم الحال فيما إذا باع الأصل واستدنى الثمرة وأطلق فَإنّه يجب على 
المشترى إيقاؤها لمثل ما ذكرتاه. 


كتاب المتاجر /فيما لو أحتاج الأصل أو الششرة إلى السقي لل 8# 
فما قضت العادة بأهذه يُسرأ اقتصر على بلوغه ذلك. وما قضت 
بأُخْذه رطباً أو قسباً أَشْر إلى وقته, وكذا لو باع الأصل واستثنى 
الثمرة وأطلق وجب على المشتري إبقاؤها. 

ولكلَّ من مشتري التمرة وصاحب الأصل سقي الشجر مع انتفاء 
الضرر. ولو تضدرا مُنعاء ولو تقابل ضرر أحدهما ونفع الآخر رجّحنا 
مصلحة المشتري. ولا يزيد على قدر الحاجة. ويرجع فيه إلى اهل 
الخبرة. 


القعين السناذ ون كا م السقد ما معطلا “مر أجعته فى المقاء + لتعرف ما 1 
على هذء الاأحكاء. 


[فيما لو احتاج.الأصل أو الثمرة إلى السقي | 
ع ع" 7 . 
قوله: «ولكل من مشتري الثمرة وضاحب الاصل سقي الشجر 
مع انتفاء الضررء ولو تضرّرا مُنعا. ولو تقابل ضرر احدهما ونقع 
ويرجع فيه إلى أهل الخبرة4 ما اختاره من ترجيح مصلحة المشتري إذا 
تقابل موجب الضرر والنفع بالنسبة اليهما هو خيرة «التذكرة" وجامع المقاصد “» 


واحتمله فى موضعين من «الدروس “». 


(1)نقدم فى ص 119 -195. 

(؟) يأني في ج ١+‏ ص 28 -387. 

(*) تذكرة الققهاء: في بيع التمار ج ٠١‏ حي 5"85. 

(8)] الدروس الشرعية: فى بيع الثمار ج هص 1 وفيما يد خل في المبيع ص 125 


شمغ 


مقتاح الكرامة / سم ١٠‏ 


ووجهه أن ذلك حق للمشتري على البائع حيث دخل على البيع الذي اقنضى 
وجوب الإبقاء والسقي. ويشكل تقديم المشتري حيث يوجب نقصأ فى الأصل 
بحيط بقيمة الثمرة وزيادة: فينيغي تقديم مصلحة البائع مع ضمانه 5 الثمرة 

وأمّا إذا باع الأصل وأبقى لنفسه الثمرة وتقابل بالنسبة إليهما موجب. الضرر 
والنفع ضفي «الشرائع ١‏ والإرشاد'» فى باب آخر و«اللمعة' والروضة؟ 
والمسالك "» وموضع من «الدروس'» نقديم مصلحة المشتري. وفى موضع آخر 
منه " جعله احتمالاً وتسيه إلى الفاضل. وفي موضع من «التحرير* نسبه إلى القيل. 
وفي «المسالك *» أنه الأشهر. ووجّههوه '' بأنّ البائع هو الذي أدخل الضرر على 
نفسه ببيع الأصل وتسليط المشقزئ عليه في «المبسوط» أنه بنفسمم العقد بيئهما 
«ذكره فى فصل أحكاء م العقود ثم قال: وقيل إِنّه يجبر الممتنع عن السقي عليه ,'١‏ 
فلي رجع إليه ويتأمل فيه. 

وقد نضوا"' في المسالت, 0511 بسع قدو اليا دون رحيلا در 


21 شرأئع الإ,سللام: قي أحكاء - العلود بم ؟ ص 55 

(؟) إرفاد الأذهان لفسا شوح فى العسيعج ناض 81ر1 

27 "ف 8 الروضة التبهية: غيما يدخل فى المبيع بم "ا ص‎ ١ 

(6) مسالك الأفهاء: : فى اجكاء العثق لعقود ج '؟ عن 7537 

(7و/) الدروس الشرعية: في بيع الثعار ج “اص ١11‏ وفيما يد خل فى المبيع ص ١4‏ ؟. 

0 تحرير الأحمكام: ١‏ فيما يدخل في المبيع ج " صن 555 

(4) مسالك الأمهاء فيما يدخل في المبيع ع اص 785 

٠ +(‏ منهم العلامة في المخحلف؛ : فيعا يد شل في المبيع ج ذ حى /؟1. والشهيد النا: ني في مسا للك 
الاأقهام: فيما يدحًا ل في المبيع جم "امن 31 روفي حاشية اغار يا : د اغاية المراد: ج 17 ص 
+15 والأردبيلي في المجمع بح لص ١ش‏ 

[(1١1الصسوط:‏ : في أحكام العقو أعقود بج ؟ ص ٠١4-57١5‏ 

(؟1) منهم العلامة في تحرير الأحكام: فيما يدخل في المبيع ج "٠ص‏ 658 والشهيد في > 


كتاب المتاجر / حكم الثمرة إن تضوّر الشجر بمض الرطوبة كب فم 


ولو انقطع الماء لم يجب قطع الشمرة و اخ اكتشرون العبا ممع 
الرطوية. 


وأنهما إن تنازعا رجا فيه إلى اهل الخيرة 

هذا وفى ((حواشى الشعيب ١‏ أن التقايل هنا تقا؛ ل العدم والملكة مع اتحاد 
الموضوع بوتافنه فى تامع البقاصد" 4 فى ذاك كما ناقة فتن عبارة الكتاتء ول* 
قانك فائدة مهمّة في نقل ذلك وفى بعض العبارات ': ولو كايا روا كعادو وه عليه 
أن الضووية متما تاذ ن شي الحفقة والمتقابلن مختلفان. 959 ا التقاعل 3 
السقي وعدمه بالذات وبين الضررين بالعرض. 

[حكم الثمرة إن تضؤوق الشخ ريض الرطوبة | 
قوله: #ولو انقطع الماء لم يحب قطع الثمرة وإن تضكر الأصل 

بمعن الرطوبة» بريد أله إذا انقطِع الما ْ عايرولم يثمكن سن ستي الشجرة وقان 
تركه على الأصول يرهن ن كان قدرا تسبي“خير المالك للصل عليه إن كان 
باع الشمرة ة ققط وأجبر المشتري للشجرة عليه إن كان باعها وهي مؤبّرة: وإن كان 
كيرا بعت يناف على امقر ل لذلا عبان حي عنما تعار تيا 
فإن المشترى للأصل لم يجبر البائع على القطع, لأنّه لما دخل فى بيع الأصول 


ه الدروس الشرصية: في بيع الثمار جم “اص 7*1؟, والشيخ في المبسوط: في أحكام الوه 
سَّ من عن 

١(‏ لم نعثر عليه في الخ المرجودة لديا ونقله عند في جامع المقاصد: جم 0 ذا أوقك؛ 
عدم اتحاد الموضوثض. 

؟+ جامع المشاعيد: في بع الثمار ج ص 11 

(! كعبارة الدروس؛ في ببع الثمار ج اص وريه 

(1) لم يوجد لهذا الايراد وجوابه في كتب القوم حسب ما بفخصنا وحسب ما عضر تدينا من 


الكتي عبر ولا اث فراجع. 


5--ب ب ل ل سمس سس ب متاح الكرامة / ج ١١‏ 


منفردأً عن الثمرة فقد رضي بما تؤدي الثمرة إليه من الضررء كما هو خيرة 
«المبسوط ' والتذكرة'». ونحوه ما سمكي " عن عميد الدين من أنه إن تيقّن التلف 
د على القطع ولا يجبر مع الضرر وإن كثر: فالفرق بينه وبين ما في المبسوط 
ظاهر إن فشر الحفاف بمعنى اليبس. 

واختاى العفاف فيا باتز * فى النتصت السادس في أحكام العقد او 
لمشترى الأصل قطع الثمرة حيئئلء وإذا جاز له ذلك كان له إجباره عليه. وهو 
خيرة «المختلف* والدروس' وحواشي الكتاب*» في موضع متها و «جامع 
المقاصد”» ونفى عنه البأس في «التذكرة*» لأ تسويغ التبقية نما كان لمصلحة 
البائع صاحب التمرة كما هو المفروض في كلام هؤلاءء ولولا ورود النضٌ بذلك لم 
نصر إلبه. لأنه يجب عليه تسنلج اليم مفدغاً. فإذا انتفت المصلحة المقتضية 
لتسويغ التبقية رجعنا إلى أضل وجوب الازالة. 

وينبغى التأمّل فى.هذا الدليلَ) لله إِنْما ينطبق ظاهراً على ما إذا لم يكن 
تصاحب الثمرة منفعة اصل, والإتشه 7 بقال: قد عارضها مفسدة عظيمة, 


.٠١ المبسوط: في أحسكام العقود ج ؟ ص‎ )١( 

(؟) تذكرة الفقهاء: فى بيع الثسار ج ٠١‏ ص 581-587, 

(*) لم نعثر على حاكى هذا الكلام عن السيّدعميدالدين ولا في كتابه كنزالنوائد حسب ما 
م ش 

(4اسياتي في س 15 ص 015 

(0) مضتاف الشيعة؛ فيما يدخل في العييع حم 6 صن /119؟. 

(1) الدروس الشرعية؛ فيما يدخل فى المبيع ج اص .5١5‏ 

(/) لم نعثر على هذه الحاشية والحاشية الآنية المنقولتين في شيء من كتب القوم المعدة لتقل 
الأقوال ولا فى الحاشية المنسوبة إلى الشهيد المسمّاة بالنجارية ولا في الحاشية العنسوية 
إلى الفخر المسمّاة بالنيلي. ش 

(8) جامع المقاصد: في ببع الثمارج .4 ص 13 

(ة) تذكرة: الفقهاء: فى بيع الثمار ج ٠١‏ ص 584. 


كتاب المتاجر / حكم الثمرة إن تضرّر الشجر ب بط الرطوية لل ل-االامة 


واستشكل في «التذكرة '» في مقام آخر منهاء ولم يرجّح فى «التحرير '». 

وحيث يجوز له القطع هل يجب عليه الأرش؟ انردّد فيه المصنّف فيما يأتي 
واأحتملة في «الدروس '» بها أن كم بعدمه كمأ جرم له في جاميع المقاصد *» 
لأنّه قطع مستحق. وفى «حواشي الكتاب *» هنا وفيما يأتي؟ أنْ له الأرشس ما بين 
القطع إلى البلوغ, لأنّه نقضٌ دخل على مال غيره لمصاحته, 

هذا وقد بقال ": إِنّه قد نقدء أنه إذا تعارض نفم أحدهما وضرر الآخر قدمئا 
مصلحة المشترى: ويجاب أن المشتري هنا أيضاً مقدّم كما هو المفروض. 
والمفروض أنه اشترى الأصل فقط, ولو فرضنا أنه اشترى الثمرة كما يعطيه سوق 
العبارة قلنا نه مقيّد بعدم كون الضرر كثيرأء وإذا فرضنا المسالة قيما إذا باع الثمرة 
فقط _كما أشرنا إلبه من أنّه الظاهر.مل سا ق”“عبارة الكتاب ‏ فوجه عدم جواز 
قطع الثمرة ووجوب التبقية أن أ 0 له يدفع الثمن عن هذه التمرة الناقصة 
قطعاً بل عنها وعن التمكين من إيقآتَها مَدّة:الاتتهاء. وجازت الجهالة للضرورة أو 
لأنها تابعة للمقصود بالذات ولاق" اليف ونيكة ب" التبقة 

ووجه الجواز وعدم وجوب التبقية أَنّ البائع إنما قصد ببيعه الثمرة النفع 
المجد والضرر الكثير مستثنى, وأيمٌ الثمن إِمنا أن يكون عوضاً عن الثمرة البالغة 
حن الالتياء ا 0 م الهذاة ١‏ د رحد 


.5”١ ص 0/14 س‎ ١ تذكرة الفقهاء: فيما يدخل فى المبيع ج‎ )١( 

عسي الاحكاء يما بد خل : في المييع ج ؟ ص 157 

(5) الدروبى الشرعية: فيما يد خلى في السبيع مم اع 1 ره 

(4) جامع المقاصد: في بيع التمار ج 4 ص .١١6‏ 

(و] قد مشي في العطعة السابنة. 

(5) سيأتي في ج ١4‏ ص 019. 

(4 لم نعثر على قائله في الكتب التي بايد يناء وأمّا ما تقدام قفي ص لم4 غ44. 


8ل 2د ل ببح للب ههققتاح الككرامة / ج ١‏ 


ولو اعتاد قومٌ قطع الثمار قبل انتهاء الصلاح كقطع الحصرم فالأقرب 


وإجارة مجهولة, فتعيّن الثالث؛ فلا بحب التبقية. وإِنّما يجب الأرش, لأنّه لا ضرر 
ولا ضرار. والمشتري إِنّما بقدّم إذا لم يكن الضرر كثيرأً كما تيهنا عليه أنفاً. 

ولم أجد من فرض المسألة فيما إذا باع الثمرة فقط إلا مَن قلّ كالمصيّف هنا 
وقد تعرّض لد صاحب «الإيضاح '» فيما يأتي حيت توهُم أن عبارة الكتاب فيما 
يأتى مساقة لذلك. وليس كذلك قطعاً كما ستعرف فيما يأتى ' إن شاء الله تعالى. 

وهذا كلّه إذاكان في الابقاء مئقعة لصاحب الثمرة: وأما عند غدمها فيه وكث : 
ضرر النخل ففى «التذكرة '» أّالا قو“ الزام صاحب الثمرة بقطعها. وتمام الكلاء 
في الفرع السادس ؛ من المتطذ الشادش' 


[فيما لؤاعتاد.قوم قطع الثمار قبل كمالها | 
قوله: #ولو اعتاد قومٌ قطع الثمار قبل انتهاء الصلاح كقطع 
الحصرم فالأقرب حمل الإطلاق عليه» كما لو كان الكرم فى البلاد 
الشديدة البرد لا تنتهى ثمارها إلى الحلاوة. ووجه أقربية حمل الاطلاق عليه أن 
إطلاق العقد يحمل على المعتاد فيكون المعهود كالمشروط. ووجه القرب 9 
تواطئ قوم معيّنين ليس حجّة يخلاف العادة العامة الثابتة في زمن النبئ ملعي 
كما ذكر ذلك كله في «التذكرة*» ولم برجّح. 


)١(‏ إيضاح الفوائد: في أحكام العقد ج ١‏ ص 1عةدقءشة 
(؟) قواعد الأحكام: فيما يندرج في المبيع ج "ص 85. 
() تذكرة الفتهاء: في بيع التمار بجي ٠١‏ ص 5885. 
(41اسياتي في ح ١4‏ صى 30١-445‏ 


(15 تذكرة التقهاء: فى بيع الثمار ج ٠ل‏ ص لاثم 


كتاب المتاجر / فيما نو اعقاد قوم قطع الثسار قبل كمالها 4م 


ووجّه الأقربية في «الايضاح» بأَنٌّ خطاب كل قوم إِنّما يحمل على العرف 
الخاص بهم ويحتمل العدم. لاأنه إِنّما يشثري الثمرة للاتتفاع التام بها ولا يحصل 
إلا بانتهاء الصلاح, مم إِنّه قرّى ما قدبه والده'. 
وشي جأمع المقأصد» 95 وجه القرب أن العرف إذ| استفرٌ كان دليلاً على اك حم 
إراد نهم ذلك. فيكو نقرينة حالية على إرادة هذاالقيدفى العقدوالاضمارمن ضروب 
المحار رثنت بالقر يئةالدالّعلى إر رادته. توقال:وليس 1 اتوجيهالذى ذكر هالشارحان 
دس 93 خطاب كل قوم إثما يحمل على العرف الشاصى بهم. فان الألفاظ فى 
العقود والايقاعات إِنْما تحمل عند الإطلاق والتجرّد عن القرائن والموائع على 
الحقيقة العر فيه العامة 3 انتفاء الحقيقة المتحّ 5 ٠‏ التهى نامل 00-2 وقد 
قالوا ' في الاحيواء: نّْ قولهم «اصطلاح الشبارح مقدام على العرف واللغة غير 
صحيم على إطلاقه, لأنّه إنّما يعدم لصيس انيج تايا نفس كلامه, فمن أوقع عقدأ 
أو إيقاعاً كأن يبيع داراً, فلا يدخل فى ببعة ماهو داعيل: فئ اصطلام ١‏ لشارح ولا 
كيرن ل انا لرطاروع الداع متموى وري ما اير ترى إل كذلك 
ومقصودهما ليس هو إلا ما اصطلحا عليه. بل لو صرف إلى اصطلاح آخر يلزم 
بطلان العقد من جهة أخرى: وهو مجهوليّة المبيع حال العقد. نعم إذا عرفا اصطلاح 
الشارع وأوقعا العقد عليه يكون | لمرجع اصطلاح || لشارع لا من جهة نقديمه بل 
من جهة تعبينهما له كما إذا أوقعاء باصطلاح قوم الخو وامييهةا سق قير أن 
ما في الابضاح أجود, ويظهر لك حال ما في آخر كلام التذكرة وجامع المقاصد. 
]١(‏ إيضام الفوائد: في أحكام يبع الثمار ج اص 119. 
(؟4 جامم المقاصد: في بيع الثمار ج 1 ص /179. 
١‏ كما في المجمع: في ما يندرج في المبيع ج 8مس 111 واتحدائق: في مأ يدخل في المبيع 
جاص 1177 والروضةاع #ص «لا6 وال ياض:فى ما يد خل فى المبيع جاص ١-794‏ 57. 


ل_للل- سي سس فعسم الكرامة / ج ١‏ 


ولو ظهر بعض الثمرة ة فياعه مع المتجدّد في تلك الستة صم 
سواء انحدت الشجرة :أو تكارمب وضيراء اقلت الحنسى او البجل. 


[فيما لو ظهر بعض الثمرة فباعه مع المتجدد] 

قوله: (ولو ظهر بعض الثمرة فباعه مع المتجدّد في تلك السنة 
صمّ. سواء اتُحدت الشجرة أو تكثّرتء وسواء اختلف الجنس أو 
اتحد» إذا ظهر , بض الثمرة فباعه مع المتجذه في تلك السنة صمح ابيع عسندنا 
وعند مالك كما في «الغنية ' والتذكرة؟ 4 وفبي «الخلاف " والمسالك ؛ » الإجماع 
عليه. وفى «الكفاية *» لا أعرف فيه خلافاً. وفى «الحدائق» الظاهر أنه محل 
العاف لدصالة الصمّة ولأ 30 فم يهنا كالمتجدّد في الثمرة في السئة الشانية, 
فكما صحٌ بيع التمرة سنتيل ملتويهنا بظر يق أولى. والأوّل إجماعي. ولأنُ ذلك 
يشقّ تمييزه؛ فجعل ما لم بظهرتبعاً لما بظهر كما أن ما لم يبدو صلاحه يتبع لما بداء 
ولقول الصادق مه في مَعتيرَة الهايمي:إذاكان .له في تلك الأرض بيع له غلّة قد 
أدركت فبيع ذلك كلّه حلال ”. والمراد باليبع المبيع اأذي له ثمرة. وأوضمم منه قول 
الصادق لِةُ فى صحيم يعقوب بن شعيب: إذا كان في الحائط ثمار مختلفة فأدرك 
بعضها قلا بأس ببيعه جميعاً”. ومثله خبر البطائنى*. والإدراك يشمل الظهور 


.5١؟ غنية التزوع: في البيع ص‎ )١( 

(؟1 ندكرة الفقهاء: في بيع الثمار ج ٠١‏ ص نا 

1 لاتق امدعب امن خخ 3٠١‏ مسائة ١1‏ 

(128 مسالك الأنهام: في بيع الثمار ج ‏ ص 85 

(48 كفاية الاحكام: في بيع التمارج عن 0 

(3) الحدائق الناضرة: في بيع اثمار الانجار ج 5١ص‏ 51090 
(/) وسائل الشيعة: ب ؟ من أبواب بع التمار م ؟ج ١١‏ ص 6/, 
لغا رسائل الشيعة: ب ١من‏ ايواب بيع الثمار م ١ج ١١‏ ص ا 
(9) وسائل الشيعة: ب ؟عن ابواب بيع الثمار م "اج 17١‏ ص 4 


كتاب المتاجر / فيما لو ظهر بعض الثمرة فباعه مع المتجدّد لض 5] 
والبلوغ. وهذان ناضّان في المختلف الجنس. وفي «الخلاف » الإجماع عليه. 

وفي موئّقة عار عن أبي عبدالله ميد ما يخالف ذلك في أحد الوجهين؛ قال: 
سئل ع القاكهة متتى بحل ببعها؟ قال: إذا كانت فاكهة كثيرة في موضع واحد 
تأطعم بعضها فقد حل بيع الفاكهة كلّهاء فإذا كان نوعاً واحدأ فلا يحل ببعه حتّى 
بطعم. فإن كان أنواعا متفاقة فلا يباع منها شي ء حتّى يطعم كل نوع منها وحده انم 
تباح تلك الأنواع'. فإن أُريد بالكثيرة ما كان من نوع واحد فإعادة ذلك لإفادة 
عدم الحل قيل إطعام البعض, على أن شأن عمار التكرار: وإن فشرت الكثيرة 
بالمختلفة قتد آخر الخير بالمواضع المتعددة كما فعله فى «الاستيصار '». 

وقد استدل؛ بهذا الخبر للشيخ على ما ذهب ليه فى «الميسوط والخلاف» 
من منع اضمّ ئمرة بستان لم تدرك ثمرؤته إلى !لمررة مطان آخر نه أدركت تدرنه. 
قال فى «المبسوط "»: وإن كان بستائان فبدا صلاح الثمرة في أحدهما ولم يظهر 
فى الأآخرلم يجز بيع ما لم يبن صلاخه, لاب كل بستآن لم حكم نفسه. سواء كان من 
جنس ما ظهر صلاحدأو من غير جنسّه ونحوه ما في «الاستبصار! والخلاف”» 
وقيه الإجماع على ذلك. وفى «المقتصر"» أن باقي الفتهاء على خلاف الشيخ. 

اوعد الرواية في «المختلف» على ما إذا تعدّدت العقود*. ورماها 


11 1 فخ كف مسأئة 4 1. 

(؟) وسائل الشيعة: ب ؟ من أيواب الثمار سم نج ١1١‏ ص 8 

(*) الاستبصار: ب كرة من بيم الثمار ذيل ع 19ج ص 85. 

5 الل لس لل 
(0) الميسوط: فى أحكام بيع الثمار ج ؟ ص .١١1‏ 

الاستبصاراب 08 من بع الارذيز بعاقاج عاص كقمل, 

() الخلاف: في الببوع سم * ص ثم 4م مسألة ؟15١,‏ 

ا في التجارة ص -18. 

( مختلف الشيعة: فى بيع الثمار ج 8 حى 149. 


3 مفتاح الكرامة /, ج ١‏ 


سارو ويه مي ع دي 
لما ذكروه في الظهور, ولعلّ ذلك لغراية الحكم ؛ لأن كان مخالفاً للإإجماع. وفيه؛ أن 
عار لم بزل يأتي بالغرائب. فتدير, 

والمحقّق في «الشرائع' والنافع» تردد في ذلك ثم قال في «النافع»: إن 
الجواز أشية ؟. وفي «كشف الرموز؛ والمختلف * والدروس' والتنقيع" وإسضاح 
النافع والميسية والمسالك* ومجمع البرهان* والكفاية ' '» الجزم بالجواز من دون 
تردّد للأصل ووجود الضمرمة المجوّزة للبيع. 

وقد يستتشهد له بخير الها شمي '' بنأدًا على ظاهر إطلاق الأرض ى قيها فانه 
قلح ل اسيك الل يرد يمه و رط ار آخر؛ وقد أخذ فى 
اللا والدروس" 1 7 يستعرض في ف وار نوا 
ا 


(1) عنهم الشهيد الثاني في مسالك الأفهام: في بيع الثمارج ”اس 07 , والسيّد الطباطبائي في 
(؟) شرائع الإسلام: في بيع الشمار ج لامي 05 

(] المشتصر التائع :في ببع القمار صن + “07 

43 كشك الرفوزه فى وبع التطارج ا جين 8 

(5 و١١‏ الدروس الشرعية: في بيع الثمار ج اس ”ا 

( التنقيح الرائع؛ في بيع الفمار ج ؟ ص .٠١8‏ 

خا عمسالك الاقهام: في بيع الثمار جح اصن 5057 

اللاسجم العالده والبركان في بيع الثمار سم أدهي لاه آل 

[+ يك عأش 

اسم 3 ان 


كتاب المتاجر / حكم ما لو استثني البائع من الثمرة دسل ب 4# 


ويجوذ أديستثني تمرةنخلةٍ أو شجرة معن ي»” 


[حكم ما استثنى البائع من الثمرة ] 
قوله؛ #ويجوز أن يسدتنى ثمرة نخلةٍ أو شجرة معيّنتين4 إجماعأ 
كما فى «التذكرة '4» وبلا خلاف كما فى «الرياض ؟ والحدائق » وكذا يعو اسجناء 


جزء معيّن كحذق معيّن من نشلة كما هو ظاهره وقد نص عليه جصسماعة *. وفى 
«التذكرة» الاجماع * على أنه لو أبهم بطل. 1 

وآمًا إذا شرط الأجود إن كان الأجود في الإسان معاوها بينهم ولا يريدون 
بإطلاقهم سواه صم اشتراطه. فإن المقتظئ للنطلك: إنْما هو الجهالة فإذا انتفت 
صيم كما فى (جامع المقاصد' 4. : 

اد يعستتتى حوية_ كاعد أو أرطالا معلومة 4 أنا جواز 
استثناء الحضّة المشاعة فلا خلاف فيه كما'قي (التبسوط " والسرائر”». وفى 
«التذكرة» الإجماع عليه '. .وفىي (المقنعة * ' و النهاية' ' والسرات »اذه 55 


ا الى اه ٠‏ حجن 107 
( | اتحدات ق اناضرة: احرج يدك 
في ع الشارج امن 1" والسبزوار يي في كناية الأحكاء 7 3ص 0 
١‏ المبسوط: قي أحكام بيع القمارج ا ا 
(5] تدكرة القتقهاء: فى بيع التمار ج ا رضانة 
1٠١(‏ المقئعة: في بيع الثمار ص 7 
]١١(‏ النهاية: قي بيع الثمار ص .1١1‏ 


31 مفتاح الكرامة / ج ١١‏ 


فإن اجتيحت الثمرة سقط من المستثنى بالئنسية؛ ولو اجتيحت الثمرة 
بعد الاقباض - وهو التخلية هنا أو سرقت فهى من مال المشتري. 


استثناء أر طال معلومة '. وفى «المراسم» ال" 

وفي «الخلاف» الاجماع على جواز استثناء الأرطال المعلومة '. وحكى في 
«المختلف» عن التأي ا منع من ذلك . وفي «المسالك *» أن الأصحاب على 
خلافه. وى «المختلف» أن المشهور خلاقم . وقال في «المبسوط» بعد أن حكم 
بالجواز: إِنّ فيه خلاقا". 

قلت؛ صحبحة ربعى ‏ على,الصجيح أو حسلته ‏ صريحة فيما عليه المشهور. 
وكذلك خبره المروي في «الفقيه» فنيٌ الأول «أنْ لي نخلاً بالبصرة فأيبعه وأستى 
الثمن وأسنى الكب من التمرأء وأكتنأو.العدد من النخل, قال؛ لا بأس*. وفي 
الآخر: في الرجل ببس القمرة:: نو متي ,كماد زمر أ. قال: لا بأس يف قال: وكان 
مولى لدعنده جالسأ فقال المولى:إنّه ليببع وبستتني أوساقاً يعني أبا عبدالل ملي - 
قال: فنظر إليه ولم بنكر ذلك من قوله'. 

قوله: «فان اجتيحت التمرة سقط من المستئنى بالنسبة4 إذا كان 


50١ السرائر: في بيع العمار جح " ص‎ )١( 

0 ابو سياه ا 
ل لمن 

0 مختلف الشيعة؛ فى ببع التمار ج 6 ص .5٠١‏ 

( المبسوط: في أحكام بيع الشماررج ؟ ص .١١1‏ 

() وسائل الشبعة: في ابواب بيع الثمار ح ؛ ج 1١‏ حص ١‏ . 

[9) عن لا يحضره الفقيد؛ في البيع وأحكابه ح 88ج "ا ص .11١‏ 


كتاب المتاجر / حكو ما لو استقنى البائع من الثمرة -- -688 
بغير تفريط كما فى «الدروس ' وجامع المقاصد' والروضية أ» وقاضيته عدم 
التوزيع فى صورة التفريط بمعنى أن المشتري إذا قرّط فيه ينصرف إلى حضنه 
وعاحد الا ؛ ع المستثنى م, ن الباقى: وهو كدلك إِنْ رضي به وإلاً اقتضى الإشاعة, 
لعدم خصو صية التالف والباقي كل ل من المشترى واليائع: والمنا سب التو ز يع ليعلم 

ر اخالت والباقي بالنسبة إلى لاحي يل اسع وكذالى تلق شريط 
الأجنبى ليرجع كل منهما إلبه بالنسبة, نعم يمكن أن يقال في الصورة الأولى: إِنّما 
يرجع البائع على المشتري بالمقل خاصّة. لأنّها من ذوات الأمثال. فلا يقدح 
التخصيص إذا لم برد الم؟ لمشتري ر وذالكا عرد غيرها. 

دعا كه الع تعن انه ينجي ! لمستتنى إلى اللأصل نما هو فى الصورتين 
الاجيرة نين قاصة بخللاف ف الأولى فإن إمنتتداء ها كييم اثبافى منفرد أ قلا سئط منها 
بتلف شىء من المبيع: لامتباز حق كل وإسجد عن صناحبه بخلاف الأخيرنين؛ لأنّه 
فيهما شائع في الجميع فيورّع الناقضعليهماة كان التلف يغير تفر يط . 

وطريق توزيع النقص علئ العضّة المشاعة جع الذاهب عليهما والباقي لهما 
على نسبة ألجزء كما لو كان المستعنى هو الثلث وذهب نصف الثمرة؛ فتلف مسن 
البائع صف التلث وهو السدس» ومن المشتري الندث الذي هو تصف اشلتين, 
والياقى بينهما كذلك. وأما فى الأرطال المعلومة فيو خد بالحزر والتخمينء فإدا 
رعلا رطال المميستا تسبي رح العمللة وتاك .من النيرة تخا سقط مين 
ألبائع تمن الجملة ويبغى له نمنها. 

وفى «الدروس, أنه قد يفهم من هذا التوز يع ننزيل شراء صاع من الصبرة على 
الااساعة” . وقال ة قبي «الروضة:» بعد نقل ذلك عنه: قد تقدم ما برجم عدمه 


15 وا الدروس الشرعية:قي هلاك ا من‎ ١ 
.١185 (؟) جامع المقاصد: فى بيع الثمار ج 4 ص‎ 
الروضة البهية: فى بيع الثمار م ؟ ص كاوه‎ )*( 


٠١  / منتاح الكرامة‎ 4 


ولو كان قبل القبض فمن البائع. ولو تلف البعض أخذ الباقي بحصّته 
من الثمن وله الفسخ, 
ولى اتلقه -١‏ جنب تخيّر المشتري بين الفسخ وإِلزام المتلف: 


- أي عدم التنزيل على الإشاعة ‏ ففيه سؤال الفرق ', انتهى 

ويمكن الفرق بأنّ التلف من الصبرة قبل القبض فلزم على البائع تسليم المبيع 
منها وإن بقى قدره؛ فلا ينقص المييع لأجله بخلاف الاستثناء فا إن التلف فيه بعد 
الفبضء والمستثني بيد المشتري أمانة على الاشاعة بينهماء فيو رّع الناقص عليهما. 
ولهذا لم يحكم بضمان المشترى هنا بخلاف البائع هناك. 

قوله: 9ولو كان قبل القبضن“فمن البائع. ولو تلف البعض أخذ 
الباقي بحصّتهمن الثمن ولةالفسخ :الى آخره» إذا تلفت الثمرة المبتاعة 
فإن كان التلف قبل القبض فهى من ضمان.البائع واتفسخ العقد. ولو تلف البعض 
انفسخ قبه خاصّة وتخير التسترى بين أخذ.البافي“/بحصّته من الثمن والنسخ فيه 
كما فى «التذكرة" والتحرير» بل وفى الأخَيْر: أنه إن اختار الامساك فالأقرب 
نكب اانه" وفي االمبسوط © وكذا «الشرائع '» أنه له بنفسلم فى الباقي 
ويأخذه بحصّته من الثمن. وإن كان بعد القبض وهو التخلية بين المشثري وبينها ‏ 
فهي من ضمان المشتري ولا ينقسمْ البيع سواء كان التالف الجميع أو البعض. وقال 
في «الميسوط»: وإن قلنا: نه ينفسخ فى مقدار التالف كان قولا قوياً, انتهى. 

وفى «المسالك» عن بعضى الأصحاب أن الثمرة على الشجرة مضمونة على 


(١1الروضة‏ البهية: فى ببع الثمار ج لاض 51١‏ 

(؟) تدكرة الفقهاء: في بيع الثمثار جح ٠١‏ ص 1807 

(؟) تحرير الأحكام: في بيع الثمارج ؟ ص 193-1758 
(1) الميسوط: في أحكام بيع الثمار جح ؟ ص .١١١‏ 

(5) شرائع الإسلام: فى بيع الثمار ج ؟ صى 25 


كناب المتاجر / حك عا لو استثتى البائع من الثمرة --ب-ب-ب-- ب بب99غ 


البائع وإن أقبضها بالتخلية '؛ ولا فرق ببن أن مكون التلف بأمرٍ سماوي كالريح 
والتلج والبرد أو غير سماوى كالسرقة والحريق. 

وقالنا ايل اعلنها أجنبي قبل | التخلية تخيّرالمشتري ببن فسخ البيع و إلزاء المتلف. 
وقال فى «جامع المقاصد»: أمّا الفسخ فلأنُها مضموئة على البائع وأما إلزام المتلف 
فلأنّه أتلف ماله. لأنُّ المبيع قد انتقل إلى المشتري وإن كان مضموئاً على البائع ". 

والشهيد فى «حواشيه» جعل الاقسام اربعة عشر واغفل ما إذا كان التلف يافة 
100000087" تنا من البائع والمشتري أو من غيرهما أو من البائع خاضّة 
أو المشتري خاصّة أو من البائع وأجنبى أو من المشتري وأجتبي أو منهما 
وأجتبي, فالأقساء سبعة, وحيئئظ إِما أن يكون قبل القبض او بعده فتبلغ أربعة عشر 
وجهاً. فالسبعة التي قبل القبض دركهة يباتع إن لم يشاركه المشتري؛ وإن 
جارك البعكرى فالدرك على المشتر هاقلت /ينبكى التأئل فى هذا.قال: والسبعة 
تي بعد القبض دركها على المد ترصف تج تقبيد هذا بما إذا لم بخص 
بالخيار. قال: ففي الأؤل ما أتلهالمَطرقي فيوئكبض ونا أتلفه البائع فالمشتري 
بالخيار بين المطالبة بالمئل أو القيمة إن لم يكن مثلياً أو يفسخ ويقرم ما أتلف. 
وفي الثاني يتخيّربين مطالبةالمتلف مع اللإجازة أو يفسخ ويرجع بالثمن على البائع, 
وفى الثالث هو بالخيار ايضاء وفي الرابع قيض منه؛ وفي الخامس بتخير أبضاء 
وفي السادس التلف منه وبرجع على الأجنبي بمقدار ما أتلف» وفي السابع أيضآ 
كذلك يسقط ما أتلفه بفعله ويرجع عليهما بما قابل فعلهما ء. انتهى كلامه فيتأشل 


ال 00 ا كن 
ليه 13 ص الال التي ال الي الدروس الشبرعية: 0 7 
5 115 

ل( ؟) جامع اتمقاصد: في بيع التمار ج 1 ص ١14‏ . 

(5) لم نعثر عليه في الحاشية النجارية المنسوبة إليه وأمًا غيرها من الحواشي فلا يوجد تدينا. 


يملع ا .6 ._ دلدتت -امفياح الكرامة / ج ؟٠‏ 


والأقرب إلحاق البائع به. 


فيهء ويأتي ' في باب الخبار في المطلب الثاتي ماله نفع تام في هذه المباحث. 
قوله قدّس سرّه: «والأقرب إلحاق اليائع به أي بالأجنبي كما في 
«التذكرة” والدروس' وحواشى الشهيدء وجامع المقاصد" والمسالك'» فبتخير 
المشتري بين فسخ البيع والمطالبة بالتمن وبين عدمه وإلزامه بالمقل او القيمة سواء 
زادت عن الثمن المسمى المدقوع أو نقصت عنهء؛ وقيما عدا «التذكرة والدروس» 
متا ذكر أن ذلك إذا لم يكن للبائع خيار فحيتئذٍ ليس له المطالبة إلا بالدمن. وفى 
«المبسوطه أنه إذا أتاقه البائع أنه يتقسخ كما إذا تلف بأمر سماوي, أده لا بمكنه 
الإقباض *. ومثله من دون تفاوت نا فئ «الشرائع *» ولم بصرّح في «الابضاح '» 
بأقربية ذلك. لأنّه احتمل أن ياكون.اتلافة فخا لعموم النصل - يعني: كل مبيع 
تلف ... إلى آخره؛ وكا نه مال السبطاضي الوسياط. وقيه؛ أن ذلك إنْما يكون حيثك 


لايكون البائع متلفاً تمشكا تأنيالةيقاء المقد واقتصبارراً على موضع الوفاق. 


801 ص‎ ١1 سياتي في م‎ )١( 

(؟! تذكرة الفقهاء؛ في بيع الثمار سم ٠١‏ صن 555 

(؟! الدروس الشرعية: في هلاك الثمرة س اص 5؟؟. 

(4) الحاشية النجّارية: فى بيع الثمار ص 79س ١١‏ (مخطوط في قن العاف والدر امات 
الاسلامية). 

(5) جابع المقاصد: في بيع الثمار م ؟ ص شنا .١‏ 

(1) مسالك الأفهام: فى بيع الثمار بع ”ا مى 41١‏ 

.1١١ الميسوط: في أحكام بيع الثمار ج * ص‎ )/١ 

(خرا شرائع الإسلام: فى بيع الثمار جم ؟ ص 65 

(9 ما ئسيه الشارح ألى الإيضاح من عدع تقريب الإلحاق ليس بصحيح بلى عبار ثه صريح في 
ذلك, فإنّه بعد عبارة المصتّف ف من أن الأقرب إلحاق البائع بد قال؛ وجه القرب أنه ملك 
المشتري فيضمنه كالأجبى, ويعتمل بطلان البيع لعموم النصٌء رالأقوى الأولء قفراجم 
اللإيطام: ج ١‏ عى 118. 


كيتاب المتاجر / فى وجوب تمكين البائع من الى بلل-لل58ة4 
واتلاف المشترى كالقيض. ولايجب على البائع السقى. بل التمكين 
منه مع الحاجة. فلو تلف بثرك السقي»؛ فإن لم يكن قد منع فلا ضمان 


قوله: «وإتلاف المشتري كالقبض» يريد أن إتلاف المشتري للمببع 
في يد البائع بغير إذنه كما هو الظاهر كالقبض في انتقال الضمان إلى المشتري وإن 
تخلّفت عنه باقى الأحكاء. وشئهه بالقبض ولم يجعله فيضا لأنّ الإئلاف قد يكون 
يسام لكات كو قيضا ينه رود ر كرح باالحوب لمكو فى حك القض. 
وأا إذاكان الاثلاف بإذن البائع قهو قبضى يترثُب عليه أحكام القبض مطلقاً. وقد 
بقال: أنه لا فرق بن كونه باذن البائع وعدامةكيما هو قضية إطلاق عبارة «الشرائع ' 
والتذكرة ؟ والكتاب» والتقبيه لمكان حصول“الاثلاف بالتسبيب. فلبتأئل جئداً. 


[في وجوب تمكيّن التائع من السقي | 
قوله: «إولا يجب على اليائع السفئ: بل التمكين منه مع الحاجة. 
فلو تلف بترك السقى, فإن لم يكن قد منع فلا ضمان عليه. وإن منع 
نهر ء وكذا لو تعيّبت 4 كما فى «التذكرة '» وتحوهما فى «دالدروس أن وعدم 
وجوب السقى على البائع لأصالة براءة ذقته. وأما ضماته العين أو الأرش إن لم 
يمكدّنه فلن سبب الاتلاف, لأنّه لما منعه من سقنيها صارت يد البائع على الثمرة 
تكسر فإنّه حينئزٍ يكون في يده تبعاً للبيت فيجيء الضمان من جهة اليد. فإذا باعه 


[؟1] تدثرة النتهاء: فى بيع الثحار جم م٠٠‏ امو 117 
(؟) المعدر السابق: ص ١ث9؟و؟5؟.‏ 


مفتاح الكرامة / بم ١‏ 


و بحو زر لب بيع الثمرة والز: 4-1 نالا ثماك والعروض إلا ببع الثمر 
بالحمى وهىي المزاطة. 


وهي بُسرة واحئاجت إلى سقي حتّى تصير رطبأ فمنعه منه فتلفت أو لم تبلغ حة 
كمال الترطبيب فَإنّه يجب عليه في الأول قيمة البُسر وفى الثاني أرش التفارت بين 
حالها حالة الخد وبي كونها بألغة حد الكمال إلى 5 أخذعا معرى الا : 
والعاب عليه التمكين مع اثتفاءالضرر على ماتقدّم '. ويجب عليه تمكينه من 
الدخول إلى البستان, فإن لم يأمنه نصب الحاكم أميئاً للسقى ومؤنته على المشتري. 


[في عدء'جواز بيع المزابئة] 
قوله قدّس سرّه: #وبحوزر سبع السمرة والزروع بالأثمان 
والعروفن: ال بيع التمر بالثمر. وهى ا جواز بيع الشمرة والزرع 
ا والعروض مما لا خلاف فية ولا إتتكال. ويدل عليه عموم الأخبار. 
وأمّا ببع ثمرة النخل بتمر منها فلا يجوز إجماعاً كما فسى «المختلف" 
وشسرح الإرشاد '» حثر الأبجدلاة ووالسهدب البسارع* والمقتص ' 
وإيضاح النافع وغاية المرام* والمسالك؟ والروضة*» ولاخلاف فيه كما 


)١(‏ نقدع ها يناسبه فى مص 0غ اراق 

(؟) مختلف الشيعة: في بيع الثمار ج 0 ص 708. 

لق اضوع رشادالأذهان للتيلى؛في ببعالتمارص لأس من كنب مكتية| لمر عشي برقم 211191 
(4) المهذّب البارع؛ في بيع الثمار ح ؟ ص 458. 

(4 المقتصر: فى التجارة ص ١ىى١ا.‏ 

[1؟) غاية المراء: الى بع التماري” مس 5ة. 

(/8ا مسالك الأفهام: في بيع القمارج “ص 83# 

اهما الروضة البهية: في بيع الثمار جح ؟ ص ون 


كناب 0 


ا 5 ظاهر «مجمع البرهان يت و تر 
منقول على تحر يم بيع المزاينه والمحاقلة, ولاشبهة في أن بيع الثمر بتمر منها 
مزابنة أو محاقلة كما ستعلم: فلذا صم لنا أن نتقله على ذلك. 

وقال في «السرائر»: لا يجوز بيع الشمرة قي رؤوس الدخل بالتمر كيلاً 
ولاجزافاً بدأ بدو للا تك وه المرا د اللي نسييى رسو لاله ينفو عنها* 
وأصل الزين في اللغة الد: فم. ومنه الحرب الزيون التي تدفع أبطالها إلى الموت. نن 
قال: هذا هو الصحيح من أقوال أصحاينا . وهو الْذي بقتضيه أصول مذهبنا. لقال 
أن ذلك مذهب شيخنا المفيد في متنعده تساعة اضحاناكء د التهى عاء ولا 
مخصّص له من كناب ولا سنة ولااإجماع نفل عن الشيخ في النهاية الهس 
المزابنة بببع الثمرة بتمر منها وأنّه إذا باعها بتمن من غير ذلك النخل لم يكن به بأس 
0 خير ته في الكلاف: ا نه فى المتشوط قال بالقول الضحيح الذي اختارء و 

قلت: مذهب الشيخ في «الخلاف”» خلاف ما فى «النهاية*» كما وجدناء 
عياناً ونقلاً عن (من -خ ل) «المختلف "» لكنّه في «الدروس "'» نسب إليه موافقة 


.١١0/ المبسوط: في أحكام بيع الثمار ج ”ص‎ )١[ 

() الخلاف: في البيوع ج "صن 514 مسالة ؟10. 

[5) كشف الرموز: في بيم التمار ج ١‏ مى /ا20 . 

(؛] مجمع القائدة والبرهان: في العوطين من المتاجر ج # من ١‏ ؟, 

(0] وسائل الشيعة: ب ؟١‏ من أبواب بيع الثمار بح ١و؟‏ ج 17 ص 75 -1؟. 
[1) السرائر: في بيع الثمار ج ؟ مني 5517ب 5184 . 

(/ا) الخلاف: في البيوج ج ١‏ ص 57و11 مسالة ؟ ار ؟شذ. 

ليا النهابة: ثبي بيع الثمار ص 4١١‏ 

(5) مشتلف الشيعة: في بيع الثمار ج مص 508-584. 

)٠(‏ الدروس الشرعية: في بيع الثمار بع صى /819؟. 


؟هو تدس مفقاح الكرامة / بم ١#‏ 


ص 


النهاية انها وقال فى «كشف الرموز» أنه فيه أي فى الخلاف ‏ متردد 
حكى فيه عن الأأصحاب الجواز '. انتهى فليتائل, 

وقال في «المبسوط *»؛ المزابنة هي بيع الثمر على رؤؤوس الشجر بتعر منه 
فَأمًا بتمر موضوع على الأرض فلا بأس به والأحوط أنه لا يجوز ذلك. لأنه 
لايؤمن أن بودي إلى الربا, فقد احتاط بذلك, لكن صاحب «كشف الرموز', 
وغيره ‏ نسبوا إليه الحكم بذلك على البث «كالسرائر» والأمر فى ذلك سهل. 

ونقل “عن الراوندي والتقي والقاضي في «الكامل» موافقة انهاية «كالتذكرها 
والكفاية"» . واليه مال أو به قال المولى الأردييلىة. 


والمشهور المعروف بين الأصحاب تفسير المزابئة ببيع الثمرة في النخل بالتمر 
كما ذكره فى «السرائر *» وهو خج*ة:(القلاف * '» على ما وجدتاه و«الفنية؟١‏ 
والمهذب» للقاضي على ما نقل غتدا”'“و#الوشيلة"١»‏ وإن فشرها يما في النهاية 
أوَل لكنّه قال بعد ذلك: وإنتتاعها جتتعر" من غيرها لم بيصم و«المقنعة؟١‏ 


81 صن‎ ١ و5 كشف الرموز: في بيع التبار ع‎ ١( 

(؟) المبسوط: في بيع أحكام التمار بج ؟ ص .١١8‏ 

(؟ا كصاحب رياض السشائل: فى بيع الثمار ج من 12 1 

(0) نقل عنهم الأبي في كشف الرموز: في بيع الثمار ج ١‏ ص /50 . وأبو العبّاس في المهذذب 
البارع؛ في بيع الثمار ج لاحن 474 ١‏ 45, 

(1) تذكرة الفقهاء: في ببع التمارس ٠١‏ عى 7598 

() كفاية الاحكام: في البيع ص ١٠س 3١‏ 

(خنا مجمع القائدة والبرهان: في المتاجر م معن 518-5١5‏ 

([5ا السرائر؛ في بيع التمارج ؟ ص 537 

.18* الخلاف: في البيوع ج لاص 15 مسالة‎ !٠١( 

)١5(‏ غنية التزوع:في البيع ص 771؟. 

.١١٠١ لقله عله السيوري في التنقيم الرائع: في بيع الثمار سم ؟ عن‎ )١1( 

(؟؟١!)‏ الوسيلة؛ في بان بيع الثمار ص .59١‏ 

1١7 المعنعة؛ في بيع الثبار ص‎ !١8[ 


اق 


كتاب المتاجر / فى عدم جواذ بيع المزايئة 


والمراسم'» حيث اختير فيهما التحريم وأن كان من غير النخلة؛ لكنْهما عنون 
فيهما بالمحاقلة لبيع التمر والزرع؛ ولم يذكر فيهما المزابنة, وسنبين ين الحال في ذلك 
أن شاء الله تعبا لى . 

وهو أيضاً خيرة «الشرائع " والنافع" وكشف الرموز والمختلف* 
والارتساد' والتحرير" والابضام* والدروس؟ واللمعة ٠"‏ والمقتف ١٠١‏ 
والتتقيح '' وجامع المقاصد”' وتعليق الإارشاد*' وإينضاح الناقع والسيسية 
والسالك "5 والروف 9 والمفاتيم؟'» كاه قال به في #المهدت البارع"'» 
وقد سمعت ما فى «السرائر» من أنّه مذهب المفيد وجماعة أصحابنا. وقد نقل؟١‏ 


(١]المراسم:‏ في ببع الثمار والخضردات عى 39 

(؟) شرائع اللإسلاع: في بيع التمار ج ؟ عن 1ن 

(5! المشختصر التافع: في بيع الثمار ص ١‏ 

(4) كشف الرموز: في بيع الثمار ج ١‏ ص 51 

(8) مشتلف. الشيعة: في بيع التمار ج “من 28 910/_5. 
(17ارشاد الأذهان: قي بيع الثمار ج ١‏ ص 14 


(9) تحرير الأسسكام: في بيع المار ج ” 0000 

(8) إيضاح الفواثل: في أحكام ؛ بيع الثمار ج ١‏ ص 1515. 

(4) الدروس الشرعية: في بيع الثمار ج 7ص 519 

.١؟١ اللمعة الدمشقية: فى الثمار ص‎ )٠١( 

.18٠ المقتصرنفي التجارة ص‎ )1١( 

(؟١)‏ التنقيح الرائع: في بيع الثمار ج ؟ ص .٠١5‏ 

.١1؟ جامع المقاصد: في بيع التمار ج ؛ ص‎ )١7( 

76٠ حاشية إرقاد الأذهان (حياة المحمّق الكركي وآثاره؛ ج 38) ص‎ ١4 
517 مسالك الأفهام: فى بيع الثمار بم صن‎ )١6( 

(51)لروضة البهية: في بيع الثمار ج تا ار شيراسن 

. 11 مفانيح الشرائع: في حكم بيع المزابنة والمحاقلة ج ؟ ص‎ 4١( 
.11+ - 558 المهدّب البارع: في بيع التمارج ؟ ص‎ )8( 

.5١ ١ نقله عنه العلامة في مختلف الشيعة: في بيع الثمار ج 0 ص‎ )١4( 


ءه 


مفتاح الكرامة /, م ٠١‏ 
عن التفي أيضأً, وقد يقال ': إن ظاعر الغنية الاجماح عليه 

لي عبد الرحمن بن أبى عبدالله أو موثّقته لمكان أبان وكذا موثقته 
الأخرى عن أبي عبدالله علي ظاهرتان في ذلك. قفي الأولى :نهى رسو لالش #اشفق 
غن المحاقلة والمزابئة. قلت: وما هي؟ قال أن ل والزرع 
بالحتطة ؟. وفى الثانية: قال؛ نهى رسول الم يفف عن المحاقلة والمزابئة. فقال: 
المحاقلة ببع النخل بالتمر والمزابتة ببع السنيل بالحنطة ؟. 

وهذا التفسير (التعريف _خ ل! مخالف لما عليه الجِمٌ الغفير من علمائنا وأهل 
اللغة, ولمارواهفي «معاني الأخبار ©» عن القاسم بن سلام بإسناده عنه عليه أفضل 
العلاة ل ليرا * إجماعهم على أن المزابئة بيع لمرة 
النخل بالتمر والمحاقلة بيع اليشبل بالخنطة» وحمل ما فى الخير على سهو الراوى, 
على أنه لا تمرة إل في النذر ونجهة: وأقد يقال على دلالتهما إل لا يعد أن تكون 
الأقف واللام عوضاً عرزي يي لضا ف إليد فيكون المعنى بيع ال لل عر 
أراد العموم لكان التنكير أولى وهو أن بقال؛ بتمر وحنطة, ويندفع بما يأنى 

وأوضيم دلالة من الخبرين خبر السكوني الوارد في العرية فإن فيه؛ هي 
التخلة تكون للرجل فى دار رجل آخر فيجوز له أن يبيعها بخرصها ثمراً. ولا 
يجوز ذلك في غيره" أي غير ما يكون في دار رجل أشر. والخير إن لم نجوز يبع 
ثمرة العرية بتمر منها كما هو الأصحٌ صر بح في المشهور وإلا فظاهر. وعلى الأوّل 
)١(‏ القائل هي صاحب رياض المسائل: فى بيع التمارج مص 14 
(؟ و وسائل الشيعة؛ اب 1١‏ من أبواب بيع الثماررح ولاس 09ص 11-759, 
(1) معاني الأخبار: في معنى. المحاقلة والمزاينة ص الا 
(6) كصاحب ريام ض المسائل: في بيع الثمار س م صى 5307 


(1) كما فى مجمع القائدة والبر شأئ: في المتاجر ج ثم م 111 


كتاب المتاجر / فى عدم جواز بيع المزابتة ل 8*8 
يضعّف أو يضمحل احتمال العهدية في خبري عبدالرحمن. وأخبارهم ليق يكشف 

وحجّة الشبخ فى «النهاية» ومن وافته الأصل والعمومات وحسلة الحلي ١‏ 
إيراهيم بن هاشم قال: قال أب عبدات طق في رجل قال لآخر: بعني ثمرة تخاك 
هذه النى فها بتفيزين من 7 تمر أو أقل أ أكثر يسمي ما شاء. فباعه. فقال: لا بأس 

ول “انس والقسر من انشلة بواهذه ل" باس يدا الحديث: وخر محتد ين 
سماعة عن ابن رباط عن الكنائى ” 

نااك ساس ير با ري لامر ل ل سي 
المئع: فيحمل على الصلح كما في «الاستبصار” والمختلف ؟». ولعل نفي الريا في 
الخبرمن جهة عدم كونه من المكيل أو يح سهة:التوافقة لما عليه كأن يكون لاك 
عرف ذلك بالالهام, فليتأمل. والحدنة مخالقة للإجماع: لمكان الإطلاق الشامل 
لما إذا كان من النخلة. وللتصر بح .به فى قوله: الثمر والثير من تخلة واحده وقد 
حمله في «الاستبصار» على العرية: وفية تأمل يأني وجهه. والجراب” بان 
الإطلاق مقيّد وخروج البعض غير ضائر لا يجدي نفعاً في مقام التعارض, 
والأصل مقطوع والعموم مخصوص بما مرّ؛ فليتأمل. 

وتنقيح البحث أن يقال: إِنّ ثمرة الدخلة وهي عليها -ربوية أم لا؟ فإن كانت 
بيك بجز ببعها بتمر من غبرهاء وأقصى ما هناك أَنّه يجوز بيعها من دون وزن 
لمكان العادة وحيتئ فلا يجوز بيع غيرها من التمار الموزوتة كذلك. ٠‏ و إن قلنا إِنْها 


(١و")‏ وسائل الشيعة: ب “عن أبواب بيع التمارح ١‏ ولاج زا ص ١١-؟1.‏ 
انسار الى التوري عن العدا قلقو المرابنة ف دبع قاس لاضن 47 
[1) مكتتف الشيعة: في بع الثمار جم ه ص ؟٠.‏ آل 


5 ته بي هقتاح الكرامة / ج ١١‏ 


وإلا الزرح بالحبُ. وهي المحاقلة. 


غير ربوية جاز يبعها بنمر من غيرها كالأرض قإنّه يجوز إجارتها وبيعها بحب من 
غورها لكمنها وكذلك لهال فى حاقى القيا و فوج ودةء الى كله قن والدرت أل 
«إنّه الذي نحشب اضرا مذنوينا ١‏ يتتطى الها جره ٠‏ 

قوله قدّّس سدّه: «وإلا الزرع بالحبٌّ. وهي المحاقلة» هذا 
معطوف على قوله: «وإلا بيع التمر بالتمر». والمحاقلة كما ذكر جماعة " _مفاعلة 
من الحقل وهي الساحة النى تزرع: قالوا: سيت بذلك لتعلقها بررع في حقل. 
وأطلق اسم الحقل على الزرع مجازأ من باب إطلاق اسم المحلّ على الحال. 

والمراد بالزرع هو الزرع مع؛ظهوتبالحبٌ واتعقاده. وقد عت فى اكدر العبارات 
بالمستبل؛ وفى أحد خبري عدا لؤيجيدن التعبي ربا لستبل وفي الآخرالتعيير بالزرع, وقد 
سكا كهعا " والزرع مع علام الحَب علقت يجوز بيعه بكل شيء. وفي «المسالك أ 
بظهر من كلامهم الاتفاق على أن المرادببالررج التستبل وإن عبّروا بالأعم. 

والكلام في المحاقلة كالكلام في المزابنة, والإاجماعات السحكية هناك 
محكية.هنا والموافق هناك موافق هنا والمخالف كذلك. ففي «المبسوط " أن بيع 
المزابنة والمحاقلة محم بلا خلاف. وفي «المختلف' والمقتصر" وإيضاح النافع» 


.157 السرائر: في بيع الثمار جح ؟ مى‎ )١( 

(؟) منهم الشهيد الثاني في الروضة البهية: في بيم الثمار سي ؟ حص 7 والمحقق الثاني في 
جامع المقاصد : في بيع الثمار ج 4 ص ,١١‏ والسيوري قي التتقيم الرائع: في بيع الثمار 
اج ؟ ص لفملةا 

15 تقددما فى ص - ث. 

(4) مالك الأفهام: في بيع الثمار ع 7 صن 16 

(8) الميسوط: في أحكام بيع التمار بع ؟ ص 137. 

([5) مختلف الشيعة: في بيع الثبار جح 86 ص .5١4‏ 

(/9) المقتصر: في التجارة ص ,18١‏ 


كتاب المتاجر / فى عدم جواز بيع المحاقلة ب سس سلاف 


الاجماع عليه. وفي «الشرائع' وشرح الإرشاد» للفخر ' و«المسالك '» الإجماع 
على أنه لا يجوز بيع الستبل بحبٌّ منه. وفي الحسسوط ؟ 7 الرسيا ال 
والسرائر* والشرائع* والناقع* والإرشاد١'‏ والمختلف ١١‏ والتحرير ٠"‏ 
والإيضاح ١١‏ وشرحالإرشاد» للفخر *' و«الدروس"*! واللمعة' ! والسقتصر"' 
والتنقيع*" وجسامع المقاصد*' وتعليق الأرشاد"؟ والصوسية والمسالك"؟ 
الروك 1١‏ نه ل جر بيده ني هون شيره ! شا وا لمقالن هنا دخا نتم هذا 


1 شرالع الإبلام: فى بيع الثمار ج ؟ ص‎ )١( 

(؟) شرح إرشادالاذهان للنينى:في ببدالثمارصى لأس 1[من كني مكتية السرعشي يرقم 511؟!. 
(1) مسالك الافهام: فى بيع الثمار ج #اصض 714 

[5) المبسوط؛ فى بيع القمار بج ؟ صن 107. 

(8]الوسيلة: في بيان بيع الثمار ص 8١‏ 5. 

١‏ غنية التزوم؛ في البيع ص 77؟. 

(/) السرائر: في بيع الثمار ج ؟ حص 503 

(8) شرائم الاسلام: في ببع الثمار بهن ,315 

.17 المختصر التافم: في بيع الثمار ص‎ )١ 

(١5٠)إرشاد‏ الاذهان: فى بيع الثمار ج مص 758 

5١7 مختلف الشيعة: في بيع الثمار ج مص‎ )!١١( 

(؟١)‏ تحرير الأحكام: فى بيع الثمار سج ؟ ص .1٠١‏ 

("؟) إيضام النوائد: في احكام بيع التمار ج ١‏ ص 1.6 4. 

,1111 4 من كتب مكنية المر عشي برقم‎ 1١8 اشر حار شاد انا هان النيلي:فى بيع التمارص اس‎ ١8( 
.778 الدروس الشرعية: في بيع التمار جح لاص‎ )١5[ 

١7١ اللمعة الد مشقية: في بيع الثمار ص‎ )١( 

18١ المقتصر: فى التجارد صن‎ )١1( 

.1٠١ النتفيح الرائع: في بيع الثمار ج ؟ ص‎ )١4( 

(14) جامع المقاصد؛ في بيع الثمار جم غ ص ,١30/٠‏ 

(0؟) حاشية إرشاد الأذهان (حياة المحقق الكركي واثاره ج 4 عن 59٠‏ 
(١؟)‏ ماله الأفهام: في بيع الثمار حم ؟ ص 18-114 

(؟؟) الروضة البهية: غي بيع التمار ج لاص 5575 


8---22هييبب يب هقتاح الكرامة / جم ١"‏ 


ولو اختلف الجنس جاز كما لو باع زرع حنطة بدذخن. وهل يسري 
المنع إلى ثمر الشجر؟ الأقرب ذلك لسطدق الربا على إشكالء 
والأصحٌ عدم اشتراط كون النمن من المثمن. 


فولهقدّس سرّه: «ولو اختلف الجنس جاز كمالو باع زرع حنطة 
دشن » أي موضوع على الأرض. وقد نقل على ذلك الإجماع في «التذكرة'». 

قوله قدّس سرّه؛ ؤوهل يسري المنع إلى ثمرة الشجر؟ الأقرب 
ذلك لتطرق الربا على إشكال» ادّعى في «الروضة ”* أن المشهور المنع. 
وهو خيرة «شرح الارشاد» لفخر الإشلام ' و«الدروس؛ والليعة” والمسالك١‏ 
وجامع المقاصد"» وقواه في «الميسية» تعكايةٌ للعلة المنصوصة في الملع من ببع 
الرطب بالتمرء وهي لقصاله عبد الجفاف إن يبعت بيابس وتطوّق احتمال الزيادة 
في كل من العوضين الربَوئينء لأن بيع ,أحد الربوئين بالآخر مشروط بالعلم 
بمساواتهما قدراًء والمساواة غبر ظاهرة. وهذا يجري في الحبوب (الزروع خ 
ل) أيضاً. وقد يستأنس* لذلك بالموثق ' الآمر بشراء الزرع بالورق. 


591 ص‎ ٠١ تذكرة الققهاء: في بيع الثمار ج‎ )١( 

(؟) الروضة البهية: في بيع التمارج ؟ ص 55١‏ 

(*) شرح إرماد الأذهان للتبلي: في يبع الثمار عى 2 سس 5 (من كتب مكتبة المرعشي برقم 
: لاغ ؟], 

(4] الدروس الشرعية؛ في بيع الثمار بع صن 51 

)8 اللمعة الدمشفية: في بيع الثمار ص ا 

(5) مالك الأفهام: في ببع الثمار ج احس 714. 

(/) جامع المقاصد؛ في بيم الثمار ج 5 صن + لا١ .١19/1‏ 

(خا كما في رياض المسائل؛ فى بيع التمارج مي 1195 

(4) وسائل الشيعة؛ ب ؟١‏ من أبواب بيع الثمار سم اس ا صن 57 


وفى «الغنية ' والكقاية '» أن الأقرب عدم المنع. وليس فى «الشرائع" 
والتذكرة * والايضاح * والمفاتيح » ترجيح لشيء من ال عو لين. وفي «الروضة» في 
الحاق اليابس كبيع العنب بالزييب وحةٌ والرطب نظر '. الون 

وقد نافسش “ في الاستناد إلى العلّة المنتصوصة دعلي الا اقول بها كباهو 
الصحيح - بأئُها أخصٌّ من المددعى ؛ عدم : شمولها لما لو بيع آثمار الأشجار (ييعت 
ثمرة الشجرة ‏ خ ل) بمجانسها مع التوافق فى الرطوبة واليبوسة وأنها مختصّة 
بالعو ضين العقلارين 57 0 رن ا وما لحن به بيس من سن ذلك واحتمال 
ا م ا بالبطلان حتى ع يمقر 
وجه الأرض بالرطب على النخل والتمر بالمّ كذلك, لاحتمال الزيادة والنقصان, 
ان نيا كها حارك اليه العزة المتصو حنة: وأنْما شرج بيعه على رؤوس 
الشجر بالدراهم وبالرطب على رَووس التمجي فليتامل؛ 

الل ثأنياً: 0 
ا و0 
)١(‏ غنية التزوع: فى البيع عن 751" 

(7) كفاية الأحكام: في بيع التمار ع ١ص .81١‏ 

(؟) شرائم الإسلام؛ في بيع التسار ج ؟ ص 31 

4 تذكرة القعهاء: في بيع الثمار ج ٠‏ حى ث5 قفر 

(8) الموجود فيه هو ترجيح المنع حيث قال؛ الأصمٌ عندي المنع, فراجع إيضاح الفوائد؛ في 
2 هفا نيح لشرائع: في حكم بيع المزابه والمحاقلة ج ؟ ص 1 


() الروضة البهية: في بيع الثمار ج "أ ص لحك راون 
مو ة) القائل هو صاحب رياض المسائل: فى بيع التمار ج 6 ص 758 - 535 


د اا 


د ا م 


أحوط لما آشرنا إليه, ولعلّه في بيع الرطب باليابس لا يخلو من قوّة, فليتامل: لاذه 
وكاو رفيا جرى في اليايس بالبابى والرطب بالرطب وإن لم يكن ربوياً صم 

فى الجميع من دون تفاوت. 

وفي «جامع المقاصد " أن الاشكال في عبارة الكتاب في العلة الى هي وجه 
القريهم ولي لز عن بوروه الاننكاك شه امنا الثريه لمكا قيوك الحكم يل 
أخرىء فإنّ العلة المقنضية لمنع ببع الرطب وهو نقصائه عند الجفاف بالتمر قائمة 
هناء والّذي فى التذكرة هي الحكهافن غير التخل على ثبوت الرباء فحيئذٍ يكون 
الاشكال منافياً لكون المنع أقرلب) اقل 

وفي «التذكرة '» إن جعلنا العلة فَيَ"المحاقلة والمزابنة الربا لم يجز يبع الدخل 
بجنسه الموضوع على الأرض. فلا يْحَوَرْ بع العتب فى أصله بزيبب و علب مو صوق 
على الأرضء وكذاغيرهمن الفواكه و لاببع الدخن في سنبله بحبٌ د خن موضوع على 
الاأرض عملا بتعميم الحكم عند تعميم علتد. وإن لم تجعل العلة ذلك جاز جميع ذلك. 

[في جواز بيع العرايا] 

قوله قدس سبه: : #واستثني من الأول العرايا. فانّه يجوز ببسيع 
العريّة. وهي التخلة التي تكُون فى دار الاانسا اه بستاله بخرصها 
0 لامنهاة العرابا جمع عربّة وهى فعيلة بمعنى مفعولة. ودخلت فبها ألهاء 
لأنها أفردت فصارت فى عداد الأسماء كالنطيحة والأكيلة. قال ذلك فى 


)١(‏ جامع المقاصد: في يبع الثمار ب تس ال 


كثاب المتاجر / فى جواز بيع العرايا تن -_- 895 
«الصحاح '» وقضيّنه أَنّها إذا جيء بها مع الدخلة حذْفْت الهاء ويقال: نخلة عري 
كما يقال: امرأة قثيل: فهى من قولهم: عروت الرجل أعروه إذا أثيته, أو من قولهم: 
الأعرى موي هذا لأس ا كلى وبعيت لله لا ها اليديت عن جملة الجغيل 
الذي نهى عنها. 

واستثتاء العريّةمجمع عليه عند أهل العلم ما خلا أبا حنيفة كما في «المسائك '» 
وحكى عليه الإجماح في «الخلاف "والغنية ؛ وكشف الرموز* والمهذب البارع'». 

ولافرق فى ببعها ببن كونه للغني والفقير كما صرح به في «التذكرة'» وهو 
ظاهر إطلاق الفتاوى. 

وما قاله المصتّف من أنها الدخلة النى تكون فى ذاو الانسا ماو يسيعانه 
هو خيرة «الشلاف* والغنية' والمحاةةة تمركشف الرموز'' والتذكر:؟١‏ 
والتحرير؟' وشرح الإرشاده لفخر الإسالاء ؟١'‏ و«الثروس؟! والمهدذب اليارع! ١‏ 


(ااعيطاج دج لاص 5154 مادة التتر| :1 

(؟! مسالك الأفهام: في بيع الثمار ج اص 515 

(1) الخلاف: في جواز بيع العريا ج ' ص غة مسالة 4غ .١‏ 
(كر ةا غنية التروع: فى البيع عس 7179 

الماح ائرص اي ب اسارج اعري 00ت 

[8) المهذب البارع: في التجارة م ص .51١‏ 

(لا] تدكرة الفقهاء: في بيع الثمار جح ٠١‏ حى .1١١‏ 

إخنا الخلاف: في جواز بيع العريا ج “اص 50 مسالة 184, 
)٠١(‏ الرائر: فى أحكام بيع العرية ح ؟ ص 18 
(١١]كشف‏ الرموز: في بيع الثمار ج ١‏ ص ١6-0 ١9/‏ 8. 
(؟١)‏ تذكرة النقهام: في بيم الثمار ج ٠١‏ حص +١٠غ.‏ 

.1٠١ تحرير الأحكام: في بيع الثمار ج ' ص‎ )١( 

15111 من كمي متعبة المر عشي ير قم‎ ١ . )شرح ار شاد الا ذهان للشيلي :فى بيع الثمار عى لالس‎ ١51 
11 الشرعية: في بيع المرايئة جح 7 ص‎ سوردلا)١86(‎ 
41١-11١ المهدب البارع: في بيم الثمار ج ؟ ص‎ )١11( 


61ل ل ل سس ل لبح هقتاسج الكرامة / سم م١‏ 


والمقتصر أ وجامع المقاصد؟ وتعليق الارشاد" والميسية والمسالك* والروضة*» 
وعليه ينطبق إجماع الخلاف والغنية وكشف الرموز والمهدّب البارع والمسالك. 
وظاهر النصّ" و«النافع”» أن العريّة مما تكون في الدار خاصّة. وهو المحكى* 
عن «الكامل». واقتصر في «الشرائع كوغلي قار بودي إلى اهل اللغة إطلافها 
على اليستان اشموليا لليكان بخ لا أيغا وامتهيه هو, ووافقه على النسية إلى 
أهل اللغة الشهيد في «الدروس ' '» والفاضل المقداد ١'‏ وأبو العتّاس؟١‏ والمحقق 
التانى '' والمتدس الخراسانى * '؛ لكثالم نجد ماذكروه مصرّحاأً به فيما حضرنا من 
كتب اللغة كالنهاية والصحاح و تكملته والقامورس. ول فيما ثقلة عن اهل اللغة في 
«السرائر ” '». نعم حكى ذلك فى «الخلاف' '» عن أبى عبيدة. 
والخبر المروي في «معاتى الأخبار» عله اق ظاهر : فى العموم للبستا 
وغيره كالشان ونحوه. لمكئان الإطلاق والتعليل فيه. وصورة ا 0 فى 


)١(‏ المقتصر؛ فى التجارة عن “كبا 

(31و7١)‏ جامع المقاصد: فى بيع الثمار ج 4 حى ١1/١‏ 

ا حائئيةإر شاد لأذهان (حياة المحشق الكتركي وآثاره: اج خأاص "05١‏ 
(4) مالك الأفهام: فى بيع الثبار ج لاص 710 

(5)الروضة البهية؛ في بيع التمار ج لص 735 

(3) وسائل الشيعة: ب ١5‏ في أبواب بيع الثمار ج ١س‏ ٠ح‏ 58, 
السو ال دبي اندر رص 1519 

(4) حكاه عنه العلامة في مختلف الشيعة؛ في بيع الثمار ج ةق ص ث١‏ ؟. 
(ة) شرائم الإسلام: فى بيع الثمار ج ” ص 51. 

1+ ا الدروض القرعي ةوف يوا لمزابنة ي ام 58؟. 

.1١١ التتقيم الرائع: فى بيع الثمار ج ؟ ص‎ ١6 

(١)المهذب‏ البارع: فى بيع التمار ج ” ص .41١‏ 

)١8(‏ ثناية الا'حكام: في بيع التمار من اس لل 

)١6(‏ السرائر: في أحكاه بيع العر 1 يشان 
(15)الشااف: ابا وا ا 63 1. 


كتاب اليتاجر / فى جواز بيع العرايا تب سس 09# 


«معانى الأخبار '» ما هذا لفظه: رخص ابن 2ق في العرايا واأحدتها عمرية. 
وهى النخلة التى يعر يها صاحبها رجلاً محتاجاً؛ والاعراء أن بجعل له تمرة عامها. 
يقول: رخص لرت النخل أن يبتاع تلك النخلة من المعرى يتمر لموضع حاجته. 
اتتهى ما وجدناه فى الكتاب المذكور. فليتامًا ؛ والفعف منصير بالشهرة. 

وقد عد ى ألحكم في «المهدّب البارع "» إلى المعصرة والخان والزارة 
والنفاسةو ومن الغير اليدذكون طير ايضا وهو انعد إلى المسمتعير والستاجر 
ومشتري الثمرة كما صرّم به جماعة كالمصنّف ' وأبي العبّاس في «المهذب» 
والشهيد الثاني في المسيالك *» واقتصر في «الدروس؟ والروضة”: علي ما 
عدّى مشترى الثمرة. 

وقال في «التذكرة»: ظاهر كلام اللأصخات“يقتضي المتع من يبع العرية على 
غير مالك الدار والبستان أو مسا خر 4 وإمشترئ ثمرة البستان على إشكالث 
انتهى. ونحوه ما فى الكتاب. وياتي يان الاتتكال عند تعوّض المصنف له. 

555 في رواية المسألة وغبارة 7النافم» وتحوهاً من حيث التقييد بصاحب 
الدار منافاة للتعدبةء لصدى الااضافة اقلق ملابسة. عم يستفاد منه الااختصاص 
بالبيع من صاحب الدار دون غيره ولا كلام فيه وفاقاً لظاهر اللأصحاب. 

والمراد «بخر صهاء الببع بمقدارهاء فلا يجوز التفاضل عند العقد, فلو اشتراها 


)١(‏ معاي الأخبار: في معلى المحاقلة والمزابئة من لا؟؟, 
(؟) المهذّب البارع: : في ببع “لثما راج 7ص 411 
(#اقدتره 5 السقيياه ه: في بيع الثمار ج ٠‏ صى ا لا١ة.‏ 

(ا مهدب بارع فى بيه التما رع 7 من 111 

(6) مسال الأفهام: قي بيع الشمار بج اص 511 

1 الدروس الشرعية: في بيع المزاينة بع لاعى 788. 
[ا! 'لروضة البهية: فى ي بيغ الثمار جم صن كذدنا 

كما تدثرة الشقهاء #قيييم التجاورح ص لاد 


:؟م» لل مقتاح الكرامة / ج ١1"‏ 
بزائد أو بناقص عند العقد لم جز اثفاقا نمأ وفتوئ. ولا يشترط مطايقة ثمرنها 
جاثة لتمنها فى الواقع. بل يكنى المطابقة ظَبَأَء فلو زادت عند الجفاف عنه أو 
ل ب اله فسا ره بذلك جماعة '. وهو ظاهر اطلاق الدمة " 
وفتاوى الباقين '. وهو معنى الممائلة من طريق الخرص التي شرطت في 
«المبسوط ؟ والوسيلة » وغيرهما' عند العقد. وهو معنى قولهم أيضاً: لا تجب فى 
الخرص الممائلة بين ثمرتها عند الجفاف وثمتها. وفى «المسالك” أن هذا ا 
عدم وجوب المطابقة بين ثمرتها جافّة وثمنها في الواقع -هو المشهور من معتى 
عدم وجوب الممائلة. قال: يل لا يجب جعل ثمرتها تمرأ ولا اعتبارها بعد ذلك 
رحد لغالة عدم الاشتراط . 

قلت: وبأتى على قول,قن اعتير المطابقة المنع من التصاف في ثمرة النخلة 
بالأكل ونحوه إلى استعلام المطابقة وعدمها بالجفاف, ولم أجد هذا القائل, وقد 
بتوهّم ذلك من عبارة «التسوظ» وقد عرفت الال فيها. 

والمماتلة من طريق الخرص هي ما تقدمت الإشارة إلبه من المماثلة بين 
ثمرة النخلة عند صيرورتها تمرأ وبين التمر الذي هو الثمن كما عليه الأكثر بل شو 


منهم الشهيد الثاني في مسالك الأفهام: في بيع القمار ج ا ص 197 والأردبيلى في مجمع 
الفائدة واليرهان: فى المتاجر ع ص 35١‏ والفاضل المقداد في التنقيح الرائم: في بيع 
التمارج ل ا ' 

(؟] رسائل الشيعة؛ ب ١6‏ من أبواب بيع التمار ح ١ج ١١‏ ص 8؟. 

(] منهم الشهيد في الدروس الشرعية: في بيع المزايلة ج صن 116 والطباطبائي في رياضص 
المسائل: في بيع الثمار جم ص 5/١‏ والصيمرى في غاية المرام: في بيع الثمار ج ؟ ص 15 5. 

(؟] المبسوط؛ فى بيع الثمار ج ؟ حى .١١1‏ 

(5] الوسيلة: في بيان بيع الثمار ص -8؟. 

(1) كالمهذب البارع: في بيع التماررج ؟عى "117 

(؟! مسالك الافهام: في بيع الثعار ج 7س 5197 


ذآهع 


كتاب المتاجر / فى جواز بيع العرايا 


ظاهر الكل. وفى «المهذب البارع '» أنه المشتهور بين الأصحاب. وفي كتبهم وفى 
عليه ان أ السض_ العماقلة بيو ها علها وظاوين اكير الذي فيو اتسين 
فبكون من باب بيع الرطب بالتمر متساويا وقد منعوه. فيكون في هذا المقام 
مستتنى من ذلك المئع. وفي «التحوير”» هل يجوز بخرصها رطباً؟ فيه نظر. وفي 
«المهدّب البارع ؟» أن العلامة في غير التذكرة من كتبه وافق الأصحاب. قلت؛ أكثر 
عباراته لا تنافي ذلك؛ فلتلحظ. 

والأظهر (والأُشهر -خ ل ) كما في «إيضاح النافع» اعتبار كون التمر الّذي هو 
التمن من غيرها لا منها. وهو ظاهر «الميسوط *» وغيره؟ وصريح «الوسيلة” 
والشرائع** وما تآخر عنها*. وني «المهذّت, "4 أله إذا شرطه في العقد لم 
0 جاز ان يدفع إلبه من ثبلاتها إن صب عليه حّى يصير تمرأ 1 

ن يكون حالاً. واحتمل فأسدكهيافج هب الجراز مطلقاً لاطلاق ألدم 
008 ردبيلى ١"‏ تمل ة مضل اللعياية والاستعناء وبالشرائط الا ما ذكر: هو. 


.117 المهدّب البارع: في بيع التمار بع ”ص‎ )١( 

(؟) تذكرة الفقهاء: في بيع الثمار ج ١٠ص‏ 107. 

[1 تحرير الأحكام: في بيع الثماررج * ص .10١‏ 

44 المهذب البار»: فى بيع التمار م ” ص 1175 

(5) البسوط: في أحكام بيع الثمار ج ؟ ص ,١١6‏ 

ليرا رن في عقا ع الكرة ع من ذا 

() الوسيلق: في بيان بيع القمار عى .58٠‏ 

م شرائع الإسلام: في بيع الثمار م ؟ ص 04. 

(4) كمالك الأفهام ١‏ في بيع الثمار ج "ان ا وإرشاد الأذهان: فى بيع الشمار جح ١‏ 
ص ارجات السميه في بيع الثمار ج 4 ص ؟؟1. 

.4 177 ؟1! دب اتبارع في ببم الثمار ج ” ع‎ ١١ 

.5١5 مختلف الشيعة؛ في بيع الثبار ج هن عى‎ )١١( 

.5؟١‎ 71١ مجمع الفائدة واليرهان: في بيع الثمار ج مص‎ )١5( 


علد منتاح الكرامة / ج ؟ 


ولايجوز مأ رأد على الو احدة مع انحاد المكان, ويجور عم تعدده. 


ونحوه المولى الخراساني! فإنّ ظاهره التأئل في أصل المسألة. وقال قى 
الشرائط: وقد اعتبر بعضهم شر وطاً لا أعلم ع اسار 
«المفاتيح '4. ولم تذكر العريّة في «المقنعة والنهاية والمراسم». 1 

قوله قدّس سرّه: ولا يجوز ما زاد على الواحدة مع اتحاد 
المكان: ويجوز مع تعد ده # هذان الحكما: 0000 ريما 
صرّح في «المبسوط 'والسرائر * والشرائع * والتذكرة' وشرح الإرشاد» للفخر " 
و«المهدب البارع "و التنقيح *وجامع المقاصد ' ' وتعليق الإرشاد' ' والمسالك؟ '» 
وهو قضية كلام الباقين ١"‏ حيت طتدَونْ النخلة بكونها واحدة ويطلقون الد 
والبستان؛ وهو مقتضى الأصل والمتبادر من النصٌ .١4‏ 


)١(‏ كفاية الأحكام: فى بيع الشمَار ماضن دكن 

(؟] عقاتيح الشرائع: في حكم بيع المزاينة رالسحاقلة جم اص 18-54 

(؟) المبسوط: في بيع الثمار ج ؟ ص .١١,8‏ 

ري بكتري اران 5 

(19 شرائع الإسادم: ببع الثسار ج ؟ عى 81 

(1) تذكرة اتنقهاء: لها لص 05 1ر1١1‏ 

() شرح إرشادالأةهان نلنيلي :في بيع التمار ع 40 أس 171-5١‏ أموكتب مكلبة المرعسي برقم اذ ؟]. 

(خا المهدّب البارح؛ في بيع تماد ؟ع 1175 

(؟) التنقيم الرائع: في بيع الثمار جم ؟ ص .١١١‏ 

019/7 جامع المقاصد: افي بع انما راج ص‎ )٠ ١ 

حاشية إر شاد الأذهان ن (حياة المحقق الككركي واثاره؛ ع كا ص 505 

١17‏ سالك الانهواف فى بيع التعاريع تاس الي 

!١17[‏ منهم الاردبيلي في مجمع الفائدةو البر هان:قي المتاجر ‏ ابص 514 والشهيد في الدروس 
الشرعية:في بيع المزابنة ج “اص 458 والسيمري في غاية المرا اع: في يبع الثمارج ا 

(4١!وسائ!‏ الشبيعةه: :ب ١4‏ من أبواب بيع التمار ح اح ل مس 30, 


كتاب المتاجر / حكم التقابض فى بيع العرية 8858-2تتبئ :1ك 


ولا يشترط التقابض في بيع العريّة قبل التفرّق بل الحلول, فلا يجوز 
إسلاف احدهما فى الآخر. 
فروع 


وفي حكم تعدّد المكان مع اتُحاد المالك أو تعدده تعدّد المالك مم اتحاد 
المكان. فلاحظ ذاللك. 


[حكم التقابض فئ بيع العرية] 
قوله قدّس سرّه: «ولايشتوظ: التعابضئءفي بيع العريّة قبل التفرق 
بل الحلول» خلافاً «للمبسوط ' والوسيلة؟» يت اشترطا فيهما التقابض قبل 
التفق بالبدن وفاقاً «للسرائر " والشرائع ؟“والتذكرة* والإرشاد' والتلخيص" 
والمختلف” وشرح الإرشاد» للفخر؟ والتتقيع ' ' والمقتصر'' وجامع المقاصد"' 


,١ ١28 المبسوط؛ في بيع التبار جح 7 ص‎ ]١( 

(؟]الوسيلة: في بيع الثمار ص شل 

1 السرائر: في احكام بيع العريّة ج لاحى 114, 

1غ رائع اللإسانام: في بيع الثمار ج 7 من م 

[5] تذكرة الققهاء: في بيع الشمارج ٠١‏ ص 1017 . 

(5) إرشاد الأذهان: في بيع التمارج ١‏ ص 5514 

1 الخيص العرام (سلسلة الينابيع الفقهية: م 8 في المتاجر ص 4/4 

خا مختلف الشيعة: فى بيع الثمار ‏ ث ص 8 ؟. 

(5) شرح الاررشاد للتيلي: في بيع الثمار فى ٠1س‏ 7 امن كنب مكتبة المر عشي , برقم 1 ؟ ا 
)١(‏ المقتهر: في التجارة ص .١ 8١‏ 


ا ل 


ا 


وتعليق الارشاد' والمسالك *» وهو الظاهر من «كشف الرمون » أو صر بحه. 
وظاهر «التذكرة ”» الإجماع عليه. ولا ترجيح فى «التحرير* والمهذب البارع'» 
ولم ل ل ا 


تل ”0 

قوله قدّس سرّه:ؤلا تثبت العريّة فى غير الدخل إن منعنا عن 
الشجر بالممائل» عدم شوبت العريّةءفي غير النخل مجمع عليه كما حكاه في 
«الخلاف '' والمسالك ١١‏ والمفاتيع' أ»'سواء قلنا فيه بالمزاينة 1 لا على الأول 


تكون حراماً وعلى الثاني بِجَوْرَمندون تترّط وقيد. وقال في«اجامعالمقاصد؟٠‏ 


7075 حاشية الاإرشاد (حياة المحقق الكركي واثاره: ج 4] ص‎ )١( 

(5) مسالك الافهام: في بيع الثبار جح لاعى 519-151 

(؟) كشف الرموز: في بيع الثمار سج ١‏ ص لا١5‏ -9:8. 

(4) تذكرة الفقهاء: في بيع الثمار سم ٠١‏ صى .1١7‏ 

(8) تحرير الاحكام: في بيع الثبار م ؟ عى 5١١‏ 

(1) المهذب البارع: في بيع الثمار ج احص ”51 815. 

(/] منهمالفاضل المقدادفي التتقيح الرائعافي بيع الثمار ج ؟*ص ,١١7‏ والشهيدالثاتي في سالك 
الأفهام:في بيع التسارع #ص ,377 وأبوالعيّاس فى المهذب البارع:قي بيعالتمارج ؟ ص 117. 

40 السوط فى ب السارح #صي 1132117 

(4) الوسيلة: في بيع الثمار حى 0٠١‏ ؟. 

)٠١(‏ الخلاف: فى البيع ج عي +5 مسألة لاه ؟. 

.11/ مسالك الأفهام: في بيع الثمار ج ؟ ص‎ )١١( 

(؟١)‏ مفايئح الشرائع: في حكم بيع المزاينة والمحاقلة ج "عي 18 . 

(؟) جامع المقاصد؛ في بيع الثمار ج 4 مي *59 11/14, 


كتاب المتاجر #فيمن يجوز بيع العريّة عليه اب سسسب 818 
الثالثهء يجوز بيع العرية وإن ذادت على خمسة أوسق. 
لرابع: إِنمايجِوز بيعها على مالك الدار أو البستان أو مستأجرهما 
أ ومشترى نهرة السقان على شكال 


يكين أية بفهم من الععارة 0 ن لم نمنع تبتت العرية أيضا لكثها لا تثبت تثبت على هدا 
التقّد بر. لأنهإذا جاز مطلقاً لم يكن الحواز خرصا بالعر يه 00 الحواز 
في الجملة: فلا ينيغي إلا على القول بالمئع لا على القو لوالعواة 

قوله قدس سم" 8 سور يع الصر يه رحد نيه 
أوسق4 إجماعاً معلوماً ومنقولاً في ظاعر «الضلاف 4 أو مبريحة, وقال 
الشافعي عر ل دون سمي او قوْلاً واحداء وفى خمسة أوسق على 
قولء وثيما زاد على خمسة أوسق وخر 


[فيمن يجوز بيع العزيّة.عليه] 

قوله قدّس سره:ط ِنَم يجو بيغها على مالك الدار أو البستان أو 
مستأجرهما أو مشتري ثمرة البسستان على إشكال»# قال في 
«الإيضاح”»؛ وجه الإشكال النظر إلى السسبب وهو التضرّر بتطرّق الغير في ملكه 
والعموم. وفي «جامع المقاصده الذي بظهر من كلام الشارحين أَنّْ الإشكال في 
مشترى التمرة. والتحقيق أن نقول: إِنّ الول في شرح العرة غير منضبط, لأ كلام 
اهل اللغة مختلفء فيلبغى ان يقال؛ ما ثبت القول بحوازه عند الاصحاب يحوز فيه 
اعتضاداً بعمومات صحّة البيع ونظرأً إني مشاركة العلّة ولصدق إضافة الدار 
والبستان إلى المالك والمستأجر ومشتري الثمرة. وفى الدروس ذهب إلى إلحاقي 
المستعير بالمالك. وللنظر فى هذا البحت مجال: فإنَّ الاضافة فيما ذكر إِنْما هي 


.181 الخلاف» فى البيع ج اص 6ش مسألة‎ )١( 
18-5٠0 ص‎ 1١ (؟! الأَع بي لاص وو و81 والمجموع: ج‎ 


05 


مفتاح الكرامة /, ج ٠١‏ 
على وحه المجاز إل أ ن يقال: المشقة معتبرة في عفهوم العريّة, حيث قال الشيخ: 
العرايا جمع عربّة وهي اللخلة لرجل قي بستان غيره يشقّ عليه الدخول إليها. 
فيكون مناط الحكم فيها المشثة على الغير فى الدخول إلى بستاته إِمّا لمكان أهله 
أو لغير ذلك, فحينئزٍ يجوز البيع لدفع ار لي د هده 
المققة فى التخلة الواحدة على الغير تثيت الرخعة١.‏ 

فلت:ظاهر«المبسوط ؟ والخلاف " والفمة * والعتكة* و السشفف' والمهدت 
البارع 'والتنقيح* أن المشمّة معتبرة في مفهومها وأنّها مناط الحكم. بل فى «كشف 
الرمسوز» أن ذلك صر بح بعض تلك كما 0 وبدلك صوّح فى «التري ٠١‏ 
والسالك ''#وعر هما وظاهر «الغنية " '» بل صريحها الإجماع على ذلك 

وظاهر «كشف الرموزه» إنكار ذَالميبت فال: وشرط الشيخ أن بشي 
على البائع الدخول وشراط/الققابض/وتابعه المتآخر وصاحب الوسيلة, 
لبس فى الرواية ذلك ” , وسَاق زواتة السكونى "'. قلت: لم أجد صاحب 


.!1/ 5 جامع المقاصد: في بيع الثمار جم 4 ص‎ )١( 

00 امعط فى ع التماويج ”صن 11د 115 

(] الخلاف: في البيع جح “ص 8؟ مسالة ١01‏ 

|4 و7١‏ غنية النزوع: في البيع ص 5751. 

(0) تذكرة الفقهاء: فى بيع الثمار ج ٠١‏ ص ١7‏ 1. 

1 مكلت ]لقيية فى الم حي لهي .1 

(/ا) المهذب البارع: في ي بيع الثمار ج ؟ حص 115-14٠١‏ 
ذخا احج لتقيح الرائع: .في البيع سي ؟ مى .١١١‏ 
0 

٠ ٍ‏ لحرير الأحكام: في بيع التمار ج ؟ ص 2 
)١١(‏ مسالك الافهام: في بيع الثمار ج '؟ ص س5 
)١7(‏ كحاشية الارشاد: فى بيع الثمار ص 87 س 

1140 كنيف رسن لي ريم سما ريج االص يزه 5 0 
(41 وسائل الشيعة: ب 15 من أيواب يبع الثمار مم ١ع ١‏ ص 75 


كتاب المتاجر / فى بيع صيرة عن الفلة بصيرة متها ب سف 


الشافس» لو قال ساف هده | لصير عن القلة او النمرة بوله لصي 
نيو أت بسوأءء فان عرفا المقدار صحمء وإلا بطل وإنث تساويا حخند 
الأخغبار سواء | اعد العتسات او اختلنا: 


الوسولة١‏ ماضن انها النشنة كا ماس «السرائر '» لم يشترط التقابض. 
وفك ]| التااسه ئيس فى الروايبة متافاة لدلك واراقى كين :«المغاتي؟ 4 
إشارة إلى ذلك. 1 1 1 

وتقطم الميضت أزريقال: إن قانق المعلة اليو لااقى نهو العرية بو أنيا عل 
الحكم ومناطه وأنّ الحكم معها حيث دارت: فإذا انتفث انتفى الحكم وإن جمعت 
كلّ الشرائط, وإن كانت المشقّة حكمة اطْيحايتاميان كان الحكم تعيّد بأ اقتصر على 
محل الوفاقء فليتامل. 


[في بيع صبرة من الغلة بصبرة منها] 
قوله: «لو قال: بعتك هذه الصتيدة ا الفلة أو الثمرة بهذه 
الصيرة سواء بسواءء 3 عرفا المقدار صحٌّ. وإلا بطل وإن 
تساورا عنقل الأعفيان: سواء انشت الحتييا: م 
«للشرائع ؟ والدروس”* واألميسية د وخلا: فألأبى علي على 6 
حكي عنه" والشيخ في «المبسوط» فإئه قال فيه: إذا باع صبرة من طعام 


عم الرمييلةة الى عم التعا ريصن +08 
ل ا ؟ مس 1 

() معاني الأخبار: في معني المحاقلة والمزابئة مي لالا؟. 

(4) شرائع الإسلام: في بيع الثمار ج ٠‏ ص 34. 

6 الدروس الشرعية: في بيد النسار ب "اهن 04 

كسالك مي ااه م 

( تقله عله الشهيد الثاني في مسالك الأفهام: في بيع التمار ج ص اه 


؟ه 8 ا سس ا هفؤيتاح الكراصة / م ٠‏ 
بصبرة, فإن كانا من جنس واحد نظراء فإن كانا أكيالاً وعرفا نساويهما فى 
المقدار جاز الببع: وإن جهلا مقدارهما ولم يشترطا التساوي لم يجرء لان 
ما بجري غبه الربا لايجوز بيع بعضه ببعض جزافاً. وإن قال: بعنك هذه الصيرة 
هده الصيرة كيذ يكنا سوا ء سوا فشال: ابي وك كنا مما كالا ن كان 
خرجتا سواء جاز اليبع وإن كانت إحداهما أكثر من الأخرى فإنٌ البيع باطل, 
لأنه وبا. وأما إذا كانتا من جنسين مختلفين: فإن لم يشترطا كيلاً بكيل سواء 
بسواء فإنّ الببع صحيح. لأنّ التفاضل جائز في الجنسين؛ فإن اتسترطا أن 
تكونا كيلا بكيل ,سواء فإن شخرجتا متساويتين فى الكيل از البيع: وإن 
خرجتا متفاضلتين: فإن تبرّع صناحب الصبرة الزائدة بالزيادة جاز البيع, 
وإن امتنع من ذلك ورضيئ صا حب"الصّكيرة الناقصة بأن يأخذ بتدرها من 
الصبرة الزائدة جاز الببع: أوإنصايما خم البيع بينهما لا لأجل الربا لكن لأنّ 
كل واحد منهما باع جَمَعَ صبرتة بجميع صبرَة صاحبه وعلى أنّهما سواء 
فى المقدارء فإذأ نفاضلا وتمائعا وجب فسخ البيع بيئهما '؛ انتهى 
فد جعل البيع مراعيّ بالتطابق مع تساوى الجنس وعدم الممائعة مع 
اخستلافه وهو من باب الاكتفاء بالمشاهدة, والمحكى ' عن أيى علىٌ 
الاكتفاء بها من دون شرط. ش 00 

ومعلى سواء بسواء مثلاً بمثل وقدرأ بقدر على ضرب من التجوّزء فإنّ السواء 
لابصدق إلا بين شينين 

والشييغ لما ذكر هذه المسألة فى الباب تبعوه على ذلك وال فمحلها شرائط 
ابيع ولاخصوصية لها بهذا المقام . 


(؟) نقله عنه الشهيد الثاني في مسالك الأقهام : في بيع الثمار ج “اص 148 !. 


كتاب المتاجر / حكم قبل أحد الشريكين حضّة شريكه ل #؟ة 


الثمرة بشي معلوم منها لا على سبيل الببع. 


[حكم تقل أحد الشريكين حضة شريكه 

قولة ف كو ان يتقئل أحد الشريكين بحصّة صاحبه من الثمرة 
بشي ء معلوم منها لا على سبيل الوا جد سا0 
خلاف فيه إلا من العجلي قتقاء اسلا كما سيمع ١‏ 

واد د استعته الالشار السظات د منيا تير عقرب بن خعي: د الى روا 
المشايخ الثلاثة ' على اختلافهم فى الطر يق إلى يعقوب بن شعيب, وفيه الصحييح 
وغيره -عن أبي عبداش طقف قال: مالحا الممولين يكون بينهما النخل فيقول 
أحدهمالماحبه:اختر إمّاأن تأهذ هذا لتقل بكدً! وكذا مسمى و تعطينى نصف هذا 
الكيل زان أو تس ونا حر ا ع يي علو باللا بان ذلك ومتها؛ 


0 


حسئة الحلبى او صحيحةه و صمكيية العوان :3 تمس شرب بن شعيب ' أيضا 


الواردات فى خرض عبداقّه بن رواحة على أهل خيبر. فالحكم مما لا ريب فيه 
كنا أشار اليه تسباعة! بعيف سلموة وتاكلوا فى تروعه ورنيا قالوا لادلا علبها. 
الأّجّلء أن هذا التقبيل هل هو معاملة برأسها غير الصلح والبيع؟ أو أحدهما 


)١(‏ سيأني في الصفحة الأنية. 

(") الكافي: في بيع العدد والمجازرفة م ؟ ج 6 ص 1517. ومن لايحضره الققيه: في يبع العدد 
والمجازقة م 1851م اصن ؟؟ والتهذيب: في الغرر والمجازفة ح لا مع لاحن 178 

(- 8) وسائل الشيعة: ب ٠١‏ من ابواب بيع الثمار ح ؟ روج #قص 1١-18‏ 

(3) منهم الشهيد الثاني في مسالك الأفهام : في بيع الشمارج “اص 7-759 والمحلّق 
الثاني في جامع المقاصد: فى بيع الثمار ج أذ اذ _اكالاا والبحراني في الحدائق 
المناضرة: في بيع القمار ج 14 ص 231-551 


:1م لس سسسب مسج الككرامة # بج ١#‏ 


ويكون مستئنى من القاعدة؟ ظاهر الأصحاب الأول كما فى «المسائك '» وهو 
كما قال بل هو صر بح جماعة '. وفي «الروضة *» نسبه إلى ظاهر الشهيد وجماعة. 
وفى «التحريرء والدروس' وجامع المقاصد'» أنه نوع من الصلح. وفى 
«المختلف *» ومزارعة «الابضاح '”» 9 نوع تقبيل وصلمم. وفي «تعليق الإرشاد / 
جعله من الصلح مشكل. وفي «المسالك ' '» أنه لا دليل عليه. وفي باب المزارعة 
من «جامع المقاصد ' '؛ لم يرجم أحد الأمرين. وتردّد فى «التذكرة؟ "م فى جواز 
العقد بلفظ البيع. 1 1 

وفي «السرائر» الذي بنبغى تحصيله أَنّه لا يخلو إِمنا أن يكون قد باعه حصّته 
من الغلّة والثمرة بمقدار في ذققه مك الغا والغمية ارزيافة الحكة ينلا من هذه 
الأرضء فعلى الوجهين معا البيع باظل؛ لاثم داخل فى المزابئة والمحاقلة وكلاهما 


باطلان. وإن كان صلحاً لا عفاد كلحطاليا بغلّة أو ثمرة فى ذمّة الأكار الذي هو 
المزارع قإنّه لازم له ولع لكي الملة, وللأفا#السماوية أو الأأرضية وإن كان 


,797/- مالك الأفهام : في بيع التبارج “امي‎ 4١( 

(؟! متهماليحرائي في الحداثق: في بيع الثمار ج ١5‏ حصن 545 137 والسيّد على فى الرياض: 
(5]) الروطة اليهية؛ في بيع الثمار ع ؟' ص لون 

(1) جامع المقاصد: في بيع الثمار ج 1م كلا 

(/] مختلف الميعة: في المزارعة حم ١‏ صن 88 ككف ولم نعثر عليه في بيع الثمار. 

(8) إبضاح الفوائد؛ في احكام المزارعة ج ؟ ص 84؟. 

(5) حاشية الارشاد (حياة المحقق الكركى واثاره: ج كام 787 

.51/١ مسالك الأفهام : فى بيع الثمار بع ؟ صى‎ )٠١( 

تذكرة النتهاء: في بيع التمارج لاص د 


كتاب المتاجر / حكم تقيّل أحد !١‏ لشريكين حطة شريكه لس اقم 


ال لدخوله في باب الغرر, لله غير 
كفو و ذا وأكاق ذ للف #الفلة ينها منو | 8132] الشرص أو تقض الالحظ..3 اك فيو 
الذي تقتضيه أصو ١‏ ل مذهبنا وتشهد به الأدلة '. اتتهى. 

واعيت آنا لمصلج معيع والتر رمحتمل للنصٌ. فإذاتلف منه شيء يلزم تلف 
بعض العوض المشر وطء فإذالم يتحقق ضماندلم يجب العوض. قال:فإن قيل:إذاكان 
صلحاًامتئع كونه بغير عوضء قلنا: هو صلح صحيح والعوض مأخوة من المعؤاض. 

ومنتضى. كلام «الدروس أعام لامهم ؟ جميعاً في المزارعة أن لك مراعيئٌ 
بالسلامة وعدميا. فإن هلكت فلا صلمء وإن سلمت ثئيت ووجبي العوض. 

وقد تأمّل فيه في «جامع المقاصد» من.وجهين, الأول: أنّه لو هلك بعضها 
يجب القول بعدم بقاء الصلح في الجميح” ؤقيةتنسملامة الجميع رط للصلح في 
الجميع وسلامة الأبعاض شرط للصلح فيها. التاني: أنه لو تقبّلها بعوض غير 
مشروط مها فقد صرح في «الدروس» بتالجواز ولا معنى لاشتراط قراره 
بالسلامة حينئذٍ؛ لأنّ المعوّض إذا قبض بعوض وجب أن بكون مضموناً؛ فإذا تلف 
وجب أن يبقى عوضه في الذمّة فيمتنع اجتماع المعاوضة, والقول بالسقوط 
بالتلف؛ وإنْما يتْجه إذا كان العوض من المعوّض لأنّه إذا رضى به المتقئل و تلف 
يغير تفويط احتاج بدله في الذمّة إلى دليل. ولا منافاة بين كونه إذا تلف في باقي 
المعاوضات يجب بدله وكونه إذا تلف هنا لا بدل له. فإِنٌ المقتضي للوجوب هناك 
نابت بخلافه هنا ”. انتهى. 


(6) السرائر: قبي باب المزارعة سم ؟ ص .10١-148٠‏ 

(؟) ذكر الجواب المحثق الثاني قى جامع المقاصد: : في بيع التمار ج 1 ص 4رلا١.‏ 

(*! الدروس الشرعية: في بيع الثمرة ج اص 718 

(5) منهم المحلقق , الثاني في جامع المقاصد: فى المزارعة جم لاص 7؟ والمحقق كن ال لفن 
الشرائع: في الم لمرآ؛ رعة ج ؟ ص 37 :١‏ والتهيد الثاني في المسالك: فى المزارغة ج د حى 503. 

(6) جامع المقاصد: في بيع الثمار بج ؛ من 1098 


ملل لس سسشم سب قتا الكرامة ارا 


واعييا اا عع اناه ابن اقرع يا ماده خاكة وود ييا ال 

المقام الثاني: أن ظاهر التصوص أنّ هذه المعاملة تتأذى بأىّ افظ اثفتقا 
عليه وبأية عبارةٍ كانت. وظاهر الأصحاب كما فى «الميسية» أنه يشترط 
فى صيغتها الوقوع بلفظ التقبيل”. وفي مزارعة اإجامة المقاصد» لابذ من 
يجاب وقبول بلفظ التقبيل أو الصلم. لكنّه في باب البيع قال: لابدٌ من ذلك 
17 صلح في المعني ؟. وفي «المسالك» لا دليل على إيقاعه بلفظ التقييل 
أو الشتضيا ضيه يذ '. 

قلت؛ ظاهر التصوص أنّها عقد مع الاثفاق عليه ظاهراً. كما أنّ ظاهرهم 
الاثفاق على أنه ليست بيعاًوأبّهانبجاملة برأسها كما سمعت ؛. ومن قال: ها صلح 
أد تقبيل وصلم فَإنْه على قلنه حوره ِلْقظ التقبيل أو يعيده كما هو صر يح ««اجامع 
المقاصد "» وغيرها١‏ ©* إظاهى الخملفة والأصل يقاء الملك وعدم التقل: 
فالمقطوع به هو ما كان بلفظالقيالة, فاتجه القوك بالاختصاص. 

المقام الثالث: أن ما عبر فيه بالجواز من كتب الأصحاب «كالكتاب والنهاية' 


أكثرها التعرّض للصيغ (حاشية). 
يت -الظاهر لاو شير نكا 


112 ص‎ ١١ ذكر الجواب البحرائى فى الحدائق: فى بيع الثبار ج‎ )١( 

5! تقدام في ص 0177 671. 

(8) جامع المقاصد: في بيع الثمار بع ؛ ص ١0/5‏ و3990 وفي المزارعة ج لاص 558 
(5) كتحرير الأحكام: في بيع الثمار ج ؟ ص ؟+5. 

(4 النهاية: فى بيع الثمار عى 470 


كتاب المتاجر / حكم تقئل أحد الشريكين حة شريكة -ل-- ةا 


والشرائع ' والتعاقع ” والتذكرة؟ والتحرير؛ والارشاد* واللمعة' والسفاتيح” 
والكفاية ريّما لاح منه عدم ازوم هذه المعاملة, ولينى قد للك ل ن الغرض بيان 


رفع الحظر. .فلا دلالة فيها على اللزوء ولا على حدمف نعم كلا مهم ؛ فى مطاوى 
المباحث مضطرب ؤ في المقام. ففي «التذكرة؟ 4 ترددة د اب رعاء 


الكتاب هنا هي التي سمعتها ل دلالة فيها على اللزوم نفياً ولا اويا لى له فى 

باب المزارعة ١١‏ إشكال في التي الناقص بافة معاوةفثير 

التصر بح بأنها غير لازمة, والشهيد الثاني "' تارة قال باللزوه وأخرى بعدمه 

وأولويئه. وقى «الوسيلة ''» التصريح باللزويم؛ وهو الاأصممٌ لما نقلدم من أنه عقد 

والا"ضا ل فيه اللزوء الات ا ا قاع ةيمر “الكداي * يا 

00 شراتع الإسلام: في بيع الثمار نم ؟ حى‎ )١( 

(؟) المحعس النامم: في بيع الثمار وى 5 

() تذكرة الفقهاء: في بيع الثمار جم ٠١‏ من ١2‏ 1 

(4) تحرير الأحكام: في بيع القمار بج ”اص ؟١4.‏ 

(8)إرشاد الآذهان: فى بيع الثمار بج تعس 18 

(1) اللمعة: في بيع الثمار ص ١55؟؟١,‏ 

(/) مفاتيح الشرائع: في حكم بيع المرابتة واتمحاقلة جم “مص 18 . 

ىا كفاية الأحكام في بيع الثمار ج ١‏ ص 6١١‏ ؟١5,.‏ 

(4) تذكرة الققهاء: فى بيع الثمار س ٠١‏ ص 82+ 4. 

7١14 قواعد الأحكام: في المرارعة بع 7 ص‎ )٠١[ 

( التسقيح الرائم: قي بيع الثمار ج ” ص ١١5‏ 

(؟١)‏ مسائك الأفهاء: فى بيع التمار ج “ص 50193397١‏ 

(1١)الوسيلة:‏ فى المساقاة ص ١ل!؟,‏ 

.١ :ةدئامتا)١غ(‎ 

(15)وسائل الشيعة: ب "من أيواب الخيارج الوكروج 17 مس 501 وفي نب كاسن ابواب 
المهرر حم اج قا حي ٠١‏ 


4 دلغدلدلللل سس باسح الكراصة / ج ١8‏ 

المقام الرابع: أنّ جماعة قالوا: إن قراره مشروط بالسلامة من الآفة السماوية 
كالشيخ فى «الهاية »والطو سي في «الوسيلة '#والمصاف فى ««الارشاد »ومزارعة 
لتقام والشهيد في «الدروس *ه ومزارعة «اللمعة' ». وظاهر المحقق الثاني 
5 مزارعة «جامع المقاصد *؛» اللاجماع غلية حصسيث نسيه إلى الأضحات. ول 
تخرج باشتراط السلامة عن نهج المعاوضات. فَإنُ المبيع في زمن الخيار من 
ضمان البائع إذا كان الخيار للمشتري وإن تلف في بدء وضمانها لا يزيد على ذلك. 

وترذد فى «التذكرة”» فى هذا الشرطء واستشكل فيه فى «تعليق الارشادث, 
وقال الشهيد الثاني :'١‏ دليله غير واضح. ش 

قال المع رار جرت 1 د فلك مودت اللجاملت واو تع نيا تلان 


سر 


لايعطى حطّة الشر يك ممًا يخصل» تطعنيما نه يسقط منه بالنسبة: وإن زاد فائر بادة 
له. وقد قيل '' في توجيهه بأَنْ المتتئل لمّا رضي بحصّة معيّنة في العين صار بمنزلة 
الشر يك. وفيه:أَنْ العوطن حير لازكونه منها وإن جاز ذلك, فالرضا إِنّما وقع بالقدر 
لابه مشتركأًإلا أن ينزّل على الاشاعة .فى «الروضة ' '» عده اشتراط السلامة فى 


(١!التهاية:‏ في ياب المزارعة والماقاة عى 417. 

11 الييلة فى ياب النيافاة فى 01 

0 إرشاد الأذهان: في بيع التمار ج ١ص 51١4‏ 

(8) قواعد الاحكام؛ في المزارعة ج ؟ ص 5371 

(8)الدروس الشرعية: في بيع التمارج اعس 26 ؟. 

(1) التمعة الدمشقية: فى المزارعة عى ١095‏ 

(9! جامع المقامد: في المزارعة ج لاص تم 

(8) تذكرء الفقهاء: فى بيع الثمار ج ٠١‏ ص 1-8 

(5) حاشية الإرشاد (حياة المحلق الكركي وآثاره: ج 4] عى 785 
)٠١(‏ مسالك الأفهام: فى بيع التمار ج لاحن -/9؟. 

(١١]القائل‏ هو الشهيد الثاني في الروضة البهية؛: في بيع الثمار ج ؟ عن 515 ٠/ا؟.‏ 
() الروضة البهية: فى بيع التمار جج 7ص -/59 


كتاب المتاجر / حكم تقتل أحد الشريكين حمّة خريكه فتكت يار 


الصحة ١‏ إن لم بشتر بلقي العسو من تنس لسرت ا ره ولم ينزل على الإضاعة. 


وبمكن أن تحور 0 بوني ار واية ازا 576 4 ما كان من ل لتخمين 
ناا مساو ا قذاء لتوهة 06 بكو |' لشرط في كلام من اطلق عدء الافة بحيث 
تدفيه الكل 


والتحقق أنه عقد ير اسه لأ وع يدا يسوي جيه اع أو اياده مرن 
حية الخرصص»؛ ومن 3 | وحدة فى أيدي الناس د لل ع ا اولح كن 
حضتي لا تبلغ قفيزاً مثلاً فيقول له د كوه هر مكدر تسب هنا ولس 
الغر ضص إلا ني ضامن نقصها من جهة خرصها لا من جهاه آنة فك سماوبة فان أوقعا 
ذلك بعقد لز مت وإلا كان معاطاة. والبه أشمير في الخير ل 
فالا رض 1 والخاض| ؟١‏ أ الأمر فى . المسائة ضيعم بلا تأمل. م فى مرسلة محمد بن 
عبس عن حون ايسا قال: تلات . الح عق 1 كيين 
فيقولون قد حزرنا هذا الزرع بكذا أوكياكا علييا. ييحن نضمن لكم ! ن تعطيكم 
حصّة على هذا الحرر: قال: وقد بلع!قليث: نعم .قال: قاس بيذاء قلت فاه 
يجيء بعد ذلك فيقول: إِنّ الحزر لم يجئ كما حرّرت قد نقص, قال: فإذا زاد بره 
عليكى؟ قلث: لا. قال ؛ فلكم أن ١‏ 20 0105 له كد للك 
إذا تقص كان عليه . 

فكان دليل الحكم الأوّل الإجماع على الظاهر من «جامع المقاصد» كما 
عرفت أ. ود ليل الحكم الداني وهو أنه إذا كان النفص لابافة سماوية بل بخلل في 
الخرص ثم ينقص شسيء للأصلء والمرسلة * الصريحة في ذلك وظاهر التصوص 


]١(‏ وسائل الشيعة: ب ٠١‏ هن أبواب بيع الثمارح لفن 
(1) المصدر السابقدح #7 رةج ؟اعي 3٠١-18‏ 

1 وسائل الشيعة: ب ٠١‏ من أيواب يبع الثمار م 1ج ١5‏ ص .١4‏ 
( 14 تقدم فى الصفحة الشابقه. 


ا ا 
(8ؤ تقد مك اننا 


ل سس ل بلس سس مقتاح الكرامة / جم ١١‏ 


الآخر كما لم بنقص شيء بتفريط المتقتل, وكذا او أتلفه متلف ضامن لم تتغيّر 
المعاملة وطالب المتقيّل المتلف بالعوض. 

ثمٌ إن مقتضى قوله في الرواية «إمًا أن تأخذ هذا الدخل بكذا وكذا كيلا 
مسمى أ4 أنه يتقتل عن ثمرة المجموع, فظاهره آنْها تخرص ويتقيّلها بخرصها 
فيكون للشريك نصف, وعبارة الكتاب وغيرها خالية عن ذلك ورواية' نخيل 
خير دالة على ذلك. 

وأيضاً عبارة الكتاب وغيرها فيها أنّ القبالة من التمرة المتقئئة. وقى «جامع 
المقاصد» أن فيه اشكالاً. لأن امنتراط كون العوض من السعوّض يستاقى صحة 
المعاوضة عند الجميع. وليس في النصوص ما يدل على الجواز هنا "؟. التهى. 
فليتأئل إذ المرسلة ظاهر: يجذا في أن الفيالة من الثمرة كما أنّها صر بحة في 
اشتراط يلوغ العمرة أو الزرع؛ ولا يشترظ أن يككون من الدمرة بل نقول يجوز منها 
ومن غيرها. ولا فرق في ذلك بِبنّ"النخل والزوع والشجر كما أنه لا فرق سين 
الشر يكين والأكثر, كما أنه لا فرق في" الخارص بين أن يكون أحدهما أو هما أو 
اتبرهيا ولا ويب لهل" حب القول عل القترراته: 

وقد سمعت ؛ ما حكيئاه عن المصنّف فى مزارعة الكتاب من استشكاله فى أن 


الزائد إباحة أم لاء وقد اضطرب الشارحون فى بيانهء فبئاء بعضهم ” على أن الربا 


لل 


رضي بالقدر المخروص فيكون إباحة. ومن أن الجميع حق له فلا ينتقل إلا بناقل, 


(؟) المصدر انابق: ح ؟ وس 37ص 48 139. 
(5) تقدم فى ص 358. 


كتاب الاجر / حكم تقثل أحد الشر يكين حطة شريكة سصطت-ل--_ب اس الاق 


وإِنْما رضي بذلك القدر بناءًا على مطابقة الخرص. إلى غير ذلك مما ذكروه. 

والحقٌّ كما قاله المحقّق العانى أنه لا محضل له بعد ورود التصوص الصحيحة 
سريت بعك جه اونا حر ظارك ب لكا سر عر شيا 
دون التفات إلى الزيادة والنقصان للضرورة وعموم البلوى .١‏ 

وأكثرالعبارات: يجوزأن بتقتل أحد الشير يكين بحسّة صاحبه: بزيادة الباء في 
مفعول يتقيل الذي هوالحضة, المقطة بن ادل لاعتو جطلة ين الا ابن تيارة 
«التحرير " ومجمع اليرهان" والكفاية “» سقط منها الباء المذكورة. وهو الصحيح". 

وليعلم أنّ هذه المسألة لم تحر فى غير هذا الكتابء وقد استوفيئا الكلام فيها 
فى المزارعة وبلغنا فبها أبعد الغايات. 


571 جامع المقاصد: في المرارعة ج لاعن‎ !١( 

(؟) تخرير الأحكاء: قى بيع الشبار ع ؟ ملل /152] 

() مجمع الفائدة واليرهان: فى ينه القسار م 

[5] كفاية الأسحكام: في بيع التمار ج 1 عن 5158/10 

(0]او؟ ذلك لأ لفظ «التفيز امتعد بنفسه وقد جاء عُذنك في الث أن قا ل تعالى في سورة الأحقاف 
آي +1 م أوئنك الذين تتقئل عنهم أحسن ما عملوا» وقال في سورة إبراهيم آية ٠‏ 4: رب 
اجعلني متيو الصلاة ومن ذريني رما وتقئل دعام» وقال في سور ةالمائدة أية /9؟: «وتقيل من 
أحدهماوثم يتقيل من الآخر» إلى غير ذلك من الآيات الكريمة وغيرها من الأخبر 200 
وأمّاما يمكن أن يتوهّم من الاستدلال لتعديه بالباء بقوله تعالى في سورة ؟! ل عمران آي 897 
«فتفيلها بقيولٍ حسن» فغير مقبول وذلك لأنْ المفعول المتخذ من صميم اللفظ للقفظ المعبر عنه 
بالمفحول المطلق فهرفي الحفيقة ليس بمفعول حقيقة وأنّما هو اما حال أوصنة ولا إشكال فى 
دول الباء فلشرو اما الوعل شيو المتقناعة ميم اللفظ وهو المقعول فيه أو المتعول له 
فلا بصح ذلك, وريد عليه لمحي معي الندتى ودود هيه وبق زائزا اربياييهاً 
كلذف الأرل اله ليسم لبس ستيج بل المعتى والعيارة حيتتل أفصح مهنا إذا لم يكن فبها. 

وأمّا ما أشار إليه الشارح من تصريح أهل اللغة كاين ن الأثير في 'للهاية: اج 1ص ٠١‏ 

والزمخشري في أساس البلاغة: ص وكفيرهما فليس بشاهد فانه ليس كلما جاء به أهل 
اللغة في معاني الألفاظ يكون معانيها الحتيتة بل هم يجيئون بالمعاني ١‏ الحقيقية رالمجاز به 
والموارد الع تستعمل قبها الألفاظ ولو على غير لنة الفصحاء, فتأمّل فيما ذكرنا جيّدأً. 


نشك 


مفتاح الكرامة /, ج ١‏ 


وان يبيع الثمرة مشتربها بزياد: ونقصان قبل القبض وبعده. 


[فى جواز بيع المشتري الثمرة قبل القبض وبعده] 

قوله قدّس سّه: وان ببيع الثمرة مشتريها بزيادةٍ ونقصانٍ 
قبل القبضص وبعدهد» بجنس الثمن وغيره من دون كراهية وهذه 
المسألة محل وفاق كما فى «المسالك'» وإليها أشير فى «المقئعة؟ 
والنهاية '» وصرّح بها بتيو توعان اكب كنب ب الأصحاب ؛ . وشيى ملصوصة 
في صحيحتي محمد الحلبى * ومحمّد بن مسلم'؛ وفيهما التصريح بجواز بيعها 
قبل قبضهاء وفيه تنبيه على أن الثمرة ليست مكيلة ولا موزونة, فلا يحرم بيعها 
قبل القبض لو قلنا بتحر يمفيقيله فنا كتير بأحدهماء والسفهوم في صحيحة 
الحلبى مخ ولك 

وشي «النافع "» 2 سيعها جساثر على 5قزاهية:؛ ولم تجد له موافقاً مع 
أن في الصحيح نفي ألبأس؛ ولملة لاطلاق بعض الأخبار والتصوص 
ناالسى اكتدهي لم يجيا سيا الكراهةسطلنا با عطيايهما قار 
بأحد التقد يرين. 
)١(‏ مسالك الأفهام: في بيع التمار ج حص 332 


(؟) المقنعة: في بيع الثمار مى .1١‏ 
(؟) النهاية: ‏ 000 حدم 


0 لسع اتام . اس 51 لحم رام 1 سي بيع م بيه القمار 
ان 


ْ و1 وسائل البعة: لب ضفر ابواب بيع الشف لشمار سم ؟قآاخج كأامى 1 


(/9) المختصر الناقم: : في بيع الثمار ص 15 
(ا وسائل الشيعة؛ باس ارات عقا الودج لاد 1 هن كرا ؟, 


كئاب المتاجر حي اشتراء أقطة الخخراوات مع المتجددة آذآ 


ولو اشترئ لُقطدٌ من الخضراوات فامترجت بالمتجدّدة من غير تمييز 
ريا اعد اليك برك امار مسري سر ال 
والشركة, ولا خيار لو وهبه البائع على إشكال. 

السابع: يشترط في الثمن الذي يشترى العريّة به العلم بالكيل أو 
زوه وله تكقى البساهدة 


[حكو اث شتراء أقطة الخضراوات مع المتجددة ] 

قوله كتين مود وى اقدرئ اتلد من الخضراوات خامدحت 
بالمتجدّدة من غير تمييز فالأقرب مع مماكحة البائع تبوت الخيار 
للمشتري بين الفسخ والشركة؛ .ؤلا ختيار لو وهبه البائع على 
اشكال» الخضروات بفتح الخاء كنا تع عئلية ابن إدريس '. وفى «جامع 
المقاصد» أنّ الصراب مماحكة فَانّ المماكعة ل فى ناوضر تماقا 
قال: لكر قلم المصتّف سبق إلى كر الصاح وش يعد نوا حك لب والمراد بها 
هنا المناقثة فى المتجدّد ؟. 

دفني سات نوت الحا للم وبين اللي والعر دهده الي جك 
من دون فرق بين أن يكون تجدّد ذلك قبل القيض أو بعده, ولا بين أن يكون ذلك 
التجدّد والاختلاط بتفربط المشترى فى تأخيره قطعها في أوانه وعدم تفريطه؛ مع 
تفريط البائع بأن كان التأخير بسببه وعدمه. 

ووجدالقرب التعيّب بالشركةو تعد رتسليم المبيع منفردأء وهذا إِنّما يم فيما إذا 
كان الاختلاط قبل القبض ولا تفر بط من المشتري لحصول النقص مضموتاً على 
البائع كما تضئّن الجملة كذلك. ولا فرق في ذلك بين مماحكة البائع وعدمها كما 


!]ا 0 لسرائر 8 س0 سو ا 1, 
0 ا في بيع الثمار جم 5 ص 317/4 . 


غ؟ة ل تل سس ل همقَاسم الكرامة / ج ١‏ 


إذا لم يطلب ولم يهب. وأمًا إذا كان بعد القبض فلا شيار له. لاستقرار البيع وبراءة 
البائع من دركه, بل قد يقال ' بِأنّ للبائع الفسخ حينئذٍ لعيب الشركة إذا لم يكن 
تأخير القطع بسيبه. فليتأمل. وكذا إذا كان الاختلاط قبل الفيض بتفريط المشترى 
أن العيب جاء من جهته فلا يكون مضموناً على البائع؛ فليتأمّل في ذلك. 

وفى «التذكرة؟ والمختلف؟ والدروس؛ وجامع قافو ١١‏ القععاةا ان 
كأ قبل القيض مخ المشعرى واو كان عه الاطار” 

وقد اختلفت عباراتهم في تأدية ذلك؛ فقد عبر بعضهم عن تخيير المشسترى 
بين الفسخ والامضاء بفسخ الحاكم البيع كما في «الميسوط! والمختلف”م 
وبانفساح العقد كما ستسمع عن «الوسيلة». 

ولبعلم أن المصنّف فيماءناتى فى “#الكتاب والتحرير* والتذكرة*» قال: لو 
كانت التمرة مؤبرة فهي للبائع ,اقللا جد الحرى فهى للمشترى. فإن لم يتميزا فهما 
شريكانء فإن لم يعلما قدراما لكل متهم أصطلحا ولا فسخ. ومعناه أنه ليس له 
الخيار: وهذا يشالف ماهنا وعاسياتى عن التبتوط فى المقام وما ذهب إلله فيه 
فى ذلك المقام أيضاً إلا أن بفق بين المقامين, لكر كلاء المصف فى 
«المختلف ٠١‏ في ذلك المقام وهذا المقاء لم يختلف. والمسالتان من سل وأاحد. 


(1]القائل هو الشهيد فى اللمعة: فى بيع التمار ع ٠555؟5.‏ 
15 نذكرة الققهاء: في بيع الثمار ج ا عى 194 

(15 مختلف الشيعة: في ما يدخل في المبيع ج ة ص 71/7 
(5] الدروس الشرعية: في هلاك الثمرة ع ؟ ص 4؟5. 

[5] جامع المقاصد: في بيع الثبار ج 4 ص ١/4‏ . 

(5) المبسوط: في بيع الثمار م لا ص .١18-1١١4‏ 

(/9) مختلق الشيعة؛ في بيع الثمار ج ن ص .1١5‏ 

(8) تحرير الأحكاء؛ في ما يدشل في المبيع ج ص 7 
( تذكرة الفقهاء: فى ما يندرج في المبيع ج ١5‏ ص ثلا 
)٠١(‏ مختلف الشيعة: في ما يدل في المبيع ج 0 ص ؟/ا؟. 


كتاب المتاجر /حكم اشتراء لقطة الخضراوات مع المتجددة ل ه68 


وتمام الكلام فى المقصد السادس. 

فالرا:وضت رين القار المضدرى بعد لاسبقط ذل البائم له«الجسع أر 
عقا [أضالة يهاه الغيان ورن اقفث العلة السوسة لم كما اويذل اتسنبون 
التغاوت. ولْأنٌ فى قبول ذلك منّة. 

وفى «الميسوط ١»أنّهإن‏ بذ البائع أجبرالمشتري على قبوله, لأله زاده زيادة؛ 
وإن امتنع فسخ الحاكم البيع. وهو المنقول عن القاضي ". وفى «الوسيلة» نحو ما في 
ا اا 
أننهى. والمصئف هنا تردد وفيما اذا وهب. وفى «التذكرة » استو جه عدم السقوط . 

وفي «جامع المقاصد» أن الهبة لا تتحييّق بمجرّد هبة البائع من دون القبرل: 
والعيب لابزول إلا بانتقال الملك اليىالقبوك:والقيض, فبدونهما تبقى الشركة 
المعدودة من العيوب فيبقى الخيارابخالة/اولة ربأ أنّ القبول للهبة غير واجب 

وحيث يلزم البيع بذانه أو يختار المشترى الإمغاء والشركة قطريق التخلص 
الصلح إذا لم يعلما القدر كما لو امتزج طعام زيد بطعام عمرو, وأمًا إذا علما القدر 
دون العين كما في أربع نفلاك قد تر متها امعان قي نيا حميفا متساوية أخذ قل 
منهما من الثمرة بقدر الذى له من الجملة. 

وتمام الكلام فى الفرع السابع من المقصد السادس كما ستسمعه' باطف الله 
سنك انه وور كد عقي كلت قارانت الفايم: 


.٠١ 4 ص١ المبسوط: في البيع قي أحكام العقود بج‎ )١( 
58١ ص‎ ١ (؟) المهذب: قى بيع الثمار ج‎ 

("] الوسيلة؛ في بيان بيع ما يباع حملا بعد حمل ص 591 
[5] تذكرة الفقهاء: فى بيع التمار ج ٠١‏ ص 19/1 

(8) جامع المقاصد: في بيع الثمار ج ؟ ص .١8+‏ 

(1) سياني في ج 1١ص 1١2‏ 


5-- دل للد هقتاح الكرامة / جم ١١‏ 
للع ومشاهدتة .و أو از قصلاع أل ف في 


[في عدم جواز بيع المستور] 

قوله: «لا يجوز بيع مأ امتقصود منه مستور كالجزر والثوه إلا 
بعل قاعه ومشاهدته 4 كما في «التذكرة' والتحرير" وجامع النقاضف "0ن سه 
في «الدروس» إلى جماعة. وحكى فيه عن بي على جوازه؛ وذهب هو إليه 
مكيبا الوك ونال عور إلى باقر ستو ذ. و ابت طاه فى وجا القاعنه يا 
تحكيم العرف غير ظاهر, لجرل إذ المقصره مله غير مرئى وله 
موصوف فلا يجوز يبعزيل تلوت سب «التحرير» لكان الظاهر مقصوداً فالوجد 
1-00 منفر دأ أو مع أصو أ 607/3277 تيفل ترد منه مستوراً على إشمكال؟. 


[حكم ما لو نبت الزرع بعد قطعه] 
قوله قدّس سرّه: «ولو اشترى الزرع قصيلاً مع أصوله فقطعه 
فنبت فهو له آم لو لم يشترط الأصل فهو للبائع. ولو سقط مسن 
الحبٌ المحصود فنبت في القابل فهو لصاحب البذر لا الارض» هذه 
الأحكام ظاهرة. وبها صرّح في «الدروس" والتذكرة م ولا فرق في كون ما 


(١؛‏ تذكرة التقهاء ء؛ فى بيع الثمار ج ٠‏ من را؟ 

(؟ وا تحرير الأحكام: في بيع الثمار ج 'حسى 5943 
(لرة) جامع المقاصد: في بيع الثمار ج 4 صن .18١‏ 

1 الدروس انشرعية: في بيع الثمار ج ؟ ص 48؟؟, 
(8) نذثره التقهام: في بيع الثمار م ٠١‏ ص 5185 


كتاب المتاجر / حكم هما لو نبت الزرم بعد قطعم لل سس الاج 


لصاحب البدر بين أن يكون قد ربّاه صاحب الأرض وسقاه أم لاء نعم لصاحب 
الأرض أجرتهاء لأنْه شغلها بماله إذا طالبه بتفريغهاء ولو لم يطالبه فلصاحيه 
المطالبة بذلك لدفم لزوم الأجرة. ويأتي مثل هذا فى العارية والمزارعة. ولا 
يستحق أجرة السقى والحفاظ والمراعاة, لأنّه متبرّع بذلك إِلّآا أن يأمره صاحب 
الزرخ فتكون له أجرة المثل. وقد وقعث مثل هذه العيارة للتصنّف فى باب 
الوزارغة؟ قاس كلوا " فياء وشملت على قماذ المزارصضة: ولسن نوحية ل 
المراد بالبذو هناك الح فلا إشكال فيها. 


754 قواعد اللأحكام: في المزارعة ج ” ص‎ )١١ 
كما في جاعم المت أ سف: فى المزارعة بج 0 ا اده‎ ١ 


الفصل الثائث: فى الصرف 


«الفصل العالك: في الصرف» 
[فى اش شتراط التقابض في المجلس] 
قو[ه رسن سددد: «وهو بَيع الأتمان بمثلها: وشرطه التقابض فى 
المجلس وإن كاناموضوفينَ غير مَعَينِين #سمّى بالأثمان أوقوعهما عوضاً 
عن الاهياء واف البماباء اللو غالا وقد حكى الشهيد فى «حواشيه» عن 
الطب الراوندى عن شخه! لغلامة انيما تعد بطاقا و اناق كك الام قر هما سد 
لوباعه دينا باحو ان نيك الخيا ر للبائع مدعياً على ذلك الاتقانى ١‏ لاك 
ولافرق فى بيع الأتمازبين أن يكونامسكوكين أ م لاتيعاً لاطلاق النصٌ والفتو 
والمراد بالمجلس ما هو أعمٌ من مجلس العقد كما اه 
واشتراط هذا الشرط - أعنى النفابض قبل التفزاق هو المشهور كما فى 
«الكفابة '». وفى «المسالك ' والمفاتيع» أن الأصحاب كلهم على شاف ابن 


لم نعثر عليه في الحاشية النجّارية لكن نقله عنهالمحقق الكر كي في جامع المقاصديج عل ثرا 
(؟) كفاية الا حكام؛ فى البيع في العرف ج أصر 5+ك4, 
(4 مسالك الأفهام: في البيع في الصرف ‏ * ص 575. 


كتاب المتاجر / فى اشتراط التقابض فى المجلس وعدمه سس فاق 


بابويه. فرّما كان الشرط إجماعياً أ. ونحو ذلك ما فى «الميسية» وقد قصر 
جباعة " الخلاك على الصدوق .وق «التعر رو هر سوط جلا كلك وق 
«الغنية » الاجماع عليه. بل ظاهره إجماع المسلمين حيث نفى الخلاف منًا 
ومنهم. وفى «السرائر» أنه لا خلاف في هذا الشرط وفى البطلان بدونه؟. وفى 
«كشف الرموز"» الاجماع على البطلان كذلك وأنّ السخالف الصدوق. وفي 
«التنقيح"* روايات البطلان كثيرة وعليها اتعقد عمل الأصحاب. وفي «إيضاح 
النافع خلاف ابن بأبويه متروك ك ورواياته ضصعيفه, وفي «الدروس* 6 رواياتنه 
متروكة. وفي «الشرائع * والتافع ' '4 أن الأشهر البطلان. وفي «الرياض» أىّ عليه 
عاق كن ال 
ةو المكي ْ 

وبذلك صرّح فى «المقنعة ٠‏ التياية را سوط *' والوسيلة؟ '» وما 


ات 0 تشرانع: في اشتراط عدم الشرق قبل التفاتض جح مس 18 . 

ال منهم الفاضل الابي في كشف الرْمَور: عا لاعن 310 غ. والفاشل المقداد في التتقيح الرائع: 
في الصر فح ؟ عس لال والصيسري في غاية المرام: في الصرف جح ؟ ص 66.. 

(؟) تحير الأحكام: في الصرق بع ؟ ص 1١5‏ 

(4) غنية التزوع: في اثريا ص 55 ؟. 

(5) السرائر: قي الصرف ج ؟ عن 518 

ل عدف موك يا ف واحكامه ج ١‏ ص 157. 
؟] التنقيح الرائع: في الصرف ح ؟ ص /ا5. 

0 في الصرف ع اصن 0 

51 شرائع الإسلام: في الصرف ع ؟ ص 48. 

,١ 78 السختصر التافع: في الصرف ص‎ )٠١( 

516 وياض المسائل في الصرف مم معي‎ )١1١( 

(؟١)‏ المقتعة: في يبع الواحد بالائنين ص .1١04‏ 

النهايه: فى الصف عن ١ل"‏ 

311 السبوط : فى ما يع ف لاوما لا يف بر اا 31 

!١8(‏ الوسيلة: في بيع الصرف ص ؟51. 


304ل بيجيب سح فاصم الكرامة , 3 5 


تأَشَّر عنها' ما عدا «مجمع البرهان' والكفاية © فانٌ فيهما أن عدم الاشتراط 
ليس بذلك البعد كما قاله الصدوق. وتقل هذا القول الشهيد فى «حواشيه » عبن 
صاحب البشرئ, وثقل قولاً بالتفصيل وهو: إن كان ذهب يذهب اشترط وكذا الفضّة 
بالفضّة وإن كان أحدهما بالآخر لا بشترط. 

ومبيط العدوى "وتق و انق الي بتري دك حيسي 
وقصور سند البعض الآخر ‏ ضعيفة عن التكافؤ من وجوه شثى, إذ الأصل فيها 
جميعها عمّار' ومحمّد بن عمر '؛ وفيها خبر واحد عن زرارة “فى طريقه عليٌ بن 
حديد, ففي الموتّق ' عن أبي عبد الله حلي عن الرجل هل يحل له أن يسلف دنائير 
كذا بكذا درهماً إلى أجل؟ قال: نمم لا:يأس يه. فطرحها أو تأوبلها بما ذكره الشيخ 
في «التهذيبين ' '» وغيره ' تعن وإن خالقت النقية على ما ذكره بعض ١"‏ لعدم 
مساراة هذا المرجم إن تخ إذ.قد سمعتماءفي ظاهر الغنية للمرجّحات في تلك. 

وقد ناقش الام كس ااا 


وتذكرة الفقهاء؛ في الصرف - عا 1 

(؟] كفاية الأحكاء: في الصرق ع ١عصس‏ 50 

1 ] لم تعثر عليه في حواشي الشهيد الموحود : لديتا. 

[غ)ا من لا" يحضره النقيه: في الصرف ح + مج * على لاخر 

(5) وسائل الشيعة: ب ؟ من أبواب الصرف ح ١7 ج١5 -٠١‏ ص 15١‏ 

(/8) وسائل الشيعة: ب ” من أبواب الصرف ح ١8‏ ب ١١‏ ص .55١‏ 

كرو ة! وسائل الشيعة: ب ؟ من أبواب الصرق م 11و1١‏ س ١١‏ ص 435١‏ 

)٠١(‏ التهذيب: في بيع الواحد بالائنين وأكثر ذيل ح ١‏ ج لاص ٠١١‏ والاستبصار: في النهى 
عن بن الاعم اكه سه تبليع 1م “اصن 36 

ا ق الك ا 0 ا ا ل 


كناب المتاجر / فى اشتراط التقابض ذ فى المجلس وعد وه اسسبلااااااساة تي 


دلالة الكل تأملاً, اء ١‏ ليست الأخبار صريحة في الاشتراط بل ولا في الإلم: ولأ 
سيدا ببد» كانه كنابة عن النقد لا النسيئة فلا يدل على اشتراط القبضى, ولفظ ما 
أحبٌ» في بعض الأخبار يشعر بالاستحباب. وأصل الصحّة وعموم الأدلة تقتضى 
عدم البطلان بالمفارقة مع الأخبار الكتيرة الصريحة في جواز اللسيئة في - 
الذهشي والفضّة بعضأ ببعض ٠ ١‏ الحهنى . 
وآنت شير بأنّ مضمر العجلى الصحيح إليه صريح بالاشتراط؛ قال: سألته عن 

الرجل يشتري من الرجل الدراهم فيزنها وينقدها ويحسب ثمنها كم هو ديناراً. 
ئمٌ يقول: أرسل غلامك حتّى أعطيه الدنانير. فقال: ما أحبٌ أن يفارقه حثّى يأخذ 
الدنائير, فقلت: إِنّما هم في دار واحدة وأمكنتهم قريبة بعضها من بعض وهذا يشقّ 
عليهم. فقال: إذا فرغ من ورنها وانقادها فليامنبالغلاء الذى توطلة أن يكرق هو 
الذي يبايعه ويدف إليه الورق و بقلِضن الثاثائير 'بحيك يدقع إليه الورق '. فالخبر 
صر بم الدلالة في المنع من التأخير بَعَدَ نقد" الدراهم ووزنها والمفروض لهم فى 
دار واحدة: فلم برضغية إلاأن شل العلام وَيجَعله وكيلاً في البيع والتقابض 
فى المكان الذي تدفع إليه الورق. 

وأمّا لقظ دلا أحبٌ» فقد استعمل في الأخبار بمعنى الكراهة وبمعنى التحريم 
والفساد, والمراد هنا أحد الأخيرين بقريلة صحيح منصور بن حازم عن ابد 
عبدا مد قال: إذا اشتريت ذهبا بفضّة وفصّة بذهب فلا تفارقه حنَّى تأخد منه 
وإن نزى حائطاً فانز معه '. وقرينة قوله أيضأطيُة في آخر خبر (صحيح -خ ل) 
الحلبى فنا اح 1ن 1 ترك منه شيئأ حنّى أخذه جميعه فلا تفعله » فقد أمر لي 
فيهما بالتقابض ونهى عن التفرّق قبله. فكان ذلك قرينة على إرادة التحريم أو 
)١(‏ مجمع الفائدة والبرهان: في الصرف ج مص 5.7 7.14 


(؟) وسائل الشيعة: ب ؟ من أيواب الصرف م ١ع‏ ؟١‏ ص 488. 
(؟و5] وسائل الشيعة: ب ؟ من أبواب الصرف م موةاج ١١‏ ص 485 


كعون .سسسب للب هفتاح الككرامة / ج 8ه 
لتحا ين قو لس سزرلة ا 

فإن قبل ': قضية هذا الأمر والنهي وجوب التقابض شرعاً ولم يقل به إلا ابن 
إدريس ؟ والمصنّف فى «التذكرة '» والشيخ في «المبسوط» فيما حكي * والشهيد 
فى ظاهر «الدروس '» مع احتمال كللام الدروس الوجوب الشرطي لا الشرعي؛ 
ومع ذلك فغاية الوجوب الاثم بالمخالفة لا بطلان المعاملة. 

قلنا؛ حمل الأمر والنهي على حقيقتهما بعيد لمكان تبادر الارشاد من الأخبار 
المذكورة مع فهم الأصحاب. ولعذه لهذا لم يتعياض معظم الأصحاب إلى الوجوب 
الشرعي بل ظاهرهم الوجوب الشرطي. لِأنّ المفارقة تقتضي المفاسخة. فلا حرمة 
فى المفارقة قبلها كما في «المختلف' ». ولو فهمنا من الأخبار التحريم كما في 
«المسالك"» لم يتح فهم الاإرشاه ها وما هو إلا يبع قاسدء والارشاه معناه في 
المقام . بمعونة فهم الأصحات وعملهم وإجماعاتهم ‏ بطلان المعاملة مع عدم 
النقابض قبل المفار قى “علي أن اشاب غدلي فولين. إذ كل من أو جب التقابض 
وملع من دونه قال بالفساد مع عدمهء وكل من قال بالصحّة لم يوجب التقابض 
لاشرعاً ولا شمرطأ. 

هذا والظاهر اختصاص هذا الشرط بالبيع دون ما عداه من المعاوضات كما 
هو قضية الأصل والعمومات واختصاص المثبت للشرط من النصٌّ والاإجماع 


.511 القائل هو السيّد علي في رياض المسائل؛ في الصرف ج مص‎ )١( 
.5150 (؟) السرائر: في الصرف ج ص‎ 

"ا تائرة الفتهاء: في الصرف جح ٠١‏ ص ؟١1.‏ 

(غ) حكاء عله في السرائر: ب ؟عس 535 وراجع المسوطاج * م الأخرا, 
() الدروس الشرعية: فى بيع النقدين جح ص 519. 

(3) مشتلف الشيعة: في الصرف ح 8 ص .١١19/‏ 

(/) مسالك الأفهام: في الصرف ج اع 7515 


كناب المتاجر / في اشتراط التساوي جنساً وقدراً ل - 04# 


والتساوي قدرأ مع اثفاق الجنس؛ 


بالببع خاصّة فليلحظ. وفى «حواشي الشهيد '* ثو كان صلحاً أو معاطاء لم يشترط 
لقيض في الجلس. 0000 

وفي «جامع المقاصد» عند شرح قوله «وإن كانا موصوفين غير معيتبين» قال: 
لا بظهر وجه كون هذا الفرد الأخفى ليعطفه بدإن» الوصلية '. 

ولافرق بين طول الصحبة وعدمه كما صرّح به جماعة '. نعم يشترط الحلول 
فلا يصحٌ التأجيل ولو ساعة. 


[فى اشتراط التساوي قدرأً مع اتفاق الجنس] 
قوله قدّس سده: #والتيكاوى درا مع انناق العمس 4ه 
هذا شرط نان واعل دليله الإجذاغ ابشتار كلما فى «مجمع اليرهان*». 
وفي «الغنية» أنه لا خلاف فب ةلحن تتتالكف: وقول ابن عماس بجواز 
التفاضل 1م واتعقد الاإجشاء عدائ خلافه '. انتهى. وبه 
صوح في «المقنعة! والنهايية" والنيشرط؟ واللترانيه' والوضيلة 5 


3 لم تعثر عليه في الحاشية التخارية المنوية اله وأذااغبرهامق الصوافي قل نوه لدينا. 

(؟جايع التقاصده في الصر بج اهن 01 ْ 

(*) لم نعثر على هذه الجماعة إِلَّا على ما ذكره العلامة فى التذكرة: ج ٠١‏ عى ,5١5‏ والتحر ير: 
ََ "ا ص 537, والشهيدان في اللمعة والروضة؛: ج ؟' ص 9/1. 

() مجمع الفائدة واثيرهان: في الصرف بع لم ص 07 

[8] غنية التزوع: في ؛ الرباعي 558 

(6) المقنعة: في باب بيع الواحد بالاثنين وأكثر ص 1+و0١5.‏ 

( ]ا النها بله: فى ببع الصرف مي ١أثرا.‏ 

أخنا المسوط الى ماك جوائر ا وما أ سح ا من قث 

(5) المرامم: في بيع الواعة بالأتين واقترصض ف 

.719 الوسيلة: في بيع الصرف ص‎ ) ٠١١ 


وذ ل سسب ممقتاالككرامة / ج ١8‏ 


فلو افترقا قبله بطلء ولا يتحقق الافتراق مع مفارقة المجلس 


والسرائر "وها دار عنها ' رثلة بعى: العاض ا فى الحنين الواعد ينما بعىء 
دهما أو رهن عمافاء 7 تدرا بحص ويجو زفي الوصف فيجوزيع جدد الجوهر 
برديّه كما نصل عليه الأصحاب " وصرّحت به الأخبار أ كما يجوز التفاضل 0 
اختلاف الجنس بلا خلاف كما فى ي الغنية '» مضافاً الى خصوص التفصوص 


[لو افترقا قبل التقايض] 
قوله قدّس سره: إفلوافترها قبله بطل » قال فخر الإسلام في «شرح 
الإرشاد»: التفرّق بين المتبالعدرج قيل .هق بالإكلام وقيل شو بالايدان :وهو الأصح. 
ومقدار التفرّق أن يكون بخطوة فصاعةأحؤذاك لأنّه نما كان الاجتماع على 
التساوم إنّما هو بالأبدات كان الافترائ بها أتضاً وأصله من الفرق وهو قسم الشعر 


وإبعاد لعصضة عن بعض ”. قلت: والامعان” في شيار المخلسن قطعوا بصصول 


3 السرائر في المر فاص 14 

ل لكي ا ا اللو يدا ض قكاث 

١ كالمحق في اله لشرائع: في الصرف ج ؟ حى 48 والعلامة في الدكرة: في الصرف ج‎ ١ 

4 والشهيد الثاني في الروضة: جح "' ص امون 

ا 000100 

(8) غنية اتنروم: باع 00 

(6) وسائل الشيعة: لما ١‏ هن أبواب الصرف م 17 صن باخضا. 

() شرم الاإرشاد: في الصر ف صصص 4س 55 (مخطوط في مكتبة |! لمر عشي براقم +119 

(8) متهم التحقق الثاني في جامع المقاصد: : في الخيا: رات سم ج أذ ص 4 والمحقق في ش شرائع 
الأمسلام: في الخيا لخيارات ج * و 1 بيرك فى خنية ا حروة: فى حلي الخبار ص 11 5 


كاي الكدانى ارك قش الل هضرب لبس يس 8 
ولو قبض الوكيل قبل تفرقهما صح لابعده. 


التفرّق بالخطوة, وبه صرح جماعة ' في المقام. 

والظاعر أنّ العرف يحكم بالخطوة لا بأنقص منها, لأرّ الغالب عدم حنظ 
النسية الحى كالشيتهما وى سؤلي العقه سا وى صصوة العاتط و ارولف 'فهد* 
تقد يم 5 على البيعى الديضة وإن حصل به النفرّق لغ فالمدار على العرف, 
وهو حاكم بالخطوة: ولذلك طفحت عباراتهم ' بعدم بطلان العقد لو قارقا المجلس 
مضطعين: واظاف أنه لة خلا فيه قناافى رالرياض يقلت« الظافر الله 
خلا شين اللي :اذل يقل لكلاف عدف والتلقرهاه عن أحدمن الماقة. 

ويدل علوويعد متحيدة تمصو البطا يق اغا دالاصك والعمومات وعدم 
استفادة شىء من أخيار الشرط عدا التقايعي يام التقدق بالأبدان لا بالمجلس كما 
ف حار لمعت نه اميا انرو بط داس يدا لالم ريه ري 
أن الافتراق والمفارقة من سنطؤ تكد اميد الاجتمطيع الذي لا تخثّل بيهما 
وأنّه لافرق بين اللغة والعرف كما يقال لا تفارقه ولو خطوة وما عداد توشع. 


إلو قبض الوكيل قبل تفوّق المتبايعين] 
قوله قدّس سرّه: ولو قبض الوكيل قبل تفرّقهما صم لا بعده» 
الوكيل إما أن يكون وكيلاً فى القبض أو الصرف أو فيهماء وهو أحدهما أو أجنبى, 


)١(‏ منهم الشهيد الثاني في الروضة البهية: في الصرف ج * مي 73/1 والمحقق الثاني قي جامع 
المقاصد: في الصرف ج 5 ص .١8١‏ 

(؟) كالمحّق فى المختصر: فى الصرف عى ١58‏ والعلامة في التذكرة: في الصرف ب ٠١‏ 
ص 1١4‏ والشهيد في الدروس : في الصرف ج لاص 13431,. 

(كارياضص المسائل؛ فى الصرف جح رص فر 

(4) تذكرة الققهاء؛ في الصرف بس “أخس 212 


(4) تقدامت فى ص 613 


كم 


ولو قبض ال لبعض صمح فيه خاصة., 


مفتاح الكرامة /, ج ١١‏ 


فإن كان وكيلاً في القبض عنهما أو عن أحدهما فلابدٌ من قبضه فى مجلس العقد 
قل اتزاى السساددرى ونا فى كيه وذ عر ن ما رن ليها أو [الجنها نآك 
يكن أحدهما ولا الوكيل الآخر كماإذا وقلاوكيلين: وإنكانوكيلاًفى الصرف 
بواء كازمع ذلك ركاذ فى القعن آم لذ والتستر نا رف لين وق اعت ممم دوه 
المالك, فالضابط كما فى «جامع المقاصدا والمسالك" والروضة' والرياض» اث 
المعتبر التقابض قبل تفرق المتعاقدين سواء كاتا مالكين أو وكيلين 4 

قوله قدّس سزه: ولو قبض البعض صم فيه خاضة4 أي صحْ في 
ذلك البعض المقبوض قبل التترّق كتمافى «الشرائع” والنافع' والتحرير" 
والتذكرة”والإرشاد *والدرؤس *! اللمعة ' 'وإيضاح النافع والميسية والمسالك؟٠‏ 
والروضة؟'» وغيرها؛ ' للأضّل وَالعَحوْمَات ووجود الشرط المصمِّم لببع الصرف 


)١[‏ جامع المقاصد: في الصرف ج ص أثرا. 
(7) مسالك الافهام: فى الصرف مم لاص 1514 

() الروضة البهية: في الصرف جح ص 097/5 

(4] رياض المسائل: في الصرف ج لثم ص 15 
(8] شرائع الاإسلام: في الصرف ج ؟ صى 4ة. 

(5] المختصر النافع: في الصرف هي 8؟١,‏ 

(/] تحرير الأحكام: فى الصرف ج ؟ ص *8317, 
5-5 ار وانوي السرت اج ماع 155. 
(خ) اراد الاذهات: فى الصرف ج أص كلا ١‏ 
)٠(‏ الدروس الشرعية: في الصرف ج "اص 559 
)١١(‏ اللمعة الدمشقية: فى العرف ص ؟؟١.‏ 
(؟١)‏ مسالك الأقهام؛ في الصرف مع ص 84 
(1! الروخة البهية: في الصر ف ج ص 0/7 
)١6(‏ كرياض السائل: في الصرف ج لماص /731 


كتاب المتاجر / فيما لو اشترى بأحدعما قبل قبضه أحدهما سس الاإكة 


ولق اشترى نه حراجم فت التترى .بها «اتير قبل قيضي الدراس 
بطل الثاني فإن افترقا بطلا. 


فيه. وقضية كلام جماعة أ و صر بح اقيق * أنه بيبطل في البافى لفقد الشرط 
الموجب لفساده. وقال جماعة ؟؛ ويتشيران معاً فى إجازة ما صم فيه وقسخه 
الو ا ري ل ل د ا رط 
في تأخير القبض. ولوكان تأخيره بتفر يدلهما فلا خيار لهماء ولو أختصٌ به أحدهما 
سقط شياره خاصّة. لأنْ الضرر الموجب للخيار قد جاء من قبل المفرّط فكان 
بالتفريط قادمأ عليه؛ فلا موجب لخياره مع اقتضاء الأصل والعمومات عدمه. 
واستشكل فى ذلك صاحب و الحدائق ؟#أافي صحيحة الحلبى المتقدّمة * انقأ 
عن أبي عبدال لايل عن رجل ابتاع من اتبخل انل فَأَحْد بنتصفه 3 وبنصفه ورقاً. 
قال: لابأس. وسألته :هل يصلح أن بأخدبتصفه ورقاً أو بيعاً ويترك نصفه حتى يني 
بعد فا هذ منهور قاو يبعاً؟ قال اام وناج افع لهي اخذه جميعاً فلا تفعله. 
وفيهأئّه يحثمل انصراقه إلى صدّة المجموع من حيث المجموع ولا كلام فيه. 


[لو اشترى دراهم تم اشترى بها دنانير قبل القبض] 
قوله قدّس سره: «ولو اشترى منه دراهم تم اشترف نيا دعاتير 


)١(‏ متهم العلامة في التذكرة: في الصرى ج ٠١‏ ص ١6‏ 4, واليحراني في الحدائق: في الصرف 
ع 9١حى‏ 786, والمحقق في الشرائع: في الصرف ج ١‏ ص 18. 

[؟! منهم الشهيد الثاني في الروطة؛ في الصرف س لاص 70# والسيّد علي فى الرياض: في 
الصرف ح م ص 2307 والعلامة في الإرثاد: فبي الصرف ج ١ع‏ 53/6 

() منهم اتعلامة في المتذكرة: في الصرف ج ١٠١‏ ص 4١5‏ والشهيد الثاني في الروضة: في 
العرف ع “ا للا والسيّد علي في الرياض: في الصرف ج 8 ص 53١‏ 

(4) الحدائق الناضرة: في المرف ج ١5‏ ص 87 .١‏ 

(0) تقدمت فى مح 443 


مه 


قبل فبض الدراهم بطل الثاني. فإن افترقا بطلا» هذا قول الأكثر في 
الحكمب: ن كما في «المسالك" : والمشهور كما في «الكنفاية ' والحدائق "ه وبهذ بين 
الحكمين صرّح في «الشرائع والنافء” ونكت النهاية» على ما نقل عنها 
و«التحرير" والتذكرة” والدروس ؟ وإيضاح النافع» وكذلك «المختلف”' وجامع 
المقاصد'' والمسالك ' أن 

والأصا في ذلك قول الشيخ في «النهاية» إذا باع الإنسان دراهم بالدنائير لم 
بحن له أن براك بالرنارج درافرسيا عرد انع الدناء. ابعر بها 
تاراهم إزاقاء"٠‏ 

وقد وجّه الحكم الأول في «انكت النهاية'» بِأَنٌّ الصرف مشروط التقابض, 
فإذا لم (لا_خ ل) يملك الدنانييحتى يقيضها فإذا اشترى بها دراهم فقد اشمترى 
بما لا يملك. قلت: واستندوا في القائق المذبكو: في الكتاب إلى عدم التقابض الذي 


هو شرط في صحًة بيع الصرف: 


)١(‏ مسالك الأفهام: في الصرف ج ص70 

(؟) كفاية الاأحكام: في الصرف ج ١‏ عى 005. 

(؟! الحدائى انام رة: في الصرف ج 11 ص 1812. 
لحر 0 في السرف ج ؟ ص 8 1. 

(8] المختصر الناقع ال 0 

(1] تقله عتها الفاضل المقداد في التنقيح الرائع: في الصرف ج ؟ ص 58. 
[/8) تحرير الأحكام: المرفاج ١‏ كص 31586 

(ث) نذكرة الفقهاء +؛ في الصرف ج عل لاق 

() الدروس الشرعية؛ في الصرف جح ص ١‏ -؟ 
)٠(‏ مخطلف الشيعة: في الصرف جم 0 ص ,.1٠١-1١9‏ 
(١‏ جامع المعاصد: فى الصر فاع وص ؟ىرا, 

(؟١1‏ مسالك الافهام: في الصرف اح سن 105-554 
(؟1١!‏ النهاية ا 

١117 النهاية ربكتها: فى في الصرف م ؟ ص‎ )١14( 


العاف المتاخ نينا لواشترفق بأحدهما قبل قيجسيه أحدقها 48م 


وخائف في ذلك صاحب السرائر وصاحب التتقيح, ومال المحقق الثاني 
والشهيد الشانى إلى احتمال لذكرة إن شاء الله انعا لى كا تفاهي الب م قأنه 
بعد أن تقل كلام النهابة الذي قد أسمعناكه قال: إن لم يتفارقا من المجلس إلا بعد 
فبض الدراهم الميتاعة بالدتانير الى على المشتري الأول فلا بأس بذئكء وإن لم 
بكن قبضهالدنائيرانتى هى ثمن الدراهم الأول المبتاعة. هذا إذاعيتاالدراهم الأأخيرة 
المبتاعة, فإن لم يعيّداها فلا بجو ز ذلك. لأنّه يكون بيع دين بدّينء وإن عثناها لم 
يصر بيع ددين بدّين بل يصير بيع دين بعين. والذي فهمه الشهيدان ال 
أنه إن كان النقد المبجاع أَوّلاً معيّنأ صم العقد الثاني إذا تقايضا فى المجلس. م 
كان في الذمة بطل لا ني لأنّه بيع دين ال 0 
أنه إن كان مبتاعاً أخيراً معدا ص لهود اتنا [5إنقابضا فى المجلسر, فليتامل. 

فكنت كان فقدردهفى و«المختلف» با نه غبر جِيّد: قال: أما اكلا فلا" ن الشيخ بمنع 
م كال أن عون كنا مقهه ادي فلبدان] :فش ينقد ارفاك نه كان نوريا 
أخر لعدم الصحّة زيادة على الوجة الذئ' نثلناء عن المحقّق من عدم الملك؛ لعدء 
التقابض الذي هو شرط في صحّة الملك في الصرف. وقال في «المختلف»: وأما 
ل ات اا 0000 
ل : 0 100 
اخ ل) ) مما للاخللاف قف وانْما الخلاف فيما إذا باع الد: بن الحاضر شمن نسيئة. 


. شنا ؟‎ 51٠ السرائر: قي العر ف ج ؟ ص‎ )١[ 

(؟)الدروس الشرعية: في الصرف جح اص ٠٠‏ ط, ومالك الافهام: في الصرف عع “اع وا 
() مختلف الشيعة؛ في الصرف ج 6 ص .5١5‏ 

() تقدم نقله فى الصفحة السابقة. 

(8) مشعلف الكبعة: ه في السرف م ةق ص ٠١‏ 1" 


لون علد سس سل ههقتاحم الكرامة / ج ١‏ 


0 جوّزه فى «النهاية '» والمشهور المنع كما ستعرف ' ذلك في ياب لذ ين. 

وأمّاصاحب«التنقيع» فاه _بعدأن نقل عن المحقّق فى نكت النهاية ماسمعته ‏ 
غال» وير عليه أل انسار قم شك أن الشيع يبلك[ اليم تلاك دنه نقد 
مطلقاً من غير تخصيص بشيء؛ واختار أيضاً أنه بجوز بيع ما لم يبقيضص وإن كان 
مكيلاً أو موزوناً. وهنا قد رجع. قال: ولا يردٌ ذلك على الشيخ, لأنّه لا يجواز بيع ما 
يوزن قبل قبضه ويقول بان لاا يملك المبيع بمجد العقد مطلقاً. َس قال: ولنا أن 
تقول على تعليل المصئّف: إن بطلان البيع بالتفرّق قبل القبضء وذلك لا يستلزم 
عدم تملك المشتريء لجواز تملّكه ملكا مترلزلاً كالمبيع فى زمن الخيار. فإن 
قبض لزم وإلا بطل. وإذا ملك صم البيع الثاني. لأنّه اشترى بثمن مملوك. وصحّ 
البيع الأول أيضاًء لأنّه وإن لم يفش اللاراهم لكن قبض عوضهاء وهو الدنائير. 
وقبض العوض كتبض المعوضن غهدا؟, انتهى فتأمل. 

وقد كفانا مؤنة رده الفاضل القطيفن في« إيضاح د قائّه بعد أن ثقل عبار 
الدكت وأثتى عليها قال: واخطة النيةداه فبه خبط افق خبطه وكأنّه لم يتامّل كون 
التقايض : شرطاً قي صحّة الصرف فلا يملك مطاتاً بدونه كالية. 

وأمّا المحقق الثاني * والشهيد الناني ' فإنّهما احتملا أنهما إذا نقابضا قبل 
التفرّق صم العقد الداني, وغاية ما يحصل فى البيع الثاني أن يكون فضوئياً. فإذا 
لحقه القبض صحّ 

فلت: ويشسكل كونه فضولياً عند القائل بعدم صحّة الشراء بمال الغير 


النهاية: : في بيع الديون والأر راق ص 0 

(؟) سيأتي في ج ه من مفتاح الكرامة ص 1/8 من الطبعة الرحلية الذي ضير عبن الحو تنا 
الجزم الخامس عشر. 

("! التنقيح الرائع؛ في الصرف ج ؟ ص 59-18 

() جامع المعاصد: في الصرف جح 5 ص 185, 

(8) مسالك الافهام: في الصرف جح ص 576 


كتاب المتاجر / في التوكيل على تبديل ما على الآخر منهما بالآخر .8808 
ولو كان له عليه دثائير فأمره أن يحولها إلى دراهم أو بالعكس 


بعد المساعرة على جهة التوكيل صم وإن تفرّقا قبل القبض. لأن 


للمشترى, وقد نقذم أ الكلام فيه مستوفى. 


[لوكان له عليه دناتير فأمره أن يحؤّلها إلى دراهم] 

قوله قد س عبر 3: #ولو كان أل عليه لانيو فأمره ا يحوالها إلى 
دراهم أو بالعكس بعد المساعرة على جهة التوكيل صحٌ وإن تفدقا 
قبل القبض. لأنّ النقدين من واحد.عيلى إشكال# الأصل في ذلك ما 
رواه المشايخ التلاثة ' عن إسحاق بثا عقار قال#قلت لأبي عبداش طكة ؛ يكون 
الرجل عندي الدراهم الوضح. فيلقانى ويثول لي: كيف سعر الوضح البوم؟ فأقول 
له كذا وكذاء فيقول: أليس لى عندك كذا وكذًا أل درهم وضحاً؟ فأقول؛ نعم 
فيقول: حوّلها إلى دنائير بهذا السعر وأثبتها لي حَنَدَك. فما ترى في هذا؟ فقال: إن 
كنت قد استقصيت له السعر يومئذٍ فلا بأس بذلك, ففلت: إِنَى لم أوازه ولم أناقده 
إنّما كان كلام منّى ومئه, فقال لى: أليس الدراهم من عندك والدنائير من عتدك؟ 
فقلت: بلى» قال: لابأس بذلك. والوضح _محكة _الدرهم الصحيم. 

والخبر صحيح فى التهذيب على الصحيح في أن إسحاق بن عثار ‏ 
حيث تكون الرواية عن الصاد قطي هو ابن حيّان الصير فى ألثقة لاالساباطى 
النطحىي. وقد وسم هذا الخبر بالصحة فى «الإيضاح' وشرح الارشاد» 


1١1-84 تقدم فى بج 11 ص‎ )١( 
(؟) الكافي : في باب العرف حم ؟ج 6 ص 53؟. وتهذيب الأحكام؛ قبي بيع الواحد نقيت‎ 
16١ حي‎ ١ !ا يشاح الفوائد: في الصر فاح‎ 


00 لس ببسب مقتنا الككرامة / سج ١8#‏ 


الفخر ' ر«الدروس؟ والمهزّب البارع ' و تعليق ارم وغيرها؛ وهذا برشد 
إلى ما قلناء من أن الراوي عن الصاد قيقد ابن حئان. ولس : في طريق شدقة 
الإطلاء ابول والأس فيه سيل عيذا. وان معي الأ بقاة الشريفك؟ أذام الله 
حراسته. وقد وصف المصّف ” طريق الصدوق إلى إسحاق بن عكار ب بالصكة. لكن 
فيه علي بن إسماعيل؛ وهو ابن إسماعيل بن عيسى كما وقم التصر يم به فى طر بقه 
إلى زرارة لكنّه غير مذكور في كتب الرجالء لكنٌ الظاهر أنه عليٌ ابن السندي 
ون ثقة كما حدّقه الأستاذمي في «فرائده*» والحوو عر نقد عن بن اراجة 
وقد عمل بالخير على ظاهره أبو عليٌ فيما حكي عنه '! والشسيخ في 
بدالتهاية' '» والخراسائي في «الكفاية ' '» ل فهم المصيّف فى «المختلف 7ل 
؟' أن الشيخ وأبا على قاثلان بأثباإتحويل يحصل التحوّل والبيع والشراء. 
فهو صرف مخالف لغيرء, وظاهرء اختيارء, ونحو عبارة النهاية عبارة «النافع * ' 


)١(‏ شرح الإرثاد للنيلي: :في اعرف مين 2 .من كتب مكتية ألمر عشي برقم غ511 
(؟) الدرو سر, الشرعبية: في الصرف جح ج اصن ١‏ 

[) العيدت العم د 

(4) حاضية الارماد: (حياة المحنق الكركي واثاره؛ ج 5) ص 8 

(0) #الحدائق الناضرة: في الصرف ج 135 ص نم5 , 

مرا الرجانية السك يجن العلوم : تج "صن 5١‏ 

(/9) رجال العلامة الحجليي: في الفائد: التامنة ص 795 _ /ال9؟, 

8ل" نو جد لد بناثوائد دار جالية لحن وجدتاه ف يكتابه منهج المقال: 1؟7و75؟«عليابن السند». 
(9) وسائل الشيعة؛ ب من أبواب الصرف م اس ؟١‏ ص 474. 

55 جارحا اي المسلدبي العرترج لحر 0 

(3١]النهابة:‏ في الصرف ص ار 

00 ص‎ ١ كفاية الأحكام: فى الصرف ج‎ )١١( 

9س يعني اهدر فاج قص ,.٠١8-٠١9‏ 

. (15) كأبي العبئاس في المهذب البارع؛ في الصرف ج ؟ ص ؟410. 

.١؟8 المختصر الناقم؛ في الصرف ص‎ )١8[ 


كتاب المتاجر / قى التوكيل على تبديل ماعلى الآخر منهما بالآخر ل 00# 
وكشفي الرهوز '» حيث تضمننا التحويل والمساعرة وأثه اذا قبل صار صرفاً. 

وفى «الوسيلة ' والشرائع والإرشاد »فرضت الغباللافيين اشعري وتانين 
ممّن عليه الدراهم. وهذه الكتب لم يتعدّض فيها للتوكيل في البيع ولا في القبض. 

فكان العمل بظاهر الخبر خيرة الشيخ في «النهاية» والطوسي فى «الوسيلة» 
والجدى في «الشرائع والناقع» والابى في «#كشف الرموز» والمصنّف فى 
«المختلف والار شاد». 

وأبو العبّاس في «المهدّب”: فهم من الرواية ومن الشيخ وأبي علي والمحقق 
والمصتف أنّ ذلك صرف وبيع دين بدّين وأ الأمر بالتحويل والمساعرة قائم 
مقام التمليك والعقد. ثم وجّه ذلك بأنّ ماافي:الذمة مقبوض؛ وأنّ قيض الوكيل 
قبض الموكل, وأنّه بجوز تولى طرفى العقد لاجد فلمًا أمره بالتحو يل فقد وكُله 
فى المعاوضة. فقد نزّل كلامهم على التوكيل..وتحوهها في «التنقيح» حيث قال: إن 
أمره بالتحويل توكيل'. 

وفي «المسالك» أنّ القائلين بالتحويل ربّما بنوا أمرهم على مقدّمات, وعد 
منها أن الأمر بالتحويل نوكيل في تولّي طرفي العقد. وعد منهاأنٌ التوكيل في البيع 
إذا توقفت صمّته على القبض يكون وكيلا فيه ». 

وقال في «الدروس»: إِنّ ظاهر الخبرين أنه بيع وإنّهِ توكيل للصيرفي في 


.4454 4348 عى‎ ١ كشف الرموز؛ في الصرف ج‎ )١( 


(؟) الوسيلة: في الصرف ص 748 

(*) شرانع الاسلام: في الصرف ج ؟ ع 48. 

(4) إرشاد الأذهان: في الصرف ج ١ص‏ 38 

(8] المهذب البارع: في الصرف ج 7 ص 47١‏ 1117, 
() التنقيم الرائع: في الصرف ج * ص 484. 

(/) مسالك الأقهام: في الصرف ج “ص 04 


غنة 


مفتاح الكرامة / ج ١١‏ 


القبض '. وفرض المسألة في «اللمعة '©» في ذلك باعتي الشراد والدوكيل في 
القبض -. وكأنّه مال إليه فى «الروضة ' 4 و ستعر فب “من قصر الروابة والمسألة 
على التوكيل في البيع. ر 

فكان المدار عند الكل على الرواية. قال فى «كشف الرموز»: الرواية 
تيور ة عن الأصيدا مدو كده انال سل فالدوما اعرف مقالنا ليما 
وليس خلافه بشىء *. والآمر كما قال بالنسبة إليه إل ما فى سلم «الميسوط '» لأن 
الخلات عدت عدن رك بر ادرو ار و أب لوي دن رفن 
«الحدائق*» الظاهر أن لا مضالف ال ابن إدريس. قلت: ستعر ف؟ الموافق له" 

قال في «السرائر» بعد أن نقل عبارة النهاية التي هى مضمون الخبر؛ إن أراد 
بذلك أنّهما افترقا قبل التفايض من المجلس قلا يصيرٌ ذلك ولا يجوز بغير خلاف, 
وإن أراد أَنّْهما تقاولا على الشعر وَحَّناالرراهم المبتاعة أو الدنائير الصبيعة 
وتعاقدا البيع ولم بوازنه ولا ناقده فذلك باطل بلا خلاف. يدلّك على ذلك ما قاله 
شيخنا فى مبسوطه؛ وساق كلام المتشوط فى باب السلم فيما إذا اقاله من المسلم 
فيه وأراد أخذ عالد. و ه 0112747571572 بثل الدراهم أو الدراهم بدل 
الدتاتر وت اذ ن يقبضها فى المجلس قبل اينار قف لأ ولمعي فى ”1 . 


5.١ الدروس الشرعية: في الصرف اح اص‎ )١( 

(7 اللمعة الدمشقية: في الصرف ص ؟١١.‏ 

(5) الروضة البهية: فى الصرف ح 3 ص 575-7908 

[5) سياتى فى ص ١‏ اس 5 

(5) كشف الرموز: في الصرف بع ١‏ ص 435. 

(3) المبسوط؛ في أحكام الأقالة ب ؟ ص لإا . 

(لإ) الدروس الشرعية: في الصرف ج اص 70١‏ 

لغ الحدائق الناضرة: في الصرف ج 5 عى ار , 

(؟! سياتي ذكر موافقه فى حص 058 - /581 من جامم المقاصد ومجمع القائد: والمشعلف انهم 
حملوها على ذلك قانتظر. 


(١٠)السرائر؛‏ في الصرف ج اص 113-7506 وا ؟. 


كتاب المتاجر / في التوكيل علي تبديل ما على الآخر منهما بالأخر حل ه00 


وفي «التذكرة» بعد أن قال مثل ما في الكتاب قال: ولو لم يكن على جهة 
التوكبل فى البيع بل اشترى مله بالدراهم التى في ذمّته دنائير وجب القبض قبل 
التفدق, أنه صرف فات شرطه فكان باطا'. 
فى «دجامع المقاصد” وتعليق الارشاد» أن الحق أَنْ المسألة مقصورة على 
يت : ولو نعاقدا من غير توكيل لم يصح إذا تفرقا 
قبل القبض كما قاله ابن إدريس. وليس في عبارة الشيخ والرواية ما ينافي ذلك. 
تلاجاع إلى أن نتاله جا راتس شاط "تلح لعي "ل بج نوا طرق البقد 
لواحد. ومثل ما فى جامع المقاصد ما في «إيضاعح النافع», 
وقد نفى فخر الاإسلام الحمل على التوكيل كما حكى عنه الشهيد في 
«حواشيه* قال: قال فخر الاسلام: فى"الزواية مكالفة من وجهين: الأوّل: أن هذا 
اس تمعاوطة العيرف من غير عند بلر يي وأأجايل والدي بآنّ هذا الآمر توكيل. 
قلنا: يلزم أحد الأمرين. إِمنا التمثيك 0 الأمر, وإما تولى التسخص الواحد 
طرفي البيع, والأُوّل باطل إجماعاً. والثاني بِلزم مَنْهُ التفرّق قبل الفيض. وأجاب 
والدي بأنه مبنيّ على مسألتين: إن ما في الذئة مقبوضء ون قبض الوكيل قبض 
الموكل. قلنا: يلزم أن يكون التوكيل فى الشراء توكيلاً في قبض الثمن؛ ولس 


كذلك. فقال: هذه الصورة مستتنا تتلا من اتقاعدة الكلية. 
وفى «الايضاح» أنه إن كان بيعاً فلابدٌ فيه من القبض؛ وصحّته تتوقف على 


مقلمات, الأولى:أنّهليس من باب بيعد تن بدين. الثانية؛ جواز تولى الواحد طرفي 


(1) تذكرة الققهاء: في الصرف م ١٠ص 51١‏ -18غ. 

(؟) جامع المقاصد: في الصرف ج غ ص 187. 

(؟! حاشية الارشاد (حياة المحقّق الكركي وأثاره 5 5 في الصرف ص 119, 

(غ) المبسوط؛ فى الوكالة جم 7 ص 4١‏ والخلاف: في الوكالة ج ' ص 511 

ن 0) لم نعثر عليه في الحاشية النجارية المنسوية إليه وأمّا غيرها من الحواشى ي فلا يوجدد لدينا. 


45---_- سس للب ب قتا الكرامة / ج ١"‏ 


العتد. الثالثة: أن ما فى الذمّة مقيوض. الرابعة: أنّ قيض الوكيل قبل الموكّل. قال: 
وكلها لاتخلو عن الشايٌّ والاحتمال إلا الأخير. فالأقوى عندى أنه نص فى قضية 
خاصّة فلا يتعدّى إلى غيرها '. ومثله قال فى «اشرحه على الارشاه"». ومثله ما فى 
«التتقيح "4 مع زيادة مقدّمة أخرى وهي جواز نوي طرفي القبض. وترك رابعة 
الإيضاح. وزاد في «المسالك والميسية» مقدّمة أخرى وهي أن الوكيل في الببع إذا 
توفت صحته على القبض يكون وكيلاٌ فيه والا فلاء لأنّ مطلق التوكيل في البيع 
لابقنضي التوكيل في القبض. وقالوا: إذا سلمث هذه المقدّمات صمت المسألة. 

وقال شي المهدربي البارع»: الرواية من الصحاح. وإذا امكن العما, بها على 
وجهفن الداويل وعب ول عرز وها 000 الألقذ سن المعومات اشعياد 
ولابجوز العمل به وترك النصية فتقهل: إن هذه مبنية على مقدّمات مسلّمة وإن 
وقع فى بعضها شك وخلافك موي ذلعب: يبدو المخالف. وقد سمعت' متدماته 
التلاثة المذكورة آنا 

وف «جامع المقاصت»ق د تكاف“الشارح.ولدالفصئق بناءالمسألة على مقدّمات 
وشانياو اخد فى :ردقا فر 5 الاولى رن الحسألة الفروطة لس من هذا د قو 
إذ التوكيل إِنّما ير ع د المي ااا عفان رار ل العم ايه 
الامكال نامحد كي ١١‏ النستف لسار الجوان و لبن بيد ان كيد ال نكال 
بهذا الاعتبار. ورد الثالثة بِآَنّها كالاأولى: إِذ لا حاجة بنا إلى فرطي المسأثة مقفصورة 
على ببع ما في ذثته بما في ذمته, بل يمكن فرضها في نعيين كل من النقدين إن لم 


(١)إيضاح‏ الفوائد: في الصرف مع ١‏ ص ١145-؟40.‏ 

(؟) شرم الاإرشاد للنيلى؛ فى الصرف ص 15 س 4 امن كتب مكثية المرعشي برقم 1101 ؟). 
() التنقيح الرائع؛ في الصرف جح ؟ ص 855 ١٠١١‏ 

(5) مسالك الأفهام: في الصرف ح “اصن 84 

(6) المهدب البارع: في الصرف ج ؟ ص 198-115 

(1) تقدهت المقدمات التلائة في كلام الاإيضاح انفا. 


كتاب المتاجر ” فى التوكيل على تيديل ما على الآخر مئهما بالآخر حم سلامة 
نجوّز ذلك. وقال في الرابعة: لَمّا كانت موضع وفاق لم يكن بتاء المسألة المشكلة 

ل ا ا 
المسالة ٠‏ قلناء من حبث إِنّه كان وكيلاً والنقدان منه كان النفابيض ممكنا '. انتهى. 

وحاصل كلامد تتزيل النحويل على التركيل في البيع وأنّه يستلزم التوكيل في 
الفبض في المقام. وهذا لم يصوّم به لكثه قد يستفاد من كلامه, لكنّه يلزمه أن 
يشترط قبض عين العوضين بعد العقد بنيّة نفسه ونئة موكله, لأنُه فرض المسألة في 
تعيين كل من العوضين. ويحتمل أن لا يشترط ذلك للخبرين أو لأ قبضه لهسما 
كاف وإن فرضت فى ببع ما في ذمته بما في ذمته؛ لآن الفرض الأول ذا در فيحتمل 
عدم الاشتراط أيضا للخبرين أو يقال به لأنْ ما في الدمّة بمنزئة المقبوض 
وارد في المسالة السابقة إلا أن" ما في اللامه هنا أ تل كا:: لاا سه خا 
السابقة, إن الدراهم المشتراة أؤلاً لم تسَظَرٌ في الذمَةُ بسبب نوقفه على القبض. 
فلم يكن حصول اللقدين من واحد كأقياً 

والمولى الأرديبلي حمل أوْل عبارة الأرشاه على ما مو المراد. نه نه تأثل 
فيه واحتمل التوكيل ف إِّه احتمل أن الدثازير فى ذَمهَ الممتري وأنّ الدراهم في 
ذمّة البائع؛ واستشكل فيه من جهة أنه ببع دين بدّين '. وظاهره أنه لم يظفر بأخبار 
الحيالة وإلا فالاحتمال الأخير لا يجري في الخبرين وأَنّه ظرة أن هذا الحكم إنّما 
وفع في كلام الأصحاب لا في الأخبارء فليلحظ كلامه من أراد الوقوف عليه. وبعد 
هذا كله لو حمل الخبر على المعاطاة لم يكن فيها للقواعد منافاة. 

وليعلم 2 المصنّف فى «المختلف» احتمل حمل كلام الشيخ على التوكيل: 
قال: وحيائذ ا يم ا حا اليس أو لا" وهنا تردٌّد مع أنه 


ا في الصرف ج 5 صن 187 
(1) مجمع القائدة والبرهان: في الصر قاع لع 8517 8م 
مختاف الشيعة: في العرف ج 5 صن لا. ١؛ؤ-_ثظرءا,‏ 


7 يبيج يي يس بي سيم قاع الاكرزمه رج 1 


ولو تفرقا قبل الوزن والنقد صم مع اشتمال المقبوض على الحق. 


فرض المسألة على جهة التوكيل. وقد سمعت' ما ذكره في توجيهه فى «جامع 
المقاصدة و لدروعوة اخ تنهم مقا مرا 


[حكم التوزين والتنقيد قبل قبض النقدين] 

قوله قدّس سرّه: #ولو تفرّقا قيل الوزن والنقد صم مع اشتمال 
المقبوض على الحقٌّ» يريد أنه لا يشترط الوزن والنقد حائة العقد ولا حالة 
القيض, فلو صارفه مائة دينار بألف درهم دفع إليه دراهم غير معلومة القدر والنقد 
وتفوّقا صممٌ البيع إن كان المدفوع قد استمل على الحقٌ أو زاد. أما لو نقص فاله 
يبطل فى القدر الناقص خاضة:لوخود المعنضي للصحة وعدم المائع وهو انتفاء 
القبضء إذ لم يصترط فى القيض التغيين كما ذكر ذلك كله فى «التذكرة ؟». 

والأصل في ذاك.ما ذكره الكت في «النهاية» قال: إذا أخذ لحان مر شير 
دراهم وأعطاه الدنائير (دنائير دخ ل) أكثر من قيمة الدراهم أو أخذ منه الدثانير 
وأعطاء الدراهم مثل ماله أو أكثر من ذلك وساعره على ثمنه كان ذلك جائزاً وإن 
لم يوازنه ويناقده في الحال, لأنّ ذلك فى حكم الوزن والنقد. ولا يجوز ذلك إذا 
كان ها وله ادر من مالك فإ اعطاء آذ وضاعره يقي اللخ فى المقدان الذي 
أعطاه ولم بعض فيما هو أكثر منه. والأحوط في ذلك أن يوازنه ويناقده في الحال 
أو يجدّد العقد فى حال ما ينتقد ويتّزن". وقد نقل هذه العبارة برمّتها فى «السرائر» 
وفشر قوله «أنٌ ذلك في حكم الوزن والثقد» بأ نٌّالإخبار بمبلخ الموزون أو المكيل 
يقوم مقام الوزن والكيل. قال: لأنُهما لا يجوز أن يباعا جزافاً من دون وزن أو 
)١(‏ تقلام في عى 85807 - /801, 


(؟) تذكرة الققهاء: في الصرف ج ٠١‏ ص .1١8‏ 
النهاية: في باب الصرف واشحكايد مض 7١‏ ك3 


كتاب الاجر نيما يوج تعدد الحس وما لايوجت ‏ ا اسلسلسس-لساسساةقق 


والجودة والرداءة والسباعة والكسر أي" تو جنا إي* 


إخبار عورن 5 انتهى فليتائل فيه ا 

وكشي الل «للفسر تاعاق بن عقا قال سالك ان ١‏ اداعيرة تسو الريفل 
يأتى بالورق فأشتريها منه بالدنائير فأشتغل عن لعبير وؤلها وانتقادها وخضل ما 
بكى نويعه نبوا كا عط الاقاثير واقوك لدو له لبس بيك وبرداك هودف فى د نقطت 
الذي بينى ويبنك من البيع وورقك عندي فرضر ا عندك قرض حتى 
بحاو عد لقال م قال.٠‏ لي" 0 وقد أ سددال نه قي اتناك 5)» عماي, ما نتاتاد 
عنها. فلبنائل 


وفى و«الدروس»ة أو تقابضا جز افا ل با فى مو قلع 5 حار الافتراق 


[فى ببع الجيد بالردي | 
قوله قدس سده: «والجود: والرداءة والصياغة والكسر يد 
لاتنينية4 بلاخلاف أصلً من الشافعي كما ينيم ذلك من عبارتي «الخلاق ا 
والتذكرة *» لأنّ جيّد كل جنس وردئه واحدء فلا ربا مع الشمائل فسي المقدار. 
والنصوص بذلك مستفيضة كصحيحة الحلبى ' وخبر أبى بصير” وغيرهما” 
قوله قدس سده؛ 8 ويجوز التفاضل مع اختلاف الجنس» بلاخلاف 


(؟)السرائر: قي ياب الصرف وأحكامه ج ؟ عى 556" لأ ؟. 

(؟) وسايل الشيعة: ب ” من ابواب الصر ف م دج األأاعى 155. 

(؟) الدروس الشرعية؛ في الصرف عم اس 515. 

[5) الخلاف؛ في البيع س ص + مسالة ١١١3١0‏ 

(8) تدكرة الفقهاء: في الصر ف 0 اهن 151 

لكدها وسائل الشيعة: ب لامن ابواب الصر فاع #5 ولاج (0١‏ ص 115 


لوسغ لل ب ب ب بي ب سح همقتاج التكرامة / بم ١‏ 


والمغشوش يباع بغير جنسه إن جهل قدره. وإلا جاز بجنسه 
قوط زياةة المليه فى «قائلة لفق 


عما فى الغنية 1 و ظاهره أ مراده ليك عو المسلمين والأكيار ذلك متظافرة. 
منها الصحيحان "عن الرجل يبتاع الذهب بالفطّةمثلاً بمعلين؛ قال :لابأس به بدأ بيد. 


[حكم بيع المغشوش بجنسه و بغيره] 
قوله قدُس سرّه: «والمغشوش يباع بغير جنسه إن جهل قدره» 
ولابباع بجنسه كما في «الميسوط " والنهاية * والوسيلة” والسرائر' والشرائع" 
والنافع* والتذكرة'» وغيرها ا وقك”نفى عنه الخلاف فى «الريساض» واذعى 
عليد الإجماع فى بعض ال3ا ميف ار '. وفى الصحيم عن عيدالله بن 
ستان قال: سألت أبا عبد الخ قتراة"الذهب فيه الفضّة والزيبق والتراب 
بالدنائير والورق. قال: 4 مارب لمر و« فتال: وسألئه عن شراء الفضّة 


فيها الرصاض بالووق إذااخلضت نتعيت: مسن كل شصدرة دوهمين او فلانة؟ 


158 غنيةالنزوع: في الربا ص‎ )١( 

(5) وسائل الشيعة: ب 5١‏ من أبواب الصرف ح أ3و؟ع ا؟اص 485 
(1) الميسوط: في ما يصمح فيه الربا وما لا يصمح جح ؟ صن كا 
(8) النهاية: فى الصرف مس 5ثقم؟, 

(0) الوسيلة: في بيع الصرف ص +71 

(5) الرائر: في باب الصرف واحكامه ج ؟ ص 77١‏ 

() الشرائع: في الصرف ح ؟ ص 5 1. 

(ى) المختصر التافع: في الصرف عس 8؟١.‏ 

(5) تذكرة الفتهاء: في العرف ج ٠١‏ ص .45١-17١‏ 

.7١9 تمجمع الفائدة والبرهان: في بيع الصرف ع معي‎ )٠١( 
577 المسائل؛ في بيع الصرف ج لم ص‎ ضاير)١١(‎ 


كتاب المتاجر / حكم بيع المخشوش بجنسه وبغيره + ب ا . لمل ٠١م‏ 


فقال؛ لابصلح ٠ ١‏ وجوه يرك . 
والحصر فى النض ل والفتوى مبنيٌ على الغالب من أ ن المغشوش لا يباع 
بوزتكه خالما. 50007 والشراء على المماكسة والمغالية؛ وم المعلوم 
أن المنترى لاببذل فضّة شالصة أو ذهباً كذنك فى مقابلة الث وال" فلو 
كر خلاف الغالب 3 ذلك ص يبعه بجئسه كاعر م زيادة الخالص 
ا ة 8 المقاصد سه 
ومجمع البرهان”؛» واستحسئه صاحب «الكفاية*؛ ثح قال: الأحوط عدم 
قلث؛ الوجه فيما ذكروه هو أ نهإ3ا تن الْمعيموس بالخالص وزناً فإنٌّ الزيادة 
الى في الخالص تكون في مقايلة الغشن فلا مائع حيلقل, ولكن لما كان بناء ألببح 
والشراء على ما ذكروه لم يجن ذلك إلا مع .علو المشتري ورضاه بذلك. وأمًا إذا 
كان الغْقيٌ معلوماً فاه يجوز بيعه بمثل جنسه مع زيادة تقابل الغتنٌ, وكذا لو جهل 
قدره ولكن علم أنه لا يزيد عن النصف فإنّه يجوز بيعه بزيادة بسيرة عن النصف 
)١(‏ الكافي: باب الصروف ح ١5ج‏ 0 ص 585 و الوسائل: ب ١١‏ من أبواب الصسرف م ١‏ 
بع 15 ص 8ا4. 
(؟) وسائل الشيعة: ب ١١‏ من أبواب الصرف ح ارهج ١7‏ ص 178. 
1 اتصرير الاسوككاء : نا 
(غ)الدروس الشرعة: فى 2 لصرف اج لاص ١‏ 0 
(8) جامع المقاصد: ارده 14 
مساتك الأقهام: في الصرف ع ؟ ص كراد 


3 
(/ا) مجمع القائدة والبرهان: في الصرف جح م م كان 
ده م: فى الصرف جح أ ص ؛ ١0‏ 


وقد صرح جماعة ' بأنّه يكفى فى الزيادة أن تصلح عوضأ فى عقابلة الغتن 
بحيث أن لكون متمولة عرفا وإن لم نكن قدر قيمته. وقال جماعة ': إِنّه لابدٌ من 
النتابض قبل التفرّق في المقام الذي يصح فيه البيع كما هو الشرط فى الصرف. 
وأمنا الأخبار" الكثيرة المعتبرة الدالّة على أنه يجوز ببع المغشوش بمثل ما 
فيه إن كان الغالب هو ذلك بحيث لا يطلق عليها اسم ذلك فتحمل على أن الغضل 
مضمحل لاقيمة له. فالغش المعتبر هو ما يكون له قيمة دون ما يستهلك, كما نه 
عليه في «التذكر: ؟ وجامع المقاصد "». لكنه فى «المبسوط'» أطلق عدم جواز 
بعه يكتنية و شواء كان الفتن كيلك ألا وياض "خريا ان قناء ان مال ليذه 
الأخبار محل آخر. وسياتي* فى بيِم:الرصاص بالفضّة ما له نفع في المقام. 
ويجوز ببع أحد المغشواشين المتجانشين بالآخر مطلقا ولو كان مقدار 
الخالص منهما مجهرلاً؛ بل ولو غلم زيادة.الخائص فى أحدهما على الخالئص 
الذي فى الآخر, لأنّ ادن طتملة تصلم للربا وعد مه. 
وأمًا بيع المغشوش بالنقد الآخر وغيره من الأمتعة والأموال مع الجهل بمقدار 
الس فهر مما لا إشكال فيه ولا خلاف. ودلبل جوازه حيئل ظاهر لحصول 
)١١‏ ملهم البحراني فى الحدائق: في الصرف ج ١4‏ ص ١5؟,‏ والسيّد علي في الرياض : في 
الصرف ج 6 ص 757 والمحقق الأردبيلي في المجمع: في الصرف ج 8 ص ل 5. 
(؟) متهم البحرائي في الحدائق؛ في الصرف ج 5١س 55١‏ والمحتّق الأردبيلي في المجمع: 
في الصرف ج 8 ص 7.97 
(*) وسائل الشيعة: ب ١8‏ من أبواب الصرف ح ١١‏ صن 445. 
(4) تذكرة النقهاء: في الصرف ج ٠١‏ ص ١؟4‏ و15 
(0) جامع المقاصد: في الصرف سر 4 ص 188. 
(5) المبسوط: في ذكر ها يصح فيه الريا وما لا يضح ج ؟ ص ؛ر. 


(/) سيألي في ص 058. 
(4) سياني في ص 858, 


كتاب المتاجر / حكم إتقاق المقشوش ستتت سسس ‏ سس سي 8509 


ولايجوز إنفاقه إلا إذا كان معلوم الصرف بين الناسء, فإن جهل 


وجب إبانته. 


الشرط, لكثهم قالوا': لابدٌ من العلم بمقدار المجموع لاعتبار الوزن فيهما. وقد 
تأثل فيه صاحب «مجمع البرهان"» ثم قال: لا يبعد عدمه. ولا ريب أله يجوز يبعه 
مع العلم بالغشنٌ أيضاً بالنقد الآخر. ولم يذكره المصنّف لظهوره. 

والمراد بالجهالة جهالة كل من البائع والمشتري كما هو السابق إلى الفهم منها, 
وأا جهالة أحدهما ففيه احتمالان. ويكفي في المسألة الآتية جهالة أحدهماء لأ 
تصدق حياكز ولأنها إن منعت منعت حيث وبعدت,. فتامل. 

قولهقدّس سده؛ؤ ولايجو زإنفاقة|لاإذ كان معلوءالصرف بين الناس: 
فإن جهل وج بإبانته » كما فى «الاستبصار " والسرائر ' والتذكرة* والتخريرا 
والمختلف "والدروس*وجامع المقاصد ذه لكر خيرة«التهزية" '».وفي «المختلف» 


الإجماع عليهما ''. مضافاً إلى الأصل والعموم في الأّل ولزوم الغشى في الثاني. 


)]١(‏ كما في حاشية الارشاد (حياة المحقق الكركى وآثاره: م 4) ص 57097 رمجمم الفائدة؛ في 
الصرف ع م ص /ا70. 

(؟) مجمم الفائد: والبرهان: في الجرف ج 6 عى 1١5؟.‏ 

(؟! الاستبصار: في باب إنفاق الدراهم المحمول عليها ذيل ح ةج "ص /!9. 

(4) السرائر؛ في الصرف جح ؟ ص 5١‏ . 

(4) تذكرة الفقهاء: في الصرف ج ٠١‏ ص ١1م.‏ 

(1) تحرير الأسكاء: في الصرف ج ؟ ص 5١١‏ 

() مختلف الشيعة: في الصرف جر 0 ص .1١١‏ 

(ى الدررس الشرعية: في الصرف ج اص 2١1‏ 

(1) جامع المقاصد؛ في الصرف جح ؛ ص ١84‏ - 188 , 

(١٠االنياية؛‏ فى باب الصرف راحكابه ص 187 . 

,١١١ مختلف الشيعة؛ في الصرف بع ة ص‎ ١ 


#كذ لل ل لل ههقتا م الكرامة / ج ٠‏ 


ولاخلاف بين قول الشيخ في الاستبهار وقوله في النهاية كما بيّنه فى 
«المختلف أ». وقد أطال فى «السرائر'» من غير طائل حيث زعم أن بين كلاميه 
في الكتابين اختلافاً. قال الشيخ في «النهاية ”0 لا يجوز إنفاق الدراهم المحمول 
عليها ألا بعد بان حالها. ولا ربب أن البيان إِنّما يكون مع الجهالة أمَا مع الظهور 
ومعلوسة صر نهاين الناس فلا ساجة إلى انان فكانت موافقة لقيار: 
«الاستبصار ؛ الى هى كعبارة الكتاب. 

والمراد بالإتفاق 5" ببعه والشراء به كما 5 شامع المقاصد *» وهو وارد فى 
الأخيار, 

وهل يدخل فيه ما إذا دفعه يما يؤكذ منه فى غير حوة؟ احتمالان أقراهما 
(أقريهما دخ ل) الجواذ الأعيلن لور عن التفس وعدم القرر وأنّه لم يدقعة 
له بشرط أن ينفقه, وقد وراد افو« الستوى ** الأمر بكسره وأنّه لا يحل بيعه ولا 
إنفاقه, فليتأمل جيّداً. : 


وهو ما رواه المفْضّل قال: كُنَتَ عند أبى عبد الله ا فالقن سيق نجه 
ذرااقي تألتن الك قرهها ننه فال يتن نذا فتلت متو نالوم لتر 
لك بلقي سه وطيعة من انعاين وطكة من فنقه فال + اكتبرها 8 لل لايس 
ببع هذا ولا إتفاقه " (حاشيه). 

, ستوق كتنور وقد وس زَيتْ بَهْرَج مُلبّس بالفضة «قاموس». 


.١١١ مختلف. الشيعة: في الصرف جح ناص‎ ]١( 

(؟) السرائر: في الصرف جم ” ص 555 

(؟ وغ النهايد: في باب العرف والشكافة ع 5 والاستبصار: ج لس بة دشح ا 
(9) جامع المقاصد: في العرف ج 4 ص 184 . 

([1) وسائل الشبعة: ب واب لصر فاح أ رك وؤوة بس 5أ مس 1975-1195 
(!؟) وسائل الشيعة: ب ب ٠١‏ من أبواب الصرق م ذ حم ؟ذهى 105. 

(ها القاموس المحيط: ج لاص 745 مادة استوق». 


كتاب المتاجر / حكم 5 اي ل ل شا 


وطن الله علوم القيرك أن يلي تاراما شه من الضاقى أو معداوها 
درن امسر مات سن لقا بانس ار راد ار مكباراة ب الممن 
ساكل رك ميت سل وان 1 عرق ار بن عن نان الور 
المحمول عليها اذا كان الغالب غلبيا اللتتبروق ركه" الشد ينا |ذاكان جوز 
المصرء وفي بعطها ' بما إذا جازت الفضّة المعلين ن» وفي خبر المفضّل الأمر بكسره 
وعدم يها سبدو اكات كامس الا وقد جمع الشيخ " والجماعة يهاي اذا 
كانت معلوعة السرهه متداولةتنيق الناس قلا باس يأثقاقها علق ها عرف نه العامة 
وإن جهل غشّهاء لانتفائه حينئذ. وإن لم يعلغ خيرفها لم يجز إلا بعد بيان غشّها. 

والمرأد من إبانته اظهار حاله بحدث تين وهل يكفى فيها ان يقول هذا 
مغشوش ؟أم لابدٌ أن يقول فيه من ألفضّة كذا ومن النحاس كذا؟ قال المحمّق الثاني: 
لاأعلمفي ذلك تصريحاًء والمتجه انها ن كان بباع بجنس مابغيه من الجوهر ا 
الابانة لتعلم السلامة من الرباء وإن يبع بغي جنسة كفى قول إِنّ فيه غشاً. لأ ذلك 
أو منع لمنع فيما إذا كان قدر الغصٌ مجهولاً. وقد أطلقوا جوآز يبع يغير الخلس *. 


[حكم بيع تراب معدن النقدين] 


(1) وسائل الشيعة: ب ٠١‏ من أيواب الصرف م 4و1و3 ج 0١‏ ص 5177# و217/4. 

(؟) وسائل الشيعة: ب ٠١‏ عن أبواب السرف ح ١٠ج‏ ؟١‏ ص ةم 

() وسائل الشيعة: ب ١٠١‏ من ابواب الصرف سم 5 حي ١7١‏ ص 5لا12. 

اال يي اسح ل ا 
ا 4 والعلامة في ال 59 3 ل 

(1) جامع المقاصد: في الصرف ج 4 ص 186. 


لدت سس مفتاح الكرامة / بع ١#‏ 


ولو جمعا بيعا بهما. 


احتياطاً* يريد أنه يجب بيعه بالنقد الآخر للاحتياط في التحرّز عن الربا. وهو 
معنى قول جماعة ' كثيرين: ولا يباع تراب معدن الفضة بالفضّة وباع بالذهب. 
والحكم مما لا ريب فيه عندهم ؟. لاحتمال زيادة أحدهما على الآخر إذ 
الفرض كون النقد مجهولاً. ولو علمت زيادة الثمن عنما في التراب من جنسه لم 
بصم هنا وإن صم في المغشوشى بناءًا على أن التراب لا قيمة له لنصلح في مقابلة 
الؤائد, قال في «جامع المقاعييد»: ولو بيع بوزئه من النقد المجانسي له فالظاهر عدم 
الجواز, لأ ما فيه من التراب لا قيمة له فيبقى الزائد في المقابل بغير عوض ". 
قلت؛ ومنه بعلم جواز ببع'الترزاب بالخالص مع مساواة مقدار جوهر بهماأ لعدم 
الزيادة, والتراب وجوده كعدعة؛ الآن كان لا قيمة له. 
وكما يجوز بيعه بالنفد الآخر يجوز بمخالنهما من غير ريب, لألّه أبعد عن 
الربا. وبه صرّح جماعة * وتركه آخروق لظهوره. 
قوله قدّس سده: ولو جمعا بيعا بهما» أي لو جمع الترابان بأن خلطا 
ومزجا أو كانا مخلوطين جاز بيع المجموع بالنقد ين وإن جهلا مساوأة مقدار الثمن 
للمثمن, لانصراف كل واحد إلى ما يخالفه. والأصل حمل العتّد على الصحّة مهما 
أمكن وللمعتبرة منها ما رواء أبو عبدالله مولى عبد ريّه عن الصادقناةٍ أنه سأله 
)١(‏ منهم العلامة في التذكرة: في الصرف مم ٠١‏ ص 455 والمحقّق الثاني في ججامع المقاصد: 
فى المر ف ج ؛ صس .١880‏ والشهيد الثاني فى المسالك؛ في الصسرف م ؟ سن 79 
(؟) كمافي الرياض : في بيع الصرف جح لمن *, والحدائق: في بيع الصرف م ١5‏ ص 51١‏ 
والمسالك: في بيع الصرف ج اص 719 
(] جامع المقاصد: فى الصرف م 6 ص 1886. 
(؟! منهم الشهيدان في اللمعة والروضة؛ ج 7 صن 9ل والمسالك: بع “اص /797, والسحقق 
الكركي في جامع المقاصد؛ بج # ص 185. 


عن الجوهر الذي يخرج من المعدن وفبه ذهب وفضّة وصفر جميعاً كيف لشت به؟ 
قال: تستريه بالذهب والفضة جميعا'. وهو واضح على أصولنا وسه فحت 
عبارات أصحابنا ". والمخالف الشافعي ' فمنع لجهالة المقصود, وهو الممنوع. 

وكذا الحال من دون إشكال فيما إذا لم يختلطا وأريد بيعهما صفقة كما صراج 
به جماعة ”. 

وكذا يجوز ببعهما بأحدهما مع زيادة التمن على مجائسه بحيث يقابل تراب 
معدن الآخر كما صرح به كثير * من تأخّر. ولو بيعا بغيرهما صممٌ بطريق أولى كما 
غرف انها 

وهل ,بدخل مثل هذه فى بيع الصووف فبيشترط في صكّته التقايض 
قبل الدفّق؟ ظاهر الأصحاب' الامستراطببظهر من الأخبار” في بيع 
السيوف السحلاة انستراط التنقابض فهذا أولى. ويحتمبل العدم, لأنْه 
لايصدق عليه بيع الأثمان: تبالاًئمان. وعدم صدق الذهب والفطة وإنما 
هو ترابهماء فليتأمّل. 


.1!985 ص‎ ٠١ من أبواب المرف ح هج‎ ١١ وسائل الشيعة؛ ب‎ )١( 

(؟) منهم الشهيد الثاني في الروطة: في الصرق ج ”ص والمحقّق الأردبيلي في 
المجمع: في الصرف ج م هي 04 والسيّد علي فسي رباض المسائل: في الصرف 

1 ! لمجو عاج اص .7١0‏ 

(4) هنهم الشهيد الثاني في الروضة: في الصرف ج ” ص ”7 والبحرائي في الحدائق: في 
اضرق ع 35س 511 ولحت في الشرائم: في الصرفا ع 7 عن 14 

(0) منهم المحقّق الأردبيلى في المجمع: في الصرف ج 8م ص 5-5 ,5٠١‏ والشهيد الثاني في 
المسالك: في العر ف “ص /9, والسيّد علي في الرياض: في الصرف ج لم ص 4؟. 
(1) منهم المحقق الكركي في جامع المقاصد: ج ؛ ص 1816 والبحراتي في الحدائق الناضرة: 
في الصرف ع ١5‏ ص 791 والمحق الأردبيلي في المجمع: في الصرف ج 8 ص ام 

(/) وسائل الشيعة؛ ب ١8‏ من أبواب العرف ج ١١‏ ص ١8مغ‏ -4م. 


لادب تاج الكرامة / م ١8‏ 


ولا اعتبار يالذهب اليسير في جوهر الصفر ولابالفضّة في جوهر 
اماس 


[حكم ما لوخلط يسير أحد النقدين مع غيرهما] 

قوله قدس سيرّه: «ولا اعتبار بالذهب البسير غي جوهر الصفر 
ولابالفضة في جوهر الرصاص» يجوز بيع الرصاص يفتح الراء بالفضة 
والنحاس بضْمٌ النون بالذهب وإن اشتمل كل منهما على يسير على جدس مأ ببع به. 
وهو مما لاخلاف فيه لأَنّ الأحكام تابعة لصدق التسمية, وما فى كل منهما من 
يسير الفضّة والذهب مضمحل في جلبهماء والاسم صادق بد وثهماء فكان ذلك 
تابعأ غير مقصودء فأشبه الحلة حل قوف الجدران» فلا يشترط حينتزٍ الام 
د مج الذهب واليضة ليكون في مقابلة الجنسى الآخر 
ولا التبض قبل النفه 

مضافاً إلى النص ص وقيها الصحيم على :الضحيح في إبراهيم عن أبي 
عبد الي في الأسدب يشترى بالفضّة؟ فقال: إذا كان الغالب عليه الأُسدُب قلا 
بأس '. والظاهر أن المراد الغلبة في صدق الاسم لا الغلبة في الجنس, فَإنّ مجرّد 
الأغلبية في الجنس غير كافية في جواز البيع يذلك التقد كيف اتفق. حتّّى لو كان 
عشراً يمكن تميبزه لم يجز بيعه بجنسه إل مع الزيادة في القمن عليه بحيث تقابل 
الألعي اح رادا قله النالد لكر اااعاى اللند يحض يذ بفنيد ا زر 
وفيما رواء يونس عن معأوية بن عار أو غير ه عن أبي عبدالل علي ما يدل على 
أن المراد بالغلبة الغلية في صدق الاسم قال: سألته عن جوهر الأسوّب وهو إذا 
خاص كان فيه فظة أيصلح أ ن .لم الرجل فيه الدراهم السعاة؟ تدال» اذا كان 
الغالب غليه ! اندب تاداس رذ لس بعلي لا يعرف إلا بالأسدب" وهذه 


كتاب المتاجر /حكم بيع المصاء من التقدين معاً . . سسس-8589 


والمُصاغ من النقدين إن جهل قدر كل واحدٍ بيع يهما أو بغيرهما 
أو بالأقل إن تفاوتا, وا ن علم بيع بأئهما شاء مع زيادة الثمن على 
جنسه. ولو ببع بهما أو بغيرهما جاز مطلقا. 


الزيادة يحتمل أن تكون من الإمام ليذ أو من الراوي أو من الكليني. 
ل الي ا ل مسكن السين مضموم الراء 
ب م ‏ ل ل ية 


[حكم بيع المصاغ من الْتْقدٍين معا] 

قوله قدّس سيزه: «والمصاغ من التقدين | ن جهل قدر كل واحٍ 
بيع بهما أو بغيرهما أو بالأقل إن تفاونا. وإن ن عليم بيع بأتهما شاء مع 
زيادة التمن على جنسهء ولو بيع بِهِمًا أوق-بغيرهما جاز مطلقاً» ومثل 
ذلك ما فى «التذكرة "» والأصل فى ذلك ما ذكره الشيخ فى «النهاية» قال: الأوانى 
مضي ل شدي كا ا اتلس د ال سياه 
صاحبه فلا بجوز بيعها بالذهب أو الفضّة وإن لم يمكن ذلك. فإن كان الغالب 
الذهب لم يبع إلا بالفضّة, وإن كان الغالب فبها الفضّة لم تبع إلا بالذهب, فإن 
تساوى النقدان ببع بالذهب والفضّة معأ ؛. ومثلها من دون تفاوت عبارة «السرائر» 
إلا أنه قال: إن كان مما يمكن تخليص كل واحد من صاحبه فإنّه يجوز بيعها 


“ادهل هفتا الكرامة / ج ١‏ 


بالأهب والفضّة '. وهو معنى عيارة النهاية, فلا تفاوت معنيت. 

وما في النافع والشرائع والتحرير والإرشاد عين ما في النهاية والسرائر. قال 

في «النافع»: الأوائو ى المصوغة من الذهب والفضّة إن أمكن تشليصهما لم تبع 
بأحدهياء.ؤإن عدر وكان الغالب أحدها يعت يلال رإن اويا بسك بهذا" 
وفي «الشرائع» الأواني المصوغة من الذهب والفطة إن كان كل وأحد منهما 
رباج سد سي ا بتري الس ان راد ال جام اران 
تخليصه لم يبع بالذهب ولا بالفضة وبيعت بهما أو بغيرهماء وإن لم يمكن, فإن كان 
أحدهما أغلب بيعت بالأقلء وإن تساويا تغليباً يبعت بهما'. ونحوهما بأدنى تغيير 
في التقديم والتأخير لا في المعنى .عيارة «الإرشاد؛ والتحرير”». والتعيض في 
هذه لصورة العلم يكل واح ب هما" لتويمفيه مخائقة للنهاية والسرائر, لأنّهما قد 
ذكرا فيهما أنه إذا حصل العلم بمقداز كل واحد منهما جاز ببع كل واحد مهما 
بجدسه مثلاً بمثل من غين نفاضل تعم'في النافع لا تعرّض للعلم ولا للجهل كما أن 
المصنّف في الكتاب لم يَتَعَرْضْ لصورتي إمكآن التخلص وعدمه. وكذلك 
«التذكرة» لأنها كالكياب. والمدا شرو من الشارحين' والمحشين " جعلوا هذه 


)١(‏ الظاص أن في نقل عبار الرائر أو |اغ لشرح تحريفا. رالصحيح من عبارة السرائر الموافق 
لعبارة الشارح التي تقل فيها عبارة الشيخ هر :انه لا يجوز, كما في السرائر: ج عن الال 
الني بأيد ينا. جم في جامتد عن تسح آخرى؛ أله يجوز كما هو المنفول في الشرح ولكن 
هذا غير مقبول لأنّه لا يوافثي قول الشارم نفسه بأنه مثل عبارة الشيخ من دون تقاوت. 

(؟) المختصر التافم: في الصرف عن 9؟١,‏ 

1 فرائع اومان في بع السر قاع "عن 8 

.538 ص‎ ١ إرشاد الأذهان: في الصرف ج‎ )١ 

(8) تحرير الأهكام: في الصرف م ؟ ص .5١‏ 

(7) ملهم الشهيد الثاني في المسالك: في الصرف ج م اص 55 والمحقّق الكركي في جامع 
المقاصد؛ بع 4 ص ١817‏ والأردبيلي في المجمع: ج مص 51١9٠١‏ 

() منهم الشهيد الثاني في حاشية الإرشاد (غاية العراد): في الصرف جح ؟ ص .١‏ 


كتاب المتاجر / حكم بيع المصاء من التقدين مقا سبلا 


العبارات من سنخ واحد. قالوا: هذا التفصيل ذكره الشيخ وجماعة. 

وصاحب «الوسيلة» خالف في المخلوط فمنع من البيع به إذا لم يعلم 
مقدار أحدهما. وقضيّة كلام الجماعة ' الجواز. قال في «الوسيلة»: والمخلوط 
بالفضّة ضربان. فإن أمكن تخليص أحدهما من الآخر ولم يعلم مقدار مافيه 
من الذهب والفضّة لم يجز بيعه بالذهب ولا بالفضّة ولا بالمخلوط. فإن أرادا 
ذلك تواهياءوإن علم مقدار كل واحد منهما جاز أن باع بالأهب أو بالفضّة أو 
بكليهما وبمخلوط بمثله. وإن لم بعلم المقدار وعلم الغالب بيع بغير الغالب. 
فإن اشتبه بيع بكليهما ؟؛ انتهى. 

وأوّل من فتح باب الخلاف المصتف:في«المختلف» قال بعد نقل كلام 
النهاية: وأمًا الأواني المصاغتاب اي ارفك والفضّة معا فإنّه يجوز بيعها 
بالذهب وحده أو الفضّة وحدها إذا.علم أن فِيالقمن زيادة على ما في الآلية من 
جنسه و يجوز ببعها بالذهب وَالقَضّة معأ سؤاء أمكن التخليص أو لا وسواء علم 
مقدار كل واحد منهما أو لا بعد أن يعلم بالمجموع, وسواء غلب أحدهما أو لا. نعم 
قفر طزيادة الثمن على ما في الآنية من جنسه ولاربا هنا لاختلاف الجنلس ', 
هذا كلامه. وأصرح منه ما ذكره؛ بعد ورقئين فى رد كلام صاحب الوسيلة. 


0 
3 


وقد وافقه على ذلك فخر الاسلاه * والشهيدان' والمحقق الثاني " والفساضل 


)١(‏ منهم الشهيد الثاني في المسالك؛ في الصرف ج “اص 135", والمحق الثاني في جامع 
المفاصد:فى الصر ف مم 4ص 189, والسيّد علي في رياض المسائل :فى الضر ف ح خرص 7١‏ 

(") الوسيلة: في الصرف ص +1" 

("وغ! مختلف الشيعة: في الصرف ج 6 حي “1و 1؟, 

(6) حاثية الارشاد (حياة المحدّن ا كى وآثاره؛ ج 5) ص 0 

[1) اللمعة الدمثقية؛ فى الصرف ص ,177-١7*‏ وعسالك الافهام: في الصرف بج ” ص لذن 

[9) جامع المقاصد؛ في الصرف ج 4 ص 187 . 


؟ لاه 3 ب### سس » فت | كرأ عار حي ١8‏ 


الميسي والقطيفى والمقدّس الأردبيلي ' والخراساني؟ وصاحب «الحدائق » 
وصاحب «الرياض *» للقاعدة المتفق عليها نضأ وفتويٌ وهو أن المجتمع مسن 
جنسين يجوز يبعه بغير جنسيهما مطلقاً وبهما معأ سواء علم قدر كلّ واحد من 
الجميع أم لا إذا عرف قدر الجملة. وسواء أمكن تخليصهما أم لا ويجوز بيعه يكل 
واحد منهما إذا علم زيادته عن جنسه بحيث تصمٌ تمأ للآخر وإن قل سواء أمكن 
التخليص أم لان.وسؤاءع هلم قدر كل واتحد أ لأ. وما ذكر .هنا من هذه المبالة أحد 
حزثمّات القاعدة المذكورة. 

ولا مستدد للشيخ وموافقيه فى عدم البيع بأحدهما مع إمكان التخليص إلا ما 
ورد في :اجام فيه ذهب وفظة أشتريه بذهب أو فطّة؟ فقال؛ إن كان تقدر على 
تخليصه فلاء وإن لم تقدر على تخليضةفلا بأس *» وفيه: قصور سنداً بجهالة 
جماغة من رواته, وإطلاقه جواز التيع'مع عدم إمكان التخليص وعدم الجواز مع 
الامكان منافي لما فطلره قطقاًء على: اه ل”بقوى على مقاومة القاعدة المتفق 
عليها. ويمكن تطبيقه ككلام الشماعة عليه كما قفله' مو لانا المقدّس الأرد بيلى '. 

وقد برشد إلى ذلك قول الفخر في «شرح الإرشاه»: إن المصوغ من اللتديخ 
بجوز بيعه بأحدهما بوزن المجموع أو أزيد إجماعاً. قال؛ كما إذا كان النمن فضّة 
مثلاً فيكون تمن الفضّة من المصوغ ما يقابله من الثمن لا أزيد. والباقى في مقابل 
الذهب من المصوح. سوا كان اقل أو أكتر او مماويا. ثم قال: وإن لم يبع بوزن 
المجموع فلا بخلو ما أن بعلم زيادته على جنسه أو لاء فالأول بصم إجماعاً. نه 


0 مجمع الفائدة واثبرهان: في العرف ع ل ص‎ !١( 

(؟اكناية الاحكام: فى الصرف ج أم ١ا١*ث,‏ 

(! الحدائى الناخمرة: فى الصرف سر 13 ص 5-8 

(؟) رياض المسائل؛ في بيع الصرف ع لماص 781 

91 رطائل العيةةيم 1١‏ من آرواب الصرق ع قي لاض 1407 
!١(‏ مجمع الفائدة والبرهان: في العصرف ع م ص ات ريرة 


كتانب المتاجر / حكم بيع المصاء من التقدين ما ب لاق 


قال: إن لم يمكن التخليص فالأصحٌ عندى أنه لابصممٌ بيعه بالأئقص. وهو مشهور 
عند الأصحابء وهذا خلاف قاعدتهم, لأنْهم مع إمكان الربا حرّموا عليه الزيادة, 
لكن بنوا ذلك على أن العافل لايقع فى معاملاته التغاين» وهذه ليست أمارة حشية 
عله عب رس ام ا وساي ل 

ولعله إليه أشار فى «جامع المقاصد ؟ وتعليق الارشاد”» حيث قال: المراد 
بالأقلٌ الأقلّ وزناً وقدراً لا الأفل قبمة كما توقم بعضهم. انتهى فليتئل. 

وقد قال الفاضل الميسي والشهيد الثاني أ: إِنّ كلام الشيخ محتابع إلى التاقيح 
في جميع أقسامه. ونحوه قال المحقّق الثاني * والفاضل القطيفي. وقد تعردض 
لو جوه النظر في كلامه وبياتها جماعة'. وأنت بعد اطّلاعك على كلامهم وعلى 
القرائيك سبوا طادك بأدنى تامل طربع* اب فاك امولى كلامه. 

والمراد بالإطلاق فى عبارة الكنابةإيا إذا تمصلت الزيادة أم لاء أو ما إذا على 
قد ركل واحد منهما ' و جهل. وال ول انقد صم التخراز. 

هذا ولابدٌ من القطع بزيادة النكن على مجَنانسَة“مق الجوهر فى موضع اعتبار 

الويادة كماهو نقير ادوس" والروضة :ل له الا صا و فعترء له بوحت 
الانتقال إلى غلبة الظنٌ إل حيث لا يمكن التخلص من ضرر عدم العلم إل به. وهنا 


]١(‏ شرع الاإرشادللنيئي: في بيع العرف ص ةأس ١١‏ (من كتب مكنية المرعشي برقم 7/4 ؟]. 

(؟! جامع المقاصد: في الصرق اس )ص لال ,١‏ 

[؟] حاشية الارشاد (إحياة المحقق الكر كي وآخاريء جَّ خا صن اث 1 

[؛) مسالك الأفهام: : في بيع الصرف اج امن 11 

[8] عاشي ألار قاد زحياة المحقق الكركي راثارة: ج 4] ص 538 

[1] متهم العلامة في المختلف: في بيع الصرف ج قحى 5 اولان والكركي فى حائبة 
الإرشاد (حياة المحقق الكركي واثاره: ج 3 ص 5351 واليحراتي في الحدائق: في اتعبر ف 
ج خئخ ص 844-5084 

(لا] الدروس الشرعية؛ ؛ في الصرف ح اص ١‏ ان 

(8) الروضة البهية: في الصرف ج اص 884. 


اا ب سي يس سس سس سس نت شاع الكرامة مم 
وتراب الصياغة بباع بالجوهر ين مع و بغيرهما رادها 
نَم يتصدق به مع جهل اربايه. 


لبس كذلك, لأنّه يتميّن في مثله العدول إلى الببع بغير الججنس, فلو لم يسمكن 
واحتيج إلى البيع به أمكن ذلك دنعاً لضرر الحاجة ومشدمّة التخلص. واكتفى في 
«اللمعة '» بغلية الظنٌ لعسر العلم اليقيني. وفيه ما عرفت 

والظاهر أَنّه من ببع الصرف فلابدٌ من التقايض قبل التفدّق. 

والمراد بإمكان تخليص كل واحد منهما من الآخر أن يتخلص من دون أن 
بتلف شىء منهما أو ينقص قدره أو وصفه. 

وقد وقح لفظ المصاغ فى »التهيةررالتذكرة' والمختلف أ» كالكتاب وهو 
غير مسموع., وإِنّما هو المصوخ. 


قوله قدّس سرّه: ؤوتراب الصياغة يباع بالجوهرين معا أو 
بغيرهما لا بأحدهما. ثم يتصدّق به مع جهل أربابه» كما في «الشرائع * 
والتذكرة' والارشاه”» وكذا «الناقع” والدروس*» ويجوز ببعه بأحدهما مع العلم 


.١؟؟ اللمعة الدمشقية: في الصرف ص‎ )١ 

؟) نهاية الاأحكاء؛ في العرف م ؟ ص 6356. 
*) نذكرة الفقهاء: في الصرفى مم ٠١‏ ص 157 
4 مختلف الشيعة: في الصرف ج ة ص .١١‏ 
1*١‏ شرائع الأسلام: في الصرف بع ؟ صن ,5١‏ 
0 : فى الصرف ج ٠‏ 1ص 155 
(/) إرخاه الأذهان؛ : في الصرف ج أ قوع 
(8) المختصي التافم؛ فى السرف 5؟١.‏ 

(5) الدروس الشرعية: في الصرف ج وك ارين 


١ 
| 
/ 
١ 


كثاب التاجر / حكم بيع تراب الصيافة _--- سس 8ع 


بزيادة التمن عن مجائسه كما فى «اللمعة ' وجامع المتاعييد" و البسية والروق” 
ومجمع البرهان » وغيرها* لما علم مما مد آثقا. 

وإطلاق الخبرين' بالبيع بالطعام لعله لمجرّد التسهيل ودفع كلفة مشدة 
تحصيل العلم بمقدار الجوهر بن ليزاد على أحدهما لو جعل ثمناً. وهما ما رواء ثقة 
الإسلام والشيخ عن علي بن ميمون الصائغ ‏ الذي عرّف به النجاشي " النضل بن 
عثمان, وذلك يدل على نناهة شان قال سألت أبا عبد اثلا عا -20 
التراب فأبيسه فماذا أصنع به؟ قال: تصدّق به فإِمّا لك وما لأهله. قال: فلت فإ فيه 
ذهبأ ونضّةٌ وحديدا فبأي شيء أببعه؟ قال: بعه بطعامء فلت: فإن كان لي قرابة 
ب ادص ورا ارا الشيخ عن على الصائغ قال: سألته عن 
تراب الصرّاغين وإنا نبيعه. قال؛ أما تستظيع أَث«تستحله من صاحيه؟ قال: قلت: 
لاإذا أخبرته اتهمني, قال: بعه, قلتا؛ فبأيياشى /نبيفه؟ قال: بطعام, فالت؛ فأىٌّ 
شيء أصنع به؟ قال تصدق به إمَا للهجو يها سد يت ؟. 

قال فى «الوافي»: لعا وجنه الترديد فئ نلك أو لأ فتله» احتمال إعراض 
المالك عنه وعدمه " ', انتهى. ولملّ الوجه أن المراد إِنّما هو التصدّق به عن صاحيه 
مع الضمان لمالكه متى ظهر ولم يرض بالصدقة؛ فإن ظهر له صاحب ورضي 


(١)اللمعة‏ الدمشقية: في الصرف ؟؟15.؟؟١.‏ 

(؟) جامع المقاصد: في الصرف حم ١‏ عى ١85‏ . 

(5) الروضة البهية: فى الصرف بج ؟ ص 66؟. 

(1) محمم الفائدة رالبرهان: في الصرف ع ابص 5319 

(0) كما في المساالك: في العرف ج اصن 05؟. 

(5) وسائل الشيعة: ب 11 من أبواب السرف ع أوكج ااص 41 1. 

(؟! رجال النجاثي: م لم +" حك رقم 815 

(8) الكافي: في الصررف ع 4؟ ج قاس 0١‏ 5 والتهذيب: ع 36 باب مج لاص ,١١١‏ 
(4) تهذيب الأحكاء: باب 57 المكاسب م 187ج ١‏ ص 5835. 

(١٠1الوافي‏ : في بيع تراب الصياغة ج م١‏ ص 128. 


بام الل ققح الكرامة 9 ٍِ لقن 


بالصدقة أو لم بظهر بالكلية فالصدقة لصاحب المالء وإن ظهر ولم برض بالصدقة 
كانت الصدكة لك وعليك ضماله. وظاهر الرواية الثانية جواز بيعه والعدقة ثمنه 
وإن علم المالك إذا خاف التهمة, وهو خلاف ما عليه الأصحاب. على أ نه يمكن 
اهالبالهة المتعد ىن .ند و تاذل برحه "روحب النسية. 

وتنقيح البحث في المسأثة أن يقال: تراب الصياغة إن علم بالقرائن المفيدة 
لذلك إعراض أصحايه عنه جاز للصائغ تملكه كغيره مما يعلم الاعراض نه 
كحطب المسافر. وف الاكتفاء بالط إشكال. ونفى عنه البُعد في «الكفاية '» مع 
عدم قضاء العادات على خلافه وإلا فإن علم مللاكه وجب رده عليهم, وإن عليهم 
فى محصور بن و حب التخلص مهم ولو بالسصلح د جهل حقّ كل واحد 
بخصوصه. وإلا فالواجب التصيكة :4 #يكمنه. 

والتصداق بعينه أجود كما ذاكريظا الشقيد فى «حواشيه '» لكتّهم فى باب اللقطة 
وغيرها قالوأ: إن بيع المال التجهولالمالك"والتصدّق يه أجود., بل عيّنه جماعة" 
فيما بخطر ببالي الأن. ول تعن شعه :قبل الصداقة كما تشعر به عبارة «الكتاب 
والشرائع ؛ والتذكرة*» وغيرها؟. ولعلهم إِنّما ذكروا البع لبيان طريق بيعه سواء 
أراد الصدقة أم لا. 

ومتى أراد ببعه فلا يبيعه إلا بجنس آخر من العروض أو بالذهب والفضة معأ 
حذراً من الربا. ولو بيع بأحدهما وعلم زيادة الئمن من ذلك على جنسه بحيث 
تكون الزيادة متموّلة فلا بأس ولا إشكال في شيء من ذلك كلّه. 
]١(‏ كقاية الأحكام: في الصرف ج ١‏ ص 005. | 
(؟1 لم نعثر عليه فى الحاشية النجارية المنسوبة اليه وامًا غيرها من الحواشي. فلا يوجد لدينا. 
(5) كما فى مجمع الفائدة: م ٠١‏ ص15 1. وحاتية المجمع لتوحيد الهبهاني: ج ٠7‏ ص 1, 
(4) شرائع الاإسلام: في الصرف ج ان 5ك 


(8) تذكرة الفقهاء: فى الصرف بم ٠ص‏ 555 
(3) كما في المالك: في الصرف عع لاص ؟5"0,. 


كتاي المتاجر / حكم بيع تراب الصيائة سس سسب الام 


ما كل واعوو لو اح عن هنا رمجيولا أثم اشير ودنة ماد ثر الى" ن الحكم 
كما فى «الميسية والمسالك ' والروضة ' والكفاية *. وفي «حواشى الشهيد ثه اله 
لو امترج ترابه يتراب غيره وجهل المالك فك والقدر قا وم مك امون 
بالحرام يحهسه و بحل الباقى. 

وهل يضمن لو ظهر المالك ولم يرض بالصدقة؟ احتمالان بل قولان؛ أقواهما 
اأضمان. لعموم الأدلة الدالة على ضمان ما أخذت اليد* خرج ما إذا رضي 
الصاحب أو استمرٌ الاشتباه بالإجماع, والقول التاني العدم لإذن الشارع له في 
الصدقة فلا ينعقبه الضمان. وقد يمنع التلازم مع إشعار الخبر ين أو ظهورهما تعيب 
الضمان اذا لم يرض المالك بناءًا على يمنا د كر ثاة"في معناهما. 

وظاهر جماعة ' وصر بم «الد روسن" اوجَامع المقاصد» أن التصدّق به واجب. 

وفى «جامع المقاصد» أن مصرق كفي قدثة مصرف سائر الصدقات 
الم ل نها بالنسبة إلى العال كير هق وكتي #النهاية؟ والرائر ١١‏ 
وحواشى الشهيد' ١‏ والروضة؟١‏ دالميات” 10 مهي نيا جف نه العيدثات 


815 كما في المسالك: في الصرف ج عن‎ )١١ 

(* و؟؟)الروضة البهي في الصرف ج #م أل 

"اكات لاسكا في رتم٠‏ مل 01 

١غ‏ و١١‏ لمنعتر عليدفي ١‏ لحاشية النجّاريةالمنسوبةإثيه وأمّاغيرها من - | لحواثئي قل يوجد ندينا. 
(8) مستدرك الوسائل: ب ١‏ من أبواب القصب ح اج ١!‏ ص ق. 

(1) كما في المختصر: ص 5 والحدائق: ج 4ع ,"5١١‏ والرياضي: جم من لونم 
(] الدروس الشرعية: في الصر فج “اص 50١‏ 

(ا جامع المقاصد: في الصرقف جح 1 ص فرت 1 , 

(4) التهاية: فى العرف ص 5م" 

)٠١(‏ السرائر : في الصرف ج ؟ عن "الا5. 

505 مسالك الاقهام: في الصرف ع اص‎ )١( 


هلام ا للد هقتاح الككرامة / سم ١١‏ 


الواجبةء وهم الفقراء والمساكين. ونسبه في «الرياض» إلى الأصحاب '؛ ولم أجد 
من حكم به فى المقام على البثُ سوى م ع اتنس فك روليله انيراك الا ادق 
إلبهم بحكم الاستقراء كما في الكقارات والنذور وغيرهما. وقد قيل '' انهم صرّحوا 
أن المتبادر في ذلك الفقراء والمساكين دون الأغتياء. 

و يجوز صرته في أقربائه إذا كانو! على الصفة بنص الخبرين وتصريح 
جماعة " بذلك وبجواز الإعطاء للعيال إذا كانوا على الصفة. واعله لفحوى الجواز 
في الزكاة. فينبغي أن يقول بجواز أخذء لنفسه مع الشرط المذكور هنا من قال 
بذإك هناك إذا دفمت إليه ليصرفها في الثقراء وهو بصفتهم. 

وفي «جامع المقاصد أوالروضة* والمسالك'» ينبغى الصاق ذوي الحرف 
بالصائغ فى ذلك كالشيّاط والشدادو تحوهماًثبر فى (:الحدائق» أنُفي ذلك إشسكارا؛. 

هذا وفى «النهاية* والسرائر» لا يجؤز.بيع تراب الصياغة, قإن بيع كان ثمنه 
للفقراء و المساكين يعصد ع عق تيد لين أسابد لومز ون. وزاد فى الأخير قوله: 
رواه أصحابنا". ونحو ذلك ما في «التحرير *'» ونماء الكلام في باب الربا والدّين 
والوديعة واللقطة, وقد أسبغنا فيها الكلام. 


(١1رياض‏ المساتئل:؛ في الصرف جر م ص كرون 

(؟) القائل هو البحراني في الحدائق! ج 5 ص 523114 

(*) كما فى الكفاية؛ ب ١‏ عى ,3١17‏ والحدائق: ج 13 ص 7١1‏ واترياض: مم 8 ص ضف 
(3) جامع المقاصد: في الصرف ج 5 ص ١846‏ 

(8) الروضة اليهية: في الصرف م ؟صى 07 . 

(5) مسالك الافهام: في الصرف اح لاض 05 

(/؟] الحدائق الناضرة: في الصرف ج ١١‏ ص 5١١‏ 

8١‏ النهاية: فى الصرف ص ؟ى ؟. 

(4) الحائفى الصرفايم انض 1/6 

1311١ تحرير الاحكام: في الصرف اج ؟ ص‎ !٠١( 


كتانب المتاجر / حك بيع المسلى بأحد التقدين سسسب لا ؤلا0 
لتر اه 0 ل 
وس 3 النن ال 0 


[فى المحلى بأحد النقدين] 

قوله قدّس سره: «والمحلّى بأحد النقدين يباع مع جهل قدره 
بالآخر أو بغيرهما او بالجنس مع الضميمة. ومع علمه يباع بالأسشر 
أو بغيرهما مطلقا. وبجنسه مع زيادة الثمن أو اتهاب المحلى من 
غير شر ط» الظاهر من كلام الأصحاب أن الذهب والفضّة يخرجان بالحلية عن 
حكم الوزن وانكفى فهما المشاهية. وظاعر «الشرائع' والدروس '» و مسي ابام 
«حواشى الكتاب " أنه لا يجوز ببع المحلى المجهول إلا بعد تخليص الحلية إلا أن 
يحصل نقص أو ضرر فيجو ز مَنحَهْولابالآخر, قال: و يتغدى الحكم. 

وقد علم مننا مر آنفاً القواعد المقورة المستفادة من الأخبار في بيع المجتمع 
(المجهول -خ ل) من الجنسين, فالمحلى بأحد النقدين من المراكب والمناطق 
والسيوف ونحوها تباع مع جهل قدر الحلية بالجنس الآخر نضأ وإجماعاً كما في 
«الخلاف ‏ والرياض *» وظاهر «التذكرة» ويباع بغير التقدين من دون إشكال ولا 
خلاف أيضاً. ويباع بجنسه أبضاً حالاً إذا علم زيادته عن الحلية في الجملة وإن 


(١)شرائع‏ الإسلام: في السرف ج ؟ ص 0 

(؟)الدروس الشرعية: في العصرف صي 0 

( لى نعثر عليه في الحاشية النجّارية |! لنسوبة اند راثا غيرها من الحرامي قلا يوجد لهدينا. 
(؟) الخلاف: في الصر فى ب ص الامسالة .1١8‏ 

(4)رياض المسائل: في اصرف ج لم ص 170 

(1] تذكر: القتهاء: في الصرف جح ٠١‏ ص 478 


*أبث 


مفتاح الكرامة /, ب ٠١‏ 


جهل قدرها مفصّلاً كما يتفق ذلك كثيراً كما نع عليه فى «كشف الرمود ١‏ 
والمختلف '» وما تأر ”ع ْ 

والأصا فيه الإأصل والعمومات مع فقد المانع, لأنّ الربا مفقود بزيادة الثم 
عن الحلية فلا شبهة في المسألة. 

وقد اعتذر في «مجمع البرهان» عن عيارة الإرشاد حيث قال: بأنّها تباع بغير 
الجنس مع الجهل وبالجنس مع العلم والزيادة أو الاتيابي بان لبسى الغرض 
العضى ا السيولة وا هار فب 

وبباع أيضأ بالجنس مع الضميمة إلى الثمن لتكون الفضّة في مقابلة السيف 
مثلاً والمضمون في مقابلة الحلية فينتفي الربا كما نص عليه صاحب «كشف 
الرموز ” ا و جمهور عن حر ١‏ ع المخدلك , وفى بإحواشى | الكتاب” 4 للشهبد ما 

لم الضميمة إلى الحلية. قاله محفقو يلم و يجوز إلى الثمن, والرواية وردت 

د الى السلعة المباعة»اتمهئ” 

ولم أجد هذا القول كن لشبح في «النهاية*): نعم نسبه صاحب «التتقيح» 
إلبها وإلى المبسوط والخلاف '. ولم أجده تعرّض لذلك في الكتابين بعد فضل 
التنئمء وقد اقتصر جماعة' ' على نسبته إلى النهاية. 


(5 وه) كشف الرموز: في الصرف جم ١ص‏ 5١ن.‏ 

(؟) مشتلف الشيعة: في الصرف مم 5 ص 17. 

(1! كما في الدروس: في الصرف ج اص ١١‏ وجامع المقاصد: ج كم كثكرا. 

[؟) مجعم ا ا ا ا 

")كما في | لننقيم الرائع: في الصرف بم ؟ صر * .0 

(/9 لم نعثر عليه في الحاشية النجّارية المنوبة إليه وأمًا غيرها من الحواشي قلا يوجد 
لديناءنعم نئل عن في جامع المقاصد؛ م 4 عن 189 غير الجملة الأخيرة, 

كما النهاية: في الصرف عي 6ى5,. 

(4) التتقيح الرائع: في الصرف ج 7 صن ؟١٠.‏ 

84 مما في السرائر: ج ؟" ص 37لا والمهذب البارع: ج ؟ ص 558 وغاية المرام: جم ؟ ص‎ 1٠١( 


كتاب المتاجر / حكم بيع المحلى بأحد النقدين سس سس 0 
وقد نقل عبارتها صاحب «السرائر» وقال: لى فيه نظر' ولم بين وحه النظر. 
رامل رجيدها لاعت بسعيارات ف لاسر بن كضاحب باكثئف الرموز؟ 4 ضبن 
تاعكر ريه عون ' ألمب ن إذا علم أنه أزبد من الحلية في الجملة لم يحتج 
إلى الشعيدة يوا له إذااضةة شي ء الى الحلية وذيها يزيد الضور والمحظور 
حيث يحتاج إلى مقا قابلة التمن لها مع الباقي, فالضميمة إلى المثمن تقتضي أمراً 
عر وزيادة اجر قال الشهيد ' فى راحو أشيه»: فعلى هذا لايد من طميمة إلى 
وقد نبا 1-0 كنب« اشرق *ووغيرها؟ بلنظ القين ابذانا فس وقد 
اعد غلك ة فى لاالدروس” والمهذب الباويع» بأنه لسله أراد أن سيعها متغردة 
لايحوزء 500 امير راجعا إلى الحلية ف عجارة النهاية. وستسمعها عند ذكر 
الرواية. قالا: فيضم إلبها المحلى أو شيء آخر أو يضم إليها وإلى المحلى شيء 
آخر تكثيرا لثمن من الجنسن*: وقدعرقتٌ أن ذلك كله مستغنيت عنه فار بيعها 
متقردة وان كانت محهولة بالحنب د يمكن مع العلى بز يادة الثم عليها سواء ضممنا 
إليها شميئاً أم لا 
وقد ذكر في «كشف الرموز' والميسية والمسالك» أن الشيخ نبع فى ذلك 
(١السرائر:‏ في الصرق ع ؟ ص ؟٠؟.‏ 
(؟ا كشف ال اي د ودر 8 
( '! كما في تحدائي الناضرة: فى السرق بم 5 دجن 54 
)ء] لم عير عليه فى الحاشية النجّارية المنوبة اليه وأنا قير ها من الحواشي فلا يوجد لدينا. 
ها شرائع الإسلام: في السرق م ؟ حص ٠م‏ 
(1] كالمشتهر: في الصرف هن 1155, 


(كنا المهدذب البارع؛ في الصرف ج ” ص 151. 
| كشب الرهموز: في الصرف ج هن +3-0, 


رن مفناح الككرامة , ج ١١‏ 


الرواية '. وقد بظهر ذلك من «المهذب البارع '8. وقد سمعت مأ في :احواشى 
الشهيد» وصبّح في «كشف الرموز» يأنُها رواية عبدالرحمن بن الحجاج ورواها 
ماعو كف نال سالتع قن السوق البيغارة قينا انه يعي بور اه تن ؟ قال: 
ى تابي يقول: معها عرض أحبٌ إن » ثي طعن فيها أن المسؤول قيها مجهول فلا 
تقوى للاحتجاج بها وشيخنا فيه متردّد '؛ انتهى. 

ونسب فى «المهذّب؟ والمقتصر» ما فى النهاية إلى سهو القلم *. والموجود 
في «الكافي' و الوه قال ساألئه عن السيوف المحلاة 0 الفضّة تباح 
بالذهب إلى أجل مسقى؟ فقال: إن الناس لم يختلفوا في النسيء أله الربا وإلما 
اختلفوا في البد باليد؛ فقلت له: لنبيعه بدراهم بنقد؟ فقال؛ كان 5 يقول؛ 
يكون معه عرض أحث إليّ فقت إذكانت الدراهم التي تعطى أكثر من الفضة 
ألتى فيها؟ فتال: فكيف لهم الاحتاط بذلك! فلت له: فالهم يزعمون أنْهم يعرفون 
ذلك فقال: إذا كانوا بعر فون ذلك “اس يجعلون معه العرض أحبٌ» فقد رواها 
الشيخان بتذكير ضمير امعة» ليكون راجا إل التّعد أو التمن المفهوم من المقام. 
بل الراك لو ست رسوفه إلى السوقي لأخسال رجورهه إلى التاراهم لآن كانت 


مالك : ال*قهام: في العرف م ص ماين 

5 الفيدنب البارع: في الصرفهج ؟ حي 153 

ل الت لل ال ا 

[؟) المهدب الارج: في الصرف ج ا ص 1 17 

[ 2) المقتصر : في الصر ف صن 15 

كرولا الموجود فى الكافي. والتهديب: اق وو ف,. الجملة التكى برف الروافة 
وهو ثوله: ان كائو! يعرفوق: 3 لله قاذ باس , وإلا فإنهم يجعئون معه العرض حب إل . انتهى . 
والحرف المذ كور وان كا ن ظاهره المفهوم من 00 كانوا لا يعرفون ذلك جب عليهم أن 
ا تعر ضر ولك الذي ؛ بهدء هدا المفهوم كوله: «أحمبٌ إليك» فإنّه صر يح غي أَنْ جعل, 
الغر صن د السووعا يون ار عدم هل قوسن اك محيوب إليه وهدا المعنى ظاهر في 
الامتحباب لاالاترام, فراجم الكافي:ح 78ج 0 ص 8١‏ ؟ والتهذيباح "احج لاص .١11‏ 


كعاب المتاجر حكم بيع المحلى بأحد النقدين ااا “9 أرق 


اقرب. إلا أن تقول: إِنّ ضمير «معه» في صدر الخبر كضمير «تبيعه» راأجع إلى 
المببع. و«النسي»ء» في الخبر النسيثة وكذا ((النساءة بالمدّ كما في «التهذيب». 

اا عبارة «الئهايةة قبيحل الحاحة منها قوله؛ ومتى ثانت معدا بالفضطة 
وأرادوا بيعها بالفضّة وليس لهم طريق إلى معرقة مقدار ما قيها فليجعل معها حي 
آخر وبيع حينئل بالفضّة إذا كان أكثر مما فيه تقريباً ولم يكن به يأس ' انتهى. وعلى 
مافي«المهدّب البارع 'والمقتصر» ‏ من أنه سهومن قلمهالشر يف وأ ّْالضمير مذدر 
راجع إلى الئمن المفهوم أو يقال إِنّهِ منت راجع إلى الأثمان كما في «المسالك"» 
اا الفضّة الواقعة ثمنأ وهو أقرب من احتماليهما ‏ لا يلتثى مع قو له و بيع حينثذ 
بالقضّةإذا كان أكثر مقافيه تقر يبأ»لأنّه مع الضميمة إلى الثمن والمفروض أنّ المحلى 
منضة إلى الحلية يستغنى عن زيادة'التعق؛ لانشراف كل من جزني العوضين إلى 
مخائفه. والحاصل: أنه على الاختمال الذي ذاكرناه لم تكن عبارة التهاية بتلك 
المكاتة من المشالفة: أقصى عا سياككا نه وتاك زيادة لارحاجة إليهاء فلتامل. 

ويستقاد من الخبر المذكور اشتراط المعرّفة في ببع المحلى بجنس الحلية 
وعدم ألا كتفاء فيه بالمظنّة كما فى «الدروس؟ والروضة» وقد نسبه فيها إلى ظاهر 
اللأكثر ة, واكتفى فى «اللمعة' » بالمظئة. 

ويستفاد منه كفاية الزيادة الحكمية في تحقق الربا كما عليه الأصحاب ' كاقة 


)١(‏ النهاية: فى الصرف م غك 

8 اونب الارسق المرقيي اهن #6 والشتصر ص 1 

(؟ا مالك الأفهام: قي الصرف ع 9ص 8435-48 

(؟)الدروس الرعية في الصر ف م لاحن 201 

(6] الروضة البهية: في العرف جح ؟ صن 5814 

انلع السكفة فى الصر فسن 107 

(/) كما في الارشاد؛ في الريا ج ١‏ ص 4لا": والمجمع: في الريا جج م ص 454. والروطة: في 
العرف اج ؟ ص 78١‏ 


رم 


إلا الشيخ والعجلي على ما يأتي إن شاء الله تعالى 

وفيه إشكال لابد من توجبهه وهو فى ترا 3 «إنْما اختلفوا في اليد باليد أ» 
مع آنا لا نعلم خلافاً في اشتر اط التفابض في التقدين وإنّما الخلاف في غير هما. 
والظاهر أن هذا الكلام إشارة إلى ما ذكره محى السّة ' من العامة من أن ذلك كان 
قديماً 25 عص رهق وبسح وبشي عليه انرا لم بصل اليهم النسخ, انتهى فتامل. 

عذاء ليفك اله صرّح في «النهاية ' والسرائر #وأكثر ما تأخْر عنهما أنه إذا كان 
اللمن من النقد ين لابجو زييعها نسيئة. وصرّح فى «الشرائع ” والنافع '» وما تأخكر" 
عتيما ١‏ عالى بيعت تين تدع النتية ن ما قابل الحلية. وفى«الرياض “أنه لحلاف 
فى ذلك في الظاهر. لعموع الأدلة بعدم جواز النقدين نسيئة الشامل لنحو المسألة, 
مضافاًإلى المعتيرة *الو اردة في <تصثي ةيلقم المصب حة بحرم ةالنسيئة فى المسألة 
وبحمل ما فى الموثق من الكراهة على الحرمة لغلبة استعمالها فيها. وأا الخير 


منتاح الكرامة / م ١٠‏ 


. 147 مسن أتوابت الضرقه ع اع لاط‎ ١8 وسائل الشيعة: ب‎ )١( 

1 الظاض أن لباه منه هو أبو سحكد الحمين إن سوه بي كه بن التذاكء البقوض ١:‏ 
بركن الدين ومحى السئّة, وسبب تلقبه بذلك أله قد أكثر التصنيف فى أحاديت سئن 
النبئ تفي رقيل: انه نما صنف شرح السنّة رأى رسو لالش 83# فقال له اع دار 
بشرح أحاديتي فلتب بدلك. ويلقّب بالفراء لأنه كان يعمل الفراء ويبيعها, وما ما تسب إليه 
الشارح فلم يكن لدينا كعاب فقهد وهو التهدبي على مذهب الشائعي. فراجع تعلك تجده. 
نعم لقله عته البحراني فبي الحدائق: ج 14 ص 7.5 

(؟ النهاية: فى الصرف ص ؟لى"؟. 

)تراتس الفرقح لاض 0 

(5) شرائع الاسلام: في الصرف ج ” ص 5٠‏ 

( المشتصر الناقع: في الصرف ص ١١5‏ 

(/اا كما فى التحرير؛ في الصرف بع ؟ عن 7١55‏ والتتقيج؛ مج ؟ هي ؟١5,‏ والمسالك؛ فى 
العرف ج “احى ل ؟, 

00007 في الصرف ج مص 6814 

[5] وسائل الشيعة: ب ١6‏ من أبواب الصرف ح 5ج ٠١‏ ص '1.7. 


كتاب المتاجر “حكم بيع المحَلَى بأحد التقدين 3 شسسس٠-اس‏ شم 


لمسوٌّول فيه عن السيف المحلى بالفضّة يباع نسكة؟ فقال :لحف 1 1 قنك 


الجديد والسير انون ماه "على الشمكة قبا عدا العلة بعلي القاعي البق 
واستظهر جماعة ' انسحاب الحكم فبما بشابه المسألة من الأوائى المصوغة 
هذا وأمًا مع العلم بالقدر فلا إشكال في أنه يجوز يبعه بالآخر وبجنس غير هما 

مطلقا أى سواء حصل هناك زيادة من حيث القيمة تساوى المحلى أ+ لا وسواء 

انهب أم لا وبالجنس مع زيادة الثمن كما نص عليه فى «النهاية والمبسوط ‏ 

والخلاف١‏ والوسيلة؟ ا لع * والناقع '' والتحرير'' والتذكرة"١‏ 

والارشاد؟١‏ الم ها *'. وقي «الخلاف» الإجماع عليه' '. وفي 

والرياض» اه لاشاذف فيه" .وقد عليفة ولخ حاجة إلى التقيد بالعلم. وفي 

(6) وسائل . الشيعة: ب ١6‏ من أبواب الصرف حم لخ الأحى 01000 

(1 كما في الاستيصار: شيل ح لم ج لاض 353 والوياض: جم فض ص 570 

(1! كما فى المتعلف: اج قم صن 0-0 ال نك دو لاضن : مم م من 7 

( التهايه: في الصرقف ص 85" 

(5؟!السسوط: ارمس نه اناي د رسج ا 35 

(5) الكللاف: اق بيع السيف المخلى ب صن الامسالة لكا وهذ؟. 

(! الوسيلاه: حي التعرقف ص نغ ؟. 

نا السركرو فى الصرف ع * فن 0/1 

الح الى اتسرح ع ان 00 

]٠ :‏ المختصر التاقع: ف في الصرف من 5؟١.‏ 

]1١(‏ تحرير الأحكام: فى الصرف بم ؟ ص ددن 

(؟١!‏ تذكرة الفقهاء: في الصرف ج ٠١‏ حص 50 1. 

(1) إرشاد الأذهان: في الصرف بع ١‏ ص 8ة5. 

70١ الدروس الشرعية: في الصرف حِ “احس‎ )١5( 

لاا اج ا الم ص ا رار 

0 اتخلاف: فى بيع السيف المحلى ع #ص الامسألة .١097‏ 

(00) رياضي المسائل: قي العصر فاج م ص اسه 


كمه سب ب مقتاح الكرامة / ج ١8‏ 


«الخلاف» الاجماح على أنه أذ حون نالا عور معيو <. 

ويجوز بيعه بالجنس أيضاً مع انهاب المحلّى كما نصّ عليه في «النهاية؟ 
والمبسوط ” والوسيلة* والسرائر* والشرائع'» وغيرها". بل لء أجد فيه خلافاً. 
و فل كه الم حرو ل © قا لكاب يعد م سس سب لاستلزامه 
الزيادة في أحد الجنسين "را القوطارياةة حكمية كما فى م راك عاذة صاعة 
الخاتم نكن لشوال: إن الظاه ر جوازه كما يأتي يبائه محرّراً. 

وقال فى «المسالك»: إِنّما يصمح مع شرط هبة الزيادة !ذا وقع البيع بالثمى على 
الغد فاط ا اترضك دون لو (الدشعان قدي أ بوعطاء ار هده الررادة الى 
قالوا اها توهب من قوف قر ول للش سد امئاص نهبتها قيما اذا 


دوقم البيع بالئمن عالى الحلتة خاصة 2 فوطت قدر اللمن َء 1كة قاف قن م 
فيه الحلية والزيادج الى فيها علي تفسين كوتها زائدة عليه على زادات إزيادة - 
1+ : 

جح نا ثى لسرن : 


قال فى والبمنالك) كا :وأو وشبداازائد : قبل البيع صمٌأيضاً ٠‏ لج المميا عجر يات 


عي قوط بع الاق مسكها أو تكرت الب '. انتهى فليتاقل فى الأخير. 
هذا وبكيقى تفبيد الأخبار وكلام الأصحاب يما إذا كانت الحلية متمولة وإلا 

|؟! اتنهاية:؛ فى الصرف ص لا3 

[غ1انوميلة: في الصرف ص 0 51. 

(8) السرائر؛ فى الصرف ع ” ص 0/1؟. 

لكاشرائع الإعلام: في العرف ج ؟ ص 3 

(! كالاارشاد ؛ في السرف ع ١‏ ص 18 5 , 

(8) كما في الشرائع بج ؟ من 5١‏ والمسالك: ج لاص 44 والحدائق؛ ج 15 ص 7955. 

لذو ٠‏ مسألك الاأقهام: في الصرف جح اضر ل 


كتاب المناجر 7 فى عدم جواز التفاضل لو تشخص الثمن ‏ طتبتتنتتب لم0 


ولو تشخّص الثمن تعيّن فليس له دفع المساوي. 


فلو كانك مين فيفل تحلية الجدران والسقوف فلا تترثّب عليها الأحكاء المذكورة., 
وأعلد نامرك ١‏ لطيورة.: 
[فى عدم جوز التفاضل لو تشخص الثمن] 

قوله قدّس سلده: «ولو تشسخص الثمن تعيّن فليس له دقع 
المساوي»* عدوا عي ان بلقتي قال اب مدق لك تسكن وله ان ردج ره 
وقد خالف العقل والنقل كما في «كشف الحى '» وهو موضع وقاق بين أصحابتا 
وأكثر من خالفنا كما فى «المسالك'» وظاهر «الدروس؛ والروضة*» الإجماح 
أبضاً حت قالا: عندناء وهو ظاهر و0201 “كوا لكر *» وغبرهما* مما قصر فيه 
الخلاف على أبي | حتينة. ولقد أطال. الرَدُ عليه في «التذكرة؟» وكذا «الخلاف' ١‏ 
وكشف الحوا ا 

ويتفرح عليه أنه لو تلفت العين قبل الفبض أتفسخ الببع وليس له دفع عوضها 
ولاللبائع: وسيذكر المصنّف ما إذا وين فيه عيبا 


نعم ذكره البحراتي في الحدائق: ج 15 ص ٠1‏ 

(") نهج الحقّ وكقف الصدق: في الصرف ص 18١‏ . 

[5] مسالاف ل ليت لا ا 

0 عية: في الصرف جح * هن 5+7 

() اثروضة البهية؛ في العرف اع #اص 5810 . 

5و ]٠‏ انشلاف: فى اتعبّن اند راهم والدئائبر باتعقد ج #اص 77 مسالة ٠١‏ 
١لا‏ تذكرة الققهاء: في الصرف جح ٠١‏ ص 5517 158 . 

احا كما في جامع المقامد: في الصرف ج 1 ص .15١‏ 

(5) تذكرة التقهاء: فى الصرف م ٠١‏ ص 1186. 

[151: نهج الح وتشف الصدىق ,: في الصرف ص ]24١‏ ب كمع . 
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اح 1 
الأول: ل ل 


صوق بطل 


[لو وجد في الثمن والمثمن عيبا بعد تعيّنهما] 

فوله قدّس سر ه: : #فروع, الأوّل: لو عيّنا التمن والمثمن لم 
تقابضا فوجد أحدهما يما أخذه عيبا ٠‏ فا ن كان من غير الجنس بطل 
الصرف كان : يجد الذهب تحاساً والفضة .0 وكذا في غسير 
العصرف. كما لو باعه نويا كتاناً كن صوفاً بطل 6 كما نه نعل على ذلك فى 
«المبسوط ١‏ والخلاف ” والوسيلة" والسرائر ؛ والشرائع “ والتذكرة' والتحرير“ 
والإرشاءة والدروس أ» وغيرها ”وهو ممالا خلاف فيه عندناء وبه قال جد غفية 
من العامة ' ', لأن ما وقع عليه العقد غير مقصود بالشراء. وهو ذلك الفرد المشار 


.18* الميسوط: في ما يصح فيه الربا وما لابصم ج 7 ص‎ )١( 

(؟) الخلاف: : في تعيّن الدراهم والدنازير بالعقد ج ؟ ص 9 مسألة 5١‏ 

(*) الوسيلة: في الصرف ص 514. 

1؛) المرائر: في الصر فج # ص 804 

(6) شرائع الإسلام؛ فى الصرف ج ؟ ص 45. 

[1) تذكرة الفقهاء؛ في الصرف ج ٠١‏ عن 3,6 . 114. 

(4) تحر بر الأحكام: في الصرف ج 7 ص 91 

ا ارشاد الأذهان: في العر فاج اسن 4 

0 الدروس الشرعية: في الصرف ج بص .١‏ 0 

)٠١(‏ كما في المسالك: في العيرف حم ؟ من دين 

)١١(‏ تعيدالته بن احمد ابن قدامة في المغني: في الصرف م 2 عى ١74‏ 158 وابن أيه 
عبدالرحمن بن محئد اين قدامة في الشرح الكبير: جح 1 ص ١٠85‏ 


كتاب المتاجر /فيما لو وجد في الثمن رالمثمن عيبا بعد تعتنهما - ب فمة 


وإن كان البعض من غير الجنس بطل فيه خاصّة, ويتخيّر من انتقل 


إليه. ومأ هو مقصود لم يقع عليه العقد, فيبطل لتخلف القصد عا وقع عليه العقد. 
ولافرق في ذلك ببن الصرف وغيره. ويجب رد الثمن. وليس له الابدال ول 
الأرسي لوكو خم مطل جيه مشخصة فلا يتناول غيرها وعدم وقوع الصحيم 
والمعيب على هذه العين. و تشجثل تغليب الااشارة هنا باطل . ولا حاجة في تصوير 
المسألة إلى التقابض. يس ' ألببع ظهور بطلاته وإلا فهو باطل من أصله. 
وليعلم أن امن والمثمن إن أن بوك معنن ا ويطلين أو مختلفين: و على 
التقاد ير اما أن : يظهر العيب فيهما أو فى دهم يحيث يكون الجميع معيباً أو 
البعض» ثم إِنا أ ن يكون الميب من الجلاة فول كر ,/ئ: إنا أ يكون اللهور قبل 
الوق او بعدووقا ادر كر و ا الفرع. 
قوله قدّس سرّه: «وإن كان البعض من غير الجنس بطل فيه 
خاصّة, ويتخبّر من انتقل إليه في الفسخ وأخذه بحصّته من الثمن» 


هذا الفرع بقع على نحوينء لأنّه إِنا أن ببيعه دراهم بدراهم معيّنة أو دراهم بدنانير 
كذلك فيجد فى البيض عدامن غيرالجنس . فظاهر «الكتابو التذكرة' والدروس '؛ 
وغيرها؟ أنه لافرق في بطلان ن ابيع في المعيب خاصّة وتخيير المشتري أو البائع 
في الفسخ في الباقى وأخذء بحصّته من ١‏ لثمن بن ما اذا كان البيع بالمحاسر 
كفواهع بدراهم او سيره كدراهم بدثائير. وهو صريح «المختلف؛ والتحرير” لا 


(6) تدك ة القتهاء: في الصرف بج لعي 4؟1]. 
(؟)الدروس الشرعية: في الصرف مم أمن 91ل 
() كما فى المسالك: في الصرف حم ”ا ص لمارا 
( 5) مختلف الشيعة: في الصرف ج م ص ١؟1.‏ 
(5] تحرير الأحكام: في الصرف ب ؟أمحى اال 


- 894 'مفتاح الكرامة / سج ١‏ 


وفي «الشرائع ' والارشاد؟ والمسالك'» فرض المسألة في يبع الفضّة بالفضّة. 

واستظهر فى «مجمع البرهان؟ والحدائق ‏ أنه لا خلاف في ذلك. وفي 
«الكفاية» ليناد و الاضييفا فى وفى بدالخلاف ١‏ والسواتر» ا إذا ناعه دراهم 
بدراهم وكان البعض من غير الجنس كان البيع باطل*. ولعلهما أرادأ في خصوص 
المعيس. لمانا و ستسمع عبارة «اللمعة» فان ظاهرها موافقة الخلاف 

وفي والمسوقدة واليميلة" 5 الداع راف الدراهم بالدثاتر ضار اهما 
ل و اوعس للد وقال في «الميسوط»: وين 
كان بالممائل كالدراهم بالدراهم كان البيع بيدا 000 أن كرد الععيب 
بالعيب أو يفسخ العقد في الجميع''::وظاهره كما أشار إليه في «المختلف "أن له 
الامضاء : في الجميع: ولا ببظل هي المعيب, وقد لا يكون 000 ٠‏ وقي الو سيلة» 
إذا باع الذهب بالذهب فإن اط الما رارضا وظير فى هد البذلين 
عيب من جنسه أو من ير جنسه,كان لمن لم “يغب ما له الخيار بين رد المعيب 
وبين فسخ البيع فى الكل "". انتهى فتامل جيّدا. 


1 شرائع الارسلام: في الصرف ج ؟ ص 45. 

(؟) إرشاد الأذهان: في, الصرف ج ١‏ عن ورا 

(*ا مساتك الافهام: في الصرف بس 7ص 714١‏ 

(4) مجمع الفائدة والبرهان: في الصرف ج مص 5318. 

(8؛ الحدائق الناطرة: في الصرف ج ١5‏ ص 5319 

)3 كفاية الأحكام: في الصرف ج ١‏ صن ٠5‏ م 

( الخلاف: فى بيع الدرهم بالدرهم ج ؟ ص 14 مسألة .١١5‏ 
(8) السرائر: في الصرف مع ؟ ص 9/1؟. 

(5و١1)الميسوط‏ د في ما يسح فيه الريا وما لايصح جع ؟ عى 11. 
(١٠]الوميلة:‏ فى الصرف من 1114. 

(؟١)‏ مختلف الشيعة: في الصرف ع 6 ص .1١١‏ 

١5+ [‏ |! لوسيلة: في |! أصرف من 27517 


1 
١ 
: 
ا‎ 


كتاب المتاجر / فيدا لو وجد فى الثمن والمشين عيبا بعد تعيتهما - سس 1١‏ 


وأمًا عبارة «اللمعة» فهى قوله؛ ولو ظهر عيب في المعيّن من غير جنسه بطل 
قيه: فان كان بازائه مجائمة ظل البيع من أعلة كدر اند بدراهم, وإن كان مخالفاً 
صممٌ فى السليم وما قابله '. اتتهى. وظاهرها أنه لو ظهر درهم من سائة درهم 
عباتي الجميم, لأنّه كشيف عن البطلان وقت العقد, لله حينشلٍ وقع البيع 
على مائة بتسعة ونسعين درهماً فيتوجّه إلبه الرباء لأنّ وجود الدرهم المعيب 
كعد مد ولولا أن مراده ذلك لم يبق فرق بينه وبين قوله «وإن كان مخالفاً صم في 
فليم ونا قابلةه ا دراه اه ل العا ناف ردي رد 
التكرار والاشتراط فى العبارة من غير فائنة. 

والعارع عرنيا عن طاعرعا جتان قار شور عيب فى الفدن بحا اام 
مثمناً من غبر جياه ظهرت الدراهم لفاس :أو رصاصاً بطل البيع فيه لِأنّ ما 
وقع العقد عليه غير مقصود بالشراء َالعقم رابع فإن كان بإزائه مجانسه بطل 
البيع من اصله إن ظهر الجميع كذلك"وإلقبالتسةوإن كان بازائه مخالفا فى 
الجنس صحٌ البيم في السليم وما قابله”. انتهئ خليتامل.فيٌ:ذلك. ولقد سئلت عن 
هذه العبارة فى مشهد الحسين مد وقد أشكلت على جماعة من الفضلاء الأعلام. 

ردح لسوطاي بن يت ان وري ل الح يا عا تل انا 
الكتاب, واعلّه مجمع عليه كما في «مجمع البرهان 6. 0 

رلك يواه رات وإن كانت إنّما أشتمات على تخيير المشتري إه 
أنْها محمولة 5 هو الغالب من أن الجهل بالعيب إِنّما يكون من المشتري دون 
البائع لتبوت العيب في ملكه واطْلاعه عليه غالبا فلو فرض خلاف ذلك بأن 
اشتراه وكيله وباعه بسرعة أو كان العيب مما يخفى ثيت له الخيار أيضأ كما صريج 
)١(‏ اللمعة الد مشقية: في الصرف ص 17؟١,‏ 


(؟] الروضة البهية: في الصرف اج اص فلم . 
(7] مجمع الفاتدة والبرسان: في العرف ع مص .53١8‏ 


6 


مفتاح الكرامة / ج ١‏ 


وإن كان من الجنس كخشونة الجوهر واضشطراب السكّة وسواد 
الفضة تخيّر بين الردٌ والإمساك, وليس له مطالبته بالبدل فى 


ل 


به جماعة ', كما أن المشتري اواطلع عليه فلا خيار له. 

قوله تفي سلده: #8 وإن كان هن الجنسن كخشونة الجوهر 
واضطراب السكة وسواد الفضة الحخير ب نيك الراد واللامساك, وليس له 
معلا لبته بالبدل فى الموضعين» إذا كان المعيب من الجنس _كما اذا كان 
حدر ارو ماد حوره أن يكون في الجميع أو في البحض: والبيم إثا 
بالممائل أو المخالف كدراه'دثائير: :ذلك مع التعبين. 

فإن كان ذلك العيب في الجميع فى صورة البيع بالمتل | فانه يتخيّر بين 0 
الجميع والاامساك كماط وز ظاهن إطلدق (بالشراتمع ':والتذكرة؟ والكتابي والأرشاد * 
والدروس؟ واللمعة" والروضة '» دصح ع «التسر ب 8 والمشسائك؟ ورمخصممع 
البرهان ' '» 07 الابتلاف فد اصاذ 


( “كسا في المالك سي «ص + 5" والحدائق؛ في الصرف ج ١5‏ ص 718 
(؟) شرائع الاسلام: في العرف جم ؟ صر 85. 

(") تدكرة الفقهاء: في الصرف ج ٠١‏ ص 155. 

(غاارتاد الاذهان: في الصرف ج ص 14 5. 

(6 الدروس الشرعية: في الصرف جم اص 7١7‏ 

(1] اللمعة الد مشقية؛ في الصرف ص 7؟١.‏ 

١ل)الروضة‏ الهية: في الصرف بج ”عن ار 

59 تحير الأحكام: : في الصرف س ؟ ص 531 

(9) مسالك الأفهام: في الصرف ج اص 75١‏ 

.؟١؟4 مجمع الفائدة والبرهان: فى الصرف ع ثم ص‎ ]٠١( 


كتأب المتاجر / فيما لو وجد في الكت ن والمثمن عيبا بعد تعينهنا- سأوع 


وإن كان فى البعض في تلك الصورة قغي «التحرير ' والمختلف" 
والارشاد' والخللاف و الس انا 8 1 ولاو مين والشسرائع 7 والدومس” 
والتميعة :و الروظة ١)‏ نسم مشا بودن الو الانياك وني الفادة 
الأول ااسصريح باه لس الفرة الععيب با لعيب: ركذا الفباتعه وكا اه 
عضر "١‏ دا لصفتة. وخالف التسحٌ والطوسي والمصنّف في «المبسوط”' 
والوميلة'' والتذكرة' ' فقائوا: إن المشترى مخير 07 وه السسيدب افيا 
3 فلممٌ السقد 3 في الجميع. وظاهر «المبالكن"١‏ والقشناة* 1 » اعوقف 
وكد لك «مجمم البر ]00 ناكل فيه اويأ قب قال و لاخ انس من زائحة 
المخالنة لما د من الصحّة فى البعض والبظادن فى البعض الآخر. تي قال؛ 
كأنّهِ للإجماع أ الى 8 


وان كان ذلك العيب فى الجميع 5 اللعصن فى صورة التشلف انه تحير ايضا 


)١(‏ انحر ير الأحكام: في الصسر ف جر 11ل 

(؟) مختلف الشيعة: في الصرف ح 6 حى 17١‏ 

(؟) إرتاد الاذهان: فى اصرف اج ١‏ عن 14 . 

(غ] الخلاف: فى الصرف ج عي كلة مسال .5١7‏ 

[8 السرائر في الصرق جح 7 ص 89/4 

1 داق درفي لسرت ع "من ةع 

!| الدروس الشرعبة: في الصرف ج اص "؟ 6 

لخن اللمعد الدمشقية: في الصرف صن "؟١.‏ 

() الروضة البهية: قي السرف م ”اص 585 

١ ١+‏ المبسوط: في ما يصييح فيه الريا وما لا يضح مم ؟ ص 4ه 
(56]الوسيلة في الصرف حى ١173‏ 

() تذكرة الفقهاء؛ في الصرف ج ٠١‏ ص 153 

(8؟) مسالك الأقهام: في الصرف ج "لاص 74١‏ 

2 كفاية الأحكام: في حر اليه‎ )١8[ 

5515 مجمع النائدة واليرهان: في الصرف ج اص‎ ]١8( 


4 ا ببسب ممقتاج الكرامة / ج 09 


بين الرد والامساك كما هو خيرة «الميسوط ١‏ والخلاف؟ والسرائر " والتحرير ؟ 
فالوسيلة » وظاهر «الشرائع'" والتذكرة” والروي ” واللمعة'» لمكان الاطللاق 
لين شاه الشامل للبعضص والجميع شي التماتل والتخالف. دا شو ند المختلفه 
فيماإذاكان العيب فى البعض * 'أوصر يح «الروضة» فيما إذاكان فى الجميع ' '. وفي 
الأريعة الأول _اعني الميسوط وما بعده _التصريح بانه ليس له رد البعض المعيب 
وإمساك الباقي. وهو ظاهر الباقي ماعدا التذكرة فإنّ ظاهرها أنّ له ذلك. 
ونيب اد والسوور دس له مطاليته به فيما |: إذا ظهر 
ا قيما إذا طهر اليد قن العدن جيرا عون الريا لا له ياد 
والرفى ١‏ العهانا: تلين مقطو 005 يبعال الأرشى في ال المتشالفين ٠‏ وقد اواتح 
في غير هذا 0 971207 سيل 
وقد ناقش فى العبارة فى 1( ج امع المقاصد» فثال: إِنْ الضمير في قو له اقان 
(؟] الشلاف: في الصرف ج اص ثلة مسألة ؟١1.‏ 
(*] السرائر: في الصرف جح ؟ ص 791. 
(8) تحرير الأحكاء: في الصرف ج ؟ ص 33917 
(»)الوسيلة: في الصرف ص *1؟. 
(6] شرائع الإسلام: في الصرف مم ؟ ص 15. 
(؟) تذكرة الفقهاء: في الصرف م ٠١‏ مى 155 
ذا الدروبس الترعية في السرفيع الن ركنا 
يا في الصرف ص 01 


اي ا 


كتاب المتاجر / فيما لو وجد فى الثمن والمثسن عيبا بعد تعثنهما ب ب 8ؤة 
ولو اختلف الحتسان كلم 5 ما داما ين المجلس ؛ فَانْ فارقأه 
فإن أخذ الأرش من جنس السليم بطل فيه, وإن كان مخالفاً صحّ. 


كان من الحعضي» فى السبانق أن بيعوة إلى البيب لكنه 1" ينتعي لا العيب 
لاس مم ا لعي ا ماجةه 0 يرجع إلى المعيب كما براد بالضحك الضاحك, 
فانّه مجاز مشهور, لان إطلاق المشتق منه على المشتق شاتع, لكنّْ قوله بعد «وإن 
كاع من العنس كدهولة الحوغرة لامكتب ١ب‏ والامر في ذلك أسيل شىء. 

قوله قدّس سلده: #ولو اختلف الجتسان قله الأرش 3507 فى 
المجلس. فإن فارقاه فإن د ريون فين خلس السليم بطل قد 

فان كاد يخالفاً صحٌ4 إذا امترهجؤيرة الو رعشرة دراهم ستلاً فظهر ني 

الدينار عيب من جنسه فله الأرش] ما دالا فى /الملجلس كما في «التذكرة" 
والتحرير” والدروس ١‏ واللمعة ' والروضّة؟”والمسالك ». 

وأماإذافار قاالمجلس فقداخدافت كلمتهم فيالارش. قفَى «التحرير والدروس 
واللعةه الوالتسوة ان مكدو ين الأمان نوق الأونه : المريهر ران باهذ 
من غيرهما. وكذلك «المسالك». وفى الأخير ‏ أعتى اللمعة _نسيته إلى القيل. وفي 
«التذكرة»مافي الكتابمن أَتَّماِنأخذدمن جنسس السليم بطل وإن كان مخالقاً صيم. 


.115١ جامع المقاصد: في الصرف ج + م‎ ]١( 
250 [؟1 نك ره الققهاء: في الصرف ل لاعس‎ 
5597 تحر ير الاحكام: في الصرف ج ؟ ص‎ )*( 
7-7 الدروس الشرعية: في الصر ف م اص‎ )4( 
.١1؟؟ 1ن اللمعة الدمثقية: في الصرف ص‎ 

(4! المروضة البهية: في الصرف ج عي 84" 
(/إ) مسالك الأفهام: في الصرف جح اص 251١‏ 
(8) أ التحر ير واتدروس. 


0 


مفتاح الكرامة / ج ١‏ 


وقد حكي الشهيد فى الحو أسِّيك ')) كد لمعن عدن فى معنى هذه 
العبارة, فيعض على أن المراد بالمخالف ما كان مالفا لجلسي المعبب والصحيح 
عا ا هكذا سمع منهء فتكونان موافقتين لما في التحرير وقد نقل ذلك عن 
القطنب عاقيا لدعن العتق حون قر ادق عليه الف اعرق. 

ووجد في خط بعض تلامذنه نقلاً عن المصئف أيضأ أنه إن أراد الاخبار 
برأس المال لم يخبر بذلك المدفوع لخروجه عن التمن ولا يبطل فيما يقابله من 
المثمن وإل لعاد البحث؛ وان 5 0 خيره لكسون اللأرش شمر التتصى: لذ 
يستلزم فساد البيع فى قدر الارش فيصح اللإخبار به لو باعه مرابحة. كذا وحدناء 
فليتائل فى الحكم والمعنى والعيارة. 

وقال ا ميل تلامذعة: إنه إداياخ مثقالاً من ذهب يعشرة دراه سندلا ند 
ظهر في المثقال عيبء فإن طهر الاش المتقال من ذهب لى يحكم ببطلان الصرف 
في شيءٍ عن الدراهمء إذ ا رَابظةتجيخ" اذهب والفضّة, أما إذا أخذ من الدراهعم 
وكان درهماً بطل البيع في 1ف لذ هه ”لك بجرى مجرى من اشترى متقالاً 
من ذهب ودرهماً بعشرة درأهم وتقيّقا قبل القبض فاه بيبطل الصرف فيه وفيما 
قابله. وهذا المعنى هو الذى فهمه المحدّق التاني. فقال: مقتضى الحكم الواقع فى 
عمبارة التهنن هنا أمور: 

الأوّل؛ أن الأرش عوض العيب الواقع في أحد العوضين من غيرهما”, وهو 
مشكل 0 الععروف 1١‏ الارش شرم عن التين تسك إلنه كنيب نامر اقلبية 


الثانى: اسوك مين حميها طاه ا ورا كاد مخالفاً» وقد صبح 


* _الحار والمحرور خبر إن [منه). 


كتاب المتاجر / فيما لو وجد فى الثمن والمثمن عيبا بعد نعتنهما ل ا_بالة 
في التحرير بذلك. ويشكل بِأنّ الحقوق المالية إِنّما يرجع فيها إلى النقدين فكيف 
الحقٌ الواجب باعتبار نقصان في أحدهما. 

قلت: يمكن أن يقال في اع بدك ل بأ القابت وإن كان هو النقد لكن لعا لم 
عتم باقعا ود الا رسن عا اوررة لويكن الأوض عا دكا وعدا مسمس الدقة 
(الذي هو بمنزلة المعاوضة) اختياره, فيعتبر حينئدٌ قبضه فبل النغرّق مراعاة 
للصرق. وكما يكفي في لزوم معاوضة الصرف دفع نفس الأ ثمان قبل التفرّق كذلك 
يكفي دفع عوضها قبله. فإذا اتفقا على جعله من غير النقدين جاز وكانت 
المعا رع 15 واواقعة به 

وقبه: ره ذلك بقتضى جواز أخذء فى مجلس اختياره من النقدين ول* 
بشولون به. ولرومه وإن ثان موقوفاً على 'اتختتار د إلا 3 سبيه العيي الثابت حالة 
العقد, فقد صدق التفرّق قبل أخذه وإ ناللاايكن 'مسقداً. 

وقال المحقق الثاني: الثالت من الأمَوْن الفرّق بين الدفع من جنس السليم 
فببطل فيه ومن جنس المعيب أو ع غير هما فيص" 

ويشكل بِأنٌّ الدفع من جنس أحدهما كالدفع من جنسس الآخر, فإمًا أن يبطل 
فيهما مع أو يصمٌ فبهما معأ. وما قبل -من أنه لودفع من جنس السليم كما لوكان 
العوضان ديناراً وعشرة دراهم وكان الديتار معيباً من الجنس بما يقنضي نقصان 
قيمته بقد ردرهم فدفع إليه درهما إن المبيع يكون ديناراً ودرهماً يعسر ة 57 وقد 
نفرٌ فاقيل قبض الد راهم فييطل الصرف فيه _بعينه أت فيما لو دفع ذهباً قيمته درهم 
فائّهما قد تفرقا قبل قيضه, فيجب أ ن بطل كالسليم بخلاف دود شير هما 

قلت؛ لعل هذا القائل هو يعضر, لاما كما تقلتاء أعيراء وعلى ينا شلك دعن 
المصنّف أَوْلاً لايرد عليه شيء مما ذكر. 

الرابع: ظاهر قوله «بطل فيه» أي بطل البيع في الأرش. أنّه لا يجوز دفع 
الأرشى بعد ذلك. ويشكل بأنّه إذا اسعحق فى ذمّته عوض تقصان أحد العوضين 


##فسييي تيلص اه هفتاع الكرامة روي ١‏ 


كيف يبطل فيما لو عيّنه فيما لا يجوز أخذه؟ 

فإن قلت: هو مشيّر فى جهات القضاءء؛ فإذا عيّن جهة له امتتع المطالية بشيء 
آخر؛ فحيث امتنع أخذه. لامتناع ذلك بالاضافة إلى الصرف للتفرّق قبل قبضه 
وهو محسوب من العوضين. 

قلنا: إذا امنتع شرعاً من جهة لم يصدق تخيّره بالاضافة إليهاء ولو سلّم تخيّره 
فيها لم يلزم البطلان, بل عدم جواز المطالة بغيرهء حتّى لو تراضيا على الأداء 
من غير النقدين بعد التعيين فى أحدهما فبنبغى القول بالجواز. على أن القول 
بالبطلان بالتفرّى قبل القبض من أصله مشكلء فإنٌّ المدفوع ليس أحد عوضي 
الشرف»وإتما عن عوض صفة قائة من اجا الموضين تر تن اشتقاقها على ضدثة 
العقد. فقد حصل التقابض في كل ضفن العرضين فلا مقتضى للبطلان إِذ وجوب 
التقابض إِنْما هو فى عوخى الضرْف الآ فِيما وجب يسببهما. 

الخامس: لم يذكر محتقا لان في الأر البطلان في ديء 
من العوض السليم وعد مش تابو الى ما نقلناء عن بعض 
حواشي الشهبد يكون العوض السليم في مقابلة المعيب والأرش, فيكون التفرّق 
واقعاأ قبل قبض العوض فيما قابل الأرش من السليم. ويمكن أن يقال؛ قد صدق 
التقايل فى مجموع العوضين المقتضي لصحّة الصرفء واشتراط فض الأرئى قبل 
التقدق اذا كأن من الشدين او من عنس السليم. على اختلاق الرانين لسن لكرئة 
جزءأ من المعاوضة؛ بل لكونه من توابعهاء ومن ثم لو أسقطه مستحثّه لم يلزم في 
المعاوضة اختلال كما لو كان اللقدان من جنس واحد. 

والتحقيق أن يقال؛ إن كان الأرش داخلاً فى المعاوضة اعتبر قبضه في صحّته 
وضبخة مكابله !ذا كاد من اللاتون و[ لالم يجن عات واو قذل إلهاكرنه عرض 
صفة لامقابل له من العوض الآخر. رددئاه بأنْ أحد العوضين في مقابل الآخر من 
جهة المالية ولافرق يبن الجزء والصفة التي لها دخل في المالية. 


كتاب المتأجر / فيما لو لم يتعيّن الثن والبثمن مع العيب -للل ل-ب885 


والا كان له المطالية بالبدل. 


قلت: قد يقال: إن الحقٌ أن إن اعتبرنا في ثبوت الأرمى السبب لزم بطلان 
البيع يما قابله بالتفرّق قبل قبضه مطلقاً. وإن اعتبرنا حالة اختياره أو جعلناء تمام 
السبب على وجه النقل لزم جواز أخذه في مجلسه مطلقاً, وإن جعلنا ذئك كاشفأ 
عو ضوف بالتقد لزع الظلان .فيه رضأ وعلى كل يعاق #المعتير نه النثن القدالب 
وما اثفقا على أخذء آمر آخر. والوجه الأخير -اعني كونه كاشفا _لعله أوضح كمأ 
قيلء فيتّجه على اختبار هذا الوجه البطلان فيما قابله مطلقاً. 

السادس: لم بذكر المصتّف حال المعاؤضة بعد بطلان البيع فى الأرش. وعللى 
ماذكره يجب أن ينبت للمتشحرى الجطات 223 وض بعض ماله دخل في المالبة 
واسداع تدا ركه كما لز كاه فرشا ٠ ١١‏ والو ]واد هما مفبيي الحتين: 
ولو قلنا ييطلان شيء عن الخ اس اماد نبت للبائع خبار 

عضر المقنة اذ اف يقال :انعد د أجاء من قبلة فلا يعبت له خيار ا انتهى. 

0-7 #ولو كانا غير معيّنين وظهر العيب من - غير الجنسء فإن 
تفياقا بطل . وال كان له المطالبة بالبدل» إذا تصارفا وكانا فى الذمة 
موضوقين أر كان تلباق نكن غالب وجعب تين الك قن النخلض يثنا شهما فإن 
تقابضا ووجدا أحدهما أو هما عيباً فيما صار إليه وكان من غير الجنس فى الجميع 
له امار بولج انا الى امعد راون لفقل على مار درن يا 
بطل للتفرّق قبل التفابض. والحكمان مما لا خلاف فهماء وقد نصّ عليهما في 
«المسوط 4 وجمع ين جأثر ١‏ عندرها لاض ليها نه ْ 


1 جام المقاصد بي السرلاع اس 151-11 


0 اسل 81 والشرائع: ٠ 1 0 ٠‏ والمسالك: بج “اص 115 


-- 


ولو اختص العيب بالبعض اختصى بالحكمء؛ ولو كان من الجنس. فله 
الردٌ والإمساك مع الأرش مع اختلاف الجنس. ومجّاناً مع اثفاقه. 


قوله قدس سرّه: «ولو اختص العيب بالبعض اختصٌ باللحكم » 
معنا أنه بطل في البعض الذي يهن غير العم ويصمٌ في الآخر إن كان ظهور ذلك 
بعد التفرّق» وإن كان قبل التفرّق فله المطالية بالبدل: لما تقدّم ذكره فى سابق هذه 
الصورة. وهذا أ يضأم مالم أجدفيه خلافاً, وعبارة«الشرائع '»قاصرةوليست مخالئة. 

قوله قدّس سرّه: «ولو كان من الجنس فله الردٌ والامساك مع 
ارقن مع اختلاف الجنسء, وتجاناً مع اثفاقه4» إذا كان العيب من 
الجنس في غير المحيّن: فإمّا,آأن يكون ظهوكره قبل النفرّق أو بعده في الكل أو 
البعض مع اختلاف الجنس أو-اتّحاده. فإ ن كان في الكل فله الردٌ قبل التفرّق كان 
ظهوره أو بعدء اتحد الجن أو اختلئن»كماء هو ضيح «الميسوط؟ والوسيلة" 
والدروس ؛» فيما إذاكان بعد النفرّق؛ وظاهر إطلاقها فى اتُحاد الجنس واختلافه, 
وصريح «الشرائع *» في الأمرينء وكذا «الارشاد!» وصريح «الخلاف» فيما إذا 
كان بعد التفذى مع اختلاف الحلس '. 

ولم يتعددض في «التحرير واللمعة» للرد. وفي «التذكرة» أن الوجه أن ليس له 
)١(‏ شرائع الإسلام: في العرف ج ؟ من 11. 
(؟] الميسوط: في ما يصمح فيه الربا وما لا يضم بم ؟ ص 40. 

(1 الوسيلة: في الصرف ص 1114. 
(5! الدروس الشرعية: في الصرف ع من ٠1‏ 
(18 شرائع الإسلام: في الصرفاج ؟ ص 43 


(1] إرفاد الأذهان؛ في العرف ج ١‏ ص 34". 
(/] الخلاف: في الصرف بع ص 24 مسألة .1١4‏ 


كتاب المتاجر / فيما لو لم يتعيّن الثين وائمثين مع الصب ست - ه١80‏ 
ذلك '. ومال إليه في «المختلق» واستشهد على ذلك بما إذا دقع المسلم فيه معيباً. 
لالط امار المت ا 
سراي ا رة الكتاب بما إذا رضي السالك. قال؛ 
عي ك5 
وآمّا الامساك ذفى والمبسوط / والخلاف * والوسيلة"'» أنّ له ذلك مجّاناً من 
دون أرش حيث لم يتعدض في الثلاثة لذكر الأرئى. مع عدم التقييد في الأوّل 
والثالث باتّحاد الجنس. وفرضه فى الثاني مع اختلافه. وأما «الشرائع والارشاد» 
وغير هما فقد عرفت أنه قد فرضت المسألة.فيها مع اتُحاد الجلس. 
وقدتشعربعض "العبارات بأنّفى الخلا هيا : كر ناءوالمو جودفيهمانقاناه. 
وتفصيا المصدف في الكتا بهو خيرة«التذكرة"والدروس “وجامع المقاصر ' 3 
وكنرها ""لالنيية باخدلات العقي “لما 0ن سنالك بللا رفن 
قان قيا 0" ا هو الأمر الكلي لا المدفوع: فلم تثيت المطالبة بالأرش 
وكوكاق الراعب ان كين لذالرة أى ال مايه 
)١(‏ تذكرة الفقهاء؛ في الصرف ج ٠١‏ ص 1755 
(؟) مختلف الشيعة؛ في الصرف ج ةق ص .17١‏ 
() لم نعثر عليه في المحاشية التجّارية المنسوبة إليه وأمًا غيرها من الحواشي فلا يوجد تدينا. 
12 المبسوط : في ها رصع نيه الربا وه بصم ج "مض 33. 
زف الخائاف؛ ؛ فى الصر قاس لاص 5مسألة 11ت 
(1) الوسيلة: فى العصرف ص 144؟. 
(/) لم نعثر على هذه العيارة المشعرة برعمه نخلاف ما نقله من الخلاف, فراجع لعلّك تجدها. 
ها تذكرة التقهام: في الصرف ج ٠١‏ ص ؟45. 
(4) الدروس الشرعية: في الصرق مم اص 505 
)٠١(‏ جامع المقاصد: في الصرف ج 4 ص 158-154, 
(إ كما فى المسائك؛ ؛ في السرف ج ؟ من 55 


1س سسصسسسسسسسبب ص حب تاج الككرامة / ج ١8‏ 

قلنا: لما دفعه البائع وقبضه المشترى تعيّن بالقبض وملكه فكان له المطالية 
بأرئه, لأنّ الاطلاق ينرّل على الصحيم وإن صدق على المعيب. 

لايقال ': إن كان المبيع صادقاً على المعيب فلا رد ولا أرشى. لأنا تقول: المبيع 
صادق على المعيب لكنه منزّل على الغالب فى اللإطلاق وهو الصحيح. 

فإن كن ل ميا الجا لوريقيت الأرشن وال" لدرهمة 
إمساكه بالأرش. لأنّ المبيع غيره. 

قلنا؛ هو مقصود تبعأ نظراإلى أنه ما يصدى عليه مفهوم اللفظ فى الجملة فصممٌ 
كوئه مبيعاً فى الجملة؛ ولكن لما كان الغالب الاطلاق على العحيح ثيث له الأرش 
والرد نظراً إلى الغالب؛ ومع اتفاق الجندس لا يثبت له الاأرش لنزوع الربا. وتمام 
التحقيق في المبيع الكل بأتي*فيخ المظلئهإثثاني من الفصل الثاني في التسليم ”. 

وممنا ذكر يعلم حال مآ في #شرح الارشاد» لفنشر الاسلام حيث نفى الأرشس 
بالكلية مسعنداً إلى أثه انما :* ينبت في ألحد العوضين إذا تعيّّن, لأنّ غير المعيّن ماهية 
كلّبة في الذة. وما يحمل اللفظ على التتحتيح فإذا دفع إليه بعض جز نيّات الكلي 
مي أكان غير المبيع, فلا أرشى فيه وله إيداله. م قال: لا يقال: لو كان غير المبيع لم 

تم القبض لأنّ له إبداله بعد التصكف. لأنا نقول: المعتبر فى القبضض الماهية التوعية 
57100 المتضيف الصحّة والسلامة ولايلزم المحذور ؛ ا تتهى . 

00007 كلاء المصنّف أنّ له المطالبة بالأرص مع التفرّق. وفيه إشكال. 

وأمًا لو ظهر بعضه خاصّة اختصٌّ الحكم حسبما تقدّم لكن ليى له إفراده بالرد 

هنا للزوم تبعض الصفقة على البائع إلامع رضاء. وفي «الميسوط» إن كان 
(31و؟) جامع المقاصد؛ في الصرف ج 1 ص 194- 146. 
( في ج ١8‏ حى يثنا 


(4) شرح الإرفاد للنيلي: فى بيع العرف حس 15 س 5(من كتنب مكتبة المرعثي برقم 
74 


كتاب المتاحر / قببا لو لوعتعةن الثمن والمثسن مع ألعيب بسف سسسب ا 


والمطالبة بالبدل وإن تفدقا على إشكال. 


العيب في البعض فله أن يبدل البعض وله أن بفسخ في الجميع '. وقي «الوسيلة» 
تمك رونا لمانا رطا ليم و النست زاربال" العىء ويا فى اذى 
الايد ال. 

وفى دالتذكرة» لو كان ألعيب فى بعضه كان نه د انكل أ أو المعيب شاضة 
خلافاً الشافعى في أحد : نا لأرش مع اختلاف الجنس, 
فإذا رده كان له المطائية باليدل, والخلاف كما تقدّم فى ظهور عيب في الجميع '. 

قوله قدّس سره: «والمطالبة بالبدل وإن تفرقا على إشكال» 
لاخلاف ولا إشكال فى أن له المطالبة بالبلائى في الكل أو البعض قبل التفرق, 
وأما بعده فيما إذا ظهر في الكل فنقد ترددقيةيفي «الشرائع '» كالكتاب, 
وكذا «التسحرير* والإيضاح' .و حواشىى الشهيد'». وفي «الخلاف 
والمبسوط؛ والوسيلة' ' والارشاد سا أء للفتر و«العذكرة: ١"‏ وجأمع 


323 الميسوط: في ما بصم فيد الر با وما نه بسح جع ص‎ ]١[ 

(؟) الوسيلة؛ في الصرف حى 585. 

(؟؟ تذثره الششهاء: في الصرف ج ٠١‏ ص * 5ض 

(4) شرائع الإسلام: في الصرف ج 7ص 5غ 

(6) تحرير الاحكام: في السرق م ؟ ص 518 

(1) إيضام مع الفوائد: في الصرف ج امل "185 

| لم تعثر عليه في ( لحاثية اللكارية المنسوية اليه وكا شير سام الحواشيى ع قلا يو جد لدينا. 
خا الخلاف: في الصرف ج آجرن 5 مسائة 5354 

(4) السبسوط: في ما يصمح فيه 'ثربا وما لا بصح ج '؟ حى 586 

1 )الوسيلة: / فى الصرقف ص 115 

515 ص١ إرشاد الأذهان: في الصرف ج‎ )1١( 

اح ل ل 0 
(1) تذكرة الفثهاء: في الصرف ج ٠١‏ ص 15١‏ 


ل ل لم ملب مقتاح الكرامة / ج ؟؟ 


المقاصد' والمسالك» أن له ذلك '. وقوّاهفى «الروضة »بعد أن نفاه أَوّلاً. وفمى 
«الدروس» 3" لا يجوز على الأقرب ِ هروط عرو الب عافن انمد تأثل 
و#عجمع اليرهان' ». وفى «اللمعة» ولو كانا غبر معيّنِين فله الإبدال لكن ما داما فى 
المجلس في الصرف 5 غيره له الابدال وإن تفثقا". والمراد غير الصرف, 
000007 

وعن أبي علي أله يجوز الاابدال ما لم يتجاوز يومين فيد خل فى بع النسيئة*. 
ولم يقد بالتعبين وعدمه. قال في «الدروس»: وفى رواية إسمان؟ عن 
الكاطملكة إعارة إيه"3 0000 ْ 

حجّة القائلين بالجواز أن التقابض تحقّق في العوضين قبل النفوّق. لْأنّ 
المقبوض وإن كان معيباً إلا أن عينة لآ تتخرجه عن حقيقة الجتسية. ولأجل ذلك 
ملكه المشتري وكان نماؤه له من تهر#العقة إلى حين الردء والفسخ بالرد طار على 
الملك بسبب ظهور العيب, فيكت الببِع نتخيضا وله طلب البدل بعد التفردّق. 

ونوضيحه ما ذكرء فى (اجامع المقاضد» من أن ما في الذمّة وإن كان أمرأ كليأ 
إلا أنه إذا عيّن في شي ء ونه السيسة تعن وثبت تملكه له. فإذا ظهر فيه عيب 
كان له فسخ ملكيته تداركاً لفانث حم فإذا فسخ رجع الحقّ إلى الدْمّة؛ فتعين 


. ١55 جامع المقاصد؛ في الصرف ج 1 ص‎ )١( 

(؟4 مسالك الاقهام: في الصرف بم ”عن 515 

() الروضة البهية؛ في الصرف مم 7ص .+0١‏ 

(5) الدروس الشرعية: في الصرف اج ”صن 7٠5‏ 

(5) مخيلف الشيعة: في الصرف ج 6 ص .١٠١٠١‏ 

(1) مجمع الفائدة والبرهان: في الصر ف ع مص 77٠١‏ 

(! اللمعة الدمشقية: فى الصرف ص ١7١‏ _1؟7١,‏ 

(8) نقله عند العلامة في المختلف؛ في الصرف ج 8 عى ١؟1.‏ 
(5! وسائل الشيعة: ب ف هن أبواب الصرف م * م ١١‏ ص 118. 
(6)الدروس الشرغية: فى الصرف اح اصن ا 


كتاب المتاجر / فيما و لم يتعين الثمن والمثين مع العيب سس سقف 
وفي اشتراط أخذ البدل في مجلس الردٌ إشكال. 


حينٍ عوضاأً صحيحاً. قال: وبهذا يظهر أن الأول كان عوضاً في المعاوضة وقد 
قبضه قبل النفرّقء فتحمق شرط الصمّة . فلا يلزم بطلائها بالفسخ الطارئ على 
العوض المقتضي لعوده إلى الذمّة. وكون البدل عوضاً في الجملة لابقتضي نفي 
عوضية غيره, فلا يقتضي التفرّق قبل قبضه التفرّق قبل قبض العوض في الععاوضة, 


وهو واضمم؛ فكان الأصح بوت المطالية باليدل أ, انتهى. 

لم را اسم الكفي هيم ميخ العاركة 
وعدءكونه متعيّدالما وقع عليهالعقد وإلا لم يكن له الردٌ وطلب البدل؛ فكيف بتحقّق 
بقبضه ولا شرط صحّة الصرف وهى .قيض العواض قبل التفرّق؟ فليتامل جِيداً. 

وحجّة القائلين بعدء الجواز أن الأبْذال يفتضى عدم الرضا بالمقبوض قبل 
التفرّق ون المبيع حقيقة إِنّما هو البدلّ “وقد حصل القرّق قبل قبضه. فيكون 
الصرف باطلاً؛ فلا يجوز له أخد البدل- وزاد في «اليضاءه أن جواز الابدال 
يستلزم عدمهء لأنّْ ردّه هو رفع تعبين المبيع فيه. وهو يستلزم التفاء كون المردود 
المبيع في الماضي أو المستقبل: لأنُ المبيع واحد. فلا يكون قد قبض البيع قبل 
التفرّق؛ فيبطل الصرف '؛ انتهى 

وممّا ذكر يعلم وجه نردد مَن تردد, ويعلم الوجه فيما إذا ظهر في البعض 

قوله قدس سده: #وفي | شتراط أخد اليدل في مجلس الردٌ 
إشكال4 كما في «التذكرة" ». وفي «الا!يضاح» أن الأصمٌُ الاشتراط ؟. وفي 
)١(‏ جامع المقاصد: في الصرق ج اص .١51‏ 
(؟! إيضاح التوائد: في الصرف ب ١‏ ص *45. 


(*) تذكرة النقهاء؛ في الصرف ج ٠١‏ ص *18. 
[4) إيضاح الفوائد: في الصرف ج ١‏ ص 85 4. 


,+4 مفتاح الكرامة كراج م١‏ 


الثانى : نقص السعر وزيادته لايمنع الرذء فلو صارفه وهو يساوي 
ا الل يد م له 5007 


«(حواشى الشهيد ١‏ وجاممم المقاصد؟ والمسالك» أنّه [امقصرط. وفؤاه فى 
#الروضةو بعد أن حك بالافعراظ أوية 1 

وجه الاشتراط أن القيض الأول ارح مارام ص لي المجادق للرم هرق 
قبل القبضء فيبطل الصرف. وبعبارة أخرئ: أن الفسخ رفع العوض ولم يفسخ 
العقدء قاذا لم | بقدح فى الصحة مانا عد بن القبضص حيئز ليتحقق التقايض. 

ووجه اأعد + م أن القيض ن الاأجك نكميو ثّر في صمّة البيع أ ولا والثاني يستلزم 
بطلان | لببع من رأس. و والأؤل ليزم عام اشتراط قيض اليدل في مجلس الرد. 
سب نتتقق ع به الصرف, فيستصحب إلى اد 
خلافه. وما وقع غير كاف في الحكي بواضوباللقائض . لأنه حكم طار بعد ثبوت 
البيع ون الفيض معتبر قبل تفرّق المتعافدين. فإن تحدّق لم يتسترط غيرء وإلا 
لدت ان 

وما ذكر يعلم وجه التردّد. وينبغى لمن قال بجواز المطالبة بالبدل أن 
لايشترط أخذه في مجلس الردٌ ولا يستشكل, فتأمل. 


[حكم الرد فيما لو تغيّر السعر] 
قوآه مدبسن بسمر 6: #تقصن السعر وزيادته 0 بمنع الرد. فلو صارفه 


1 لم نعثر عليه فى الحاقية النجّارية المنسوية إليد وأمًا سائر حواشيه فلا يوجد تدينا. 
7 سالك الافهاء: قي الصرف م ؟صى 115 
(4) الروضة البهية: في العرف اج لص 1١3‏ 


كتاب المتاجر ل ار ممع سس لا 


إلا فلا 


وشو يساوي عشر ةبد ينار فردهأوقد صارت تسعةبدينار صم قطعاً. 

وكذا لو صارت احن عقر 4 نتصن النيعر أو بز نافاجه لتيتها ذ من أل د بالعيب 

عتدئا ولالمنه تع وال مدل قانه ٠‏ فيصح الر : واوا ٠‏ وليس للغر يم الامتتناح من 

الأخذ, إذ العبرة فى الرد بالعين لا بالقيمة. قال الشهيد ': إثما قال قطعا لأ بعض 

العائّئة جعل هذا النقص مانعأ من الردٌ؛ لأثّة:خي حكم العيب الحادث المائع من 

الرُ. وجوابه الفرق بِأنّ العيب مسعفر بخلاف 'تقاوكتٍ السعر فإنّه لا قرار له, اتتهى. 
[لو تلف المَعيس بعد القبض ] 

ا قّس سه ولو 21 أحَدَهمَا, عد التقابض الع م ظهر في 
الجنس وتلف المعيب بطل الصرف ويرد الباقى و يضمن التالف بالمثل فى الذهب 
وألفضّة واكدراهم والدنائير وبالقيمة فى مثل المصوغات وما يكون من الأجداس 
الغير المثلية. ولو كان من الجنس كان له أخذ الأرش مع اختلاف الجنس. 
ولايكون التلف مائعاً من المطالية بأرش العيب, وإن اتُحد الجنس فلا أرش. أنه 
]١(‏ لم نعثر على هذا الكلام تلشهيد في كتبه التي بأيدينا ولا على من حككاه عنه فى الكتب 


الاستدلالية ولم نظفر إلى الآن على حاشيته على القواعد غير الحاشية المعروفة بالنجّارية, 
فراجع لعلك نظفر او تعثر عليه إن شاء الله تعالى 


ببح هفتا الكرامة /# ج ؟١‏ 


رابع لى أحبيه ,الوزن نه وحن قصا بعد التديطل الصرق: مع 
اتحاد الجنس. ويتخيّر مع الاختلاف بين الردّ والأخذ بالحضة. 


يكون رباء بل يفسخ العفد بينهما ويردٌ مثل التالف أو قيسته إن لم يكن له مثل 
ويسترجع الثمن الذي من عضههيبة: 


[حكم ظهور التغيّر في الوزن بعد العقد] 
قوله قدس سذه: ( لو أخبره بالوزن ثمّ وجد نقصاً بعد العقد بطل 
صرف بع مناه الجتس » يجوز إخلاد د أحد المتعاقد ي: ن إلى الآخر في قدر 
فيصم الببع فيما يشترط فيه القبض في المجلس قبل اعتباره. لأصالة 
27 لد عقله الامتتاع من الإقدام على الكذب. فلو أخبره بالوزن 
فاشتراه صم العقدء لأنّد كيم التتطلق' لكنّه يخالفه فى التعيين مين: فان قبضه ني وجده 
ناقصاً بعد العقد بطل الصر هم اتجاة"الثتئن والمثمن في الجنس والتعيين من 
حيث اشتمال أحد العوضّين غلى زيادة عسينية:وبذلك صرّح في «التذكرة' 
والتحرير "» لكنه فى الأخير لم يقثدء باتحاد الجنس كما لم يقيّده ة في الأوّل 
5005000 
ومعنى بطلان الصرف أنه ثببّن عدء صمّته, وكذلك الحال فيما لو كان الزائد 
معنا والمطلق مخصوصاً بقدر بتقص عن المعيّن بحسب نوعه. 
قوله قدّس سورّه: (وبتخيّر مع الالختلاف بين الردّ والأخذ 
بالحصّة» إذا اختلف الجنس فيما كنا فيه فإنٌ البيع لايبطل من أصله؛ لقبول هذا 
العقد التفاوت بين الثمن والمثمن, فكان بمنزلة العيب» فيتخيّر مَن نقص عليه من 
الردٌ والأشل بحمّته من الثمن 1 و بالجميع. 


0ل كر القهاء ي الصرفاج ص 1 


كتاب المتاجر / حكم ظهور التقثر في الوزن يعد العقد لس اسه 
ولو وجد زيادة. فان كان قال: بعتك هذا الدينار بهذا الديتار 
بطل وإن قال: بعتك دينارا بدينار صم وكانت الزيادة في بيده أمانة. 


وسيآتى للمصتّف فى الفرع الخامس من الفصل الثالت من المقصد السادس ١‏ 
ما لايد من 5557 فى المقام لكجال اتعاله يه 2 المشهور هناك على التخيير 
بين الردٌ والأخذ بالحصّة في متساوى الأجزاء وفي مختلفها على التخيير بين الرة 
والأخَذ بالجميع. فليراجع ذلك الفرح. 

قوله قَدّس سعمرة ن: ولو 9 5 نادف ف 0-0 ا اتاد 
اده عضوب ا 

وفى «جامع المقاصد» فى باث.الفيعين مث 9 خر الكئاب متهه الحطلكه 
فيما اذا باعه هذا الد ينار بهذا الد نار قظهر ت-ؤيادة لزوم الربا لمكان الزيادة في 
أحد العرضين المعيّنين. وقال: فبَه بحك, فا الزبادة غَيْن داخلة فى المبيع قطعاً 
للحكم بأنّْها للدافع فكيف يلزم الربا؟ فينبغي تأمّل البحث ؟. انتهى 

وفى «دالشرائع» إذا اشر قوارا دقار ودفعه قزاد زياد لا بون الا غلطاً 
أو تعمّدأ كانت الزيادة في يد البائع أمانة*. ومراد أنّهِ اشترى ديناراً في الذئة 
بد بثار كذلك. وان كان ثوله نرودنعه» قد بوهم التعيين؛ إذ لو كانا معينين لبطل 
الصرف كما تقدّم إلا على ماذكرء فى «جامع المقاصد '» وثئه بقوله؛ لاتكون 


لاصيا ف ب ا 1 

)مره الند ا موقي بعر الف رحن اص 01 
(5]) تحرير الأحكام: في الصرف ج ؟ ص 7307 

(8) جامع المقاصد: في التسليم بم غ ع .1١1‏ 

(8 شرائع الأملام: في الصرف ج 7ص 50-494 
اكإبسات المداعفانى الطليم حفاصي علا 420 


ل صسصل يبب سيب هقتاح الكرامة / ج ١#‏ 
و يُحتمل أن الكون مضمونة, لأنّه قيضه على أنّهِ عوض ماله 57" 
دفع إليه أزيد من الثمن ليكون وكيله في الزائد أو ليزن له حقّه منه 
في وق آخر إن الزيادة هنا أمانة ده ولو كانت لاخنلاف 


الاغلط أرعيكد] على العبوية ين الأتريى او يقري الجعرازا هن الا واذة االشيين: 
التى لاتتشاوت بها الموا 

ش وكونه أمائة فى صورة التعقد محل وفاق. وفى «الدروس» لو وجد زيادة عمًا 
له كان الزائد أمائة سوا وكان قلطا أوغيدا وناقا اليد . قلت: في «المبسوط "م 
وفى «حواشى الشهيد نأ ن الأم عدم الضمان نا إلى امكالة البيرا عوسي 
الضمان: لوقوعها فى بده مر غظه وقد م بل إذن مالكها ولم يقبضها بالسوم ولا 
بالبيع ولا بسبب مضمون. قلك؟ فتحو نكالوة عى 

وفى «الايضاح؟ وجامع"المقاضة *؛ فى مقافي أن الأصمٌ الضمان: وهو 

محتمل «التذكرة” والكتاب» لأنّه قيضه على أن عوض ماله ولعموء على اليد ها 
اكت ولاه قضد على ١‏ لاجد العوضين الذي جرى عليه عفد المعاوضة, 
شيجب أن يكزق مشدوا نر إلى مقط القت ولاه اقرب إلى شماوه 
المقبوض بالسوم. 
0 في ببع النقدين ج ص ' 0 


د 9 2 قبي الحاشية النجّارية المنسوبة إليه وبا سائر حوائبه قلا يوجد لديئنا. 
(4) إيضام الفوائد: في الصرف ج ١عى‏ *18. 

(0) جامم المقاصد: فى بيع الصرف جح 1 ص وفي التسليم 8 

(1) تذكرة الفقهاء ه؛ في بيع الصرف ج ٠١‏ ص +25 

(؟) عوالي اللالي: ع 1 ٠ج‏ أ ص 1514 


كناب المتاجر / حكم ظهور التقبر في الوزن بعد العقد ‏ لط119 


واحد الزيادة الس التعتييا بالشركة إن معنا اي م 5 


الزائد وطالب بالبدل. ‏ 


وفيه: أن قبضه على نيّةَ العضو غير قادس مع ظهور عدمه. ومقتضى العقد لم 
بدلّ على ضمان غير العوضين. وكوته أقرب من المقبوض بالسوء لا يجدي, لأله 
قياس. والحكمة في ذلك ظاهرة؛ على أن الحكم المذكور في ١‏ م فى محل 
النزاع. وعموم الخبر بحيث يشمل ابعر انرا في سرامي رج اكيت دري 
الاحةيشهى القر ع مكن يي قله الحنط ونحوه إلى ان قوذي وجو كد الب 
الأمانات المقبوضة باليد مع عدم الحكة 'بِصنعانها والقدر المتّقق عليه وجوب 
حنظهاء فليتامل في ذلك جيّدا. 

الأمائة 50 على “تقديرها مختلفة. فعلى تقد بر التعقد هى ا 
مالكيّة: وعلى تقد ير الغلط يحَؤعنارك فكو تشوية ون تكون مالكية. والفائدة 
معلومة. وسيأتي للمصيّف في المطلب الثاني في التسليم مثل ذلك, قال: ولو 
اتنق جيك يناع 57 فزاد زيادة لاتكون إلا غلطأً أو تعقداً, فالزيادة فى يد البائع 
أمانة وهى للمشتري في الدبنار مشاعة '؛ انتهى. 

قوله قدس سلاه: : «ولاخذ الزيادة الفسخ للتعيّب بالشركة إن 
منعنا الابدال مع التفرّق؛ وكذا لدافعها. إذ لا يجب عليه أخد العوض. 
نعم لو لم 0 رد الزائد وطالب بالبدل4 كما نه على ذلك كله فبي 
والقكره؟ و وساملة أ لدعي قدي القلط إكا ان م بتبيين الحال قبل التفرّق أو بعده. 
ان كان قله فلكلا منهما اعرذ اد الزاقدبوإيداله ول الآخر الامتناع تحرزاً من 


(؟) تذكرة الققهاء؛ في بيع الصرف ج ٠١‏ ص 154 
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مفتاح الكرامة /, م ١‏ 
الخامس: لو كان لأحدهما على الآخر ذهب وللآخر على الأول 


دراهم فتصارفا بما في ذمّتهما جاز من غير تفابض على إشكال 
006 ه اشتماله على بيع ذَينٍ االو رو امشيها ساد 


الشركة, وإن كان بعد التفرّق فإن منعنا الإيدال مع التفرّق ثبت الخيار لكل واحد 
ملهما. لمكان عيب الشركة قلهما الفست. أمًا آخذ الزيادة فلأنّه لا طريق له إلى 
التخئص من عيب الشركة إلا بالفسخ: ولو جؤزنا الايدال كان له طريق آخر إلى 
الهو فلا يثبت فسخ المعاوضة اللازمة, وأمّا الدافع للزيادة فلأي حدّه لها 
اختلط بحق المشتري باعتبار دفع المستمل على الزيادة وحصل التفرّق المائع من 
الابدال حصل العبب بالشركةء وذلك لان عين ماله لا يمكن الوصول إليهاء وهى 
ممتزجة يمال الآخرء والذى, أده يعد الكل النااشى ضوف ماله اام فت 
لأنّه ممتزج في مال الآخر بحبتكل يتقيدسولا يجب عليه أخذ عوض هالفوو لق 
جوّزنا الإبدال مع القرّق لم يعبت له الخبات» أن نما قبضه المشتري وإن امستمل 
على حقّه إلا أنه ليس عيئه لمكان الزيادة, والبائع مخبّر في جهات الأداء كما ذكر 
ذلك كله فى «جامع المقاصد '» ولعلّه لا فرق فى ذلك بين متحد الجسى ومختلقه 
مع 50 ولعلّه كذلك مع التعيين. ش 
[حكم تصارف ما على كل منهما من الآخر من النقد] 

قوله قدّس سده: «لو كان لأحدهما على الآخر ذهب وللآخر 
عن ول دراهم فتصارفا بما في ذممهما (ذمتهما -خ ل) جاز من 
غير تقابض على إشكال منشأه اشتماله على بيع دين بدّين4 ونحو 
ما فى «التذكرة أ» وقد ذكر المصلف وجه المنع. ووجه الصحة على مافى 


.١94 جامع المقاصد: في بيع الصرف ج 4 ص‎ )١( 
ص ار‎ ٠١ تدكرة الفقهاء؛ فى بيع الصرقاج‎ !"( 


كتاب المتاجر /حكم تصارف ما على كل منهما على الآخر من النقد ل ب 9+ 
«الأيضاح» د اقيض أعظم فا في الذمة . وعلى ما في جامع المقاصد» هو اما 
العمومات الدالة على الصحّة لكونه ببعاً. أو يقال: هو السك في كونه بيع الكالي 
بالكا! لى, الا ان هذا وحده يكون منشأ الاشكا! ل باعتبار طرفي المشك. وما ذكرء فى 
رات حق إن كان المراد ببيع الكالى بالكا لي بيع الْدّين 000 أيه سيأني 
للمصّف فى أل الفصل الأوّل من المقصد الرابع ' أنه بيع ألدين المؤجل بالدين 
المؤحل لي را اا لذمم. وقد تقدّم لنا في أوّل باب الصرف ؟ 
ما له تفع انا ة ابي العقا عند شرح لوه ناواو اتحرى مه اذراهم لس الاستراق بها 
دتاثير» وتماء الكلام يأ ياني قريباً | إن شاء الله تعالى. 

وغي «التحرير * والايضاح'» الحكم بعدم الصكّة من دون استشكال. 
ونحوهما ما فى «الدروس» حبث قالي# كان ببع“دين بدبن, ولو نهاترا احمتمل 
الجوازء وعلى قول الشيح يحتمل المنع: أوفئ رؤاية عبيد إطلاق الجواز ‏ انتهى. 
قلت: شي مارواة الشيخ في الجهذ يب.» 8 الصحيح عد ميف بن نززارة قيالية 
سألت أبا عبدال غقة عن الرجل يكو له عند لصفي مائثة دينار ويكون 
للصيرفي عند أ لف درهم فيقاطعه عليها, قال: لا بأس به*. وقضيته أنه لايشترط 
هنا التفايض لحصوله قبل البيع. 

وفرض المسأثة فى الذهب والدراهم لأنّه لو انُحد الجنسان لوقع التقابض بما 


ا في ب 

سيا 7 ” 1ت ككة 

(4) تقنم في ص /لاذة +63 

(9) تحرير ' اللأحكام: في الصرف ج أ ص 138 

(3) إيضاح الفوائد: في العرف ج ١‏ ص 454. 

(/) الدروس الشرعية: في يع النقدين ج " ع 5٠١‏ 

١م‏ تهذيب الأحكام: ياب بيع الواحد بالاثنين ح 31ج لاعن 7١‏ . 


ل مس بيب ب ب ب سب متاح الكرامة / م ٠‏ 


في ذثنتهما على جية القهر فلا بقع البيع. لكنّه في «التذكرة أ لم يفرّق بين اتحاد 
الحنس واختلافه. لل" ره فر المسألة أَولاً في الدنائير والدراهم كالكتاب تي قال: 
وكذالو افق الجنس وتساوى القدر وإن اختلفت الصفات. ومنه بظهر احتمال عدم 
جواز التهاتر اأذي أشار إليه فى الدروس؛ وقد استعمله في غير معناه لغة: فليتأئل. 


[فى مصارفة عين بدين] 

قوله قدس سرّه: «#ويجوز اقتضاء احل التقدين عق الاخصر 
ويكون صرفاً بعين وذمّة)'أي جد فراستيفاء أحدهما بدلا من الآخر وتكون 
مصارفة عين بدّينء كأن يكون لََاظلىْ ير ألف درهم فيشتريها الغير بمائة ديتار 
يدكنها ادس لجار فلو لم يتل قبض العين في المجلس حتى ' 0 
بطل الصرف كما صم به في #التذكرة؟ والتحرير ». وفي «حواشي الشهيد: أ ُ 
هذا فول الشيخ. وهو جائز بشرط تعين النقد المشترى به وفبضه قبل التفوّق. لأنه 
صرف فيجب نعيينه لثلا يكون بيع دين بدّبن . والمصف في المتحر بر استضعف قول 
الشيخ وقال: لا يجوز انتهى. 

قلث؛ المصئّف فى «التحرير» ذكر المسألة في مقامين وحكم بالجواز ". وقد 
تقدّم! لنا فى شرح قوله «ولو كان له عليه دنائير فأمره أن يحولها إلى دراهم» ما له 
نكم نا في المقام. وهناك يعلم مذهب الشيخ الذي أشار إليه الشهيد. 
و؟) دوكر العواء في بع الصر دي + ااضي 1ل 
('و8] تحرير الأحكام: في الصر ف ج ”ص 4 


)1 عليه فى الحائية التحاريءة | بكالية انا شير ها مره الحو اشي . قلا بو هد ند بنا. 
لعثر في من سي 
1 تقدم غي ص 481. 


كناب المتاجر / حكن تصارف عا على كل منهما غلى الآخر من النقد مسق51" 
ولو دفع القضاء على التعاقب من غير مجاسبة كان له الاتدار 
بسعر وقت القبض وإن كان مثليًا. 


ويدل على اللحكم المذكور ما رواه ثقة الإسلام' والشيخ؟ قفي الحسن 
بإبراهيم عن الحلبي عن أبي عبداش ليد قال: سألته عن الرجل يكون عليه دثائير 
فال اباس أو ناخد قبحيا ذراهت ومارزاة النبيع يخ في المعتير لمكان أيان عن 
الحلبي عن أبى عبد ابن ]4 قال؛ ا 
إلى أجلء فجاء اللأجل وليس عند الرجا. الذي عليه الدراهم, فقال: لذ مني 
دنائير بصرف أليوم, قال: لا بأس به '. ومثئله خبر زياد أبي عتاب". 


[لو دفع القضاء على التحاقب] 
قوأه قدس بسر 5 : ولو دقع القصضاه تملى التعاقبي مسي غير 


519 الكافي :باب الصروف ح + ج 8 عى‎ )١( 

(؟ و") تهذيب الأحكام: ل لت ا ا 0 

18 ورد هذا الاسم في بعض موارد أمتاد الأخبار: زياد من أبي غيات: وفي موارد أخرى: زَ ياد 
أبن أبي عتاب؛ وقد ضبطه بعض كالشارح يزياد بي عتايت وبعضص آخر بؤياد ان تياك 
قاع لع راح لب ج لاص 114 وتنقيح المقالدبج ١‏ ع 481 
وجامع الرواة: جم ١‏ م 1 واكاخرودي) حدر يف في كلية الأب وهوا! بو غياث المسمى 
بحام اضرم ب الواح وأما اعمال أن تكو العيية آنا قا كاف كقرد لنشين+ زياد ب 

حيث اله طبط في بعض الكتب بزياد أبى عتاب. وفي بعضها الآخر زياد أبى غيات: وألا 
فلابدٌ من إضائة زياد إلى الابن؛ فيكون اط زياد بن أبي غياث أر زياد ؛ بن أبي عتاب ‏ 
فمدقوع بان ؟ المعمول عند الى رب بل عند الفرس أيضاً إضافة الشخص إلى الأب أو إِنْى 
العثير ة ماد إثبان ع لنظ الاين أو الل والعراة هو اند امن شان أو آل قلان الل ى يكون طو 
المضاف إليه في العبارة: وهدا مما لاا ريب فيه وإن قلت: ؛ فبناءاً على ذلك مجيء لفظ الأب 
مع الواء وكما في اتلقيح المقال دون الياء 0 ؛ كلا فإنّ الذي صرح به بعضهم 
1 الكنى مطلقة يصمح مجيؤها مضافأ إلى كا من الواو أو الأثف أواثياء. قر | جع . 


1 


مفتاح الكرامة / ج ١١‏ 


محاسبة كان له الإندار بسعر وقت القبض وإن كان مثليّاً4 هذا الحك 
ذكره الشيخ فى «النهاية '» والطوسى في «الوسيلة'» والجماعة ؟ والأخبار ! 
وردت (واردة اخ ل 1 به. وإلما كان له الاندار بسعر وقت القيض, د بوحم 
الاتتقال. وفى خبر إسحاق * «لأنك حبست منفعتها عنه». فعلى هذا يحسب كل 
مقبوض فى يوم بسعر ذلك اليوع سواء كان مثليّا كالدراهم والدناتير أو غير مثلى. 
وهو فبه أظهر. ولا يحتسب ممًا فى الدمّة إل إذا كأن من جنسه. ار 
سرب لين الأقر إن كان علدا لات اعنبار المنايةتقل المي ذقنا اخ 
بدلا فق يفن اشر ش 

وأمَاِذا عر وحاسبه بأن كان :بعطيه كلّ درهم بحسابه من الدثاتير قلا كلاء. 

ولو أعطاه لا على جهة النضاء فأحضرسا وقمها احتسب بقيمئها بوم القضاء 
لايوم الدفع. ولو تلفت أو نقصت يشل فهي من مال المالك. ولو قبضها القابض 
بيه الاستيفاء ولم بجر بينهها مكاملة.ولا بيع فالو جه أنه يضمنهاء فالدنائير التي عند 
الصيرفي له والدراهم عليه. فإن تبآريا بعد أن بصير فى ذمّة كل واحدٍ منهما ما 
الخذه جاز كما نيه على ذلك في «المبسوط' والتذكرة" والتحرير*؛ وتمام الكلام 
في المسألة وأطرافها مستوفيٌ في باب الدين. 


58٠١ التهاية: فى الصرقف ص‎ )١( 

1 الوسيلة: فى بيع الصرف ص 15؟. 

(؟! متهم العلامة في التذكرة: في بيع الصر ف ج ٠١‏ حى .45٠‏ والكركي في جامع المقاصد: في 
8 المصبدر السايق: حم 7 حنى 0 

(1] المبسوط: في ما يصمح فيه الربا وما لا بصم ج 7 ص 84-51 , 

(/8) تذكرة الفقهاء؛ في بيع الصرف ج ٠١‏ ص 1 

(خنا تحرير الاحكام: في الصرف ج ؟صى 118-552 


كتاب المتاجر / حكو شرط الصياغة فى بيع درهم دره-_----- بباالا!81 


التااس ولو افنترى بنارا يعني وعد حجية حجان اح .يدننها 
عن النصف ثم يقترضها ويدفعها عن الآخر ليصمٌ الصرف وإن كا 

السابع: لو اشترى من المودع الوديعة عنده صح إذا دفع إليه الثمن 
في المجلس سواء علما وجوده أو ظنًا أو شكًا فيه, فإن ظهر عدمه 
بطل الصرف. 

الثامن: روي جواز ابنتياح درجم درهم وشرط صياغة حاتم ولا 
تجوز التعدية. ْ 


[لو اشترى الوديعة من المودع] 
فوله قدّس سره: #لو اشتراى يميج الود الوديعة عنده صم إذا 
دفع إليه الثمن فى 0 2 د اوهو ١‏ والتحرير ' والدروس 7 
ولامشترط رد الد ينار وقبضه تاق 8 مقو عو سيران تنرقا قبل قبض 
الدراهم بطل الصرف وكان الدينار مضموئاً على مستودعه. ولافرق فى ذلك بين 
أن يعلما وجوده أو يظنًا أو يشكًا فيه كما في الأّلين, لأنّ الأصل البقاء. وكذا 
حكم غير الصرف من الببوع والمعاوضات, وإن ظنّ العدم بطل الصرف. 


[فى بيع درهم بدرهم مع شرط صياغة خاتم] 
قوله قدس سوره: وروي جواز م درشم يدوهم وشرط صياغة 
خاتم ولا تجوز التعدية» الرواية لني سار إليها هى ما رواه اشيم عن 
االعبين بن مفيل ضفن مسقن ى القشيا بقن ١‏ بي الصباح الكناني عالت ايا 


انحر لفيا تي ب الصرات بج ٠‏ جنل 8 
75 تصرير الااحكاد: يي الصرف ج 0 ص 1 1 
ا الشررس القرعة: قي بع ادمع ##اضن .بلا 


م000 ب هفتاح الكرامة / م 1 


عداة: دعم اها وما صغ لي هذا الخائم وأَبدّل لك درهماً طازجأً 
يشر شم 0 كال لاس 

ار لبي ل ار ري الي 0 نْ الرواة بكفون سي 
التعبير عن المشهور الكامل بالإطلاقى؛ فهو داثر بين ابن غزوان الثقة وبين ابن 
القاسم النهدى الثقة وبين أبن بسار الثقة. وبالجملة؛ فالخبر إن لم يكن صحيحاً فهو 
قوق جد كما يناه فى فنّه. وفي «كشف الرموز» أرا د الرواية مقبوأة 7 مطعون 
فيهاء ون المشايخ اعتمدوا عليهاء أن المخالف صاحب الوسيلة. وأنّ العجلي 
ع اندو اذ الل اجا كي ا ' 
انتهى ما أردنا ثقله من كلامه. قلت: وفى «السرائر» لم يرد الخبرء ولولا أن ي> 
بمكانة من القبول لضرب به عرض“ الشائط (الجدار _خ ل) غير مكترت. 

والأصحاب فى الخبن على انّحاء, فالشيخ في «النهاية» قال: ولاق اه 
درهما بدرهم و يشترط معفرصاضطت نم أو غير ذلك من الأشباء '. وقضية كللامه 
أنه يتعذى, فيجو أن بعد تا بدرهم ولشترط صياغة سوار أو خياطة ثوبء 
وإذاجازذلك ينبغى أن يتعى الحكمفي الثمن والمثمن فيبيع دينا رأبد ينار ويشترط 
عملاً أو عرد راع 0100 العمل كما هو ظاهر «التذكرة' ». 

وهذا الحكم من الشييخ مبنيَ على أن الابدال ة في الخبر بمعنى السيع؛ وأنّه 
لافرق بين الزيادة إذا جعلت رطا فى الربوي أ 2 0 الربوي شرطأ فيها مع 
عصريا فى العاليو الفا لخي فك لاق ماع كما هو اع لعن قن زو كافاً 
)١(‏ التهذيب: قي بيع الواحد بالاثنين ح لالاع لاص .1٠١‏ 
جاع الررائيع اس الاات 9/اا يات _ 
(؟] كقف الرموز: رفوع 5-5 
(4]السرائر: في احكام الصرف ج ؟ ص 517. 
(0) النهاية: في الصرف ص 18١‏ 
() تذكرة الققهاء: في الصرف م ٠١‏ ص 1106.. 


كتاب المتاجر ‏ حكه قرط الصياغة فى بيع درهم بدرهم ...ه1١1‏ 
إنى عده ذكر الطازج والغلّة. والذى يرشد إلى ذلك أن أساطين الأصحاب تسبو! ما 
عبر به الشيحٌ إلى الرواية كالمحقق فى والتببراكتة' » والمصتف فى «الكتاب 
والقذكرة؟ والاركناء "«وانصى و على «لله فر هوق رس نعم الويف فى 
ال عر ل ع ا ار لما ع مسر اه 
درهم طازج بدرهم غلّة عوضاً لصياغة خاتم ' 

والمحقق في «الناقع "» والمهئف فى «التحريرا والتلخيص ”*» واقما النهاية 
لكنّه فى النافع عبر بالإبدال مكان البيع. وحكم بعدء التعد يه فيه وفى التحر يرء وقد 
سمعت مأ في « كشاب الرموز» كما سمعت ما في «التذكرة» فإن ظاعرها موافقة 
الشيخ ء وزيادة التعدي في الثمن والمقية والق ط لعيني. 

وحكى في دكشف الرموز» كما 227 مولن حمزة الحكم ببطلان البيع ‏ 
وتبعه بعض من تأر عند فى حاكا يةلزلكا عنما ولم أجده تعرّض لذلك فى 


الوسيلة. وهو خيرة «المختلف 3 والدووسن ' وحواشيٌ الفحسد؟" والقنقيي 1 


3١ )شرائع الإسلام في الصر ح 5 مض‎ “(١ 

[؟) تذكرة الفقهاء: قي العرف يم ٠١‏ ص 454. 

(*!ارشادا' لأذهان: في |! لصرف ع ١‏ ص كا ؟, 

(غ)الدروس الشرعية: في بع التقدين ص "هن ١8‏ 

(6) اتمشته التاقع: في الصرف صن 1 

(5] تحرير الاحكام؛ في العرفاج ؟ سس 551 

[ “اا ضعي لت الل الصرف صى 19 ؟, 
(ى) كثق الرموز: فى الصرف جر أ جني 

ل 0 
يا تا ارات ار 

(١1١]الدروس‏ الشخرعية: فى يبع النقدي' ل اس 

(7١إالى‏ نعقر نادي للع بد كارا لقي انير مال الحواشى ع قلا يوجد لديد ! 
التتقيم |! لرائع: فى الصرف ج ؟ مي 5 


الل سب همقتاح الكرامة / ج ١9‏ 
وجامعالمقاصد '» وظاهر «اللمعة '» وظاهر «السرائر» التردّد حيث قال: وجه 
الفتوى بذلك على ما قالهيي ‏ يعني الشيخ أن الربا هو الزيادة في العين إذا كان 


الجنس واحدأً, وهنا لا زيادة في العين, ويكون ذلك على وجه الصلم فى العمل: 
فهذ ا ودجد التعبد ا له | اسع الحا بد ش 
ويمكن أن يحتجٌ لصحُنه بقوله تعالى شأنه: #واحل الله البيع وحرّم الربا»؟ 
وهذا بيع والربا المنهئ عنه غير موجود لا حقيقة لغوية ولا شرعية ولا عرفية”. 
وقد رده المصنّف في «المختلف *» وغيره* بِأنّ مطلق الزيادة محزمة؛ سواء 
كانت عينية ا حكمية. قلت:؛ ويرذه صحيحة عبدالرحمين بن الحجاج من 
قولمعاية: «إنّ الناس لم يختلفوا في النسيء أنه الربا"» ونحوها غيرها*. وفي 
«مجمع البرشان» أي ذلك لي تي 0 1 
وقد نؤّل الرواية الشهيدان فى «الدروس '' والمسالك'! واللمعة ' '» وتبعهما 
على ذلك جماعة ؟! فقالاء ]16 تبنت إيدال هرهم طازج بدرهم غلة مع شرط 


(1] جامع المقاصد: في الصرقاج ا من 5 ١؟.‏ 

(؟) اتلمعة الدمشقية:؛ فى السر قف عن ؟؟1١.‏ 

( ؟) المقر ة: لوا 00 

(4) السرائر: في العرف م ؟ ص 717 

(6) مختلفي الشيعة: فى الصرف ج وى كرا 

(1) كالروضة البهية: في الصرف ج اص 587 

(لاوثنا وسائل الشيعة: ب ١6‏ من أبواب الصرف ح ١‏ راج 1١17‏ ص 1817 وكاله؛. 

(5) مجمع الفائدة والبرهان: فى الصرف ع ا ص ١ ١8‏ 

دريس رع ني العر جح ان 011 

)١١(‏ مسالك الأفهام؛ في الصرف م لاض 6غ 

اللمعة الدمشقية؛ في الصرف ص ١7١7‏ 

)١‏ منهم المحقق الثاني في جامع المقاصد: فى بيع الصرف م 8 ص ١"‏ ؟؛ والصيمري في غاية 
المراع: في الصرف ج ؟ ص 68,8 والطياطبائي في رياض المسائل: في الصرف ج مص 55 


: 
١ 


كتاب المتاجر حكم شرط الصياغة فى بيع درهى بدرهي. ‏ ب .ل 319 
الصياغة من جانب الغلة. ومع ذلك لاتتحقّق الزيادة, لأنّ الطازج على ما ذك 5 
بعض أهل اللغة وجماعة من الفقهاء الدرهم الخالصء والغلّة غيره وهو المغشوش. 
فالزيادة العينية في الطازج فى مقابلة الصباغة وألغشى فى القدة ويا : الصياغة من 
سا0 ص3 في البيع وغيره -. . وفي شرط صياغة 
خاتم وغيره من الصنائع والاعيان, فعلى هذا يصح الحكم ويتعدى. وعبارة 
«الروضة '» قاصرة عن تأدية هذا المعنى؛ بل ريما فهم منها بأد بدء خلاف 
المراد, لأنّه فيها: فالزيادة الحكمية وهى الصياغة في متابلة الغتيٌ, ولبس كذلك 
تقلع الهو افق مااضةر ناي 

رتيه الاارم نظر, لاأنه مناي لفهم الإصحاب كما عرفث, ولولا ذنك لكان 
6 وجا اك وله زخو أنغ اس ره ةمزر 55 دم بعدم الأجرة: فكان له 

00 له عمل مي ن شانه أن سنا فحر لقكهباو الالد اال وعد لا ينافي دفع الأجرة, 

فكا له قأل: صغ لي خاتما أ يأجر ته.ولك :بدا ل درهم بدرهم, و حمنئد قلا بأس دكها 
قال اللإمامعية ' ولا إشكال فى المقام لوالا مختائقة نهم اللأصحاب. 

وبشهد على ذلك أن جماعة؟ فشروا الطازج بالجديد والغلة بالعتيق الذي 
هجرت المعاملة به وجماعة * فشروا الغلّة بالمكشرة. والظاهر من اللأصحاب 
التعنا ووو ول العحنها قلم مو لكان امزال لاقمل تقال سرف على كلذ القين ل 
اظذمي راتكه 2١‏ الحياذة بست ياد سير يعن عد ليا 7" يمحلى الوا نيك 


33 


الجيّد في غاية الجودة والرديء فى غاية الرداءة مع التساوى فى المقدار, ويتحقّق 


ا لي 0 عن ار 

(؟] وسائل الشيعة التسيهاته: لب * من أبواب المرف ح ١ج‏ ؟اخن 1 

() متهم المقداد في التتقيم الراتع: في الصرف ج ؟ ص ,٠١5-35٠١‏ والمحمق الخركي فلي 
0 اللكيا ب ماو ل 0 0 
3 7 والمساتاقة بج + ص 10 ا 


4 مفتاح الكرامة /, ج ١١‏ 


الربا مع التفاوت وإن كان في جاتب الرديء بشيء يسير '؛ انتهى كلامه. 

وفيه: ان الرديء قسمأن: مغشوش بغيره من تحاس أو رصاص او تحو ذلك 
وردىء باعتيار أصله ومعدنه لا من حيث ْم شيء إليهء وما نحن فيه من قبيل 
الأول وما اعترض به من قبيل الثانى, وهو ممّا لا خلاف فيه. 

تمد سيف الى لاوس لميذة النكر على العام يظاف القين لأ كان 
صغيها اوكرتا معيو را فى النقل والنترفي كله قدانقله الأ كدر بح أفتر ا يده بل يظيهر 
م كشك الرهوة؟ وإيضاح النافع» أن لا ما لفى اللا ابي حم ةء قار أقل ل أن 
بفيد ذلك شهرة عظيمة فيقوى على التخصيص من دون تعد 


]١(‏ مجبع الفائدة والبرهان: في الصرف ج رمن دديرة 
(؟) كشف الرموز: في الصرف ج ١‏ ص .5.٠١‏ 


المقصد الرابيع 
في أنواع البيع 
وهي بالنسبة إلى الأنجل أربعة, وإلى الإخبار يرأس المال أربعة, 
وإلى مساواة الثمن للعوض قيطا نهنا فصول ثلاثة. 
الأؤل 
العوضان إن كانا حالين فهو النقد, وإن :ا مؤجُلين فهو بيع 
الكالي بالكالي وهو منهيّ عنه. وإن كأن المعوّض حالا خاصّة فهو 
الفيرة وباليكبي الما نينا مطالب: 


«المقصد الرابع: في أنواع البيع » 
قوله قد س سرّه «زوهيبالنسبةإلى الأجل أربعة.وإلىالإلخبارير 
المال ا وإلى مسأواة الثمن للعوض قسمان 4 بجي 


١‏ لم نعثر في التذكرة على تتويع البتع إلى خصوص العشرة بل الذي يظهر منه كغيره من 
الفقهاء تتويعه إلى ما هو أكثر من العشرة بكثير بحيث لو تأمّلت في كلامه من أوّل البيع إلى 
آخره ارأيت ا عه 1 لى أكثر من كال ثب' ا ل ا رت 
والمسالف. فراجع التذكرة ؛ أقسام البيع ج ١١‏ ص 1١6‏ والتنعيم: في |! لبيع ج ؟ ص 017 و61 
والمسالك؛ في البيع ج لاض ؟؟؟ و05١7‏ 


31 لل فقتاح الكرامة / جم ١١‏ 


وحواشى الشهيد ' والتنقيح ' وجامع المقاصد" وتعليق الإرشادء والمسالك”» 
وغيرها' أن أنواع البيع عشرة. 

والشهيد قال: إِنّ هذه هى الأقسام المشهررة؛ والعلهم أرادوا بها التنبيه على 
قرها 11 اليس قنهاء إذهنا نجام اخ اليم باعتباراك ‏ حن ورقاها إلى تسد 
وثلائين, قال؛ وذلك لأنها إِمَا تنسب إلى الحلول وهي أربعة, لأنه إِما أن يكونا 
حالين وهو النقد أو مؤْجْلِين وهو بيع الكالي بالكالي أو الثمن عاد وهو اليك د 
العوض وهو النسيئة. وإما ان نتسب إلى اللأخبار براس المال وعد دكي اريعة 
اك لاله انا إن مشيويه أو لت والقانى المسناووف ولأ ةل انا ان بميعة مانن 
المال أو لا, والأؤل التوليةء والثاني إنا أن يبيعه بريح أو لاء والأوّل المرابحة 
والثانى المواضعة. وامًا أن بلست الن#المساواة بين العوضين فهو اثنان؛ أنه إن 
عادر ا رار فَإِن لم يجب فهو غيره. 

قال: وهذه هي الأقساح المُشِهونة:“وهنا أقسام باعتبارات آخرء وذلك لأنها 
بالنسبة إلى القبض فئ المجليس ثلاقة, لألّه إن أواجب قيضهما في المجلس فهو 
الصرف. وإن وجب قبض الثمن فهو السلم؛ وإن لم يجب فهو الباقى؛ وبالنسبة إلى 
الخيار وعدمه أربعة؛ لأنه إمّا أن يكون فيه شيار أو لا. والأوّل إكا خيار عام وهو 
المجلس أو خاصٌ بحسب أمرٍ خارج. وبالنسية إلى التقدير ثلاثة, لأثه إما أن 
كرون مقذر ا دائدا #اللشيى او خيرم رداتيا فالحيوان أو مقدّراً في حال دون 
حال كالتمرة؛ وبالنسبة إلى العين والدّين أربعة. لأنّه لا يخلو إما أن يكون الثمن 


)١(‏ الحاشية النشارية: في البيع ص ؟1 س ؟ (مخطوط فى مكتبة مؤكسة النشر الإسلامي!. 
(؟) راجع هاعشى ١‏ من الصفحة الايقة. 

(؟] جامم المقاصد: فى الواح المع ع لعي 01 

(4) حاشية الإرشاد (حياة المحوّق الكركي وآثاره؛ ج ؟) ص 5905 

(18 راجع هامش ١‏ من الصفحة السابقة. 

(6) كإيضاح الفوائد: في أتواع البيع جم ١‏ ص 80 5. 


كتاب المتاجر “رفي بيان أنواع البيع .سس #8 


والمثمن عيئين أو د ينين او الثمن عدا والمثمن يندا أو بالعكس» ولايستلزم 
الأجل, وبالنسبة الى قرار المبيع والتمن في الملك ثلاثة. لأنّه زا أن لا يستقرٌ 
أصلاً كالمعاوضة على من بنعتق عليهء أو يستقرٌ فى حال دون حال كالمتز نزل من 
خارج كالمتضمن الشرط والمستحى بالشفعة, اوزيكرن سسند! واتماً وهو مأ عيداء 
فا لأغار فم وباتية الل الكتطان إلى الضموة لقث الكم انا ان نر دانها 
وهو العبد الآبق والحمل واللين في الضرع أو قي حال دون حال كالثمرة قبل بدو 
شلاحها د لواتارينه ذلك '. انتهى. وقد قشم الببع غي «الوسيلة» 


وقد فشر يبع الكالى بالكائي المصئفب * والسهيدان ؟ والفاضل المقداد” 


ص 


والمحفة الثاني ' وغيرهم" بما إذا بحاصو مين مو خّلين. وقد نقل؟ الاجماع 
مستفيضاً على فساد:. والظاهر أ ن النهي عنه بهذا ! اللفظ إنما هو من طر بق العامة 1 
وانْذي فى كي رنا إنما هو النهى عن تبع الْدَيْنَ بالدين ل 
٠ )‏ وفى الصحيح في بيع الدين قال: لآ نبعة'نسنيئاً وامنا سيا" 


]١[‏ الحاشيةالنجارية: فى البيع ص ؟اس 7١-١‏ [مخطوط فى مكتبة مؤشسة النثر الاسلامى). 

ال يواتش البعر ص 11 

لحي سا ىه 2 1 1 ؟, 

(غ]الدروس الشرعية: في ١‏ شلف والسلم جح "ا صن 535 ومسا للك الأفهام: ؛ في النقد والنسيعة 
حي 5517 

ل ل ل ل 

اكاسافع النقاصي فى أنواء المج امن اه 

(/) قرياض المسائل: في النقد والدسيئة جم ص 511 

ها الناقل هو 'تطباطبائي في رياضن المائل؛ ف فى النقد واللسيئة ج رص .5١١‏ 

السو اين باب و الي و ل بالدين ج 6 حس 5 

.1١١ صى‎ ١١ ج١ من أبواب اللدين والقرض ح‎ ١5 وسائل الشيعة: ب‎ ٠ 

)١١(‏ وسائل الشيحة: ب ١‏ من ايواب اأحكام العقود ذيل ع ارح 175 اس ”7 ا 


ككةك 8‏ تس دغدت ب هقتاح الكرامة / ج ١١‏ 


و نظهر من «التذكرة» فى مقام آخر: أن ببع الكالى يحضو للدي با لكين 
بو كا وده اذ اء ز5" وطاى عير الامرين فلنهها. وأقسام . بيع الذ ين ثمانية 
قد استوفينا الكلام فيها فى باب الدّين '. وف «المهذّب البارعه أن الذين الممنوع 
عن بعه بمثله ما كان و حال كرك ده فى د النأمعة كلق باقن ا 
في دمّة زيد بددين للمشتري في ذثّة عمرو لم يجز قولاً واحداً" 1 أنهي . 

و للا ا ا 0 
عه الى 

حجة القول بالكراهة ما تقلامت الإشارة إلبه من أَنْ الدين الممتوع عن ببعه 
مله ما كان عرطا خا ند ين أت لمجتهورن عذك: ا لمنن لسن د بن يوا ما مير 
ديناً بعدء. غلم يتحفق يبع الأرا هه لاد بر والأنه يلوم مثله فبى بيعه بسحال ولم 
بلترموه. والفرقى غير واضح. 

وقد فرق الأوّلو نيأيه.مةباشتراط التأجيل وذكره بصدق أله ببع دين بمثئله. 
ما بعد العقد فواضح. وأمّا فى أتنائّة فلا الشرط كالجرء من العقد, و تر ثب الحكم 
من الصمّة والفساد إِنّما يتوقّف على مامه وإطلاق اسم الدّين عليه في أثناء العقد 
وبعده حنيقى بخلاف الحال فإنّه إن صم إطلاقه علبه في صورة الامهال فهو مجاز 
ف ١ه[‏ اللقة والقياء كنا سمه فى باب الذيع !عل اله له البط لوالا عد 


,1؟١ ص‎ ٠١ ندكرة الفقهاء: في البيع ج‎ )١( 

(؟) مفتاح الكرامة: كثاب الذين ج 6 ص ل ؟ (الطبعة الرحلية). 

(*) المهذب البارع: في الفاح ”ا ص 11/1/1191 

(1) منهم أبن إدريس في السرائر: في الدين جح ؟ ص ف 8, والشهيد في الدروس الشرعية: في 
الدين ج لاص 73 

(0) منهم المحقق في المختصر الناقع: في السلف ص :١1١5‏ والشهيد الناتي في مسالك الاقهام: 
في أحكام يبع السلف ج لاحن *#"2 -151. 

") سيأني في ج #اص 75 من الطبعة الرحلية الذي يكون حسب تجزئتنا |! لجزء الشخامس عشر. 


كناب المتاجر / فى اقتضاء العقد تعجيل الثعن ل ل - 0399# 
(المطلب 0 في النقيع السيقة: 


منى شاء فلا اشتراك. والغرض من ذكر هذه الأحكام بيان محل اللإجماع على 
المنع من بيع الدّين بالدّين؛ ونمام الكلام في محله وهو باب الدين. 


#المطلب الْأوّل: في النقد والنسيئة 4 

قوله قدُس مسده: «إطلاق العقد وا شتراط التعجيل يقتضيان 
تعجيل الثمن # قد صرّح بذتك في «المقنعة أوالتهاية '» وعامة ادر غنلهها : 

وفى «السرائر ؟ والشرائع *» وما تأشنا بعنهما الاقتصار على ذكر تعجيل 
التمن تبعاً للهاية " كالكتاب, ولعله كال 22 المؤكتهال" أن يكون المراد أنه يجب 
عليه إقباض الثمن قبل أن يتلم المبيع كما يأني “مثله في الاجارة على العين من 
ظاهر جماعة. وفي «المقنعة “»التغئضئ:للتمن والمتمن كفاءهو ظاهر «الغنية» قال 
فى «الغنية»: من حكم البيع وجوب تسليم المعقود عليه في الخال إذا لم يشترط 


,215 المقنعة: في التقد والنسيئة عى‎ )١( 

(؟) النهاية: في النقد والنسيئة ص 817 

(] منهم أبو الصلاح مي الكافي في النقه: : فى البيع ص 5831. والمر تضى في الناصرياث: في 
البيوخ ص 8 المسأئه 309/7 

(1) السرائر: في النقد والنسيئة ج ؟ ص بر 

افراع اندم في أحكام العقود ج ؟ ص عض 

(5) متهم العلامة فى تحرير الأحكام: في النقد والنسيئة ج ؟' ص 7 ؛ والشينيد في الدروس 
الشرعة: في النقد والنسيثة ج ؟ ص ؟ ,"٠‏ والشهيد الثانيى في مسالك الأفهاء في النسّد 
والنسيئة جم اص 5 7, 

[/49) النهاية: في بيع النقد والنسيئة ص 80 

خا سيأتي فى الاجارة: ج لاعس 9 التي تصير حسب تجرئتنا الجزء الخامس عشر. 

(4) المقنعة ني اعد والنسيتة ع 914 


7 لا _ _ ل _ لل ل هقتاح الكرامة / ج ؟١‏ 


التأجيل بلا خلاف .١‏ وقد نفى عنه الخلاف في «الحدائق' والرياض "4 ومرادهم 
أن ذلك عند الطلب. 

وقد يستدل علبه بما رواه عقار فى الموثق عن أبي عبد الله ليه فى رجل 
اشترى عن رجل جارية بئمن مسمّي, ثم افترقاء قال: وجب المبيع والثمن إذا لم 
يكونا اشترطا فهو نقدة. ولعآهطية عنى إذا لم يشترط التأخير. 

وصلرّح الشهيدان ' وجماعة! مدن تأخْر عنهما أنّهما لو اشترطا التعجيل 
اقتضى التأكيد, لأنّ الإطلاق يقتضى النعجيل: فكان استراطه تأكيداً. اولي 
«الروضة» نسبته إلى المشهور ". وقد نبعه على ذلك صاحب «الرياض*» ولم نجد 
المخالف ولاحكاية خلاف إلا ماف «التتقيح» فى باب المرابحة ؟ فَإنّهِ هناك سلطه 
على الفسمم. أو يكون المرؤا فل اجر0 اليه أنفاً مثا بأتي مبئله '' في الإجارة. 
وفي «الدروس ١‏ واللمعة' '-والروضية' » أنه إن شرط التعجيل أكُده, فإن وقّت 
التعجيل بأن شرط تعتجليةقي”هذااليوم:مثلاً ير البائع لو لم يحصل القمن في 


]١(‏ غنية النزوع: في البيع عن 79؟. 

(؟] الحدائى الناضر:: في احكام العقوه ج 5 عي 115. 

وفارياض المسائل: د تقد سيج رمن 101 

8 اوسائل النيعة دافن اناب امكاء العقود م 5ج ؟أاص 511. 

6 اللمعةالد مشفية:في النقد واللسيئة صى 37١‏ والروضةالبهية:في النقد والنسيئةج اص 27١‏ 

(1) متهم البحرانى فى الصدائق الناضرة: في أحكام العقود ج ١4‏ ص .1١9‏ والطباطبائي في 
رياض المسائل: في النقد والنسيثة بم رص ؟؟١5,.‏ 

اي ل ل ل ل ا 

(5) التنقييم الرائع: في البيع ج ؟ ص 08 

)٠١ ١‏ سيأتي في الاجارة ج لاص ٠١١‏ الي تصير حسب تجزئتنا الجرءم الشخامس عشر. 

.5 ١5 ص٠ الدروس الشرعية: في النقد والنسيئة ج‎ )١١( 

(؟١]‏ اللمعة الدمشهية: فى النقد والسيئة ص .١15١‏ 

(1! الروضة البهية: في النقد والنسيثة م “ص 01. 


كناب الاجر / في اقتضاء الفقد تعجيل القن ل -لببإبببببب- يس 0# 


الوقت المعيّن, ووافقهم على ذلك جماعة ' كثيرون ولم يفْرُقوا بين طول الزمان 
وقصره كساعة مئلاً. وقال بعد ذلك فى «الروضة»: واد لوستن لمانا لى لا 
سوى التأكيد في المشهور, ولو قيل بثبوته مع الإطلاق أيضاً لو أخل به عن أوّل 
وكذاكان حميا الأشلال بالغرط " التهى. 

وهذا متهم مبني على أنه لا يجب على المشروط عليه الوفاء بالشرط. لأن 
الأصل عدم الوجوب, وللمشروط له وسيلة إلى التخلّص بالنسخ, فغاية الرط 
جعل البيع اللازم عرضةً للزوال عند فقد الشرط. وهو خيرة «الميسوط" 
والتحخرير؛ والدروس » وموضع من «التذكرة'» وظاهر «الشرائع" واللمعةة 
وغاية المرام '» فى باب الشروط. 

والقول الآخر هو أن كل شرط لم «بقتلخالمشترطه يأن امتنع المشروط عليه 
من الوفاء فانّ الواجب حجبره على الواقاء وأئّه تائم" ؤيعاقب بتركه. وإن لم يمكنه 
رفع أمره إلى الحاكم ليجيره إن كان تذعية: ون نهدن كلم وهو الذي اختاره 
المصئّف فى «التذكرة» في باب الشروط؛ قال نه أولى ' '. وقوّاه الشهيد الثاني في 


)١(‏ متهم الطباطيائى فى رياض المسائل؛ في التقد راليئة س ل صن ؟7١5.‏ والسبزواري في 
كفاية الأحكام: فى التقد والنسيثة ج ١‏ ص .48٠١‏ 

(؟) الروضة البهية: في النقد والنسيثة ع اص ؟١0.‏ 

(1) المبسوط: في احكام تفريق الصفقة ج ؟ حى .18١‏ 

(4) تحرير الاحسكام: فى الشروط المذكورة في العقد ج كص 8 ]ا 

(8) الدروس الشرعية: في القرط ج اص .5١4‏ 

(6ا تذكرء الققهاء: فى العوضين جح ١٠س‏ 101, 

(/1ا شرائع الاسلاء: في الشروط ج ”اص 77 

ذا التمعه الدمشقية: في الخيار م ١7١‏ 

. غاية المرام: في الشرط ج ؟ ص 55 و/ا3 واي‎ 4١ 


1 صى انرا‎ ٠ تدكرء الققهاء: في العو ضين ج‎ 1٠١( 


0 


مفتاح الكراعة /, ج ١‏ 
«المسالك ' والروضة '» ونفى عله البُعد في «جامع المقاصد”» واختارد صاحب 
«الكفاية » ذكروا ذلك في باب الشروط. وهو أيضأ خيرة «التذكرة* والإرشاد' 
والتنقيح" وغاية المراد* وإيضاح النافع وجامع المقاصد" والميسية والمسالك ٠١‏ 


5 


والروضة ١"‏ ومجمع البرهان؟ '» في باب القرض. 

وربما احتمل ١"‏ عدم جواز الفسخ حيث يمكن التصرّف في المبيع على وجه 
المقاصّة بشرائطها. 

وحجّتهم على ذلك عموم الأمر بالوفاء' وقولهمءظة: «المؤمنون عند 
شروطهم ” أ» فيما يوافق كتاب الله عن وجل والخبر «من شرط لامرأته شرطأً 
فليف به, قن المؤمنين عند شر وظهم الا شرطأً حرّم حلالاً أو حل حراماً؟ ». 


174 مسالك الأقهاء: في الشروط المذكورة فى البيغ ج اص‎ )١( 

(؟) الروضة البهية: في الخيارح 0 

(11 جامع المقاصد: في الذين اج #ان 58ب 71. 

(5) كفابة اللأحكام: في البيع ج ١‏ ص" 551. 

(8) تذكرة الققهاء: في أحكام الدين ج ؟ صى لاس ”. 

(7) إرشاد الأذهان: في الدين ج ١‏ عى 63٠‏ 

() التتقيح الرائع: في القرض ج ؟ ص 5,0 

(ما هو ظاهر غاية المراد: في أحكام الدين ج 7 ص 10 . 

(3) جامع المقاصد: في الشرط في العقد ج ؛ ص 5 5. والدين ج 5 ص 50 -1؟. 

.] مسالك الافهام؛ في احكام القرض ج ؟ ص ع ك8‎ )٠١( 

.١,7 الروضة البهية: في احكام القرض مم ص‎ )١1( 

(؟١)‏ مجمم الفائدة والبرهان: في أحكام الدين ج خص 85 47 

)١7(‏ مجمع الفائدة واليرهان؛ في التقد والنسيئة ع لصن 8؟؟. 

(4١)المائدة:‏ أ 

١ من أبواب الخيارح‎ ١ وسائل الشيعة: ب ٠لا من أبواب المهور ع أ قاس وب‎ )١16( 
' 7017 ع 17 صن‎ 

(13) وسائل الشيعة: ب 5 من أيواب الخيار م 0س ١١‏ ص 585 584 


كتاب المتاجر / فى اقتضاء العقد تعجيل الثمن ‏ لسسساس سساتة9ة 


وفي «الغنية' والسرائر'» الإجماع على الوجوب. والقول" بعدم الوجوب 
الأصل وضعف النصوص مردود بن النصوص قوية ظاهرة الدلالة معتضدة 
بالاجماعين. 

فإ ن قلت: قضية هذا سقوط خيار الاشتراط وأنّ الشرط ليس شرطأ 
ولا لّروم وإِنْما الغرض أن يملكه عليه. 

فلت: هوكذلك, فإذاكان كذلك فلير فع أمرءإلى الحاكم ليجبره فإن تعذّر تسلّط 
على الفسخ » وكلامه هذا في «الروضة » مخالف لكلامه في خيار الاشتراط. 

وضباك تقول: لذ المتووه مح كتين عند لكر الشروط أنٌ العقد إذا كان 
يخروطا يتحفق به الملك ولا يكون لازماً. أن الأصل عدم اللزوم. فإذا امتنع 
المشروط عليه هن الاقباض كان للخ الفسخ. وما قالوه فى توجيه اللزوم بمجرّد 
العقد غير تاهضىء آنا الاستحباب إتعلل اتدابر كسللمه هنا لا يفيد اللزوم, لآنه 
ماه حي ها تنا عمد 


لأسي افرع في البيع صن ال 

د 07 رو لمجارفة ج ا 
إلى أخره - ا © المراد ميد ا لو لطر ا عاد ري 0 الت ون شو الشهيد 
00 ال اام 
بعدم الوجوب بالأصل ا بيتك قال 9 , بالشرط لعموء ادا راو اق 
المؤعنون عند شر وطهم»؛ انتهى -تفيد تضعيق الاأخبار الواردة في ذلك وإلا لم يكن يعبر 
بالقيل: فتامل. راجع الروضة: جم اص ٠"‏ ب 

(؟) لا يخقى أنّ في العيارة إجمالاً فإنه لم يذكر قبل ذلك اسم من الشهيد الثاني حتى برج 
الضمير إليه مع أنّه هو المراد من الضحير المذكورء فراجع الروضة؛ في خبار الاشتراط ج ١‏ 
مص 2:75 وقى التقد والنيئة ص 57 8, 


5 لل لس ب متاح الككرامة / ج ١‏ 


واشتراط التأجيل في نفس العقد يوجيه بشرط الضيط: 


وكذا ما قالوه من أن الغرض هو التصداف ولا يتم إل باللزوء. وعلى تقد ير عدمه 
يخاف من الرجوع فلايتصرّف. فنيه على تقدير تسليمه أنّ ذلك بتقصيره. فليبذل 
العوض حتّى يتم مقصوده. وذلك لابنافي غرض الشارم, فليتامّل, 

ولوكان الشرط عتقاً فقد قبل ': إن ليس له النسخ. إذ فبه حقّ لله سبحانه وحوّة 
للعبد, وفيه تأمّلء وستسمع تمام الكلام فيه في باب الشرط. 

ومن هنأ بيبطل ماعساه يقال من أن الشر ط : شرط اصمّةاإعقد فييطا الب 
لعدم تحّق الشرط. لأنّه لم يصمٌ فئ مثل شرط العتق, لع سئة امد قاذ 
كان العقد موقوفاً لزم الدور, كان الْعَوَلْبَّهِ شرط للزوم أوسط الأقوال وأعدلها. 

وشفا احديث إجمالى جَاء استطراداً قضى به كلام من عرفت فى هذا المقام, 
وتمام الكلام في محلّه : ف الفصل الثالث فى الشرط '. ظ 

ومعنى كو لهم «إطلاق العقد» عدم تصيده بشرط. والفرق بين ما يقتضيه العقد 
البطلق:ويون .ها يتفيف إطلاق القن ار ما يتقضيه الأول | ماهو وار سكا تعبية 
الثمن والمئمن وهى لا تنفكٌ عنه. فلا يصمٌ اشتراط خلافها إلا ما شرّعت للإرفاق 
كخبار الحيوان والمجلسء فليتأئّل في ذلك. وأنّ ما يقنضيه الثاني يصممٌ اشتراط 
خلانه كما نح فيه. ٠‏ 

قوله قدّس سرّه: «واشتراط التأجيل في نفس العقد يوجيه 
بشرط الضبط » قد تدعو الحاجة إلى الانتفاع ا نكاد و امنتنا ها لتم هته 
وحاجتهإلى الثمن مَوْ جلا فوجب أن يكون مشروعاً تحصيلً لهذء المصلحة الخالية 


ا ا ا ليث 


كتاب المتاجر / فى اشتراط الضيط في تأجيل الثين سس سس اا 

عن المبطلات, ولانعلم فيه خلافاً كما فى «التذكرة '». قلت: وعليه دلت الأخبار؟. 
والظطاهر اد الاقاواف 2 0 تبتر علد 9 الحو ل معلومة لا يتطرق البهيا 

الزيادة والتنقصان كما في «الكفاية ' والمفاتيع! والرياض *». وفى «مسجمحع 

اليرهان' » كانه ذ لله الإجماع. وقد صرح شلاك فى «المقنعة '» وما وحم مها . 
ولذقرى فى المدناسم الطويلة والتهس # عدا مفل الاسنة سكا معلم 

المتعاقدان عدم بقائهما إليها عادة كما صرّح بذلك فى «اللمعة' والمسالك١٠‏ 

والروضة ' 'ومجمع البرهان ' ' والكفاية '' والمفاتيح ؟'» وظاهر الأخير الاجماح 

عليه؛ وفى «الرياض» نفى الخلاف عنه إلا من الاسكافى؟ '. وفى «الحدائق» أنه 

المشهور' '. قلت: هو ظاهر إطلاق الجميعةاللعموء والأصل وخصوص إطلاق 

اخبار الياب وان الوارث يفوم مقاهما لكنه حل يموانك المشترى. وك لوانك 

(5) تذكرة التقهاء: فى مم النقد والسيئة ع١‏ “و70 

(؟] وسائل الشيعة: ب ١‏ من أبواب احتكام العمو فس ارط 3ت 

(؟ و7١‏ كفاية الأحكام: في النقد والسيئة ج ١‏ صن -48. 

[غ] مقاتيح الشرائع: في اشتراط الاجلية وعدمها فى العوضين بم ”ص 55. 

(6) رياض المسائل؛ في التقد والنسيئة ع أ سس 5315 

ا مع الثائدة وار ظان؛ م اللقك واتبما 2 أ حي مدنا 

لاا المقلعة: فى اللقد والتسيئة صى, 5ة6. 

كنا مها النهاية؛ في انك تسق و الكو وشراتع الاسام شي أحكام العقود جح 5 بحن 12 
وتداكرة الفقهاء؛ في النقد واللسينة ج اهن أقلىل 

(9) لم نع عليه فيه. 

578 سالك الأفهام: قي اللعد والسيئة ع اس‎ )٠١( 

]١1١(‏ لم نعثر عليه فيها. 

.٠١ مفاتيح الشرائع: في اشتراط الأجلية وعدمها في العوضين ج اح‎ )١8( 

1١7 رياضي المسائل: في النقد والنسيئة ج بم ص‎ )١8( 

(15) الحدائق الناضرة: في احكام العقود بج 15 ص ١؟١.‏ 


ااال سس سسب مقتاح الكرامة / ج8١‏ 


القيان اواولة نظ را إلى 1 7اتجل قيطا من النمن وقد قالك باد 

ولا فرق بين تسليم البائع المبيع في المدّة وعدمه؛ فلو منعه منه ظلمأ حنّي 
اتقضت المدّة جاز له أخذ التمن حيتشل وانقطع الأجل. 

وعن أبي علي أَنّد منع من أقل من ثلاثة يام في السلف ومن التأجيل زيادة 
على ثلاث سنين '. والأصل والعموماث وغيرهما مرجّحة عليه مع غدم وضوح 
مستنده. ولعلّه استند إلى ما رواه فى «الكافى» عن أحمد بن محمد قال: قلت لأبى 
الع ا ادي لحرو إلى مك العبال» فقا 0025020 
حر سا : جعلت فداك إِنًا إذا بعناهم بنسيئة كان أكثر للربح؛ قال: 
بعهم بتأخير سنة, قلت؛ فبتأخير سنتين؟ قال؛ نعم: قلت؛ بعلاث؟ قال؛ لا". ومثله ما 


)١١‏ ما حكي عن ابن الجنيد فياكنب الأصتكاب”يختلف عمّا حكاه عنه الشارح ويختلف كل 
حكاية عنه عن حكاية أخرى. فإنّ المحكيّ عله في المختلف قوله: : قال أبن الحنيد: البيع 
المضمون إلى أجل بتار تسليئة فية الى ثلاقة يام فصاعداً من وقت الصنقة مال 
وقال ابن الجتيد: لا احما أن بلغ نالمكة فلات سنين لني اللبئ 5237 عن بيع الستين راجع 
المختلف: : في السلف ج 6 ص امو . فعبارته تدل على جوازه في ثلاثة أيام وعدم 
جو جوازه في أقل , عله وعدم جوازه : في ثلاث سنين وأكثر. 

وحسكبى عله قبي الدروس قوله: ل ابن الجنيد من التقيصة عن ثلاثة أيَام وهو قول 
الأوزاعي ٠‏ ولا ينهي في الكثرة : إلى ححدٌ. وملع أبن الجنيد من ثلاث سنين للنهي غن بيع 
السنين: ولعل لللكراهة. راجع الدروس: في السلف ع لاحي 286 

مح ير ا 0 7 اعدو أكل فك أن ذا 
تلم واماكقة م كمناص | كادله نيه يوها نوا كتره ها إن ققد بالسلي وود عدده 
محية ل والاجماء والروايات على خلافه. راجع التتقيح: في السلف ج ؟ ص ؟11١.‏ 
ذأنث نرى أن صدر كلامه يدل على وجوب السلم في ثلاثة أيّام لا أقل من ذلك وعدم جوازه 
في ثلاث ستين ولكن توضيحه للعيارة المحكية بدل على جوازه في يومين ولا يجورٌ في 
ثالث سفين» وهذا يواقق فى بعض الحكاية ما حكاه عنه في المختلف وقي بعضه الآخر ما 
حكاه عته في الدروس بنا لي تعلق الجار بفعل «متع» لا بالمصدر وشو #النقيصة». 
فسكايته في هذه الكتب يوافق بعض حكاية الشارح ويشالف بعضها. تتأمل. 

(؟) الكافي: في بيع النسيئة م ١‏ جٍَ وس 507 


كتاب المتاجر / فى اشتراط الضبط فى تأجيل الثمن .سس 8م#» 
1 5 ع م كش ص 


رواه عبدالله بن جعفر الحميري فى قفرب الإسناذ» عن أحمد بن محمد بن عسي 
عن أحمد بن محمّد بن أبى نصر قال: قلت لأبي الحسن عل إن هذا الجبل قد فتح 
على الناس منه باب رزقء فقال: إذا أردت الخروج فاخرج فإنّها سئة مضطرية 
وليس للناس بذ من معاشهم فلا تدع الطلب؛ فقلت: إثهم قوم ملاء ونحن تحتمل 
التأخير فنبايعهم بتأشير سنة؟ قال: بعهم. قلت؛ سنتين؟ قال؛ بعهم, قلت؛ ثلاث 
سنين؟ قال: لابكون لك شيء أكثر من ثلاثه سبنين '. 

والظاهر حمل الخبرين على الكراهة,لما في ذلك من طول الأجل أو من 
حيث صعوبة تحصيله بعد هذه المذة'الطويلة لَمَارِهوٍ معلوم من أحوال الناس في 
ثقل أداء الدّين ولا سيّما إذا كان بعد مثل هذه المدّة. مع احتمال ورودهما مورد 
التقية كما أشار إليه بعض العلماء 'مُضيافا الى عدم اتطياقهما على مذهبه, على أن 
قصور سندهما وعدم مكافأتهما لما مضئ يمنم من الاستناد إليهما. 

ويأتي الكلام فيما إذا لم يكن الشرط في متن العقد في باب الخيار ". 

قوله قدّس سرّه: «فلو شرط أجلاً من غير تعيين أو عيّن أجلاً 
606 كقدوم الحاح بطل »# هذا فرع ما تقدم فلاخلاف فيه. وبه صرّم في 
«المقنعة *» وما تأخّر * عنها. وكذا يبطل لو عن أجلاً مشتركاً بين أمرين أو أمور 
)١(‏ قرب الاستاد؛ ذيل سم 1571 ص 519/7 
(؟] منهم الطباطبائي في رياض المسائل: في النقد والنسيئة ج ارعي *51. 
(5] سياتي فى ح 311 ص ١8١ ١14‏ ولام 1. 
(] المقنعة ؛ فى النقد والنسيئة عمى 340. 


0 منهم الشيخ في النهاية: فى النقد والنسيئة حى 780 وابن إدريس. فى السرائر: في النقد 
و : لنسيئة ج 0 من لك وأبى الصلاح شي الكافى فى الفقف: فى البيع هس 3 


م لس هفتا الككرامة / سج ١‏ 


حيث لامخصّص لأحدهما كالتفر من منى وشهر ربيع؛ ومثله التأجيل إلى يوم 
معن من الأسبوع كالجمعة مثلاً كما نص على ذلك الشهيدان ' وتبعهما من ؟ تأخَّر 
عنهما للغرر والجهالة. 

ونقل في «اللمعة » قولاً بالصحّة في المشترك فيحمل على الأول في الجميع. 
ولم نظفر بقائله بعد نتبّع تام وعذّله في «الروضة» بتعليقه الأجل على اسم معيّن 
وهو يتحمّق الأول قال: لكن يعتبر علمهما بذلك قبل العفد ليتوجّه قصدهما إلى 
أجل مضبوط. فلا يكفي تبوت ذلك شرعاً مع جهلهما أو أحدهما به. ومع التصد لا 
إشكال في الصحّة وإن لم يكن الاطلاق محمولاً عليه. بي احتمل في الروضة 
الاكتفاء فى الصحّة بما يقتضيه الشرع فى ذلك قصده أم لا نظراً إلى كون الأجل 
الذى عيناه مضبوطاً فى نفسه شبح كفن اللفظ مندّل على الحقيقة الشرعية ؛. 
وهو احتمال بعيد 1 لمنع انثز بلق/الاإطللاق عليهما مطلقاً. بل نما هو فى لسان 
الشارع خاصّة؛ لعدم دليل عام يدل علي التغذي. وثبوته في بعض المواضع لا 
يوجبه إلا بالقياس الممنوح مثهتعنيايا والآستقزال الغير النابت قطعاً. وقد أطال 
الأستاذ فدّس الله روحه في «فوائده الحائرية “: في يبان رد هذا الوهم. 

وليعلم أنه يجوز التوفيت بالنيروز والمهرجان وهو أل دخول الشمس برج 


)١(‏ ليس في اللمعة التصريح بما حكاه عنه فبي الشرح إلا أنه ليه أتى بما هو مفاده حيث قال: 
وإن شرط التأجيل اعتير ضبط الأجل. فلا يناط بما يحتمل الزيادة والنقصان كمقدم الحاج 
ولا بالمشترك كتفرهم من منىء وقيل: يحمل على الاول؛ فراجع اللمحعة: ص ,١١١‏ والررطة 
البهية: قي اللقد والنسيئة ح لاعى 615. 

(؟) منهم الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان: في النقد والنسيئة ج م صى 79؟: وامطياطبائي 
في رياض السائل؛ في التقد والنسيئة ج مص 7١١‏ والبحراني في الحدائق الناضرة: في 
أحكام العقود بع ١4‏ ص 57١‏ 177. 

1 التمعة الد مشقية: فى التقد والسيئة عي .151١‏ 

(4) الروضة البهبة: في النقد والتسيئة م ص .2١4‏ 

(148النوائد السائرية: قائد: بخص ,.313١5١-١١5‏ 


كتاب المتاجر / فيما لو باع بثمئين إلى أجلي سس _الا» 


العدات والفصم بالفاء والصاد المهملة والحاء المهملة عبد التصبارى واافطير 
عد أليهوة إذا علما ذلك 


آفيما لو باع بثمنين إلى أجلين] 
قوله قلس ساد ! : #ولو باعه بتمنين: الناقص في مقابلة الحلول 
أو قلّة الأجل, والزائد في مقابلة الأجل أو كثرته بطل على رأي» قد 


تضهن كالامه مسألتين: إحداهما أن ببح بالا بدرهم ومؤجلاً إلى شهر مغلا 
بدرهمين. والثانية أن بببعه مؤ جاه الات تهت تنيز كه مقلة والى شهرين يدرهمين. 

وظاهر «السرائر' والايضاح' والدروس* وحواشى الشهيد؛ والمقتصر؟ 
والمهدذب البارع' والروضة” والمتسالك” ومجمع البر فاع" والقنالية 1 
الخلاف واقع في المسألتين: بل هو صرح جملة منها. وقد يظهر ذلك من «الكتاب 
والتلخيص ' ١‏ حيث قال فيهما في المسالتين: على رأي. 


(١)السرائر:‏ فى التقد والنسيئة سم ؟ ص 581 

(؟)إيضاح الفوائد: في النقد رالنسيئة جم ١‏ ص 50 

(؟! الدروس الشرعية: في التقد واللسيئة ج “عى 07 5. 
(1) لم نعتر عليه في الحاشية التجارية. 

(4) المقتصر: في الخيار ص 1لا1. 

(1) المهذب البارع: في التقد والنسيئة ج ؟ عى 581-/8810. 
(؟) الروضة البهية: في النفد والنسينة ج "٠ص‏ 514. 

(8) مسالك الأفهام؛ في التقد والنسيئة مم “اص 571. 

4 مجمع الفائدة والبرهان: في اتنقد والنسيئة م مس /ا؟ 3 
)٠١‏ كفاية الأحكام: في التقد والنسيئة ج ١‏ ص 18٠١‏ 
)١١(‏ تلخيعى المرام اسلسلة اتيتابيع الفقهية: سم ١5‏ في البيع مص 818 


54د دل مفتاح الكرامة / ج ١١‏ 
ونسب فى «المسالك '» القول بالصحّة فى الثانية الى جماعة. وفى «التحرير» 
ما نصّد؛ لو باعه بثمنين إلى أجلين بأن يقول: 5 بدينار إلى شهر بسار إلى 
شهرين بطل قولاً واحدا'. فهذا نصٌ مته على الاجماع وعدم الخلاف في المسألة 
العانية. وقد يلوح ذلك من «النافع " و الشرائع ث» ويعضده ما في «كشف الرموز» 
حيث ذكر الأولى والئانية ني قال: ونوهم المتآخر - يعي 5 اديس ايد 
مثل الأولى فقال عقيب الأولى: إن سلار يقول بالبطلان فيهاء والنقل غير صحيح, 
أن سلار ما ذكرها يعني الأولى. هذا كلامه”. وما تقله عن السرائر والمراسم 
صحيح. وفى «الدروس! والمهدّب اليارع" والمقتصر”: نسبة القول بالبطلان في 
الأولى إلى سلار أبضاً. فلذا نسينا اليّ.ظاهر الكتتب الثلاثة ما سمعته. 1 
وقد وقع في «الدروس»بنوع مكل لكل نهذ كر أوَلة المسألة الأوئى وقال: إن* 
المروي عن على كه نزوم أقل التمنين؟.: وغليه جماعة, ثم نسب القول بالبطلان 
إلى المبسوط والحلبى وقد عابر" سمز تواين اكويس والفاضلين. انتهى .٠١‏ 
وفيه:أنّ أبن حمزة في «الوسيلة ''» كسللار في «المراسم "١»لم‏ يذكر إلا المسألة 


)١(‏ مسالك الأفهام: في النقد والنسيئة ع ص 54؟. 

(؟) تحير الأحكام: في النقد والنسيئة م ؟ ص *؟؟,. 
() المختصر النافع: في التقد رالنسيئة ص ؟ ١١‏ 

(1) شرائع الإسلام: فى اللقد والنسيئة ح 7 ص .7١‏ 

(5) كشف الرموز: في التقد والنسيثة م ١‏ ص 117-155. 
(3) الدررس الشرعية: في النقد واللسيئة ج ص ١"‏ ؟. 
(/] المهدب البارع: في النقد والنسيثة ج ؟ ص 5410 . 

.نا المشتصير: فى الشيار عى ١91١‏ 

3 وسائل الشح يم امن وات احقاء الشودت ا انض 0100 
(١٠1الدروس‏ الشرعية: في النقد والنسيئة ع ؟ ص 5١7‏ 
)١١(‏ الوسيلة؛ فى البيع بالنسيئة ص .55١‏ 

(؟١)‏ المراسم: في البيع بالنسيئة ص 174. 


كناب الطاب نينا ل يعافا ب -ب بيب ب 4 71 
الثانية أعنى ذات الشهر والشهر بن ولم بتع ضاللمسألة الأولى كصاحب «الغنية '» 
والمحّق في «الشرائع "© لم يحكم بشيء في المسألة الأولى وَإِنْما جزم بالبطلان 
فى المسألة الثانية. ونحوه ما فى «النافع © إلا أن عبارته فى النافع كأثها ظاهرة 
فى البطلان فى المسألة الأولى. وعلى كلّ حال لا تصحْ النسبة إله على الاطلاق. 

َم إنّه قى «الدروس» ذكر ثانا المسألة القانية قال: ولو باعه كذلك إلى أجلين 
الغر نض مكروها هو قال ابول الحتك: يه يخا . مان هلكت السلفك فاقل الفعتية د 
وإن أخَّره المشتري جاز ؟. انتهى. 

قلت :المفيد جعل المسالنين من سنخ واحدكماذ كرء قال في «المقنعة»: لا يجوز 
الببع بأجلين على التخيير كقوله هذا المتاع بد نهم نقداً وبدرهمين إلى شهر أو سنة 
أو بدرهم إلى شهر وباثنين إلى شهر إن قإزذاأبتاع/إنئان شبئأ على هذا الشرط كان 
عليه أقلّ الثمنين فى آخر الأجلين *17اكلاتة"والفرع فرّعه على المسالتين, 
ويأتى بحول الله تعالى بيان الونجه فيه وكأ الشهبد فيه منه القول بالصحّة. 

ونا المرتضى ' طفع فائّهد حكم بالكراهة فى المسألة الأولى لا الثانية. وما 
كاد عن أن على "ذالم قل عنه للف فى الفسالة ازارلي لبقا والما هم هذا 
لذلك. لأنّه يعوّل عليه ويستند إليه ويسمع قوله وقد اقتفى أره. والاعتذار عنه أي 
المسالتين هن سل وأحد عنده أو عند هم لا يحدى ولا بصم عند المتأثل. وَممن 
(كاشتية التروغ: فى البيع من 511 و*11. 
(؟)شرائع اللإسلام: في النقد والنسيئة جم ؟ ص .11١‏ 
('! المختصر النافع؛ فى النقد والتسيئة ص ؟؟1, 
(غ)الدروس الشرعية: في اانقد واللسيئة ع حجن 5+ أ 
( 8 المقنعة: في النقد واللسيثة حص 8485 


[1) الناصريات؛ فى البيوع ص 716 مسألة ؟/19. 
(/؟] نقل عله المختلف: فى النقد والسيئة ج 6 ص 1١7١7‏ 


ا سس ب ب يبيب بجبجبب قرحم الكرامة / جم ١‏ 
ظاهره أن الحكم في المسالتين واحد المفيد في «المقئعة '» والعجلي في 
«السرائر"» وجواعةا هن الندا حرين " والقافى على مييق عند كي اخرنا إلن 
ذلك كلدينا ها وقد عر فت مقا كرداء ا فرال انتما وحملة هن اقول السنا حون 

وقد وقع أيضاً فى كلام المتأخّرين اختلاف فى التقل عن المتقدمين؛ ففى 
«كشف الرموز “» نسب إلى المفيد والشبخ في النهاية القول بالصحّة في الأولى. 
ونسبه في «الإيضاح"» إليهما وإلى أبي علي في المسألتين مع أن أبا عل والشيخ 
لم .بتع ضا للثانية. وفي «المهدّب البارح» إلى المفيد والمرتضى قي الأولى. وقال: 
إن الشيخ قي النهابة والقاضي يبطلان البيع إلا أن بمضيه البائعان بعد العقد, وجعل 
القول بالبطلان من رأس قول المبيبوط وسلار وغيرهم". وفي«التنقيح*: جعل 
القاضى موافقاً للشيخ فى المشوط فم أن المحكى عئه في «المختلف*» موافق 
للمقنعة كماهو الظاهر اولعا رما لاا كمافهمه صاحب «المهدّب البارع” 3 وجعل 
صاحب«التتقيع ١‏ 'عابن حمر بضاً قا ئلاًبالبطلان فى الأ ولى مع أنه لم يتعدض لها .٠"‏ 


وهكدذ االحال قيمن ك5 عر اذا حتى انتهت الثوبة إلي صساحب «الرياض» 


559 المقاحة؛ فى التقد والنسيئة مى‎ )١( 

(؟! السرائر: في النقد والنسيئة ج ؟ ص 89 ؟ . ش 

متيب الدالامةافى مخدلي السينة :في التقد والسيفد ع لاعن ١‏ لواو الفتاس ني 
المهذب البارع: في النفد والسيئة ج ؟ ص 581 ,فهر المحققين في إيضاح الفوائد: في 
النقد واللسينة ع محص دةة. 

(4) حكاه عته العلامة في مخشتلف الشيعة: في التقد والنسيئة ج د ص ؟؟١.‏ 

(0) كثف الرموز: في التقد والنسينة ج ١‏ ص ؟؟]. 

)10 إتضاح النوائذ: في النقد والنسيئة ج ١‏ ص 4505. 

(/1و١٠)‏ المهدب البارع: في التقد والنسيثة ج ؟ ص 581 

١و )١١‏ الفح الرائع: فى التقد والنسيئة جم ؟" ص 014. 

(9) مختلف الشيعة : فى التقد والنسيئة ج 0 عى ؟15١55١١,‏ 

(7١1الوسيئثة:‏ فى بيع النسيئة صن ١1؟.‏ 


كتئاب الممتاجر / قيما لو باع ايت إلى أجلين سسسب 881 


فجعل القول بالبطلان فى المسألة الأولى خيرة أبي علي والعفيد والسيّد والشيخ 

فى المبسوط وسلار والتفي والقاضي وابن زهرة!. ولقد أحسن المصتّف في 
مكنا عفنا ) اليا ”0 بحكم على أحد بالترل باليطلان إل 
على الشيخ في المبسوط وابن إدريس 5. 

والذي ظهر لى بعد فضا, التنثع أنّ الناصل على بطلان البيع في الأولى الشيخ 
ق «الميسوط '» والعجدلي * في «السرائر» والفخر في «الايضاح » وأبو العيّاس 
في «المقتصر ' » والمقداد فى «التنقيح ”» وهو ظاهر النافع ”) وصر بح «إيضاحه» 
وهؤلاء يلزمهم القول بالبطلان في الثانية إذ لعن فيه حك قير وسحييقه بد 
سمعث ما في «التحرير”' '» وظاعر االشرائع ال د ولى. 

ومائص فيه على البطادن : فى ألثانية «المراسم "يو اوسيل والغنية * '» فى 
ول الفصل و«الشرائع ”' والنافع' ' والتاخيصن"0» لكن الغلية ليست بلك المكانة 


(١1رياض‏ المسائل: في النعد والنيتة حصن 531 
(؟) راجع مختلق الشيعة: في النقد والتسيئةس ةق ص ؟؟١.‏ 
(! الميسوط: قي احكام بيع القرر جم ؟“ص 3185 
(غ)السرائر: في التقد والنسيكئة ج ؟ ص 5809 , 

(6) إبضاح الفوائد: فى التقد والنسيئة جم ١‏ مى 4886. 

(5) المقتسر: في الخيار من ١73‏ 

( التتقيح الرائع: في النقد والنسيئة ج ؟ ص 84. 
(8و6١)‏ المختصر النائع: في النقد والنسيثة حصن ؟؟١.‏ 
(3) سياتى فى الصفحة الانية 

(؟٠)‏ تقدّم في ص 154. 

()شرائع الإسلام: فى النقد والبيئة م ؟ ص ١5١6‏ , 
!|)١(‏ لمراسم: في البيع بالنسيئة ص ١74‏ . 

.؟4١ الوسيلة؛ في البيع بالنسيئة ص‎ )١8( 

(١1اغنية‏ التروع: في البيع ص 515 رء ا 

. 55 شرائم الإسلام: في التقد والنسيئة ج 7ص‎ ]١5( 
5114 تلخيصى المرام إسلسلة الينايم الفتهئة: ح 55) في البيع حى‎ ]١( 


5 2 لمج مقتاح الكرامة / م ١‏ 


من التنصيصء نعم ظهورها لا ينكر. وهؤلاء لا يلزمهم القول بالبطلان فى الأولى. 
وقد تأمل : في البطلان في القاتية صاحب «الكفاية '». ش 
وما نص فيه على البطلان فى الأولى والتانية «كشف الرموز" والتحرير" 
والارشاد “والايضاح "واللمعة' والروضة ومجمع اليرهان" والمفاتيح '* وكذلك 
«جامع المقاصد ١"‏ والمسالك ١‏ أ». وفي «مجمع البرهان» أنّد ظاهر الأكتر ' '. رفي 
«الحدائق» أنه المشي ؛ * '. وفي «الرياض» أنه الأشهر بل 000007 0 
5 


ارخ وت ابعر ومن حييا خى! مشرى تقال الرعطادار وابةالير فى 


ار يي ال ييا ار على المفر» النمن 
اقل ل في الأجل الأفل, فال #لأتمرضي بالأقل ار يا ناه الور البات 20-7 
فليس له في ذ تمه إلا الأقل سواء أداه عاجلاًأو اجلاً.قال الآبي :وهوفى غايةالضعق؟'. 

وفى «الدروس» بعد أ ن دك المسيااك فى كنا اعت 1 قال: والأقترحت 


80 كقاية ال حكاء م: في النقد والنسيئة ١١‏ معنلا 
؟] كشف الرموزء في النقد والنسينةج “ص أ 

"ا تخرير الااحكام: في النقد واللسيئة س > سيا أ 

ع إرشاد الأذهان: في النقد س1 ع امل 5970 

[8) إيصاح الفواعد: في النقد والنسيئة ج ١‏ صى 538. 

([) اللمعة الدمشقية: فى النتى والنيئة هى 159 

41 الروطة اللهية فى القبر ااسيقة ع #اعنى 311 

(4و؟١)‏ مجمع القائدة والبرهان: في النقد وائنسئة ج صل /ا؟ 1 

(4) مفاتييع الشرائع: قي اشتراط الأجلية وعدمها في العرضين ع ص 84 , 
)٠8(‏ جامع المقاصد: في النقد والنسيئة بع 1 عن 701. 

5” مسالك الافهاه: في النقد وائنسيئة عم ' ص‎ ]١١( 

(؟١]‏ الحدائق الناضرة: فى احكام العقود ج ١١‏ ص ؟؟١.‏ 

.5١5 رياضي المسائل: في النقد والنسيئة ج مس‎ ]١4( 

(5١)سساني‏ فى ص 145 

كسب الرموز ف الس قدي اهن اك 813 

154-7728 تقدام ذكر عبارته وتقل بيان المسالتين غنه في حى‎ )١١( 


كتاب المئاجر / فيما لو باع بثمنين إلى أجلين 


البائع لرضاه بالأقل, فالزيادة ربأء ولأجلها ورد النهيء وهو غير مانع من صحّة 
البيع '. انتهى فتأمل. وتحوء ما في «حواشيه ' على الكتاب». وهذأ احتمال ذكره 
1 اس 50 -- 1 

في «المختلف 4. وصاحب «الكفاية *» قراب الصخة فى الام لى. 


17 


وبقى هنا كعيارات مشتبهة وهي 07 دالغنية» 
فى ذلك الفصل وعبارةالقاضي فيماحكي عنهوعبارةأبي عليٌ وعبارة علم الهدى. 

أثا عبارة «المقنعة *: فقد أسمعناكها انفاً. ومعلها من دون تفاوت عبارة 
الفاضي غير أَنّ القاضي قال: كان الببع باطلة, والمفيد كالول بعر قو اتاءالقيية: 
فعبارتها فى أدّل الفصل صريحة أو ظاهرة فى البطلان كما تقدّم نقله في المسالة 
الثانية؟. وقال في آخر الفصل: فإ ن ضري بتفاؤه كان للبائع أقلٌ النمنين في أبعد 
الأجلين ” بدليل الاجماع المتكزرء)فهئ كغباراة التكية أى هيارة التدامي واقنا 
عبارة «النهاية» عهي هذه: فإن دعي الما جين وتقدين مختلفين بأن ب تمن 
هذا المتاع كذا عاجلاً وكذا آجَلاُ ثب امضئ البدم لاي له أقل الكمنين وأبعد 
الأحلبه "قر له «لة أمضى البيع» كأنّه فيد كما في عبارة المقئعة والغنية والقاضي. 

يوت لمارا تاف عيبي أحدهنا: ان كو افراع النين له يقئضي 
الفساد فيكون حراماً صحيحاً لك ذلك لا يتأتى في عبارة القاضي لأنّه صرّح 


(١)الدروس‏ الشرعية:؛ في النقد والنسيئة جع اص .5١5‏ 
(؟) لم تعثر هليه قبه. 

(17! مختلف الشيعة؛ في التقد والتسيئة ج 5 ص 000 
4١‏ كقاية الاحكام: في النقد والمئة جَ أص ١أثة.‏ 
(] تقدم في ص 119, 

(5) تقدّم في ع 111. 

(/اا غلية النروع: فى البيع ص 5115 ر 11١‏ 

ها النهاية: فى النقد والتسيئة ص اث ارا . 


12+ 


منتاح الكرامة / ج ١‏ 


فيها بالبطلان .١‏ والثانى: 5 يكون المراد أنّهما إذا تراضيا بذلك وتلف المبيع 

لا يكون حكمه حكم البيع الفاسد كما هو مقتضى القواعد فيرجع إلى المثل أو 
القيمة, بل ,يرجع البائع إلى ما في الأخبار وهو أقلّ التمنين في أبعد الأجلين ". فلا 
بكون خلاف فى المسألتين اللا عند التلئف. 

ويرشدإلى ذلك عبارةأبي علئ. قال فيماحكي عنهد:وقدر وي عن البيّ را 
أله هال : «لابحل صنقتان في واحدة "» وذلك أن يقول: إن كان بالنقد فبكذا وان 
كان ن بالنسيئة فبكذا وكذا. ولو عقد البائع للمشتري كذاك وجعل الخيار إليه لم أختر: 
000 يقوم على ذلك؛ فإن فعل واستهلكت السلعة لم يكن 0 
التمتين, لإجازته البيع به وكان للمشتري الخيار في تأخير الثمن الأقلّ إلى 
التي ذ كرها البائع بالكمن الأوفر مخ غير 5/بادة على الثم الأقا” ! 9 

وأا كلام علم الهدى في «الملشبائل لمعيه لساري أن يبيع الشيء ع ب 
بقليل إن كان الثمن نقدأ وبأ كار تتسرييقة: اتنبى . فالمدار في مرادء على معنى 
الكراهة في لسان المتقدميئن هل ع و الحرية أو انتغل المعروف الآن؟ فتأئل. هذا 
نمام الكلام فى الأقوال وتحرير محل النزاع وما كان هناك من شهرة أو إجماح. 

والأصل في المسألة ما رواء المحمٌّدون الثلاثة' بطريق حسن بإبراهيم عن 
مح_د بن قيس - الثقة بقرينة عاصم بن حميد عن أبى جغفر قال ««قال 


٠ 


امير المؤ منين علية: مَن باع سلعة فقال؛ إِنّ تمنها كذا وكذا بدأ بيد وثمنها كذا وكذا 


)١(‏ نقله عله العلامة في مختلف الشيعة: في النقد والنسيئة لنسبيئة ج 8 عى 9؟؟1., 

(؟] وسائل الشحة: ب ؟ من أيواب أحكام العقود م ”اج لص لدم 

() مستدرك الوسمائل؛ ب ” من أبواب أحكا م العقود م ”سم ١‏ حى 17 

2 ! حكاء عنه العلامة فى مختلف الشيعة: في النقد والنسيثة ج ة ص 5, 

(8] الناصريات: في البيوع ص 786 المسأئة شن 

(] الكافي ؛ باب الشرطين في البيع جح ١ج‏ 2 ص 501 ومن ل يحضره الفقيه؛ نى الزبا 
11 لص 1 وتهذيب الأسمكام: ب ؛ في البيع بالتقد + والنسيئة م ١‏ كس لاص 117 


كتاب المتاجر / قيما لو باع بين إلى أجلي سس ع8 


نظرة فخذها بأيّ تمن شنت واجعل صفقتها واحدة فليس له إلا أقلهما وإن كانت 
نظرة» وزاد في «الكافي» قال؛ وقالعليُة: «مّن ساوم بشمنين أحدهما عاجل 
والآخر نظرة ليسم أحدهما قبل الصفقة '». . وما رواء التسيخ في «التهذيب» عن 
أحمد عن البرقي عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه صلوات 
اله عليهم جميعاً أنّ علتِأَغيُة قضى في رجل باع بيعاً وإشترط شرطين بالتقد كذا 
وبالنسيئة كذا فأخد المتاح على ذلك الشرطء فقال: تسارت 
الاعلين تل لسن 0ه ل افر الشتدين إلى الأخل الذى الكل بيه 

وقد طعن جماعة في الأولى باشتراك محمد مر 
«المشتلف *» وقد عرفت أنّهِ هنا الثقة. و إضيون بالضعف ؟ 

وناقش في «المختلف» في دلالة الخبر بن يخركزز أن يكون قد عقد البيع بالتمن 
الأقلّ نقداً. ثم إن البائع جعل له تأخير التمن بزايادة. فحكم ليه بأنّه ئيس له إل 
الثمن الأقل وإن صبر البائم إلى الأجل. 

وناقش بعضهم ' في دلالة الحسنة أيغنًاً بعدم ظهورها في وقوخ البيع القع 
ابا سي سار الايجاب, تَتأمّل. 

وقد تنه بعضهم "إلى الزيادة '١‏ لني في الحسنة فقال :انها لاتشلو عن متافرة لها 


() الكافي: ياب الشر طين في البيع ذيل م اج نا ص 5١1‏ . 

(؟) هديب الأحكام: ب 5 في البيع باانقد والدسينة حم 000 لاحى 05 

مختلف الشيعة: في التقد والنسيئة جم شا ص ١١0‏ 

(8) متهم المقداد فى التنقيم |! لرائع: فى النقد واتنسيتة ج ” ص ع والشهيد الناني في 
المسالك: في ار 5ص 4؟؟, والكاشائي في المقاتيح: في اشتراك الأجلية 
الس 1 ضيوع 01 000 

00 امسائل في لنت لق السب لنسيئةٌ ج مس ١1‏ 5, 


فيه 6 تسسسسس سي هففاح الكوامة / ج ١8‏ 


دلت عليه أَوّلاً. فانٌ الظاهر أنّ المراد منها أنه لايجوز هذا الترديد بل لابد من أن 


قلت: لعل معناها كما قيل ': أنه 00 كر واحد منهما قبل وفوح 
العقد فلا منافرة. 


ونوقش فى الخبرين أيضاً بأنّهما مخالفان للأدلة العقلية والنقلية, أن انمالك 
القاار سن الج بالقى الكت نكر كلب لزيا داجما اتسيكة؟ | وضن البعلوم 
اشتراط رضا الطرفين فى العقد '. 

وأجيب بأنّا أوجبنا له أقلٌ الأمرين فى أبعد الأجلين لا بمعنى أله يجب له 

التمن الأقل وبكون له الصير إلى الأجل الابعد عسي بها د أ 

فى الأجل الأقرب. فإن صبر عليه انكلم يزد الثمن يمجدد الصيرء و 
0-0 قلا جيألة فلؤي عليه ما ذ كرت. 

وفيه:أت هذاالضريل بعيدعنَ هوه الخبن: على أنه لم يدفع الإيراد عند التأمل. 

وأجيب بأنه ر ضى لكيه الذهل مم لسنالكر فى البعبد وال زم الرباء إذ 
نبقى الزيادة في مقابلة تأخير التمن لاغير نا ناعير إلى البعد لم بحب لد أكتريين 
الأقل, كذ قال في «المختلف م وعليه اعتمد الشهيد في «الدروس ”"» كما مر ائفا 
وقد أغرنا اله عتاك تامل. 

وححّة القول باليطلان موثّقة عمار المتضمنة نهيه ملق م عن بيع ما لم يقبض 
وعن شرطين فى ببع وعن ربح مأ لم يضمن "لوكو مها دين مالع عن ابى 
عبد اث عليه كال: نهى رسو لاله مشي عن سلف وبيع وعن بعين في بيع ". وروي 
(١و؟)‏ راجع مجمع الفائدة وائبرهان: في النقد والنسيئة ج مص 1554758 
(و ؛) مختلف الشيعة: في النقد والتسيئة ج 9 ص 8؟1, 
دوي هن ال 


(1) وسائل الشيعة؛ ب ١١‏ مر أبواب أحكام العقرد م 1ج ١١‏ ص 74807 


ٍ 


كتاب المتاجر / فيما لو باع بثمتين الى أجلين لب سب-با#ة 


الشيخ في «المبسوط» عنه لز أله نهى ع تح ف . وقد سمعت ماروأه 
أبو عل عند يبعي وما فسشّره به من أله | وكام هد كنان ا. اد تاوسية كا 
ا ا 0 

فهذه الأخبار دالّة على المطلوب أظهورها فيه كما فهمه هؤلاء أو لاطلاقها 
الشامل لما نحن فيه ولما قيل فى معناها أيضاًء وهو المعني الثائى الذي حكاء فى 
«المبسوط» من لد هو ما إذا قال: بعتكِ هذا بالف بشر عل أ تبيعني دارك الت" 
متا والسئد منجبر بالشهرة مع اعتضادها بالقاعدة وهي نفى الجهالة والغرر. 
بور امي ا ير اراد 
اجن زب الأجلى كا فار 0 أ فى أبعد الأجلين كما علي 
جماعة ". والتانى شادٌ نادر, والدالك كيموَاقق"للقراعد القطعية الدانة على أنه 
لا يحل أكل مال امري مسلم الإبماضات قاقش انيار مز يد المسألة الثائية 
بإجماع التحرير *4. وقال جماعة': يها ليست منصوصة: وعلى ما فشر به الخبر 
ا عدب االففية “تكن متضومة. 

هذا وقد استدل فى «المختلف» للقائلين بالصحّة بأنّه يجوز أستئجار خيّاط 


(1و5و0! المبوط: في أحكام بيع الغرر بع ؟ ص 185. 
(؟) تقدم في ص 144. 

إأو١١)‏ الحوويك غي البيع ع صن ادير 

/ 


1 منهم ابن زهرة في غتية النزوع: في البيع ص ٠‏ 5؟, والشيخ في النهاية: فى التقد والنسيئة 
ص خب والطباطبائي في رياضى المسائل: في النقد واللسيتة ج ممعي 8١؟.‏ 

(4) تحرير الأحكام: في اللقد والنسيئة بج ؟ ص 587 

(1) متهم ميجمع القائدء : في النقد والسيئة ج لم عى 58 1 ورياض المسائل: فى النقد والنسيئة 
ج خمص 507. والمالك: في النقد والنسيئة بع ص 4؟؟. 


دنا مغتاح الكرامة /, ج م١‏ 


مادا ل أو قمحالا 5 


بدرهم إن خاطه !١‏ لبوره أو قاويتها ويد وشسيية كن خاطه رومياً أو في غد. ولو كان 
الث هدالة مصيرلة 4 ن حال الإجارة هنا كذلك مع أنه صحيح. ثم أجاب عنه بن 
الاستنجار باطل أيضاً. سلمناء لكين الفرى أن العقد فى الإجارة يمكن أن يصمح 
جماله وكا نها العوالة يلات (اليع روا ل التعل الذي مسفدة بيد الا ل 
كاه وقوعه ال على إحدى الصفتين فتتعيّن الاج الستاء هونا له غالا 
بتتضي التنازع بخلاف صورة 3 ولألّه لو ساوى اليبع لوجب أن يكون له أقل 
الأجرئين فى أقرب الأجلين أيأ كثرهمَفِي أبعدهماء وليس كذلك '. 

واحتمل في «اتنسر بره ف و20 يما لو قال: إن خطته اليوم فلك ك درهم 
واوخطه كد فنصف درهم؟ ! 

وليعلم أن فى خبر الوضكي 82 انرس سحي عير فيه بأقلّ الثمئين وأبعد 
25210 اليد الكولى, وقد تبع جماعة ؟ الخبر فعبّروا بهذه العبارة, 
والمجاز الأول في تسمية الحالّ أجلاً باعتبار ضمّه إلى الذُوّل فى التثنية كالحسنين 
والشمسين والأبوين, لأنْه أخف, والثاني في أفعل التفضيل مع عدم الاشمتراك في 
المصدر, لأنّ الحال لا بعد فيه. 


[لو باع نسيئة ثم اشتراه قبل الأجل ] 
قوله قدس سه «ولو باع نسيئة نج | شتراه قيل الأجل بزبادة أو 


١58-1١51 ممختلف الشيعة: في النقد والنسيئة ع ذ هن‎ ]١[ 

]تحير م 0 0 

للحيو ابن لجل يا ا ل ٠؟؟,‏ واتشيخ في النهاية: فى النقد والنسيئة 
ع اث والمسقق في شرائع الإسلام: في التقدر والدسيثة بج هن 1 1, 


كناب المتاجر / فيما لو باع نسيكة ثم اشتراه قيل الأجل ا ف 


00 حال أو وجلا جاز إن لم يكن شرطه في العقدة جواز ذلك 
كلدإن اكه حرط العم فى نشي المتدميعا لايضااك تجفورر كا ١‏ لاله 
الإجماع كما في «مجمع البرهان'» وممًا لا خلاف فيه فتويّ ونصّا 
عموماً وخصوصاً كما في «الرياض ' والأمر كما قالا فإنّه قد صرّح بذلك 
فى «المقنعة '* وما تأشْر أ عنها ميا تعاض له إلى «الرياض» ماعدا ا 4 
فاح فيها: فا ن باع ما ابتاعه إلى أجل قبل بعلول لاما نميه باطاا 
نليتأمّل. فاني لم أجد أحداً نقل عنها الخلاف في ذلك. وفي صحيحة متصور 
ان جا قن عا ع ةا ع رسن ل سمي اريس لس و 
بقر أو غنم أو غير ذلك فأتى الطالب المطلونب ليبتاع منه شيئاً. فقال: لايبيعه 
نسيئاً فأمًا نقد فليبعه بما شاء "4 قا لقي #الوافي»: «شيئأه من ذلك المتاع 
الذي عيدو و لامي إن كون عاد انيل" وهذا الشي لابراتع 
الأخبار الآخر لكنّه مجمل محتطل .العمل على الكراهة جمعاً بينه وبينها 
مع عدم مكافأته لها قطعاً. 

وأمًا استراط عدم اشتراطه في العقد فلم ذكر في «المقنعة* والنهاية؟ 


0 وال هان: فى انتقد وال لنسيئة جح 8 ص ار 

0 المقنعة! في التق اوالنسيقة صن 015 
ل في التقد والنسيئة ا في التقد والنسيئة 
جَ ص 5١5‏ 

(8] المراسم: د كر البيع بالنسيئة هى 11!4., 

(1) وسائل الشيعة: ب من أبواب أحكام العقرد م لمج 17 ص #/اا, 

(/ الوافي: في أبواب أحكام التجارة ... ذيل س /181ما جح قاا ص 13!. 

(ى) المقنعة: في التقد رالنيئة ص 851 , 

(4) النياية: فى النقد والنسيئة ص ارم ؟ . 


موه هفتا الكرامة / بج ١١‏ 


والسرائر'» وصرّح به فى «المبسوط أ» في باب المرابحة «والشرائع " والنافه ؟ 
والتذكرة”والتحرير' والارشاد "والدروس* واللمعة؟ وغاية المراد”' وجامع 
المقاصد ' ' والمسالك؟ ' والروضة؟' والكفاية ! أهوغيرها؟'.وفى «الرياض»نسبة 
اشتراطه في الجواز إلى الأصحاب وان لا خلاف فيه "'. وفي «الكفاية» لاأعلم 
خلانا بينهم فى البطلان عند الشرط ”أ وفي لو الظاهر اتفاقهم على 


بطلانه'. وقر بب منه ماغي «مجمع البرعان* '» قال: واقن ا شير إلبه في غاية المراد. 


)١(‏ السرائر؛ في النقد وائنسيئة ج ؟ ص 586؟. 

(1)الميسوط: قي بيع المرابحة ج ؟ ص5 .١1‏ 

() شرائم الإسلام: في النقد واللبظة اح #اهيي1؟ , 

(1) المختسر النافع: في التقد بالنتتقةيض: 5 .١‏ 

() تذكرة التتهاء: في النقد والتستةج ١١‏ عن 5 ؟. 

(1) تحرير الأحكام: في التقد والنسيئة بتشرج 3 مس 511 

(/؟] إرشاد الأذهان: في النعد والتسينة م أن 1 

لما الدروس الشرعية؛ في الشرط ع اص ,5١١1‏ 

([4] اللمعة الك مشقية: في اتنقد نقد والنسيئة عى ,15١‏ 

(٠)غاية‏ المراد؛ في التقد والنسيئة جح ؟ ص 78 

)١١(‏ جامع المقاصد: في النقد والتسيئة ج 4 ص ١*1‏ ؟.. 

(؟١)‏ مبالك الأفهام: في التقد والنسيئة سم ؟ ص 1؟؟. 

)١(‏ الروضة البهية: في الادرالقينا ع مر 1ع 

(؟1١اوثاكا‏ كف اية |الأحكام: في النقد والنسيثة ج ١‏ ص .18١‏ 

ل ل ل الل 

ا ا في النقد والنسيئة ج م ص 7117 . 

(18) مفائيح الشر لشرامع: في اشتراط عدم اشتراط ف دا شك اك ار 

(155 قال في المجمع: «كذا قيل في شرح الكعاب وشرح الشرائع» والظاهر منه انه أرأد بشرح 
الكتاب غاية المراد؛ وقد ذكر بعض المحقّقين في هامش المجمع عن بعض النسخ ما لنظه: 
«وقد أشير إلبه فى شرم المتن للشهيد» رمراده من شرع المتن هو غاية المراد كما لا يخفى, 
فراجع مجمع الفائدة واليرهان: في الثقد والنسيئة ج ١م‏ .77 


كتاب المتاجر /فيما لو باع نسيئة ثم اشتداء قبل الأمل ل -- 8088 


وكأنّه عنى قوله فى ««غاية المراد»: ! ن كان على المسألة إجماع فلا بحث ' انتهى. 

15 عليه ما رواء الحميري في اقرب الإسناد» عن علي بن جعفر عن أخبه 
موسى حل قال: سأئته عن رجحل باع توبأ بعشرة دراهم ند اشتراه بخمسة دراهم 
أبحلّ؟ قال؛ إذا لم يشترط ورضيا فلا بأس "'. ومثله وأظهر منه فى عنوان المسآلة 
ل ل نا 
بخمسة دراهم بنقد "» وفى خبر الحسين بن المنذر * إيماء إلى ذلك. 

وقد استدل بالخيرين ط الحكم م المذكور صاحب «الكفاية “» قبل صاحب 
«الحدائق'» فما ذكره فى المقام غير لائق. 

واستدل عله : فى «التذكرة» بلزوم اهمه + * ٠‏ وى «الدروس» فى انايب 
الشروط * و«غاية المرلذة بعدم التصيذ إلى حفقة الاإخراج عن ملكه'. وتبعهما 
المتأشّرون '' عنهماءوناقشوا في كلا الدليلين. 

وقد قرّر الدور فى «جامع الْمَقاضَكه يان إتتقاله عرن/الملك موقوف على 


(1وةتاغاية المراد: فى النقد والنسيئة ج 5 ص 8 

(؟) قرب الاسناد؛ في الببوع سم ٠١37‏ اص 117 . 

0 ال 

)4١‏ ثم نجد في الكثاية استدلالهبالخبرين المذكن: له لل نعف لقن الاقو ال 
في المسالة بقوله: رمنشا اختلاف الأخبار, والآفرب في الجمع القول بالجواز مع الكراهية. 
والقول لون ادرف أنتهى راجع كفاية الأحكام؛ ج اح الث 

(1] الحدائة. الناضرة:؛ فى النقد واليئد 28 جع قا ص 11.6 . 

(/ا) تذكرة النتهاء: فى النقد والنسيئة سج 1١‏ ص 515 15984. 

لها الددوس | الشرعية: في الشرط ج لاص 715. 

)٠ !‏ متهم التهيد تشهيد الثاني فبي مسالب الآفهام : في الققد والنسينة ج ]فى لير 0 ا 
والأردبيابي غي مجمع مجمع القائدة وألرفاث: في التقد وائنسيئة ع قر صر ”, والطياطباني مي 
رياض المسائل: فى التقد والنسيئة ج للم ص 810 
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مفتاح الكرامة / ج ١‏ 


حصول الشرط وحصوله موقوف على اتتقال الملك '. ونحوه ما صكلره به فى 
اغاية المراده ورداء بأن الموقوف على حصول الشرط هو اللزوء له الانتقال. 
وزاد فى «غاية المراد» في الردٌ أنه يصممٌ اشتراط عتقه ويبعه على الغير. وهذا 
الدور أت فيه '. وناد غي «الروضة أنه لو جعل الشرط بيعه من البائع بعد الأجلى 
لتخذّل ملك المشتري فيه" . ومعناه أن ملك المشتري حينئذ قد تخلّل فى طسول 
الأجل, لأنّه مع شرط البيع قيل الأجل يمكن البائع فسخه بعد بيعه في كل آن 
بخلاف اشتراط البيع بعد مدّةء لانقطاح هذا الخيار في أثناء المدّة من البائع وتحيّق 
ملك المشترى ولزومه فيه. وهذا الشرط يجعل العقد جاتزا بعد اللزوم. 
وما ألزموه به وجيه لكنه إن كان يذهب إلى أنّ القسرط في العقد والبيع 
بالشرط يتوقف صحة الببع علنة لا لزومه ويقول باللزوم في المواضع المذكورة 
بالإجماح. وغيره لم يكونؤًا قتفلا “فيا أؤردوه. وإلا فما كان ذلك ليخفى على 
مثل العلامة يه فليتامل. وهدامتهمأيِضَآمبنَنَ على عدم القول بلزومالعقد المشروط 
فيه وإلزام المشروط عليه بالشوط كمااهو تتاهت جماعة منهم الشهيد العاني , 
ومع القول به فدقم الدور واضس, لأنّه حيتئزٍ لاتتوقف ملكثته له على بيعه أيضاً. 
وقد صرّر الدور فى «التذكرة*» فى باب الشروط و«المسالك' والروضة؟» 
أن ببعه له يتوقف على ملكثته له المتوقّفة على بيعه. ولا يخفي عليك بعد إمعان 
النظر أَنّ ما ذكراه في بيان الدور يتوجه بظاهره إلى البيع الثاني لا الأؤّلء والحال 
)١(‏ جامع المقاصد: في النقد والنسيثة م ؛ ص .1١14‏ 
(0)غاية المراد: في النقد والنسيئة جح ”ا ص لا 
() الروطة اليهية: في النقد والنسيئة جح *ص 218. 
54) سالك الأفهام: في الشروط المذكورة في البيع ج ؟ ص 7٠/6‏ , 
[8) تدكرة الفقهاء: قي الشروط المذكورة في البيع  ٠١‏ ص ١15؟.‏ 


(1) مسائك الأفهام؛ فى التقد والنسيئة ج "اص 8؟1. 
(ل) الروضة البهية: فى النقد والنسيئة بع ؟ ص 0 


كتاب المتاجر / فيما لو باع نسيئة ثم اشتراه قبل الأجل لاس 08# 


" يجوز بطلانه مع صحّة الأوّل, والمستدل به إنّما أراد بطلان البيع الأوّل, فتأمل 

ورد المحدق الثانى ' والشهيد الثاني ' الدليا ل الثاني بأ الغرضى ا 
رائه بعد ذلك لا تنافي حصول قصد النقل .بل شرط التقل ثانياً يستلزء القصد إلى 
النقل الأول لتوقفه عليه. وإل لم بصع إذا قصدا ذلك ولم يشترطاء. مع الاتفاق 
على صحنه. اتتهى فتامل. 

ولبعلم أن الاعتبار بهذا الشرط ء وسائرالشروط من فاسيٍ وصحيح هو ذكرها في 
شين العقدكما! غار ا ليه اليس نواعتن 'والشهيد أوغيرهم “بقولهم في العقد وحال 
ببعه. وقضحه انها لوكان فى نفسيهما ذلك ولم يشتر طاهام يضرٌ. وفي «المسالك» أنهما 
لو شرطادقبل العةدلفظاء فإنكانا يعلمان بأنٌّالشر ط المتقدم لاحكمله فلا أثر له. وال 
اتجه بطلان العقد كمالوذ كراء في مننهء لأ تهظالم نقد مه إلا على الشرط ولم بتة لهما؟. 

وفي ممع أليرهان» لا يبعد اعتبارالشرظ لوذ كو قبل العقد مع إبقاع العقد بينهما 
على ذلك الشرط مع تذكر له. نعم إن كات في بالهها ذلك وما ذكرا و لاوقع العقد على 
ذلك الوجه ولاقصد وانحصرالتراضى قبهلم يؤاثر ٠"‏ ويك تسحيحة يعقو بابد شعيب 
عن أبي عبد الله لجل 4 وهذاهوالذيكان يذهب لبها ابهذ العريق ١‏ أدامانسعانه 
حر ابن تبي مه عله كفاها كاد بقول: المقدّر كالمذكور. لكنّى بعد ذلك 
ناي ونه هيا الله يلوح منه العدول عنه. وتحقيق المقام يأتى في خيار المجلس ٠‏ 


[(؟]الروضة البهية: في النقد والنسيئة م ”ا حص 515. 

ا شرائع الإسلام: في الشروط ج آصضص 5 

(4!الدروس الشرعية: في الشرط ج اهن 511 

(12 كمسالأك الافهام: في النقد واتنسيئة بم “ص 571 

(1) راجع المصدر السابق, 

[ )اا مجمع الفائدة والبر أن اي النلد رالسينةج امن لوا 
كنا وسائل الشيعة لشيعة: ب 6 من أبواب بيع الثمار سم حو قا ةا 
( لم تعثر حليه, 


585 مفتاح الكرامة /, ج ٠١‏ 


وو حل فاباعه بر الجنس جاز مطلقا. الأقرب أن الجر 
كذلك؛ وقبل: تيا المسأواة. 


وخيار الشرط حيث قال المصنّف هناك: بشر ط الضبط وذكره في صلب العقد '. 
وفى «غايةالمرادة أنه لافرق في هات اح العصورتن بين الزيادة والتقيصة و المساواة 
والحتسة وعدمهاوا؟حلوا لوالتأجيل ومضروب ذلك في الصورتين سب عشرةمسألة ". 


[في حكم أبتياع النسيئة بعد الأجل] 
قوله قدّس سرّه: : «ولو حل فابتاعه بغير الجنس جساز مطلقاً. 
والأقرب | نَ الجنس كذلك. وقيل: تجب المساواة» إذا حل فابتاعه بغير 
جه از سواء كان مسايا !ة ابكهمراء بالجنس من دون زيادة ولا نقصائ 
إجماعاً كما فى «كشف الرمون “وبلا خلاف كما في «الرياض* 4. رفي ((مجمع 
ألبر شان نا لا كلام فى للك وف بتغقاية المراء» أنه إذا حل الأجل فالمسائل 
الست عشرة آنية هتاء والخلاف مخض بأريع: وهي بيعه بجنسه مع زيادة وبيعه به 
0 سين 1 0 

الخلاف ممح 0 0106 
وما قابه المصيّف هو خيرة «المقنعة» كمانسبه إليها جماعة ابواسي نيما عتدانا 


(1] سباي فيح 1أا ص 19701158 

(5و3)غاية المراد: فى التقد واللسيتة ج "١‏ ص 1 

(©) كشف الرمور: في النقد والنسيئة ج ص 515 

(غ) رياضى المسائل؛ في النقد والنسيئة ج اص 18؟. 

!6) مجسم القائدة والبرهان: قي النقد والنسيثة ج فص 1157 

( 7 لم تعقر عليه. 

لك المقاعد في البيع بالتقد والنسيئة ص 841 . 

(14 منهم الابي في 4 شق الرعوز: في النقد والنسيئة م 3ص 470 والشهيد في غاية المراد: *4 


كتاب المتاجو / حك ابتياع النسيئة بعد الأجل ب -سسس 888 


من نسخها إلا الاطلاق. وخيرة «السرائر ' والشرائع ' والنافع ” وكشف الرموز؟ 
والتذكرة* والتحرير' والمختلف" والإرشاد* والتلخيصة والإبيضاس"' 
والدروس ' 'واللبعة '' وحوائى الكتاب ١"‏ وغاية المرادة' وجامع المقاصد؟! 
والتنقيح! ' والمقتصر" و إيضاحالناقع والميسية والمسالك*١‏ والروضةة 
و مجم البرهان " '" والكفابة ١‏ ؟ والحدائق فال ياض "أن وتتله اماي رةه 


]ا 


ه في النقد وائنسيئة ج ؟ حى الا والمقداد فى لتنميح الر الع في التقد وائسيئة ج ؟ ص 0 
١١)السرائر:‏ في اللقد والنسيئة جح ؟ حى 810؟. 

)اش شرائع الاإسللام: سيت اننا 

(؟) المختصر النافع: فى التق والتسيئة ص 57 .١‏ 

(4) كشف الرموز: في النقد والنسيئة ج ١‏ عن 130. 

لاحر العدياء »: قي النقد والنسيئة بع اص غ22 

(1) تخرير 0 'حاكام: في التقد نك والنسيئة ع “يكن كف 

أ/] مختلقى الشيعة: في اللقد واللسيئة ج 8 من 1776 

لخنا إرقاد الأذهان: في اتنقد واللسيئة ج أصى “لات 

(3] تلخيعى المرام (ملسلة الينابيع القتهئة: خ/8 )] في البيع ع 59 
٠ ١‏ إيضاسم ١‏ ' لفوانك: 00 والنسيئة حا ص 123 

(ذ١)الدروس‏ الثم في النقد رالسينة ج “اص 1 ٠‏ 5 

٠‏ اللمعة الدمشقية 0 اد" 

)١9[‏ لم تعثر عليه. 

(4١)غاية‏ المراد؛ في النقد والنسيئة جم ؟ ص 3ل 

.5 ١1 جامع المقاصد: قي النقد والنسيثة ج 4 ص‎ )١( 

(1) التشيح انرائع؛ في النقد والنسيئة بع ؟ ص ا 

19/1١ المقتصر: في الخيار ص‎ )١1( 

(18) مسائك الأقهام: في التقد والنسيئة بم ؟ عى 878. 

(ثروحة اليهية: فى الثنقد والتسينة ج ”اصن 6١ة.‏ 

257-577 مجمع الفائدة واثبرهان: في النقد والنسيئة ج م ص‎ ]٠( 
.1,6١ كناية الااحكام: في التقد والنسيثة ج ذحى‎ )( 

(؟؟] الحدائق الناضرة: قي التقد والنسيئة ج ١4‏ ص 31786و157 و١17١‏ 
(1؟] رياضي المسائل: في النقد والنسيئة جع م ص الت ارا 


سح سيو بس نس ست موحد تتام الكرامة 7 ع ا 


اله اوقد تقلت عليه الشهرة في عذة مواضع '؛ وهي معلومة. بل كاد يكون 
إجماعاً, لأنّ المخالف الشيخ في «النهاية وكتابي الأخبار» كما ستسمع, لكنّ 
الشهيد قال: تبعه جماعة أ ولم نظفر بهم. 

وفي «غاية المراده أنه أي المشهور ‏ مذهب المفيد ومتابعيه كاين إدريس 
وأبن سعيد أ.ولم أجد التصر يح به في «المراسموالغتيةوالوسيلة '»: وقال جماعة١:‏ 
إن المشهور موافق للنظر, 

وذهب الشيخ فى «النهاية» إلى أنه لايجر ز بيعه بنقيصة ”. وفي «التهذيبيه ف 
ولا بزيادة. 

وقداحتج على المشهو رفي «المختلف لمجال غدل و السو و اقييها واه عي 
ابن زرارة قال: سآلت أبا عبدات قة عن الرجل باع طعاماً بدراهم إلى أجل؛ فلا 
بلغ الأجل تقاضاه فقال: ليخ عند ى:درًاهِم خذ منّى طعاماً. قال: لابأس به نما له 


(3و4ا مشتلف الشيعة: في النقد. والتعيثة ج شعن 171١‏ 

(؟) راجع الحدائق الناضرة: فى النقد والنسيثة ج ١4‏ من 8؟١:‏ ورياض المسائلء في التققد 
والنسيثة ج غمص 1١8‏ 

(5) غاية المراد: في النقد والنسينة جم ؟ صن ل 

(4) غاية المراد: في التقد والنسيئة ج ؟ ص ا 

(8) عبارات الكنب المشار اله لعلها صريحة في الحكم. نفي الاولى قال: وإِن ياعد بعده إن 
لم يوف عنه ‏ حاز ذلك, انتهى. وفي الثائية قالى؛ فإذا حل جاز ببعه من السلم إليه بمثل 
وباكثر من غير الجنس ومن شيره يمثله واكثر عن و وغيره. انتهى . وقال في الثالثه: ولت 


صحية المعاملةانظاهرةفي تمامالصوّر الأربعة والثانية أبضاصر بحةفي صحةالمعاملة وصحة 
العوّر الأربعة وكذا الثالثة قراجع المراسم: ص ١74‏ والغنية: ص 718 والوسيلة: ص 147. 

(11 متهم صاحب التنقيم: في النقد والنسيئة ج ؟ فص 60 

(/! النهاية: فى النقد والتسيئة عى رثا 

(8) تهذيب الأحكام: ب الاق بد المصمون ذيل ع العام لأسن #أ رالايتيصارات ا 
عن باع طعاماً ذيل ح 501 ج 37ص لالا. 


كناب ابناج تكو اشاء الينة يو اقل جعي يي لاف 


سه .ولم يد5 كر وجه دلالته, وقد تبعه على ذلك جماعة '. 
لي ا مه الأيقد اد به أ" بعدو و حهسن: 
ال ل قوله طق دلا بأس به» فله أق كا غعاكدا 3 لي الطعام فليس فيه دلالة 


على أنه عين !( مجم ون كان الشيخ فى «الخلاف» ملع من شراء 
الطعام بها 0 دي لطعام بالزيادة, ولعل هذا هو المذهب الثالك في 


المسألة الذي أشار إليه 0 ب( وستسمع ما في «الخلاف ؟ اه 
ينطيق عليه مملميا الدعيت!! لمببع لكن لا نصر يمع فيه بشرائه بنقيصة أو زيادة. 
الثانى: قو له كه اويا غة هاما بشاء» وقيه ‏ على تقد ير تسليم العموم كما هو 
الظاهر _تقول: انه شامل لما اذا أخذ يعض الطعام المبيع يجميع دراهمه أو أَريد منه 
وليس من محل النراع. إِنْما النزاع فيماإذا أنغذ الجميع بأقل من دراهمه أو أزيد 
منها. وئيس ذلك عين هذا ولا محل ارام ]7 
فالأولى الاستد لال بصحيحة أبشاكن_ سوا قال: سألت أبا عبداش نكل عن 
الرحل يبيع المتاع نسيئاً فيشتريه من سنا ستيه الزى.ببيعهنينه؟ قال: نعم لابأس به ث. 
وتر كالاستغفصال ملظ 0 ومثلهإحدى صحيحتي متصوربن حازم .١‏ 
بحكا ا ور ادي ال د امسر رن ره 
فيهما على مطلويه عند الأكل كما فهمه الجماعة * ؛ مع الضعف فيهما والاإضمار في 


الكأوسانا الشكل نب ٠١‏ من أيواب السلفاحم 6٠س‏ لاحن الا 

(؟) منهم فخر المحثقين في إيضاح الثوائد: في التقد والنسيئة بع ١‏ هى 85 4. والبحراني في 
الحدائق الناضرة: في النقد والسيئة م امسن .1٠١‏ والطباطبائي في رياط المسائل: في 
ل ا 


[ ؟] كقاية 3 |الأحكام: فى النتد دا لسيئة م ١‏ دش 


د 
الب 


1سا ى في الصفحة الاثية, 

(و1ا وسائل الشيعة: ب ة من أبواب أحكام العقود ح “راج ١١‏ ص 8/١‏ 

إلاوها وسائل الشيعة ب ١5‏ من أبواب السلف مح #وقج لالص 11 

(4) متهم العلامةفي ميلف الشيعة: فى التقد والنسيتة ب وص ١77‏ والبحراني في الحدائق ب» 


8 ل ئس سسيسببيبب همقتاح الكرامة ”, ج ١١‏ 


الثاني. فتحملان على الكراهة. وربّما قيل ': إنهما مخصوصتان بموردهيا من 
الطعام: ولا شاهد عليه فال وجه له. 
ولعل 1 الحيخ في «الخاد ف«#قال؛ لو اعترىق 522117 غيره بدراهم لاتحوز 
لمن باد لأدانه إلى بيع الطعا م بطعام بزيادة: وضكف بِأنّ العوض دراهم لا طعام '. 
هذا وقد روى الحلبي عن أبي عبداش اق :أنه سعا ل عن رجل اشترى ثوباً ... 
تارذ على ساعيه اي أن يله إلا نوضيعة: قالء لأ مسلم له ان باعل 
يوطيحة تان جيل و هده قناغه راق من تست ره على ضاحية الأذل مانا" 
وهي ليست نضا فى مطلوب الشيت, لأنْ الظاهر من الردّ أنّه على جهة الإقالة, وقد 
أجمعوا على عدم جواز الزيادة والإقيصة فيها وأبطلوها بهاء على أنّ قو لهعكة: 
ولا يصلح» من عبارات الكراقة فى بعشل الموارد. 
والحاصل: أن الاستد لال على ما نحن فيه بهذا الخير الظاهر في الإقالة وبخبر 
محمّد بن قيس ؟ الوارة “قي لكلف مما لإ.وجه له بل هو اشتباه. وتنشر إلى ذاك 
إاره إعالاسر رس لحال في ا 
غدم الجواز ل 7 
ساسا سد 
5 الناضرة؛ فى النقد والنسيئة مج 4ح +37 والطياطيائي في رياض السسائل: في التقد 
والنسينة ج 6م ص ,1١5‏ 
)١(‏ الظاهر أن القائل هو البحراني في الحدائق الشاضرة: في النقد والنسيئة ج ١9‏ ص 4؟١.‏ 
الخلاف: في البيع ج ”ص ٠١ ١‏ ماألة 01 
0 وه الى احكاة ام التودح 00 


كناب المتاجر / حكم ابتياع النسيئة بعد الأجل 8+ 


ونقيصة على من هو عليه وعلى غيره. وهو مذهب المقيد ' وجماعة ' كثيرين بل 
ادّعى عليه جماعة ' الشهرة. 

الثانى : إنه لا يجوز إذا كان بين التمنين الربو بين مع التجانس نفاوت بزيادة 
أو تقيصة. و يجوزإةالميكن تفاوتبيتهما. وهو مذهب الشيخ 'وجمٌ غفير ”: وادعى 
فى «الدروس» أنه مذهب الأكثر أء وعن الحلبى " دعوى الإجماع عليه. وقد بظهر 
ذلك من «الغنية*».و حجّتهم عليه الصحام المستفيضة منها صحيحة محمد بن قيس 
الى أور دوها في المعام وشى ت: 0 جعفر م قال: قال أمي رالمؤمئين عي : من 
يميه علفاً إلى أجل إلى أن قال: ‏ فان لم يجد شرطه وأخذ ورقأ 
لامحالة قبل أن ا ع مال طلمون ولة ظلمون . 

والمفيد ومتابعوه تأوّلوا هذا الخيو وغيرة مع الأخبار بحملها على الفسخ 
والاقالة .١'‏ واحتجّوأ على دعواهم بإطلاق كتير من الأخبار المعتيرة, متها ما ورد 


(؟) المقمعة: لو ل 

(1) منهم المحمّق في شرائع الإسلام: : قي السلم ب * ص 15, وائعلامة في تذكرة اتنقهاء: في 
السلوج ٠١‏ عن 04 والأرديلي في مجم انائدة والبرهان: في السلف ج من ا 

لا “7) منهم الطباطبائي في رياضص المسائل: فى السلف ج خص 44غ - 415 واليحرائي فى 
الحدائة. التاضرة :في السلف ج هصن 51 

(4) تهذيب الأحكام: ب "في بيع المضمون ذيل ح لاع اناس + 

[10»: منهم الناضي في المهذب؛ في بيع ما لم يقبض ج 7 صس 5 والحلبي في الكافي فى 
الفقه؛ + في البيع ص 8,4 , وابن زهرة في طنية النزوع: في السلم ص 558 

(4) الدروس الش عية: فى السلف والسلم ج * هن عات 7 

(/]) لم لعثر عليه في الكافي دإن نقله الطباطبائي في رياض المسائز: في السلف جم ص 115 

(8) غلة اتنزروم: في اللم صن 5578 

كارا عايقى (امن الصسفحه الايد 

)٠١[(‏ ليس التأويل امار ليه في كلام اللشارح إلا قي كلام المخخلف, ومع ذلك الموجود فيه هو 
تأويلها بالفسم لا الاقالة. رالقرق بينهما لعلّه واضح. فإِنّ الأول حكم من الشارع لبت عن 
الح ., والثاني حى طبيعي ؛ يناس قيال الناين على الهم وامزالهم: ومع ذلك ايلاثم > 


٠ 


مغتاح الكرامة /, ح ١‏ 


في الرجل يسلف الدارهم في الطعام إلى أجل. فيحل الطعام, فيقول: ليس عندي 
طعام ولكن أنظر ما قيمته هُحَدْ مني 'منه قال لا باس ذلك '. والفيخ ' وستاسن. 7 
تأوّلوه وغيره بالحمل على صورة عدم الزيادة أو عدم المجاتسة, 

القول الثالث: الجواز على كراهية في الطعام خاصّة على من هو عليه وعلى 
غيره؛ وهو قول المحقق ؛. 

الرابع: إِنْ ذإك في الطعام حرام وهو مذهب السيّد حمزة أبى المكارم مدّعياً 
عليه إجماع الطائفة #. والإجماع موهون بمصير الجمٌ الغفير؛ إلى خلافه. واعلّه نظر 
إلى الأخبار الواردة فى بيعه قبل قيضه المائعة بإطلاقها. والنصوص الأخر مقثدة 
لها مقدامة عليها. 

ولعل القول بالكراهية فطلقاً غير بعيد المكان التسامم في أدلة الستن. وهذا 
حديث إجمالي اقتضاه المقاغ: ويأتق تلطفن الله سبحائه وتعالى وصركة محمّد 
يوي تمام الكلام ف ميحله. 


ف الا خراء العنة الها ولة في كلامهم. غَإنّ بر محمّد بن قيس وكذا غيره أجاز أخد رأس 
المال بعنوان وقوح معاملة جديدة بين المشتري والبائع, و لأجل , ذلك حكم بجوا زأخد رأس 
المال فقط مطلقاً. إلا فا ذا كافهع الثقا انا قلا بأ راهد الأزيب» فنا نْ الإقالة ليست من 
داعا أ المتاواظة. لاغ عددياين أصلا: وحى خير تت حكماً وننيجة يجوز 
اذ الآريد © سيما إذا اتحرطل أو قدو بالكقالة قاذ ودرا ل: في السلف ج 5 
فى 14 

.34 وسائل الشيعة: انب 11 من أبواب السلف ح 8ج لاص‎ 4١( 

1 تهذيب الأحكاء: ب في بيع بيع المضمون ذيل ح 5؟7ج لاص 53-5 

.غ0١ ؟] منهم الطباطيائي في رياضي المسائل: في العلق ج لماص‎ ١ 
.١؟41 المختصر النافع: في السلف ص‎ )14( 

(4) غنية التزوع: فى السلم ص 78؟. 

(8) متهم المقداد قي التتقيح الرائع: في السلف مع ؟ ص 1158, والطباطبائي في رياض المسائل: 
في اللف ج معي ؟5:: والابي في كف الرموز: في السلف بج ١‏ ص 0157-558. 


كتاب المتاجر / حكم بيع المال بأزيد من القيمة أو أقضص سب.. 131١--.‏ 


ويجوز البيع نسيئة ؛ بزيادةٍ عن قيمته أو نا لقصانٍ مع علم 
المشترى. وكذا النقد. 


هذا وأى تغثبرت السلعة فيما نحن فيه عن حالة البيع كا! هزال او تسيات المنعة 


ا متيو التوف بدا قرا سا قاد اجماعا ؟ كما في «التحرير' ألا 


[حكم بيع المال بأزيد من قيمته أو أنقص | 

قولدقدس سكده؛ #ويجوز البيع نسيئة بزيادةٍ عن فيمته أو تقصان 
اوعد يسك ساسم رين 00 د 
من ثمله أوآ نقص:؛ وقد ذكر ذلك فى «النهائة :مو السرائر ' 4 ونفى عنه الخلاف فى 
الله يرن هوه كد عل المشترىئ تاي قستدء 'به/في «الكتاب والثرائ» ؟ 
والتحرير * والتذكرة' والارشاه؟ واللسعة #اوغين اكلبل في بعضها مع علمهما. 

وقد اعترضهم المحثّق التانى يان قضيته أنهما.لو.لم.يكونا عالمين لاايصح 
البيع مع أنه يصبوٌالبيع وإن نبت للجاهل منهماخيار الغين. متى كان مما لايتسامح به. 

وأجاب ١‏ ١من‏ تأَخْر عنهبأنٌ المراد بالجواز اللزوم مجازاً؛ إذ مع الجهل وثبوت 


5351 و3] تحرير الي حكام: المتاجر ج ؟ ص‎ ١( 
؟55١ (؟]اللهاية: المتاجر ص‎ 

(0؟) السرائر: المتاجر باب البيع بالنقد رالنسيئة حم ؟ صن 845 ؟. 
0 شرائع الإسلام: المتاجر ج اص 51 

(6ا تدك و التتهاء: المحاجر ج اص 1506 

سا رماد الأذهاب 0 را 

(كنا اتلمعة الد مثفقية: المتاجر صى "١‏ 

(3) كإر شاد الأذهان: المتاجر ج ١ص 5197١‏ 

5١3 جامع المقاصد: المتاجر ج ج خا ص‎ )٠١( 

15 تعله الشهيد الثاني في السنالك بي لاص‎ )١5( 


59 ل تنلل سس متتاج الكرامة / ج ١‏ 


0 ر الفسخ إن لم بنقده في مده معبّلة صمٌ, ولو شرط 
إن لم يأت به فيها ففي صحّة البيع نظر. فإن قلنا به بطل 
م 


الغبن لا بلزم ولعلهم أرادوا الجواز من دون كراعية كما أشار إليه فى «التحرير». 
وقال العهيدان ١‏ ونع تاشر" هديا بأل معروظ ينا ]ذالم يق إلى المتدمن 
البائع أو المشتري فببطل الببع: وبرتفع السقه بتعلق غرض صحيح بسالزيادة 
والنقصان كالصبر بِدين حال ونحوه. 
قوله قدّس سرّه: «ولو شرط خبار الفسخ إن لم ينقده في مذدّةٍ 
معيّنة صح 4 قد نقدام ' في 51 فنا المطلب ما له نفع تام في المقام: ويأتى فيه 
تمام الكلام بعون أله واطفهاو بركة خير لق محتد و الدعييلة. 


وله نس مر وو شط أ 0 :لمأت به فيه 
الأصمٌ بطلان العقد 5-0 كنما فى «الإيضاح' وجامع المقاصد”» 
وقد ذكر شيهما في وجه النظر ما حاصله: من ا له على البب على قور نل 
بصم كمالو علقه بقدوم زبد. وامتناع اقتضاء صكة الشىء بطلائه. 
لأنّ صحُّة الببع تقنضي صحٌّة الشرط. فيلزم على تقدير عدم الإتبآن به عدم 


ا 


.25١ والروضة البهية: المتاجر ج اص‎ 179١ اللمعة الدمشقية:؛ المتاجر ص‎ )١( 

(؟) كالمحقّق الأردبيلى فى المجمم: المتاجر ج م ص 7777 والمحدّث البحراني في الحدائق 
الناضرة: المجاجر ج ١9‏ ص ؟5١.‏ 

(؟) نقدم في ص 709-771 

(؟) إيضاح الفوائد: المتاجر م ١‏ صى /581. 

(5) جامع المعاصد: المتاجر ج غ ص 5 ١‏ 5. 


كتاب المتاجر / لو شرط أن لا بيع إن لم يأت بالثمن فى المدة - 55# 


البيع عملاً بامشرط؛ فيكون هين العقد حصول البيع وعندم حصوله على 
0 سواءء قلا يكون الواقع شيئأ صحيحاً فيكون باطلاً, لأثه شرط 
ينافى مقتضى صحة العقد. لأنه يقتضي ارتفاعه بعد وقوعه.وايضا 
الييع يقتضى انتقاله إلى المشسترى ولايقتضي عوده إلى البائع, وفرق 
بينه وبين الخيار في الفسخ. لإمكان الفكاك اللزوم عن الصحة وبمتئع 
انفكاك الصمّة عن نفسها. 

والوجه الثاني للنظر؛ عموم أدلة صعّة البيع وأنّه يجري مجرى 
ابه اط ايان ل دفع المشتري الثمن وعدمه من أفعال المشثري 
الاختيارية, فبطلان البيع على تقدير أحؤيهما وصكته على التقدير الآخر 
تخيير للمشتري قي فعله المعضى والفاشخ) وهذا معنى شرط الخيار, 
والفساخه على تقدير فعل الفاسم أمر معثبر في صينّة شرط الخيار, فلا يكون 
سبياً لبطلان الببع, كما لو قال::لك التيارفي الفسخ والإمضاء. فإذا فسخت 
اتفسخ. ولا فرق في الفاسخ (في ذلك -خ ل) بين اللفظ وغيره كعدم إتياله 
بالئمن فى الوقت المشترط. 

وأما وجها الاشكال إن قلنا بالبيع الواقع كذلك فينشآن من أنه بمنزلة اشتراط 
الخيار ومن أن مقتضاه عدم وقوع البيع على أحد التقديرين وهو خلاف الواقع قلا 

وهذا الاشكال يبتني على شيئين: الأوّل؛ أن العقد المشتمل على هذا الشرطه 
صحيح, إذ لو قلنا بفساده لفسد الشرط قطعاً. وهذا يبتني على شَيءٍ آخر وهو 
الشيء الثاني: أن بطلان الشرط لا يفضي إلى بطلان العقد. إِدْ لو قبل بذاك أزم من 
القول بصححّة العقد صحّة الشرط. لأنّ الفرض أنّ بطلائه يقتضي بطلان العقد 
فلا بصم الاشكال. 


56 __ ل _ سس سسسسسممس هيج الككراهة / بج ١‏ 
الأدّل: في شرائطه. وشى سبعة: 
الأرّل: العقد, ولابدٌ فيه من إبجاب كقوله: بعتك كذا صفته كذا إلى 
كذا بهذه الدراهم. 


«المطلب الثاني في السلف» 
[في صيغ بيع السلف] 
السلم والسلف بمعنى واحد. يقال: أسلف وسلّف وأسلم. ويجيء (ويصمٌ _خ 
ل) فيه سلّم بالتضعيف غبرأ, ن الفقهاة:لم يستعملوه. كذا قيل في «المبسوط' 
والتذكرة؟». وقال فى «التحريز”*: ولا تستكمل الفقهاء سلّم وإن كان جائزاً. قلت: 
قد تدم > في صبغ البيع ما فإم بتعا اللي فل للمقام. 
قوله قدّس سدة؛ #ولابد فيه .من إبحاب كقوله: بعتك كذا صفته 
كذا إلى كذا يهذه الدراهم» إبجاب هذا العقد يصدر من كل من المتعاقدين 
وقل الأقرن ناهاي السليه أسلنت اليك أو املق كذا فى كذا اوسيفت, 
وإيجاب المسلم إليه إِمّا افظ البيع أو التمليك كما قثو فى اب ليع أو تسلمت أو 
تسلقت او استسلفت او استسلمت منك كذا فى كذا ونحوه: فيقول الآخر: قيلت 
وشبهه, كما صرّح بذلك جماعة منهم الشهيدان ‏ والمحقّق الثاني ' والفاضل 
13 السعوطه فى المع لاهن 15 
١؟)‏ تذكرة الفتهاء في المج الس م0 
0 


) تدم في بج 17 ص 11 5 


(5)الدروس؛ في اللف والسلم ح اص 17 ؟: والروضة: في ي السلف ج اص ١5‏ 5 
(1 جامع المقاصد: فى السلف ج ؟ ص 709 


كناب المتاجر فى صيغ بيع الشلف ‏ لل -ي1488 


ويتعقد 58 ايا فيدة ذا فيئبت له وجوب قبضص 5 المال قبل 


التفرق نظراً إلى المعنى لا اللفظ, 


الفراة! والضاس الارو يك" وغدريه 'وقال انق الاعي: إن الكفييى فال لم 
أسمع تقل من السلم إذا دفع إل في هذا ء والإشارة إلى حديث ذكره من طرفهم 
عن خز بمة *. 

قولف ناس مده ل ويعقاك متلا اكبيعا مجةد ا # كاذك ولك أضا 
في «التذكرة"» ومعناه أنّ هذا العقد الواقع بلفظ البيع ينعقد سلما لأنّه قد جمع 
شرائط السلم. ولا يضر كونه بلفظ البيع؛ لأنُّ البيع جنس للسلم وغيره, فإذا قَيّد 
بقيود السلم تمحّض له ولا يكون ذلك بيقاً مدا عن كونه سلما. وقيّد بقوله 
مجرّداً. لأنّ السلم ببع فكان مجر'داً طقة لقوولة ن«بكأ» ولا بص جعله صفة [«سلمأ» 
لأنّه يكون قوله دلا ببعأ» غير مسقي آنه ضير التعنى وينعقد سلمأ مجرّداً عن 
ذكر السلم. على أنه لا يخلو عن َحَرَازَة في الضاقة>وفدفدع على ذلك وجوب 
قبضى رأس المال قبل التفكق, لأنّ ذنك من خواصٌ السلم. 

قوله قدّس سله: «فيثيت له وحجوب قبض راع المال قبل 
التفق نظراً الى المعنى لذ اللفجل في كما نى «التذكرة"». وقال فى «جامع 
المقاصده: لاحاجة الى هذا التكلف, لأ" السلم ببع, فو جود لفظ الببع في الحقد 
لايقتضي أن لايكون سلماً. فليس في اللفظ ما بنافي كونه سلما أصلاً* 


1145 التتقيع الرائع: فى السلف سس "محص‎ )١( 

(؟) مجمع القائدة والبرهان؛ في أتسلم ب هص 315 

(؟) كالمحدت البحراني في الحدائق الناضرة؛ في السلم ج ٠١‏ حص ؟ و5 
(4و2) النهاية لابن الأثيرب ج ؟ عن 5737 

30و" تذكره الفقهاء: في السلم ج ١١‏ حجن ١515؟.‏ 

كا جامع المقاصد؛ في السلف جح 4م لم7 


5033 لس )ببسب يَأ الكرامة / ج ١‏ 
أو: أسلمت أو أسلفت أو ما أَدّى المعنى. والأقرب انعقاد البيع بلفظ 
السلم فيقول: أسلمت إليك هذا الثوب في هذا الدينار. 


قلت: لعل غرضه الردٌ على الشاقعية حيث قالوا قي أحد الوجهين ما نصّه: إن 
الاعتبار باللفظ؛ فلا يجب تسليع الدراهم 8 المجلس ونثيت فيه خبار الوط , 

ل ع حار ست إلى برعي 
المسلم بالكسر كما هو واضح وقد تقدم. 

فوله قدّس سرّه: «والأقرب انعقاد البيع بلفظ السلم فيقول: 
أسلمت إليك هذا الثوب في هذا الدينار» قد قدب ذلك أيضأً فى 
«الشرائع" والعذكرة” والمخثلف © والدروس”* والنمعة' وجامع المقاصد" 
والمسالك» وفي غير أنه مذشف الأكم 0 ومثله في «الشرائع» بما إذا قال: 
اينلمت الك هذا الد يناي في هذا الكتاب عات جام 
واستشكل فى «التحرير* '4 في ضندر التبحث من دون ترجيع «كالايضاح ' ». 

ب ل ين وا ران إدريس -كما ستسمع هو مأ صرّح به 


(١ا‏ كما في الذكرةاج أاص .56١‏ 

(؟] قرائع الإسلام: في السلف م ؟ حي .1١‏ 
اك ل 8 
(8) مشتلف الشيعة: فى السلف ج قحي ١58‏ 
(5)الدروس الشرعية: فى السلف والسلم نمع ٠‏ صى /110؟. 
(5) اللمعة الدمشقية: فى السلف ص .١71‏ 
اجات المناصه في السلف بم ؛ عى /١؟.‏ 
(خما مسالك الأقهام: في السلف ج اص 5 0 
(1] شرائع الإسلام: في السلف جر ؟ خن 1١‏ . 
)٠١(‏ تحرير الاحكام؛ في السلم ج ؟ ص ؟١1.‏ 
(] إيضاح القوائد: في السلف ج ١‏ ص 289 


بك 


في «المخعلق 'والتذكرة 'والايضاح" وجامع المقاصد» من أن البيع المطلق 
المجتاد عن الأجل ينعقد بلفظ السلم الخالي عن ذكر الأجل كما ينعقد السام بلفظ 
البيع مع ذكر الأجل. ويرشد إلى ذلك تمثيلهم وتعليلهم وجوابهم عن حجّة الخصم 
كما سيف فيكون الحاصل أنّ عؤلاء يقولون بجواز البيع بلفظ السلم مع التلقظ 
بالقول والتصد اليه أو القرينة الدأثة عليه كتعشد ترك الأجل» لأنّ مطلق البيع -وإن 
شمل الحال والمؤجّل ‏ ينرّل على الحلول لمكان ترك الأجل كما يكون مؤجلا 
بذكر الأحل. 

ولهم عبارات أخر, وهو قولهم «يشترط كون المسلّم فيه دَينأ» فلا ينمقد فى 
عق اعنم تلعقك بيع : لت ل «التذكرة؛ والشحرير" والمختلف؟ 
والدروس*والكتاب» فيما يأتي ؟. وظاهرالتذكرة» الإجماع على اشتراط كون 
المسلّم فيه ديناً. وهذه توافق ما ذاكروه فى المتنام. 

وفى هذه الكتب ال م نح ' وجامع المقاضية؟ انه 
لايشترط الأجل في السام فَيْضَمٌ السلم في الحبال: أن يشترط أن يصرح 
بالحلول. وزيد فى د متها شرط آخرء عمو مالوجود عند العقد. وشي «الشرائع» 


.!11 و! مختلف الشيعة: فى السلفف ج 3 ص‎ ١( 
15١8و‎ ؟1١١‎ ص١ (؟وة) تذكرة الفقهام: في السلم ج‎ 
. 1 ص ثرة‎ ١ إيضاح النوائد: في السلف ح‎ )( 
6 ' الجا المناصد: في اللقاج اصن‎ 
1586 تحرير الأحكام: في السلم بم ؟ ص‎ )1( 
الدروس الشرعية: في السلف والسلم ع 8ص 85؟.‎ )8( 
99 سيأتي فى عن‎ )5( 
والدررس:‎ ١726 التذكرة: حم ٠قص 5575 والتحرير:ج 1ص 4515 والميفيلف: اع 6 هن‎ !٠١( 
,1 55 والكتاب: هى‎ 0 
.11١ ص‎ ١ إيضاح القوائد: في اسلف ج‎ )١١( 
1١8 جامم المقاصد: في السلف ج ل ص‎ )١( 


ا 


مفتاح الكرامة / ج ١١‏ 


لو اشتراه حال قبل: بيبطل وقيل: يصممٌء وهو المروي. لكن يشترط أن يكون عاءٌ 
الوجود في وقت العقد '. ومثلها ما في «اللمعة» من قوله؛ والأُقرب جوازه حال مم 
عموم الوجود عند العقد '. 

ا ا 
فيه عند العقد ليكون مقدوراً على تسليمه, ولبس من شرط العقد بافظ السلم أن 
يكون مقروئاً بالأجل كما يدّعيه الشيخ . فيكون ذلك إشارة إلى ما جعلوه -كما 
فى «الإيضاح أ» وغيره ؛ بئاءًا على الصحّة فى المسألة _أولى بالصحّة مما مثّلوا به 
من إسلاف هذا الدينار في هذا 200 إذا جعل متعلق الببع عينأ مو صوفة 
ينات اللطلم خالا فائهع قالو!! إن هذا اولى بالصخكة كباش عليه فى الشيا يا 
أقرب إلى السلم. ولايشترط فيه كر الأتمل كما صرّح بذلك في «التذكر 5" في 
مواضع و«الكتاب» فى مو ضعين ول الإيضاح ' وجامع المقاصد" '» وغيرها ''. 

قال في «الدرو س»: يشترجل كو تلم فيه دناه أنه موضوع لفظ السلم 
عد وشرعاً. فلو أسلم فى عبن كان بيَعَا فلو كان موصوقاً كان سلمأ نظرأ إلى 
المعنى في الموضعين, رجاه اندر لحان الأجل الذى 


. 14 شرائع الإسلام: في السلفاج ؟ من‎ )١( 

(؟؟ اللمعة الدمشفية: في اللقف ص 6 ؟١.‏ 

(! الخلاف: في السلم م “اص ١51‏ مسالة ؟. 

(4) إيضام الفوائد: في السلف ج ١‏ حس 08 5. 

(8) كجامع المقاصد: في السلف ج 4 ص 7١؟.‏ 

(5] وسائل الشيعة: ب من ايواب السلف م ؤس ١١‏ ص 14. 
(/] العدكرة: فى السلم ج ١ئقاص‏ 535 و1لا؟ وص 318 
هما سياتى فى ص 1/15 

(5) إيضاح القوائد: في السلف ج ١‏ صى 511 . 

)٠١[‏ جامع المقاصد: في السلف اج أ صن 914؟. 
)كما في المخدلف : فى السلف ج ه ص ١71‏ 


كتاب المتاجر /فى صَيع بيع الللفث- ل لك 4ط ب 534 


لاتحتمله العين؛ لأّنُّ الأصح أنه لا يشترط الأجل؛ نعم يشترط التصريمم بالحلول 
وعموم الوجود عند العقد. ولو قصد الحلول ولم بتلقظ به صمم أيضا '. انتهى. وإنّما 
قلناها لأنها موهمة خلاف المراد. ومتها حصل الوهم للشهيد الثاني في 
«المساتك ' والروضية '؛ و معنى غبارة «الدروس» أده لذ يعف بطل الال في السلم 
بقولٍ مطلق, لجواز السلم في العين ا بالشرطين المذكورينء وَإِنّسا يشترط 
الأجل فيه إذا قصد التأجيل. وخلاف الْأصمٌ هو اشتراط الأجل في السلم مطلقاً 
كما هو ظاهر كلام الشيخ ومّن تبعه؛ فيكون هذا الخلاف شعبة من ذلك الخلاف. 

وقد نوهم عبارة «الشرائع» أن الخلاف إِنّما هو قيما إذا قصد السلم لا الببع 
المطلق وآخل بذكر الأجل على ذلك التقذير. وليس كذلك؛ وكيف يكون كذلك 
وظاهر «التذكرة"» في مواضع الاجماع عَلى'البطلان فى مثل ذلك. ومن ذلكِ كله 
يعلم حال ما قال في «الروضة ‏ الهو اعَلْمل ظأ هر النمّف هنا وفي الدروس 
وكثير ان الخلاف مع قصد السلم؛ وأو المُشتار جوانء م جا والا ع النصر بح 
بالحلول ولو قصداً بل مع الاطلاق أيضاء ويحمل علي الحلول: والّذي برشد إليه 
التعليل والجواب أنّ الخلاف فيما لو قصد به البيع المطلق واستعمل السلف فيه 
بالقراتن, اننيي: 

رواحت اندافر نك انان ب لفك وسيعة بصني ورايت عما را شوم دعي 
العقامات الثلاثة فين ما نسبه إلى كثير منهم. وأمًا «الدروس» ففيه اه 
إحداهما قوله: وينعقد البيع بلفظ السلم على الأقرب" انتهى وهي صربحة فيما 


51 الدروس الفروفة الى الملب والعلم ير "امن غ0 
(؟] مالك الأفهام: في السلف ب ص .1١5‏ 

“وه الروحة البهية؛ في الف جح ؟ ص .4١5‏ 

[4] التدكرة: في السلم سم ذأ ص 514 و١ا؟.‏ 

(1) الدروس الشرعية: في اسلف واللم ج اص 11 . 


اي لشت لل لل يبي ب تام الكرامة / بج ١"‏ 


جعلناه ألا محل ' النزاع؛ والأخرى قد سمعتها وعرفت الحال فيها. 

نه إنّه لم تضم لنا قوله «إِنّ ظاهر المصيّف وكثير أنّ الخلاف مع قصد السلم» 
فان أراد أن : الخلاف واقع فيما إذا قصد السلم المؤجل في البيع الحال فلا بيصم 
وكبف يمكن ذلك مم تصريحهم باعتبار الحلول فيه نضّأ وقصدا؟ بل قالوا في 
روط السلو: اله [ذ! آراه السلك القاصة يعترظ فيه ذكر الأحطا): وإن اياه "١‏ 
الخلاف في صحّة البيع حالاً مع قصد السلم باستعمال لفظه فيه أي في البيع 
المجد فهو صحيح, وإلبة برجع ما ذكرء ثانياً ويوافق الأمعلة كما عرفت وينطبق 
عليه التعليل والجواب كما ستعرف كد 

ويبعد أن يحتمل أن يكون أشاريذلك إلى ما ذهب إلله الشافعي -كما متعرف - 
تدم يذهب إليد أحد من أصح لط رظا مز نيلكفكرة 'فى مو اضالإجماغ على خلافه. 

والمخالف ظاهرا الشيخ فى «النهاية والخلاف والمبسوط» وهو المنقول” 
عن الحسن بن أبي عقبل:.قالفي«النهاية»: لوءأخَلّ بالأجل كان البيع غير 
صحبح ؟. وفي «الخلاق» السلى 0 دجلا ولا يصمح أن يكون حالاً. ثم 
ادح لح لمرلا *. وقال فى «الميسوظط» الك لتر رده ولايصيمٌ أن 
ها نايا 000 في الحال فإنّه لايكون سلماً'. وتبعه على 
ذلك ابن إدريس "3 


وبحتمل أن يكون غرض الشيخ الردٌ على الشافعي وعطاء وابي ثور وابن 


)١[‏ تقامت فى ص قرا 
8١‏ لذكرة الفقهاء: فى السلم ج ١١‏ ص 5314 _ ش11 ؟. 
*! نقل. عله العلامة في المختلف: في السلف ج 8 ص 1؟1. 
(! التهاية: في السلف حص 550 
ل في السلم سج لاص ١91‏ مسألة ‏ 
1) المبسوط: في السلم ج ؟ ص 1519. 
د أ ص 1 


كتاب الستاجر / فى صية بيع السلف اب ساس 019/9 
السو كما صرّح بذلك فى «الخلاف '» وأشار إليه في «المبسوط» حيث قال: وإن 
كان العريم مور جود أب رن اخره: 

وذلك أن هؤلاء ذهبوا إلى أنه إذا باعه يلفظ السلم وترك ذكر الأجل كأن 
يطلق أو يقول حال فإنّه ينقد سلماً إذا كان المسلّم فيه موجوداً فى الحال, قالوا: 
فيكون الثمن والمثمن حالين. لكن يجب قبض الثمن فى المجلس دون المثمن. 
واستندوا إلى أرد الأجل فيه غررء لأنّ التسليم قد يتعذر وفت الأجل فإذا أسقط 
الأجل لم يؤاثر في صمّة العقد. 

هذا كللادهى ويحاصله أن النقد ,يصن تويكو النين والبضن عالق كنا يقل 
ذلك فى «التذكرة"» والشيخ وابن إدريس مئعا من ذلك فيكونان مخالفين لجمهور 
المتأشّرين. ولهذا ذكر خلافهما في «المختلف “» وغيره * فليتأمل جيّداً. 

ويكون الفرق بين العتأخر ين والشافعي أن المتأخْرين يفولون: إن أراد بافظ 
السلم مطلق البيع مجازأ ولم ينضح السلم الحقيقي صم الببيع: وإن قصد السلم 
لحقيني والعلول ولم يقصد مطلق ا طل 5 بصمّح القاني ويبقى 


ل ا 


وما دنه المتأشّرون فى المقام يدل على أن العقو و كعد اليعارات القرية: 
لأنّه لاريب في ان امال السلى ة في البيع المطاق مجاز. وهو خلاف ما اختاره 


( الخلاف: في السلم ح ص 151 مسالة *. 

(؟) المبسوط: قي التلم ج ؟ ص .١15‏ 

(؟) تذكرة الفقهاء: في السلم ج ١١‏ ص 8145 

(4] مختلف الشيعة: في اسلف ج ف سه .١11‏ 

[) كالبحراني في الحدائق: في السلف ج صل 11, 
الكاواتى فى ع ااه 811 


اس مقتاح الكرامة / ب ١#‏ 
الأستاذ الشريف ١‏ دامث حراسته عند ذكر صبغ البيع من أنّ العقود لاتتعقد 
بالتحازات نري كانت 3 د تع الداع ار الع معنت لمحقّق الثاني ' هناك. 

وقد عذلوا" مأ قربوه با. ن السلم بعض جرئيات ! الببع. وقد استعمل افظه في نقل 
الملك على الوجهالمخصو ص فجازاستعمالدفى الجنىء لدلالتهعليهحيث يصرح 
بإرادة المعتى العام وذلك عند قصد الحلول. وهذا هو التعليل الذي وعدنا يبيانه. 

فاه 5 «المختلف 5ه يأب الببع جزء من أخداء الم ويصح إطلاقى اسم 
الكل على الجزء. 

واستدل الشيخ فى «الخلاف ”» بالاجماع. وقد ردّه! جماعة؟ بقوله: من 
أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزّان.معلوم وأجل معلوم*. وأجابوا ' عنه يتسليمه 
حيث يقد السلم الخاح اي ماكر قصد بد البيع الحال وهاهو الجوراى 
الذى و عبد ناك بددكره. 

والرواية التى أشار إليها الفحمق مابروام في ««الفقيه ' '» عن عبدالرحمن ين 


)١(‏ مصابيع الأحكام فى البيع عن 777 من 7 (مخطوط في مكتبة مؤسّسة النشر الإسلامبي 
برقم .)١1‏ 

(؟) سامع المقاصد؛ في السكف جم 4ه ص الاي 

(1ا كما فى الرونة البهية: في السلقف ج ”* من ”115-15. 

(4] مختنف الشيعة: في السلف بم 6 ص 111. 

(3] الخلاف: في السلم ج “اصن ١51/‏ مسالة 5 

(1) لى رد ما قربه المتاخرون. 

ايا ب ؛ مهم الشيم فى الخلاف: في العم ج اصن ١110‏ رالشهيد النانى في الروطة: + 
35 0 

دير ك8 اسلف ج 5 من ١‏ . والشهيد الثانى في الروضة: في 
ال 1١+‏ أشنو تلفيح الرائع: في انسلف بج ؟ ص 1 


فى ال لقف 


و كار 


كناب المتاجر / قي صيم بيع السلف سس 3119# 

وكذا لو قال: بعتك بلا ثمن أو على أن لا ثمن عليك فقال: 
قبلت, ففي انعقاده هبة نظر ينشأ من الالتفات إلى المعنى واختلال 
اللفظ. وهل يكون مضموناً على القابض؟ فيه إشكال ينا من كون 
البيع الفاسد مضموناً. ودلالة لفظه على لتاقم الى ان يسو 
تدش للتمن قاله لذ يكرن ليك ويهب الظينان. 


الحجاج «عن الرجل يشتري الطعام من الرجل وليس عندء فيشتري منه 
حالا؟ قال: لا بأس بهء قلت: إِنّهم يفسدونه عندنا. قال؛ فأيّ شيء يقولون 
فى السلم؟ قلت: لا يرون به بأسأ, يقولوق هذا إلى أجل فإذا كان إلى غير 
أجل وليس هو عند صاحبه فلا بمطلح#فتال: إذا لم يكن أجل كان أحر به ثم 
قال: لابأس أن يشتري الرجل الطكز بيبخ صاحبه إلى أجل أو الا 
لايستّي له أجلاً إلا أن يكون يبعا لا تود مكل العتتت“"والبطيخ في غير زمانه. 
فلا ينبغى شراء ذلك حالا» وتماء م الكلام في المسألة يأتي' في الشرط 
الكامين مد شرو البيلي: 

قوله قدّس سزه: إوكذا لو قال: بعتك بلا ثمن أو على أن لا ثمن 
عليك فقال: قبلت؛ ففي العقاده هبة نظر ينشا من الالنفات إِلى 
المعنى واختلال اللفظ. وهل يكون مضموئاً على القابض؟ فيه 
إشكال ينشأ من كون البيع الفاسد مضموناً. ودلالة لفظه على 
إسقاطد» قد ذكر ذلك كله في «التذكرة» وقال: للقافعية فيه وجهان '. ونحوء ما 


(11 يأتى في ع الال 
(؟1 تذثرة النثهاء: في السكم ج أأح ىن ذال 


504 ب 2 + ل م هفتا الكرامة / ج م١‏ 


في «الإيضاح '». وي «حواشي الشهيد ': أ ذلك إلى على أن العقوة ناد 
اصطلاحية, فعلى الْأوّل لايص ملأ البيع لابدّفيه من العوض واتتفاء الجهالة, وعلى 
الثاني بصم ثمّنقل قو لأبأنه يرجم إلى قصدهفإن قصدالبيع بطل وإ ن قصدالهية صحّت. 

وفيه: أن مجوّد التعد غير كاف من دون حصول سبب شر عى. 

ومعنى قول المصئف في وبه انظ «من الافات إلى المي» أل ذا جع 
معنى هذا اللفظ جميعه على وجه لا يكون فيه تناف كان معناء أنه تمليك بلا 
عوض. وأا وجه اختلال اللفظ فهو أنّ الببع يقتضي الثمن والتقيبد بعدمه ينافيه. 

وقد ضف الأول في «جامع المقاصر» بأنه انما يندفع التنافي إذا عدل باللفظ 
عن مدلوله إلى معني آخر لا يككون سبيه التنافي. لأنّ هذا غير كاف فى الصحّة, 
وإلآ فلا بطل شيء من العقيء اجتنم لتمولى ما ينافيها لوجود المتدوحة في 
المدول به إلى ما لا يناني ,أنخ اليد أأنظ] بغير ذاك فقال بنشأ من وجود لفظ 
الببع المقتضي الثمن ووجوة الْمَنَافَقَ ته وهو اشتراط عدم التمن. فيكون بيعاً 
فاسداً, ومن أنّ التقيبد بهد التق روا ليك من لنظ البيع: لأ الهية هي 
التمليك بغير عوضء فهو مساو لها فى المعنى؛ ثح ضعّفه بأنّْ استعمال البيم في الهبة 
مجاز لم ينقل ولابد فى التجوّز من النقل» ومن ثيْ امتئع نخلة للاإنسان '. 

قلت: الحقّ أنه إنْما يشترط النقل فى العلاقات, وأمًا أفرادها فيجوز فبها 
التجوز. ولايحتاج إلى نقل ما لم نعلم عدم الهجر, وفي النخلة للإنسان عَلِمَ الهجر, 
ففرقٌ راضم بين المقامين؛ ومحل بيانه في فنّه. 

وأمّا ماوجّه به الإشكال فمتّجه غير أن ما دل بمنطوقه أقوى مما يدل ضمناً, 
ونفي الثمن منطوقٌ صريممٌ بخلاف إثياته. 
)١(‏ إيضاح القوائد؛ في السلف ج ١ص‏ 08 1. 


(؟ لم نعثر عليه فى الحائية النجّارية المنوية إليه وأمًا غيرها من الحواجى ذلا يوجد لدينا. 
2 جامع المقاصد: في السلف ج هن شك 1, 


ناب المتاجم # تقد بياث أوضاف مال السلم سب -- ب 098 


الثانى: معرفة وصفه. 000 يذكر اللفظط الدال على الحقيقة 
كالحنطة مثلا لم يذكر كلّ وصف تختلف به القيمة اختلافاً ظاهراً لا 
بتغاين الناس بمثله في السلم بلفظ ظاهر الدلالة عند أهل اللغة 
بحيث ير جعان اليه عند اللاختلاف. 


ومن هنا يسقط ما عساه يقال؛ إن الببع بقتضي التمن. واشتراط عدم الشمن 
ينفيه. وقد تعارضا فيتساقطان ويرجع إلى حكم الأصل وهو تثبوث الضمان فى 
اليد حتى ينبت المسقط أ. ش 

وفيه: أن ذلك فرع التكافؤ وقد عرفت عدمه, نعم لا بأس بما قيل من أنه إن 
قصد اليبة فلا ضمان؛ لأن أقل مراتبياق لكرييهبة فاسدة, والهبة الفامدة لا يضمن 
بفاسدها '. 


[لزوم بياث أوصاف مال السلم] 

قوله قدس سداه: «الثاني: فرك وصفد, ويجب أن يذكر اللفظ 
الدال على الحقيقة كالحنطة مئلاً ثم يذكر كل وصف تختلف به 
القيمة اختلافاً ظاهراً لا يتغابن اناك بمئله في السلم بلفظٍ ظاهر 
الدلالة عتد اهل اللغة بحيث يرجعان إليه عند الااختلاف» قد طنحت 
عباراتهم باعتبارذ كرالجنس الس المت وعسلينا رطا اهداور العلء بالل فيه 
قالوا: والمراد بالجنس هنا الحقيقة التوعية كالشعير والحتطة. وإليه أثبار المصيّف 
بقوله: «اللفظ الدالّ على الحقيقة» وإلى الوصف أشار بقوله: «ثمٌ يذكر كل وصف». 

ويحاضلة | له رضي أن كن السك قد معارماً د لفقا قد ين و إنها تسق 
بأمرين: ذكر اللفظ الدالٌ على الحقيقة كالحنطة, وذكر اللفظ المميّر وهو ما يوصف 


 (‏ ؟) نقلهما المحوق الكركي في جامع المقاصد: في السلف ج 2 ص ١5‏ ؟. 


كب مفتاح الكرامة / م ؟١‏ 


به مما يميّزه عن جميع ما عداء ممًا يشاركه في الجنس كصرابة الحنطة وحمرتها. 
فلو لم يذكر الجنس بل قال: بعتك شيئاً صريباً أو ذكره ولم يذكر الوصف بعطل. 
والعبارات في ذلك مختلفة, فبعضهم يذكرهما معأ ويجعلهما شرطأً واحدا؛ وبعض 
يذكر الجنس ويتعرض فى أثناء ذلك للوضف؛ وبعض يكس والمال واحد. 

والأصل في هذا الشرط بعد الإجماع كما في «الرياض " أَدلّة نفي الغرر 
والنصوص الواردة في ألباب كصحيحتي زرارة ' والحلبى ' وتميرهما؛. وقول 
المصتّف «في السلم» قيد احتراز فَإنّهِ قد يتغاين في السلم بما لا بتغاين به فى 
غيره وبالعكس. 

والمرجع في هذه الأوصاف إلى العرف. وربّما كان العاتى أعرف بها من 
الفقيهء وحظ الفقيه مها الببان الإظما لين . 

والمراد بظهور دلالة اللنظ زف اللفه من 1 ره تو اده لاحت ب حا 
إليه عند الاختلاف» وإنما يت ذلك إذاكان تستفاضاً أو يشهد به عدلان. 

ولابدٌ مع ذلك من علم التتعاقدن بالفعني"التزاة. فلو جهلاه أو أحدهما بطل 
المتدورو كان سكا سيروقا للد وعر ذا 

ولايختصٌ الحكم بذى الدلالة عند أهل اللغة بل ما يدل عند أهل اعرف 
كذلك كما صوام به المحقّق التائي ” والشهيد الثاني ' وغيرهما". فمتى كان المعنى 
ار جازت الحوالة عليه كذلك. وفي «جامع المقاصد* إِنّما يمكن الرجوع 
إلى الوصف إذا كان مستفاضاً لد ا أعثبر الاسخاضة. 


(١رياض‏ المسائل؛ في السلف ج اص 158 . 

(؟- ) وسائل الشيعة؛ ب ؟١‏ من ابواب اللف اح * و١٠‏ رةواس اص كشي اث 
[6) جامع المقاصد: في السلف ح ؟ حس 5٠‏ 

امالك الافهام: في السلف ج اجن ل 

(! فالبحراني في الحدائق: في السلف ج 3٠‏ ص 6. 

(8) جامع المقاصد: قي السلف سم 4 ص 5 


كدات الشااض ارلؤوة مان أرضاك فال الشاء ب نر شت 11/1 


ولايجب في الأوصاف الاستقصاء إلى أن تبلغ الغاية لعسر الوجود, 
بل ضر على ما يعناوله لاسي 


وسصىء؟ السك ١١‏ العداف ال تكن معيورة عنس الماس الباديم ها 
كالأدوية أو لغرابة لنظها فلابدٌ أن يعرفها المتعاقدان وغيرهما. ثهٌ قال: وهل تعثبر 
الاستفاضة أم تكفى معرفة عدلين؟ الأقرب التانى. وهو الّذى قدّبه أيضأ في 
«الايضاح "». لكنّ المحمّق النانى ” قدب الأوّل كما سيأتي إن شاء الله تعالى. - 
وله قدسن عودة ظزولا بسب .فى ال أوصياق الاستقضاء إلى اد 
تبلغ الغاية لعسر الوجود. بل يقتصر على ما يثناوله الاسم» قد ذكر في 
«التذكرة » نحو هذه العبارة؛ فقد جمع.فى الكتابين بين الفردين المختلفين في 
الصحّة وعدمهاء إذ التعليل بعسر اللاج اوه يو لماز لا معدم الوجوب كما ستسمع. 
وأنّذي نطقت به عبارات الأأصحاب أيه لابجب الاستقصاء. فلو استقصى وأدى 
إلى عسر الوجود يطل وإلا صح “وقد ثنى عنه الغلاف:قئ «الرياض "». 
وميقاء أله لابجب الايشتساء فى الويف بل رتهود الاقتصا رمه غناك هنا 
يتناوله الاسم الموصوف بالوصف الذي يزيل اختلاف أثمان الأفراد الداخلة في 
المغيّاء فان استقصى كذلك ووجد الموصوف صح؛ وإن عسر وجوده بطل. ْ 
وعلى ذلك تنزّل عبارة «الشرائع» حيث قال: ولايطلب فى الوصف الغاية بل 
يقتصر على ما بتناوله الاسم'. فالأمر والنهى الواقعان في هذه قد يكوتان على 
(1) سيأتي في ص 1/١97‏ 
(؟) إيضاح الفوائد: في السلف ج ١‏ ص ؟1]. 
( جامع المقاصد: فى الف جح 4 ص 5514 
(غ) تذكرة الفقهاء: في الم ج ٠١‏ ص 791, 


(8) رياض المسائل: في السلف ج ص 25. 
03 شرانع اللاسلام: فى السلف بج كص 2.1١‏ 


ا ل دل هفتاح الكرامة / جم ١"‏ 


فلو أفضى الاطناب إلى عرّة الوجود ‏ كاللآني الكبار التي يفتقر إلى 
التعدض فيها للحجم والشكل والوزن والصفاء واليواقيت والجارية 
العسداء مع ولذها إلى ما أشرهه نالم يضم يوان كان ملكا يجوز اسل 
قباه لأدائه إلى عسر التسليمء 


وجه المنع واللزوم كما إذا استلزم الاستقصاء عرّة الوجود, وقد يكونان على وجه 
نفى اللزوم والجوازة كما إذا لم يستلزم ذلك. وهو عبارة صحيحة خالية عن 
التحدز ولا كذلك عبارة الكناب والتذكرة. على أنّ بلوخ الغاية قد لا يؤدى إلى 
عسر الوجود لكنّه لا يجبء لأنّ الواجب ما نندفع به الجهالة وهي الأوصاف التى 
تنفاوت القيمة بتفاوتها تفاوتا لإ ]هلس بمثله فى السلم. 

قوله قدّس سره: «ظلواأفنضئ الإطناب إلى عرّة الوجود - 
كاللالي الكبار التي يفتقر"إلى التعرَضْن فيها للحجم والشكل والوزن 
والصفاء واليواقيت والجَازَيّة الحسناة“تغ'ولدها إلى ما أشبهه ‏ لم 
يصمٌ وإن كان ممّا يجوز السلم فيه لأدائه إلى عسر التسليم» قضية 
التفر يع على ما سبق من عدم الاستقصاء وجواز الاقتصار أو وجوبه على مسا 
بتناوله الاسم أن اللآلي الكبار وما ذكر معها مما يصّالسلم فيها ويقتصر فيها 
على ما يتناوله الاسم؛ ولايصحٌ السلم فيها إذااستقصيت أوصافها. ويشهد على 
ذلك كلامه الأخير, لكن قضية قوله «الأني تفتقر إلى التعردض فيها للحجم ... إلى 
آخره» أنّ هذه وأمثالها لا بيصم السلم فيها أصلاً لأنّها ذوات صفات كثيرة ومعظم 
صفاتهاتتفاوت القيمةباعتبارهاأشدٌتفاوت؛ فإن ذكر جميعها عسر وجودها وامتنع 
السلم فيهاء وإن لم يذكر جميعها حصلت الجهالة, فلا يصحّ السلم فيها مطلقاً. 


4 عطف على نفى 1" الى «اللروع» زهنه), 


كتاب المتاجر / توه بيان أوضاف مال السلع سسب -سس لاه 


فينبغي رفع المنافرة عن العيارة والتعرّض لبيان أن هذه الصوّر الثلاث من 
سخ واحد أم لا؛ ويمكن تجشّم رفع الأول بأن يكون هذا تفر بعأ على ما فهم من 
ادو لك بسي ب إلى ١‏ كر وض ١‏ من الاضيا م يقل ينا 3مك فده السلم» 
دن صفاته الى تتفاوت القيمة باعتبار ها تفاوتاً بثنا كتير إذا ذكرت جميعها أي 
إلى عسر وجودهء ومن دونها لا يحصل العلم يوصفه. فليتأمُل جئّداً. 

وعبارة «التذكرة'» كعبارة الكتاب في التفريع والتمثيل ما عدا الجارية 
الحسناء فائّها لم تذكر فى أمعلة التذكرة, فحالها حال عبارة الكتاب. 

وأمَا حال الأمثلة المذكورة فقد أطلق في «المبسوط * والشرائع ' والتحرير ؟ 
والارشاد* والكفاية'» عدم الجواز في اللآلى والجواهر من دون فرق بين الصغار 
والكبار. وجرّز فى الصغار من اللاآلى دون الكتبار فى «الإيضاح" والدووس”" 
واللمعة؟ وجامع المقاصد *' والمسالك !!!االزوضة ١"‏ والرياض "4 كما هو خيرة 
المصئف فيماياتي و«التذكرة '». وفيالدرَوس# 1 3ٌْالأقرب جواز السلم في العقبق 


كج 


() تذكرة الققهاء: في السلم ج 3ا ص 1"!؟ , 

(5) الميسوط: فيما لايجوز في السلف جح ؟ ص قار١؟.‏ 
() شرائع الإسلام: فى السلف جح ؟ صن 17. 

(1) تحرير الأحكام: قي السلم ج اص .4١8‏ 

(6) إرقاد الأذهان : في السلف ج ١‏ ص ”7 59. 

(3) كفاية الاأحكام: في السلف ج ١‏ ص .05١‏ 

(؟) إيضاح الفوائد: في السلف جح ١‏ ص 1835 

(8) الدروس الشرعية: في السلف والسلم ج ص 18؟, 
(3) اللمعة الدمشتية: فى السلف ص 82؟١.‏ 

79١ جامع المقاصد: في اللف ج 4 ص‎ )٠١( 

.1٠١ مسالك الافهاء: في السلف بج صن‎ )١١( 
.غ١١ البهية: في السلف ج "اص‎ ةضورلا1١17(‎ 
11١-1155 السائل: فى السلف م لقص‎ ضاير)١9(‎ 
7٠95 ص3١١ تذكرة النقهاء: فى السلم ج‎ )١5( 


ا 


متاح الكرامة “ر ج م١‏ 


وشبهه من الجواهر واللاني 5 لا يتفاوت الثمن باعتبارها تفاوتا بين '. التهى. 

وضابط الصغار من اللآلي كلما يباع بالوزن. فلا يلاحظ فيه الأوصاف 
الكيرةعرها وحافا غض بنا يطلب العداوى ؤون القزتن أوسا يكدوة :1ه 
سدس دينارء وهو رجوع إلى ما لا دليل عليه '. 

كا الجارية الحسمناء وولدها فقد منع من الإسلاف فيهما إذا كان الغرض 
التسرّي في «التذكرة ' والدروس» بل احتمل في الأخير المنع منه في الجارية 
الحسناء لعدم انضباطها؛ فانٌ مرجعها إلى الاستحسان والشهوة السختلفين 
باختلاف الطباع .. 

و منع فى «المبسوط * واللمعة» من الاسلاف في جارية وولدها مسن دون 
وصفها بالحسناء كما ملعا مع" ثتاة و ولد هابلعزة الوجود؛ والمشهور كما فى 
«المسالك”؛ الجواز فى شاء وولدهاء وظاهره في «المسالك» عدم الفرق بين 
جارية حستاء وولدهاؤشياة وولدها حيث حك موافقة العلامة للشيخ فى 
الجارية الحسناء وولدها لعزة وجودها كدذلك, ثم قال؛ وفى الفرق نظر"؛ انتهى. ش 

وجوّزه فى «الدروس» فى جارية وولدها لغرض الخدمة". 00 


المصاك حو ازه فى جارية وولذسا !كا التكون هذه مقتدة كر نيا غير بعسكاء 


)١(‏ الدروس الشرعية: قي السلف والسلم ج ص 48؟. 
(؟) كما فى جامع المقاصد: في السلف جم ؛ حى ؟١1.‏ 
ف تذكرة الفقهاء: في السلم ج لص رك 

(غا الدروس الشرعية: في السلف والسلم جم لاص 0 
(8] المبسوط: في السلم جع ؟ ص ١956‏ 

(] اللمعة الد مشبقية؛ في السلف ص 15؟١.‏ 

(لاوة) مسالك الأفهام: في السلف جح ”ص .5٠١‏ 

(4) الدروس الشرعية: في السلف والسلم بم "اصى 585 
(١٠)سياني‏ في ص لاا 


كتاب المتاجد / لزوء بيان أوصاف مال السلمى 7 طلس هي 


وهي الجارية المطلوبة للخدمة دون التسرّي. وإذا حمل كلامه الأول على أن 
المراد المنع من الجارية الحسناء مع ولدها إذا استقصى في أوصافها _فتكون هذه 
الأخيرة على إطلاقها -كان ذكر الولد غير محتاج إليه, لأنْ الاستقصاء فيها وحدها 
مائع. وقال العهدة الداني: الحقّ أن الجرم بأد الحارية المطلوبة الحسن متى 
وعقف اأمناكت م "وجردها فين كاه وكذا ها اسية هذه الأشيك وقول 
المصئف: إلى ما أشبهه, معناه مضاقاً إلى ما أشبهد '. 

فقد تحضّل: أن ضابط المنع وعدمه عرّة الوجود وعدمهاء والأصل فيه 
الإجماع على ذلك على الظاهر في أحد الشقّين والقطم به في الآخرء وقد عذَّلوه 
أن عقد اسلف مبنتك على الغرر. لأئه بيع ما ليس بمرئى. فإذأ كان عز يز الوجود 
كان مع الغرر مؤدياً إلى التنازع والفسخ فكان مُكافياً سارت من السلف '. 

ووجّهه فى «الابضاح» بِأنّه لكا جل جناب الحقّ جل شانه عن التكليف بما 
لا بطاق واقنضت حكمنه البالغة عدم خريالعادات غالباً بمجد ما يرد على العبد 
من متناقض الارادات أبطل السلم فِيمًا يود إلى أحْدَهَمَا قطعاً وما تجدّد أداؤه 
إلى أحدهما نجدّد بطلانه. قال؛ فظهر من ذلك أن ما يعر وجوده لايصحٌ السلم فيه 
وبقى ما لايع لكن وجوده أقلّ فى الأغلبء لاستقصاء الصفات, والأقرب فيه 
السكة النليم البخلزامه المحال مع إنكاتة فى نقسه وجو اذ اتبوقهافى |لذقة ولوجويه 
المقتضي وهو عقد البيع واثتفاء المائع وهو عرّة الوجود, ثح احتمل البطلان تنزيلاً 
للأغلب على الدائم '” انتهى. وهذا الاحتمال ضعيف جد كما ستأتي ؟ عند شرح 


قوله: والأقرب اشنتراط ما لابي وجوده. 


,1١؟ جامع المقاصدء في السلف جح ؛ مى‎ )١( 

(؟ا كما فى جامع المقاصد: في اللف سج 2 صن .53١‏ 
(5) إيضاح الفوائد: في السلف ج ١‏ ص ادن 

[4] ياي في ص 1357, 


| للب هقتاح الككرامة / ج 8ه 
والأقرب جوازه في اللالى الصغار مع ضبط وزنها ووصفها لكثرتها. 

ويجوز اشتراط الجيّد والرديء والأردأ على إشكال ينأ من 
عدم ضبطه, ووجوب قبض الجيّد لا يقتضى تعيبنه عند العقد لا 
اللأجود. 


[فى جواز اشتراط الجيّد والرديء فى السلم] 


قوله قدس سزه: #ويجوز اشتراط الجيّد والرديء والأرداً على 
إشكال بنشأ من عدم ضيطه. ووجوب قبض الجيّد لا يقتضي تعبينه 
عند العقد لا الأجود» ا: تراط الجيّد والرديء مما لا ريب في جوازه بل في 
«الميسوط ١‏ والتذكرة» أنه بح داكا “#افي «الدروس» قيل؛ يجب ذثر الجودة 
والرداءة بالاإجماع. وفيه نظر “, الْتَهَى قلات: في «التحرير» أن الإجماح واقع على 
ذكر الجودة ولم يذكر ‏ فيه الرة!##مف قل : 

وأما الأردأ قفي «التحوير؛ راصم ا: شتراطه* . ونقله فى 
والتذكرة *» قولاً عن بعض أصحابناء ولم أجد قبله من صشّحه. نعم قال فى 
«الشرائع»: لو قيل به كان حسناً والبطلان فيه خيرة «المبسوط" والشرائع ٠"‏ 


(5] المبسوط؛ فى اللم ج ؟ عن 31/7. 

(؟) نذكرة الفقهاء: في السلم سم ١١‏ ص /50؟ 

(؟) الدروس الشرعية: في السلف والسلمج ل 

(4) بل الاجماع على الرداءة فيه أيضأ موجود وهو الّذَ تقله على الجودة.فراجمع التجرير: 
ج ؟ ص 11غ. 

(8) تحرير الأحكام: فى اللم ج ؟ ص 1١١‏ 

2 إرشاد الاذهان: في السلف ج اع ١9ا5؟.‏ 

(/) تذكرة الفقهاء: في السلم جح ١5١‏ ص 53١8‏ 

و١٠‏ شرائع الإسلام: في السلف جح ؟ ص .1١‏ 

(5) المبسوط: في السلم جح ؟ ص 79/8 . 


كتاب المتاجر / فى جواز شرط الجد وائرقي وعدمه لببب-ا-ا-ا- 18# 


على الظاهر منها و«التذكرة' والمختلف؟ والايضاح ' وشرح الإرشاد» لفخر 
الإسلام ‏ و«اللمعة” وحواشي الكتاب' وجامع المقاصد"؟ والروضة* والمسالك؟ 
ومجمع البرهان *'» على تقل له فيه. 

وفي «الدروس ١"‏ والكفاية »١'‏ فيه وجهان. قلت: الوجهان هما ما أشار 
إلبهما المعيّف هناء الأأوّل؛ عدم شبطه حالة العقد. إذ ما من رديء الآ ويمكن أرداً 
منه والثاني: يستفاد من قوله: ووجوب قيض الجيد لا بقتضى تعبينه. 

وبيانه على ما ذكرء الشهيد فى «حواشيه''» والمحقق العاني ؟' أن له مرجعاً 
فلا يكون غير منضبط, لوجوب قبض الجيد في باب السلم: فإِذًا أتى بردىء: فإن 
كان هو الأردأ فهو المطلوبء وإن كان ردرقاًيإن قد دقع الجيّد عن الرديء: لأن 


"| تذكرة النقها الي الامج اضرو‎ )١( 

(؟) مشتلف الشيعة: فى السلف بع ة ص 3015 

(*) إيضام النوائد: في السلف ج ١‏ عن 1057. 

(4) شرح الإرشاد : في السلف ص ٠س‏ 77 [من كسب" مكتبة المر عشي برقم 7 

ل سوام 

6 الظاهر أن المراد من المحواشي المذكورة فى الشرح هي حوافي التسهيد على الكتاب 
0 النجارية وهي غير موجودة لدينا على فرضص 
عدم الاتحاد. الا أن ها نسيه إليه فل > ر في فوائد الفواعد للشهيد التاني؛ عى 2904 ولكن 
ببعد كل البعد أن بر يد الشارح بها نلك الحواشي بل المتبادر هو الأوّل بقرينة سائر المقاماتث. 

(/9) جامع المقاصد: في اللف ج 4 ص .1١١‏ 

(ها الروضة البهية: في السلف ج *ص 108 

(5) مسالك الأقهام: في السلف خ 7١‏ ص ١8‏ 1 . 

.56+ مجمع القائدة والبرهان: في السلف ج 8ص‎ )٠١( 

(1١)الدروس‏ الشرعية: فى النلق واللم سم لاص 18؟. 

(0)كقاية الأحكام: في السلف ج ١‏ ص .67١‏ 

(15) لم نعثر عليه قي الحاثية التّجارية المنسوبة إليه وأما غيرها من الحواشي فلا يوجد لدينا. 

.5١؟ جامع ائمتاصد؛ في السلف ج ؟ ص‎ )١6( 


4 لل دح هقتاسح الكرامة / ج ١8‏ 
الردىء بالنسبة إلى الأردأ جيّد. فيجب قبوله. 

فقول المصتّف: «ووجوب قبض الجيّد ... إلى آخغرد» جواب عن هذا التوجيه, 
وحاصله: نكم نوتم أن المانع تعذر التسليم فقلتم إن التسليم ممكن بدفع الجيّد 
الرديء عوض الأردا. وليى كذلك, وَإِنّما المائم عدم ضبطه؛ ووجوب قيض 
الجيد لا بصير الأردا مضَبو طأ عند العقد لأثه ليس من أفراده, وقد عرفت أن ضبط 
المسلم فيه شرط لصم السلم. ويزيد أيضاً أنه لو أمتنع من الأداء لم يتمكن الحاكم 
فق اعنارى 00 الاروا قير مقيرط. سيره العاف على «فبليية و اأمديل مير 
مدو هذا كله إذا رركن للاردا عدف متغا رف 

وخا الحو تنوم العيخة فديها رناق كا فى «الفتكرة ١‏ والروفتة ويه 
صرح في «الميسوط '» وما اأحا ركنا تعض لد فيد ما عدا «مجمع البرهان” 
والكقاية'» فَإنُ فيهما أن فبه وجهين؛ واحتمل في الأوّل أن يكون الأجود والأرداً 
من واد واحد, وقال في «التذكرة» بعد دعوى الإجماع كما سمعت: إن فيه إشكالاً, 


لإمكان ضبطه في بعض الأمتعة كالطْعاء فَإنّه قد تتناهى جودته ”؛ انتهى. ويأتي 
عند شرح قوله: «ويجب أن يدفع المرصوف, فلو دفع غير الجنس ... إلى آخره» ما 
له نفع تام في المقام فليلحظ. 

53358 ص١ تذكرة الفقهام: في السلم ج‎ )١( 

(؟)الروضة البهية: في السلف ج ص ١4‏ 4. 


ا 
ا 

() المبسوط: في السلم ب ؟ ص 39/6. 

(؟! كالشرائع: في السلف ج ؟ ص ؟1, وغاية المرام؛ ج ؟ ص ١١8‏ والمسالك؛ في اسلف 
اج لاص ١‏ 1. 

[0) مجمع الفائدة والبرهان: فى السلف ج ,ص 5857 

(1 1 كفاية الااحكام: فى السلف ج آم ملام 

(1! تذكرة الفقهاء: في السلم بم ١١‏ ص 1318 


[+اسيأتي في ص 0714 


كتاب الممتاجر / امضابط في ذكر الأوصات سس ةق 


وكلّ ما يمكن ضبط أوصافه المطلوبة يصمٌ السلم فيه وإن كان 


ميكنا تمشة الناو 


[الضابط في ذكر الأوصاف] 

قوله قدّس سرّه: «وكل ما يمكن ضبط أوصافه المطلوبة يصحٌ 
السلم فيه وإن كان مما تمسه النار» هذا الضابط ذكره جملة من الأصحاب 
وكأتّه مما لريب فيه عندهم. وقال في «مجمع البرهان»: هذا الضابط ظاهر ولكن 
العلم بتحفقه في بعض الجزئيات دون البعض غير ظاهر واافرق مشكل, نعم قد 
يوجد فى بعض الأفراد ولكن غير معلوم لنا كليته. إن الفرق بين الحيوان ولحومه 
مشكل, وكذا بين الحم والشحم حّىيظ نضح م الول منهما ويصمم في التاني. 
وإن تخيّل الفرق بينهما. ويمكن أن يقال بالصحّة فيدا ينضبط فى الجملة إِلاما ورد 
النهي عن مثله. وما علم التفاوت الهظيم بين أثراده مثل اللجم فإِنّه ورد النهي عنه: 
ومثل اللؤلؤ الكبير فإنّ التفاوت بين أفراده بَاللون والوضع كثير دأ بحيث يشكل 
ضبطه بالعبارة, وكذا أكثر ما يباع عدد ا كالبطيخ وتحوه. ويؤيّد ما فلناه من الاكتفاء 
بالوصف في الجملة عدم ذكر جميع الأوصاف فى الأخبار كقول الصادق 22 فى 
جديا ا اسن الت رسيت برو راك وري 
حسنة زرارة: «لابأس بالسلم فى الحيوان إذا وصف أسنانها» انتهى ' فتامّل. 1 

ومنع الشافعي ؛ من السلم فبها مقف الاج لماقان تاه النان فيه و اليه قاد 
بقوله: وإن كان مما مسّته النار. 
)١(‏ وسائل الشيعة: ب ١‏ من أبواب السلف م ١‏ ع ١5‏ مس 05. 
(؟] وسائل الشيعة: ب ١‏ من ابواب السلف م © سر ١‏ حنى 10 


1 ايع فى الليرفن 5 1 


دب لشغشسسص _ يسبيب قتاحالكرامة / ج ١‏ 


فيجوز في عيدان النبل قبل نحتها لا المعمول. والخضر والفواكه وما 
تنيته الأرضء والبيض. والجوز واللوزء وكلٌ أنواع الحيوان 
والأناسي, واللين والسمن والشحمء والطيب. والملبوسء والأشرية, 
والأدوية وإن كانت مركية إذا عرفت بسائطهاء وفي جنسين 
مختلفين ينضبط كلّ منهما بأوصافه, وفي شاة لبون ولاتجب ذات 
لبن بل ما من شأنها - 


قوله قرس سره:ط فيجوزفي عبدان النبل قبل نحتها لاالمعمول» 
هذا تفريح على قوله «وكلٌ ما يمكن ضبط أوصافه ... إلى آخرء». وعيدان النيل 
قبل نحتها يجوز السلم فبيا3 2ه تزتكبطيها. لكن لابدٌ من التقدير بالعدد أو الوزن, 
وما يبقى فيها من الاختلاف لأ.قذح,المدم اختلاف الثمن بسبيه. وأمنا بعد نحتها 
قالمشهور كما في «الكفاية'» لا"تتجوز فها السلم, لأنها تجمع أخلاطأاً مقصودة, 
لذن فيها خشباً وعصباً وريشا؟ وأماطذا كان منحوتاً حسب فالأقرب المئع, عدم 
القدرة على معرفة نحتها وتتفاضل قي الثخن وتتباين فيه مع كونها مخروطة خفيفة 
الأطراف تخينة الوسط فلا يمكن ضبطهاء فإن فرض إمكانه جاز. وكذا القسىي 
لايجوز الاسلاف فيه لعدم إمكان وصفه. فان امكن سات 1 

قوله قدّس سرّه: «وفي شاة لبونء ولا تجب ذات لبن بل ما من 
شأنها» قال في «المبسوط»؛ وإن أسلم في شاة لبون صمٌ ويكون ذلك شرطأً 
للنوع لا للسلم في اللبن: ولا يلزمه تسليم اللين في الضرع ويكون له حابها 
وتسليم الشاة من غير لبن '. وهو ردّ على الشافعي " حيث منع في أحد قوليه من 
)١(‏ كفاية الأحكام: في السلف حم ١‏ ص ١؟0.‏ 


(؟) المبسوط: فى الم ج ؟ ص 97؟١.‏ 
(؟كقاية الأخيار: في السلم ح ١‏ ص .١89‏ 


كتاب المتاجر / الضابط في ذه لأساف ب ب ب جب ب ا اباي 


وفىي ما دذات ولد. د جارية كذلك على وار حاملٍ على 
إشكال ينشأ من الجهل بالحمل, 


السلف في شاة لبون محتمّاً بمجهولية اللبن المعيّن. قالوا': وليس بجيّد, لان 
الواجب ما من شأنها أن يكون لها لبن وإن لم يكن لها لبن في حال البيع حتّى لو 
كاؤالها ام حيكة لم بحب سايم بن لام يحلها وسليها: دالتراه باللبورو ها عو 
المفهوم عرفا من كونها ذات لبن بالقؤة القريبة من الفعل كساعة وساعتين لا أن 
تكون لبوناً بالفعل. فلا تكفى الحامل وإن قرب وضعها لبعد صدق اللبون عليها. 
لوده حاملاً تضع اع ودرٌ اللبن أمكن وجوب القبول: على أن اللبن تابع 
كما يأتي في الحمل. 

قوله قلسن سكه: (وفي شاه ذات ولب أو جارية كد لك © وقد تقدام 
الكلام في ذلك مستوفى 6 

قوله قدس سم 8 ! آم حاملٍ عَلَى اشكال 8 القول بالمنع للشيخ فى 
«الميسوط» قال؛ لايجوز السافا فى 7 ختلى. 3 الحمل محهول ل" يمكن 
شلك ريا باسنا اس أبى عليئ. والمشهور كما في «المسسالك» 
الجواز لاغتفار الجهالة في الحمل, لأنه تابع ؟ فلا نضرٌ جهالة وصنه كما لو باع 
الخلى نتداء واو كاك سبال الحم ماندة عن الاتعنا م معت فى الترسهي:. 

واستشكل المصنّف هنا. وفى «التحرير ©» 5«الشرائع*» وظاهر «الايضاح ”». 


.5١4 القائل هو المحقق القاني في جامع المقاصد: بع 8 ص‎ ١ 
.01/1 المبسوط: في الم ج ؟ ص‎ )1( 

(؟] نئله عنه العلامة فى المشتلف: في السلف س 6 صن 187 
(4) مسائك الأفهام: في السلف ج اص 1١١‏ 

(6) تحرير الأحكام: في السلم ج ؟ ص ١7‏ 5, 

شرائع الإسلام: في السلف م ١‏ ص 17. 

(/) إيضاح الفوائد: في السلف ج ١‏ ص 84]. 


ما ب ب ب ب مقتاح الكرامية / جم ١‏ 


والمختلطة المقصودة الأركان إذا أمكن ضبطها كالعتابى. والخدٌ 
الممتزج من الإبريسم والوبر. والشهد إذ الشمع كالنوى, وكذا كل ما 
لايقصد خليطه كالجبن وفيه الانفحة 


قوله قدّس سرّه: «والمختالطة المقصودة الأركان إذا أمكن 
ضبطها كالعتابي» احترز عا لايقصد بعض أجزائه كالماء في الخل فإِلّهِ غير 
مقصود في نفسه وإِنّما يطلب به إصلاح الخل. وهذا يجوز السلم فيه أيضأً. لإمكان 
ضبطه بالوصف, واحتياجه إلى الماء الذي لايمكن قوامه بدونه لا يخرجه عن 
الجواز. وللشافعية فيه وجهان '. 
/ والعثابي قماش معروف من,الخزير والقطن منسوب إلى عين تاب بلد بالشام 
أدغم النون في ألتاء. 

قوله قدّس سرّه: «والشهد إذ الشمع كالنوى» يريد أن اختلاطه 
أصلى فاشيه النوى في راائهه.وبنائفي الشافعى ثمفى أحد وجهيه. لأن أحد جزئيه 
الشمع, وقد يقل تارء ويكثر أخرئ فلا يُمَكن ضبطه. وفيه: أن هذه القلّة والكثرة لم 
يعتبرها الشارع كما هو الشان في صغر النواة وكبرها. 

قوله قرّس سره: «وكذا كل ما لايقصد خليطه كالجبن وفيه 
الإنفحة» منع بعض الشافعية من الاسلاف فى الجبن؛ لاشتماله على الانفحة, 
وعلده المختلط لايجوز السلم فيه. وجوابه أَنّه لبس بمقصود. والمملوع منه إِنّما 
هو السلم في الأخلاط المقصودة. لجهالة كل واحد منهما. 

وأَمّا اللبن الحليب فيجوز السلف فيه إجماعاً كما فى «التذكرة» وظاهرها أنه 
منّا ومن العائة. قال: وأا المخيض نعندناكذلك؟ 22 


١197 الوجيز: في السلم ص‎ )١( 
٠١١6 (؟) الأم في السلف ج اص‎ 
58٠١ ص‎ ١١ (؟) تذكرة الققهاء: فى السلم ج‎ 


كتاب المثاجر / الشابط فى ذكر الأوضات ل ب شه" 


ودشي البستفسجء والبحاةه والكدا. وفيك العباءه والصغر والحديد 
وكل ما لايمكن ضبطه بالوصف لايصمٌ السلم فيه كاللحم 
مطبو شه ونيئه, والخبز, والجلود., والجواهر التي يعسر ضبطها. 


[في عدم صحّة السلم في كل ما لا يمكن ضبطه] 

قوله قدّس سرّه: إوكلٌ ما لايمكن ضبطه بالوصف لايصمٌ 
السلم فيه كاللحم مطبوخه ونيئه. والخبرٌ, والجلود» لابصح السلم في 
اللحم إجماعاً كما في «الخلاف '». وفى «المبسوط» أنه الظاهر من المذهب"؟؛ 
وفى «الغنية» الإجماع على منعه فيفلاقي الخبن. وظاهر «التذكرة» في عذة 
مواضع الإجماع أيضا افيهاة. وقفي لوح ائثر» أسبته إلى أصحابتا”. و 
«الرياض» نفى الخلاف عنه فيهما'. ولأاقرّق"عندنا في اللحم بين ثيئه 39 
كما في «التذكرة'». ولاخلاف قبَه كما قي «الرياض"7. وظاهر «التذكرة» أيضا 
الإجمام على عات الأروريين لخم لعلو والصيد *. وقد عل في الخير بأنّه 
يعطيك مر السمين ومرٌةالتاوي ومرّة المهزول ''. وهو خلاف تعليل الأصحاب: 
ولا منافاة, لعدم دلالة الخير على حصر العلّة فيما ذكر فيه. 


)١(‏ الخلاف: في السلم ج لاص 5١4‏ مسألة ؟1. 

(؟)الميوط: في السلم ج ؟ صن 4لا , 

(9! غنية ا! لنروع؛ في السلم ص 517 

(؟) تذكرة النقهاء: في المج ١ص‏ 719/4 وام 147و ةر لذ؟. 
(8)الرائر: فى السلف ج 7 م ث١‏ 3 

نوها ماد في السلف ج ارص 58غ. 

(لاو كا تذكرة الفتهاء: فى السلم بع ١١‏ ص 185 

09 مس‎ ١5 وسائل الشيعة؛ ب ؟ من ابواب السلف صدر م اج‎ )٠١( 


1 سس سس سبيببي سسب ممقتاح الكرأمة / ج ١8‏ 

وأا الجلود فالعشهور كما في «المسالك ' والرياض"؟ والحدائق » متع السلم 
فيها. وهو سخيرة «المبسوط ؛ والسرائر* والنافع' والتذكرة" والتحرير* والارشاد؟ 
واللمعة ' 'والمسالك ' 'والروضة' 'ومجمعالبرهان" أ»وغيرها*'.وهوالمنقولعن 
القاضي ١”‏ في أحد قوليه. وتردّد في «الشرائع' أ». وقال الشيخ في «التهاية"»: 
لابأس في مسوك الغنم إذا عيّن الغنم وشوهد الجلود. ونحوء ما في «الخلاف*'» 
وهو المنقول عن القاضى ١"‏ في القول الآخر لاإمكان الضبط بالمشاهدة وللخبرين 
النذين في أحدهما «ِإنى رجل قصّاب أبيع المسوك قبل أن أذيح الغنم, فقال: ليس 
به بأس: ولكن أنسيها الى غنم ارضي هذا وهذا" بوني آخر ارجل اشترى 


(1و١١)‏ مسااك الأفهام: في اليلق صن قميع. 

(؟) رياض المسائل: في السلف لم ص 2 

(*) الحدائق الناضرة: في السل “2 فين 3 

(4) الميسوط: فى السلم سج اح قله 

(0! المسرائر: فى السلف ج أ ص 151, 

(3) المختصر النافع: في السلف ص .١١+‏ 

() تذكرة الفقهاء: في السلم ج ١١‏ ص 1؟. 

خا تحرير الاحكام: في السلم ج ؟ ص 1١1‏ 

(9) إرشاد الأذهان: قي السلف ج ١‏ ص 7/5 

.١؟5 اللمعة الدمشقية: فى السلف مس‎ 1٠١( 

(؟١1الروضة‏ البهية: في اللف جح "اص 0 .1١‏ 

(1) مجمع الفائدة والبرهان؛ في السلف ج ارعس /50. 
(1١)كفاية‏ المرام؛ في السلف ج ؟ ص .١١1‏ 

([316ص15|نثله عله العلامة في المختلف: في السلف جح ث ص ١15‏ و111١.‏ 
(5إشرائع الأسلام: فى السلف بم ؟ م ؟١.‏ 

751! النهاية: في السلف عى‎ )١9( 

(18) الخلاف: في السلم ج اص 5٠١‏ مسألة .5١‏ 

(0؟) وسائل الشيعة؛ ب 5 من أبواب السلف ح 5س ٠١‏ ص .1١‏ 


كعاب المتاجر / الأوصاف التي تذكر فى الحيوان --------189 
فروم 
الأيل: الحب: أن بدكر في الحيوان النوع واللون والذكورة أو 
الأنونه ولس . 


الجلود من القصّاب نيعطيه كل يوم ثيئأ معلومأء قال: لابأس "'» وهما ضعيفان, 
والثاني عار عن الدلالة. 

واعترضة المحقق في إمكان الضبط بالمشافدة با له متها يخرج عن وضع 
الله '- 

55 ا اها بخرج مع تعيين المبيغ وكلاء الشيخ ا منه فيمك' حمله 
على مشاهدة جملة كثيرة يكون المسلؤافيه ذاكثلاً في ضمنهاء وهذا القدر لايخرج 
عن السلم كما لو شر ط العمرة من بال فعقّق/ ال الغلة مي قرية معيّنة لاتخيس عادة أ 
انتهى فلبتامل. 

وكما لايجوز فى الجلود لايحوزفعها يتشد م“ الجلود كالتعال والخفاف. 
وحكي ' عن ابن سر بج وأبى حنيفة جواز السلم في الجلود وما يتخدذ منها. 

[في ما يجب ذكره فى بيع الحيوان سلماً] 


النوح واللون والذكورة أو الانوثة والْسنٌّ» يجوز السلم فى الحيوان بسائر 
أنواعه عند علمائنا أجمع كما فى «التذكرة*». وقد حكى عليه إجماع الفرقة في 


١؟)‏ وسائل الشيعة: ب من أبواب السلف م لاس 1١حس‏ 89 

(؟ا شرائع الإسلام: في اللفاج ؟ ص 11 

المجيب هو الشهيد الثاني فى المسائلك؛ في السلف بع 7 صى 105 
(8) حكاه عتهما العلامة في تذكرة النقهاء: في الم ج ١١‏ ص 110 
() تذكرة الققهاء: في السلم ج ١١‏ سى 181 . 


21531 


منتاح الكرامة / ج ١‏ 
وفي الأناسي زيادة ألقد. كرباخي أى اه أشبان, أ و لخماسى. 
فيقول؛ عبد تركي أسمر ابن سبع طويل أو قصير أو ربعء 


«الخلاف ١‏ والغنية "» ويجب ذكر هذه الصفات الخسة:. لالمختلاف الأغراض 
باختلافها واختلاف القيم بها. فيجب ذكر النوع ‏ كالتركي والرومي والزنجي - 
ا ل 1 
وصف البياض بالسمرة أو الشقرة. والسواد بالصفا والكدورة؛ كما سيثير اليه 
المعنه ورد الس فشر وان (بنت -خ ل) ست أو سيع أو مخاء وين ابر 
فيه على التقريب, حثّى لو شرط كونه اين سبع مغلا بلا زيادة ولانقصان لم جز 
تدور الطفر به كما صرّح به في «لئا :زر وجامع المقاصد *». 

قوله قدس سه #وفى الأناسئ زيادة القد. كرياعي أي 
اشييان وخماسي4 قالافيةالدوروتن»:والقدٌكالطو يل والتتصيره م 
بالأشبار كالخسة أو الدثة احتخل المنم لإفضائه إلى عدّة الوجود, نه إن احتمل 
وجوب ذكر الدعج والزجج ونكلثم الوجه والكحّل وفى الجارية كوتها خميصة 
البطن رئانة اللمس تقيلة الردف اوعد ادها لتفاوت لقيدة به وعدم عراته ”, 

وقد استشكل فى وجوب ذلك في «التذكرة» من أن الداس بتسامحون 
بإهمالها وبعدّون ذكرها استقصاءا ومن أنّها مقصود لا يورث ذكرها العرّة'. وياتي 
كلام المصف في ذلك. 1 


(؟) الخلاف: في السلم مم اص ١99‏ مسألة 3 
(؟اغنة النروع: فى السلم ص /ا؟؟, 

(*) تذكرة الفقهاء: في السلم ج ١31ص‏ 4ة؟. 

(1) جامع المقاصد: فى السلف جح 4 ص 57؟. 

(8) الدروس الشرعية: في السلف والسلم م لامي 115,. 
(1) تذكرة الفقهاء: في السلم س ١ا‏ ص .5"٠٠١‏ 


كتاب المتاجر / الأوصاف الْتى تُذكر فى الحيوات .سس اا 


وينّل كلّ شيء على أقلّ الدرجات. 
ولايجوز وصف كل عضو للعرة. والاقرب جسواز اشتراط ما 
لايعو وححو ذه وأث كان امختضاء| كا لسمية والجعودة. 


لمعا سد م باعي بما ذ كره كالشيخ في «المبسوط أ» للرة 
على بعض العامة ' الذين نزلوه على | رادة السنّ أي من أربع سنين أو وحعس) 
ونزلوأ ذثر السَنْ على وصف الأمينان كان بون ل مفلّج التغر ولحو ذلك. وردوه 0 
لتعرّض لوصف عضو عضو لايجوز ' 

وهل يجب التعيّض في الجارية إلى البكارة والشيوبة؟ إشكال كما في 
«التحرير* وجامع المقاصد "». وفي «المِيسوطِي لابدٌ من التعرّض لهما إذا كان 


0 


التمن يختلف لأجلهما'. وفى «التذكزة» يجب إذا كان الاختلاف بينا". وفي 
#الفروس» الأدزب كيم اليكا + والثيوبة في الأمة, فلو أطلق بطل 0 1 
قوله قدّس سره: «ويئرّل كل شيع على أقِلٌ الدرجات» كما فى 
«التحرير أ والدروس" '» ومعناه أنه تنزّل جميع الأوصاف الجاربة في عمد السلم 
على أقل عا يقع عليه اسم الوصف المشروط. فيجب عليه القبول إذا أتى به كذلكء 
ولم يكن له المطالبة بدرجة أعلي. لاسي 
قوله قَدّس سرّه: #والأقرب جواز اشتراط ما لايعرٌ وجوده وإن 


(١)المسسوط:‏ في السلم جر ---- 

/ "و قتم |! ارات صر فى السلم جح تجي 5ثثى؟ و5ة؟. 
نو ة عير التعكاء ل 0 

(6] جامع المقاصد: في السلف ج اص 111 

(+) المبسوط :في اللمج اص 395. 

(/) تذكرة النقهاء: في السلم جح 5ص 25٠١‏ 

(كا اتدرومي الشرعية: في السلف والسلم ج من 15؟. 

[١٠)الدروس‏ الشرعية؛ في السلف والبلم ج #اص 548 7 


لل -دهفتاح الككراهة / ج ١‏ 


ويرجع في السن إلى الغلام مع بلوغه ومع صغره إلى السيّد, فإن 
جهل فإلى ظنٌ اهل الخيرة. 


كان استقصا ء! كالسمن والجعودة4 ظاهر «التذكرة والدروب ن» كما قطع به 
في «جامع المقاصد 30 ) الاشكال 9 في الوجوب وعدمف وقد سمعت عيا؛ لني 
الكتابية: وهو الّذى يقنتضيه النظر, قا المنع لايعقل وجهه . ويشهد على ذلك ما 
في «المبسوطا والعع بره من اله ا يجب ذكر سائر الحلبى كأدعج العيئين أقنى 
الأنف وما أشبه ذلك. قال فى «التحريره: فإن ذكرها لوم '. لكن عبارة الكناب قد 
تعطى أن غير الأقرب هو احتمال عدم الجواز, وهو الذي فيمه الشارحان 
العميدي * والفخر *. وقد تقدّم ' أَث الالجماع منعقد على أنّ الضابط فى المنع وعدمه 
عرَّة الوجود وعدمها, تقلنا هتاه هباده الاإيضاح» برمتها. 

قوله قدّس سرّه: «وبرجعفي"السن إلى الغلام مع بلوغه ومع 
صغره إلى السيّد فان حهل“فالئ:ظْن.اهل الخبرة4 كما فى «المبسوط " 
والتذكرة”والدروس *» وكذا «التحرير ' أ» إلا أنه استشكل فيه فى الرجوح إلى قول 
الغلام. وفى «جامع المقاصد» استشكل أيضأ فى الرجوع إلى قوله وقول السيّد 


1١7 جامع المتاصد: في السلقف اج غ ص‎ )١( 

(؟] المبسوط: في السلم ج ؟ ص ١95‏ , 

ا للكت ؟عن 4١5‏ 

(؟ا كنز القوائد: في السلم ج ١‏ ص 155 

[) ايضاح الفوائد: في السلف ج ١‏ ص .41١‏ 

ال 0 

(/؟آ) المبسوط: الى الملررج ”مي 1 . 

() تذكرة الفقهاء: في السلم ج ١١‏ ص 5949., 

(؟] الدروس الثرهية: في السلف راللم ج ”ص .56١‏ 
)٠١(‏ تحرير الأحكاء: في السلم ج ”" صس ٠8‏ 1. 


كعاب المتاجد 7 الأوصاف التى مذكر فى السيوان ----ه- 848 


ولو اختلف النوم الواحد في الرقيق وجب ذكر الصنف. ولو 
اتحد لونه كفى نوعه عنه. 


لأنّه ليس المفهوم من الرجوع إلى قوله إلا وجوب الفيول بحيث لا يكون للمسلم 
رده والمطائبة بغيره. وذلك بعيد عن قوائين الشرح, .بل الذي يل 0 يقال: إذا لم 
يصدقه المسلم ولم يكن إقامة البثلة يرجم إلى ظَنّ أهل الخيرة اتقو وى 
«الدروس "© أنه إِنّما برجع إلى إلى قوله وقول السيّد وأهل الخبرة إذا لم يمكن إقامة 
البثئة. وكأ نهم جميعاً لايشتر طون العدالة فى الغلام إذا رجع إلى قوله ولافي الييّد 
ولافي أهل الخبرة؛ لأنّ اشتراطها يفضي إلى , العسر وقد يفضي إلى تعذر اليل 
كما فى «جامع المقاصد '». 

قوله: «ولو اختلف النوع الواتمة في/الرقيق وجب ذكر الصنف» 
قد تقدام أ أن العسلم فيه إن كان رقبقاً ذكرنوعةه كالتركى والرومي والسقلبي 
والرنئجي والأرمني والحبشى: فلئكان النوع “الوا بخن ياف فى الرقيق وجب 
ذكرء كالجبلى وغيره في التركي والنوبي في (من -خ ل! الزنجي كما هو خيرة 
«الميسوط" ١كما‏ : في المبسو طخل ل) والتذكرة' وجامع المقاصد"» والمراد 
بالنوع ما عدّ في العرف نوعاً 

قوله قدس سمرت 0 #ولو الول لونه كفى لو هه عنه» أى و اتّحد لون 
النوع كفى ذكر النوع عن اللون كما تعطيه عبارة المبسوط والتذكرة. قال في 


(١و]‏ جامم المقاصد: في اسلف ج 5 ص 118 
(؟]الدروس الشرصيك؛ فى السلك والسليج #احن +3 ؟, 
[4) تقدم فبي ص 5 11, 

(8السوط:نى السلرخع عن :1106 

[1] تدثرة النقها ء: في السلم ج احا ضة؟ 

(! جامع المقاصد: في السلف ح أحى ثرا ؟. 


مدا 


مفتاح الكرامة / ج ١‏ 
الثاني: يذكر في الابل: الذكورة أو الأنوثة والسنّ كبنت مخاضء 
0 0 يي يعرم 


«المبسوط '»: وإن كان النوع الواحد يختلف باللون ذكره. ومثتله ما فى «التذكرة؟» 
وفطيّته أنه لو كان النوع الواحد لا يختلف باللون لا يجب ذكر اللون ويغنى عنه 
ذكر النوع. وريّما حملت العبارة على عود ضمير «عنه» إلى الصنف؛ وصو غير 
الا ار ف د اتجاة اللون لا يكلف عدن 4 كر الوصف فى 

فواه قن لعدرة ف #والنوع كنحم بحي شان و لتأجهم بحني أو 
عربي إن كثروا وعرف لهم التاتع وإلا بطل كنسبة الثمرة إلى بستان» 
وفي بعض النسخ «كبختي» بالكاف:وهو" الأصمْ لأنّ المعنى كما فى «اجمامع 
المقاصد» أنه لايد من تفي التو خ وه 2و تغنييله نسبة الإبل إلى بنى فلان أو 


نتاجهم كما لو عيّن النوعي ببختي أو عربي. وأمّا ما لاكاف فيه فى صحّة العبارة 
فيه تكلل, لأنّه لايستقيم كونه بدلاً إذ كل من المذكورين مفصود على تقدير 
التعيين بهء قال: ولايستفيم به معني غير ذلك إلا بارتكاب تعشف ؛. وقد أطلق في 
«الميسوط» ققال: إذا أسلم ؛ فى الال ووستها بأنواامن كام فى فلان .وتخوها 
في «التحرير'». 


.؟١ال5 المسوط: 0 م اص‎ (١ 

(؟] تذكرة الفقهاء: في السلم ج ١١‏ ص 8ة؟. 

() كما في جامع المقاصد؛ في الف ج 1 ص 8١؟.‏ 
(؟) جامع المقاصد: فى السلم ج 4 ص 1١5‏ 

[5) المبسوط: في السلم ج ؟ ص 01/5 

0 تحرير الاحكام: في السلم ج ص 295 


كتاب المتاج //الأرضات الم تزكر قي السيواة لس سيب 9 
ودر تي دك ثر شي 


وفى الخيل السنٌ واللون والنوع كعربي أو هجينء ولايجب 
التعدض للشياه كالأغي والمحجل. 


وقد فى «التذكرة' والدروس» التتاج يكونه معروقاً عام الوجود؟. وقد أشار 
المصئف إلى هذ ين الشرطين بقوله «إن كثروا وعرف لهم نتاج» ومعنى الشرط 
الدُوّل أن يكون المنسوب إلمهم كتبرين: فلو كانوا قليلين كان ذلك كاشتراط الثمرة 
من بستان يعينه فلا بصح, لأنّه يشترط في السلم ععومية الوجود. ومعنى الثاني أن 
يكوح للمنسوب إللهم نتاج معروف غير قليل؛ فلا يصيمٌ بدون ذلك كما أشار إلى 
دلق في (تجامع المقاصد '». 

والبختى واحد البخاتي وهى الابل الخراساتية. وقال في اتيس 1 
والتذكرة»: ولو اختلف نابج بنى فلانوكان.خيهاأرلحبية ومهرية ومجيدية فلايد 
من التعيةة. 

قوله قدّس سيده؛ #ولا يجب التعدض للشياه كالأغد والمحجّل »4 
يجب في الخيل ما يجب ذكره في مطلق الحيوان -من النوع والذكورة والأنوئة 
واللون والسنٌّ -وما يجب في الابل فإنٌ لها تناج كنتاج الإيل. ولا يجب ذكر 
الشسياه. وهى جمع شيه. وهي في الأصل مصدر وثشمي وشياً وشيةإذاخلط بلونه لونأ 
آخر كالأغْدّ و المحجّل واللطيم. فإن ذكر ها وجب لهذلك: وإن أهمل جاز وحمل قوله: 
اخ او اسهمياد أدهم على البهيم ويكون وصفاً للجميع: لأنّه الحفيقة كما صرح 


(1 و15 تذكرة الفقهاء: في السلم ج ١اص‏ 5+5. 

(؟! الدروس الشرعية: في السلف والسلم ع ع 515 . 
() جابم المقاصد: في السلمج اص 5١5‏ 

(2) المبسوط؛ في السلم ح ؟ ص .١935‏ 


75 لسسع دسب هفتح الكرامة / جم 18 


ولانتاج للبغال والحمير بل يذكر عوضه النسية إلى البلد. 


بذلك كله في «المبسوط ' والتذكرة '» وأشير إليه في «التحرير " والدروس ثه. 
قوله قدس سرّه: # وقي الطيور: النوم والكبر والصغر من حيث 

الجنّة» منع الشافعى “فى أحد قوليه من السلم فى الطيوره لأُنّه لايمكن, ضبط سنّها 

ولايعرف قدرها بالذرع. والمصنّف هنا وفي «التذكر 5'» والشهيد في «الدروس» 

جوزاد فيه. ومنعا من اشتراط السيحٌ ومعرفة الفدر بالذرع, وقالا: إِنّه يذكر النوع 

ويصفه بالصغر والكبر من جهة الحثة لأنٌ سه غير معلوم فإن عرف ذكره". 
قوله قدس سله: «ؤلانتاح للغال والحمير بل يذكر صوضه 

النسية إلى البلد» البغال والحمير لانتاج لهما كالئيل والخيل فلا يتبيّن نوعهما 

بالإضافة إلى قوم بل يسما إلق.بلاد هما ويصنهها يكل وصف تختلف به الأثمان 

كما نه على ذلك كله فى «المبسوط* والتحرير؟ والتذكرة' '» وكذاة الدروس' أ». 

وفى «الميسوط ؟' والتذكرة'' وجامع المقاصد؟ أ» أن الغنم والبقر إن عرف لهما 

نتاج فكالابل وإن لم يعرف لهما نتاج نسيتا إلى بلادهما كالحمير. وجعل في 

(1) العيسوط: في السلم بم ١‏ عن /0909. 

(؟ وا تذكرة القعهاء: في السلم ج ١أا‏ ص 5015١5‏ 

أ تحرير الأحكام: في السلم بج كمض 4١غ4.‏ 

(4ولاو١)الدروس‏ الشرعية: فى السلف والسلم ج 7 ص 5 

(6) المهذب للشيرازي: في الم ج ١‏ ص 1 5. 

لخو ؟١)‏ المبسوط: في السلموج ؟ ص ا/1١.‏ 

[) تحرير الأحكاء: في السلم ج 7ص 114. 


.؟؟١ جامع المقاصد: في السلف ح ؛ عى‎ )١5( 


كتاب المتاجر / في الأوصاف المتي ي ايذكى في يرأ لحيو أن بمججببي بس سح ا 
الثالث: يذكر فى التمر أربعة أوصاف: النوع كالرئي. والبلد إن 
اختلف الوصف كالبصرى. والقدٌ كالكبار, والحداثة والعتق. 


وفى الْيّرَ وغيره من الحبوب: البلد. والحداثة أو العنق؛ والصرابة 
اوهيدها 


اتلد روس » البقر كالحمير '. 
[الأوصاف التي تُذكر في غيرالحيوان] 

قوله قدّس سرّه: «إيذكر في التمر أربعة أوصاف» وكذاإذا 
أسلم قى الرطب وصفه بما يصفلايه الثمر إلا الحداثة والعتق فإِن 
الرطب لايكون عتيقاء نعم يجو ”تتفي كر لقط بومه أو أمسهه وله أن 
يأخذ ما أرطب كله ولايأحذ من إد اوهو ملا لم يرطب. ولا الناشف وهو 
ما قارب أن بتمر اشرو جدغتن كبونه رطباء وكذهما يجري مجراه من 
القت والقسر اكه زان الع ف اه ل جاناء أنه لاركوو كما 
حتّى جف وليس عليه أن يأخذه معيباً ويرجع فيه إلى أهل الخبرة: ولايأخذ 
ما عطشى فاضي به العطش.. 

قوله قدّس سرّه: «وفي البو وغيره من الحبوب: البلدء والحدائة 
أو العتق. والصراية أو ضدّها» قال في «التذكرة»: بصف الحنطة بأمور 
سمّة: البلد فيقول شامية أو عراقية, فا ان أطلق حمل على ما يقتضيه العرف 
إن اقتضى 0 وإلا بطل. ورقول سححولة اه مولدة يعنى محمولة من اليلد 
النى تنسب إليه أو تكون مولدة في غيره. ويذكر الحدامة والعتق والجيّد 
والروعهوالاري كالعمراء أو الليشاء أن السشراء ا المخلفك» وبا لحدارة 


)١(‏ الدروس الشرعية؛ في اللف والسلم م ؟ ص ضة؟, 


,رايا 


مفتاح الكرامة / م ١١‏ 


وفي العسل: البلد كالمكي, والزمان كالربيعي, واللون. وليس له 
إلا المصفّى من الشمع. 


وهى أمتلاء الحبٌ والدقة وصفائه. ويذكر الصرابة أو ضدّها. ويليغى أن يتذكر 
القون او عنيةء أ والمرافا هرا + كرها بائصة من خلط اخر كدان ونج 
وقال في «جامع المقاصده» ولم أظفر له بمعنيّ في اللغة '. ْ 

وقال في «التذكرة»؛ وكذا يصف الشعير بما يصف به الحنطة. وكذا كل صئف 
من الحبوب" وقد تبع في ذلك كله الشيم. قال في «المبسوط»: فى الحتطة جملته 
بيك أرضا ف النسة إلى للف والتحمولة أو البو ليه والحدية أ العتيق واللون 
والحدارة أو الرقّة (الدقة سخ ل) والتجوؤدة أو الرداءة ند قال؛ والأأحوط أن يسئى 
حصاد عام أو عامين: وليس ,لك شرطأً لش على المشتري أن يأخذها معيبدٌ 
0000 ومعله في أذلك كله ساقي «الدروس ». 

قوله قدّس سرّه: في المسل: البلد كالمكي, والزمان كالربيعي. 
واللون. وليس له إلا المصفى من ل 
بالثار, ل": نْ النار تغير طعمه كما صويم بذلك كله فى «الميسوطا والتذكرة؟ 
والتحريرة والدروس " 1 


556 ح١١ تذكرة الفقهاء: في السلم جح‎ )١( 

(؟) جامع المقاصد: في السلف ع 4 ص ١5؟.‏ 

(؟) تذكرة الفقهاء: في السلم بج ١١‏ ص ١9‏ 

(4) الميوط: في السلم م ؟ ص ١4‏ 

(0) الدروس الشرعية: في السلف والسلم حم "اص 1؟, 
(8) الميسوط: في السلم بم “مص 98 .١‏ 

1 تداثرة الفقهاء: في اللم ج ١١‏ صى 5731 

(8) تحرير الاحكام: في السلم جح ؟ صن .1١8‏ 

(5) الدروس الشرعية: في السلف والسلم ج ؟ ص قا 


كتاب المتاجر / فى الأوصاف التى تذكر فى غيرالحيوان-_ ‏ سب ءالا 


وفي السَمن: النوع كالبقري. واللون كالأصفر. والمرعى, 


قوله قدس سرّه: #لوفي السّمن: النوع كالبقري. واللون كالأصفر, 
والمرعى؛ والحداثة أو ضدّها» ترك ذكر المرعى في «المبسوط ' والتذكرة' 
والدروس "» وإثما ذكروه فى اللبن. وفي «التحرير » لايحتاج إلى ذكر الحداثة. 
لأنّ الاطالاق منرّل عليه. 

وفى «#بعض الحواشي *» أن المراد بالمرعى أن يذكر ألّها راعية أو معلوفة. 
ب عاو حري و ب تر سوس راي مده 
بأوصاف السمن ويزيد فيه ذكر التزّعى فقول#لين عواد أو أوراك أو حمضية. 
وذلك اسم للكلاً. فالحمضية هو الذي فيه الملوحة, والعوادي هي الايل ترعي 
ماحلاً من النبات وهو الخلة تقول العَرب الخلّة خبز الإيل والحمض فاكهنهاء فإذا 
كانت تر عي الذلة ساك صرالاق» اذا كاتف تر عى الحمضن سق اواك تسكن 
حمضية وتختلف البانها بذلك. وقال: ويذكر معلوفة أو راعية. ونحوه ما في 
«التذكرة'» في ذلك كله. وأقّه على ذلك كله صاحب «السرائره وبين أن عوادىي 
جمع عاد وار اوواك جمع آركة 7 

وفي «جامع المقاصد» أن المرجع في المرعى إلى أهل الخبرة, وعلى مأ سبق 


(١1وثاا‏ لميسوط: في السلم ج ؟ ص ١م١1‏ 

(؟' ولا تذكرة النتهاء: في المج ١١‏ صن 7١14‏ 

(؟) الدروس الشرعية: في السلف والسلم ع ص 50 

(8) لم نعثر عليه في الحاشية النجّارية المنسوبة إليه وأما غيرها من الحواشي فلا يوجد لديئا. 


(9 السرائم: في السلف بع ؟ حى 8.5. 


؟.لا. ااا سس ب هاج الكرأمة , ج ١‏ 


وفي اللبن: النوع. والمرعىء ويلزم مع الإطلاق حليب يومه. 


في الغلام من الاكتفاء بقول السيّد ينبشي أن يكتفى هنا بقول المسلّم إليه '. 

فول ققين سد روفي الذيق للكم يوا له ريك تمومف أو امسيد ف قا 
في «الميسوط ' والتذكرة' والتحرير » اد مشداتت بالك لان هوام اللفيد 
مخالطة له فإذا تجاوز ربّما حصل فيه حموضة. وقالوا: إن أعطاه ما فيه رثّة فإن 
كان لحر الزمان قبل وإن كان لعيب لم يقبل. وفي «المبسوط * والتذكرة'» لا يجوز 
أن يعطيه زبداً أعيدفي السقاء وطريئ. 

قولهقدس سره: «وفق اللبن:التوع: والمرعىء وبلزم مع الإطلاق 
حليب بومه4 كما في «المبسوط"؟ والتذكرة* والتحرير' والدروس”*'» وقد 
زيد فى الأولين إلى ذلك:ذكر"المعلواقة إوالراعية..وقال في «المبسوط»: ولايجوز 
العطلم, في الخامضء الا.. السمر د 72 حص له تتضيط: وقال الى ل التجرير»: 
الوجه أنه يصحٌ في اللبن المخيض مع ضبطه. وفي «التذكرة» وأمّا اللبا فبوصف بما 
نال الي رو الوا لسيا ولق زكرن عا ددر 
لونه لأنّه يختلف, وأشا إذا طبيع بالنار فعئدنا يجوز السلم فيه مع إمكان ضبطه 


515١ جامع المقاصد: في السلف ج ؛ ص‎ ]١( 

(؟ و ث)الميسوط: في السلم ج ؟ من +186 

,وكا تذكر : القتهاء: في السلم ج ١١‏ ص 5١8‏ 

4) تعرير الأحكام: في السلماج اص 73١‏ 4. 

(/9) المبسوط: فى السلم س ”ا ص 3185-18٠١‏ 

خا تذكرة الفقهاء: في السلم ج ١١‏ عن 04 

[ة) تحرير اللاحكاء: في اليلم ص !ص .1٠١‏ 
(١٠!الدروس‏ الشرعية: في السلف واللم ج اص ,582١‏ 


كتاب المتاجر / في الأوصاف التي تذكر في غير الضيوان -س# .| 

الرابع: يذكر فى التياب تمانية: النوع كالكثان واليلد. واللون. 
والطول والعرض. والصفاقة, والرقة؛ والنعومة. او أضدادهاء ولو ذكر 
الوزن بطل لعرّنه. وله الخام إل أن بشترط المقصور. 

ويذكر في الغزل: النوع كالقطن, والبلد, واللون, والغلظ والنعومة, 
أو اضدادها. 

وفي القطن: ذلك. إلا الفلظ وضده, فإن شرط منزوع الحبٌ فله. 
وإلا كان له بحبّه مع الإطلاق كالتمر بنواه على إشكال. 


غاذنا عض القاففة .١‏ 


[فنى الأوصاف التق تُذَكِنْ فيبغير الحيوان] 

قوله قدّس سده: #ولو ذكر الوزن بطل لعرّته4» كما فى «المبسوط' 
والدروس '” ومعناء أنه لو ذ كر شع .هدم الأوصاف الساتققة الوزن بطل السلء لع نه 
وبعد اتفاقه. وجوزه فى «التذكرة» كما يجوز ذلك فى الأوانى ؟. 

قوله قدّس مبده: «وله الخام إِلّآ أن بشترط المقصور» يعنى أن له 
جنا طون العاد ار اعد للا اللتعرى جاو عون و لحري رالدروم ا 
وفي «المبسوط” والتذكرة» أنه إن ذكر الخام والمقصور جاز وإن أطلق أعطي ما 
غناء لقدارل الاي واللقاويت بي 

قوله قدّس سرّه: «فإن شرط منزوع الحبّ فله, والا كان له بحبّه 


5+8 عي‎ ١٠١ تذكرة الفقهاء: في السلم ج‎ )١( 

(؟ ولا المبسوط: في المج ؟ ص ١717‏ 
(؟وكاالدروس الشرعية: في السلف واللم حم عي ,58١‏ 
(أ وها تذكرة التقهاء: في السلم ج ١١‏ حى ١١‏ 5. 

(8ا تحرير الأحكام: فى السلم ج ؟ ص .47١‏ 


د ددلدلل ل هفتا الككرامة / م ١‏ 


ويذكر في الصوف: 4 البلك: والنوعء واللون, والطول أو القصسرء 
والزمان 1 فى اشتراط الذكورة أو الوك نظر. وخليه 0-0-0100 


نيال من الشوك والبعر. 


مع الاطلاق كالتمر بنواه على إشكال» ينشأ من ابتناء العرف على كون 
الت بنواويتقللاك التطو واقتير الى «النسوط؟ والندكية؟ والعصروي لوا له 
يأخذ بحبهمع الإطلاق. وفي «الدروس»هوبعيد إِلّ مع القرينة ؛. وهو الوجمه الثالث 
من وجوه «الاإيضاح» عبت لاله سعب وحويها الانقيالا رلدعا نري ا لمضتك: 
والثاني: أن يكون له منزوع الحبّ, الثالث: الرجوع إلى العادة فى بذل مثل هذا 
المن ووجهه ظاهر ". ونحو ذلك”ما في «جامع المقاصد» حيث قال: الأصحٌ إن 
كان في يلد المتعاقد ين عرف سف" يتفاهم أحد ايك منه عند الاطلاق كان 
إطلاق العقد بمنزلة التقبيد بلك المتعاز ف وإل وجب التعيين فيبطل بدوته؟. 
قوله قدس سه: #وتذكر “فين :الصوف: البلد, والحبوع, واللون. 
والطول أو القصر. والزمان. وفى اشتراط الذكورة أو الأنوتة نظر 
وعليه يمه هذا مو شوك والسر 4 قال ف والعبي طه يود اياف 
فى الصوف ويصفه بسبعة أوصاف: بالبلد ار واه جبلئ أو غير ذلك, 
وليه فيقول: أسود أو أبيض أو أحمرء ويقول؛ طوال الطاقات أو قصارها, 
ويقول: صوف الفحولة أو الاناث لأ صوف الفحولة أخشن وصوف الإناث أنعم, 


(١)الميسوط:‏ في السثم ج ”ص .١ 8١‏ 

(؟) تذكرة الفتهاء: في السلم ج ١١‏ ص 507 
اس ا 
8 القوائد: في السلف ‏ ص 00 
)1١[‏ جامع المقاصه: في الف جح 1 ص ؟55. 


كتاب المتاجر / فى الأوصاف التى تذكر فى غيرالجيوان ب 8لا 


ويذكر الزمان فيقول؛ خريفي أو رسي فإ الريسي أوسخ والخريفي اتظلف» و يذكر 
عند رفك ودر اشوا ورناو شر له تننا فرع الفر كولوين الم رمدكر 
ولق و حت غرلية دق اذ عوك و الوسر لأ * ذلك لس نضو في + التو 
ومثله فى ذلك كلّه ما في «التذكرة"» فقد ذكر فيهما الذكورة والأنولة وايشنا 
بهما فيهما عن النعومة والخشوئة. واقتصر في «السرائر» على ذكر الوزن 
فيهوالجودة والصفات التى يمتاز بها عن غبره”. وفال في «التحرير»: الأقرب عدم 
اممتراط الذكورة والأّوئة ؛. وقال في «الدروس»: يتعرّض للنعومة والخشولة 
00 باظهر لهما تائم ة فى التمن * ؛ وفي «جامع السقاصدا قبي 
شتراط لأحد الأمرين قرة. ولو اعتبرئا في الاشتر تراط تفاوت القيمة باعتبارها 
فقا و خياد ماه امك لأ مدار هذه الأوخشاقم إئما هو على اختلاف القيمة 
باختلافهاء فربّما كان العامي أعر فا بهابمنةالفمَنهِ كنا صرّح به في «الدروس ”2 
تاق «الايضاح *»: منشأ الإشكال م:تقاوت الأغراض باختاذفه ممه 
وقد ذكر ضابطاً كلياً وهو أن كلّاضفةتختلف القيم بهاولا يؤذي ذكرها إلى 
مبطل للسلف -كعرّة الوجوه والأقلية على رأي سبق له وجب ذكره؛ وما عدم 
فيها أحدها لايجب ذكره. فكلّ صفة ظهر للفقيه اجتماع هذين الأمرين” فبها 


-احادهما تفاوت القيمة وألتاني عدم تأدية ذكرها إلى مبطل (منه 


.183١ الميسوط: فى التثم جح ؟ عن‎ )١( 

(؟) تذكرة الققهاء: في السلم ع ١١‏ صن ١١‏ ؟, 

(5] السراتر : فى اليلق اج ؟ صن 531 

(4) تحرير الاحكام؛ في الم جح ؟ حى .175١‏ 
[8]الدروس الشرعية: في السلف واللم ع ؟حى ا 
(5) جامع المتاصد: في السلف ج 4 ص ؟؟5, 

(/) الدروسي الشرعية: فى السلف والسلم بم “اص 1017,. 
(خيا إيتضاح ١‏ الفوائد: في السلف جح ذهص ؟11. 


01آ9 ا ل للد لل هفقتاح الكرامة / ج ١6‏ 


الخامس: بذكر في الرصاص: النوع كالقلعي والأسربء والتعومة 
أو الخشونة, واللونء ويزيد في الحديد ذكراً أو أنتى. 

ولو انضبطت الأواني جاز السلف فيهاء فيضبط الطلست جتسه 
وقدره وسمكه ودوره وطوله. 

وفي الخشب: النوع؛ واليبس أو الرطوبة. والطول والعسرض. 
والسمك والدور. ويلزمه أن يدفع من طرفه إلى طرفه بذلك السمك 
والدور. ولو كان أحد طرفيه أغلظ من الشرط فقد زاده خيراً, ول 
بلزمه القبول لو كان أدقٌ وله سمح خال من العقد. 


حكم باشتراط ذكرهاء وكلمإ'ظهر لَه فَقَدَ ألتيدهما فيها حكم بعدم اشتراطها, 
وإن شك في أحد الأمرين استشكل ف:المسألة. قال: وهذا هو الضابط الكلى 
فى هذا المقام. 1 
قوله قدّس سره: «يذكر في الرصاص: النوع كالقلعي والأسرب 
- إلى قوله: ‏ وله كه خالل سن العقد» قال فى «الدروس»! قفدار 
الباب على الأمور العرفية فربما كان العوام أعرف بها من الفتهاء وحظٌ 
الفقيه البيان الإجمالي '. ولابدٌ من ذكر الوزن في الأواني المتّخذة 
من الحديد والصغر والرصاص والشبه كما عليه جماعة؟ خلافاً لشي 
في «الميسوط ». 
لل ) الدروس الشرعية: في اللف والسلم ج اص 359 ؟. 
؟ ) كالعلامة في المختلف: في السلف ج ه ص ١84‏ سود فى ارو في السلف والسلم 


ج اص 587 
(؟] الميسوط: المتاجر ج ؟ ص ١84‏ , 


كتاب المتاجر / فى أعتبار الكيل والوزن في المكيل والموزون ل لل ءا 
كالأدوية والعقاقير أو لغرابة لفظها فلابدٌ وأن يعرفها المتعاقدان 
الثاني. ٍ 

الشرط الثالث: الكيل أو الوزن في المكيل والموزون. 


معرفتها كالأدوية والعقاقير أو لغنرابة لفظها فلابذ وان يعرفها 
الأقرب الثانى» حكى' أنه سمع'ثن المَصَّفب احتمال عدم الاكتقاء بالعدلين 
لامكان فقدان أحدهما أو كلاسا كلم قأبه المصيّف أنّ العقد يعتبر فى صحته 
علم المتعاقدين وقد حصلء والنزاع يلقع بشهادة الشاهدين. ولهذا جعلهما 
الشارع ضابطأ كلْياً في تبوت الحكم: قرب في «جامع المقاصده اعتبار 
الاستفاضة, لامكان موت أحدهما أو غببته. وقال: كما أشرنا إليه سابقاً: إن هذا 
لا يناسب ما بنى عليه الباب من عدم الجواز فيما لا يعم وجوده و بعر حصوله '. 


[اغتبار الخيل أو الوزن في المكيل والموزون] 
قوله قدّس سرّه: «الكيل أو الوزن في المكيل والموزون؟ 
يشترط تقدير الميبع الملّم فيه بالكيل أو الوزن المخلومين فيما يكال أو بودن 
وفيما لايضبط بيعه سلفاً إلآبه ون جاز يبعه جزافاً كالحطب والحيجارة بلاخلاف 


(1) لم نحثر على هذا الحاكي حسب ما تفحّصنا في الكتب التي بأبد ينا. فراجع تُعلّك نجده إن 
شباء أنله. 
(؟1) جامع المقاصد: في السلف ج ١‏ من 551. 


ذرء + 


ولايكفي العدّفي المعدودات. بل لابدمن الوزن في البطيخ والباذتجان 
والبيض و الر مان وإنما اكتفى ؛ في البيع بعدّها للمعاينة, أمّا السلم قلا 
للتفاوت. ولايجوز الكيل في هذه لتجافيها فى المكيال. 

لالع الا لجر ا وى لاعس ايت 


كما فى «الرياض '» وهو ظاهر الأصحاب كما فى «الحدائق '» ونصٌ عليه صر بحا 
فى «الدروس ' وجامع المقاصد والمسالك؛ والروضة' » وغيرها". 
قل بتوهم من مثل ظاهر عيارة الكتنا. دافم عله ا نا يباع جرافاً يجوز 
العلى تعصيرانا واس كذلك كما يظهر للمتأمل : فى المعام ويرشد إليد قولهم: لا 
يح بيع السلم" أطناناً أ والحطب ديا ب والدليل ل ل 
هذا د باحد ال مويق و ن اندفع بالمشاهدة فى غير السلم 21 بيعه مشاهداً سيم 
الغرر فإذا بيع سلما احتيي إلى لتداير و يمعو ء لعدم إمكا ن المشاهد في السام 
ل على ما تقذم له فى ريهز يس 


[حكم المعدودات] 
قوله 92 سمث 1ط و لله بكفى العد شي المعدودات. بل ابد من 


4 _كذا فى تسشتين والظاهر القصب بدل السلم كما لايخفى (مصشّحه). 


الي اي المضاح ارصن ا 

(؟! الحدائق الناضرة: في السلم ج من 5١‏ 

6 0 الشرعية: في 3 والسلم ج لاص ؟55؟, 
[5) جامع المقاصد: في السلف م 1 ص 1؟1. 

(5) مسالك الأقهام: في السلف ج 7ص 4١8‏ 

(1) الروضة البهبة؛ في السلف ج “اس .]1١‏ 

(لا! ثفوائد القواعد؛ في السنف ع ١رة.‏ 

لهام في ص 340 


كتاب المتاجر / حكر البعدودات --. 5 8 


الوزن في البطيخ والباذنجان واليمن والرمّان, وَإِنْما اكتفي : في البيع 
بعدّها للمعايئة. 9 السلم فللا للتفاوت, ولا يجوز الكيل في هذه 
لتجافيها في لمجا ما الجوز واللوز فيجوز كيلا ووثنا وعددا > 
أطلق الملع في اول كلامه وقال فى آخر كلامه شي الجوز واللوز بالجواز كيلا 
507 وعدداً لله الغاوت؛ فيكرن قائلاً بالتفصيل بين ما بكثر فيه التفاوت وما 
بقل, فيمتنم في الأول ويجوز فى الثاني للنسامح عادة في مثل هذا التفاوت 
اليسير. وهو حير «التحرير' والمختلف ؟ والارشاد" والدروس واللسمعة” 
وايضاح النافع والمسالك' والروضة؟ و مجمع البرهان*: وكذا المفاتيح 4. 
وثفى الشبيخ في «المبسوط» جواز البيلم فى المعدود عدأ وقال: كل ما أنبتته 
الأرض لايجوز السلم فيه إلا وزظاء :انق تعيلى المنع في اللوز والفستق 
والبندق ' '. وهو خيرة «الغنية' ١‏ والسرائر؟ ١‏ والشرائع ١"‏ والناقع * ١‏ والتذكرة* '» 


:45 تحرير الأحكام: في السلم ج عن‎ ]١( 
.١87 (؟) مشتلف الشيعة: في اسلف ح اص‎ 
50١ ص‎ ١ إرثياد الاذهان: في السلف ع‎ )( 
.107 الدروس الشرعية: قي السلف والسثم جم “ص‎ )4( 
,١؟8 اللمعة الد مشئة: فى السلف مض‎ )3( 

(1) مسائك الأفهام: في السلف #اع 11 5, 

(/) الروضة اليهية: في السلف ح "عي .4١١‏ 

لها مجمع الفائدة والبرعان: في الساف ج ا 

(4) مفاتيح الشرائع: في ما يشترط فى بيع السلم ج اص 54 
٠5١ [‏ الميسوط :في السلمج 1 ص كارا وكثما , 

(١1]غنية‏ التزوع: فى السلم حى 3719؟. 

(؟١]السرائر:‏ في السلف ج ؟ ص 15 

517 شرائع الاسلام: في السلف ج ؟ ص‎ )١1( 

(11! المختصر التافع: في السلف مس 14. 

735 عن‎ ١١ تذكرة التتهاء: في السلم ج‎ !١5( 


د للح همفتاسم الككراصة / سم ١‏ 


وفي جواز تقدير المكيل بالموزون وبالعكس نظر. 
وبشترط في المكيل العمومية. فلو عيّن ما لايعتاد كجرّةوكوز بطل, 


وأصرحها الأخير. وفي «الخلاف» لا يجوز السلم في الجوز والبيض إلا وزأً؛ وبه 
قال الشافعى» وقال 00 يجوز عدداً وقال: وأا البطيخ فلا يجوز إجماعا '. 
واعلّه أراد بين المسلمين. وما تقله عن أبي حنيفة هو المنقول ' عن أبى علي 
للأصلء وهو مقطوح. واكتفى في «الكفاية» بالعدّ في الجو ز والبيض ". واستظهر في 
«الروضة» أن البيض ملحق بالجوز مع تعيين الصنف؟ والأكثر * على إلحاقه 
بالرئان. وفي «المسالك» أن الضابط للصكة الاتضباط الرافع لاختلاف الثمن'. 

قوله قدّس سره: «وفي جوان/تقدير المكيل بالموزون وبالعكس 
نظر» هذا بخصوصه قد تقد" الكلام فيه ملبتوفيٌ بما لا مزيد عليه في الفصل 
اثالث من فصول المقصد الثاني في الببح :ند شرع قوله «ولو تعذّر كيله أو وزنه ... 
إلى آخرم» ونقلنا هناك وجه النظفليرجم إليه. 


[فى :١‏ شتراط أن يكون الكيل معمولاً] 
قوله قدّس سرّه: #ويشترط في المكيل العمومية, فلو عّن ما 
لكبحاد كبدوة ركو رط 4 هذا أيضاً تقدّم الكلام فيد في الفصل التالت* الذي 


.14 الشلاف: في السلم ج "اص 8 ٠؟ مسألة‎ )١( 
181 نقلد عنه العلامة في المختلف: بج 8 ص‎ )١( 
21+ صن‎ ١ كفاية الأحكام: في السلف مم‎ )*( 

(4)الروضة البهية: في السلف ج "ا صن .1١١‏ 

(3) مالك الأقهام: في السلف ج :اص ١7‏ 4. 

() تقدم في ص 58-58 


كتاب المتاجر / فى اشتراط أن يكون الكيل معسولاً ل ل ب ؤؤل 


ولو اعقين. نمت الذي كد و ضح البيع: وكذا صنجة الوزن. فلو عيّن 
صخرةً مجهولة بطل ولو كانت مشاهدة. 


تقدّمت 'الاشارة إليه فى المسألة السابقة ويبّنًا الحال هناك فيما أشكل على المولى 
الأرفيلى. وعبارة «التزكرة ”0 في المقام كعيارة الكتاب» وحق العبارة ما عير به 
في «الشرائع» فإنٌّ فبها: لو عوّلا على صخرة مجهولة أو مكيالٍ مجهول لم يصحٌ ولو 
كان معيّناً '. ومثلها عبارة «الارشاد “والتحرير" والدروس"» وغيرها"؟. وفى عبارة 
الكتاب ما لا يخفى فإنُ عدم الاعتياد مع علم المقدار لا دخل له في د اعد 

نه انه ليس فيما حطرني من كتب اللغة* المكيل بالياء من تحت وإثما 
الموجود المكيال. والمكتل _كمنبر-(البيل يست ثلاثة عشر صاعاً, ولابحسن في 
المقام بل لو أريد لم يصحْ التفر يع كمما اع ى/ذلك في «جامع المقاصد". وفي 
«السرائر» لايجوز أن بقدّر بيكيل را الطقطة من قوقها نقطتين _الزثبيل ٠١‏ 

قوله قدّس سده: «ول و اعتيد فسد الشرظ وصمٌ البيع» وريد لد 
عيّن مكيالاً معتادأ كمكيال رجل بعينه وهو مكيال معروف_فسد الشرط 


)١(‏ تقدام فى عن 5١‏ -خ8. 

(؟اتذكرة الفقهاءقى الستمح انض 1+ 

[) شرائع الاسلام: في السلف مم ؟ ص 37 

(4) إرشاد الاذعان: في السئف ج ١‏ ص .57١‏ 

() تحرير الأحكام: في السلم ج ' ص ؟؟ 4. 

([6) الدروس الشرعية: فى السلف والسلم ج اص 507. 

0 كجامع المقاصد: في السلفاج 4 ص 18 ر 

(8) الصحام: ج هص 38113 وفيهء مكيلذ ايضال وكذا في المجمع. والمصباح المثير: ص 
5 ومجمع البحرين: ج 3 ص 171 . 

(4) جامع المقاصد: في السلف ج 4 ص 5؟؟. 

1:4 السرائر: في السلف جع ؟ ص‎ )1١( 


؟الا ل ا سبي مقتاح الكرامة / ج ١8"‏ 


ويجوز في المذروع أذرعاء ول" يجوز في القصب أطناناً 00 
الجطاي حرا ولا الماء قرياً, ولا المجدور بد را 


بخصوص ذلك المكبالء إذ لا يتعلّق به غرضء فاشتراطه بمنزلة عدم اشستراطه 
فبكون لغوأ؛ فيكون البيع صحيحاً كما هو الشأن في سائر الشروط الي لا غرض 
فيهاء كما هو خيرة «المبسوط ' والسرائر' والتحرير" والتذكرة” والدروس”م 
وهو أحد وجهى الشافعي ', والوجه الآخر له أنّه يفسد البيع نظراً إلى صورة 
الشرط. فان الشرط غير عام والتراضى ي إنّما وقع على ذلك. وفيه؛ أن عن كملق 
الغرض به قريئة على أنه لا يراد خصوصه فيلغو اشتراطه. وفى «جامع المقاصد» 
أن ظاهر قوله: «ولو اعتبد» يقتض تن أنٌ"المشترط لو اعتيد بعد أن لم يكن معتاداً. 
وهو غير عراد قطعا ". وما ذ كلا نين كلأ مد/ الكلمة تشهد به كتي اللغة*. 

قوله قدّس سيّه: ويجوز في:المذروع أذرعاً» كالتياب والحبال 
وشبههماء لأنّ ضيطها بذلك: 

قوله قدّس سده: #ولايجوز فى القصي أطناناً به إلى اشر قن 
عرنت اعبار القيط بالوؤن أو الكل قيها لخيضيظ [لا 4 إن جار بعد مساهدة 
جزافأكالحطب والقصب والماء في القرب, لاختلافها وعدم ضبطها بالصغر والكير, 


(١)الميسوط:‏ فى اللمح ”اص +لا١‏ د الا 

(؟1السراث؛ ف القع اص 0 

(18 تحرير الأحكاء: في السلم ج 1 ص 157 

(8) نذكرة الفقهاء: في السلم م ١١‏ ص 59١‏ 

(15الدروس الشرعية: في السلف والسلم ج ؟ ص 85 ؟. 

(1] المغني لابن قدامة: ج ص كرض 

() دامع المقاصد: فى السلف جح ص 118, 

(8] الصحاح: م ؟ صن 0١5‏ والقاموسدج ١‏ صن 5١8‏ والتصباح المثير: ص 151. ومجمع 
البحرين: ج “اصن .١١1١‏ 


كنات النتاس #اشراط تعيين التمن يما يكز جب سو 17لا 


وكذا بشترط في الثمن علم مقداره بالكيل أو الوزن العامين 
ولاتكفى المشاهدة مع تقديره بأحدهما. 


مع ورود النهى ' عن الأخير عن الباقرحقةِ , ونسبه في «السرائر» إلى اصحابنا '. 


[اشتراط تعيين الثمن بما بتعيئن] 

قوله رّس سرّه: «وكذا يشترط فى الثمن علم مقداره بالكيل أو 
الوزن العامين: ولا تكفي المشاهدة مع تقديرء بالدعط ة سار 
«المبسوط ' والخلاف ©» وما تأخر عنهما”. وهو المشهور كما في «السقتصر' 
والفسالك "»:ومتهن الا كم كا فى والمموب البارع» وال هر كمافىي 
«المختلف *» بل في «المهدب البارخ :' والفسكية #المسالك» أنه إذا كان معدودأ 
لابدٌ من تقديره بالعد١١.‏ ونسبه في والمَهدّب»!لى"الأكثر ''. وفي «المقتص » أنه 
المشهور "؛ فلا يكف إذا كان مجَيّ و لأخقيضة مع :اهم :وضبرة من طعاء, 

ولايجوز الاقتصار على مشاهدته إِدَا كان شأته الاعتبار بما ذكر خلافاً 
للمرتضى فى «الناصريّات» قال جيك ذكر تسرف بقذاز رامن العال قرط فى 


(١)!وسائا‏ الشيعة ب ” من أبواب السلف حم اج اص 00 , 
(7)السرائر: في السلف اج 7 ص 508 

(؟] المبسوط: في السلم ج ' ص ١37١‏ 

15 الخلاف: في السلم ج اص ١98‏ مسالة 4. 

(48 كالمشتلف: في السلقف ج 5 من 1739. 

و ؟؟) المقتصر: فى السلف ص لاىرا. 

(ا) مساك الأقهام: في السلف بج اص 111. 

لخوء5و؟؟) المهدب البارع: في اللف م ؟ عن 4لاغ. 

(4) مشتلف الشيعة: في (١‏ تسلف جح 6 من با 


(5) مالك الأفهاء: قي السلف سم "حي ,1١7‏ 


اولس ب فاح الكرامة / سج م18 
صحّة السلم _: لا أعرف لأصحابنا إلى الآن نأ في هذه المسألة إلا أنه يقرى في 
نفسي أن راس مال السلم إذا كان مضيوطأ بالمعاينة لم يفتقر إلى ذكر صفاته ومبلغ 
وزنه وعدده. وهو المعوّل عليه في قول الشافعي أ؛ انتهي؛ وكان جميع من تآخْر 
عنه مخالف له. وفي «إيضاح النافع» أنّ قول المرتضى متروك. قلت: نعم تكفى 
المشاهدة عن الوصف إن احتيج إليه ولا تكفي عن الكيل والوزن. ْ 

وأمًا إذا كان من المذروعات ففي «المبسوط ؟ والخلاف” والتحرير ؛ 
والمهدّب البارع* والمقتصر» أنه يتستر طِ ترعه !.واقى: الدروسة أن يسن 
بقوئي ”. وفي «المختلف* والتنقيح؟ والمسالك ٠١‏ والكفاية» فيه نظر 1١‏ وقطع في 
«إيضاح النافع» بعدم ذرعه. ولم يتعياض له المحقّق '' وجماعة. 

ولوكاء وشبح 5 افأفلاغلات فني الملا لياس سات «التنقييع ''4. 
وفي «التذكرة» كلما جازأ ن يكون تمن جار ن بكون را اسن هال الفالي 77 


)١(‏ الناصريّات: في السلم'ضي 4 مشنالةوا/اة” 

(؟) الميسوط: في السلم ج ؟ ص .١9١‏ 

(؟) الخلاف: في السلم ج “اص ١98‏ مسألة 5 

(5) تحرير الأحكام: في السلم ج "ص ؟17. 

(8) المهدّب المبارع: في السلف جح ”ص 978 

(5) المقنمر: فى اللف ص لالم ١‏ . 

(9) الدروس الشرعية: في السلف والسلم ج اص 88؟. 

(8) مختلف الشيعة: في السلف جح 6 ص ١78‏ 

(5) التنقيح اترائع: في السلف ج ؟ ص .١15‏ 

.1١4 مسالك الأقهام: في السلف جح ”اص‎ )٠١( 

)١١(‏ كفاية الأحكام: في السلف بع ١ص‏ ؟67. 

الم خرص لدي الفخصر الاي لكين ذكره في الشرائع: ج ؟ ص 17 حيث قال: يجوز 
الإسلاف في القوب أذرعاً وكذا كل مذروح. 

١55 التتقيم الرائع: في السلف ح ؟ ص‎ )١7( 

(14) تذكرة الفقهاء؛ في السلم ج ١١‏ ص 714؟. 


1ب 


كتاب المتاجر / اشتراط تعيين الثمن بما يتعيّن 
ولو كان من الأعوافي شير الحقة ديا حدهها جاز كتوب معلوم 
ودابة مشأ شدة وحارية موصو فك انه يحور اسالاف الأعواض فى 
الأعواض وكين الأثمان وال نفاة 562 الأعواض: ولا بحوزر فيو 
الأثمان الانياة 


قوله قدس ساه: #ولو كان من الأعواض غير المتقدرة جديا 
جاز كتوب معلوم ودابة مشاهدة وجاربة موصوفة فإنّه يجوز 
إسلاف الأعواض فى الأعواض وفي الأثمان والأتمان في 
الأعواض, ١‏ 50005 الأتعات بالأتمان» اخااجو از علدب اموي 
في الأعواض فهو المشهور كما في «الاشنَلفَ؟#والحدائق "0 وصرّح به في 
«المبسوط ” والتذكرة؟ والتحرير” والبطتلف"؟ والدروس » وقد فى الأخير بما 
إذا لم يؤه إلى الربا". وفي «حواشي الكتاب يانه مع التماثل يبطل. 0 سمعت مأ 
في «التنقيح» انفاً. 

وعن المرتضى دعوى الاجماع فى المسألة؛ فقد حكى عنه في «المختلف» 
نه قال: يجوز عندنا أن يكون رأس المال في السلم رقاب سد سار 
المكيلات والموزونات؛ ويجوز أن يسلم المكيل في الموزون والموزون فى 


1721 محتلف الشيعة: فى ا' سلف جح ةا ص‎ !١( 

(؟) الحدائق الناضرة: في السلم ج 7١‏ صن .٠١‏ 

() المبسوط: في اللمج ؟ من 37١‏ | 

(غ! تدكرة الفقهاء: فى السلم عم ١ص‏ ؟5؟. 

#1 ااتسري اللمكاء الى الملوي اص 111 

[7) مختلف. الشيعة: فى | سلف جح ق عن 159/574 
( الدروس الشرعية؛ فى السلف والسلم جم اص 188 . 


5كاا__اا ا لل ___ببت سس ارقا سم الكشرامة #/ سج ١8#‏ 
المكيل فيختلف جنساهماء وما أظَيٌ فى ذلك خلافاً بين الفقهاء. قال فى المختلف: 
واد عليه بالالعما ونه سكن بحن ان أب 32[ ا قال: لا يجوز السلم إل 
بالعين والورق ولا يجوز بالمتاع. وعن أبي علي أنّه قال؛ لا يسلم في نوع من 
المأكول نوعاً منه إذا انق جنساهما فسي الكيل والوزن والعدد وإن اختلفت 
أسماوٌ هما كالسمن في الزيت لأنّه كالصرف نسيئةٌ' 

ويدل على المقهور خبر وهب؛ لا بأس بالسلف ما يوزن فيما يكال 
وما يكال فيما يوزن؟'. ويدل على مذهب أبى عل ما رواء عبدالله بن 
حاواتى الفعيم عن الفبناد وفكلا فال :سات اا عوا الل عبن رجا 
بقوع رما على أح راغلا سيماً؟ قال لايساع ؟.وروى ابا عنناة 
ابن سنان في الحسن قال: يكيية رع دان كد يقول: لا ينبغي إسلاف 
السمن بالزيت ولا الززيث اسمن ؛. وقد حملهما السيخ ' في أحد 
الوجهين والمصف في «المختلت» :على الكراهية' كما بظهر ذلك من قوله لي 
«لا يصلح» ونلا بلبغي»: 

وحكى عن أبى علي أيضا أنه قال؛ لا أختار أن يكون تمن السلم فرجاً يوطأ. 
وله احني بأ قد يتطئق الفسمم إلى العقد بسبب تعذر المسام فيه قيصادف 
الفسخ الحبل. وهو بوجب انتقال أ الولد وفيه: أن تجويز تجدّد المفسد 
لايمئع صحّة العقد ". 

وأما إسلاف الأعواض في الأثمان فقد نص في «المبسوط* والخلاف؟ 
)١(‏ مختلف الشيعة: في السلف ب ث ص ١١1‏ و15١,‏ 
(" - ؛) وبائل الشيعة: ب لامن ابواب السلف م ١س ١١‏ ص 15. 
(8) الاستبعارء ب 6١‏ فى إملاف السمن بائزيت ذيل ح “اج لاص 94. 
(1 ول مختلف الشيعة: في السلف بج قص 4غ1١وؤغ1‏ 
(8) الميسوط: في السلم جح ؟ ص ١؟!١.,‏ ' 
(9) الخلاف: في السلم م ا ص *١؟‏ مسائة .٠١‏ 


كعاب المتاجر / اشتراط تعيين الثمن بماا تكن ا سس ؤلية 


والتذكرة' وجامع المقاصد » على جوازه '. وحكى الخلاف عن 5 حنيقة محدجّأ 
بأنها لاتغبت في الذمّة إلا تمنأ فلا تكون مئمنة '. وفيه: أنه يجوز بيع الذهب بمثله 
الله ةله 
وام إسلاف الأتمان في الأعواض فموضع نص واتفاق. 
وأنا عدم جواز إسلاف الأثمان في الأخماق متوخم عله ابطا قن 
الكتب الأربعة* المستقدّمة وغيرها”, لأنْ التفابض قبل التقرّق شرط وهو 
منافي للأجل؛ ومع ذلك الزيادة الحكمية الحاصلة باعتبار الأجل موجبة للربا 
فيما إذا تمائل العوضان, إذ للأجل قسط من الثمن. وفي «الشذكرة» ولو 
رض امتداد المجلس حتّى يخرج الأجل فالاولى المنع أيضاً'. انتهى. روجهه 
ان الأجل مائع من التقابضى مذته فيكون لفق حينم معرضاً للبطلان كر 
وقت من أوقات الأجل. وعدم حصول التقيّق قبل التقابض لا يمنع كونه معرضاً 
لذتك, وأّاالسلم الحال فهو بيع فى اله فيد من يجوز البيع بلفظ 
السلم”. والاصمٌ العدم كما تقدم. 
وني غبارة المصئف زيادة لا حاجة إلها و شي قوله ديا لاثمان» فأنه يكنى 
عنها قوله: ولا يجوز فى الأثمان. 
)١(‏ تذكرة النقهاء: في السلم سم ١١‏ صن ؟5517. 
(؟) جامع المقاصد: في السلف ع دعس 511 
[) الهداية المر غيناتي؛ ج لاص 9١‏ 
(4) الميسوط: ج ؟اص ١15‏ رالخلاف: ج اص 7١4‏ مسألة اودر فس ١اعى‏ 117, 
وجامع المقاضد: جح أ ص 7751 


[ث) تالسبالك؛ افى الملقا جح “اصن ٠١1‏ م 


(6) تديء الققياء: #في السلمج ١ا‏ عن ؟557. 
١‏ 7 كالمحقق !أ عي فى جامع المقاصد؛ ج أدص ,551١‏ 


فلكا لهم ب مقتاح الككراهة / جم ١8‏ 

الرابع: قبض الثمن في | لمجلس. فلو تفراقا قبله بطل, ولو تفوقا 
بعد قبض البعض صم فيه خاصّة وللبائع الامتناع من قبض البعض 
للتعِيّب بخلاف الدين: 


[فى اشتراط قبض الثمن في المجلس وعدمه] 

قوله قدّس سرّه: « قبضص الثمن في | لمجلس.ء فلو تفوقا قبله 
بطل » كما هو خيرة الحسن والمفيد على ما تقل والشيخ ' ومن َأَشْر عنه من 
تعاض له كالطوسى فى «الوسيلة » والعجلى؟ وغيرهما”. وفى «الغنية١‏ 
والتذكرة” والمسالك» الإجماع علدمث. وهو ظاهفر #الدروس " والكهدت البارج» 
لتولهما إن قول أبى على ميل ذاقي 2 ثم «المستلف ١١‏ والتتقيح ١”‏ والمسالك» أيضاً 
أنه المشهور ؟*. وظاهر والعتكي حضو الات أيضأ؟'. فتأئل. 

وعن أبي على آنه قنال “لا أعتيان تأخيز:فيضه أكثر من ثلاثة أثام فظاهره 


)١(‏ الناقل هو العلامة في المختلف: ج 0 ص ١1688‏ عن الشيخ وابن أبي عقيل وغيرهما ولم 
يسرع باسم المقيد وما عثر نا على الناقل عه في الكتب المعداولة لدينا. 

(؟] المبسوط: فى السلم ح ؟ من ١,٠١‏ 

() الوسيلة؛ في الل صن .1583١‏ 

(5) السرائر: في السلف مم ؟ ص /ا:/. 

(6) كالمهذب: في السلم ج ١‏ عن 4 

[5) غنية النزوع: فى السلم ص !؟؟. 

(/او8١)‏ تذكرة الفقهاء: فى السلم بج ١١‏ صن 7*0 

هو ؟؟1١)‏ مسالك الأفهام: في السلف جح * ص ؟١1.‏ 

(45الدروس الشرعية: في السلف والسلم ج اص 1016 

(١٠)المهدب‏ البارع: : في السلف ج ” ص 175 

.١18 مختلف الشيحة: في السلف ع ث صن‎ )١١( 

(؟١)‏ التنقيح الرائع؛ في السلف بع ١‏ ص 154. 


كتاب المتاجر / فى اشتراط قبض الثمن في المجلس وعدمه ب ب و!إبا 
ولو كان الثمن خدمة عبدٍ أو سكنى دار مِدّةٌ معيّنةَ صمٌ, وتسليمها 


الجواز '. وتوف صاحب «البشرى» فيما حكي عنه". وكذا صاحب «الحدائق '» 
لعدم النصٌّ. وفي الإجماع بلاغ. 
ويتفرّع على الحكم المذكور أَنّهما لو ترقا بعد فبض البعض صمٌ فيه خاصّة 
لكن يتخيّر البائع في الفسخ لتبحّض الصفقة, إلا إذا كان عدم الإقباض بغر يطه فلا 
يان له كنا نفل غليه جماعة *. 
وقول المصيّف بخلاف الدّين, معناه أنه ليس لصاحيه الامشاع بل يجب عليه 
قبض البعض» لالتفاء التعثب المذكور“قال. في (اجامع المقاصد»: إِذّه يجب تقييده 
بما إذا كان لدي ا أو شمات وها نا إذاكان مبيعاً نيجب القول 
أن للمشتري الامتناع من قبطرع التميي إلى أن يسلى الجميع بعين ما ذكرناء. ثم 
قال؛ وليس لقائل أن يقول: إن المقتضى لعدم وجوب قبض البعض ليس هو الْتعيّب 
بالتشقيص فقط بل هو مع تطوّق أنفساخ العقد فى الباقى, للتفرّق قبل قبضه, لأنَا 
تقول: إِنّ التشقيص وحده كاف في ثبوت العيب وإن قارنه الأمر الآخر. فيجب أن 
بثبت في الموضع الذي ذكرتاه. وقد اقتصرفي التذكرة على التعليل به" اتتهى. 
قوله قِدّس سده: ولو كان الثمن خدمة عبدٍ أو سكنى دار مده 
)١(‏ الناقل هو العلامة في المخعلف ؛ في السلف ج هص 114. 
[(الحقاميه السورى فى القى ان الصن 111 
(#|الجدائق الناصرة«فى السلم» ١‏ اع 1 
15 منهم الشهيد الثائي في المسالك؛ جع اص ؟١::‏ والبحراني في الحدائق: ج ١؟‏ ص :١١‏ 


(18 جامع المقاصد؛ في السلفاج 1 ص 57 1. 


ا 
يشترط التعيين. فلو قال: أسلمت إليك ديناراً ذ فى ذقني بكذا 
اسيم رسام جاز. 


0 صممٌ. وتسليمها بتسليم العين» هذا الفرع لم أجده إلا في «التذكرة'» 
وتعليد العيخ في حكم تسليم الخدمة أو السكتى إذ السمادى يمن عملي البكمة 
لبن هرا رائدا على عليه[ ىن رسيي لمحب ' في باب الاإجارة أن 
قبض العين ليس قبضأ المنفعة لألها تستوفى شيئاً فشيثاً. ولا ثنافي بينهما كما ينا 
واوتهناء في باب الاجارة '. ش 


[حكم تأخير تعيين الثمن عن العقد] 

قوله قدّس سزه: «ولا بتر التعيين. فلو قال: أسلمت إليك 
ديناراً في ذمتي بكذا أنه ثولم في المجلس جاز» هذا إذاى 
الدينار المطلق منصرقاً إلى نقد مغلم أمَا لو تعدّد وجب تعيينة كما ثيه عليه في 
«التذكرة » وهذا التعبين غير التشحيض هسام . 1 

وريّما أوهمت العبارة أنه لابدٌّ من قوله «في ذمتى» في متن العقد؛ وليس 
كذلف واتها أرزة كتف المرادديا : الدار شير مك ةر اشنصر عا قنوقه 
«أسلمت إليك دينارأ» في العبارة لم يملع اتقييده بما اعيي م ا اها له الى 
ذلك في «جامع المقاصد*». 


1 تدكرة الفقهاء في السلم ب أ ذ جح 51ل لكن حسر الشارم غير نام لأله موجود في 
جأمع المناية 

[؟ا ما فى المههيذب: فى الإجارة ع دعن 5م؛ والمشتلت:؛ في اللاجارة ج ص روث 
والتنقيح: ج ؟ حى 1 

ل باتني فى ج لأا ص التي تعسير عسي كج تحن ' الجزء التاسع عشر. 

((8) تدكرة الففهاء: في اللم 3 5ه الا 

(8) جامع المقاصد: في السلف ب ل ص 528 


كتاب المتاجر / فيما لو أحال التس فى المجلس سس الال 


ولو أسلم ماته في حنطة ومئلها في شعير ثم دفع مائتين قبل 
ااخاوى ووجد بعضها يونا من غير الجسس وزع بالنسبة وبطل من 
5 كتين بلسية يتحفيده من الريوف. ولو اخالة المي فقبضه البائع 
اسان عا فى المعلس از قوف تكد العيقة 


قوله قدّس سرّه: «وبطل من كل جنس بنسبة حصضته مسن 
ايبوف #4 زة لأ اعماض لاحدهها بالدو دون الكخر تتكر: محسوبة سن 
تمنه. وهدا الفرع إِنْما ذكر في «التذكرة'6. 

[فيما لو أحالى الثمن.في المجلس] 

فوله قدّس سده: «ولو أجتاله بَالنَمن”فقبضه البائع من المحال 
عليه فى المجلس فالأقوى عندق الصحة # كما فى دالا يضاح ' والتذكرة! 
والدروس ؟ وجامع المقاصد #نعلله الشهيد في_«حواشى الككتاب؟ بأَنّ الحوالة 
ناقلة تلمال, فإذأ اقترنت بالقيض فى المتتس 2 الشرط. ونقل في. «التذكرة» 
عع يعض القافعة اله لاص بواء قط الدائع فى النعاني أو ناهر تدب التدواة 
يتحول الحق 5 إلى ذمّة المحال عليه فهو يؤدّيه من جهة نفسه لامن جهة المسله”. 


5-5-6 ب أنه ودع ع نفسه مال السلم الذي حول ل ا 


551 ص1١ تذكرة النقهاء: فى السلم ج‎ )١( 

(؟]إيضام القوا: قي السلف جح ١‏ ص 115 

(5] ندثرة الفقهاء: فى السثم سج ا ات 

(2الدروسى اتشرهية: ف ني السلف والسلم ج صن ٠١‏ 5, 

' 6) جامع المعاصد: في السلف ا 

(1) لم نعثر عليه في اتحاذ ل الس به اليه واقاكو فاه الحااكني يقالا يوعجد للاينا. 
(/9ا تتذكرة النقهاء: في السلم ج ١١‏ ص 54 

خا جام المقاعد؛ في السلففب جح حصن 5115, 


اا__ ال سس ب ب ب ل سح همقتاح الكرامة م بج ١8‏ 


ولو جعل الثمن في العقد ما يستحمه في ذمّة البائع بطل, لأنّه بيع 
دين بدين على إشكال, 


قلت:سيأتي ' للمصئّف في باب الحوالة التردّد في أن الحوالة ببع واعتياض أو 
استيفاء, وعلى الأول يمكن البطلان, لَأنْ المقبوض عو ض مال السام لا نفسه, مع 
قواة بطلدان الحوالة ايضا على تقدير الاعتياطى» كما لو باح مال السلم قبل قبضه؛ 
والها يدانى البحى على تند در ا افاي ودانا. و لاض 1 ما اعفاد واو قات 
بيعاً واعنياضاً لما جازت إل مع التقابض قبل التفرّق ولوجب على المحيل تسليم 
ما أحال به كما يجب على البائع تسليم المبيع. إلى غير ذلك مما يدل على ذلك. 

وما إذا لم يقبض البائع في المتجلس فالأقوى بطلان السلم, لعدم القبض في 
المجلس الذى هو شرط ضيف [إسك ا # ربل الصحّة, لِأنّ الحوالة كالقبض. و لهذا 
لا بحبس البائع بعدها السلعة فاته بجوز له الحبس إلى أن بقبض بغبر خلاف: 
فليتأمّل جيّداً. 


قوله قدّس لسع" 3 : #ولو جعل الثمن في العقد ما يستحقّه في ذمّة 
البائع بطل لله سبع دين بدي على إشكال# كما في «التذكرة '» الول 
بالبطلان خيرة «النهاية” والسرائر * والمختلف* والدروس' واللمعة" وحوائسى 


(1) في ج د عى 1١7-507‏ [الطيعة الرحليّة). 

(؟! تذكرة الققهاء: في السلم ج ١١‏ ص 555 

© النهاية: فى الديون والارزاق ص 53٠١‏ 

١غ)السرائر:‏ فى الديون الأرزاق ج ”عن ةق 

(0) مخحلف الشيعة: في السلف ج شص 885 .١1‏ 

(1) الدروس الشرعية: في السلف والسلم ج ؟ ص 551. 


(/) اللمعة الدمشقية: : في ١‏ سلما من 151. 


كتتاب المتاجر / حكم جعل الثمن ما في ذمئة ابائع سس -ا 9# 
الكتاب! وجامع المقاصد" والروضة » وكأنه مال إليه أو قال به فى «المسالك» 
وقد نسبه فيه إلى الأكثر ء. وفي «الرياض» أنه الأشهر *. وفى 50 
النعوون” واللعجة فيه اتدربيع ابن بقن سنوت عله افاكون الفسل فيه كيه 
فواضمم, وما التمن الذي في الذمّة فإنّه إذا جعل ثمنأ للمسلم فيه صدق ببع الدين 
بالدّبن. ويؤيّده الصحيح عن الرجل يكون له على الرجل طعام أو بقر أو غنم أو 
غير ذلك فأتى المطلوب الطالب ليبتاح منه شيئاً؟ قال: لا ببعه نسيئأ وأا نقداً 
الجويما شاء كنا دن 

والقول بالصحّة خيرة «الشرائع* والنافع؟ والتحرير"' وكشف الرموز'١‏ 
والتتقيح ١"‏ وإيضاح النافع» ونفى عنه البمد.في «الكفاية ''» وفي أكثرها أنه 
مكروه. واحتجٌ عليه في «كشف الرمؤن؟! وَإِِضَْاجٍ النافع» بن الممنوع بيع ما في 
ذم زيد بما فى ذمّة عمرو أو بيع الدَيْن المؤاجْل|بالفمن المؤجّل. وأمًا بما في 2 


1 الحاشية النشارية: فى السلم صن 6ن :0 (متخطوطفى مكش,ة مركز الأبحاث والدرانات 
الاسلامية). 
(؟) جامع المقاصد: في السلف ج ؛ عي 4؟؟. 
(*) الروضة البهية: فى السلف بع ”ص ث١‏ . 
[غ) مسالك الأفهاء: فى السلف ج #ص ؟١4.‏ 
(8) رياض السائل؛ في السلف ج لماص 457 
(6) الحدائق الناضرة: في السلم ج ١؟‏ ص .١8‏ 
خا شرائع الإسلام: في اللفاج ؟ ص ١١‏ 
[9 المشتسر الناقم: فى السلف ص ١18‏ 
)٠١(‏ تحرير الاحكام: في السلم ج ؟ ص 458. 
(١١)كشف‏ الرموز: قى السلف م ١‏ حص ا 
(؟١)‏ التنقيح الرائع: في السلف مم ؟ صن .١51‏ 
]١1(‏ كناب الاحكاد: في السلف س ١‏ عى 85١‏ 
: عي 3 ال 


يف مفتاح الكرامة / ج ١١‏ 


أحد المبتاعين فلا؛ لأنّه مقبوض. وأيضاً فالسلف يؤول إلى كونه دَيناً فلا يكون 
ال العقك دنا يدبت 
قلت: قد يحي عليه بالأصل والعمومات وانحصار دليل هذا الشرط في 
الإجماع: وليس بمتيقن بل ولا ظاهر في محل النزاع لمكان الاختلاف '. ويؤيّد: 
ما رواه الشيخ عن إسماعيل بن عمر أنه كان له على رجل دراهى فعرض عليه 
الرجل أن يبيعه بها طعاماً إلى أجل صينكة ادأص اما عد قن با لهم كشال لا بام 
بذلك ' . الخبر. ولا ينافيه التهى عنه فى آخره لاشعار السياق بوروه ذلك للعقية. 
ولم يرجّح في «الاريضاح ' والمقتصر » واحد من القولين. 
ومبتى الكلام في المسألة يتوقّف على ببان المراد من الدّين في بيع الدّين 
بالذين الذي نهى عنه في خب ن,ظلحة©.واتمقد الإجماع عليه هل هو عبارة عمّاكان 
دّبئاً قبل العقد كما مثّل به في « كشب الرّموز' وإيضاح النافع» فيخصٌ بذلك؟ أو 
شما ل ما صار دين بسسبب الْعيد إن لم يكن دنتا قيله؟ وقد تقدم " منّا سان شاه 
مار 0 ل المقصة الرا فينم 0 
اسرد يم ب 
الثمن دينأء وإِنّما يتأمُلون فيما نحن فيه من جهة الثمن الى هو فى الذمّة وفى 
حكم المقيوض» ولم أجد من أخرج المسلّم فيه عن الدّين المنهئ عنه لأن كان بعد 
لالاكماافى الرياض في البلميج رسن 1ك 
(9) إيضاح الفوائد: في السلف جح ١‏ ص 158 1. 
00 ا ال ا 


(/9) تقدام فى ص 1719-5737 


ل 00 اس لان 


قوله قدس سللاه: ا حاسبه بعد العقد من ذينه 
عليه فالم جه الجحواز» وقال فى «التذكرة»ة: حاز تحلى ١‏ وظاهره انه محل 
إجماح أو ليس عنده فسيه إشكال. والجواز خيرة «اللمعة؟ وإيضاح النافع 
والروضة ” والمسالك؟ والكفاية *» لأنه استيفاء دين قبل التفرّق مع عدم ورود 
العقد عدف فلا بقصّر عا لو أطلقا النمن كي أحضره قبل التفرّق. 

وفى «اللمعة'» جعل ذلك محاسية كالكتات فقال فى «الروضة:»: إنما يفتقر 
إلى المحاسبة مع تخالفهما جنسا أو وضنفا. اما لي اتفْق ما في الدمّة والتمن فيهما 
وقع التهاتر قهري ولزم المقدء فتؤؤر. تقال الشهيد في الد. روس استشكل على 
هذا في صمّة العقد استنادا إلى أنه ْلَه مله كون مور العقد ديناً بدين. وأجاب" 
عنه بما أشار إلبه فى «جامع المقاصد*» من أن الثمن هنا أمبٌ كلى و تعيينه بعد العقد 
فى شخص لا يقتضى كونه هو الثمن الّذى جرى عليه العقد. ومثل هذا التقاصٌ 
والتحاسب استيفاء لا معاوضة:؛ ولو أُثّر مثل ذلك لأثر مع إطلاقه ثم دفعه فى 
(1) تذكرة الققهاء: في السلم ج ١١‏ ص 758 
١؟)‏ اللمعة اند مشقية: : في السلف ص 8؟١.‏ 
(؟) الروضة البهية: في السلف ج ص .5١05‏ 
(4) مسالك الأفهام: في اللف ج لاص 177. 
(8] كفاية الأحكام: في السلف ج ١‏ ص 55١‏ 
(1) اللمعة الدمشقة: : في السلف ص ١١1‏ 
(/ا الروضة البهية: في السلف جح اص .1٠١-1-3‏ 
(8) جامع المقاصد: في السلف ج 4 صن 53؟. 


الا َل ل ل مفتاح الكرامة / م م١‏ 


ولو شرط تعجيل نصف الثمن وتأخير الباقي لم يصمح أمَا في غير 
المقبوض فلانتفا» القبض. وأمّافي المقبوض فلزيادته على المؤجّل. 
فيستدعبي أن : يككون في مقابله أكثر ممّا في مقابلة المؤجّل: والزيادة 
مجهولة. 


المجلس. لصدق ببع الدين بالدين عليه ابتداءاً وقال فى «جامع المقاصد». 
وميشكل بدا عي فى كللامة فى الفسر يمن أرا للك :شرك كه كاله السكون نج نان 
بدين إلا أن يوقع ذلك على وجه الصلح وتحوه'. 

قلت: قد تقدّم ' لنا في باب الصرف عند شريم قوله «لو كان لأحدهما على 
الآخر ذهب وللآخر على الأول دزاهم فتصارفا بما في ذممهما (ذمّتهما -خ ل) 
جاز من غير تقابض» ماله نف تا فى الْمْقَامم وأنفع منه ما تقدّم ' لنا عند شرح قوله 
«ولو اشترى منه دراهم ثم اشترى :بها دنانير». وتنقييح البحث بما لا مزيد عليه 
يطلب مما ذكرناه ‏ في أو المقصد الرابع في أنوابع البيع. 


[فيما لو شرط تعجيل نصف الثمن] 
قوله قدّس سرده: #ولو شرط تعجيل نصف الثمن وتأخير الباقي 
ألم يضح ما في غير المقبوض فلائتفاء القبض, وأمّا في المقبوض 
فلزيادته على المؤجّل. فيستدعي أن يكون في مقايله أكثر مما في 
مقابلة المؤّجّلء والزيادة مجهولة4 كما ذكر ذلك كله فى «التذكرة” واللمعةا 


)١(‏ جامع المقاصد: في السلف ج 1 عى 9؟؟. 
(؟) تقلام في ص 11ل لاا 

(؟) تقدم في ص 011. 

(4) تشم فى ص 151-357 

(5) تذكرة الفقهاء: في السلم ج ١31ص 1١‏ 
)١(‏ اللمعة الد مشقية: : في السلف ص 8؟١.‏ 


كتاب المتاجر / فى اشتراط كون المسلم فيه قينا ل سس !اما 


الخامس: كون الحُسَلّم فيه دَيناً فلا ينعقد في عين. نعم ينعقد بيعاً 


والروضة 2 وكذا «التحرير " والدروس ” وجامع المقاصد » وتوضيحه: أن الأجل 
له قسط من الثمن. ولهذا يزيد الثمن عاد بزيادة الأجل, فيكون المفبوض في 
مقابله من المبيع أزيد من النصف لتكون الزيادة في مقابلة الأجل ومقدار الزيادة 
مجهول, و يحتمل الصحّة و بقشط فيما بعد كبيع سلعتين فيستحق احدهما كما اشار 
إليه فى «الدروس”*»: وقال فى «التحرير»: لو شرط تعجيل البعض واندار الباقي 
تن نايج اليمعري لع اند عوازية. ش 
[فى اشتراط كؤان الْمَسْلّمفيه ديناً] 

قوله قدّس سبده؛ والخامس كون المُسَلم فيه ديناً. فلا ينعقد في 
عين. نعم ينعقد بيعاً سواء كانت العين متناف او سوضوفة قد 
استوفينا الكلام فى المسألة ويئمًا الحال فى عبَارات الأصحاب وحدّرئا محل 
التزاع في صدر المطلب علد شرم قوله برو الأقرب انعقاد البيع بلفظ اللو" 
وسيأتى* له فى آخر الشرط السادس أنه لابدٌ من التصريح بالحلول. قلت: لأ 
التأجيل 530 السلم ولابدٌ من صارف صرفه عن مقتضاء. وذلك هو 


. 1١1 الروضة البهية: فى السلف بم #اصى‎ )١( 

(؟) تحرير الأحكام: فى اللم جح ؟ ص 451. 

(5!) الدروس الشرعية: في السلف والسلم ح 'أاص 585 . 
(1) جامع المقاصد: في السلف ج 4 ص 11١‏ 

(8] بل صرح في الدروس:اج "اص 705. 

() تحرير الأحككاء: في السلم خ ؟عس 151. 

(/ نقدام فى مهتقث 19 

خا دان دن قسن 


0 


مفتاح الكرامة “/ ج ١‏ 


التصر بح بالحلول. وبه صرح في «التحرير ' والتذكرة؟ والإيضاح" والدروس* 
وجامع المقاصد*» وغيرها'. وهو ظاهر «الشرائع'» أو صريحها. وصر بح 
«الدروس* وحواشى الككتاب *» وغيرها أنه يشترط أيضاً أن يكون عام الوجود 
وفت العقد. وهذان الشرطان تيه عليهما في خبر عبد الرحمن .'١‏ وقد نقلناه فى 
صدر الباب ؟! عند ذكر عبارات الأصحاب, وسيأتي؟٠‏ فى باب الخيار في الفرع 
الخامس ما لد نفمٌ تاه فى المقام. 

وفي «المبسوط ؟' والتحريره إذا أطلق فالوجه البطلان. سواء ذكر الأجل 
قبل التفرّق أو لا*'. وفي «التذكرة» أنه لو أطلق عقد السلم ولم يرد مطلق اليبع بل 
بيع السلمء فإن قال حالا بطل عندناء.وإن شرط التأجيل لزم إجماعاً. وإن أطلق 
بطل عندنا. قلو الحق بالعقد أجل فى مدي العقد لم يلحق عندنا" ', انتهى. وفي 


(19و68١)‏ تحرير الأحكاء: في السلمع عن 1 

(؟) تذكرة الفقهاء: في السلم 2 5: ص13 

(5) إيضاح الفوائد: في السلف ج ١‏ ص 51٠-1451‏ . 

(4! الدروس الشرعية : فى السلف والسلم ج لاحن 508, 

(4) جامع المقاصد: في السلف ج صن 1 

.6107 عر‎ ١ ككفاية الأحكاءم: في السلف ج‎ )١( 

(19 شرائع الاسلام: في السلف ج ؟ حصن .١4‏ 

نا الدروس الشرعية : في السلف والسلم ج اص 505. 

(4) الحاشية القجّارية: في البلف ص 15 اس ” (مشطوط في مكتبة مركز الأبحاث 
والدوائكات الاسناهية.. ١‏ 

4431 كاترياض: فى السلف جح معن‎ )٠١( 

اوبات اليم ب 4 من أبواب السلف ح مح ٠5‏ ص .1١‏ 

3/8 نقدم فى ص‎ )١1( 

(؟1) سيأتي في ج نان 

([4١)المبسوط:‏ .في السلم ج ؟ ص قن 

)1 1 ؛ الفقهام: في السلم ج ١١اصصٌ‏ 554 و510. 


كتاب المتاجر / فى اشتراط كون المسلم فيه قيئاً اس لا 
«الدروس» لو أطلق العقد حمل على الحلول'. وفيه أيضاً _كما هو ظاهر 
«المختلف '» _أنّه نو قصد الحلول ولم بتلقّظ به صممٌ؟. واستجوده في ««جامع 
القاضر أن وو ذلك ماقي «السمالك "وقيرقها؟ وياض فى الكفاث انه أن 
أطلق حمل علي الأجل واشترط ضبطه: ولو أطلق ولم يضبطه ثم ضبطه قبل 
التفيّق بطل ”, التهى. 

واعتر ض الشهيد فى «حواشيه*» على قوله «لو أطلق حمل على الأجل» بأ نه 
نا أن يراد بالحمل على الأجل وقوعه أو وجوبه, وكلاهما غير تاي أمّا الوقوع 
فلعدم ذكره وذكره ينافى الاطلاق؛ وَأمًا الوجوب قبعد تمام العقد لا يتصور الحمل 
على الأجل لزوال محله ولا ثالث لهمل 5 أنجماب بأنّ المراد الوجوبء ونملع أن 
ذلك المطلق العقد بتمامه وإثّما هو اخ هوي مناه أنه إِذا تلقظ به وجب عليه 
ابيفا» أركانة العو من جملتها | لألساجتال جو الى قول بعض العامّة فيختار 
الوجوب بعد تمام العقد بالايجات والقيول:وبيكون.«خل ذلك الوجوب مجلس 
العقد. فان ذكراه فيه صم وإلا بطل. 

وقال فى «جامع المقاصد»: إن المراد أنه إذا أطلق اللفظ عن التقييد بالحلول 
اقنضى التأجيل, أن مدلوله الأصلي الببع إلى أجل فيشترط ضبطه. ثم أورد سوالاً 
أن اشتراط ضبطه يقنضى ذكرء فكيف يصدق الاإطلاق؟ وأجاب بأ الإطلاق قبل 
(1و”] الدروس الشرعية: فى اسلف والام ج اصن 195, 
(؟) مختلف الشيعة: في السلف ج وحن 1؟١,‏ 
() جامع المقاصد: في السلف ح ؛ ص 4؟؟. 
[] مساق الأفهام: في السلف بم ٠ص .4١8‏ 
() كالحدائق: في اسلف م ١؟‏ صن 8؟. 


(سياتي فى ض ١‏ 4لا 
(4) لم نعثر عليه في الحاشية النجّارية المنسوبة إليه وأمًا غيرها من الحواشي فلا يوجد ثدينا. 


000000 ببببببببي ب يبلب هقتاح المكرامة / ج ١"‏ 


السادس: الأجل المضبوط بما لا يقبل التفاوت. فلو شرط أداء 
المُسلّم فيه عند إدراك الغلات أو دخول القوافل بطل. وكذا لو قال: 


ذكره؛ ثم قال: على أَنّ المراد بالإطلاق عدء ذكر الحلول, لأنّه في مقابله '. وهذه 
العلاوة جواب ثان فتامل» ثم إِنْه أورد سؤالا آخر لم يظهر لى وجهه. 
[فى اشتراط ضبط الأجل دقيقا] 

لايقبل التفاوتء, فلو شيشبرط آداء المُسلم فيه عند إدراك 
الغلات أو دخول القخواف] يطل 4 إجماعاً كما فى «الغنية؟» 
وظاهر «التذكرة " ومجممع البرهان ؛ والكتابة » وهو مفذطب اللأمامية كما 
فى «نهج الحق'» ولا لاف" في خط الأجل كما في«السفاتيح"» وقد 
دلت عليه الأخبار منة طُوي السائة والعاثة. فمن أخبار الخاصّة 
صحيحة الحلبى * وحسنة عبداك ين سان وووابة ابن تجيية الاعف 1 
)١(‏ جامع المقاصد: في السلف جح كم 581 . 
(؟) غنية النزوع: في السلم ص 577. 
(*) تذكرة الفقهاء: في السلم ج ١١‏ ص 11؟. 
(4) مجمع الفائدة والبرهان؛ في النقد والنسيئة والسلف ج 8م عى 779و8801. 
(6) كفاية الأحكام: في السلف ج ١‏ ص 557. 
(1) نهم الحىّ وكشف العدق: في اللف ص 1897. 
0 مفاتيح الشرائع: في اشتراط الأجلية وعدمها في العوضين ج اص 54. 
(ة) وسائل الشيعة: ب من أبواب السلف ح ١ج‏ 17 صن /01. 
٠١١‏ النصدر السابق؛ ح “اص 88. والظاهر أن ابن قتيبة الأعشى أشتاء والصحيح قفيبة 

الأعشئ كما فى المصادر الحديثية وإحدى نسخ الشرح أيضاء فإِنْ المعروف في الرواة > 


كتاب المتاجر / فى اشتراط ضبط الأجل دقيقاً سسسب - ا هال 


ويجوز التوقيت بشهور الفرس والروم, 


ولشير 0 إبراهيه '. واخصية المورة فى بخير غيات» عت إن مولا بعلم إلى 

دياس وذ إلى حسأاذه لاضن لعدم الثائل بالنصل. 
يشي هذا ال احرك يمت راج 0000 إن كان المراد شام التقفاو ت عنما وده 

عدم جوازه !! لى لير '؛ اعمال أن بهل ناقماً 3 عاتادواة كات المراد مادم 

الاحتمال المفضي إلى الشاوكغر نا عاديا تاوت كدتف نوين على اه 

ارادوا الأول اليب" 0 بالجهالة فيشكل التفاوت بما ذكرنا ويما سيا تى ' لهم 
قوله قدّس سّه: #ويجوز التوقيت بشهور الفرس والروم» قال 

فى «القامو س»: لاقت والتاقيت تحجدابد اوقا 1 ونسى الحاح» الحوقيت 

تحديد الأوقات وأقتت اغة مثل (اجال#ابج كه ']وسة الفرس كل شهر ثلاثرن 
-_ رم ا أعله بي 0 الرجال. 

(١الوى‏ عخ 5 في الأخبار على خير رواهمن سمي بابي إبراهيه عن المعصوء يلظ إلا كيه 
ذكره ١‏ ف عل اثتراجم ف يكتب الرجال هناك جمع من الروأةالموثقين وخي رانم لقين يذكر وذجابي 
١‏ بر أهبوء 4 ملهم محمد بن الاسم الأسدي المعروف بأبي العيناء الهاشمبي من أهل. . الكوفد يشال 
لباسكارة أن اسكاف او كا ره المكني بابي أبراهيم روى عن أبي محمد الحدن نلك . ليسم 
يعقوب بن إبراهيم الأنصاري المكنى بأبي أبراهين. و منهم مهرم بن بي ردكا سنا 0 
المكتى با بي أبرأهيم: ومنهم أبو إبراهيم الموصلي المردد بين اثوب بن ابي علاج وايُوب 
كر وسيد لعزي من هبد لخدو تهت ند إبراهيم ' العجلي الذي قال ؛ في النقيح المقال: 0 
الاعلى رواية التكليتى في الكافي عن البرئطي عنف ومتهم غيرهم, 

(؟] كما شي الكفايه: فى السلف حنى 0 ل والحائشية على مجمع الفائدة الوحيد 
البهبهانى: ج 3 حس ١17‏ 5. 

1 كمافى المشتئفي: :في السلف اج لمن ادر والإيضاح:ج ١احى‏ 58], والدروس اسع أت 00 5 

(1) القاموني المحمط: دج أحص 7 عاد و«أقت»». 

(8) الصحاح: جر ١‏ ص ماده لاغ قمعب ]4 


سه هبد لل متاح الكرامة م ج ١١‏ 


وبالنيروز والمهرجان: لا نهما يطلقان على وقت انتقال الشمس الى 
اول برجي الحمل والميزان: ويجوز بفصح النصارى وقطير اليهود إن 


0 وسلة الروء ثلاثمائة وخمسة وسكون يوم ريية اثنا عشر شهراً 
منهها سبعة أشهر كل شهر اعد ونون يونا ومنها شهر واحد ثمانية وعشرون 55 
وربع وأربعة أشهر كل شهر ثلاثون يوماً. 

قوله قدس سره: «وبالنيروز والمهرجان# هما الاعتدالان الكائنان 
في السلة بين اللثيل والتهارء قالبيرود الرييعي والمهر حجان الخر بشي. وفى 
«الدروس '» وغيره' احتمل البطلاءة ذلك لا يعلم إِلَّا من الرصدي الّذى 
لايقبل قوله وحده. واجتماع من يقد وله العلم بعيد. وفي «المبسوط '» وغيره ؟ 
بصم لأنّه معروف إذا كان من تثتة يعيتها: 

قوله قدس سره: #ويجوز بفضخ النقتارى وفطير اليهود إن عرفه 
المسلمون4 أي على وجهٍ يمكن الرجوع إليه عند الاختلاف كما أشار إليه في 
«الميسوط ”» ولابدٌ أيضاً من معرفة المتعاقدين به كما نيه عليه فى «نجامع 
المقأصد' ؛ والفصح ‏ بكسر الناء والصاد الساكنة ‏ عيد النصارى. وفي «حراشي 
الكتاب» أنه عيد السعانين '. وفي «القاموس» أنّ عيد السعانين قبل الفصح بأسبوع 


(١|الدروس‏ الشرعية: في السئف والسلم نم ”صن 588. 

[؟! كالمسالك: في السلف جح “صن 18415 غ, 

(؟] المبسوط: فى المج ؟ ص ١85‏ 

[ع) كالتذكرة: في السلم ج ١١‏ حى 8ا؟. 

[6ا المببوط: في التلم ج ”ا صن ”10 

(1]) جامع المقاصد: في السلف ح 4 ص ؟١؟5.‏ [ْ 

[/) لم نعتر عليه في الحائية الجارية المنسوبة انيه وام غير ها من الحواشي قلا يوجد لدينا. 


كتاب المتاجر / فى اشتراط ضبط الأجل دقيتاً . 2-2-7 ب با 


00 إلى نفر الحجيج احتمل البطلان. والحمل على الْأوّل 
وكذا الى م أوجمادي.. 


يخرجون فيه بصلبانهم '. ولم أجد" من تعراض من أهل اللغة لفطر اليهود. وني 
«الميسوط» لايجوز إلى قصح النصارى وهو عيدهم ولا إلى شى ع من اغا اهل 
الْذمّة مثل السعاتين وعيد الفطيرء لأنّ المسلمين لا يعرفون ذلك؛ فإن عرف 
المسلمون من حسابهم مثل ما يعلمون كان جاتزا '. 

قوله قدّس سرّه: «ولو أجل إلى نفر الحجيج احتمل البطلان. 
والحمل على الأول وكذا إلى ربيع أوجمادئ» فى «القاموس» الربيع 

ربيعان ريبع الشهور وربيع الأزملتب قرسم الشهون شهران بعد صفرء ولا يقال | 

شير ريع الال و شهر ربيع الأخرة .وفيه أيضاً 52 جمادى تحبا تعا رمن اسبعاء 
الشهور معرفة مؤنثة *. ومعناء انه »يقال جمادي الأولى وجمادى الآخرة كما أشار 
اليه فيما بعد. 


)١(‏ القاموس المحيط: ج ةا ص غ778 ماذة لاسعن.» 
كان كان المرادمته هم عدم تعدضهم لعيد اليهرد من هذه المادة فهو مردود: قله قد تعيض 
جمع ! لميان صيد القضب كر الخدالبس وق عند اليهود وقد تعض له اللمود والعمهدين 
٠ 5-8‏ ومن تعراض لد من أها ل اللغة الْعِيُومي في معصيام المئير فقال : عبد القشير عيد 
لليهود يكون في خامس عشر نيسان وليس المراد نيسان الرومي بل شهر من شهررهم يقع 


في أذا ر اأرومي وحسابه صعب فان السكم لسنين عندهم شمسية رالشهور قمر ية؛ اتتهى راجع 
المصباح: ح لالاط. قم الريس مداو ير 'لمتحد قالل: عبد النطي مرء اعياذ اليهود 
انتهى . المتجد: حى بترن . ومن تعر ضر له المعسئف لمصنف فى المتن وفي التدكرة: ح لقص ثا؟ 


والمحقق الكرمي فى جامع المقاصد: ج 4نحى 555 وغير شم 
() العيوط: في اللم بم ؟ ص 19/57 
(5)القاموس المحط.: م ج “اح 6 مادة #اربع 1 وج ' هل 5ق ؟ مادة ااجمف. 
(5) القاموس السحيط؛ اج ؟حى 15 ماذة تاربع » وج لص 1ى ؟ ماذة (اتحمدا:. 


اال ل لمقتام الكرامة / ج ١‏ 


والحمل على الأوّل فيما ذكر خيرة «#المبسوط ١‏ والشرائع "' والتحرير؟ 
والارشاد؟ والدروس* وجامع المقاصد' ومجمع البرهان”». وفي «الايضاح» أنه 
نص على ذلك الأصحاب* وكتب على هامشه؛ أنه إجماع. وعللوه '' بأنّ إطلاق 
اللفظ دال عليه إِما عرفأ أو مطلقاً نظرأ إلى تعليقه على اسم وصدقه عليه قلا 
جهالة. لكن يشترط علمهما بذلك قبل العقد. ليتوجّه قصدهما إلى أجل مضبوط. 
فلا يكفى ثبوت ذلك شرعاً مع جهلهما أو أحدهما به. 1 

ولم برجّح في «التذكرة' ١‏ كالكتاب» وكذا «المسالك "أ» لمكان الاشتراك. 
وقد فرق المصنّف في الكتابين '' بين ما نحن فيه وبين التأجيل إلى بوم معين من 
يام الأسبوع كالخميس والجمعة. فمله في الثاني على الأول أي أوّل خميس 
وأوّل جمعة, لدلالة العرف علللة: وثرة دفي الأول كما عرفت. 


)١(‏ السيسوط: في السلم ج #اصن3103, 

(؟) شرائع الاسللام: قي السلف ج ؟ ص 15. 

() تحير الأحكام: في السلم سم ؟ صن 5١‏ 4. 

(4) إرشاد الأذهان: في السلف اج ١ص‏ 5907 

[8) الدر وس الشرعية: في السلف والسلم م اصن 5288 
(1) جامع المقاصد: في اللقف اج 1 ص ١؟7,‏ 

(/ا) مجمع القائدة والبرهان: في السلقف جر 8م ص 5865 . 
(ا إيضاح القوائد: في السلف ج ١‏ صى 115. 

() لم تعثر على هامش للإيضاح. 

٠6١ (‏ كمافي جامع المقاعد:ج أص .,57١‏ وفوائد القواعد:ص 888 ومجمع القائد واج خرص 05 1. 
1 ذكرة النثهاء: في السلم ج 1١‏ ص ١٠7؟.‏ 

4١٠ مسالك الافهام: في السلف سح اص‎ )١7( 

.591١ صن‎ ١١ تذكرة الفقهاء: فى السلم ج‎ )١( 

؟؟١ جامم المقاصد: في السلف جح ؛ ص‎ )١5( 
.1517 مسالك الافهاء: قى اللقفاج "اص‎ 


كتاب المتاجر / فى اشتراط ضبط الأجل دقيقاً 


وتحمل السئون والشهور على الهلالية. 


اب 


على الأوّل أو البطلان. وأوردفى«المسالك» سوال حاصله:إِنٌ شرط الصحّة علمهما 
ذلك وقصدهماإليه فكيف جه حتمال البطلان؟لأئهما ذا قصداإلى الأول أو الثاني 
لو اتنقاعليه صم قطعسألعد مالاشتباه والاختلاف. ومع عدم القصد إلى معيّن لا مجال 
للصحّة, فكيف يتوجّه الوجهان على نحو وأحد؟ وأجاب بان منشا الاحتمالين من 
الك في دلالة اللفظ المشسترك على معني من معانيه أم لا بسسادت 
عنم أت إطلاق اللفظ دال ؛ عليه إمّا عرفا | وعطلكا كرا إلى قله هلان تسوه تمت 
دخل الأُّدّل صدق الاسم فلا يعتبر غيره وإِذا كا ن الاطلاق دالةٌ على الأبّل حمل 
عليه اللنظ, لأنْه مدلوله: ومن حكم بالتطلائ,نظر إلى اشتراك اللفظ واجتماله 
للأمرين على السواء؛ فلا يمكن ءا لوطا ع أحدهما '. اننهى فليتامل. 
وأعلّ فائدةالخلاف فيمااذا مانا أو ابا ول تعلم قصدهماء وكذا عند الاختلاف 
فى القصد وعدمه على تأمل في و أمًا عند سضورهما فالذي تقتضيه القواعد أن 
كان قصد المتعاقد بن أو اعتقادهما وفهمهما انصرافه إلى الأول فلا إشكال. لأنّ 
إطلافهما حينئدٌ في قرة إرادة الأُوّلء وإن لم يكن لهما اعتقاد ذلك سواء اعتقدأ 
الاشتراك أو لا _كان ما جعلاء أجلاً محتملاً للزيادة والنقصان فلا بيصم العقد. وإن 
كان له محملٌ شرعي عند النقيه فا, نٌّ ذلك غير كاف من دون أن يعلمه المتعاقدان. 
وبالعملةفالعالضى العسالة كالعال فى محفل النطرح و السهور على البلالية: 
والخلاف فيها كالخلاف فيما إذا عقد في خلال الشهر, إلى غير ذلك مما سيأتي. 


[فى اعتار السئون والشهور بالهلالية | 
قوله قدّس سزه: «#وتحمل السئون والشهور على الهلالية» كما 


. ١7 مسالك الأفهام: في السلف سم لاص‎ )١١ 


0 يح لل سسسبببب هقتاح الككرامة / ج ١8‏ 
وتعتبر الأشهر بالأهلة, قن عقدا ع وله اعتين الجميع بالأهلة. 


نص عليه في «المبسوط '» وغيره؟ لأنها أغلب استعمالاً وأظهر عند العرف فإن 
قبّد بالفارسية أو الرومية أو الشمسية تقيّد بشرط أن يكون معروفاً. 

قوله قدّس سرّه: «وتعتبر الأأشهر بالأهلّة4 أورد الشهيد” والمحيّق 
الثاني بِأنْ ما سبق من حمل الشهور على الهلالية يغنى عن قوله «تعتبر الأشهر 
بالأهلة» وأجابا بن المراد بالأول نفى اعتبارها بانتقالات الشمس أعهّ من 
اعتبارها بالعدد .أعني ثلاثين أم أم بالأهلة ‏ سواء كان تامأ أو ناقصاً. وبأنُ الحكم 
لبا حكم آ خر عليه لا يعد تكراراًء وزاد الشهيد في «حواشيه» بأنّه لو اقستصر 
على الأوّل أوهم قصر الأجل .على الشهون النزام البدأة بالعقود في أوائلها مع 
جواز البدأة بها فى أثناء الشؤر) 3ف الْعبارة الثانبة ليزول الوهم 

والوجه فى اعتبار الي رس 037 من الأصلى للشهي وأتنا بدا كه 
إلى العددى 5 تحذر الهأدل: كما هس علي جماعة 0 5 «التذكرة» أن الشهر 
الشرعى ما بين الهلالين'. 

قوله قدّس سدّه: «فإن عقدا في أوّله اعتّبر الجميع بالأهلة» 
بلاخلاف. وتعتير الأوّلية والاضائية بالعرف لا الحقيقة. لانتفاتها غالبا أو دائماً. اذ 


١/١ الميسوط: في السلم ج ؟ ص‎ )١( 

(؟) كالتدكرة: : في السلم م ١33ص‏ ؟؟1. 

عا 0 ا في اللف ص ؟1 
م علق لكي في اياج 5 سن 5: الشعيدانشي في امسا 5 
)3 لو و الست ١١‏ 8 


كناب المتاجر فى اشتداط ضبط الأجل دقيقاً ب - اس لاا 


ف عندا في خلاله افحبونت الشهور عه بالأهلة ثم نشم المنكسر. 

0 عع اكباو السب كر ان فر 
بالعدد, 

ولوقال» إلى الجمعة اد اله .وفضان كيل على الاثري» ويخ 
باول جزء منهما. 


لاتتقق المقارنة المحضة لغروب لبلة الهلال: فعلى هذا لا بقدح نحو اللحظ. 
والظاهر أنْ الساعة غير فادحة, أما نصف الليل فقادسم فيرجع إلى العدد كما نص 
على ذلك جماعة .١‏ 

قوله رحمه الله: وا ن عقدا فى تبادله عات الشهور بعددة 
بالأهلة ثم تمم المنكسر ثلانيق على 4 ويُحتمل الكسار الجميع 
بكسر الأول فيُعتير الكل بالعدد» إذاجعل الأجل شهرين أو ثلاتة مثلاً 
وأوقعا العقد في أثناء الشهر الاأ تقد الحوافر على أقو |لم بثلانة: 

الأول اعماد العبية بالهلاني كما هو ظاهر «اللمعة '6. أما الثاني فظاهر 
اوتوعونا عطده داة ذاو انا ]لا ذل السك مع تون الجا عا بنكد قرا كمد 
واقلقة عذا" قحكع عن القالك ددر ها كالت يتم حت لو كان نافضا كفى كمالرما 
به تسعة وعشرين يومأء أن التقص جاء فى !خره وهو من جملة الأجلء و الثابت 
7 دك لا يختلف بالزيادة والنتقصان. 0 القفول نقله : جوواكراس 3 
وهو الظاهر من عبارة «الميسوط » أخيراً حيث جعله قوياً, وله ينسبه أحد إليه 
)١(‏ منهم المحقق الكركي فى الجابع؛ سم أص 355. والشهيد الثاني في المسالك: م "7 ص ١8‏ 8, 

والبحراني في الحدائق: ج 7١‏ ص 9؟. 
|المعة الميه وذ في لمحف ص 5 
(؟! شرائع الاسلاء؛ في السلف مم ؟ م 15. 
(4ا)البوط: فى اللمج ؟ ص ١لا‏ 


سبي يبب ب يي ريه فقفاق الكرامة رح ف 


وَإنّما نسب إليه جماعة ' القول الثاله 

الثائي: هو ما ذكره المصنّف أوُلاً وهو أنه يعتير ما عدا الأول هلائياً وألّه ينه 
الأول تلاثين يوماً؛ والوجه فيه أنا بالنسبة إلى الشهر الأول المكسور فلانّه باهلال 
الثاني لايصدق عليه نه شه ر هلابي فيكون عد . ولا يمكن اعتبار الجميع يلها لى 
لتلايلزه إطراح المنكسر وتأشّر الأجل عن العدمع الإطلاق, حيتت فيكمل الأول 
ثلاثين يوما بعد أنقضاء المقصود من الهلالي من شهر أو أكتر. وهو قول اللأكثر كما 
فى «المسالك أ» وخيرة «الميسوط ” والشرائع * والتحرير* والتذكرة' والايضاء" 
والدروس* والمسالك* والروضة* '» وهو الأًوقق بالمواعد المقرّرة. ويلزء على 
هذا القول أنْهما لو جعلا ثلائة أشهر,ء وقع العقد فى صفر بعد مضي ساعتين وجاء 
ناقصاً فانّه يكمل من جمادئ ل جل توك ناقصاً ساعتين. فيحصل من ذلك ثلاثة 
أشهر هالالبة زائدة بوماً إلا سا غك وَأَغْرب 007 عند انكسان الجميع وكانت 
الأشهر التلا ثةناقصة يلوه أن تجون تأاذه أشهر وثلاثة أباء إلا ساعتين .. قتاما. حننا 

اللالت» 0 0 1 نت بالعدد. وهدا|القول ا 
فى «المختلف ١‏ 5 وولددفى «الاإيضاح» إلى أحد قولي الشيخ فى المبسوط "' : 


(1) منهم فخر المحققين في الإبضاح: جح ١‏ ص 455. والشهيدالقاتي في اتمسائك: ج " 
ص + 45 واليسراني في الحدائقام ١٠؟‏ ص 78. 

(5 ةا عسالك الافهام: فى الشلق اج “اصن 15١‏ 

(5) المبوط: في السلم جم ؟ ص 0 

اك تلواح العام دادع "ص 15. 

(0) تحر ير الحكام: في السلم ج ؟ ص 57 8. 

(1) تدكر: الفعهاء: فى السلم جح أ3أاص "الا 

(لاو؟١!‏ إيضاح النرائد: في الف جح ١‏ صى, 113. 

(كا الدروس الشرعية؛ في السلف واتسلم بج “٠ص‏ 864 

.1 77 لروضة البهية؛ في السلف ج ”اص‎ ٠ 

1) متلف الشيعة: في السلفح وص ١05‏ 


كتاب المتاجر / فى اشتراط ضبط الأجل دقيقاً جلتت#جات 0 


ولو قال: محلّه فى الجمعة أو في رمضان فالأقرب البطلان. 


وتبعهما على ذلك جماعة ', والّذى يظهر لي أنّ الشين ما ألم به في «المبسوطة 
قاليان كان قدمضى من ار 0م كانت 
ناكم ار عانقركة إن القوي عبر العو فلاقين بويا لأ قات الواؤله راك قلنا 
بعد مثل ذلك من الشهر الأول الهلالي كان قويَا '. انتهى. وكلامه الأخبر ل في 
القول الذي تقله نى «الشرائع ٠"‏ واعلّه أنْما عنى الشيخ في المسوط, فليتأئل. ‏ 
ووجدالفول القالث أن الشهرالتاني لايعقل دخوله الابعد اتقضا الاول» فالاباء 
الباقية كارن سهد أحدّهما أو من الثائي. وكلاهما محال أو من الإأول, فلا 
يعقل د حول !١‏ لثانى حتى بحا لول بعد ديد ةا ونه من العا لناني فيدكسرالثانيبوهكذا. 
وفيه: هاو أكمل مما بليه بلزم اشجلاي الشهالهاة لي مع ! واعباره ايادلى: 
وأا لأا اذاكاو تكله امو سناد اسح يوطيط ‏ رتلدين يرما اتلتين الأول 
والرابع يصد ق أنه قدمضى 00 الأجلوأنّهإذا وقع العقد في نصف 
الشهر ملأو مضى بعد: شهران هلاليّان يصدق نه مضى من الأجل شهران ونصف فيكقي 
ثابت فى العر ف حقيقة. 
ولتعلى أله يلدي النوم [ذاوقه التي فى اخائة و وهو فى مو لكر بتدرهيا 
مضى من العقدء سواء كان اه ياسرف الرزا و احا بي 
مثله كما تيه عليه في «الدروس 1 ظ 
قوله قدّس سدّه: #ولو قال: محلّه في الجمعة أو في رمضان 


اه 


ار 00 تعدق لكان نم حينم , وهذا آمب 


5-7 واتتحرائي ” 


ا ط[ل: ؛ ل الساب ج ؟ صى 1171 
(5) شرائع الاسلاء: في السلف مج ”ع 15 
(8)الدروس الشرعية: في السلف والملم ج ؟ ص +12 


ا ل #7 فق سج لكو ةل سج ١8‏ 


ولو قال: إلى أوّل الشهر أو آخره احتمل اليطلان, لأنّه يُعبّر به عن 
جميع النصف الأول والنصف الآخر والصشةفيُحمل علي الجزء الأول. 


فالأفرب البطلان» كماهو خيرة «المختلف ١‏ والإيضاح" والدروس' وجامع 
المقاصد » وظاهر «التذكرة"» للجهالة الحاصلة من عدم التعبين. 

ويشكل بأنٌّ الجهالة لا تزيد على الجهالة فيما إذا قالا إلى شهر فَإنّه يحتمل أن 
يهل تاماً أو تافصأ, كما تقدّمت ' الاشارة فى الكلام على اشتراط الأجل المضبوط 
بن لأس 11 89و القيسنة. 

وفى «الميسوط"؟ والخلاف» أنه يجوز و بلزمه بدخول الشهر واليوم والسئةة 
حيث يقول: محلّه سنة كذاء ولعلّهخظر ويم إعرف. وفى «التحرير*» نقل قول الشيخ 
واحتمل البطلان من درن ترق هينه ةأ/ وك قال: محلّه شهر كذا أو يوه كذا حل 
وله ففق بين الصورتين. وقا لكي «التذكوة»: ولو قيل بجوازه على تقدير أن 
الأجل متى شاءالبائع أو المشترئ في'أ يوقت كان.هن يوم الجمعة أو من الشهر أ 
من السسنة كان وجهاء ويتخيّر من جعل المشيئة إليه في مبتدا الوقت إلى آخرهء أيّ 
وقت طالب أو دفع أجبر الآخر على القبول بخلاف المشيئة المطلقة "". 

قوله قدّس سرّه: (ولو قال: إلى أُوّل الشهر (شهر -خ ل) أو 


]١(‏ مختلف الشيعة: في السلف بع ث ص 1؟3, 
(؟)إيضاح الفوائد: فى السلف ح ١‏ ص 115. 

الف روس الشر عه : في الستلف والسلم ج ص أن 
(1] جامع المقاصد؛ في السلف سم 2 من ؟7؟. 

( و )٠١‏ لذكرء الفقهاء: في السلم حم ١٠١‏ ص 795١‏ و؟97؟. 
(1! تقدم في ص 3/١‏ 

(/9) المبسوط: فى السلف سج ”ا ص ١7‏ 

نا الشااف فى السلم ج ؟ ص 5 ٠‏ مساأئة ل 
ا في السلم ج ”ا ص 5٠7‏ 5 


كتاب المتاجر “” في اشتراط ضبط الأيل دقيقاً سس !ل 


والأقرب عدم |: تحاط الأجل فيص السَلم فبي الحالء. لكن 
بصرح بالحلولء. فان : أطلة .تمن علبي الا جا واشتر ترط ضبطه ولو 
أطلة ق ولم يضبطه : نم ضبطه قبل التفرّق بطل. 

ولو قال: الى شهر وأبهم اقتضى اتصاله بالعقد فالأجل اخر 
وكذا الى شهرين أو ال انأكيقي اما الفكن افيا اذ له كما تقدم. 


آخره احتمل البطلان, اه يعن" جضن 0 لكر لوال والنصف 
الآخر والصحّة فيحمل على الجر ء الأول » أى : الصورة الاولى 
والأخير فى الا خرفي والقوك بالصكّة خرة دالت اشحتر سمس ' والتذكة والسووس” 
وجامع المقاصد » كما هو الشان فيما انا إلى بوه الجمعة فاه يحمل علي 
أله وان كاد أسم اليوم صبارة عو سم الجاع اه لو قال: الى شير كا 
حمل على أوّل هزه منه ؛ فقوله «إلى كلو ظهر عذا) اقرب إلى هذا المعنى مق 
أطلق ذكر الشهر. على أنه إن تج له اطلاق" الأول على بجميع النصف الأول كان 
الانتهاء ٠‏ إليه بلوع أ اوله كما عرفت ن مئله كي اليوة إذا جعله أجلاً. 

قوله قدّس سّه؛ «ولو قال: إلى شهر وأبهم اقتضى اتصاله بالعقد 


810 اتحرير الأحكاء: قي السلم ج 7 ص‎ ١١ 

(؟] تدكرة الفقهاء: في السلم ج أ عن 17 

("! الدروس الشرعية: فى السلف والسلم ع ا ص 5018؟. 

اي ال لك رسا 0 

قال يكن أذ أل 'نشهر أر وَل غبره أه آخرها عند العرف سواء كان السراد شمسيا ار هايا 
هو ما يعد عندهم ' اذل القس أو إمقوة سواه شان ١‏ الشهر ناما أو ناقصا ولا يعد “لكا كير عيد أل 
جرع » من أُوْنه أو التقديم عن ارم يا الي ات ظهر أو العصر تاخبراً وخلقا للوعد اه 
لايْعدٌ التأخير ع ول جزء ل الما وام ناكو الفايه في" لمعاملة أو غيره إلى ساعة أو 
عقتف مل تأخيراً . الحا صل: ان العبرة في اللابل والككر من كل زمان ائي العرف وهو 
علوم عندهم بلاار ر تياب وعليه فلا جهالة في ذلك حثى يؤدي إلى لجال فى العام لحم 
لواقدبانل! الجرّء من انيوم أر الشهر فلو اخرء ! إلى ساثر أجزائه لكان د تأخيراً مخالاًء فلا تغفل 


4 ل ل ل همقتاح الكرامة / ج ١٠#‏ 
فالأجل آخره وكذا إلى شهرين أو ثلاتة. أماالمعيّن فيحل بِأوْلد» كما 
صرح بذلك كله فى «التذكرة! والدروس ' وجامع المقاصد "أ». 

والوجه فى اقتضائه اتصاله بالعقد أن الاطلاق فى الأجل محمول فى العرف 
على اتُصاله. وفي أ الأجل آخر الميهم دلالة ررك أبضا غليف وغن ال 
لفعق بو الى ربنق أن السو لاير اشديه لد هنا وله لخلا عن الأع ا لاا قنه 
حملنا الاطلاق على الاتصال فلم يبق إلا أن يراد شهر كامل هلالى إن كان فى أَرْله 
وذ الاترى بودا و أنا اله أخر المليى لذن الثرك سكديا ا خر اللو 
يجب أن بنتهى إليه. 

وفي احواشى الشهيد » أن الفزق بين المعيّن والمطلق ‏ مع كرون «إلى» 
لانتهاء الغابة فييما حا نّ المقتاافي المبهم متمّى المدّة وهو لابصدق إلا بالمجموع, 
والمغْيًا في المعين مسمّى المعين وهو صادق ل جرع انس قوير فون اشير 
كرجب مثلاً بأوّل جرء منف.وفي «جامع المقاصدم أنّ هذا الفرق ليس بظاهر, لأ 
مقتضى اللفظ أن يكون الميهم والمعيّن هو الغاية 0. 

وقال الشهيد أيضاً فى «حواشيه'»: هذا إذا كان بين العقد وبين المعيّن مهلة. 
أنا!:] اتقعييان عي الست القن ىا ته .تسكن اطراذه لعدى ذلك امسن 
وانتهاء الغاية. وعدمه لعدم مسمّى الأجلء فيبطل على القول باشتراط الأجل وإلآ 
حمل على الحلول. واشترط فيه عموم الوجود ولايشترط هنا التصريح بالحلول 
لغناء ذكر هذا الأجل عنه. ويحتمل ضعيفاً اعتبار آخره ليحصل الأجل الذي قد 
)١‏ نذكرة التقهاء: فى السلم ج ١١‏ ص 197. 
( الدروس الشرعية: في السلئف والسلم مم امن 588 
ا يا ا اا 


الم قار عليه نك اللدعده الخهين اقاني لي دوائد التواعد: هن كار . 
(1) لم تعر عليه في الحائية النجّارية المنسوبة إليه وأمًا غيرها من الحواني ي قلا يوجد لدينا. 


كتاب المتاجر /هل يجب أن يكون للأجل وقةٌ في التدن؟  -‏ ب # انا 
ولايشترط في الأجل أن يكون له وقع في الثمن, فلو قال: إلى 


شر في المسلم وحصول المالع من الحمل على وله ووجه ضعفه أنه لبى الحمل 
على آخره مع مخالفة الظاهر لتحصيل الصمّة انْنى هي حكم شرعي -بأولى من 
موافقة الظاهر وإن حصل البطلانلأئّه حك شرعى أيضاً. وفى «المسالك» أن هذا 
أجود بناءاً على اعتبار الأجل '. واستشكل فى «جامع المقاصد» واحتما البطلان 


00 5 
والحمل على اخخره من دون ترجيح ١‏ 


[هل يجب أن يكون للأجّل.وقمٌ في النمن؟] 
فوله قدّس سرّه: «ولايتشرط في الأجل أن يكون له وقعٌ 
في الئمن: فلو قال: إلى نصات يَوَم<ضمٌ» عدم تقدير الأجل في 
الفلّة والكثرة هوالمشهور كما قي «الفتختلت ".هليه الإجماع كما في 
«الخلاف ؛» وقد نص على ذلك فى «العرات "وال كر باحس ” 
والمختلف* والدروس؟ وحواشي الكتاب' ' وجامع المقاصد' '» وغيرها' '. 


.455 مسالك الأفهام: في العلقف اح لاص‎ )١( 

]١١ 1‏ جامم المقاصد: في السلف ج 4 ص 8؟5؟. 

"وكيا مختلق الشيعة؛ في السلف ج 6 ص ٠١‏ 

(غ الخلاف: في السلم ع *ص لاؤ' مالة ؟. 

(©) السرائر: في السنف ج ؟ ص 531١‏ 

(3) نذكرة النتهاء: في السلم جم ١١‏ ص 714!؟. 

(/ا) تحير الاحكام: في السلم جر ؟ ص 531 3. 

(4ا الدريس الشرعية فى السلب والسلم ع “لعن .13.0 

٠١ [‏ لم نعثر عليه في الحاشية اللجارية المتسوية اليه وامًا غيرها من الحواشي فلا يو جد لدينًا. 
(؟١)‏ كما في مجمع الفائدة والبرهان: في النقد والنسيئة ج لم ص 197 


ب 


مفتاح الكرامة / حم ١*‏ 


السابع؟ إمكان م حو د المسلم فيه عند الحلول ليصمٌ التسليم وان 
كا ا وقت العقد جه الجن 


وفي «التحرير» النصٌ على نصف يوم '. وفي «الدروس» على بعض يوم؟. 
للأصل وإطلاق الأخبار" وموافقة الاعتبار, لأرة السلم إِنْما ثبت رخصة فى 
حقّ المفاليس, فلابد من أجل لتحصيل المسلّم فيه. وهو يتحقق بأقل مدة 

وعن أبي عل * والأوزاعي بداحية د ابد + بكون للأجل وقع في الثمن, 
واقله تلاق ف الجن عاق متو عقاة. 

وقد تقدم ' أنه لا ينتهي في“ الكترة إلى حد وأن' أبا علي منع من ثلاث سنين 
للنهى عن بيعه السنين (بيع السنتيقا-خ ل)) وحمل " على الكراهة. 

ومعتى الوقع فى الثمن ا ن يكن له“اعتبار واعتداد بحيث يكون له في العادة 
ار ادر 


[فى امكان وجود المال عند حلول الأجل] 
قوله قدّس سيره: #السابع: إمكان وجود المسلم فيه عند الحلول 


(19 تخرير الأحكاء: فى السلم ج 7 مس 175. 

5 0 لس ال 

كمه اللي اماف فافج وس 55 

)3 اقم ل جر ا 

الم ار حمل ل اللا ااسيصسيات كذاك يل 


كتتاب المتاجر /في إمكان وجوه المال عند حلول الأجل 3 .سس سدق إلا 


ليصمٌ التسليم» اختلفت عبارات الأصحاب ظاهراً في بيان هذا الشرط؛ وقد 
عثر الأكتر باشتراط غلبة الوجود عند الحلول. وفي «الرياض © أنه المشهورء بل 
لايكاد بعرف فيهم مخالف : في ذلك إلا ما ريما يتوهّم مسن عبارتي القشواعد 
والدروس ' حيث بدل الغلية بالإنكان الأو[ وبالقدرة على التسليم فى الثانى. 
قلت؛ وعبارة «التذكرة'» في أُوّل كلامه كعباوة القواعد وعبارة «الكفاية ذه كعبارة 
الدروس. وفى «الخلاف” والسرائة والمبسوط” والتذكرة*» فى مقام آخر 
ووالتعري؟ رنيج الجذة* ا كوه عاموية سو يهل 


-_الوجود. وفي «الخلاف» الاإجماع على ذلك أ. وفي و نفى الخلاف عي 


الأمرين "'. وفي «نهج الحق» أن ذلك مذهب الامامية ١١‏ 

ففد الفقت الكلمة على عموم الاجر مايه ومأمونية انتطاعه. وما قى 
«الكتاب والتذكرة والدروس» وإل كلامم ذلك بادئ بدء كما وقع للمولى 
الأردييلي ؟! والخراسائي ؟' والبحراني “١‏ يرهم" ب لكنٌ التدبّر في كلا 
فى الكتب التلائة يقتضى المصير إلى التاويل تماذكر فى «جامع المقاصد» وغيره 
58 أن المراد بإمكان ووو درن على تتجليية كولم بحت يويند قير عاد 


1و1 رياض المسائل: في السلف ج 8ص م 
(؟!الدروس الشرعية: في السلف والتلم ج صني 501؟. 
"وها تذكره الفقهاء: في السلم ج ١١‏ ص 59١15ر- 751١-77‏ 
(4 و5 1) كفاية الأحكام: في السلف ج ١‏ ص 117 9. 

(6 و١!)‏ الخلاف: في السلم جم ص 1١8‏ مسالة .١‏ 

(كا الرائر: فى اللفاج ”ا عى 3197 

(/) المبسوط؛ في السلم ج ” ص 075. 

قو ؟١)‏ تحرير الاحكاء: فى السلم ج ؟ ص 158. 
و7١‏ تهج الحق وكشف العدى: في السلف ص 87]. 
)١1[‏ مجسع القائدة والبرهان: في السلف ج م ص ؟81©. 
)١7(‏ الحدائق الناضرة: في السلف ج ٠١‏ ص 5؟. 


آ مفتاح الكرامة / بج ٠١‏ 


بحيث لا يندر تحصيله فالمراد إمكان وجوهده عاد فإن الممكن عادة هو الذى 


أي وده" فرصي 57 آولا قرا عدم لامعتصاءقى الأرضات لدو حب 
لعرّة الوجود والبطلان معد '. وقد وقع في« التذكرة ؟ والكتاب "م بعد ذلك خبارات 
صريحة في أعتار عمومية الوجود وغلبيّنه (وغلبته اخ ل] كما هو واضمم لمن 
لحظ الكتابين. ووقع فى «الدروس» ثوله: ولو ابلك فيما يعسر وجوده عند الأجل 
ديكا هري اعد اراس د ملو رس اما ب رن ار 
تحصيله لكن بعد مشفة فالوجه الجواز, لالتزامة (لالزامه اخ ل) (والزامه خ ل 
به مع إمكانه: و يحتمل !! . الأثّه غرر '. فهو كالصر بح في عدم جعل المعيار مجرّد 
القذيرة والامكاي قليدامً| .على اله فى والليفة "وواذق الأضحات: 

فقد تحضّل من كلامهم أنه 3 كنيو ده نادرأ وفى الإجماع أكمل بلاغ 
ففى الا كنفاء بإمكان وجوده ناذراً والقدرة على تسليمه فى ظنْه وإن ضعف كما 


استظهرء العولى الأردبيلى ومن تبعة روج عن الاجماع. 
وى فى التعبار 255027 الي 0 و لاسا بيدالا ذال قن طالب 


-أي المصّف والشهيد (منه). 


() جامع المقاصد ويه م ررض 

(5) قد مر فى ةا ع الكئاب حيث قال هتاك: ولأايجب في الااوصاف 
اللاستقصياء لعير الوجود زلم يتقدم في ذلك عن الشهيد ة كلام. فما في الشرمم من تثنية من 
صرح يذلك وما في الهامئى مر إظهار الضمير وتسيره بالمصنف والشهيد لين على واقعه 
حسي مأ تفصمستا نعم تقدم هناك نقل من الرياض والشرايع مؤيد نما فى الكتاب» فراجع. 

(؟!| الدروس الشر حبك : في السئف والسلم ج امن 1 

(غ) تذكرة الفقهاء : في السلم ج ١5ص‏ 5755 

(8] سياتي في ص ٠١‏ 1 

(1]الدروس الشرعية: في السلف واللم ج اصن 581. 

]9 اللمعة اإد مصقية: : في السلف ص 150. 


كتاب المتاجر / فى إمكان وجوه البال عند حلول الأجل بلالا 


ففي موائقة عبد الرحمن بن الحجّاجج عن أبي عبدالله ليه أنه قال؛ لابأس بأن 
تفدرس اللداء وام عو علد ضناجية جال؟ وإلى أجل كنال يحضي لذ ليلا إل 
ان ا والعنب وشبهه فى غير زمائه فلا ينبيغي شراء 
ذلك حال .و في صحيحة زرارة قال :سألت أبا جعفر لبه عن رجل اشترى طعام 
قوية ونيا .قال لابأس إن خرج فهو له وإن لم يخرج كان دين عليه ". وفي روابة 
خالد بن الحجّاج عن أبي عبدالله علي فى الرجل يشتري طعام قرية بعينها وإن لم 
بسح له قرية بعينها أعطاه من حيث ثباء ؟. قالوا؛ هذان الخبران بدلآن على جواز 
اشتراط القرية المعثنة ؟, والمشتر طون غلبة وجوده لا يقولون به. 

قلت؛ المدار عند الأصحاب على اطْيْترهيا لا يتخلف عنه المسلم فيه 
عادةٌ كالقرية الكبيرة بالنش ريج مض #والأعل: وهذان الضبران 
لايدلان على خلاف ذلك ويمنعوك هي النتتله”فين مئل الغلّة من قراح بعينه 
وغزل أمرأة معيئة, لعدم الظرة الهالفنتق لوس واف سيء مااستشهدوا 
به على اعتبار مطلق الظرنٌ بائكال صاحب القراح على غلّة تلك الأرض وثمرة 
تلك النخلة. إذ لو أثمر مثل ذلك فى صحّة البيع لجاز بيع الثمرة قبل بد صلاحها 
بل قبل إيانها ويبع الزرع قبل بروزء. إلى غير ذلك مما لا يحصى مما تقدم 
الكلام في بيانه دار إن شاء اش تعالى. 

ثم إن الوجود عند الأخل بِأَئّ معني اعتبر أعٌ من التجدّد فيه بعد عدمه 
فى زمن العقد وما بيئهما ووجوده فيه إلى الأجل. والمراد بغلبة الوجود 
(1] وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب السلف عم وع ١1"‏ ص 43. 
(؟ و؟) وسائل الشيعة: ب ١5‏ من أبواب السلف م ا ولاج اص ولاراا 


(5) كما في مجمع الفائدة واليرهان؛ ج م ص 81؟؛ والحاشية على المجمع للوحيد البهبهاني: 
سل ٠٠‏ والحدائق: ع صل ل 


خخ ب 


مفتاح الكرامة “اج ١‏ 


غلبة وجوده في البلد الذي شرط تسليمه فيه أو بلد العقد حيث يطلق على 
أحد الأقوال الأتية إن شاء الله تعالى أو فيما قاربه بحيث ينتقل البه عادة فلا 
بكفي الوجود في قطر آخر لايعناد نقله إلبه فى غرض المعاملة بل ينقل هدية 
فنعاه وتجو ذلك 1 


إفروح» 

أو عبن غلة بلد كالحلة مغلا وشرط التسليم فيه لم يكف وجوده فى غيرء 
كبغداد وإن اعتيد نقله إلى الحلة. ولو انعكس كأن عيّن غلّة بغداد الّنى هي غير البلد 
الذي يلزم التسليم به أعنى الحيّة:تارطاً تقل غلّة بغداد إلى الحلّة فالوجه 
الصكّة. لأ بلد السسليم بمنزات هوج كت 6المعتير هو بلد المسلّم فيه, قإذا وجد 
في بلد المسلّم فيه ولم يوجد-في بل التتشليم صم ولو عيّن غْلّة بقداد وهو في 
الحلة وشرط وجوده عند رَأَمْنَ الأبجل:فنّ الحلّة ولم يشترط التقل بطل لانتفاء 
الشرط؛ فينبغي على هذا أن يراد بفولهم «غلبة وجوده» فيما قارب بلد العقد ما 
قاربه من قراياه بحيث لايوجد عادة فيه إلا بنقله منها إليه. 

وهذه هي الفروع اليلاثة الى ذكرها في «الروضة '» المشهورة بالاشكال, 
و اشار إلبها في «الدروس "» لكين المصنّف في «التذكرة» قال: يجوز أن يسلم 
في شيء يبلدٍ لا يوجد ذلك الشيء فيه بل ينقل إليه من بلدٍ آخر عادة. ولا فرق في 
البلد 5 أن يكون قريب أو بعيداً ولا أن يكون مما يعتاد نقله إليه أم لا. وعو 
خلاف قوله في «الروضة» وإن كان يبطل مع الإطلاق, ونحن وجُهناه بماإذا شرط 


4١١-150 الروضة البهية: في السلف جح "ا ص‎ )١( 


(الدروس الشرعةء فى اتلنةوالساير ع #اض 781 
() نذكرة الفقهاء: في السلم جح ١١‏ ص 850-154 


كاي المتاجر / فيما لو لم يكن المال حين المعاملة فى البلد ب 448ل 

ولايكفى الوجود فى قطر آخر لايُعتاد نقله إليه فى غرض 
المعاملة. ولو احتاج تحصيله إلى مشقَةِ شديدة ‏ كما لو أسلم فسي 
وقت الباكورة فى قدر كثير ‏ فالأقرب الصحّة. 


وعموةة عفر ان الأجل في الحلة كما سمعت؛ فتاقل. 


[فيما لو لم يكن المال حين المعاملة فى البلد] 

قوله قدِّس سرّه: ولو احتاج تحصيله إلى مشقةٍ شديدة _كما لو 
أسلم في وقت الباكورة في قدر كثير - فالأقرب الصحّة» كمافي 
«التذكرة' والدروس "» لوجود المقتطتئ وانتفاع التبائع. لأن الشرط إمكان وجوده 
لا عدم المشغة فى تحصيله. ويحثمل العدم لاله قد يعسر فيخصل الغرر”. وفى 
«اتدروس» أن كان و جود دنادرليظليك» , وف «المبسوط أ التحرير»لا يجوز لو جعله 
إلى محل لا بعرو جود الفواكدفيه كوقت أَوّل العنبفيدو آخر وقته ' وليسوا مخالفين. 

وقال القتومى: باكورة الفاكهة أوّل ما بدرك منها, قال: وقال أبو حاتم 
الباكورة من كل فاكهة ما عجّل الإخراج والجمع اليواكير والباكورات, ونخلة 
باكورة وباكور وبكور'. 


َك _الظاهر الخموى 


)١(‏ تذكرة الفقهاء: فى ددرن ان ا ييا 

5و "|الدروس الشرفيةة في الملف والسلم ج آحس 581 
81 التسيوظ فى الحدوج ؟هي زا 

ا :5 في السلج ج أص ثر؟ 1 

(1) المسباح الْمنم : 2 كذ مأف: تزكر ١‏ 


نة# _ ...ب لببهههبيب ب هقئ اس الكرامة " ل 


ولو طرأ الانقطاع بعد انعقاد السَلم -كما لو أسلم فيما بع 
ا م لجائحة امار وقتثت لسرم انا 3-6 _- 


[فيما لو عدم المال بعد العقد ] 

قوله قدس ..*د: «ولو طرأ الاتقطاع بعد انعقاد السلم د كما 
لو أسلم فسيما يعد وجوده وانقطع لجائحة' أووجد وقث 
الحلول عامَا نه أشّر التسليم ارق لز كك نيم الطاعةب 
تخير المشترى بين الفسح والصبر» ولا ينفسخ العقد إجماعاً منّاء لان 
مورد العقد إثما هو الذمّة,. واليط ف مما هو الشافعى ' فى أحد قوليه. 
وأما تخييره بين الفسخ ولأحكيرلة الأو مثله وبين الصبر إلى وجوده 
فهو المشهور كما فى «الد تي الميحتلكا' ومجمع البرهان :ه بل فيه أنه 
المذكور فى سائر الكت ار يهو كود هسر._ببااضفاية *» وعليه الفتوى كما 
في «إيضاح النافع». وفي «المختلف» ل إدريسس لم يوافقه عليه أحد 
من علمائنا يل ولا أظَنٌ أحدأ أفتى بها: انتهى. وقد يلوح الإجماع من 
«الدروس» حيث نسب قول العجلى إلى الندرة". ونحوه ما في «التحريرث» 


1١‏ الجوحة والجائحة: الغدّة والنازلة العظيمة الى تجناح المال من منة أو قتنة. (لسان العر 
جح أ صن 75 مادة لجح 6 

(؟)التجموع: في السلم ج ١١‏ مض فرك 1 

ل مسالك الاقهام: في اليلق اج ؟ صن ا ا | 

(5) مجمم الفائدة والبرهان: فى السلف حم 06 ١9‏ أولا 5. 

[8) كفاية الأحكام: في اللف ج ١‏ ص 87. 

ا ال ا 

لكا لخرير الأحكام: في السلم ج ص 155 


كتاب المتاجر /فيسا لو هدم المال بعد ائعظه 7777 سسب هلا 


٠.‏ 3 5 3 00-6 1 5 ك”, سوام 
د يرع حيث بتسبونة إلى الخطاء فالحكم مها للار ب فيه والاخبار به ممتقيفة: 


اوعد لجا فى لكك بتو وها هن ١‏ دالا جور ذلك لاض لسن ونضوة 
الخللاف المت" 35 

رلبعلم أنّ ظواهر جملة من الأخبار ' أن المسلم فيه غير معدوم يومثر فإذا 
ل ل ا ل 
على ما إذا أمكن تحصيله بنقل أو غيره لكن يحصل الضرر الكثير في تقله أو 
تحصيله؛ فإنّه والحال هذه كالائقطاع الحقيقى كما نص عليه فى «التذكرة" 


اااي اسرد لخر لى جب كله اذا عيخ 31 
2 ظ 


ومأ توهمه شي «السرائر ”م على «التستع فى الخلاف نما كا 8 أن بقع ذلك 
من مقلف وذله ا ) الشِح م في ب | 012 ل إذ! العطم ٠١‏ لمسالم فيه لم نفس 
١‏ 


البيع و يبقنى شي اديه" فظن 1 يواحفه في عدم ثوواث الشيان: وهما امن للا 


مفترقتان كما هو واضح كما أشنا إلية الفا وظرة أنه خا 
بحت قال إذا اممتم فى رطياكن اجن اتلك سكا الها لم ا . من مطاليته - 
م ا سلطان وما أشبه ذلك - ثم 

عليه وقد انقطع الرطب كا العم اليا بين أن يسك العقد وبين أن يصبر 
ببدم سيا 


لقت لفسيقة فو الا فيه التسلي 


.135 ثرياض المسائل: في السلف جم اص‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة: ب 5 من 'يواب السلف بع ث صن .1١‏ 
21 تذكرة القنياء: فى المج إا١أ‏ صن 58 
وض لغرب فى املك ولمع #افى /131: 
(8) السرائر: في السلف ع ”ص /1. 

(5) الخلاف: في البيوع ج ؟ ص ٠ ١‏ مسالة . 

(ا| الشالاف: في السلم ج “عن ١55‏ مسألة ؟. 


20 سيبس سس هقتاسح الككرامة / ج ١#‏ 


والحكم المذكور ظاهر «النهاية '» وصريح «المبسوط '» وما تأخْر عنه مما 
تعاض له فيه. 

وقوله في «الإرشاد»: ولو أخْر التسليم فللمشتري الفسخ أو الالزام؟ بمكن 
حمله على أن المراد بالالزام الزامه بالمسلّم فيه عند إمكان حصوله ولو فى سنة 
أخرى: فتكون العيارة موافقة للمشهور. ولو حملت على ظاهرها. فالظاهر عدم 
التخيبر بل له الإلزام بأخذ حقّه على أي وجه أمكن. فإن أبى ولم يمكن أخذه منه 
فله المقاعتة ,وار سيلة على .نا إذا هذى المسلم ثيه فتكرى مواقتة لما ستسكيء 
عن السيّد عميد الدين كان مخالفأ لمختاره في غيره ولسائر الأصحاب. ولم يتقلوا 
عنه في ذلك خلافاً. 1 

واحترز بالعارض عمًا لكاح“التأنقيرتليفتيار المشتري ورضاه مع بذل البائع 
لد فإنه لافسخ حيلئز, لاستناده إلى تقصيره كما صرّح به جماعة ؛. 

والعبارة بمنهومها تشقل. ملو كن التأخير اقبتراحأ أو تفريطأً من البائع 
خاصّة. ونحوها عبارة «الشرائع *»: وقد حكم في «التذكرة' وجامع المقاصد" 
والمسالك*» في هذه الصورة بِأَنٌّ الخيار باق كما لو كان التأخير لعارض لتضرّر 
المشترى فى الصورتين. وألّه كالعيب المتجدد في بد البائع فاه يوجب للمشترى 


١‏ لم نعثر في النهاية على هذه المسألة بعيتها فضلدٌ عن حكمها؛ فراجم أبواب المتاجر منها. 

(؟) البوط؛ في اللم ج "ص 17 

(؟) إرشاد الاذهان: فى السلف جم اع الال 

(4) منهم المحقق الكركى في جامع المقاصد: م 4 عى /1؟؟, والشهيد اثثانى في المساتك: ج "ا 
ص -5؟, والطباطبائي في الرياض:ج لم ص 13515. 

(0) شرائع الإسلام: في السلف ج ؟ ص .1١‏ 

(1) نذكرة الفقهاء: في السلم ج ١١‏ حى 757 

() جامم المقاصد: في السلف ج 2 ص 7596-7576 . 

(8) مسالك الاقهام: فى السلف ح "ا ص 15١‏ 


كثابي المتاجر قيما أو حيدم المال بعد العقد ابل سل لل ايه 


الخيار. ولافرق بين أن يطالب بالأداء وعدمه. نعم لو رضي بالتأخير ثم عرض 
المائع فالمتجه ستوط خيار: كما مب كما في «جامع المقاصد' والسائلك "م 
وغيرهما ". ولا ينافيه إطلاق النصٌ لعدم شموله على الظاهر لما نجن فيه. 
وهناك قول ثالث نقله الشهيد فى «حواشيه ؟» عن السيّد عميد الدين وهو أنه 
إن شاء طالب بقيمة المسلّم فيه عند الأداء. واستحسن هذا القول فى «الميسية 
والمسالك؟ والروضة 'م#وقال يه امال اله شيقنا ضحي «الرياض "* 
' ولم أجد لهم موائقاً إلا ما لعله يحتمل من عبارة «الإرشاد*». وفي «إيضاح 
النافع» أنّ ظاهر الأصحاب على خلافه. قلت: الأمر كما ذكر. وفى «الكفاية”» أن 
صحيحتي محمّد بن فيس ١"‏ تدفع هذا القول#فلت: لأ نه طب قال فيهما: «لاياخذ 
إلا رأس ماله» ونحوهما موثْقَة ابرق تكاوة!>رمناك أخبار آخر دلت على جواز 


أخذ ما زاد أو نقص ؟', ويأتي بعون[للةتوتة الجتتح؛ ففى استد لال صاحب الكفاية 


بهما في المقام تأمُل. 
والغرض فيما نحن فيه بيان أن المشترى ليس مَخْثراً بين أن يأخذ من البائع 


.559/ جامع المتاصد: في السلف بي ؟ ص‎ )١( 
12١ (؟) مساتك الأقهام: في السلف جح اص‎ 
,141 (؟ا كما في الرياض: في السلف ج ممص‎ 
لال لل جات 1ل 1 سي ل لا عاد العا وا ا‎ 
١ ل لد‎ 
112 الروضة الوية فى امالك ل صر‎ 
. م العاال بات امداق ع اراي كةغ‎ 
105 ص‎ ١ لكا ارشاد الاذهان: فى اللف ج‎ 
.3850 ثفايك الا حكام: في الستف ج اص‎ 1 
وسائل الشيعة: ب ١١من أبواب السلف م 34و6١ روخاج 115ص “رالا‎ )١١0( 
ص ل وكتو1/ا‎ ١1 من أبواب السلف م ١و3 ولاو" ج‎ ١١ وسائل الشيعة؛ ب‎ )١؟(‎ 


غ10----------- لل لل سس متاح الكرامة /ر جم ١‏ 


قيمة سعر الوقت وبين الفسخ والصيرء فإذا اختار الأخذ بقيمة سعر الوقت ألزم 
البائع كما يلزع بما إذا اختار الفسم أو الصبر.وأمًا أن له أن يأخذ بقيمة سعر الوقت 
بربادة أو تقصان إذا تراضيا فمسألة أخرى محل خلاف, والمشهور الجواز كما 
يأتى بيان ذلك كله إن شاء الله تعالى. ومن هنا ظهر أنه لو قال البائع: لا تصبر وخذ 
دراهمك لاتجب الاجابة كما فى «التذكرة '». 

هذا وني حك لاحي بل طايم بدي اي رسن 
وجوده نظراً إلى أنه ددين: فيشمله عموم ما دل على حلول ما على المت مسن 
ادبن بالموت كما صرّح به فسى «التذكرة؟ والتتفيح " والميسية والمسالك؟ 
والروضة”* والرياض'». 

ولس هذا الخبار فورياً الأضل الستالم من المعارض كما صرّح به الشهيدان" 
والمقدادثة والشيخ إبراهيم القطيفى» بل .صرح بالإمهال لم سقط كما صرح 
الشهيد الثاني '. وتوقف قافن «التذكرة» فاحتمل وجوب الصبر '' وعدم الالتفات 
إليه في الب الفسخ فأشبه إجازة زوجة الْعنّين واحتمل أن له الفسخ ولا يكون 
ذلك إسقاط حقّ قأشبه زوجة المولى إذا رضيت بالمقام ثم ندمت. وكذا توف في 
«الدروس '' والتنقيح "4 وعلى الأوّل فله الرجوع بعد الإمهال والصير إلى اعد 


851 ص‎ ١1١ و؟!) نذكرة الفتهاء؛ في السلم ج‎ ١( 

( وما التتفيح الراع في الستدع ؟ صى ثرا 

(وةا مسائك الاقهام: في السلف ج ؟ ص .41١‏ 

(5)الروضة البهية: فى السلق ج ؟ ص 451. 

)5 رياض المسائل؛ في السلف ج شم ١ش‏ 1 , 

ا الدروس: جم لاعن لان آل والمساتك: ج ؟ ص 15١‏ والروضةاج ؟ ص 59 1. 
)٠١(‏ تدكرة التقهاء: فى السلم جع ١١‏ ص 0؟؟. 

(؟١)‏ التنقيح الرائع: في السلف ج ؟ ص 5 .١‏ 


كتاب المتاجر م حكو قبض بعض الثمن وتعدد بعضة ٠‏ ه#لا 


ولو قيض البعحضص تخيّر في الفسخ ٠‏ في الجميع والمتخلف والصبر. 


الأمرين السشْير بينهما مالم يصوّيم بإسقاط الخيا. ر ويسقط معه كما فى «الدروس' 


والروضة '». والفرقى قد يدق يبن هدا ويين ما إذا رضي بألتأخير نَم عرص المائع: 
5 


فليتأئل 
اليك دوو 
567 ا العيخ فى «المبسوط © الف ؟ 


ا 00 1 والشييفان * والمحفق الثاني ” وكدا الفاضل 
لمقد اد" القانا فى الأول ل ان 


عل 


نا معفوىن الحلية سو سياد تيك ايا صو 
بالمعشر : منها الصحبحان: ففي الخدهما: «'رائيت إن اوقاني عضا وعهز م 
أيجوز أن اخذ بالباقي رأ ى مالي؟ قا! لاتق هنا امن ذلك" » وفى الآخر 


ولاباهنا ن لم يقدر الذى عليه عتم على جميع ما عليه أ ماب 


ال ثلف والستم جح ص الا 
الر وضة الهية: ة في اللقاج اص 155 
0 13 
(44 ثرائع الإسلام: فى السلف جح ؟ صي 3115 . 
(18 ندكره اتفقهاء: فى اللمج ١١‏ حص 3515 
(1) تحرير الاأحكام: في السلم ج " مص 451. 
(] الدروس الشرعية: جم 7 ص 0 5 والسشالب جح ا ص 155 راتروطةاج عن 71 
م ال ع 115197 
0 ل 0 ن أبواب انسلف ح 7ع 55 صن انا 


2 لدت ملسي سوقتاحح الكرامة / ج ١‏ 
ولو تبيّن العجز قبل المحل احتمل تتجيز الخيار وتأخيره. 


الف تمتها أى تلنها او اتلضها ويا كد راس مال ما بقى من الغنم دراهم ». 

والأصحٌ أنّ للبائع الفسخ إن فسخ المشتري في البعض لتبّض الصفقة عليه 
كما صرّح به في «التحرير ' وجامع المقاصد '». وفى «الشرقت * والتنقيح * 
والميسية والروضة' والمسالك" والكفاية*» أنه قوي. وقيّده النهيدان؟ 
والمقداد ' ' والميسي بما إذا لم يكن التأخير بتفر يطه. رفي (اجامع المقاصد» أن هذا 
التقيد ظاهر ''. وفى «التذكرة» لا خيار للبائع. لأنّ التبعيض جاء من قبله "', 
فتأمل. وفي «إيضاح النافع» أَنّه لا خيار للبائع. 

قوله قدّس سرّه: «ولو تبيّن:العجز قبلى المحل احتمل تنجيز 


الخيار وتاخيرهد» لم برج زر كالا يشباح والدروب 5 والتنقيح؟ '» والأصح 


18 ص٠١ من أبواب التلقص ام‎ ١١ وسائل الشيعة؛ ب‎ )١( 

(؟) تحرير الأحكام: في السلم .© تن '14, 

[؟) التتقيح الرائع: في السلف جح ؟ ص 197؟,. 

(4) الدروس الشرعية: في السلق والسلم ج ؟ ص لا , 

١ه‏ و ٠١‏ التنقيح الرانع: قي الف ج 7 ص .١15‏ 

(5) الروضة البهية: فى السلف جح ؟ ص 1؟17. 

[/) مسائك الأفهام: في السلفاج 7ص 457. 

[8) ظاعر عيارة الكناية أنّه يصدد يبان حكم المشتري وظاهر عبارة الشارح ا تعد هياة 
حكم البائع. قال في الكقاية؛ ولو لفن السط وناك خر الباقي كان له الخيار بسين الصصير 
واسمح في البانى والممح " في الجميع. انتهي. هذا مضافا إلى ما ترى من أنَها خائية عن 
الحقوية با. عن |( لترجيح أيضاً قراجم الكفاية: ج ١‏ ص 575. 

(4]الدروس الشرعيه: :قي اللق واللم ج ”اص 5, والمبالك: في السلقف سح “ا ص 737 8. 

(11! جامع المقاصد: في السلف م 4 ص 159 

(؟١)‏ نذكرة الفقهاء: في الم ج ١٠١‏ ص 577 

509 الدروس الشرعية: في السلف والسلم م "مي‎ !١*( 

(54) التنقيح الرائع: في السئف مم ؟ صن 6 .١1‏ 


كتاب المتاجر / حكم اشتراط ذكر فوط التسليه نبب -ببب لاهلا 

البحث الثانى فى أحكامه: 

لابتترط ذكر موضع التسليم على إشكال وإن كان في حمله 
مؤلة. فلو شرطاه تعبّن. ولو اتفقا على التسليم في غيره جاز. ومع 
الإطلاق ينصرف وجوب التسليم إلى موضع العقد. 

ولو كانا فى بأية او بلد غربة وقصدهما مفارقته قبل الحلول 
فالأقر ب عندى وحوب تعيين المكان, 


التأخير ونوقّفه على الحلول كما فى «جامع المقاصد' والمسالك؟ والروضة"* 
والرياض أ» اقتصاراً فيما خائف الأصل الدالٌ على نزوم العقد على موره الننصّ 
والاجماع والشافا الى عدم وجود المقتئ لمالا ل مسد اجيف نينا 
وهذا الخلاف مأخرذ من الخلاف كينت 51 فليا كل هذا الطعام غداً قتلف قبل 


َ 
2 


. 20000 : ]أ !| لد اام ال 
الغد من فعله انه يحنث فى الحال او يتاخر إلى الغد. 


[حكم اشتراط ذكر موضع التسليم ! 

5 3 5 1 0 + 5 0 | ْ 
اختلف الأصحاب فى اشتراط ذكر موضع التسليم فى العقد مع اعتراف جملة منهم 
بأنّه لا تصق فيه على أقوال: 

ادها اشع اطه مطلق موه كيرة و الشالات كن افيف الله يعيافة ا قاذ 


]١(‏ جامع المقاصد: في السلف اج غ ص ا؟, 

(؟) مسائك الافهام؛ في السلفاع لاض 85١‏ 

(9! الررخضة البهية: فى الف ج اص 111. 

(؟)رياض الساتل: فى اللقى س م سن 403. 

(5) الخلاف: في السلم م “مى ؟١؟‏ مسالة 4 

(1] منهم العلامة في المختلف: ج داص .١1135‏ والسيوري في الطقيح: ج اص 03515 © 


ا لس بيبل همقتاسج الكرامة / ج ١١‏ 


يا 


ه_إلى أن قا :-الصحيم أنه يجب ذكر الموضع والموّنةء دليلنا طريقة 
الاحتاط. لأ اذ ره صحح السلم بلا خلاف, وإذا لم يذكرهما 
لادليل على صكته. هذه عبيارته. 


وقد نسب إليه في «التحرير» القول بانّه إن كان في حمله مؤلة وجب وإل 
فلا '. وهذائسبه جماعة ' إلى المبسوط؛ قال في «المبسوط»: ويجب أن يذكر 
موضع التسليم وإن كان لحمله مؤنة وجب ذكرء؛ وإن لم بكن له مؤنة لا يجب ذلك 
وكان ذكره احتياطأ ؟. 

وما نسبوه إلى الخلاف قيه'في #الدروس ”» وقاء في «جامع المقاصد'» 
واحتاط به الشهيدان فى «حواشئ الكتاب"؟ والمسائك*». وفى «الروضة؟ 


ج والبحراتي في الحدائق:ج © بمن151 

لا يخفى أَنْ هذه العبارة التي حكاها الشارح بقرا له: «الصحيح .4 سعكاد في الخلاف عن 
أبي الطيّب الطيرى وليسك من تفسه, ويمكن تصحيح النسية إلى الشيخ بأ أن الذي يظهر من 
مجموع كلامه في الخلاف أله يرضى بقول الطبري قالأجل ذلك نسيه الشارع إلى الشيخ 
ا ليه اااي 41 اس تعر قل اميليق اغرابة كريات 

(؟] تحرير الاحبكام: اس د ا 

(" متهم الملامة في المختلف اج شا ص 3 والسيوري في التنقيح: ج ؟ عس 117, 
والصيمرىي في غاية المرام: ج ؟ صن ١١8‏ 

(غاالمبسوط: في السلماج م 

(5) الدروس الشرعية؛ في السلف والسثم بع اص 583؟. 

)5 جامم الماصد: في السلف جح 2 ص رع 

للا الحاشية النطارية: فى السلف ص 38س " [مغطوط فى عكنية مركز الأبحاث 
وراماك المي 1 

[) مسائك الأقهام: في السلف ج اص ”437. 

(4) الروضة البويةة فى الننلقس ا +/11: 


كتاب المتاجر / حكم اشتراط ذكر موظع التسليم ب سس 8لا 


والمفاتيح» أنه أولى '. واستحبه أبو علي على ما حكي '. وفي «السرائر» أنه لم 
يذهب إليه أحد من أصحابنا ولا ورد به خبر عن أتمساطيق# . وإِنْما هو أحد قولي 
الشافعي اختاره تبخناء ألا تراه في استدلاله لم يتعرّض لاإجماع الفرقة ولا أوره 
غير ا ف ذلك" اتنب 

0 ا 000 شتراط الوصف وهو يتناول المكان: لان 
الأين من جملة الأوصاف اللاحقة للماهية فتكون الأخبار دالة عليه , انتهى. 

وفيه: أن الوصف عبارة عمًا يقرّق به يبن أصناف النوع ولهذا عدوا من 
العرائط الوق على تاه وعذوا يوضع القسليم على بجذة: وده ونيا غبار 
ذا فل على اعتصاء الا ضاف عمق رسف الى مدل هذا فليهانا كد ا . 

وعلى هذا القول لابد في نشخيصنالفكان من ذكر محل لايختلف الحال في 
جهاته وأجزائه عرفأ كاليلد المتوشط دو كك والقطعة من الأرض كذلك بحيث 
لايفزق بين أجزائها ولا تحصل كلفة زائدة في حجهة منها دون جهة لامطلق اليلد 
ولا الموضع الشخصي الصغيز” 1 

واححجّوا” عليه بعد الاحتياط بأنّ مكان السليم ما تختلف فيه الأغراض 
ويختلف باختلافه التمن والرغبات: فإنّه قد يكون بعيداً من المشترى فلا يرب 
في تكثير الئمن ولا في الشراء على بعض الوجوه وقد يكون قريباً فيتعكس الأمر. 
وكذلك القول في البائع. 

قالوا: ولجهالة موضع الاستحقانى لابتنائه على موضع الحلول المجهول. ولهذا 


.1١ مفائيح الشرائع: في اشتراط الأجلية وعدمها في العوضين ج ؟ ص‎ )١( 

(؟) لم نعثر على هذا التول عن أبي علي في كتب القوم بل نقل في المخيلف عنه القول 
بالوجوب, فراجع المختلف؛ ج ة ص .١6١‏ 

)ارات ل لل 

(4) مختلف الشيعة: في السلف ج 8 ص .١8١‏ 

(3] كما في الروضة في اسلف ج عي اك والحدائق: بج ٠١‏ ص .5١‏ 


ا لسلس هقتاح الكرامة / بم ١١‏ 


فارق القرض المحمول على موضع الحلول. لكون موضع التسليم في القرض 
معلوماً. وما النسيئة فخرجت بالإجماع على عدم اشتراط تعيين محله. ومعناه أن 
السلم لما افتقر إلى ذكر موضع التسليم عند العقد ظهر الفرق ببنه وبين القرض الذي 
يستغني عنه, فإن موضع التسليم فيه محمول على موضع الحلول ولايحتاج إلى 
علمه أوّلاً بخلاف السلمفيجب العلم بموضع التسليم فيه عند العقد قضيّة للفرق, 
وهو معتى اللاشتراط. 

القول التاني: عدمه مطلقاً. وقد استظهروه' من الشيخ فى «النهاية» حيث لم 
بذكره في الشرائط. فيكون ظاهر «النافع "0 وغيره' ممْنا لم بذكر فيه في الشرائط 
ارمكم على ما فى النافع وغيره «ككشف الرموز” والتنقيح * 5007 البارع' 
والمقتصر” وإيضاح النافع» وغتينها”: وميو خيرة «السرامر* والشرائ» ٠١‏ 
والتحرير' ' والإرشاد” ' واللمعة''» وهوالمنقول * ' عن الحسن بن عيسى العماني. 


( كما في المشخلف: في السائك ج07 من , 33 والحدائق:افى السلف ب 7٠‏ ع 5 1 رايد 
المرام: في السلف ج ؟ ص ,١١8‏ 

(؟) المختصر الناقع؛ فى السلف ص .١171‏ 

(؟) كمفائيح الشرائع: ج لاص 31. 

[غ) كشف الرموز: في السلف ج ١‏ ص 677. 

( التتقيح الرائع: فى السلف عع ؟ عن .١1١‏ 

(1] المهدب البارع: في السلف اج 7ع 194195 . 

(لا! المقتصر: فى السلف ص اكرا ب خارا ‏ 

(4) كوياض المسائل: في السلف ج مص /197. 

(3) السرائر: في السلف جح ١‏ ص ٠19؟.‏ 

.14 ترائع الإبلام: في السلف ام ”اص‎ )٠١( 

.47١ تحرير الأحكام: في السلم ج ؟ ص‎ )١1( 

(؟١)‏ إرشاد الأذهان: فى السلف ج ١‏ ص 50/7 

]١(‏ اللمعة الد مشقية: فى السلقف صى 8؟1. 

.١5١ تفل عنه العلامة في المختلف: م 6 ص‎ )١5( 


كناب المتاجر / حك اشتراط ذكر موضع التسليه .سس طإإلا 
وفى «السرائر '» نفى الخلاف عنه. والظاهر عندى أنه المشهور. ويرشد إليه قوله 
فى «الإيضاح» من أن الأصحاب نصّوا على انصراف الإطلاق إلى موضع العقد '. 
مسد دن و عدن وجوه كت رنا تي لمان 

وقد استندوا فيه إلى الأصل وعموع أدلّة جواز هذا البيم وخصوصيها مع 
خلوّها عن اشتراط ذكر موطع التسليم مع عدم المائع, واللإجماع على عدم 
اشتراطه فين باقي أنواع الببوع وإن كان مؤْجّلاً وأمّا الجهالة واحتمال النزاع 
واختلاف الأأغراض فتندفم بانصرافه إلى مو ضع العقد كما هو نصّ الأصحاب 
كما سمعته عن «الايضاح» أو موضع بتتضيه العرف كما قى سائر الببوع والعقود. 

والظاهر أن كلام الأصحاب ؟ وحكمهم بانصرافه إلى موضع العقد مقيّد بما إذا 
لم يكونا في غربة أو برية. 

وثالتها: التفصيل بأنّه إن كان في َه موه وجب تعيين المحلّ وإلا فلا وقد 
لنبيوة” إلى الود وقد سوعيت ا ذهو خيرة «الوسيلة ث وقد نسبه فى 
«التحرير" » إلى العلزقو وا مدرك.. ووجهه يعرف مما تقدم فى القول الأول فإ 
الأفراض الما عجات فى محا شت إن النؤتة تاهيه قاقيوق عاد 

ورابعها: التفصيل لعن بنحو آخر. وهو أنه إن كان في بريّة أو بلد غرية 
تصدهما مفارقته اشترط تعيينه والا فلا وهو خيرة «الكتاب والمختلف” وتعليق 


5١8 السرائر: قي السلف ج ؟ صن‎ )١( 

(؟) إيضاح النوائد؛ في السلف ج ١‏ ص 13197 

(؟) متهم العلامة في المختلف: ج عسى 6 والصيمرى فى غاية المرام: ج "هبن 314 
والشهيد الثانى فى الروضة: حم 1 ص .1١5‏ 

(4) كما في المختلف: ج فس ١114‏ والشفيح: ج لاص 17 أءوغاية المرام: ج ؟ ص .١١8‏ 

(5) الوسيلة: فى اسلف مى .51١‏ 

كاعري انا مكانه فى العلو ع لضن ل 

(/ا) مختلف الشيعة: في السلف ج 6 حى 1١6٠١‏ 


1 ل لس همف تاج الككرامة / م ٠١‏ 


الإرشاد». وفي «جامع المقاصد "» أنه أولى. وليس المراد من البريّة وبلد الغربة 
حترقتها خاضّة بل هما على سبيل المثالء وَإِنْما المعتير بلدهما وما فى حكمه, 
فمتى كانا خارجين عنه وعمًا في دعر عدر فين النكا وعد هذا 
لاقتضاء الدليا ذلك, ٠‏ 
وقديثهم من عبارةالكتاب وغيرهاانٌ قصد أحدهمامفارقته لايوجب الثعيين. 
وليس كذلكء بل لا فرق بين أن يكون قصدهما معاً أو قصد أحدهماء وكذا لو كان 
أحدهما غريباً دون اللآخر كما نص على ذلك في «جامع المقاصد؟ والمسالك ©». 
والوجه فيه تيتا ستى كانا قي بره أوبللالا مجعممان فيه لم :بسكن النسليم فى 
مكان العقد. فتعئن أحد الأمكنة دون.الآخر يفضي إلى التنازع لجهالته. أمّا إِذا كانا 
في بلدٍ يجتمعان فيه فإِنْ إطلاق العقد'يتتضي التسليم في بلده. ولْأنّ في تعيين 
المكان غرضاً ومصلحة لهمافاشة عن الزطان. 
وأوردعليه بعض من :حر كالمَقدّس الأردبيلي بأنّ ما ذكروه من أن الإطلاق 
يقتضي وجوب التسليم في مكان الععد مما لم يدل عليه دليل» فينيغي صرف 
الإطلاق إلى موضع يقتضيه العرف كما فى سائر البيوخ والعقود خصوصاً النسيئة ؛. 
قلت: قد طفحت عباراتهم ا مع الاطلاق يتصرف إلى بلد العقد. وظاهر 
«الاإيضاح '» الإجماج على ذلك كما عرفت بل هو في ب«مجمع البرهان» اعترف 
بذلك حيث قال إِنّ ذلك ظاهر كلام الأصحاب فإن كان لهم دليل من إجماع أو 
غيره وإلآ فالظاهر ما يقتضيه العرف؟ انتهى. نم إنْك قد علمت الحال في إطلاق 
١(‏ و؟) جامع المقاصد؛ في السلف ج ؟ ص 5؟1. 
(! مسالك الافهام: في السلف ح اص 1151 
(4) مجمع القائدة واليرهان: في السلف ح رحس 110 
(4) إيضاح الفوائد: في السلف ب ١‏ ص 137, 
(؟! مجمع ألفائكة واليرهان: في السلف جع ضص 55١‏ 


كتاب المتاجر “حك اشتراط ذكر موطع السليم ‏ سس ايسا 
كلم الأسسات وا مقن يدا اذ اكانااهها فى يلو القن نكون الذليان عله العاءة 
والعرف, بل المتعارف فى عر البلدان 0 من الم فى طعام وتحره ده جد 
العسلم إلبه إلى بينه كالحطب والماءء كما أعتر ف به هو فى حاف كاردا 
لس لسار لاحم طم ساضه 
وإلا فلاء وقد نسبوه؟ إلى التذكرة . وفي «الميسية» أنه أولى. ووجهه مركب من 
القولين السايقين. 
قللت: هذا القول نفله في «التذكرة» عن بعض الشافعية وقال إنّه عندي أفرب, 
تم قال في آخر المسألة: ويحتمل قويا أنه لا يشترط 55 كر موضم التسليم وإن كان 
في حمله مؤنة, إذ مع الإطلاق يتصرف الى مضع العقد. ولو كانا في بلد غرية أو 
بريّة وقصدهما مفارقته قبل الحل وإ فالأقزانب وجواب تعبين المكان '. 
وفى «المسالك» بعد تقل الأقراائ كيج ولكلّ من الأقوال وجه إلا أن 
الأخير يضف السابقين عليه وَببقق الإشكال فِى"ترجيم أحد الثلاثة. فأصالة 
البراءة وحمل الإطلاق في نظائره على موضع العقد يرجح عدم الاشتراط: 
واختلاف الأغراض وعدم الدليل الدال على تعيين موضع العقد فى المتنازع يؤيّد 
الامدرائك وبي التشير طاسة ولار وب ا التعبين مطلقاً أولى. وأنا في ترجيح 
)١(‏ والموجود في السصم المطم عندنا مخرل الحاضية التي أشار إلجها الشارح فح المستن» 
ولكن الظاهض م ع لمارا لواكادت في على اند وعبا ريه هذه 0 اللاعرار امي 
المصيف «والً انصرف إلى يلد العقد» مع القتضاءالعادة فقد يراد إلى تلك المحدة بل إلى بيته 
ماهو الشارف راف اتغري و مليا عن آل الغرى عن مه 0 
بع الماء والحطب مع قريئة وعادة غير ذلك يتبع. انتهى فراجع مجمع القائدة واتبرهان في 
ال 


6 : النتهاء الع سسا ا 3 


كب 


مفتاح الكرامة م ج ٠١‏ 


واحبب أَنْ يدفع المو صوف. فلو دفشع كير الحجيتسن لم بحي 


القبول, وكذا الأردا. ولو كان ص الجنس مساويا ار اجوة سه 


اهذها من المتردديء أ 00 التردد دد ظاهر «ال:يضاح ' والكفاية" 7 

وسادسها: ما فى «مجمع اليرهان» من أنه إن كان مقتنضى العادة والشرطة فيا 
وإلا اتصرف إلى موضع الحلولء لأنّ مقتضى العقد وجوب تسليم السبيع عند 
الحلول في أييّ مكان كان مع وجود المسلم فيه عادةً وعدم فريلة إرادة لحلافه, 
لخن ظاهر كلام الأحيفاب 0 هو تخ التسليع عو جح العمك ‏ التهى 
أجوه وجب» اذا ل اه 2 
بأنى به على صفته. أو ياتى به دون صفتة أو فوق صفته 

فإن كان على صفته لزمه قبوله, لأنّه أتى بما تناوله العقد, فإن امتنع قيل له إِمّا 
أن تقبله وإما أن نبرئه لأنّ للإنسان غرضأ في إبراء ذمّنه من حقٌ غيره؛ وليس لك 
أن تبقيه فى ذمُنه بغر الحتياره؛ وبراءته جنل شس «ا علي :رانف ذا نينا نعل 
جاز, فإن امتنع قبضه الإمام أو النائب عنه عن المسلّم إليه وئركه فى بيت المال 
إلى أن يختار قبضه أو يبر المسلّم إليه منهء ولم بجر تلحاكم إيراؤه منه بالاسقاط 
عن ذته. لأ الابراء لا يملك بالولاية وقبضي الحق يملك بالولاية. وفى 


871 مسالك الأقهام: في السلف ب اص‎ )١( 
, 1 ص‎ ١ (؟) إيضاح الفوائد: في السلقف ح‎ 
455 حي‎ ١ (؟ شفابة الالمكاء: في السلف ج‎ 
5316١ مجمع الفائدة والبرهان: في السلقف ج فصر‎ ]]( 


كثاب المتاجر / حكم دفع غيرالمورصوف ب 


«السرائر '» وظاهر «المبسوط '» أن ليس للحاكم إجباره على قبضه كما أنه لبس 
له إجباره على الابراء. واستبعده الشهيد فى «الدروس '». 

ويأتي ؛ لهذا قريباً مزيد تحقيق عند تعرّض المصتّف له عند تمرح فوله 
«الثالث يجب قبول المئل». وقد استوفى المصتّف الكلام في هذه المسألة وغيرها 
في باب القرض “. فنحن بلطف الله سبحانه و تعالى نستوفي الكلام هناك. 

إن الى يشوون عسقده ل جارقة قيولة ولابيس على قيقو لذ ذلك 
ول ا اجود من وجِهٍ آخر. كما 

عليه الشيح د السرم » والمحدق ن* والمصئف في «التحرير 

والشهيدا. 5 وغيرهم”١‏ 

ولو رضي المسلم بذلك صم ولواكان ذلك لأجل التعجيل بلا خلاف كما فى 
«الرياض ' أ» وظاهر «الخلاف "27 حييث قصر الخلاف على الشافعي. وقال في 


2 السرائر: في السلف مع ؟ صن‎ ]١( 

(؟ و1 !المبسوط: فى السلف م ؟ صن .55١‏ 

0 الدارعوسي القرضة ؛ في السلف والسلم جج من 83 5: والموجود فيه عبر يحم 

(؟) يأتي في ص ١م‏ 1 

(6) يأتي في ج 6 ص 0 من الطبعة الرحلية لذي يصير حسب تجزثتنا الجزء الخامس عشر. 

ار انع الاإسادم: ا الملداج كمي 10 . 

(ها تحر ير الأحكاء: فى السلم ج آأص 15١‏ 

[5) اللمعة الد مشقية: ة في السلف ص 1 ٠والروضة‏ الهية؛ ج ا ص أو 

.45 ص٠ كالحرائي ق: في اسلف لقاع‎ ٠ 

2 51 رياض المسائل : في السلف ج محى‎ ] ١3 

7 !لم تعثر على ذ ذكر هذارج في الخلاف لماي فيد هو قوله إذا أسلم فى تمر غاتاه يزبيب 
أو أسلمفي ثوب قطن فأتا ميكتان وثتراضياقا يهان |. وقال الشافسي: ليجو ر. رح لخادت 
ج لاص 517, . وهذا الكلام رإن لم يصرّح فيه بالمسألة ؛ وهبي ها إذا أسلم دون الصفة إلا أن 
الظاهر منه إنّما هو الذي سكا النارع حو يكن أن تكون الالة الكتانية اعد سن 
الألسة القطية من ودرا 1 لمم الككن مها من وجه آخرء وهذه هي المسأئة الميحوث عنها. 


لف 


منتاح الكرامة / ج ١‏ 


«الرياض "» بل فى «الغنية» الإجماع عليه, والموجود فيها: يجوز التراضي على 
تقد يم الحوة عن أجله بشرط النقص منه بدليل الإجماع ' انتهى فتامل. 

والنصوص بذلك مستفيضة كصحيحة الحلبي قال: سكل ابو عبدال غك 
الرجل بسلم فى وصفاء بأسنان معلومة ولون معلوم ثم يعطى دون شرطه أو فوقه. 
قال: ذا كان عن طيبة نفس منك ومنه فلا بأس5. ومثلها صحيحة سليمان بن 
خالد؟ وخبر معاوية * وخبر أبي بصير' المروي في «الكاني والفقيه والتهذيب» 
اي سيا من رغ الشاف والعاسة 2" 

ومثله ما لو رضي بغير الجنس أو ١‏ انوع كما صرح بده فى «المبسوط” 
والخلاف*: وجملة مما تآخّر عنه '.بوإذا دفع إليه غير الجنس ولم برض قلا يحب 
إجماعاً كما في «التذكرة* '» 

وأمًا إذا أتى به فوق صلفنة ذلا يخلوم إما أن يأتي به من وعدادن مهاد 
أكثر من قدره. أو يكون مينيكا جود منه أى نوعا آخر أجود منه. 

فإن أتى عن توعه بأجود مندافائه تجار على قبضه, لأنّه أتى بما تناوله العقد, 
وزيادة الصفة تابعة للعين» وهي منفعة لا تضرّه كما في «المبسوط ١١‏ والشرائع'' 


.195 1 رياض السائل: فى اللف ج ثم ص‎ )١( 

(؟) غنية النروع: في السلم صن 528 

11-18 ص‎ 1١ وسائل الشيعة: باد اب السلف ح أ وضرغاج‎ )8  ( 

(5) الكافي: م١‏ سن صى ١‏ ؟ ؟: والفقيه 0 4س اص 71١‏ والتهذيب: ع 16ج لاص 17. 

(/) المبسوط: في السلم ج ؟ ص ,١5١‏ 

!ا الخلاف: ف الل أعي ؟الأمسالة:75 

)كسام , مجيع الفائدة وار هلزج ارعى 07 والروضة البهية ج اص 181 وائر أرياض: 
ج خرص 127 

.515 عن‎ ١١ تذكرة الفقهاء: في السلم ج‎ )٠١( 

(11) المبسوط: فى السلمج ”ص .15١‏ 

(؟١)‏ شرائع الإسلام: في السلف ج ؟ ص 1 


كتاب الستاجر / حكم دفع غيرالموصوف ابابا 


والتذكرة' والارشاد؟ والتحرير" والدروس؛ واللمعة* وسمواشى الكدتاب١‏ 
وجامع المقاصد” والمسالك* والروضة*» وغيرها"'. وفى «الممفعلف ١١‏ 
والكفاية ' ' والرياض» أنه المشهور "'. وفي «الحدائق» أنه ظاهر الأصحاب ١4‏ 

ولم بر جم في «المختلف» وحكى فيه *ا وفي «الدروس» عن أبي علي أنه 
ليجب أ. ووافته على ذلك العولى الاردياي "ا لمفهوم خبر سليمان بن خائد 
ألْذى سمعته أنقا, ولعدم الدليل على وجوب قبول اللإحسان كما في الهبة لبستطيع 
الحج؛ وقواء الخراساني*' والبحراني *' وشيخنا صاحب «الرياض '* أ». 


585+ ص‎ ١١ تذكرة الفقهاء: في السلم بم‎ ١( 
005 ص3١ (؟) إرشاد الأذهان: افي السلف مج‎ 
1995 تحر بر الحكام: في اللم عم ؟ ع‎ 1 
5 (5]الدروس الشرعية: في السلف والسلم ج صن 5ن‎ 
558 اللمعة اند مشقية؛: ثبي اللف ص‎ 8 
)لم نعثر عليه في الحافية اللجارية #فراجع)‎ 
8*5 (/ا) جامع المقاصد: في السلف ج 4 ص‎ 
1585 ىا مسالك الافهام: في السلف ج اص‎ 
الروضة البهية: في السلف جح اص ؟5؟1.‎ )5( 
.111/ ص‎ ١ كالتنقيح الرائع: في السلف ج‎ ٠ 
.١867 مختلف الشيعة: في السلف جح ثم ص‎ 1 
كفاية الاحكام: فى السلف مج قدص 5؟2.‎ 4١؟(‎ 
.4 87 (157رياض العسائل: في السلف جح لحن‎ 
4 الحدائق الناضرة: في السلف م ص‎ )١4( 
1 يلسم وار‎ 
(455الدروس الشرعة: في السلف والسلم ج لام 034؟.‎ 
مجع القائداوالين هان! في السلف ج فعس 4ن‎ )١( 
054 ص١ كفاية الاأحكام: في السلفج‎ 11 
.8١ صن‎ ٠١ كي السلف ج‎ ' 00 

( 60 رياض المسائل: في السلف جح لم ص ره ؛. 


با 


مفتاح الكرامة / ج ١١‏ 


واستدل عليه المولى البحراني بقول الصادق طَجهةٍ فى خبر الحلبي؛ «ولا 
يأخذون فوق شر طهم » وهو طريف, لأنّ الخير ورد في مقام | آخر. وهو أنه إذا لم 
بقدر المسلّم إليه على جميع ما عليه أَخَدْ ما قدر عليه و اخ راس , مال ما يقي وأنَه 
لأراخد ها نوق الفرط» + ريّما بضته الجاهل إلى رآس مال ما بفي فيقع في 
اثرياء فليلحظ الخبر. 

وقال أيضاً فى «مجمع البرهان» ما حاصله ىلأ اقافت العاءة غير تلشاعية 
الغلط -: إن الأولى قبول الأجود من أفراد ما أسلم فيه وما صدق عليه اسم المسلم 
فيه مقل ما إِذا دفع عد أ كاقا عرف ادق التقتاهو ركذا الآرلى فول كن بعرت 
كبابة حستة جثئدة, قال؛ وهو ظاهروإملّه مراد المصتّف. ثم ذكر ما تقلنا عته آنقاً 
نقال: وأتا قبول الأحود متاشرط قالظاسبعدم قبوله '؛ انتهى. 

والأصمٌ ما عليه المشهور. لان المفروض أنه أسلم في موصوف, وا الاحوة 

من النوع الموصوف فيَعْسَمله أسَ المسيلم فيه, فافا أتى بأوسط درجات ذلك التوع 
النوضوقف أو ما قرقه وجي التبول: لصدق | سم المسلّم فيه عليه, كما إِذا أتى باقل 
درجات ذلك الوصف والنوع, لأصالة البراءة من اعتبار الزائد. 

وليس في الخبر لذي استندوا إليه ظهور ولا إشعار بما قالوه. لأله ظاهر فى 
التوزيع المرنّبء لأله ذكر فيه أَنّهِ يعطى دون شرطه وقوقه. فقال نيه ؛ ذا أخدت 
الدون عن طيبة نفس منك فلا بأسء لأنه لايجب عليك أخذ الدونء لأنّك أسلمت 
في مو صبوكب انان معلومة ولون معلوم ؛ والدون ليس مئهاء وإذا دقع / اليك ما فوق 

عن طيبة ننس منه فلا بأسء لِأنّه لا يجب عليه دفعه كما هو ظاهر لا شبهة فيه. 00 
كانت فِإنّما هى فى الشى الا له ولابدٌ من تنزيله على ما ذكرنا. وهو الذي فهمه 


0 


(١)الكافي:‏ ح مج ها ص .51١1‏ 
(؟) مجمع الفائدة والير شآن: في السلف ج أ من 1 


5ك 


الشيخ فى «النهاية '» من الخبر؛ فالااتيان بالواو فى قوله «ومنه» لانشعر بما قالوه 
عا بظهر لمن أحاة اوور أراء ذلك لال كيه ايروس 
والااتيان ب «أو» بوهم خلاف المراد؛ وذكر اللإاحسان : إلما صدر من نعشى, 
العدا حريى " تقزييا الدها . 

عم يبقى الإشكال فيمالو أسلمفي رديء فجاء بالأجود فإنّه لايندرج في مسمى 
الردي الذي أسلم فيه. وظاهرهم غير أبي عليٌ وجوب القبوا لمواكات ]ا سك 8 
متأمل. وقد اسيياة قوله «ريحوز اشتراط اليد والرديمه ما هتفه تام 

وإن أتى بنوعد بأكثر منه لم بلزمه قبول الزيادة,. لان الزيادة ليست نابعة, لأ.> 
ل الل لوا 1 
والآمر كيه دكر. وقد يلوح من «التدكرة ا خلاف فيه بين المسلمين, وهو 
الحجّة وإلا فالتعليل كما نرى. وفى ألا فظئغااليْرهان) أن هذا إذا كان الزائد ممتازاٌ 
وأما إِذا كان ممزوجاً يعسر ري فبتبغي القؤل بالقبول. ثم فال؛ ينبغى التسامم 
في القضاء والاقتضاء, فلو كان لد عر ميمأتل الرباد: فهو حسد. وال 
على انلك نه فاص انتهى. 

وأمًا إذا أتى به من جنس آخر أو من نوع أخخر من جنسه وهو حي مله فاه 


# كان تقول ما ده سد واهيه 1ل وكوقه احود عن أو تقول إن الاصجاب 
لا يقولون هنا بوجوب القبول, لِأنّ الأجود نوع غير الرديء. وفيه تأثل (منه). 


(١1التهاية:‏ في السلقف ص /!اؤ؟, 

0 ورا لازت البل ع باصن 1 

(؟) قدعر فى ص أثرا ‏ كفا 

(4) رياضى المسائل: في السلف ج لم رةغ . 

() تذكرة الفقهاء: في السلم ج ٠١‏ ص ٠8م‏ 

(3) مجمع القائدة والميرهان: في الساف ج + صى 838 


٠‏ بالا 


مفتاح الكرامة /, ج ١‏ 


ولو افق علبي 4 يعطيه أرداأ مية وانيدة قان كان 06 لم بجز على 
اشكال. واللا جاز. 


لا يجبر على القبول في الموضعين كما صرح به في «الميسوط ' والخلاف» 
وغيرهما. وقد سمعت إجماع «التذكرة» وفي «الخلاف ' والميسوط *» إذا جاء 
بالمسلّم فيه أجود مما شرط من الصفة وقال: خذ هذا وأعطني بدل الجودة دراهم 
لم يجز. وفي «التذكرة» لو جاء بالثوب المسلّم فيه أجود مما شرط فأعطاء عرض 
الجودة شيئاً جاز, كما لو أسلم في عشرة لأ توالا كارا راغا قال لو 
أعطاه عوضاً عن الرداءة فالاقرب !١‏ لجواز كما فى طريق الحودة” ٠‏ 


[حكم اشتراط إغطا الأرداً الدّز يد ] 
قوله قدس سرّه: #ولو افا على أن يعطيه أردأ هنه واديله فإن 
كان 6 لم يج على إشكال» ينأ من أنه هل هو بيع أو معاوضة؟ وهل 
الريا يكل في قل معاوضة أو مقضور"لئ البيع؟ كما فى «حواشى الشهيد' ». 
وقصر في «الإيضاح" وجامع المقاصد"”» منشأ الإشكال على الاحتمال الثاني» 
وقال فى «جامع المقاصد»: | د الأأكل ليس بظاهر, اذ لا يعد ذلك بيعاً. 
وعخيره : «الاإيضاح ' والدروس* ' وجامع المقأصد» 3 المقام أ والرنا لمم 


( و ) المبسوط: في السلف ج ؟ صن 315١‏ و1955 
(1 و الخلاف: عي ي السلم ج لاص 5337 508 مسألة 1و وا و١3‏ 
(ة) تذكرة الققهاء: في السلم بج ١١‏ ص 0 
ا في الحاشية النجارية؛ فراجع. 
[19 إيضاس !' لقوائد: الل اسك رباع 
([8) جامع المقاصد: في السلف جح ؛ ص 61؟  .11١‏ 
(5) إيضاح الفرائد: في السلف ج ١‏ ص 138. 
(١٠)الدروس‏ الشرعية: في اللف والسلم ج ص .51٠١‏ 


كتاب المحاجر /, حكم ا شتراط إعطاء الأردا الأزيد الاب 


عاك البداء لض وهو خيرة الشيخ ' والقاضي " فيما حكى والشهيدالثانى ؟. 
لإطلاى الكتاب والسئة. وفى الأخبار أيضاً: كان علطي يكره أن 0 
وسقين من تمر المدينة بوسق من نمر خيبر: ولم يكن طقة يكره الحلال”. إلى 
غير ذلك من التصوصض' المؤ يّد إطلاقها بعموم بعضها الناشئ من ترك الاستفصال. 
وفي «السراثير” اا والنافع" والتذكرة'' والتحرير' ' والارشاد؟١‏ 
والكتاب» فيما ساتي أن اثربا لخاصٌ بالبيع اقتصاراً قيما شالف لف الأصل على 


11 جامع ل ايت ال‎ )١( 

")| المبسوىي: في الخصب جح * صن ءءء د35 وفي الصلمج 5 ص ١86‏ 7. 

() حكى عنه الطباطباتي في الرياض: في الريا ج ص 94 

1 راعج سساناف الااقمام في ار باج ص 10 0 التواعد: في الريا مى 8459. 

ال 0 ير 3 اسه 2 

(/9 السرائر؛ فى لرياج "من 87 

(4) لا يخفى عليك أن رأى المحقق كل :في الوب مبختلغت» ففي ااثمقام قال باختصاصه بالبيع, 
وفي باب الغصب صرّح بتعميمه في كل معاوضة. ٠‏ وقي باب الصلح ال 3 ف نعلي عه السارج 
ال دك عبارته مع ثيوت الرّبا أوفق من تردّده فيه قإنّه قالى: ريصح الصلح على عبن بعين أر 
منفعةٍ رعلى منقعة بعين أو منقعة؛ اننهي. إن ظاهر عبارته تقد أن اتصلح إذا وقع على ين 
بعين بإضافة منفعةٍ آر على متفعة بمنقعة بإضافة عين كانت الإضافة ربوية قيخرم. رقد 
سعناد أيكا عد عسارئك؛ واو اتلك صلى يها توباً قبمته درهم فصالحه عنه علئ درهعين 
فب على الاخييه 1 العلم وقع عن ال السرم أنتهى. حيث إِنّ مقهومه يفيد أن 
الصلح لو وقع بين الدر عم والدرهمين كان و وعكوفا الا أن المفاد المدكون | خم من 
المدعى كما لا يخقى. وكيف كان فظهور عبارته في الصلج هو المنع كما صرّح به فى المسالك 
لاالتردد في المنع, فراجع شرائع الإسلام: بع ؟ صن 17 و1765 وج من 51١-740‏ 

(؟] المخيصير النافم: فى الريا عى /ا؟١.,‏ 

10 تدكرع الناياءا في الرباج +اضى :ال واشارج اأاعن 01 

05 تحرير اللأحكام: فى الريا جج 7 عن‎ )١١( 

(؟١)‏ إرشاد الأذهان: في الريا ج ١‏ صى الا 

اسان قن م لاعن 71 


بببر 33030300 للتغنن سسب هفتا الكرامة / ج ١‏ 
وليس لد إِلاأقلّ مايتناولهالوصف. ولهأخذ الحتطة خاليةمن التبن: 

والزائد على العادةمن التراب وأهذالتمرجاقائولايجب تثافى جفاقه. 
ولا يقبض المكيل والموزون جزافاء 


المجمع غليه: . وحمل الاطلاق على القرد المتيادر. وليس هو إلا السب م 
الع ” والمصنّف ” ة في كناب الصلح. وهذا حدبث إجمالي والتغصيل | يأتى فى 
مدلميدون انها كاه ولاله: 


[أوجوب الحنطة خالية عن التبن لو اشترط 

قوله قدّس سبده: #وليس له.إلا أقلّ ما يتناوله الوصف» كما في 
«الميسوط ' والثتحرير ؟ والتذهةة ‏ وكيك عن قوله «وله أخذ الحنطة ... إلى 
اشية كما أشار إلبه 5 «التذكرة : وصرح ١‏ فى (جامع المقاصد ‏ ». 

قولهقدّس سده: «ولهأخذ الخنطة خاليةٌمن التبن »والشعير والشيلم 
والزوان والفصل, لأنّ ذلك كله لابقع عليّة اسم الحنطة كما في «المبسوط” 
والتذكرة' والتحرير ' '» حيث لم يقيّد فيهما التبن ونحوه بالزائد على العادة كما قيّد 
بذاك التراب قيها وفى الكتاب كما يأني, ولم يظهر لنا الوجه في ذلك. 

وفي «جامع المقاصد» الظاهر أن النقييد في وجوب الأخذ بالخلوٌ عن التراب 


5 نقدّم ما يتملق بكلامه في الصفحة نيحة السابقه عامض‎ )١( 
177 (؟) قواعد الأحكام: يي ؟ ص‎ 

؟وه) المبسوط: في اللم ج ؟ ص .191١‏ 

و١١‏ تحرير الأحكام: في السلم ج ” ص ؟17. 
و ال ا 

17 تداك ء الققهاء: فى السلم ج ١١‏ ص 187 022 1 
(/!) جامع المقامد في السلف اج 4 ص .11١‏ 

.1705 عي‎ ١5 ندكرة الفقهاء في السلم ج‎ 4١ 


كتاب المتاجر / وجوب الخنطة خالية عن التين لو اشترط لش اباباي 


ولدملء المكيال وما يحتمله. ولايكون ممسوحاً من غيردقٌ ولاهدٌ. 


عادة لايقتصر فيه على التراب بل التبن وكلّ خليط. يخرج الحنطة ونحوها عن اسم 
المسلم فيهإذاكثر كذلك '. وفي «الدروس» يجب خلوّالحيوب من الثراب والفشرغير 
السعاد ويفا السطويع القسير لذن وفى «جامع المقاصد» يمكن أن يقال: إن" 
هذااذا شرط الصرابة, أما إذا+ رط ضدّها فلا بحث نظرأ إلى الشرط ”. ولعلّه أشار 
إلى ما في «الدروس» حيث قال بعد ما حكيناه عنه؛ إلا أن يذكر اختلاطها بد ؛. 

فى «المبسوطه أله إن كان موزوناً لا يلزمه قبوله أصلاً قليلاً كان أو كثيرا , 
قفرّق ببن المكيل والموزون فيما يخالطهما من التين والتراب: فليتًمل. 

قوله دس سروه #وله ملث المكيال وما يحتمله, ولا يكون 
دكا من غير دق دهز ورين ,ابض الف على جوانبه كما في 
والعدكر ». وتحوهما ما فى «التحرين 4 و حتلة.قوله: :اما يحتمله» فى معنى 
المنشرة لملئ المكيال, وك نه كيرت ليان أن المراة بملثه أقصى ما يحتمله. 
وبه تظهر فائدة قوله «وما يحتمله» بعد قوله «وله ملوٌ المكيال». وقوله «من غير 
دق ولا هزه حال من قوله «ملؤ المكيال» أي لابستحق مع مل المكيال واحداً 
ملهما. وهل يجوز فعل ذلك إذا ثراضيا عليه؟ والّذي ينبغى أن يقال: إِنّه إن أفضى 
إلى تجهيل المبيع ‏ بأن تحصل زيادة تتفاوت بحيث د قدرها ولا يتسامح 
بمثلها .لم يجز وإلا جاز كما في «جامع المقاصد”». 


.؟1١ و؟) جامع المقاصد: في السلف م 1 ص‎ 1١ 
.555 (؟و11الدروس الشرحية: في السلف والسلم م اص‎ 
,15١ المبسوط: فى السلم ج ؟ صن‎ )8( 

() تذكرة الفقهاء: في السلم ج ١١‏ ص 787 

ا تسر ير الا حكام: في السلم جم أعص 155 

(خا جامع المقاصد: في اسلف ج عن ٠١‏ 5؟. 


> الي 


مفتاح الكرامة / ج ١١‏ 


[حكم بيع السلّم قبل حلول أجله] 

قوله قدّس سر ه: «ولاايجحوز بوب 50 قبل حلوله» عدم جواز بيع 
السلم قبل حلوله إجماعي كما في «كشف الرموز' والتنقيح'» وظاهر «الغنية" 
وجامع المقاصدء ومجمع البرهان ا والحدائق "» ولا فرق في ذلك بين 
كونه على تن هو عليه أو غير حالاً أو مجلا كما هو قضية قضية كلا مهم. 

وفي «الرياض» أنه لم يظهر له خلاف في ذلك كله إلا من بعض من ندر من 
تأخّر *. قلت: قد تعطي عبارة «الوسيلة» خلافاً فى المقام: قال: وإذا أرأد أن يبع 
المشلقف ما اسلف قيدمن الم سلية #اتجوارل :الحلاو فل ة سس ماابتاعهيا كثر 

من الثمن الذى ابتاعه لم يجزاء وإع جاع 'بجنس غير ذلك جار . انتهى فليتامل. 

وقد جوز العهيدان '' والفاضل الميسيالملم عليه وهذا منهم بناء ا على أن 
الصلم أصل لافرع. 

ومن تدرمئن تأخْرا أن إلى أنه حقٌ مالى فيجو زبيعه ولاينافيه عدم استحقاق 
المشتري له. لتعلّق عدم الاستحقاق بالمطالبة دون الملكية فإنّها حاصلة وإن لم 


(1] كشف الرموز: في السلف ج ١‏ عن 516 

(؟1 التنقيم الرائع: في السلف ج ؟ ص .١56‏ 

(") غنية النزوم: في السلم ص 58 1 

[؛) جامع المقاصد: في السلف ج 4 ص .71١‏ 

(0) مجمع الفائدة واليرهان: في السلف ع # ص سن 

(1) كفاية الأاحكاء: في السلف ح ١‏ ص 5157١‏ 

() الحدائق الناضرة: في السلم جح ٠١‏ ص 5 ؟. 

(8) رياضي المسائل: في السلف ج لم ص 4117. 

(5و١١)الوسيلة:‏ في السلف ص ؟51. 

٠١‏ الدروس الشرعية: في السلف ع #ص 10. والروضة: في السلف ج ٠ص‏ ؟47. 


كتاب المتاجر / حكم بيع مال السلم قيل خلول أله سس سس لان 
ويجوز بعده قبل القبض على الغريم وغيره على كراهية. 


يجز له قبل الأجل المطالية. والقدرة على التسليم المشترطة فى صحّة المعاملة إثّما 
هي في الجملة لاحين إجراء عقد المعاملة: وإلا لما صم ابتياح الحيوان الغائية إلا 
بعد حضو رها والقدرة على تسليمها حين المعاملة, وذلك معلوم الفساد, فالأأصل 
5 م 

فى المسالة الإجماع: نعم إذا باعه حالا بطل لعدم استحقاق المطالبة. 

فوله قدس سرّه: #ويجوز بعده قبل القبض على الغريم و غير 
على كراطية» ذكر في «التدكرة» 9 لعلمائنا فى يبع ما لم يقيضص خسسة أقوال: 
الجواز على كراهية مطلقاً, والمنع مطلقاً والمنع في المكيل والموزون مطلقاً 
والجواز في غيرهما. والملع في الطعاع'خاضيةمر والمنع في المكيل والموزون 
خاصّة إلا تولية '. وهذه الأقوال لل تكلهةبكد/ أحد. بل اذعى الإجماع على بيع 
ماعذا المكبل والمووة '. 

وعلى كل حال فالذي يظهر أن الأقوال أكبترمتن"ذلك. وقد اختار فى 
القول الخامس المئع فى المكيل والموزون إلا تولية. وهو أعّ. وما فى الكتاب كد 
صرّح به فى موضع من «الشرائع ؟ والشتحرير* واللمعة'» وكذا «التذكر:" 
والارشاد”» غير أنه لم يذكر الكراهية فيهما. 


155-١١4 صى‎ ٠ تذكرة الفقهاء: في العوضين ج‎ )١( 

(؟و؟! تحرير الاحكام: في التسليع ج ؟ ص 758 وفي احكام السلف: ص .45٠١‏ 
(غ) شرائع الإسلام: في السلف م ؟ حى 18 

(6) تحرير الأحكام: في أحكام السلف ج 7 ص .48١‏ 

,١؟8 اللمعة الدعشقية: فى السلف ص‎ )١( 

(0) تذكرة الفقهاء؛ في اللم ج ١ص‏ 85 رذك فيها الكراهة. 

() إرشاد الأذهان: في السلف ج ١‏ عى 2009 


ا“بتبا 


مفتاح الكرامة / م ١١‏ 


وفي «التهاية أ» وموضع من «المبسوط " والشرائع" والإرشاد* والتحرير” 
والكتاب» أيضأ و«الدروس*» نه سن أبتاح مناعاً لم يقيضةه لم اراد بيعه كان 
مكروهاً إذا كان مما يكال أو يوزن. وهو خيرة «الإيضاء” والتنقيع* وجامع 
المقاصد؛ ومجمع البرهان 4١"‏ والمحكى عن المفيد '' والقاضى في الكامل''. 
وكى مو ضع من «المبسوط ١"‏ والتذكر؟١‏ والميسية والمسالك *'4 فى موضعين 
مدر شنا ال ل لوس لمر ف ا ري لير 
في باب القبض من «المبسوط» الإجماع على أنه لايجوز يبع المسلم فيه قبل 
الفبض على من هو عليه وعلى غيره؟': وفى موضع من «المبسوط» الاإجماع 


0 فى السلف من 558. 
الس : في ببع ما لم اتبضواح وي 1/01 

"١ ١١ شرائع الإسلاء: فى يبع ما لم يقي ح ؟ ص‎ )” ١ 

(4) إرقاد الأذهان: في الليم ج رين 

(8) تحرير الاحكام: في التسليم حم" ضن 18 

(الدروس الشرعية: مي القبض جح ؟ا ص .5١١‏ 

(؟) إيضاح الفوائد: في السليمو جع ١‏ ص 5+8 

(8) التتقيح الرائع: في أحكام المييع ج ؟ ص 18 . 

[) جامع المقاصد: قي التسليم ج 4ص 558. 

. 607 مجمع القائدة والبرهان: في التسليم ج #8 ص‎ )٠١( 

0 ) الحاكي عنه هو المقداد في التنقيح الرائع: في أحمكام المييع خ ؟ ص 78 . 

(7١1الحاثى‏ عنه هو العلامة في مطحلف الشيعة: : في القيضى جح © ص 45؟. 

.1١1 الميسوط: فى بيع ما لم يفيض ج ؟ ص‎ )١( 

51١ عى‎ 1١ صن 4؟١ دفي الم ع‎ ٠١ تذكرة الفقهاء: فى العوضين ج‎ )١( 

,155 وبيع السلف ص‎ "1٠ مسالك الأقهام: فى التسليم ج “ص‎ )١8( 

(13) الروضة البهية: في السلف بج ا ص .475١‏ 

() تقل عند فخر المحقّقين في إيضاح الفوائد: في التسليم ج ١‏ ص ١‏ 5. والفاضل المقداد في 
التنقيم: سج ؟ حي 38. 


(118المبسوط:؛ فى ؛ بيع ما لم يقبض ج ؟ عي 115 


ابابا 


كتاب المتاجر / حكم بيع مال السلم قبل حلول أجله 
على المنع مند في الطعام أ «كالغنية '». 
ل ا ا ه مالم يقبض ' . وهو خيرة القاضي في 
«المهرّى ؛ 4 وهو الذي استظهره ه فى موضع من «التذكرة» على إشكال له فيه . 
وفى «التحرير» بحرم إذا كان طعاماً إلا تولية؟ وفي موضع آخر من «المبسوط» 
المئع عن ببع ما لم بقبض مطلقا” ولو كان مال كثابة كما ستعرف* وفي «الناقع أ» 
عين ما في الكتاب إلا أنه خصّص الكراهية بالطعاء. 
وأبو جعفر الطوسي منع من يبع الطعام قبل القبض سواء كان مبيعاً أو قرضاً. 
وقال: إن غير الطعام يجوز بيعه قبل القبض على كل حال إل أن يكون سلقا ٠"‏ 
قدي بصم ببع ما استحق حليمة قبل أن يقشنه ولوب فيط الثاني 
عن الأول '١‏ وأطلق. وفي «المقنع "٠لا‏ بجوأ يعتري الطعام ثم بببعه قبل أن 
نذا 


يقبضه؛ وروي في حد يث أنه لا بأم ابرع الطعام : نم ببيعه قبل أن بقبضه 


وفقل “عن التهيد أله حكى ركيت الاتاحاب سلهماين. ابي عقيل القول 


3-3 غنية 0 م‎ )١( 

أ 
ذا ندثرة اتفقهاء: 00 0117 

شر لاسكا اع عن نار 

نم اب اسه ا 

(١١)الكافي‏ في الفقد: فى البيم ص 588 

1197 المقنع: في المكاسب والتجارات ص‎ )١( 

."886 ص‎ ١١ من أبواب أحكام العقود ح 1ج‎ ١١ وسائل الشيعة: ب‎ )١( 
. 38 الناقل عنه المقداد في التنفيح الرائع: في القبض بم ؟ عن‎ )١5( 


بار'بانيا 


مفتاح الكرامة / ب ؟١‏ 


بالتحر بم مطلقاً طعاماً كان أو غيره. وقد سمعت ما وجدنا حكايته عن أبن أبي 
عقيل. رفي اردع من «الدروس '»الأقرب الكراهية في المكبل والموزونوواتنا كد 

فى الطعام: و اكد منه إذا بأعه بريح. ونحوه ما فى موضع من «الناقع ' وكشف 
لا ل :أ ع الطعام قبل تيه مكرر» 
عند نا يل ب اي ل 50 

وفي دين «السرائر 007 اق خلانة لمم ما 
وقال في سلف «السرائرة 1 يجوز ببعه على الذي هو عليه بزيادة أو نقصان مسن 
دون ذكركراهية. وظاهر الشبيخ في «التهذيب "*» المنع من اليبع بالدراهم إذا كان 
التمن الأول كذلك للخبر وقد حُملا* 'غلى ماإذاتفاوت التمن بالزيادة. ونسب في 
«وكشف الرموز''» إلى الشيخ وأتباعه هوا بعه على مَن هو عليه وعلى غيره. 
ولسنب الشلواف ل افق ادر سي شئِ ياحج المسلك. و فى « التتقيح» اللإجماح على 
صحّة بيعه على من هو عَليه'!.وافي «التحرير» يجوز بيع مالا يكال ولتي رن قبا 
قضه اجحداعا ١‏ 


.1١١ الدررس الشرعية؛ في القبضن ح ”من‎ )١( 

(؟! المختصر الذافع: في التبض ص 5؟١.‏ 

(*! كثف الرموز: في القبض ج ١‏ ص 0 

(1) تحرير الأحكاء: في أحكام الصيرة ج 7 عن 555؟. 

(8 و6]المراسم: في البيع بالنسيئة ص ١74‏ وفي بيع الأرزاق . ص كرا 
(*)الراتر: في بع الد يون سم ؟ حى 30 

كنا السرائر: في السلف ج ؟ ص 7١‏ 

(9) تهذيب الأحكاء: ب " في بيع المضمون ذيل ح 173ج لاص 731-90 
(١٠)كمافي‏ الرياض: في السلف ع مص 15غ. 

)١١(‏ كشف الرعوز: في السلف بم ١‏ صن 8؟8. 

التتفيح الرائع: فى السلف ع ؟ ص, .١16‏ 

7*8 تحرير الأحكام؛ في التسليم ج ؟ ص‎ )١11 


كتاب المتاجر / حكم بيع مال السلم قبل حلول أجله داس بس هلاب 


هذا كلامهم في ما يتعلّق في المئع والجواز مع الكراهة وبد وئها والبيع على من 
موعروم عم الطرعن التفاوت بزيادة التمن وعدمه. وهذا الذى ذكرناه 
فرع أقراليم نتلتاء عى تامهم : في آلمقام وفي باب بيع ما لم يقبض كماما على ان 
المسأك: لنين عن سني واحدٍ كما هو الظاهر من كلماتهم وملاحظة أدلتهم وقضية 


قواعدهم وصريح بعضهم. 
لكن بيع الدين قبل قبضه وبعد حلوله إذا لم يكن سلما مثا لا خلاف فيه على 
الظاهر إلا من ابن إدريس -كما سمعت ‏ ومن ابن حمزة في «الوسيلة» إِذا كان 
طباي كنا حرفتو ةلف لسن متا تعن فيه 1 الخلاف: اي الك 
والموزون مبيعاً وكراهيةٌ إنْما هو فيما إذا كان انتقل إليه بالبيع وأراد نقله به. 
وأما في صورة التفاوت فالمفيد وَالحَليو على الجواز كما في «الدروس '». 
قال: ل: وهو ظاهر مرسلة أبان ' ومكاتبة ااتر شال '.إقلت: وهو خيرة «المختلف 2 
وظاهر «النهاية” » وموضع من «المتسوط :و مواضعين من «الشرائع *» وغيرها* 
كما أسبعتاك ذلك كله. وقد وافقهم أو المكارم* وأبوالصلاح فيما حكي ١‏ عنه فيما 
إذا باعه على غير مَن هو عليه وادّعى الْأُوّل اللإجماع عليه. وقد سمعت ما هي 
«المراسم» وما في «السرائر» فى موضعين منها. وفي «الحدائق ' '» أ هذا القول 


(١)الدروس‏ الشرعية: في السلف والسلم ج اصى 508. 

(؟ وا وسائل الشيعة: ب ١١‏ من ابواب السلف مم ت روخاج 7ا عن 14و 08١‏ 
[؟! مشتلف الشيعة: :في السلفا جع قا صن ,١59‏ 

(5! النهاية: في ياب البيع بالتقد واللسيئة عى غ58 

[) الميسوط؛ في بيع ما لم يقبضن بم ؟ ص .١77‏ 

(! شرائع الاسلام: في النقد والنسينة م ؟ ص 51 وفي أحكام السلف ص 35. 
“ا كالدرو سن -الشرعية؛ فى السلف والسلم سم * م رق ؟, 

كا غنة التزوع: في انسلم, ص 057 

1135 الحاكي عنه هو الطباطبائي في رياض المسائل؛ في السلف مع مصى‎ )٠( 
٠١ ص‎ ٠١ الحدائق الناضرة: في السلم جح‎ )1( 


> بخريا 


مشهور ببن الأصحاب على كراهية في المكيل والموزوئ. 

حجّة هذا الفول الأصل والعمومات السليمة عمّا بعلم للمعارضة سوى 
صحاح غير صريحة الدلالة على وقوع المعاملة الثانية: فيحتمل ورودها في 
الفسخ خاطة؛ ولا ريب حيئذ فى المنع عن الزيادة مع النجانس في الكيل 
والوزن؛ وما روي في «الكافى ' والتهذيب'» عن أحمد عن ابن أبي عمير عن 
أبان عن بعض أصحابنا عن أبى عبداشْه جه فى الرجل يسلف الدراهم فى الطعام 
إلى أجل فيحل الطعام: فيقول؛ ليس عندي طعاء. ولكن انظر ما فيمئه فخذ ملّى 
تمنه. قال؛ لابأس بذلك. وهذا الخبر بلحق بالصحيح أو بالموئّق عند جماعة '. وقد 
عضده مكاتية ابن فضال ؟ ومكا تلت بن محمّدء قال كتبت إليه " ... الحديث. 
وخبر علي بن جعفر ؟ فإنّه بإظلاقم عامل لم انحن فيه صريح في الربح. وقول لكة: 
«لم يصلم» ظاهر في الكراعية والخبزمتحيح على الصحيح؛ لأنّ طريق الشيخ 
إلى علي بن جعفر صحيح فقول بِعضهم " إنه-ضتعيف» غفلة. 

وذهب الشيخ في موضع من «النهاية*» وأبو جعفر في «الوسيلة '» إلى أنه في 
صورة التفاوت بالزيادة لايجوز. وهو المحكي عن أبي علي '' والعماتي '' 
والقاضى ''. وحمل عليه كلام «التهذيب ''» وهو قضية كلام بي المكارء فيما إذأ 


مفتاح الكرامة / جم ١‏ 


(١!الكافي:‏ قي باب السلم في الطعام ح 5ج ة ص 180. 

(") تهذيب الاحكام: ب "فى بيع المضموت م ١١197‏ ج لاص ١‏ ؟. 

(؟) منهم الطباطيائي في الرياض: جح اص 8١‏ والبحرائي في الحدائق: ج ٠١‏ ص 18. 
[5:-1)وسائل الشيعة: ب ١١س‏ أبواب السلف اح 8و١١3و؟7اج‏ لاص 071-1٠١‏ 
(9) كالطباطبائي في رياطى المسائل: في السلف ج م ص 1815. 

(خ) النهاية: فى السلف ص 319 

41 الرسيلة فى القع 719 

.443 الحاكي عنهم هو الطباطبائي في رياض المسائل: في السلف ع مص‎ )١-7-( 


كتاب المتاجر / حكم بيع مال السلم قبل حلول أجذه 35 


بأصه على اللي عله بتئسية 3 وي االدروس أ ١ش‏ ما شب الأكثر والرواية به 

ا . وحكى صاحب«الرياض © عن أبي الصلاح نقل الاجماع عليه واذعى أنه 

513 الإأجماع ظاهر «الغنية» والموجود في «الغنية» ما أسمعناكه أَوُلةٌ وآخراً 
والاحنا والذالة عه مسهعه ا مجقد ب قيس و صحيحة سليمان بن خالد؟ 


وصحيحة يعقوب بن شعيب' وموثّقة عبدالله بن بكير" وغيرها*. وهذء الأخبار 
وإن قلنا إِنّها غير صريحة الدلالة فى المعاملة الثانية إلا أن منها ما هو ظاهر في 
ذلك كإحدى صحيحتي محمّد بن قبس الواردة في رجل أعطى رجلاً ورقاً في 
وصيف !! لى ال عفشي فنا ا لها سد: لا أجد لك وصيفاً خذ مني قيمة وصيفك 
ديورف فقال؛ لا يأخذ إلا وصيفه أو وررقة: الذي أعطاه أُوّل مرّة ولا يزداد عليه 

شسيئاً. وكقو ثه طقة فى صحيحه الآخية قباد يا يل إلا رأ بس اله ل لاي نول 
تظلمون. ولو سلّم عدم الطهور فإطلاقها يشمل المعاملة الدانية؛ وهذا بالنظر إلى 
الأصل والعمومات خاصٌ فليقلم: 

على أن أخبار القول الأول قابلة للحمل على صورة عدم الزيادة مع الفسم 
واللإقالة أو عدم المجانسة, ولا ربب في ذلك نضأ وفتوى, ففى صحيحة العيص بن 
القاسم عن أبي عبدالله نهُةُ قال: سألته عن رجل أسلف رجلاً دراهم بحنطة حتّى 
إذا حضر الأجل لم يكن عنده طعام ووجد عنده دواباً ورقيقاً ومتاعاً أيحل له أن 
يأخذ من عروضه ذلك بطعامه؟ قال: نعم يسائي كذا وكذا صاعاً؟. وهذا الخبر 
كصحيح محثد بن قيس وغيره صر يع في جواز ببع الطعام على مَنِ هو عليه قبل 


!١(‏ غنية التزوع: في السلم ص /78؟. 

(؟)الدروس الشرعية: في السلافب والسلم ج اص 88 ؟. 

(1 رياض المسائل: : في السلق اج معن 2 

(8-4) وسائل الشيعة: ب ١١من‏ أبواب السلف مم كوة اواو ل ا ليشن 
(4) وسائل الشيعة: دب 1١‏ من أبواب السلف جام ٠٠‏ ص 3 


؟! مولي مفتاح الكرامة / ج ١‏ 


القبض من دون كراهية فضلاً عن الحرمة. ولعلّ من كره أو حوّم نظر إلى إطلاق. 
التصوص المائعة من بيعه قبل فيضه. وفيه: أن هذه مقدّمة لخصوصها لكن في 
مواردهاء وهو ابيع على مَن هو عليه خاضة, ونعل الغول بها على الإطلاي غبر 
بعيد تفطياً من شبهة الخلاف ودعوى الاجماع والإطلاق المشار إله. 

ولبعلم كر الأخبار المائعة مصدّحة بالطعام وأطلق في صحيحة منصور بن 
حازم أومعاويةين وهب "النهي عن بيعكل المكيل والمو زو إلا تولبة. وها. تحما 
المطلق عنى المقيدفي المقاء أو لالعدمالتنافى. حثّى يجمع يبنهمابالحمل على المقئد؟ 

وقد الحصّل من هدين القولين أن البيع قبل القبضى بمجاتس الثمن ‏ ربوثين 
كانا أو لم يكونا إِذا لم يكن ببن الثفتيين الربوكين تفاوت بزيادة ولا نفيصة - 
اتفق عليه أصحاب هذ ين القولين. 

ويدل عليه يعد الأصل والعمو مات الأخبار الصحاح والمعتبرة؛ ومواردها 
وإن اختصّت بالبيع على المتبيلم لك القائل باتفضل نادر. 

والمراد بالطعام الحنطة والشعير: لأنّه معناء شر عا كما نبّهوا ' عليه في مواضع 
منها حل طعام أهل الكتاب . وبه صوّيم سرك وك #اطنمي ودعي 

بعض المتأخّر ين ١اقتصاراً‏ فيما خالف الأصل على المتيقن 000 المراد يه كا. هأ 


ِ و 


(1) وساتل الشيعة: ب ٠‏ من أبواب السلف ص 3 

('اوسائل الشيعة: اب 11 من أ بواب أحكام العقود ع ١٠ج ١١‏ ص 15 . 

(؟! المنئه على ذنك مضافاً إلى أها ل ائلغة كالطر يحي في المجمع اج 3ص ٠١5‏ لقلا عن 
لس دس ا دج لاص و تروك امديه عدر أبي سعيد زقيرهما - 
البخراتي في الحدائق ثق:ج م ص 17١‏ تقلا عن جملة من أفاضل أهل اللغة والشهيد الأول في 
الدروس: جح ؟ ص 85 والتهيد الثاتي في المسالك: حم لاحي 41. 

(غ1المائدة: 9, 

(8 و١)‏ حكاء الشهيد بد الثاني واستجوده في مالك الأقهام: في السليم ج أ ص 7186 

[] الحدائق الناضرة ؛ في أحكام القبض ج 19 ص 004 


كناب المتاجر / حكم بيع مال السلم قبل حلول أجله لا اراي 


5 


عد للذكا يي ست سيا في باب القبض عن المصتف فى 
افون ١‏ د العطة خا وشو مححى "عن بعض أعل اللعة, 
وعلي !ا لقولبالمنع مطلقا أو على بعض الوجبوءهل بقع البيع باطلاأم تاها 
ال عر ١‏ التي كن البداملة نكي اماه 10و «المختلف ”' و التنميع '» اده 
لاببطل 2 ات وبالطلان صرح ابن 5 عن ثيه حاتي أعنه. وهو اناصح 
ومن أراد الوقوف عي اخن را فى الياف فتيلحظ «الواقي' دع . المقاه وى 
باب بيع الشسى ء بعد شرائهوقيل كيلهأو فضة. لكن اخباراساب على كد نهأ مخصرصة 
بالبيع على من عليه الدذين؛ وأخبار 0 00 إلى مقتد ها 
و محملها لي مبكنها 'ظاهرة فى البيع على فد متي سن ذلك ا الم التي 
ليمتا من واد واحد هو ده داديه 0 ضر ري أو اعدتمل من كاتامهم 
فى بعض المقامات, ومن لحظ كاامهم 535 عن الماع هام الاق العينا نين 
وهنأقوائد طفحت هأ عبار 'تهم و فم رشنا «التتفيح ونافيا عنها الجاف.؛ قال: 
الأولى: لم نسمع خلافاً بين العاف قوتت اراز بيع الأمانات قبيل 
قبضها لتمام الملك وعدم كونها مضموتة على من هى فى يده وكذا المملوك 
بالارث إل أن يكون الموروث ملكه بالشراء ولم بقيضه. قلت؛ فى الاستتناء نظر 
ل انتقاله إلى الوارث بالاإرث واسطة بين الببعين, وكذلك الحال في الصداق إذا 
كان المصدق اشتراه ولم يقبضه ثم أصدقه وأرادت المرأة بيعه. ومثله عوض الخلع 


)١‏ لم نعثر علي هذه الحكاية في كتب الشهيد فراجع تعنّك تجده إن شاء لّه. 

11 الحاكي عنهم هر ابن قارسى اللغوي في مجملى اللخة: اج أ من "ارة مأدة انطعم #, 

| كا محتلف الشيعة بشيعة: في القبض ج 5 ص ا 

(4) التتقيح الرائع: في القيض بع ؟ عى 38. 

(2) الحاكي هو المقداد في التتقيح الرائع: في القبض عم ؟ ص كر . 

(1! الوافي ؛ ب هث في السلف فى الطعام ج ١8‏ ص 531 رب 8لا في بيع الشيء بعد شرائه 
اج ١1‏ عن 15413 


ودب .ررد ءءء سل م هفتا الككرامة / ج ١‏ 


وبجوز ببع بعضه وتوليته وتولية بعضه. 


من جانب المرأة المشترية له قبل القبض. وتمام الكلام في هذه الفروح فى المطلب 
الثاى فى النصل الثاني فى التسليم. 

الثانية: لم نسمع خلافا ايضا بين أصحابنا فى جواز بيع ما ملك بغير بيع 
كالصلح وغيره من !١‏ فود قبل قبضه. 

الثالثة: ظاهر أصحابنا أيضأ ويكاه يكون إجماعاً أنّ ما ملك بالبيع يجوز 
التصراف فيه وتقله قبل قبضه بما عدا البيع من النواقل والتصرّفات كالصلح 
والاجارة والمزارعة والمساقاة والكتاية والعتق والوقف والرهن والإصداق 
والتزرويج والصدقة والاقراض إلا مااثقل عن المبسوط من مئع الإجارة والكتابة. 
محتجا بأنُّ الاجارة والكتابة طبرت من الببَويعء وهو ممنوخ. وقال الشهيدان ': إِنه 
احنجٌ أن الكتابة بيع العبد من نفسهء قالا:وهو مع تسليمه لا يستلزم المنع: 0 
العبد ليس مثا يكال أو يؤزن: وَإليه.بشير كلام المختلف وقد يكون مرآد المبسوط 
أن المكيل والموزون هل يكائب غليه قبل قبضه كما إذا كان بعضه حرأ وقد 
اشترى طعاماً لم بقبضه, فكاتيه مولاء على البعض الآخر بالطعام المذكور. 

الزالعقه تتخالاق انا ا غير المكيل والعورون لا جص نيه على شال اانا 
نقلناه من منع الشيخ من كتابة العبد ' انتهى. وقد سمعت ما في «التذكرة '» عند نقل 
الأقوال فإنّه ذكر الخلاف فيما نفي عنه الخلاف. 


[حكم بيع بعض المسلم فيه تولية ووضيعة] 
قوله قد س سلاه: #ويجوز يبع بعضه وتوليته وتولية بعضدة كما 


(") التتقيح الرائع: في القبض ج ؟ ص 1# ., 


(*! نقدم فى حى قلالا 


كتاب المعاجر / حكم بيع بعض المسلم فيه توليةٌ ووضيعة سس هاري 


صرع به فى «الإرشاد' والمختلف ؟ والتذكرة" والتحرير» وموضع من «الناقع * 
والشرائع 67 وخيرها. وفي «الشرائع' والنافع*؛ في موضع آخر منهما نسبته إلى 
الزوا دوقي «المهدث اباريه هلم يعرف نافلا يها" حوضو قريي يوقي 
«الكفايةه ١‏ عسوو يون يد وى قن عن بل رع روف رد 

في المكيل والموزون*'. انتهى. ولا تغقل عنما ذكرئاء آنفأ من فولنا: وقد تحصّل 
5 القولين ... إلى آخره. 

وممّا دل على بيع الجميع تولية صحيح منصور ١'‏ وخير أبي بصير ١"‏ وخير 
معاوية بن وهب"" وصحيح على بن جعفر ؟أ؛ وقد نضمن أيضأ تولية البعض 
كموثق سماعة *'. لكن في خبر علي بن جعفر جعل محل المنع فبها المرابحة 
وبيتهما واسطة. وى «المبسوط» لاتعزاز فد الشركة ولا التوفية. وك لبن لبف 


7457 إرعاد الأذعان: في التسليم م١ ص‎ )١١ 

(؟) مختلف الشيعة؛ في القبض ج ف ص 5ىم1. 

() تذكرة النقهاء: فى السلم ج ١١‏ ص 505. 

3 تحر ير لكام في أحكام اللف ج "صن *15. 

(3) المختصير التافع: في السلف ص .١74‏ 

0 شرائع الاإسلاء: في السلف ج كص 15 

(! شرائم الأسازم: في بيع ما لم يقهن جح ؟ ص. 0 

(8) المختصر التافع: في القبض عن 5؟١.‏ 

[) المهذب البارع؛ في القبض جح ؟ ص 1١١‏ 

(12]كناية الاجكام: لي السلفوح عن 817. 

(5!) وسائل الشيعة: ب ١١‏ من ابواب احكاء العقرد ح ١م ١7‏ ص لأرم 
(؟١)‏ وسائل الشيعة: ب ١١‏ من أيواب أحكام العقود م ١7ج 1١‏ عن 83٠+‏ 
)١17(‏ وسائل الشيعة: ب ١١‏ من أيواب أحكام العقود ح ١1س‏ 17 ع خم8 
[81] وسائل السب من أبواب أحكاء العقودح ذج ”اص خا 
١2‏ وسائل الشيعة: ب ١9‏ من أيواب أحكاء العقود ح قاج ؟ ١‏ هن 1 


كرب 


مفتاح الكرامة / ج ١١‏ 


ويجوز أن يسلف في شيءٍ ويشترط السائغ كالقرض والببع 


كان قبل القبض أ؛ انتهى, 

وهل يسم بالوضيعة لمفهو م الصحيحة التي قال ف قيها: «إذا ربعم لم يصلح حتّى 
لحو ل ار صر 
الوضيعة بالمعاملة تاشر أو لايح للخير الْذي قال فيه: زرلاب اك ناكما 
اشتراه إذا لم يربح فيه أو يضع ولزوم الاقتصار فيما خالف إطلاقات المنع على ما 
تضمّنته الرواية؟ فليتأئل. ويأتي ' لهذا مزيد نتمّة نافعة في المطلب الناني في 


[في اشتراط السائغ في السلّم] 
قوله قدّس سده::«ويجوز أن يسلف»في شيءٍ ويشترط السائغ 
كالقرض والبيع والاستسلاف والْرَهنَ والضمين» كما في «النافع' 
والتذكرة؟ والارشاه* والدروس'» ونحوه مأ في «الشرائع " والسحرير "», وفي 
اركشف الرموزه» ما نضّه؛ تواترت على هذه المسالة ألفاظ الأصحاب من 


العلائة وسلار وكثير من متابعيهم: ورئما صاعوا بعبارة أبين مسن هذه وصورله؛ 


. 189 الميسوط: في السلم م ؟ مي‎ )١( 

(؟) سياتي لي ص 98١5‏ 

(؟) المضتصر النافع: في السلف مي ,١58‏ 

(؟) تذكرة الفقهاء: في السلم بم ١١‏ ص 51١‏ 
(44إرشاد الأذهان:في السلف جح ١عى‏ 0/5 
(1) الدروس الشرعية: في السلف جح ”ص 71١‏ , 
ا شرائع الإسلام؛ في السلف ج !مص 1١5‏ 
(8) تحرير الأُحكام! في السلف م ؟ ص *17. 


ابا قربا 


كتاب المتاجر / فى اشتراط السائغ فى السلّم 


لاباس | ن بتاع الإنسان من غسيره متاعاً أو حسيواناً أو غير ذلك ببالتقد 
والنسيئة: ويشترط أن سلقه اليا ثم شيا فى سيبع أ و بيستسلف هله في شيءٍ 
أو يقرضه شيئاً معلوماً إلى أجل أو يستقرض منه والبيع صبحيح والوفاء به 
لازم وريّما يدّعى على هذء المسألة الاجماء ٠ ١‏ انتهى, : نم إه استطرد مسألة 
القرض بشرط البيع. ولحن فد كتبنا فيها رسالة منفردة استوفينا فيها الكسلام 
وأسبغناء الاسباغ التاء 

والحكم فيما نحن فيه مما لا ريب فيه؛ لأنّه عقد قابل للشرط. وقد قرط 
ماهو سائغ منّا لا يوجب جهالة فى اميد العوضين. فسبجب أن يكون 
جائزا للأصل ولقوله تعالى: «أوفوا لتالفتؤد» ' أوقولهعهة؛ «المؤمنون عند 
شروطهم '». وفي «التذكرة» نفى الختلافتعََنْ استراط الرهن والضاءه ؛ 


(والضمان م ل). 
وهناك رواية قاصرة السند مجملة الدلالة تضمّنت النهى عن سلف وبيع وعن 
بيعين في بيع واحد", وقد قبل" : ! نَ المراد منها النهى عن ببع منّ من طلعام حال 


بعشرة وسلفاً بخمسة: وقد مب" الكلام فيها. 
قوله قُدّس يسمر ق ؛ وولو أسلف فى غنم وشرط اصواف تعيجا ب 


019 كشف الرموز: في السلف جم اس‎ )١( 

١ (؟]المائد::‎ 

(! وسائل الشيعة: ب ١؟‏ من أبواب المهور م 1ج ١6‏ ص 5١‏ 
[؟| ندكرة الفقهاء؛ في السلم م ٠أاص‏ 51 

م( وسائل الشيعة: ب ١‏ في احمكام العقود ح ج د اله 
(1) كما في الرياض؛ في السلف م 00 157 

(/) تقدام في عن 145 


راربا 


مفتاح الكرامة / ج ٠١‏ 


معيّنة صح #4 كما في «النهاية' والتحرير" والدروس" والتتقيح* والمقتصر* 
وجامع المقاصد' وإيضاح النافع» ومنع منه فى «السرائر* والشرائعة والناقع'» 
ومال إليه أو قال به فى «كشف الرموز” '». 
قال فى «السرائر»؛ إن جعل فى حملة السلف أصواف النعحات المعسّة فلا 
بجوز السلف في المعثن. وبيع الصوف على ظهر القنم أيضأ لا يجوز سواء كسان 
سلفأ أو بيوع (بيع م ل) أعيان'١.‏ وردّء في والتكلتت» اله بحو ]كان 
الصوف مثما هداً أو يكون شرطأاً فى السلّم لا جز ءا من المبيع, ولو فرضناء جزء الم 
كك محا ا ل ديهوز السلف حالا. ساكس ا وكين ني كنك 7" النبى, 
ومح كلابب لتحي أته يجرة اسلف هالا اذاكاق من تسدينما الخلرل»عيكون 
قد استعما لظ «أسلمت» مكان ذتعنك» #مثل ذلك ما في «جامع المقاصد"! 
وأنت خبير بأنٌ المفروض اتهلطأ ولأأر لب أن اشتراطها ليس سلمأ فيها بل 
شرط فيه خارج عنه, وهو جائن كباقى الشروط الجائزة؛ وبيع الصوف على الظهر 
غير مملوخ ومنعه غير مسموح. 


(١1النهاية:‏ في السلف صى 5153 

(؟) تحرير الأحكام: في السلف بع ؟ ص 159 
(؟) الدروس الشرعية: في الساف والسلم ج #ص .5+١‏ 
(5) التنقيح الرائع: في السلف ج ؟ عى 185. 

(0) المقتصر: فى السلف هى لال .١‏ 

[3و5١)‏ جامع المقاصد؛ في الناف بع 4 ص 71١‏ 
السرائر: في السلق ج ؟ عي 13 

(4) شرائع الإسلام: في السلفاج ؟ ص 1١‏ . 

(؟) المختصر النافع: في السلف صن 86؟١.‏ 

.65١ ص‎ ١ كشف الرموز: في السلف ج‎ )٠١( 
.2١١ في السلفا ع ؟ ص‎ رئارسلا)١١(‎ 

(؟١)‏ مختلف الشيعة: في السلف ج 6 ص 115. 


كناب المتاجر / فى +١‏ تتتراط ما يوجب تعيّن المال خارجاً ---- ل #يرب 


ولو شرط كون الثوب من غزل امرأة معيّنة أو التمرة من نخلة 
بعينهالم يلزمالبيع. امّالو اسندالتمرةإلى مالاتحيل ' عادةكالبصرة جاز. 


وفي «المهذب البارع» أن موضوع المسألة أن يكون شرط الأصواف أن بج” 
حالً. فلو عيّنها وشرط تأجيل الجر إلى امد السلف أو شرط أصواف نعجات في 
الدمّة قير مشاهدة لم هم فول" واحاد ا" اتنهى. وكا نه نظر الى ظاهر ما وقع َه 
الخلاف وإلا فالاجماع ممنوع. 

وفي «حواشي الشهيد» أنّ التحقيق أنه إن كان شرط الصوف الموجوه أو ما 
بتجدادمقئد أبسدقمينة حو إن :لم يكن موجودأحال الشرط لمريصمٌ ؟. وفي «إيضاح 
النافع» بعد أ. دذ كرمئل ما ذكر الشهيد فإ اوإث:شرط الصوف مؤْجّلاً فيه نظر, ولعل 
الأقرب الصحة, لأنّ المشروط لا تتدوط يهم نه لا حصوله. فانّه قد يسترط 
حمل الأمة والشجرة فيكون معناه ما تحمل إنحملت, التهى. وفبه تأمل فليتأقل. 

وتنقيح المسألة أنه ليِمًا أن شمر ط الجر ين الحال أو يطلق أو يَوْجُل الجر إلى 
أجلء ففي الأولين لا بنبغي الريب فى الجواز مع مشاهدة الصوف, وفي الثاني فلا 
يخلو إما أن , يشترط دخول المتجدد أو لاء وفي الْأوّل لا مانع من الصحّة, لأنه 

قرط مضيو ؛ وقد جوز جماعة أمثل ذلك فى الصوف واللبناستقلالاً. وفى الثانى 
طح مالسل ايان الم ايم لامانع متهم 

قوله قدّس سرّه: إولو شرط كون الوب من غزل امرأةٍ معيّنة أو 
الثمرة من نخلة بعينها لم يلزم» لخروجه عن حقيقة السلّم, لأنه ابنياع 


1 اهالت الشلة دالت هايا زاتمي هر الملة الف يا 

[؟! المهدب البارغ؛ في السلف ج ؟ ص 81/8 . 

[5 لم نعثر عليه في الحاشية النجارية المتسوبة إليه وأمًا غيرها من الحواشي فلا يوجد لدينا. 

[ عا منهه السقيد : فى المع اح مه الصواف واالين صن 5 وابن حمرة فى الوميلة: في بيع 
الغرر ص 5 1” و بن الجنيد كما ذ كر: العلامة في مختلفى الشيعة لشيعة؛ في بيع الغرر ج ث عن 1/8 ؟. 


لطن مفتاح الكرامية / ج ١١‏ 


فسرواع 
الأوّل: لو أسلم عرضاً في عرض موصوف بصفاته فدفعه عند 
اج سحب الول تلو اك فين سار مر اللي كرا 
فجاء الأجل وهى على صفة المئمن وجب القبول وإن كان البائع قد 
وطئهاء ولا عقر عليه وإن كان حيلة. 


مضمون كلي في الدئّة لابتشخص الآ بقبض المشثري. وقد صرّح بذلك في 
«الميسوط '» وغيره". وقد تقدّم ' الكلام في ذلك مسنو فين لا مزيد عليه عند 
الكلام على الشرط السابع وأسبغنا الكلام فيما أشكل على بعض الأعلام. 
[فيما لو أل عرضاً في صفة عرض] 

قوله قدس سده: ذلواشلم) عبرضا فى عرض موصوف 
جارية صغيرة والمثمن“كبيزة فاع الاجل وهمي على صفة 
المثنمن وجب القبول وإن كان البائع قد وطتها. ولا عقر عليه 

2 

وإن كان حيلة» كما صرّح بذلك فى «التحرير ؟ والتذكرة” والدروس١‏ 


اللي ري الممون ءا :الا ييا واي ارق مواد وا 1 
يمح السلم حتثى يكون الملم ف فيد جغالوهاً وراس المال رهو لثمن يكون معلوماء الا با 
ست وما ينقط به ريعلم به لأنْه ليس بمعيّن فيمكن مشاهد نه لع فالبيعه ذلك 3 
00 ثوب على صفة خحرقة أ حضراهالم يج لجواز أن تهلك الخرقة فيصير مجهولاً؛ التهى. 
جع الميسوطاج ؟ ص ١9/157155‏ 
امو في السلف ج ؟ ص 118 
(؟! تقنام في ص 1/44- 1/148 
(1) تصرير الأحكام: فى السلف جح ؟ عن 175١‏ 
(ة) تذكرة النقهاء: في السلم ج ١١‏ صى 5١5-50١‏ 
(1 الدروس الشرهية: في السلف واللم ج ”مي 1٠١‏ 1. 


١‏ نيا 


كتاب المتاجر / فيما لو أسلم عرضاً ني عصفة عرض 


وجامع المقاصد '» وقد أشار إليه الشيخ في «المبسوط ' والخلاف "2 والوجه في 
أنه لا عقر عليه أنّه وطيئ فى ملك. 

ومنع بعض الشافعبة “من إسلاف الصغير في الكبيرة, لأنّها قد تكبر في المحلة 
و هي بالصفة المشترطة فيسلّمها بعد أن يطأها. فتكون في معنى استقفراضص 
الجواري. قال في «التذكرة»: وهو غلط. لأنْ الشيثين إذا انفقا فى إفادة معلى ما لم 
يلزم اتحادهما على أنّا تمتع حك الأصل » تأر استتراض الخرار اق عيد نا ”. 

وقوله «وإن كان حيلة» معناه: وإن قصد بهذا العقد الحيلة لحل الوطيئ ثب 
استعادها خلافأ للأحمدا. 

وقول بعض العامة " أنه بلزم أن يتحد,العوض والمعوّض باطل. فَإِنّه فى وقت 
العقد لا اتحماد والمعثبر الاختلاف جؤيفنم رآ ننه امد فوع غير ما في الذمّة وإن كان 
من افراده كما نيّه على ذلك في «التذكرة” وجامع المقاصد ' .٠‏ 

والعرض بفتم العين المهملة. وإسكان الراء كما نهل عليه فى كتب 
الفقه ' ' واللغة .١١‏ 1 


515-1517 جامع المقاصد: في السلف جح اص‎ !١( 

(؟) المبسوط؛ في السلم ع ؟ ص ؟157. 

الخلاف: في السلم جح اص 7١5‏ مسأل 89 

(غ] قتح العزيز: مم ؛ عن 55, وحلية العلماء؛ جج 1 عى 5139 , 

(8) تدكرة النقهاء: في السلم ج ١٠١‏ حى 70١‏ 

(5) المغني لابن قدامةبج أ عن 2109-78 

( ا المجموع؛ ج "لأسي 5515. 

(خما تذكرة الفقهاء: قي السلم بع ٠١‏ ص 72.7 

(1) جامع المقاصد: في السلف ج أ عض ؟8؟, 

)٠١(‏ كما في جامع المقاصد: في السلف ج أ ص ؟1؟. 

١ ماذة «عرض» ولسان السرب: ج‎ 1١4 متهم الفيّومي في المصباح المنير؛ ج ؟ ص‎ )١١( 
"4 هاذة ازعر ض‎ ١١5 مادة عرض » ومجمع البحرين؛ ج ؟ عن‎ ١1 من‎ 


ع اسل ب سس يسبب هقتاس الكرامة م بج ١‏ 
اسن و اختلفا افي) ل فيه افقال الك 0 يده 


الأجل فالأقرب أي القول قول مدّعيه إن كان العقد بلفظ 2 
إشكال, وعلى قولنا بصمّة الحال فالاشكال أقوى. 


إفيما لو اختلف في المسلم فيه] 

قوله قدّّس سره: «لو اختلفا في المسلم فيه فقال أحدهما: في 
حنطة والآخر: في شعير. تحالفا اسن العقد» لأنّ كل منهما مدع 
ومنكر فيقدم قول المذكر مع سه في عديين 

قوله قدّس سده: #ولىاختلفايفى اشتراط الأجل فالأقرب أن 
القول قول مدّعيه إن كان العقلا بلغفظ 5 على إشكال. وعلى قولنا 
بصحّة الحالٌ فالإشكال أَقَوَى»ِ وَبَمتلَّ ذلك من دون تفاوت أصلاً عبر في 
«التذكرة ' 0. وفى «الميسوط: اذا اختلفا”ة فى ف 'قدر المبيع ا 50 المال وهو 
التمن أو فى الأجل أو قدره كان القول قول البائع مع يمينه إلا فى اسمن 9 
آخره”, فقد جعل القول قول البائع عند الاختلاف في الأجل» نتأمل. 

وقد جعل منشاً الاشكالين في الحواشي المنسوبة إلى الشهيد من جواز 
استعماله في البيع وأصالة عدم الأجل ومن أصالة الحقيقة. وجعل وجه القرة في 
الأخير عدم الأجل '. 

وفى «الايضاح» أن منشأ الأشكال في الأول أصالة عدم الاشتراط والنظر إلى 


كرة الفنهاء: فى السلم ج ١١‏ ص ؟51. 
7 0 : في السلم ج هن كرا 
() الحاثية النجارية: في السلف هى 1١‏ سن 8 (مخطوط في مركر الأببحاث والدراسات 
الاسلامية). 


كتاب المشاجر / فيما لو اختلف فى المسل فيه .لس سا بهل 


حفيقة اللفظ وتقديم قول مدعي الصحّة مطلقاً ‏ يعني شواء اتعبى زياد ام له 
والزيادة هي التعيئ للأجل وعدم تقديم قوله إن اشتمل على زائد. وجعل وجه 
اك د ةم ال اه لوو صالة تعد 
الاشتراط أقوى هناء لأنّه كافٍ في قرينة صرف اللفظ إلى مجازه. فعدم قول 
منّعيه هنا أرجح: قالإشكال أي عدم الترجيح في الطرف الآخر ‏ أقوى ١‏ 

وفي «جامع المقاصده أنّ وجه القرب أنّه لو كان بلفظ الببع لكان القول قول 
المنكر للأجلء إذ لا يلزم منه فساد العقد, والأصل عدم ذكرء, وأنّ منشأ الاشكال 
في الأول من تعارض الأصلين. فإنّ الأصل عدم ذكر الأجل والأصل براءة الدمّة 
مله والأصل فى العقد الصحة, ثم إِنْه قال ونعمَ ما قال: لا ريب في ترجييم قول 
مع الحلا مال دعواهما فى الحفيفة أل أن الشرط اللبنيو فى المتد .هل 
ذكر أم لا فلا يكون الاختلاف إلاافي لك المي ونساده, لما للعو لل 
تقدير عدم ذكر الأجل لا بيع أصيا:/590 04 تقدير تج ريد العقد بافظ السلّم عن 
ذكر الأجل يجب التصر بح بالحلول وإلا كان فاههدا كما سبق. وأيضاً فإن استعمال 
السلّم في اليبع المجرّد مجارّ والأصل عدمه. 

قلت: استد لاله بأصل براءة الذمّة من الأجل كأنه لاحاجة اليه كما أن هناك 
ل ل لو ا 

نم إِنْهِ قال: إِنّ الاشكال ينافي الأفرب» لأنّ التردّد ينافى الترجيح: نم إِنّه 
احتمل تنزيل العبارة على ان المراد 0 الأقرب أن الأشكال في نقد يم قول مداعبية 
إذا كان العقد بلفظ السلّم. وفيه على بعده أن ذلك يؤدْن بمجىء ه احتمال والك ال 
فيما إذا وقع العقد بلفظ البيع وليس كذلك, إذ لا ريب حيئدٍ في أن مدّعي الأجل 
هو المدّعى. ثم قال: والعبارة لا تخلو من شيء. قلت ؛ الأقرب لا ينافي الإشكال 


(١1اإيضاح‏ القوائد: في السلف بم ١‏ عن 116 . 


دب مفتاح الكرامة / ح ؟٠‏ 


الضعيف كما فهمه السيّد الشتارم كما بأتي. 

ثم فشر قول المصئّف «وعلى قولنا بصحّة الحال فالاشكال أقوى» بما اشمار 
إليه ولد المصيّف لا ابن أخته. قال: أي وعلى قولنا بصحّة السلّم فالإشكال في أن 
الفول قول مدّعي الأجل حيث يكون العقد بلفظ السلّم أقوى, فيكون عدم ترجيح 
نولم أفوى من ترجيحه؛ لأنّ الاشكال إذا كان في جانب أقوى فهو في مقابله 
أضعف؛ وما ضعف فيه الاشكال قوّئ فيه الحكم. فيكوئ الإشكال جارياً ني 
المألة مطلقاً. سواء قلنا بأ السلّم يصممٌ حالاً أم لاء وفى أحد الشمِّين الاشكال 
أقوى ‏ أعني إذا قلنا بصكته حالاً _وإئّما كان كذلك لدت صكة السلم حال ا 
تقتضي فساد العقد بدون الأجل؛ فلا:بيزم من نفي الأجل الفساد. ولك أن تقول ان 
صحّة العقد مع عدم الأجل معترؤظة بالتكريم بالحلول إذا كسان بلفظ السلم 
والأصل عدمه؛ مع ما يلزم من ارتكاب المجاز في حمل لفظ السلّم على البيع 
المجزد فلا يني ما ذكره المصيّف من كون الاشكال أتيا على القول بصحة الحال 
كما يأني على القول بالعدم. قلت؟ شرط صم العقد مع عدم الأجسل بالتصريح 
بالحلول ليست إجماعية. وكلام المصنّف والقوم مختلف فيه كما بِيْنّاهِ فيما سلف. ‏ 

ثم قال: واعلم أن ولد المصئّف وجّه كلام المصتّف في كون عدم الاستراط 
أقوي على تقدير القول بصحّة الحلول, بِأنّ عدء الاقتراط قرينة فى صرف الافظ 
إلى مجازه. وليس بشي ء أما أولاً؛ فلأ ذلك مصهّم للتجوّز ولا يعد ذلك قريئة 
لارتكابي المجار. م ثانياً: له قك سبق في كلام المضدقف ما يدل على أنه اذا 
أنى بلفظ السلّم ولم يصرّح بالحلول ولا ضبط الأجل يبطل العقدء فكيف يستقيم ما 
ذكره؟ وأا ثالثاً: فإنّهما لم بتفقا على تجريد العقد عن ذكر الأجل حتّى يعد ذلك 
فرينة, وكيف بعد الأمر المختلف فى وقوعه بين المتعاقد بن قرينة على صرف 
اللفظ إلى ما بوافق دعوى الآخر؟ 


كتاب المتاجر / فيما لو اختلف فى المسلّم فيه 
قلت: قد سمعث عبارة «الإيضاح» فلعل الغمير عائد إلى الأصل لا إلى عدم 
الاشتراطء وحيتئز يندفع عنه الايراد الأول والثالك: فليتأشل . وذهب جماعة 
منهم امف ؤِيةْ فى ظاهر «المختلف '» والشهيدان ' أنه لو أطلق العقد حمل على 
الحلول. واستجوده المعترض. في «جامع المقاصد أ». وقال جماعة مئهم الفخر فى 
«الإيضاح “» والشارح المحقق في «جامع المقاصد *»: إن يجوز الببع بلفظ السلّم 
مع التلفظ بالحلول أو القصد إليه أو القر ينه الدالة عليه كتعمد ترك الأجل . فجعلوا 
ترك الأجل قرينة, فنأمّل. 
نم قال؛ واعلم أبضاً أن" السيّد الشارح حمل عبارة المصتّف على أن قرل 
مدعي الأسل مقلم يناةاعلى عدم صطة السلف الامز جلا لاعتضاد جانبه. مع أصالة 
صحّة العقد بان الأصل الحمل على الخقيقة فِيكونٌالاشكال فيه ضعيفاً. فأنا إذا فلنا 
بصكته حالاً فقد وفع التعارض فبكون الإشكال فيه أقوى لفرّة كل من الطر فين. 
ثم قال: وما ذكره مدفوع؛فإنَ الاعتضاد الذي يؤيعب حمل اللفظ على 
حنيقته موجود على هذا التقدير أيضاً لأ الحلول في السلّم غلاف الحقيقة؛ ومع 
ذلك إذا جرّد العقد بلفظ السلّم عن الأجل والحلول كان باطلاً. وأيضاً فإنّ لظم 
العبارة ساعد ما ذكره الشاريع ولد المصف من أن الترجيح على تقد ير الحلول, 
ل" الإشكال إذا كان في جانب أقرى كان في عقابله أشعك: ولأنّ تفريع الحكم 
بكون الإشكال أقوى قد فبّعه على جواز السلّم حالً. وهو يقتضي رفع المانع من 
)١(‏ مغتلف الشيعة؛ في اللف مع هص 14. 
(؟) الدروس الشرعية: في السلف والسلم ج ؟ ص 5814 رمسالك الأفهام؛ في شرائط بسبع 
السلف م لاص 4559. 
() جامع المقامد؛ في السلف بم ص 14؟5. 


(4) ]يضام الفوائد؛ لي السلف ج ١‏ ص 107. 
(0) جامع المقاصد: في السلف جح ؛ من .1١+١6‏ 


نبا 


ب 


مفتاح الككرامة / ج ١‏ 
أما لو اختلفا فى الزيادة فالقول قول نافيها. 


الصحّة إذا ترك الأجلء وأنّما يتم ذلك إذا ثم يقتض افظ الس لم التأجيل أيضا. 
وحينئذٍ فلا مالع أصلاً من تقد يم قول نافي الأجل, وقد عهد من المصثف التعبير 
شْوّة الاشكال فيما إذا كان احد الطرفين ارجح كما فى قوله ب«ونئة اللاستباحة 
أقوى اشكالا» فى أوّل الكتاب ؟. 1 

َه قال: واعلم أَردٌ قول المصيّف «فلو اختلفاه فإن رجع ضميره إلى المسلم 
والمسلّم إليه لم يكن للاختلاف توجيهء فَإنّهما إِنّما يكوئان كذلك إذا لم يبعه 
أحدهما من ئفسه ولامرجع له سوى ذلك '. 

قلت: ما اعترض به أوّلاً على الْشَئِدِ الشارح مدفوع؛ لأنّ التعارض واقع كما 
ذكر لأنه قد تعارض أصل التخمل عَلَىالكقيقة وأصل عدم الاشتراط. وأصالة 
صكة العقد ل”تعضد واحدأ نهنا ول" يعضدها: لأنُها جارية معهما. ولعل السيّد 
الشارح مين لايقول بالبطلان |13 جد العقد بلفظ السلم عن الحلول كما هو ظاعر 
«المختلف» و صريح جماعة كما نهذ '. رنظن العنارة لا ياب قوريل السثدوليس 
المستل ور :5ه معيو دقاف الغبير قزة الاقكا يفيف معفيد يها او كد لبها. 
والغرض أَنّه يمكن توجيه كلام هذين الفاضلين: وليس كلامهما بتلك المكانة من 
الخطا حتّى يقال إِنّهِ ليس بشيء؛ والمعصوم من عصمه الله تعالى. 

قوله رحمدالله: «أَمّالو اختلفافى الزيادة فالقول قول نافيها» يعني 
ا ا 
الؤيادة في ذلك مع اليمين. والحكم مثا لاريب قيه, وقد نيه عليه في «المبسوط ' 


١9/14 تقدام فى ج 'ا صن‎ )١( 

(؟) جامع المقاصد: في اللقاج 4 س 517 -51؟. 
"ا تقدم فى الصفحة المسايقة. 

() المبسوط: في السلم ج ؟ صى 185. 


اب بك ابا 
ولو اختلفا في الحلول فالقول قول المُسِلّم إليه لأنه منكر, ولو 
اختلفا في أداء المُسلم فيه فالقول قول المنكر. ولو اختلفا في فبض 
لمن فالقول قول البائع وإن تفرّقاء لأنّه مدكر. 


كتاب المتاجر / فيما لو اختلف في قبض الدمن 


والخلاف '» وغيرهما؟. قال في «المبسوط»: إذا اختلفا في قدر المبيع أو مدر 
راس المالى وهو الثمن أو في الأجل أو قدره كان القول قول البائع مع يمينه إلا فى 
الثمن كما سمعته افأ 

قولهد قدس 0 : #ولو اختلفا فى الحلول فالقول قول سياه 
إليه لأنّه مدكر» كما صرح بذلك في «السبسو ط" والتذكرة؟ والتسرير ثي 
وغيرهما؟. قا! ل في «الميسوط »: ؛ وهذا الأتلاف يصح إذا اختلفا في وقت العقد 
واتفقا على أن الأجل ثلاثة أشهريؤاخدلنا فيّوقتٍ العقد. فقال المشتري: عفدنا 
السلم في ول رجب واستحق في ول شوا لقال البائع: عقدناء في أوّل شعبان 
وتستحنه في أوّل + ذي الفعدةفاةا كان كدّلك حلف البائع لما قلناه, انتهي. وقد 
تقندية ذلك عبارة الكتاب في «حواشي الشهيد" وجامع المقاصد”». والحاصل 
انّهما اتفقا على مقدار الأجا جل واختلفا فى مبدئه. ولو اختلفا في مقداره لكان القول 
قول نافي الز يادة كما علم من المسألة التى قبلها 

قوله رحمه اللّه: #ولو اختلفا فى ق قيض الثمن فالقول قول البائع 


7: مسألا‎ 56١ الخلاف: في السلم جح *#ص‎ )١( 

(؟ و١‏ كجامع المتاصد: في الف اج 1ص 111. 

(؟) العبسوط: في السلم جم ” ص 130 

( ا تذكرة الفتهاء: في السلم م ١لا‏ ص 59-5135 

(0) تحرير الاحكام: في السلف ج ؟ حى 157. 

( الضاشية النجارية: : فى السلف صن “اا سس ٠‏ [(مشطوط فى مكتية مركز الأبعض 
والدراسات الإسلامية). 

(خا جامع المقاصد: في الاقف ج 1 ص 115. 


ةنبا 


عفتاح الكرامة / م ١‏ 


ا لو اختلفا بعد اتفاقهما على القبض في وقوعه قبل التفرّق أو 


وإن تفوقا. لألّه منكر» كما في «التذكرة! والتحرير' وجامع المقاصد" 
والمسالك ؟» وذلك لأنّ البائع منكر لقبض ماله الذي هوالتمن الثابت عند السلم, 
لأنهما اتفقا على صعّة العقد واختلفا فى طرو المفسد. وحيث كان الأصل عدم 
القبض كان المقتضي للفساه قائماً وهو التفدق قبل القبضء فلا يقدح فساه العقد به 
حيث إِنّه مترثُب على ما هو الأصل مع نحّق الصحّه سابقاً. وليس هذا من باب 
الاشتلاف في وفوع العقد صحيحاً أو فاسداً. ومثله ما لو اخثلفا في قبض أحسد 
عوضي الصرف قبل التفرّق. أما ,لو الخمتلفا بعد الاتفاق على القبض في كونه وقع 
قبل التفيّق أو بعده فإ القوك قو مدعي الْضِسةَ لا لدعوى الصحّة نقط بل لأن 
الأصل عدم طَررٌ المفسد, وأصالة عدء :التقدم فى القبض معارطة بأصالة عدم 
التقدام فى التفروق كما بيلق كن بتجامع المقاصبة والمسالك؟». 

قوله قدّس سده: (أمًا لو اختلفا بعد اثفاقهما على القبض 
في وقوعه قبل التفرّق أو بعده قُدِّم قول مدّعي الصكة» 
كما في «المبسوط؟ والشرائع* والتذكرة* والتحرير'' والارشاد١ ١‏ 


755 ص‎ 1١ تذكرة الققهاء؛ في السلم سم‎ )١( 

(؟ و١٠‏ ) تسرير الأسكاء؛ في الف ج ”ص 7 47. 
ا جامع المقامد؛ في السلف ج دعس 511 

!1 و1 مسالك الأفهام: فى أحكام السلف جح # ص 459. 
4 جاء» التقاصد: فى الفح 4 ص 51511 
(/) المسوط؛ في السلم جح ؟ من ؟97١,‏ 

3 شرائع الاإسلاء؛ في السلف ج " سس .١١‏ 

(4) تذكرة الفقهاء: في السلم عم ١١‏ ص 765 
()إرشاه الأذهان: في اللف ج ١‏ ص 590/5 


كتاب المتاجر /فيما لو اخثلف في قيض الثمن لس - سس فلا 


وكذا لو أقاما بِيّنةَ لأنها تضم إلى الصمّة الاثبات. 


والدروس ' وجامع المقاصد” والمسالك'» وقد أشرنا آتفاً إلى الوجه فى ذلك 
وقلنا: إِنْما قلام مدعي الصمّة مع أنها عار طة باصالة عدم القبض قبل التفكق, ايأر 
هذا الاصل معارض باصل عدم التفوّق قبل القبض المتفق على وفوعه فيتساقط 
الأصلان ويحكم باستمرار العقد .ولا نزاع بينهما في أصل الصعّة وإنّما التزاخ في 
طروٌ المفسد والأصل عدمه؛ وكأن مولانا الأرد يبلي ' متأمل في ذلك. 

قوله قدس سزه: «وكذا لو أقاما بين حا تضم إلي الصحّة 
الااثبات» كما في «المبسوط * والتحرير ' وجامع المقاصد "”» لقزة جانيه بدعوى 
أصالة عدء طروٌ المفسد ولكون دعواءظئيئة والأخرى نافية ويك الاثبات عقدمة. 
ونسببه بي «التذكرة*» إلى بعض الساافطة وقيال؛ إنه غير جيّد. وعزاء فى 
«الدروس *» إلى القيل ورم فيه أنه يني على" ترجيح الداخل أو الخارس. 5 
وافقه على ذلك صااحب « المسالك 4٠‏ فإ قَدَمَيا يبنا لذا كل فهو هنا مدّعي الصحّة 
وأن كا ار قول مدّعي البطلان كما في «الحواشي المنسوبة 
إلى الشهيد ' '». وفي «جامع المقاصد» لو قالت الأخرى: ضبطنا 5-87 من حبين 


(! وذ الدروس الشرعية: في السلف والسلم ج لاص 710 

(؟) جامم المقاصد: :في السلك ج وص 156؟, 

1 مسالك الأقهاء؛ : فى أحكاء م السلف جح اص 174. 

(1) عجمم المقائدة ذالم عان: في السلف اح من 510-54 

157” المسوط في اللمج 1ص‎ 0١ 

1) تحرير الأحكام: في السلم ج ؟ ص 487. 

(/) جامع المقامد؛ في السلف ج 4 ص 197؟ . 

أخما تذكرة الفقهاء: في السلم جم ١١‏ صن ؟51. 

118 مالك الأفهام: في أحكام بيع السلف م لاص‎ )٠( 

(١١)ثم‏ نعثر عليه في الحاشية النكارية المنسوبة إليه وأمًا غير ها من الحواشي فلا يوجد لدينا. 


مفتاح الكرامة / ج ؟١‏ 


ولو قال البائع: قبضته ثم رددته إليك قبل النفرّق قُدّم قوله رعاية 
ا 


العقد الى الآن وقطعنا بعدمء حصول الاقباض فالظاهر أن الترجيح للجائب ألآخرء 
لد ذلك مما لا بنضبط, لجواز حصول الحوائة ولو من الوكيل ونحو ذلك '. 

قوله قدّس سره: #ولو قال البائع: قبضته ثح رددته إليك قبل 
التفّق هُدّم قوله رعاية للصحّة» كما في «الميسوط" والشرائع؟ والتحرير ؛ 
والدروس" والتذكرة» على تأثل له فيه'. وفى «جامع المقاصد» قد يقال: هذا 
محل اشكال نظرأ إلى أن أصالة الصحّة معارضة باضالة اعد حصول النيكى ل" 
أن يقال: مع تعارضهما يحصل,الشك في طروٌ المفسد والأصل عدمه؛ أو يقال: 
المقتضى للفساد مشكوك فيط إذال ةلم أي البتفرّق كان قبل القبض والأصل عدمه 
فيتمسشك بأصل الصحة" انتهق: 

وفى المسألة شيع وَهَو أن دعر البائع الراد غير مقبولة كنظاثرهاء إذ لأد كل 
له فى الصحّة وإِنّما قدّم قوله فى أصل القبض مراعاة لجانهاء وحيائدٍ فمع فبول 
قوله هل له مطالبة المشترى بالثمن؟ يحتمل عدمه. لعدم قبول قوله في ألرد مع 
اعترافه بحصول القبض, و بحتمل جواز المطالبة, لاتفاق المتبايعين على بقاء 
التمن عند المشترى الآن, فإذا قدّم قول البائع في صحُة العقد ألزم المشتري 
بالتمن. ويشكل بِأَنَ المشترى حيئز لا يعترف باستحقاق الثمن في ذه لدعواء 


١(‏ ول) جامع المقاصد؛ في السلف ج 4 ص 117؟. 

(؟) المببوط: في السلم ج ”ص 555-١55‏ 

0 شرائع الإسلام: في السلف اح أ ص ا 

(5) تحرير اللأسكام: في السلم ج ؟ ص 117. 

(5) الدروس الشرعية: في اللف والسلم ج “اص ١51؟.‏ 
(5) تذكرة الفثهاء: فى السلم ج ١١‏ ص ١5‏ 1 


كتاب المتاجر / فى وجروب قبول المثل على المشترى وقث الحاوز ل أءم 


الثالث: يجب قبول المثل وقت الحلول او الابراء. فإن أمتنع 
فبضه الحاكم إن سأله البائع. 


مساج البيعء قلا ببقى اله دعوق البائعء وعى مشتيلة على اللاعتراف بالقفهص 
ودعوى الردء وضى غير مقولة فى , الثاتية. وقد نيه علي ذلك فى «المسالك'» 


واستوجه عدم قول قواه : في الرد. 


في وجوب قبول المثل على المشتري وقت الحلول | 
قوله قدّس سرّه: «الثالث: يجب قبول المتل وقت الحلول أو 
الاأبراء: فان أماتئع قبضمه الحا كم إن سأله البائع » كما نصٌ على ذلك كله في 
راع لشرائع ولو يد ترسو |] انا فرطل فين أفَنْضي الحاكمى ة فى «المبسوط أوالتذى 5 
والتحرير” والدروس'» بل اقنصر فنهما على قوَلهم/! ن أمتنع قيضه الحاكم. 
وفي «النهاية "لاه امتلع من فيصن التمر ن والمبيع بعد حلوله فيلك كان 
من .مال المت دروك عاض رساي ا ل سي اريريه 
حمزة ' ' والقاضي على ما حكي ' '؛ ويناسبه كلام التقي '. وهو خيرة المحمّق فى 


45+ مسالك الأقهاء: في أحكام بيع السلف ج اص‎ )١( 
35 ترائع الإساتء: فى الماك " ص‎ 15( 

(9) المبسوط في السلم م ”اص ,١5١‏ 

(1) تذكرة الفقهاء: في السلم ج ١اص‏ 5917 

1 تحر ير الاحكام: في السلف ح ؟ عي ١9؛‏ 

(1] الدروس الشرعية: في السلف والسلم ‏ تاعس 589. 
[ 9] النهابة: فى النقد والنسيئة ص غلا 

كنا المقنعة: :في التقد والسيئه عى 5ش 

3 المراسم: في البيع بالنسيئة من 391 

)٠١ 0‏ الوسيلة: في اثرد بالعييب ص ا, 

(5١الم‏ نعتر عليه فى المهذب ولا على نأقله. 

(؟١)‏ الكافي في الفقه: شي البيع ص +8 


؟.مى ‏ . . طهبب ا عفتاح الكرامة / ج ؟١‏ 


«النافع '» و خصّص فى المشهور كما فى «العراق ' بصورورة عدء التمدق مين 
الحاكي؛ وقد عرفت أنه خيرة «المبسوط؟ والسرائر ؟ والشرائع* والتذكرها 
والتحرير"* والدروس *» كما سمعت و«المختلف؟ والآرشاهد'' واللمعة'' 
والروضة؟ ١‏ والكفاية؟'» وغيرها ! اقتصاراً يما شالف الأصل _الدال على عدء 
التعيين إل بفيض المشتري أو قبض من بحكمه ‏ على محل الوفاق والتفاتاً إلى 
اتدفاع الضرر بالدفع إلى الحاكم بعد امتناع المشتريء فلو قصّر كان كالمفوّط. 

وقال في «اجامع المقاصدة '4؛ قيل: نما يقبضه الحاكم بالشرط إذا أجير 
المسلّم على القبض ولم يقبضء ثم استظهر أن له أن يقيضه وإن لم بجبرء عالى 
قيضه إذا امتنع. وأنّه لو لم يسأله البائع لا يجب عليه قبضه وأنَّه بجو له ذاك, لأنْه 
ناب مناب المالك. وهل له إجباره عليٌ”القبض وإن لم يسآله المالك؟ الظاهر أنه 
ليس له ذلك, لأنْ يد البائع بد وض بها المشترى ولم يصدر منه ما ينافيه. 


5 المخيصر الناقع: فى انهم والسيئة ظن‎ ]١( 

22955 اللعدائق بشناكر ادي الندد الس‎ 5١ 

() الميسوط: في السلم جح ' ص .١3١‏ 

(5) السرائر: في النقد واتنسيئة بج ؛اص 588 

(6) شرائع الإسلاء: في السلف ج ؟ ص ث1 

10) تذكرة الفقهاء: في السلم بع ١١ص‏ 197 

(/8) تحرير الاحكام: في السلم ج ؟ ص 175١‏ 

(8) ادروس الشرعية: في السلف والسلم ج “اص 585. 

.١51/ ممشتلف الشيعة: في التقد والنسيئة ج ه ص‎ )١ 

597١ ع‎ ١ إرشاد الأذهان؛ في النقد والنسيئة ج‎ ٠١١ 
١7١ الدمشقية: فى النقد والنسيئة مى‎ ةعمللا4١١(‎ 

(؟١)‏ الروضة البهبة: في النقد والنسيئة ج ' ص .87١‏ 

18.5 ص 6875 - 858 وفي النقد والتسيئة ص‎ ١ عفاية الأحكام: في السلف ج‎ ١ 
.]76 كمجمع الفائدة والبرهان: فى التقد والنسيئة ج ١م ص‎ ١6 
.54/8 جامع المقاصد: في السلف ج 4 ص‎ )12( 


كتاب المتاجر / فيما لو دقع الأكثر أو الأجوة 2 سس #ء8 


ولو دفع أكثر لم يجب القبول بخلاف الأجود. 

وقد نقدام ! عند شرح قوله «#ويجب أن يدفع الموصوف» ما له تفع تام في 
المقام. وتماء الكلام يتيك ' مستوفى في أواخر باب القرض عند شرح قوله 
«لايجب دفع المؤْجّل سواء كان دَيناً أو ثمتأ». وهذه اللأحكام يذكرها الأصحاب 
في باب النسيئة وباب السلم وباب القرض. 

وإن تعذر الحاكم يخلى بينه وبينه ويبرا وإن تلف. وكذا يفعل الحاكم لو قبضه 
إن لم يمكن إلزامه بالقبض كما نص على ذلك في «المسالك ”© تبعأ «تجامع 
المقاصد *». 

وقضية إطلافهم أنه لا فرق ببن ماإذاأكان في قبضه ضرر أم لاء وقد تفدّم* 
الكلام فى ذلك. / 

وقد قيل!: إِنّ التعبير بالمئل غسين جتد بل حقه أن يقول: يجب قبول 
المسلّم فيه. وأجاب فى «جامم#المقاقند يبان هذا أبكن. لأنّ المسلّم قيه مد 
كاى الاممكن 575 إثما يسلم ما يطابقه فى الأوصاف من الأمور 
الجرية: ويمكن أن بقال: إن المراد أنه يجب 35 وقت الحلول أو وقت 
الإبراء من الجاتبين؛ فإِنُّ إبراء أحدهما الآخر لابوجب سقوط حقّه من الأجل 
مالم يسقطه. 

قوله قدّس سرّه: 9ولو دفع الأكثر لم يجب القبول بخلاف 


(1) تقدم فى ص أذلا 

اساي في ج ص 54 من الطبعة الرحلية والّذي يصير حسب تجزئتناالجزء الخامس عشر. 
(؟) مسالاك الافهام؛ في احكام بيع السلقفاج ؟ من 55 

(8) جامم المقاصد: في التليم ج # ص 5٠١غ.‏ وقي الدين حم ذ من ١غ.‏ 

(8) تقدم في ص 9ن لط 1953 

(3ول!]) جامع المقاصد: في السلقف ح ؛ ص 18؟. 


١م‏ سس ل ب هفاسم الكرامة م ١‏ 


ولو دفع من غير الجنس جاز مع التراضيء وكذا يجوز لو دقع 
بعضه أو أردا قبل الأجل وإن شرط التعجيلء ولو دفعه قبل الأجل 
لم يجب القبول سواء تعلق بالبائع غرضٌ كتخليص الرهن أو الضامن 
أو خوف الانقطاع ذ في المحلّ أو لم يكن غرضٌ سوى البراءة. وسواء 
كان للممتنع غرضٌ بأن كان في زمن نهب أ و كانت دابّة يحذر من 


علفها أو لم يكن. 


الأجود» قد تقدّم ' الكلام فيه مستوفيٌ ونقلنا خلاف أبى علي ودليله عند الكلام 
على البحث الثانى فى الأحكام. 


[فيما لو دفع من غير جتس المسلم فيه] 

قوله قّس سرّه: «والوستدين مق غير الجنس حاز مع التراضي: 
وكذا بيحوز ز لو دفع بعضه أو بقار قباس ييل وان شرط التعجيل # إذا 
دفع من غير الجنس كما إِذا باع تمرا فدفع زبيباً لم يجب على المشتري قبولة 
شياع مه غير ما شرطه, فإن تراضيا عليه جاز للأصل. و يؤيّده ما رواه العيص 
ا القانيم مع الفتاقى اكه قالو يبا امسن روسل اسلف ربجا قرافم ييفظة حر 
في ل جل لم ل ري ور را أو متاعاً, يحل له أن 
بأخد من عروضه خلك طمافيد؟ قال تم 7 الخديفه ولكل هذا انما زفي علي 
القول بأنّ المسلّم فيه يصممٌ يبعه قبل قبضه بعد حلول الأجلء فتأمل. 

وكذا يجوز مع التراضي لو دفع بعض المثل أي بعض المسلّم فيه عن جميعه 
وإن شرط في هذا الدفم التعجيل بإسقاط باقي الأجل. وكذا الحكم فيما إذا دفع 


(1] تقدم فى عى لانل!- ختلق 
(؟] وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب السلف اح 1م ١‏ من 54 


عم 


كتاب المنناجر ” فيما لو أسلف نصراني لنصرائي فى خمر ثم أسلم أحدهما 


بر سن شان ي إلى نصراني في خمر فأسالم أحدهما قمبل 
القبض بطلء وللمشتري أذ دراهمه. ويحتمل السقوط 


أردأ منه قبل الأجلء وإن شرط فى دفعه التعجيل المذكور, إذ لايتخيّل بسبب ذلك 
حصول مائع. ولو دفعد ذلك من غير شرط وثراضيا علبه فلا إشكال في الصحة, 
د وم إسقاط لما وجب له ولما رواء أيو بضير غء الصادى كل .١‏ 

وليس المراد من قوله «وإن شرط التعجيل» اشتراط ذلك في العقد. إذ ليس هو 
بعيدد كر قر طه ولأنّ اشتراط ذلك في العقد لايجوز. لأنّه يلرم تعدّد المبيع إلى 
احلى فكون كالبيع ففين الى ادل ن. وقد اتقدم عدد شرح قوله «ويجب أن بد ع 
الموصوف ... إلى آخره» ما له نفع هي المقاء النعركق أن الحكمين مجمع عليهما. 

او أاف تصراني امي يكس شر أسلم أحد ها 

قوله قدّس سره؛ «اول و “اسل نِصَرَانيَ إل" تتصراني في خمر 
فأسل, أحدهما قبل القبض ول وللمقدرى أخذ دراهمه» كما في 
«التحرير ” والدروس” وجامع المقاصد » سواء كان المسلّم ماري م البائع, 
للدراباةة اعنيهيا در ار 0 عن صلا حة تمق المماوضة به في 
نظر الشارء: فامتنع بقاء صحّتها حيث لم يحصل القبض المقتضي 9 

وشح ررس امار سرد فيه لا إلى 
دل لاسي ملك الخمر في ذمّته: والاإسلام يسقط من ذقّة المسلّم الخمر 


(“؛وماث ل الشيعة: نب من أبواب السلف لسلف حم 7ج ١١‏ حي 19. 
تحرير الأحكام: في اللف اج م 
[ 17 الن؛ ربوس الشرهية: ؛ فى الولف |! ع اجن أ 


1غ] جامع المقاصد: في انلف ج غاص 5+4 


كم ...رتس هفتاح الككرامة / ج بإ 


ويخرجه عن ملكه كما في «الإيضاح '» وظاهرء قصرء على ما إذا كان المسلم هو 
المسلم إِلْبه. 

ووجهه فيما إذ| كان هو المسلف أنه هوالّذي فوت على نفسه مالية الخمر 
بإسلامه؛ وقد اتعقد السلم صحيحاً فلا شى» له. ولبس بشي ء, لأنّه لادليل على بقاء 
معاوطة قد ادنم عضول أذ عوضها: والاسلاء ا لسر فحسب. 
ونقل الشهيد " عن اليد العميد أنّه قال: هذا الاحثمال ضعيف. 

قوله قدّس سده: «والقيمة عتد مسجادة هذا هو الا حتمال الثالث» 
وفن السيد عمد لبن !اله مكافة وهر لان اسلا السو ارد 
للخمر على الكاقر المسلف لط #القِيمعنة مستحليه. وفيه: على أَنّه قياس أله 
لم يتلف شيئأ ولاتسكب فى الااتلافت:وَإِلما'إسلام المسلم سبب لامتناع التصرّف 
فى الخمر: وذلك لا بعد اثلاها: 
ْ ونقل فى «الايضاح» عن والده الداقالهنا الورهه باعتى االعالك ب الما هو 
فم :ا | ملم تو هن اتن وله ٠1‏ ويعرت القبحة للاتاع اوجرب ادل 
ويحتمل مطلقاً كالمهر أى اذا أسلم أحد الزوجين نبتت قيمة الخمر عند مستحليه. 
ثم قال: إِنّه قال: والصحبح الأُوّل, وهو انحصاره فيما إذا أسلم من هو عليه, أما لو 
أسلم من هو له سقطاة. أي الخمر والقيمة معاأ. 

وسيأتى فى باب القرض ؛ أنه لو أقرضه مرا ا وستيرا نه ابملم اعدهنا أو 


, 40/١ ص‎ ١ إيضاح الثوائه؛ في السلف ج‎ )١( 

(؟) ثم نعثر عليه في كتب الشهيد المتوكرة إدينا. 

(#ا كبر الفوائد: في المتاجر ع ١‏ ص 179 

[4) إيضاح الفوائد: في الف ج ١‏ ص 47١‏ _ 

[8) يأني فيج ص 17 ؟!(الطبعة 'لرحلية)؛ والذى يصيرحسي تجرئتنا|لجزء الخامس عشر. 


كتاب المتاجر / فيما لو وجد المشتري المسلم معيرباً بعد الفبيض دب لمم 


الرابع إذا أقبضه تعيّن وبرئ الْمُسلم إليه. ان وجده عا 
تال ملكة عند وعان حقه إلى الذظة ميايها: 


أسلما سقط الخمرء اانه مثلي دا قيمة الخنز ير. 


[لو وجد المشترى السّلمِ معيوبا بعد القبض] 


قو له دس عدر 3 : © الرابع : : إذا يه تعين وبري الخسم إليه. فا فإن 
م لجال د معينا قركع ال ملكد عنه .وضاة حله الى الذكة يحليما #كما جر 


«الشرائع لوالسيير والارشاء '» وهو معتى قوله في «المبسوط»: ؛ فأن ردء فقد 
نفسمم القبض ١‏ الذي تعيّن به وعا د السلى لي إئدمّة كما كان وتزمه دفعه على صفته 

مه 

وقضية كلامهم هذا أنه يملك المدفوح ملكا متزلزلاً لمكان العيب» فإذا علم به 
كان له فسع ملككيّنه والمطالبة:بالت ليم كما صرح بذلك المحفق الثاني * والشهيد 
الثاني حيث رذًا على الشهيد حيّث اعترض” فى «حواشيه" على الكتاب» على 
العبارة ونحو هابآن” زوال ملكه عند ردهإئما ري بوته والمعيب ليس العشلب 
فلا ينتقل عن المسلم إليه. وإنّ عود الحق نما يكون بعد زواله, وهو مستلزم لأ 
محدذورين إما الحكم يا!: يع مع وجو د شيضيه أو إثبات الحقيقة من دون لوازمها, 
وذلك 0 الحكم بالبراءة إن كان صادقاً أرم الأول وإللا و الثانىء انتهى. 


شاي ماني ُِ الميبلف الال“ 1 . 

!(؟ا تجرير الأحكام: في السلف ا ؟ فى +18 

"ا إرشاد الأذهان: في السلف ح ١‏ ص الام 

(5] المبسوط: في السلم ج ”اص ؟14. 

[9! جامع المقاصد: في اسلف ج صر ”5 

)10 مسالاك الأفهام: فى أحكام بيع السنف م ص ا 0 
( ثم نعثر عليه في الحاصية النجارية. 


46ل -_ للش ببس تاج الكرامة / جم م١‏ 


وقد يشهد له عدم حكمهم بالأرش؛ لأنه لم ينعن للحق بل وقع عوضاً عن 
الحقّ الكلى, فلو كان مملوكأ له ملكأ متزازلاً لكان مخيّراً , بين الرضا به مجان أو مع 
الأرشى ورده والمطالبة بالسليم كما هو الشأن فى كل مبيع معيّن معيب. فتأمّل. وقد 
نقدّم ' في الصرف ما له نفع تام في المقام. 

وراد راسد طن لحر والرد؛ فإنّه على ما بُنهم 
من الجماعة يكون للقايض وعلى كلاء الشهيد للمالك. لأنّه أجاب عن اياده عليهم 
بأ الزوال والعود نيان على الظاهر حيث كان المدفوج من جنس الحق وصائحاً 
لأن بكون من جملة أفراده قبل العلم بالعيب. فإذا علم بالعيب زال ذلك الملك 
الذي حصل ظاهراً وإن لم يحصل واقعاً. فصح إطلاق العود والزوال بهذا الاعتبار. 

ولم يذكر فى «التذكرة 'وَالْدَرْقسن "2 إلا أن له الردٌ والمطالبة بالسليم: 
ونحوهما ما في «مجمع البرهان » ولعل قولة في «التذكرة»: «انفسخ القبض وكان 
له النطالية ...إلى كر يوافق ها في الكناب, فتأمل. 

وفى «المبسوط ” وَالقلافَ؟. والتذكرة"» أنّْهُإن حدث به عيب قبل الردٌ لم 
ا ل رق ار ا اتنا ال م 
وصار كالمبيع بع المعين اذا كان 000 ا : د قبله غير معن بل م كل. وهذا قد 
يلوم منه ما يُفهم من اطلاق عباراتهم فيكون ثمرة أخرى في المسالة كما ظلنٌ, 
وقد يقول الشهيد؟ بجواز رده هنا أيضأ لعدم تعيّنه أبتداءًا والعيب الطارئ أفصاه أن 


.1١ا/و تقدء في ص كثرة وكذة‎ )١( 

(؟و؟! تذكرة النتهاء؛ في السلم جح ١‏ ص 109 

() الدروس الشرعية: في اتسلف والسلم ج #اص .,51١‏ 

0 مجمع الفائدة والرهان: في اللف ج قحس 511 

1 السسرط قي شكو المييم إذا ويند به ع 1 من 1 

(3) الخلاف: في البيع ج 7عى ١59‏ مسألة .5١85‏ 

(ه] لم تعثر عليه في كتابه. ونقله عنه الشهيد الثاني في مسالك الأغهام: : في أحككام بيع السلف 


ج #ص 1597 , 


كقاب المتاجر /افيما لو اسلف شيعن صفقه عدن وانعد م 
ولق وحن ناللعن عينا. فإن كان من غير الحبتيى ) بطل أن 
فديفااقفيل الفعوضن او كاق معقناء وان كان سن الساي 
رجع ا وأ البدل مع عدم التعيين واد انا 
وإن تعن تخيّر بين الأرض والردّ فيبط| ل السلم. ولو كسان 
الكمن مستحقّاًء فإن كان معيّناً بطل؛ وإلا بطل إن تفرّفا قبل 

٠‏ التخايمى: لو أسلم في ششيئين صفق بثمن واحمد صم تخائن 

و تعاناة. 

ولو شرط الأداء في أوقاتٍ ةصح إن عيّن ما يؤدّيه في كل 
وقت. وإِلا فلا. 

ولو شرط رهنا أو رضميئل فاخا أو رد النمن لعبب بطل 
ارهن عيرة الضمين» ىرا 2ه 2 لعلر على مال اشر يه 
مال الَلم سقط الرهن لتعلّقه بعوض مال الصلح لا به " 


زمه با رشو ولاه ل[ على تناقة يه وقد قل ذال قرالا ف العبالة اندأ كل الكتة فى 
«الخلاف» تقل الاإجماح على أنه ليس له ائرة ش 

توه قي و روا وعد بلقم 0 كار ع غير 
الجنس ... إلى آخره» قد تقدم١‏ مثل هذا فى فصل الصرف في آخر الفرع 
الأول من فروع الفصا المذكور ؛واستوفينا فيه الكلاء ه بتوقيق الله تعالى؛ والحمدلله 
كماعو اعله وضلى العلى مسعىو الالطاعريين. 


سقحتك 


05 تقدم هذا الفرغ في ص ره‎ )١( 


امس _ بلسي بسب تسم الكرامة ” جم ١١‏ 
الفصل الثانى؛ فى المرابحة و توابعها 
المرايحة هي البيع مع شار امل المال مع الزيادة عليه 
وإبجايها كالبيع. ويرك يرم كذا. 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد شه كما هو أهله رب العالمين, والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين 
محيّد واله الطاهرين, ورضي الله عن علمائنا ومشايخنا شيع ونه وواتنا 
المقتفين آثار الأئية الطاهر ين صلوات الله عليهم أجمعين. 

وبعدء فهذا هو الجزء الرابع من مفتاءح الكرامة على قواعد العلامة أعلى الله 
سبحانه مقامه من كتاب التجاررة؟ فإنه يرز نه في اسان لان مسلة اوها 
!| لرايع؛ نسال أله سبحاته إتمافه: أوهو تتصتيف الأقلّْ محقد الجواد الحسيني 
0 ؛ عامله اث ملطقه. و فهعتله وا احساندين حشره مع محقد و أله يلك . 

قال المصئف آبة الله العقامة 


والفصل الثاتي: في المرابحة 0 
الزيادة عليه» قد متك ١‏ في المقصد ال رابع في أو اع ابيع أ 0 
عهر د ة وأَنْ الشهيد رقاها إلى نيف وثلاثين. وقد بسطنا الكلام فى ذلاغ فلبر جع إليه 
العقد على الرضا منهما كان كلّ منهما فاعلاً للريح وإن اختصٌ به أحدهماء فتأمل. 
قوله قدّس سده: «وإيجابها كالبيع. ويزيد بربح كذا 4 ولها عبارات 
تعهفي ا 


.71/-551 تقدام في ص‎ )١١ 


كتاب المتاجر / وجوب العلم برأس المال والربح في المرابحة د _ 8١م‏ 


ويجب العله برأس المال والربح. فلو قال: بعتك بما اشتريت 
ويخ كذأ ولم بعلم قدر الثمن لم يصح. وكذا لو علما قدر راس 
المال وجهلا الربح 


آفي وجوب وترم س المال 00-7 
«البسوط' والوسيلة؟ ا ' والتحرير 5095 والدروس! واللسمعة" 
والبسالكف” والروضة: ». 


وقد قيل "'؛ إِنّ مرادهم أنه يجب علم المتعاقد ين بهما حالة البيع. فلا يكفي 
علم أحد هما ولا تجدّد علمهما بعد اطق كير اقتضاء الحساب المتضبط: كما لو 
علما بالثمن وجعلا ربح كل عشرة دراهييا. والجال أثهما لا يعلمان ما يتحصّل من 
المجموع حالة البيم. كما صوح سذالك .فد «الستختلف ١١‏ وجامع المقاصد؟١‏ 
والميسية والمسالك ''» وه و كذلكة بالسية:الى“راسى:الغال. فلو كان المشترى 


313١ الميسوطء في المرابحة ج م هن‎ )١[ 

(؟)الوسيلة: : فى المر ابحة عن 115 

ا قرا اسم في المرابحة ج ؟ حى 00 

(1) تحرير الأحكام: قي المرابحة نم ؟ عي 588 

(5) إرشاهد الأذهان: في المرابحة ج ١‏ ص 59/5 

(] الدروس الشرعية: في المرابحة وتوابعها ج ؟ ص 2186. 
(] اللمعة الدمشقية: فى أقسام البيع حى 5؟١.‏ 

(8) مساتك الاقهاء: فى المرابحة ج احى 707 

(5) الروضة البهية: في المرابحة سج اص 738 4. 

التائل هو الشهيد الثاني فى غوائد القواعد: فى المرابحة عى 551 
)١١(‏ مختاف الشبعة؛ في المرابحة والمواضعة بج 5 عى .١88‏ 
سا اناما فى لمر ببعة م فى 587 

5١1 مسالك الافهام: في المرابحة ج “اص‎ )١5( 


1م 


مفتاح الكرامة / ج ١‏ 
جاهلاً به بطل الببع إجماعاً كما حكاه في «التذكرة» وقال: وكذا لو كان البائع 
جاهلاً برأس المال والمشتري عالم به أو كانا جاهلين '؛ اتتهى. 

وكذلك يبطل لو علما قدر رأس المال وجهلا الربح مثل أن يقول: رأس المال 
كذا والربح ما تتفق عليه, كما نص عليه في «المبسوط أ». 

وما البطلان فيما إذا جهل الربح كما لو علما نسبة أبعاطه إلى أبعاض 
الثمن ‏ كربح درهم في كل عشرة -ولم يعلما جملته حالة البيع فمحل نظرء 
لأنّه وإن كان مجهول الجملة لكنّه معلوم عند التفصيل. وقد احتمل الصكة 
فى «المختلف » وعثّل الكراهة في هذا النوع في «التذكرة» بأنّه قد 
لايعله قدر الثمن حالة ابيع ويحتاج فى معرفته إلى الحسابء وهذا سنه 
اختيار العصكة, كما اذا قطلان به ة, الصيرة كل قفيز بدرهم وهى 
مجهولة الجملة ؟. إلا أن تقول: إن المصتف فييما سلف وجماعة'قد حكموا 
ببطلان هذه العورة اله51عدلها قدرهاء لكين المصئف جوز ما إذا قال 
يماك عله السالحةا را ريطة لديا بخص وا عدا ]نا غاماو ملكي والجفابنة 
إلى غير ذلك مما يشبه ذلك, وهو عقد فيجب الوفاء به.ولم بقم إجماع 
على اشتراط العلم بالمعنى المذكور. وقد سمعت ما ذكره في «المبسوط» 
فى صورة جهل الربح. 

وقد خلت عن اعتبار العلم بالمعنى المذكر رجملةهن العبارات كعبارة«المتنعة؟ 


.؟آ١م8 تذكرة الفقهاء؛ في المرابحة ج أذحى‎ )١( 

(1) المبسوط؛ في المرايحة ج ؟ ص .١1١‏ 

(؟) مختلف الشيعة: في المرابحة والمواضعة ج ه ص .١88‏ 
(؟! تدكرة الفقهاء: في المرايحة ج ١١‏ مي .5١9‏ 

(18 ندم فى عي ١7‏ 11/4 

(1! المقنعة: في المرايحة ص 8 .1٠١‏ 


كتاب المتاجر / فى وجوب ذكر الصرب والوزن مع الاختلات -_ لظام 


ويجب ذكر الصرف والوزن مع الاختلاف 


والمراسم " والغنية ' والسرائر'» وغيرهاء. بل الخمسة المذكورة قد خلت عن 
التصر بح باعتيار العلم به مطلقا لكثّه مراد منها قطعاً لا بالمعنى المذكور, فليتاتل 


جيّداً. إذ ليس هو من قبيل ما إذا باعه بشيء ثم بيّنه بعد العقد 


[فى وجوب ذكر الصرف والوزن مع الاختلاف] 
قوله قدّس سرّه: «ويجب ذكر الصرف والوزن مع الاختلاف» 

هذا أحسن من عبارة «الشرائع » ونحوها' حيث قالوا لابدٌ من ذكر الصرف 
والوزن من دون تقييد بمعيّة الالمتلاف:وبالقيد المذكور يعتذر عن عبارة 
«المبسوط "» ونحوها* ممّا لم يتعرض فيه لهذ| التترط, لأنّه أنما يجب ذكرهما إذا 
تعدّدت النقود واختلف صرفها ووزنها بآن كان صرف بعضى الدنائير عشرة دراهه 
وبعضها أكثر, وكذا الوزن أمنا ثوثانحك البقد لم يفتقر إلى”#أحدهما. 

على بعد صرف الثمن ووزن المبيع. وسكق أن بره ألم حب 
الجمع بين ذكر صرف الدراهم مع الوزن إن نض الاقدلاف بان بكرن صبرك 
الدراقع ملفا و33 أنواعه واحد فإنٌ ذكر الصر ف حيلئد لا يغلي عن ذكر 
الوزن. ويمكن حصول هذا الفرض فى الذهب. 


3 المراسم: في بيع المرابحة ص‎ ١ 

(؟) غنية النزوم: في البيع ص 4؟ا؟. 

(5) السرائر: في المرابحة بع ؟ ص ١355؟ ‏ ؟75. 

( 2 ثرياضص المساثل: فى المرابحة بج كط هن 59 1 

[8] اأقيد لس ا و لا في المرابحة ج ؟ حى 00 
(5) كالدروس |! لشرعية: في المرابحة وتوابعها ج "ص ١8‏ ؟., 

() المبسوط: في المرابحة ج ” حى .١1١‏ 

خا تإرضاد الاذهان؛ في المرابحة ج ١‏ حى 79/5 119/8 , 


كم 


مفتاح الكرامة /, ج ١‏ 

ويكره نسبة الريح الى العال فقول تراس مالي مائة وبعتك بريح 
كل عشرة واحداً؛ فإن قال فالثمن مائة وعشر, بل يلبغي انوك 
رأس مالي مائة وبعتك بما اشتريت وربح عشرة 


ولايجب الاخبار عن البائع وإن كان ولده أو غلامه الح وكا نه مما للا خلاف 
فيه إلا إذا كان حيلةٌ ففيه خلاف يأتي بيانه. 


ع 


[في كراهة نسبة الربح إلى المال] 
قوله قدس سله: #ويكره نسبة الربح إلى المال قيقول: ل 
مالي مائة وبعتك بربح كل عشرة وأعير أ» بإجماع الفرق فَإِنْهمٍ لا يختلفون 
فى ذلك كما في «الخلاف أ» وعند علمائنا كما في «التذكرة '» وهو الصحيح من 
المذهب كما في «السرائر.'» وهو خيرٌة «المبسوط والغنية* والشرائع' والنافم" 
وكشف الرموز” والتحرير؟ والمختلف *" والارشاد ١١‏ وشرحه» لفخر الاسلام"' 


)١(‏ الخلاق: في المرابحة ج ص غ1 مسالة 7؟5, 
(؟) تذكرة النثهاء: في المرايحة ج ١١‏ ص 511-5576 
(؟1 السرائر: في المرابحة ج ؟ عن 557. 

(4) المبوط: في المرابحة م ؟ ص ؟1١.‏ 
000 لنروم: : قي البيع ص 5 1, 

(1) شرائع الإسلام: في |! لمرابحة ج ؟ ص .1١‏ 

() المختصر النافع؛ 4 حق البيع ص .١7‏ 

(8) كشف الرموز؛ في المرابحة ج ١‏ ص 11 1. 

(5) تحرير الاحكام: فى المرابحة ج ؟ ص 14682 

.١0ا/ مختلف الشيعة: في المرابحة ج 8 عي‎ )٠١( 
.51/7 ص‎ ١ إرشاد الأذهان: في المرابحة ج‎ )١١( 
شرم الإرشاد لليلي: : في المرابحة ص ٠س 58 [من كدب مكنية المر عشي برقم اخ ؟].‎ )١؟(‎ 


كتاب المتاجر / فى كراهة نسبةٌ الربع إلى اليالى أو حرمته ل ا 8طلم 


و«الدروس' وحواشى القواقد» للشهبد ” و«المقتصر " والتنقيح ؟ وإيضاح النافع 
والمسالك؛ والمقاتيح '» اغيرها ”. وى «الرياض» أ علية عدا تيف الستاح م 


00 سم! أ فني الأْلين لا يجوز وفي الشالت 


حكة ١‏ لمشهور 0 لمن عر بطو 0 
المتاخّر ين -ما رواه الشيخ في «التهذ يبه عن الحسين و ن صفوان عن فضالة عن 


العا قال اقلت لأبى عبداش ملي :الى حل هاا لجس با ككل ل ده 


1 ذه بازدة قال»؛ ان فى السراوضةء فا 15 0 البيع جفانه عمد ولعي 


وفي الاستدلالل به تأمّل لأ الظاهر أن ذلك لايكره ولايحرم فى المقاولة 
التى تكون قبل العقد وإنما يكره أو لا ا سو افد ل البيع جملة 
واحدة: وذلك ظاهر في أن المراة أاليطل * يعتك اعد . " اللمتسراكه اونما ده 
(5 )الف روس الشرعية: في المرايكث يداهل - رحن تز ؟, 
(؟) الحاشية النشارية: في المرايحة ضٌ 57 تن 8 اسخطورط فى مكتتية مركز الأبحاث 
والدراسات الاسلامية). 
0 ا 035 
١‏ سالك الأنا. لي اميس سيك أ 5 
() كالحدا” ل 0 208 ا 7 
ما رياض ميد بن 1 
5 0 0 خا 
(11)المراسم: في العرايد اص اا 
اي سد ا يال اع و5301 
الي ل رد 


دم .دغلل سي مفقتاح الكرامة / ج11 


عين ما فعله مولانا الباقر مي في مناع مصر حيث قال للتجار: «أببعكم هذاالمتاع 
باتنى عشر ألف درهم '» كما استدل به للقول الثاتي, وإِن كان في الاستدلال به له 
ايض نظر كما ستسمعء فيكون خبر العلاء ظاهرا في القول الثاني, فليتامل, 

واحتبجللمشهور بمارواءالشيخ فى «التهذيب»عن الحسين عن فضالة عن ايان 
عن محمد قال:قال أب عبد الله ع :إنّى أكر دبيع عشرة إحدى عشر وعشرةاثنى عشر 
ونحو ذلك من البيع ولكن أبيعك بكذا وكذا مساومة. قال: وأتاني متاع من مصر 
فكرهت أبيعه كذلك وعظم علي فبعته مساومة ؟. والخير صحيح على الصحيح في 
أبان ولا أقلّ من أن يكون مونّقاً كالصحيح. ونحوه خير جرّاح المدائني ” ْ 

وفى الاستدلال بهما أيضاً نظر إذ ليسا ناضّين على الجواز؛ لأنّْ الكراهة في 
زمن الور أعم من الحرمة والمعنيا] المعروف الأن. نعم قد يشعر عام 
بالكراهة بالمعتى المتعارف, سلمنا لكن في اللأصل والعمومات والاجماعات 
المعتضدة بالشهرة بلاغاًء فلا إقوح شين العلاما على فرض دلائته على القول 
الكانى ‏ على المقاومة. والوقدي اليل قال واليجب أن الدليل قاصر عن 
اليد لالة على الكراهة وبعد ذلك قد تقل القول بالتحريم . ومراده أن الأخبار إِنّما 
دل على كراهة المرابحة وأولوية المساومة كما سنشير إليه. 

وأمنا الخبر الثاني الذي أشرنا إليه المروي بعدّة طرق عن مولانا البافر 8 - 
لبون بزاقج لانت 1 تق قي الله باعهم مساومة وفي بعضها ترك ذكر 
ذللك. ولا يستقاد منه أنّ رأس ماله كان عشرة الاف. نعم فى عدو له عليه عمًا ذكره 
الدجّار إلى ما ذكرءطقُةٍ إبماءا إلى أن فيما ذكروه بأساً, فليتأئل. 

وقد تشعر أخبار الباب بكراهية المرابحة مطلقاً لا خصوص الكراهية في 
موضع المسألة, لكنه مخالف للإجماع المعلوم والمنقول في «السرائر» وظاهر 


1س تهد يب الا"حكتاء: ب خ فى انتقد وال بلة م رسن امرض واج لامر 62 ةك 
(] مصبع الذائدة والبرهان: في المرابحة ج م ص 59786 


كتاب المتاجر / في كراهة نسبة الربح إلى المال لضت لاا 


0 7 أبتعته. أو قوم عليت. ار مالي 


«التذكرة» وخبر علىٌ بن سعيد. قال في «السراتر»: ولا بأس بأن يكون الر 
محمولاً على المتاع, مثال ذلك أن يقول: هذا المبيع اشتريته بمائة ديئار ويذكر 
نقدها وبعتك إيّاه بمائة وعشرة دنانيرء فهذا لا مكروه ولا محظور على القولين 
معأ '. ونحوه ما في «التذكرة» حيث قال: تزول الكراهية بنسية الربح إلى السلعة - 
إلى أن قال؛ ‏ إجماعا, لما تقدّم من الأخبار وزوال مقنضى الكراهية من نطق 
الجهل ومن مشابهة الربا '. انتهى. 

وشبر على بن سعيد نفى فيه الباجك تي ترايحة لغير المنضمّة !! افيس 
سكل أبو عبداشطية عن رجل ابتاع وان فطلب مني مرابحة ترى في بيع المرابحة 
بأسا إذا صدق في المرابحة وستّى رب لطت" أو نصف دره؟ قال؛ لا بأس”. 

وليعلم أن في بعض العبازائة في النقام امْسيَاقاً على غير المتأمل حيث 
يقولون بربح العشرة واحداً أو أكتر بالنسبة؛ وقد أشار إليه في «السرائر» ونه يأر 
لعزا العسيد إلى العمل العالء لاله عمل الزبيم على التق وميه لين قال ويود 
معنى قول الفقهاء بالنسبة وأطال فى بيانه وضبطه * 

وله فدس سوه رمم إن كان البائع لم يعمل فيه شيئاً صم أن 
يقول اشتريته بكذاء أو: هو علي أو: بتعتهء أو: تقؤم علي أو رأس 
مالي » لا يخفى أن اشتريته وابتعته مترادفان. وأنْ اشتريته ورأس مالي معناهما 


(١ا‏ السرائر: في المرابحة ج ؟ عن ١755و5؟5؟,‏ 
(؟] تذكرة الفقهاء »في العرايحة ج 11١‏ صن 718 
(؟) وسائل الشيعة؛ ب 17 من أبواب أحكام العقو لعقود م ١‏ اج ١5‏ حس 588 
(2) الرائر: في المرابحة ج ؟ صى 5517-7535 


هم ...د دب سس هفتا الككرامة م ج ١١‏ 
ولوعمل فيه ما له زيادة عوض قال: اشتربته بكذا وعيلاث فنه بكدا. 


واحد كما في «الميسوط ' والتذكرة'4ه. وفى «المغتلف' والدروس » ساوى بين 
و س مالي وبين هو علي واتقوام عملي د ااا راس مالي عبارة 
عانا ازمه عليه فيجوز إذاكان قد استأجر عليه أن يضم الأجرة إلى التمن ويقول 
رأ سن مالى, 3 اذ لا ريب في لزوم الأجرة عليه. وقال في «الميسوط»: ليس له 
ذلك وهو كد القن أن المتبادر عرفا من رأس مالي ني امشريفه ركلا كما ةق 

- عليه فى «التذكرة؟ وجامع المقاصد” » فيكون حقيقة فيه فلا يتناول ما بدذل من 
الأجرة في مقابلة عمل؛ و «تقوّم علىٌَ» يتناوله. وهو الأظهر من مذهب الشافعي *. 


[فى ما يضم إلق راس الْمّالٍ وما لا يضم إليه] 
قوله قدس سره: #ولو عمل فيه ماله زيادة عوض قال: اشتريته 
بكذا وعملت فيه بكد!# ممّاء أله لو قصر التوب مثلاً بنفسه لم تدخل الأجرة 
في النمن ويخبر بالجميع بواحدة من العباراث الأريع, لإأنّه كذب, لأنّ السلعة ليذ 
تعدٌ قائمة عليه ِلآ" يما بذل, وكذا لو تطرّع متطرّع بالعمل» وكذا لو كان ببت الحفظ 
ملكه أو تطوّع بإعارة البيت متطّع, وذ السك كما ويل الآجرة لخر على 
ذلك العمل, أو على بيت الحفظ فاه إذا ضمٌ الأجرة إلى الثمن وقال: تقوم علي 


.١1١ المبسوط: قي المرابحة ج ؟ ص‎ )١( 

(؟) تذكرة الفقهاء 7 9 0 

(*] مشحلف الشيعة: في المرابحة جم صن 114 

(1]الد. روس الشرعية: :في المرابحة وتوابعها ج * ص 1355 
(3 الميسو 15 ا 

() تذكرة الفقهاء: فى في المرابعة ج ١١‏ ص 57١‏ 

)0 جامع النقاصد: في المرايحةج وص 588 


كتاب المتاجر / في كراهة نسبة الربح إلى المال أو حرمته ل وام 


ولو استأجر في ذلك العمل صم أن بقول: يقوّم علي أو: هو علية, 
ويضة الأجرة. 

ولو قال: بعتك بما قام علي استحقٌ مع التمن جميع المؤن الي 
يقصد بالتزامهاالاسترباح مثل ما بذله من دلالة وأجرة الببت والكئا. 
والحارس والحمال والقمار والصسبّاغ مع علم قدر ذلك كله 
ولايستحقٌ المطالبة بالمؤن الّتى فبها بقاء الملك كنفقة العبيد وكسوته 
وعلف الدايّة, وليس له الرجوع بما عمل بنفسه كما لو قصّر التوب 
أو تطوّع به متطوع ولا أجرة البيت إذا كان ملكه. ويخبر بعد أخذ 
5 عن العيب السابق بالياقي. 


بكذا كان صادقاً. فإن أراد استدراك “ذلك فَيمًا تكن فيه قال؛ امشر ينه يكذا أو قاء 
علي بكةاوعمات في أو تع عع ستو كار كذ وقد بسك يبماد. ا 
أجرة الرثاء لئاط بحد ولتق 2و جلا الداى 

قوله قذّس سه ولواح ل اس يه 
المستوقاة من المبيع يخلاف ا 0 50-65 ا 
العلك الزاته القصيو واهرة الظيب ان كان مريضا فاليا تركن, الأن القيعة انيل 
بالسمن وزوال المرض»: فاإن حدث !١‏ امرض فى يده فهو 5 النفقة. وهل يدخلن 
الكمرك الذي بأخذه السلطان في لفظ القيام؟ الظاهر دخوله. لا دام عمل الم 3 

قوله رحمه الله ا له 


للللس.ء_ مدنتس هفتا الكرامة م ج ١١‏ 


ولو جتى على العيد فأخدذ أرشه لم يضعه. 


بالباقى» بريد أنه لو أخذ أرثى العيب السابق أسقطه من رأى مسال و اشير 
بالباقى: فلو |: مك اونيبنا فوع عيبا فاخن ارعنه عمرة ا 0 
الأرش جزء من الثمن. وقد صرّح بذلك كله في «السبسوط ١‏ او خصو وذلك 
بخلاف مالو حطّ بعض الثمن أو وهبه إيّاه, لأ أخذ الأرش قهرى وذلك اختياري 
فافع قا وهية د ل فلا بصممٌ له أن يقول بالعتدرعيم يعسي لك القراء كا نيماا ال اع 
يقول اشتر بته بمائة ويدكر العيب واسترجام أرشه. وله أن يقول راس مالى 
تسعون أو تقواء علي أو هو علي بتسعين . والظاهر أن الحكم فى أ, رشن العيب 
المتجدّد بعد العقد وقيل اقبط كذلك» وكذ لك المتجدد بعد القبض فى رمن الخبار. 
لذ ذلاق كلد مسي ناض الم اخلط | فمان #المونحوه الف 

قوله قدّس سرّه:: #ولَوَ جني على العيد فأخذ أرشه لم يضعه»# 
كماصرّح بد فى «المبسوط "والشرائع أ» وحملة مذ كب المضكن * و«الفوروس' ‏ 
وغيرها". وبه يقثد إطلاق عبا وك واللسة ميك قا لاه اوها ابقل 
انتهى: 2 ا ج الدائة يخلاف العيب وإن 0 


.١5؟ المبسوط: في المرابحة ج ؟ ص‎ )١( 

(؟) كجامع المقاصد: في المرايحة ج )ا ص 6 56. 

) ا ل 

(غ] شراتع الإسلام: في المرابحة جم 7 ص .1١‏ 

(5) متها تحرير الأحكام: مار ا تح ره وإرشاد الأذهان: 
في |! لمرابحة: والمو أضعةج اص 1 وتدكثرة الفقهاء: فى بيع المرابحة و توايعها ج ١ ١‏ “سرام ؟؟. 

[) الدروس الشرعية؛ في المرايحة وتوابعها ج "ص 0 

الأاكاث وشدائهية: في أقناء الع لاض 11 

(8) اللمعة الدمشقية: في أقسام المببع ص 8؟١.‏ 


كتاب المتاجر / في كراهة نسبة الربح إلى المال أو حرمته سس و-!#مم 


ولو جني العبد فى ياه فداه لم يسيم القداع. ولا ابتكم قيمة الفاغ 
المتجدّد. 


حادثاً بعد العقد كما يناه ' آثفاً. تعم لو تع نحي او لاضن نودوعي اهار 
بالصورة كما فى «المبسوط» ل 

قوله فدّس سره: ولو جنى العيد في يده ففداه لم يضمٌ الفداء» 
إلى ولي ظالك رشي لان ادام عه لايم جا لمر بن عدم لجر جر 
طعامه وشرابه كما صرّح به في «المبسوط؟ والتحرير' والدروس والتذكرةث» 
وغيرها!. 

قوله قدّس سرّه: «ولا يضية“قيمة الثماء المتجدّد» إذا أثمر النخل أو 
حملت الدابّة في يد المشتري أو الأْمة هدم لبن أو صوف فاستوفاء لم يحطّه 
وتم را المال, لأ ذلك كيده قدت في ملكه. نعم إن اشتراها 007 
وأخذ التمرة أو حاملا اسقط حصة التمرة ولوس الثم وأخيره بالحال, كما لو 
اشترى عيئين وباع أحدهما مرابحة, وقد صرح بالحكم المذكور فى «المبسرط » 
وغيره*. وعلى هذا يجب عليه الإخبار يوطي البكر ولا يجب أن يخبر عن وطْئئ 
الثتب ولا عن مهرها الذي أخذه. 


)١(‏ تقل تقلام في ص 818 ٠‏ ار 

(؟) الميسوط: في بيع المرايحة وأحكامها ج ؟ ص 114. 

تحرير الحكام: في بيع المرابحة والمواضعة والتولية ج ' ص كبا ؟. 
(الدروس الشرعية؛ ؛ في |! لمرابحة وتوابعها ج 7 ص 1, 

(فقاودكرة اللقياء *؛ في المرابحة وتوابعها ج ١1‏ ص 495 

لارام الصاح فى المرايس ع لاضن 31 

خا كتذكرة الفقهاء: في المرابحة وثوابعها ج ١١‏ ص ١‏ 


»عم دلدبلدس ل -هفتاسم الكرامة / ج ١١‏ 


8 يعيب على |البائع حَفيا الأمانة بالصدقٍ في كدر النمن, وفسي 
الااخبا, ر عمنًا طرأ في يده من عيب منقص أو جناية. ولا يجب 
الإخبار بالغين 


[وجوب حفظ البائع الثمن وإخباره بعيب المال] 

قوله قدس سهه: (ويجب على البائع حفظ الأمانة بالصدق في 
قدر الثمن. وفي الإخبار عمًا طرأ في يده من عيب متقصٍ أو 
جناية4 بيع المرابحة مبنئ على الأمائة, لاعتماد المشتري على نظر البائع 
واستقصائه وما رضيه لنفسه فيرضى المشترى بما رضيه البائع من زيادة ويبذلها. 
فيجب على البائع حفظ الأمانة بالضدقبفي الإخبار عمًا اشترى به وعمًا قام به 
عليه إن باع يلفظ القيام, فلو | نتتهيجي+ انم نم إخرج عن ملكه. ثم أشترا ه بمسين 
فرأس ماله خمسون. ويج تيكب بوط المتجدٌّدة سواء حدثت بأقة 
سماوية.أو بجدابته أو بجناية أيعَنيي قال :أنو حنيقة:!: لا بجب الاخبار عن ألعيب 
الحادث اذا كا ن بافة سماو ية. 

قوله قدس ساه: ولا يجب الاإخبار بالغين4 لأنه باع ما اشترى بما 
اشترى, والاخبار برأس المال ليس مقتضاه عدم الغبنء بل الصدق قيما أخبر به 
كماجزم بهالمصئف وجماعة ". وقد يقال 'بناءًا على ما ذ كر ناء آنفاً من أن المشترى 
إِنّما اعتمد على نظره واستقصائه واعتقد أنه لا بجهل الْعَبن أنه يجب أن يخبره به 

ليكون على بصيرة من أمره: وكذا إذا كان البائع اشتراه عالمأ بالقبن. فليتال. 


يد الأ في ادوس العرعية ولو 0 
في المرايحة وتوابعها ج ١ع .60/١‏ 
١‏ لم تعثر على قائله حسيما نقخّصنا فراجع لعلّك تجده إن شاء الله. 


كتاب المتاجر / فى جواز إخبار البائع بماحط من الثدن ل الام 


ول" بالبائع و ن كأن ولدد 7 غلامة. 


بالأصل 7 ل ارا و يعاب د 


قوله قدس سده: لؤولا بالبائع وإن كان ولده أو غلامه» الحرّ أو 
أباه, لأنّه أخبر صادقاً بما اشتراء به فى عقدٍ صحيم فكان مؤدّياً للأمائة كما لو 
اقترام من الأحانب نكلانا لأبي عدف ةا وأحمد "١‏ فقالك لا يعور حت رثن 
العبراء ضوع ل الشر اع بن اليد ويك كنا ترى, تن الررو الا على الشراء حير 
كان غشّاً حراماً. وسيتعرضض المصئف لذلك وبحكم بعدم الحرمة ويأتي الكلام ؟ 
فيه إن شاء الله تعالى. 

قوله قدّس سرّه: «ويجث ذكرن تايل التمن # للتفاوت فى الثمن بين 
المعجّل والمؤجل. فإنّ المعجّل أل وَالمؤْجّل أكثر, فلو لم يخبر به صم اليسيع 
إجماعأ كما فى «الخلاف ١‏ والغنية *» ولكن للمتمترئ الخيار بين الرذ والامساك 
بالقمن ها لوقن ووايات آرا الشكرى من الال علد كنا يأ ؟ جنان ذلك كله 
غلد تعر ضص المصّف لد. 1 

قوله قدّس سرّه: «ولو أسقط عنه البعض جاز أن يخبر بالأصل 
سراء كان الاسقاطلك فى هذه الكيان او يعقد» كما |11 افع دنال قينا 
اناك لتعتر باك ير لاس ران حار الع فى اعبار مار 


)١(‏ بدائع العنائع: سج و ص 5 ؟؟؛ والمغني لابن قدامة سم 4 ص ؟51. 
(5) المغني لابن قدامة: ج 4 ص ؟75, والشرم الكبير: ج غ من .٠١5‏ 
| لأسياتى فى ضن شل 

(5) الخلاف: في البيع ج “اص ١8‏ مسألة 4؟؟. 

(5] غنة التروع: في ما يتعلق بالبيع عي 9؟1؟, 

(1) سياتي في ص 117 +4 


فققاج الام / م١‏ 


إلا أن بخيره هم بعصو رة الحال. يد ساوى بينها أو ل 
باع خيارها بالأقل أو لا. وكذا الحامل اذا ولدت 0 


لأحدهماء أو لا في زمن الخيار ‏ وكذا الزيادة, لأنّ الذي وجب بالبيع إنْما هو 
أصل الثمن وعروض السقوط بالإبراء ل* يخرجه عن كونه من الثمن. 

والمخائف الشيخ في «المبسوط» قال فإن اشترى عبدأً بمائة فحط له البائع 

من التمن عشرة: فأراد ببعه مرابحفٌ فان كا ن الحط قبل لزوم العقد مثل أن كرون 
عا لالس لح ا عله: وإن كان الحطّ بعد لزوم 
الكد كأن هد مورو: السترى, والتفن ها عقد عليه ', انتهى, وظاهر «الغنية '» أو 
صربحها موافقته . وهو قول الشبافمي؟. وَكأنة/مبنيّ على أن السبيع إنّما ممم 
باتقضاء مدّة الخيار, وهو مد سكيف !يشل ما وقع عليه العقد ولا أثر لوقت 
انتقال الملك. نعم قد يقال على يُعدا باإقرى بين .ما إذ! أخبر بلفظ اشتريت وبين قام 
عليئ, فانّه لا بخبر عند اللفظ العانى الآ بالباقى؛ فإن كان قد حط عنه الكل لم يجز 
بعدمرابحة بإفظ فار علة, ش ش 


[حكم بيع ما اشتراه صفقة مرابحة] 
قوله قدّس سبّه: : (وليس له الإخبار بالشراء في الأبعاض ممع 
تقسيط الثمن عليها إلا أن يخبره ه بصورة الحالء اننقت اء التذلفت: 
ساوى بينها أو لا باع خيارها بالأقل أو لا4 يريد أنه إذا اشترى شيئين 
صفقة واحدة أو جملة كذلك, ثم أراد ببع بعضها مرابحة لم يكن له ذلك مع تفسيط 


يه 5 لص .٠١‏ 


كتاب المتاجر / حكم بيع ما أشتراة صلقة مرايحة ب 98م 
الثمن على الأبعاض إلا أن بخير بصورة الحال, تساوت كقفيزى حنطة أو اختلفت 
كتفيز حنطة وقفر شعبر. أو عبد ين : أو تو بسن أو عبد وثوب؛ وسواء ساوى بيتهما 
شٍ التشريم أو لا وسواء باخ خيارها بالأقل أو لا. إلا 1 يخبر بصورة الحال في 
ذلك كلّه, لتفاوت القيم والأغراضء ولأنّ توزيع القمن على القيمتين خرص 
وتخمين بتطق إليه الخطأ غالياً. فلا يخرج في الجميع عن الكذب. 

فال في «المبسوط '»: إذا اشترى سلعتين صفقة لم يجز أن يبيع أحدهما 
مرابحة بتقويمه إلا أن يبن ذلك. ومتلها عبارة «النهاية؟ والخلاف" والوسيلة؛ 
والسرائر* والشرائع' والتافع " والتحرير* والتذكرة؟ والارشاد'' والمختلف؟١‏ 
والدروس" أواللمعة 'وإيضاحالنافع» وغيزها؛ '.وفي «الخلاف * »ال جماع عليه. 
وفي «التنقيح ' أ» لانعلم في ذلك خلافاً إلامن ابربالجنيد حيث جوز ذلك إذا كانت 


44 المبسوط: في المرابحة وأحكابها  ؟ عن‎ )١( 

(؟) النهاية: في بيع النعد والنسيئة صن لس 

(؟) الخلاف: فى اليم جح ا ص ١114‏ ماله 771 

(4) الوسيلة: في بيع المرابحة ص 7147 

(6) السرائر: فى بيع المرايحة ج ا ا 

5 شرائع الاإسلام: في بيع المرابحة ج ؟ مض ؟1, 

() المخحصر النافع: في بيع المرابحة ص .١75‏ 

(كنا تحرير الأحكام: فى بسم المرابحة والمواضعة والتولية ج ؟ حجن 1/84, 
)13 تذكرة الفقهاء: في المرايحة وتوابعها جح ١١‏ ص 571 
)٠١(‏ إرشاد الاذهان: في المرابحة والمواضعة ج أ ”الا 
)١١(‏ مختلف الشيعة: في المرابحة والمواضعة م ذف ص 59 .١‏ 
(؟١)الدروس‏ الشرعية: في المرايحة وتوابعها بم اجن 5١5‏ 
)١77(‏ اللمعة الدمشقية: في أقساء المبيع ص 5 ؟١.‏ 

)١[‏ كرياض المسائل؛ في بيع المرايحة ج م ص 57؟5. 
(5١)الخلاف:‏ في البيع جح "ص ١15‏ مسالة ,581١‏ 

(17] التتقيح الرائم في بيع المرايحة بم ؟ مي 05. 


م ب سهفتاح الكرامة / ج ؟١‏ 


الأمتعة لانفاضا. بيتها. وفى «الرياض "» أنها إن كانت متساوية فعده 
الجواز عليه الستأطرون كاقّة, . 

قلت: و يدل على الحكم المذكورمارواهثقةالإسلام "في الصحيحعن أبي حمزة 
عن أبي جعفر طْية قال:سألئه عن الرجل يشتري المتاح جميعاً بالتمن, ثم يقوْم كل 
ثوب بمايسوى حتّى بيقع على رأس المال جميعاً؛ أببيعهمرابحة؟ قال: لاحتّى يبئن 
له أنه نما قومه ومثله من دون تفاوت أصلاٌ ما رواه الشيخ في «التهذيب » في 
العحيح و«الفقيه » عن محيّد عن أحد هما ط تله . وظاهر 55 الشبر يو أن إذا 
أخبر بذلك يكون مرابحة وكأنه تجوز بإطلاق المرابحة عليه للمشايهة. 

وبذلك بعتذر عن عبارة التهاية والمبسوط والكتاب وغيرهاء ويكون 
اعتراض السرائر على عيارة النها بام موإضاً فى عيارة, قال فى «السرائر *» بعد 
نقل قوله في النهاية «لم بجر أن بخبر ذلك الشراء ولا أن يبيعه مرابحة إل بعد أن 
بين إنما ل ذلك كذتك» : ليبن هذا بيع.المرابحة: لأنّ موضوع بيع المرايحة في 
الشرع أن يخبر بالتمن الْذَىْ اشتراه.وهذا ليس كذالك. قال في «المختلف'» هذه 
المنازعة لفظية. وإلى ذلك أشار فى «التاقّمَ " حيث قال ؛ ولو أخبره بذلك جاز 
لكن بخربع عن وضع المرابحة. لكن قال في «الروضة»: ولا يوم أبعاض الجملة 
ويخبر بما يقتضيه التقسيط من الثمن وإن كانت متساوية أو أخير بالحال” انتهى: 


والتأويل ممكن فتأمل. 


571 رياضي المسائل؛ فى بيع المرابحة ج مص‎ ]١( 

(؟!الكافي: في بيع المرابحة ح ١س‏ شق عن /1519. 

() تهديب الاحكام: في البيع بالتقد والنسيئة ح 73س لاص 58. 
(1) من لا يحضره الفقيه: في البيع وأحكامه ح 8-5 7ع 7ص 1١1‏ 
(8) الرائر؛ في بيع المرابحة ج ؟ ص ؟14. 

(1) مشتلف الشيعة: في المرابحة والمواضعة جح ف ص ١858‏ 

(/] المختسر النافع: في النقد والنسيئة فى المرايحة ص 117 
ار وقة الهنة نح نار اللسيم ح #صنى 177 


كتابي التاهر اللا بتقريه التاجر ل سس ب الام 


50 


وعساك تقول: إِنّْه يرد على الحكم المذكور ما إذا تلف يعض الصفقة قبل 
القبض, فرجع بحطته من التمن ورضي بالبيع في الباقي, فإنّه بصم الااخبار. وذلك 
ينافي ما ذكروه. وكذا إذا ظهر مستحقًاً. لا تقول: المبيع هو الباقي بعد التلف, 
لهذا تو ضو لزوكه على وسام ومقله الفيك التمينن اذا الخد أوقنه. 

وقد أشار بقوله «اتفقت أو اختلقت» إلى خلاف أبى على ' والقاضى على ما 
حكى عن الثاني في «الدروس ** فائهما جوّزاه فيما لا نفاضل الس 
المتساوي, وقد رموه بالضعف. لذ إلكتيةةاز. 

وكذلك الحامل إذا ولدت وأرادايبعها منقردةٌ, لأنّ التمن في مقابل المجموع 
وليس للأبعاض تمن وكما لا بأدوه :ديك مرابحة كذا لابجوز مواضعة 
وكوك و كزلاك الحال لو استَأجِزٌ أمكنة بففة أو تقيل/أعمالاً صففة, وقلكا 000 
اللإيجار بالزيادة مطلقاً فَإِنّ الظاهر أن ليس له الايجار على صفة المرابحة 


5 إخبار الدلال م التاجر] 
مجداداً عن بي سوأء 5 أو 07 ا 0-0 
المصئّف ... الى آخره فلا خلاف فيه, لأنّه كاذب في إخباره إذ مجرّد التقويم ليس 
بيعاً. ويدل عليه ما رواه فى في «الككافي '» عن الكثاني و«الفقيه » عنه وعن سماعة 


)١ :‏ نقله عنه العلامة في مختلف الشيعة : في المرابحة والمواضعة ج 6 ص 1635-14 
11 الخروس الشرعية دفي الفرايظة وتوائعيا ع لاضن 4 

() الكافي: في بيع المتاع وشرائه ح “لاج هص 1486. 

(4) من لاا يحضره الققيه؛ في البيع وأحكانه ح 65م صن 512 


م .يس سس مقتاح الكرامة / ع ١‏ 


و«التهذيب'» عن الكناني وعمر بن عيسيى عن سماعة عن أبعي عبد اانه ملو في 
الرجل بحمل المتاع لأهل السوق وقد قوّموا عليه قيمة فيقولون: بع فما ازددت 
فللسى قال لاباس يذ لله رولك لا سيم مرابها ولاريية ا لداييوة الى اشير 
بالصورة ليده خارج عن وضع المرابحة. كما قالوه في المساألة السابقة, فلو باعه 
بويا : كآن للذلال أجرة الفيل: أنه عمل عبا له أجرة عاد فاذا فات المشروط 
له رجع الجاع التياقة التاسرى ل" نيا قناع ملكم ميواء كان التاجر ضاء كاه 
قال: بع هذأ ولك ما زاد, أو كان الدلآل ابتدأه فقال: ختّرني بثمن هذا المتاع واربح 
علي فيه شيئاً لأبيعه. ففعل التاجر. كما هو خيرة «السرائر " والشرائع؟ والتافع ! 
وكشف الرموز” والتحرير' والارشاد”.والكتاب والتذكرة* واللمعة" والتنقيح ٠١‏ 
وجامع المقاصد'! وإيضاح النافغ والمنيسية:والمسالك؟ ' والروضة '' ومجمع 
البرشان ؟ '» وغيرها ‏ ' للقاعدة المعتضةة بالشيرة المتآخرة. 


. 31 تهذيب الأحكام: في البيع بالتقد والقشيية اس لاضن‎ )١( 

(؟) السرائر: في بيع المرابحة ج ؟ ص 44؟. 

() شرائع الإسلام: فى بيع المرابحة جم ؟ ص ؟ 4 

(؛) المشتصر الن لناقع : في بيع المرابحة مى ؟؟١,‏ 

(8) كشف الرموز: في بيع المرابحة ج ١‏ ص 4577 139 . 

(1) تحرير التحكام: في ببع المرابحة والمواضحة رالنولية ج ”ص 530-585 
4١‏ إرشاد الأذهان: في المرابحة والمواضعة ج ١‏ عى 706 

(8) تدكرة الفقهاء: في المرابحة رتوابعها ج ١ص‏ +٠1؟1-١11,‏ 

3 اإلمعة الدمشقية: في اقسام المبيع 1؟١.‏ 

.59-57٠ التتقيح الرائع: فى بيع المرابحة جع اص‎ ٠١( 

5” جامع المقاحد: فى بيع المرابحة وثوابعها ج ؛ حي 8ة؟-‎ 1١15( 

207-737 مسالك الأفهام: في المرابحة والمواضعة وائتولية ج اص‎ )١7( 
217-277 البهية؛ في أقسام المبيع ج “أاحى‎ ةضورلا)١1؟(‎ 

ا ل والمواضعة ج م ص 89/١‏ 

(8 اا كر ياضى الصشائل: : فى ببع المرابحة ج لم ص 1717 


كتاب الستاجر / حكم إخبار الدلال بتقريم التاهر سس اي ةيم 


والمخالف المفيد في «المقنعة '» والشيخ فى «النهاية '» والقاضي على ما 
حدكى عله '. ولسبه في وكشف الزفوق* و الى السينين و ماعيماء وام اده فين 
«الدرات والوسيلة» وقد مال إليه 0 قال به فى «المختلففب ». وفى دروو 
قول الشيخحين اكوا لضان د فى مالير العرالنة وتياك اليد لولدم ا 
والشهيد' _فثقابين مااذا دعا التاحر الدلال فقال : بعه يكذا والزائد لك. وبين مااذا 
قال الدلال لنتاجر: خبّرني بئمن هذا التوب واربج علي فيه شبيئاً لأبسيعه. ففعل 
الناجر: فحكّما في الصورة الأولى بأ الزيادء لل بن باعد بزيادة: وإن باعه 
بالقيمة لم يكن له على الناجر شىء: وإن باعدبد ونها كان عليه تماءالقيمة: وان لم ببعه 
كان له رده ولم يكن | للتاجر الامتناع من قبوله. ولو هلك المتاخ فى يد الواسطة 
من غير نفربط منه فيه كان من مال" الناشة نيما فى لكا ديار العا الكانسر 
فون الدا ألو كاك هذه الصورة مر ضع وكاو والخلاف إنّما هو في الأولى 

وندل على قول الشيحين مارو أو ثالة الااسلام ' ' والشيخ في «التهذيب١١‏ 
في الصحيح عن محمد عن بي عبد اله ملل انه قال فى رجل قاى ترجل: بع لى 
نوب بعشرة دراهم فما فضل فهو لكء قال؛ ليس به بأس. ومارواه الشيخ فى 


( 15 انض ابك: م بيع التد والتسيئة ص .* 0 امون 

("1! حكثاه عنه العلامة في مختلق الشبعة: في ١‏ المرابحة والمواصعة ب ص ١١١‏ 
[؟] كششيا الرمور: في بيع المرابحة ج ١‏ ص 18 . 

تا مشتلف الشيعة: فى بيع المرايحة حم لحن 117 

(1] الدروسى الشرعية: في المرابحة وتوابعها جم "ا ص 0 

(/9] المختصر التاقع: في بيع المرابحة ص 171 

خا نح رير الأحكام: كأ .72 فك تل 
: ل 6 00 

١51‏ نهد بي الااحكام: فى ببح النقاد والنسيثة ح حرن 34 #اصض [آت, 


ابي سس يي يسيس سي بي متاح الكرافة 7 ع ١‏ 


الصحيم "عق وزارةوشى الوق" أنطا عدب والعسن الى نط ” المرروي فين 
الكتب العلاثة. 1 1 

وقد نزّلها جماعة ‏ على كون الواقع من التاجر على تقدير ابتدانه جمالة, 
فيلزم ما عيّنه, ولا بقدح فيها الجهالة كما لو قال: ابن إدر يس *. أن الجهالة في 
مال الجعالة إذا لم تؤد إلى النزاع غير قادحة كما لو قال: من رد عبدي فله ثيابه, 
ولو لم تحصل ؤيادة فلا شيء له. كما لو لم يوجد على ابد ثياب. فأمًا إذا كان 
ابسن و ا ال نمي عد ريمرت قم عله على الك مر هيا 
وإلا فلو عدب كلام الدلال بلنظ ماع ا اس ا لبا اواك ان 
قال لمن ذهب عبده: أرد عبدك على :أن لى نصفه أو ثيابه ابتداءًا منه, فقال مولى 
العد: لك ذلك, فيستحي ما عثياله: 

فعلى هذا ينب كلام الشيخين والروايات من غير منافاة لكلاء الأصحاب, 
ويسقط ما فى «جامم البقاضد؟:وإيضاح. النافغ» من عدعء الفرق بين ما 
اذاكان العاجر ذعماء أو الدلال ابنداء. ولبين ذلق باصا يغيار: الكعات 
والدووتن كما ظنْه المحدق الثاثي " بلى عبارة «الشرائع والسافع» وغيرهما 
كذلك كما أشرنا إليه آنفاً". وكأئهم استظهروا ذلك من عبار تي الشيخين, 


5583 نهد يب اللاحكام: فى باب الريادات حم امن اج لاعن‎ ١ 

() تقدّم في ع 858-871 

') متهم الشهيد الأدّل في الدروس الشرعية: في المرابحة وتوابعها ع اص ١؟؟,‏ والعلامة 
في ١‏ ختلف الشيعة: في المرابحة والمواضعة ج ه ص 577-١57”‏ والمحقق الأردبيلي في 
حك لاد را عاض ترم ارييس والمواضعة س رص "0١‏ 

(8] ألرائر: في أحكام بيع المرابحة ج ؟أحى 55 

الكو/ا سام المقامكده في الترايسة ونوا سيا ج ااحن 11م8لا 812 

خا نقدم فى عس 56 


كتاب المتاجر / حكم اخبار الدلأل بتقويه اتاج بام 


وقبلي لأللن سر السنار خدرة والععة." دشياء ره المقعة منقولة فى 
باليشختلف "هرقا فوور نا وسكلها با 1 النهاية دأو لا طولهما دمقلناهما؛ 
فلسأمئل فى المقاء جيّداً. 


ويبقى ما في «التنقيح أ من أن جهالة عوض الجعالة على هذا الوجه 
قادحة لكان الفرر. وليست العلّة عدم النزاع. وكلامهم؟ في باب 
اللسبعالة والمقاء ري في الها اذا ل فذة إلى النواع تكون غير 
قادحة. قال في «الدروس * 4: إن كلام الشيم ا لأنها جعالة مشروعة, 
وجهالة العسوض غير ظائرة لعدم إقضاته إلى التتازع. وتيحوه سا فى 
«المختلف' » وغيره؟. 

وقد يقال ؛ إن أقصى ما دلت عالسها هله الأنكيا. ر تفي البأس مع | المراضياة؛ وهو 
ما لاكلام فيه. وإنّما الكلام مع للدمها تك باجم رب الما عمًا قال. ولا دلالة 
في الأخبار على لزوم ما قال تيجال مفليقامّل . ولا يخفئى ,ما في عبارة الكتاب من 
الايجاز الذي كاد يكون مخلاً 


5١5 متهم الشهيد الثاني في مسالك ف اللافهاء فى العرا ابح والمواضعة والثو ليد ج أآحض‎ ]١( 
ل والسيد علي في رياض مايا1 ا صن الى قال دم‎ 

الس د ا 

ار العتعييح الرائع: يلد جاح ميلا 

)0 1) كما في مسالك الأفهام: في المرابحة والمواضعة والنولية ج ا ص ,7١5‏ ومجمع الفائدة 
8 واف لوه لجس 3 ورياض المسائل: في بيع المرايحة ج ثم ص 5 ؟. 

|! و ل رار 

0 في بع إلى رابحة اج 000 

الى أحى 1 1 


(8]الدروس الشرعية: في 


77ت سجس سس ا .| لكر ةا ع 1 
بعتك, وشبهه. فيقول: قبلت التولية او البيع. 


آفي بيع التولية | 

قوله قدس سلاء: © وإمًا الثولية فهى اعضطاء المتاع براس المال 
فيقول: وليتك أو بعتك. وشبهه. فيقول: قبلت التولية أو البيع» قال في 
«التذكرة»: التولية نوع من الببع وهو أن يخبر برأسن العال ويبيعه يةامن غير زيادة 
ولانقصان. ولاخلاف فى جوازه ': التهى. وهو كذلك إذا وقع بلفظ بعتك كما اشار 
إليمبقوله«ويبيعه»وآما إذا وقع بلفظ ولحك ففى «التذكرة؟ والدروس ' والميسية 
والمسالك” والروضة ”: 5 بجعا فقي له العقد. ولو قال : وليتك السلعة ففى 
«الدروصس * و المشاللك” ؛ 3 نه يكت | لاشرام قلت! 1 «الارشاهة ]1 وظامص 
«القراع 'والكتاب والتحرير ' '» وشيرها' 'صحّة: وليتك السلعة. ولم أجد للتولية 
َك كرأ في المقئعة والنهابة والمكسو 3 والخاللاف سرام والوسسلة والعية 

والمراني وايع ا فروها 220 ن الأخيوينَ كي مقام آخر زاغ عنه النظر. 
وقد ذكرت التولية : في «المبسوط " انعط "ناد كر فى باب السلف حيث 


(١و؟!)‏ تدكرة الفقهاء: فى المرايحة وترابعها ‏ أأاصى 1غ52أو112., 
(035) الدروس التتوعة في الفرابحه وتواجها ج امن 711 

(غا مسالك ال”فهام: اح حار م اكد والر د اللي 10 
[8]اثر وجييد البهية؛: في أقسام ابيع ج "اح 11 

(49 مالك الأقهام: قي الى لمر ابحة والمواضعة والثولية ج "مر 531 

(8) إرشاه الأذهان: فى المرايحة والمواضعة ج ١‏ ص 59/7 

3 دواع ياد في الترلية ج الع الي 

!٠١[‏ تحرير الحكام: فى بيع المرابحة رالموامعة والتوئية خ ؟ ص “مارآ 
)1١(‏ تتذثر 3 00 المرايحة ونو ابعها ج 5“ م 0ك 

, لمع سه لازا‎ 6 ١١ 


-_ 


كتاب المحاجر / فى تعريف بيع التولية وحكيه 8 الللسد-ل- ‏ بم 


وهو ببع يلحق به أحكام البيع من الشّفعة والتقابض في المجلس 
إن كان صرفاً. ويشترط العلم برأس المال لا ذكره. ويلزمه مثل 
الثمن الأول جنساً ووصفاً وقدرا. 


جوّزوا بيعه تولية, فإذا كانت موجودة في كلامهم كانت موجودة في زمن الشارع, 
فتكون عقدأ يحب الوفاء به, كما قار ة في محله. وقد تفدّم ' الكلام فى الصيغ في 
أكلحاب الع 

وظاهر النذكرة الإجماع على عدم جوازها فى غير البيع كما إذا أرادت المرأة 
التولية على صداقها بلفظ القيام. أو أرادالرجل التوليةعلى ماأخذهمن عوض الخلع. 
قال في «التذكرة'» بعد ذكر هذ ينلا يجوز التولية عتدنا في مثل هذه الأشياء. وقد 
نص فبها على أنه لابدٌ من كون التمن مثلياً ليألهذ المولي مثل ما بذله, فلو اشثراء 
بعرض لم يجز التولية. قلت: إلا:إذا:انتقل ذلك العرضي من البائع إلى إنسان ولاه 
المشترى العقد. ولعله أشار إلى هذا الشرط المصلّف في الكتاب بقوله «ويلزمه 
مكل الى لفيق الأول تعنساً وورعفا وقدرأ». ونحوه ما في «الروضة © فتامل جيداً. 

ولغل الوولة ارلى هن المرابحة إذا كان المشتري مؤمناً. لكراهة الربم على 
المؤمن, وعلى هذا فالمواضعة أولى منها إلا أن تقول؛ قد يكون حفظ رأس المال 
بل الربح مطلوبأ ولا سيّما مع حاجة البائع وغناء المشتري. 

قوله قدس سرّه؛ «ويلحق به أحكام البيع من الشفعة» فلو كان 
الميبع شقصأً مشفوعاً وعفا الشفيع تجلّدت الشفعة بالتولية. 
('! تقدم في عس 534 8/إ3. 


#21 النتهاعافي الغرايخة وترايعينا ع اص 5 
( | الروضة الهية؛ :ني أقسام البيع ج ؟ من 151 


وعم اا ملل سس هفتا الككرامة / سج ؟٠‏ 

وأا المواضعة فهي مأخوذة من الوضع. وهو أن يخبر براس 
المال. ثم يقول: بعتك به ووضيعة كذا. 

ويكره لو قال: بوضيعة درهم من كل عشرة, فلو كان الثمن مائة 
أزمه تسعون. 

ولق اقالومن كل أخد عقر كان العم اتمحة دراه وجوه من 
أحد عشر جزءاً من درهمء فيكون الثمن أحداً وتسعين إلا جزءأ من 
أحد عشر جزءاً من درهم, وكذا لو قال: بوضيعة درهم لكلّ عشرة. 


[في تعريف بيع المواضعة وحكمه] 

قوله قدّس سده: «ويكزه'لو قال:.يوضيعة درهم من كل عشرة» 
كما في «التحرير ' والتذكرة '» لمثئل ما ذكر فى المرايحة. 

قوله قدّس سررّه: #فل و كان الثمن مائة إزمه تسعون, ولو قال: ال 
كل أحد عشر كان الحط نسغة دراهم وجزءاً من أحذ عشر جزء 

من درشم: ل اي ا ا الل مير را 
من درهمء . وكذا لو قال: يوضيعة درهم لكل عشرة» يريد أنه لو قال: 
وضع درهرمن كز عفر وكا القن حانة ارعه تسعون ويكرن الحط عضر 
وفاقاً «للمبسوط " والخلاف؛ والشرائع* والتذكرة' والتحرير”؛ لأن الوضع من 
نفس العشرة يقنضى ذلك حملا للفظة «من» على الظاهر: وهو التبعيض. 
(1و/) تحرير الأحكام: في ببع المرابحة والمواضعة والتولية ج ".ص 84٠‏ 
0 تذكرة الفقهاء: في المرابحة وثرايعها ج ١١‏ ص 87؟. 
(؟) |! لميسوط: في بيع المرابحة وأحكامها ج ص 111. 


(؟) الخلاف: في يبع |! لمرابحة م 7ص م سالة و؟؟. 
(8) شرائم الاإسالام: في المواضعة جج 7ص 17 


كتاب المتاجر / فى تعريف بيع المواضعة وحكيه . تس لل باب لتم 


وحاكى في «التحرير '» قولا بأنّ الحط في المتالين المذكورين تسعة وجزءأ 
من أحد عشر من درهمء فيكون التمن واحدأً وتسعين إلا جزءاً من أحد عشر 
جرع | عن ريق : وحكى فى «المسالك'» عن جماغة من الأصحاب احتمال ذلك 
حملاً ذ«من» على ابتداء الغاية. ويكون التقدير من كل عشرة تسلم لي. قلت: قد 
اليد ذلك القويد فى قا انمره مرق عكبى ذلك فى والجلاتع كما 
بح ارسي عان ا و نان ار ادر عكر د الرعي اران د 
لكو لم حل اعدافيه اورجه الات تسيا اعد 

وأمنا لو قال: بوضيعة درهم لكل عشرة فقد حكم المصتّف بِأَنّه كما لو قال: من 
كلّ أحد عشر. أي يكون الثمن إحدى وتسعين إلا جزءأ من أحد عشر جزءأ من 
درهم؛ لأ الوضيعة للعشرة غير العشثزة: لأنّه المتبادر. وبه قطع جماعة كالمحلّق 
الثاني * والشهيد الثاني '؛ قالوا: نه اتميوالة: ماب وقال: من كل أحد عشر. 

وقد يقال" إِنْ مقنضى الكلام:الوضع :لكل عشرة درهم فبعد حذف النسعة عن 
الماثة لا بلبغى وضع شيء آخَر عن تلك الواتتدة..إذالا دليل عليه. فيكون الثمن 
إحدى وتسعين. 

وقد يؤيّده أن الأصل عدم الوضع, فلو ادّعى البائع هذا المعنى حمل عليه ولو 
مات ولم يفسّ حمل عليه أيضاً. إلا أن يقال:المراد الحطّ لكل عشرةجزء أمن خارج 
درهماً كان أو عشرة ملاحظة لجائب المشتري, لأنّ الأصل عدم الزيادة, فليتامل. 

بقى الكلام فيما لو قال: يوضيعة العشرة درهماً. فيحتمل كونه تسعين وكونه 


4٠ تحرير الأحكاء: في بيع المرابحة والمواضعة والثولية ب ”عن‎ )١( 

(؟ و1) مسالك الأفهام: في المرابحة والمواضعة والتولية ج #ص 374 

(1) غاية المراد: في المرايحة والمواضعة ج ؟ ص ؟4. 

(؟) ستاتى في ص 679 عبار نه على التفصيل. 

( 8 جامع المقاصد؛ في المرابحة وتوابعها ج قحي 1١١‏ 

(/) القائل هوالمحقق الأردبيلي فى مجمع القائدةوالبرهان :في المرابحة والمواضعةج لمص 19/8 


5ل ل ل د بد هنتاسم الكرامة / ج ١١‏ 


إحدى وتسعين إلا جزءاً من أحد عشر جزءأ من درهم التفاتاً إلى كون الإضافة 

بمعتى «من» أو بمعنى اللام. إذ كل منهما محتمل. وريّما قيل ' بالبطلان لتكافز 

الاين المرعين لعوالة الكمرة.. 

والاحتمال الأوّل خيرة «المبسوط ” والشرائع"» وهو الّدذى استقر عليه رأيه 
في «الخلاف» بعد ان اخعار التصمال التاى .وإن كان يناء على اهدر حدر كنها 
سستسمع ؟ كلامه. ْ ْ 

ووجهه أنه المتبادر إلى الذهن. ومبناه على أن الاضافة بمعنى «من» 
التبعيضية: فكأنّه قال: الوضيعة من كلّ عشرة دراهم درهماً. وهو واضح. 

وردّه في «المسالك» تبعأ «للميسية» بأنٌ الاضافة بمعنى «من» لاتكون إل 
لدان يصح إطلاق المجرور بها على المييّن كما فى قوله تعالى: #فاجتنبوا 
الرجس من الأو ثان » 'قال:تؤقد ضراع يذلك المحثق الرضى وابن هشام وناهيك 

بهماء وحينئذ فينتفي القول بحمل الإضافة في المسألة على 0 لم8 راس لذ" 

الموضوع المضاف بعض العشرة:؛ ولا يصحٌ الاشبار بها لتعيّن كونها بمعنى اللام'؛ 

انتهي. ونحوه ما في «الروضة"». ١‏ 

)١(‏ القائل هو المحمّق الأردبيلي في مجمع الفائدة واتيرهان: في المرابحة والمواضعة ج 8م 
ص لال وكذلك المحثق الثاني في حاشية الأرثاد (حياة المحقق الكركى واعاية: ج 4 
ص لاخ 

(؟] المبسوط: في بيع المرابحة وأحكامها م ؟ ص ؟4١.‏ 


(5) شرائع الإسلام: في المواضعة ج ؟ ص 17. 

[5) سعاتى فى هر 453 عبارته على التفصيل, 

)6 الحج: آ, 

0 مسالك الأفهام: في المرابحة والمواضعة والتولية ج ؟ ص 15 
(/9) الروضة البهية؛ في أقسام البيع ج ٠ص‏ 181-170 


كتاب المتاجر / في تعريف بيع المواضعة رحكيه ددس بالالام 
وفيه؛ أن صاحب «الكشاف '» قال فى إضافة اللهو إلي الحديث: إِنّه يجوز أن 
تكون الإضافة بمعنى «من» التبعيضية؛ قال: كانه قيل؛ من النأس مَن بشتري بعض 
الحديث الّذى هو اللهو منه. وقال: المراد الحديث المنكر كما ورد ؟: «الحديث فى 
المسجد يآكل الحسنات كما تأكل البهيمة الحشيش» ونصٌّ السئد الشريف ” فى 
بيان معنى فاتحة الكتاب أن الاضافة بمعنى «من» قد تكون فى «من» التبعيضية. 
ونقله عن البعض وعن صاحب «الكشاف» وناهيك بهم مضافاً إلى أن ذلك 
لايخفى على مثل الشيئ ‏ والمحقّق * والمصتف والشهيد' وفخر الاسلام" 
والمحقق الثاني “مع درون من اعتهار أكون الاشافة بينى #من» ينات سامنا 
وما كان ليكون لكنّه كلام سوقي فيحمل علي المتبادر منه. وير شد إلبه اتفاقهم _إلا 
من ندر مئن لا يعرف - على أنه إفارقال: #منإكل عشرة» يكون الحكم كذلك. 
وإذا قال «لكل عشرة» يكون اليك 7يل9"“قال: من كل أحد عشر. وما ذاك ال 
لكون الإضافة في الأول بمعنئ لمن وف التانية بمعنى اللام, و تجو يز كون «من» 
عوك القاية يعيف ايتاك لهذا تفاء الكاكم فى الاستمال الأزل. 
)١(‏ لفسير الكتشاف: في تفسير سورة لقمان أية 1ج لاص 44١‏ 
(؟) مسيدرك الوسائل: ب ١‏ من أيواب أحكام المساجد ح ين 
(5) لا يوجد لدينا كتابد, ونقله عنه المحقق الأردببلي في مجمع القائدة والبرهان: في المرابحة 
والمواطعة ج لص هلال 05 


(4) المبسوط: في بيع المرابحة وأحكامها م ؟ ص ؟5١,‏ والخلاف: في البيع ج اص 18 
1519 هِسالَم ن ؟ ؟, 

(8) شرائع الإسلام: في المواضعة مم ؟ حس 17. 

(/إ! شرم الارشاد للنيلى: في البيع ص - 6س ؟؟ وما بعده (من كتب مكعية المرعشي برقم 
1 

(ثما جامع المقاصد: في المرايحة وتوابعها جم 4 ص 511 


#عوس ا لل ل هقتاح المكرامة / ج ١"‏ 


وأا احتعال الأمرين من دون ترجميح فموجود في «الإرشاد' والدروس"؟ 
وغاية المراد؟ وشرح الارشاده» لفخر الإسلام و«جامع المقاصد* وتعليق 
الأرشاد» للمحوق العالى ' وتعليقه للسيّد شمس الدينء لكنّ الظاهر من «الارشاد» 
وبعض ما ذكر ترجيم الأول كما أن صريح «جامع المقاصد؟ وتعليق الارشاه» 
البطلان, لتكافر الاحتمالين إلا أن يكون هناك قرينة فيصار إلى مقتضاها حالية 
كانت ا دمقالة: 

قال في «الارشاه'»: ولو قال: وضيعة كل عشرة درهم,: أو: مواضعة العشرة 
ووه تالتفن فيعون ,وسيو اعد و تسج الا سزوابن اعد عم جردا مه 
درهم؛ فتراه كيف قَدّم الأكل وجعلك لكَاني#لحتمالاً. وما الوضيعة والمواضعة فلا 
فرق بينهما من جهة المعنى بل ألو شق ارك أن المواضعة مفاعلة لا تدخل فى 
الياب إلا بتجشم. وآمًا تعريف العِشَرَة في الوضيعة الثائية فى عبارة الارشاد فهو 
للجنس. فلا نفاوت بين الصيغتين ل" من جهة التعريف والتتكير ولامن جهة 
الوضبهة وال اضعة: 

وقال المحمّق الثانى فى «تعليق الارشاد» فى وجه نساوى الاحتمالين أنه 
لاترجيمع لأحدهما باعتبار أصل الوضع,؛ لأنّ المعنى الأوّل منزّل على كون 
(١)إرقاد‏ الأذهان: في المرابحة والمواضعة ج ١‏ ص “/ا8. 

3 شرح الإرشادللنيلي:في الييع ص - دس لاو مأبعده[ من كتب مكفية لمر عشي برقم 7114 
(3 ويا حاشية ال'رشاد (حياة المحقق الكركى وأثاره: ج قاس لا 


() إرقاد الأذهان: في المرابحة والمواطعة ج ١‏ ص ؟/ا؟. 


كتاب المتاجر / في تعريف بيع المواضعة وحكيه ع د ب اهم 
اللإضافة بمعنى «من» والثاني على كونها بمعنى اللام, وكل منهما محثمل '. التهى. 
وريّما رجح الاحتمال الثاني بن المواضعة على حدٌ المرابحة للتقابلء فكما 
اقتضت المرابحة المعنى الثاني فكذا المواضعة. وهو ضعيف لانتفاء التلازم. وقد 
ذكر ذلك فى «الخلاف» قال: اختلف الناس. فيما إِذا قال: بعتك بمائة بمواضعة 
اميه درهها كقال او صفيلة والقناني» الف عون وهنا ردرهه | اوها 
من أحد عشر جزءأً من درهم: وقال أبو ثور: الثمن تسعون درهماً. وبه قال أبو 
الطيّب الطبري فى تعليقته وخطّأ آبا حامد. ثم قال: دليلنا ما ذكره حذاق العلماء 
وهو أنّ الييع مرابحة ومواضعة, فإذا باعه مرايحة ربح درهم على كل عشرة كان 
ميلم التمن مائة وعشرة دوكان ع قدر الوق كيرا من أحد عشر جزءاً فين التهن: 
فوجب أن تكون المواضعة حط الج فهو حر عشر جزءا من التمن؛ فإذا كان 
الع اعون ماثة سواطاق عد عد الى لماص وك تمد تسسا من تسعة وكسسن 
و يبتى درهم بلحط مند جز مون جار 1 وقبل فيه أيضاً: قوله «وضيعة 
درهم من كل عشرة» معناء يوضع من كل عشرة تيقى لى درهم من اعبا اسن 
امال وتقديرةة وطينة دره يعد ١‏ عكر #اتتكوق النهن انحل واسيى | لأ كرو 
من أحد عشر جزْءاً من درهم. وعلى هذا أيداً. قالوا: إذا أردت مبلغ التمن في ذلك 
فعقد الباب فيه أن تضيف ارود إلى راس اليا السابلت ماعط ركه قدرهيا: 
فما اجتمع فأسقط ذلك القدر من رأس المال وهو الثمن. وبيائه: إذا قال رأس مالي 
عشر ون بعتكها برأس مالي مواضعة للعشرة درهمين ونصف, فتضي فإلى العشرين 
قدر الوضيعة: وهو خمسة دراهم؛ فيصير خمسة وعشرين: فنظر كم لشمسة من 
خمسة وعشرين. فإذا هي خمسها فأسقط من رأس ألمال وهو عشرون الخمس 


1١[‏ حاشية الارشاد (حياة المحقق الكركي وآثاره؛ ج 4) ص 1م 


66م لتب لصم مس ب يب همقتاسم الكرامة / ج ١‏ 
فسر وم 
الأكل: يجوز لبائع المتاخ شراؤه بز ياد ونقيصة حالاً ومو جّادٌ بعد 
الفبض»؛ ويكره قبله إن م كاب: معترد اوور على را 


وهو 'اريفة يكون القمن ربنةاكق تهنا وعلى هذا أبدأ. وقول أبي ثور أفسوى 
عند . لأنّه إذا قال : هو اضعة غفي ة واحدا اطناق العير | شعة طبعة إلى :راس . الميال: 
سان وي لبد ا ل رلك شل با ا دم 
ولو كان ذلك لكان الأمر على ما قالوه. فأمًا حمل الوضيعة على الربمم فذلك قياس 
ونحن لالقول به ', انتهى كلامه فى الخللاف 

وحاصله: أنه استدل على قولن"أبي ثور أنه أضاف المواضعة إلى رأس الما 
وهو ماثة لا إلى ما يبقى فى :اله له #فبشقط عشرة و يبقى فى بده تسعون. 
وأمًا ما حكاه بقوله دوقيل في4 2م يح تخت أن الوضيعة مما يبقى له من أصل 
المال فالتقدير: وضيعة درم بعد كل عَُشرة فيكوان:معناء من كل أحد عشر. 
وضابط الآدا ل نسبة الوضيعة إلى رأس المال فيسقط بقدرهاء وضابط الثاني نسبة 
الوضيعة إلى المجمو ع المركّب من رأس المالى وقدرهاء فعلى الْأُوّل تنسب العشرة 
إلى المائة فتسقط المشرة, وعلى الثاني نتنسبها إلى مائة وعشرة #فكرى عرء اهن 


أحد عشى قشقط من راس المال عد ء من أحد عشر. 


[في شراء البائع المتاع بزيادة ونقيصة] 

قوله قدّس سرّه: (فروع: الأول: لحري ال مرا را 
ونقيصةٍ حالاً ومؤْجّلاً بعد القبض. ويكره قبله إن كان مكيلاً أو 
موزولاً على رأي4 قد تقدّم الكلاء ‏ في المسألة مستوفييٌ أكمل استيفاء وهو من 


)١(‏ الخلاف: في بيع المرابحة ب لاحى ١777-57‏ مسألة 8؟5. 


كتاب المتاجر / فى شراء البائع المتاع بزيادة ونقيصة سس هم 


ولو شرط الابتياع حال البيع لم يجزء ويكره لو كان قصدهما ذلك 
ولم يشترطاه. فلو باع غلامه سلعةٌ ثمّ اشتراها بزيادة قصدأ للإخبار 
بالزائد جاز إن لم يكن شرط الابتياع. 


متفدات هذا الكتاب عند قوله فى باب السلم: ولا يجوز بيع السلم قبل حلوله ‏ 
إلى قوله: ‏ ويجوز بعده قبل القبض على الغريم على كراهية أ التهى. 

قوله قدّس سرّه: «ولو شرط الابتياع حال البيع لم يجز» هذا 
اجماعى دليله اللأخبار وليس دليله الدور كما في «التذكرة '» ولا عدم القصد إلى 
حقيقة الآخر اج كما في «غاية المراد '» وقد ا الكلام فيه فى بساب النقد 
والنسيئة ؟ بما لا مزيد عليه, فليراجم 

قوله رحمه الله: #ويكرة ري قصدهما ذلك ولم , بشتر طاء, فلو 
باع غلامه سلعة ني اشتراها بزياد؛ قصداً للوخبار بالزائد جاز إن لم 
يكن شرط الابتيا» كما صرح بِذَلْكَ كله في «الشرائع * والتحرير' والإرشاد" 
والتذكرة» بل في الأخير؛ أنه ليس من التدليس, نعم استعمل حيلة شرعية. 
والأصل في ذلك كلام الشيخ: فال فى «المبسوط»: إذا اشترى ثوب بخمسين قباعه 
من غلام دكانه الحرٌ ثي اشتراه يمائة جاز له عند بيع المرابحة أن يخبر بالثمن 


() تقدم في ص 1/4 44 

(؟) تذكرة الفثهاء؛ في المرابحة وتوابعها م ١١‏ ص 7517 

() غاية المراد: في النقد والنسينة ج ؟ ص 78. 

(5) نقدم كلام التذكرة وغاية المراد وجامع المقاصد بتمامه فى ص 185-383١‏ 
(4) شرائع الإسلام: ع ١‏ 

كاعري الأدكام في بيع المرابحة رالمواضعة والتولية جح ؟ ص 810 

(لا) اإرقاد الادهان: في المرابحة ا حر لباق 

(8 وا تذكرة القتهاء: في المرابحة وتوابعها ج ١ص‏ 755 -1؟5. 


الل لسسلسسس يسبب ل هفتاحم الكرامة / ج ١‏ 


الثاني لأنٌ الشراء من غلامه صحيح فهو الثمن الذي تملكه به الآن. وليس هذا 
مكروها بل البيع الأول من غلامه إذا اعتقد أنّ الغلام يبيعه عتد التبايع من صاحبه 
كان مكروهاً ولو شرط هذا العقد كان باطلاً بأن يقول: بعتك بشرط أن تبيعني, 
فهذا باطل أ انتهى؛ فليتامّل فى كلامه هذا وموافقنه لهم. 

وفي «حواشي الشهيده أن هذه المسألة لم نرها في كتب القدماء ولا الروايات 
الواصلة إثيناء والأولى المنع ! لعموم قوله يك ': دقن غشنا فليس مناه ولأ" 
العدرى ام يعرك لعن كنة !ل" اعدياء! على ميا كد اسه ووتوفاً باستقصائه في 
النقصة نفه فكان ذلك خيائة ', انتهى. وفى االدروس ؟ وتعلق الارقاء* 
والبسيت | د عش حرام. رفي باللجفف مو الروضة *» أنه خديعة وتدليس. وفي 
«جامع المقاصد*» فيه إشكال؛ 

تافل المولى المقدّس الأرديّليَ كلام الأرشاد بما قال في المسالك أنه هو 
الذى ي ينبغى فهمه, قال الا, ردييلي: إن المراد من قصدهما هو ما إذا كان في 
خاطرهما ولكن ما شرطاه لا افظاً ولا قصدأ. نعم قصدهما إِذَا وقع هذا ابيع أن 
يتعاكسا البيع بعده من دون شرط لفظأ ولا قصدأ بل أوقعاه من دون قصد ذلك 


ل 


خانا (وخالباً-ن لا عينه افتكنا كن ا يريدان ذلك بعده برها اسكافاً 


000 : في بيع المرئيحة وأسكامهاج ؟حس 5185. 

ون علي في حواض ايد لمجو لد ينا. 

35 حائمية الارشاد (خياة المحيّق الكركي وأثارهج كا عن 784 
(1) اللمعة الدمشقية: في أقسام البيع عن 177. 

(") الروضة اليهة: قي اقسام البيع ج ؟ ص 0 

(4) جامع المقاصد: في المرايحة وتوابعها م ؛ حنى ؟١5.‏ 


كتاب المتاجر / فيما لو ظهر كذب خبر البائع برأس المال-- ظاكم 

الثانى: لو ظهر كذب البائع فى إخباره تخيّر المشتري في 
الإمضاء بالمسمّى والفسخ. وليس له قدر التفاوت, سواء كان الكذب 
فى قدر الثمن ل د و ارده احادله 


لاوفاةا للشرط؛ وأا إذاكان القصد الشرط وذكر ذلك مقدماً وإن لم يذكر فى العقد 
وكانت المعاملة على ذلك فالظاهر حيئد عدم الانعقاد '. اتتهى: وهو تأربا يعبد 
عن عياراتهم ولا سيّما عبارة التذكرة وقد أسمعناكها. 

وقال في «المسالك':: إن قوله في الشرائع «ولو شرط لم يجز لأنّه خيانة» 
يقتضي التحر بم مع حدم الشرط إذا كان قصدهما ذلكء لتحقّق الخيائة ومجد عدم 
زوه بيعه عليه على تقد ير عدء شرطها لا يرفخ»الخيائة مع اتفاقهما عليها. ونقل في 
«المسالك» أيضأ أ بعضهم أوردا غلياقؤاليم #إنّهإيكره إذا كان ذلك من قصدهما 
ولم يشترطاه لفظأ» بما لفظه: إنّ مكتالئة التفدد الفط تقتضى بطلان العقد, لأ العقود 
تتبع القصود فكيف يصح العقد مم ماله الافئل للقضد؟ قال: وأجيب بأ التصد 
وإن كان معتبرأ في الصحّة فلا يعتبر في البطلان لتوقف البطلان على اللفظ والقصد. 
وكذلك الصحّة ولم توجد فى الفرض ". وكان السؤال والجواب غير مفهومين لى أو 
غير مستقيمين كما هو الظاهر عند العولى المقدّس الأرديبلي يله *. 1 

[فيما لو ظهر كذب خبر البائع برأس المال] 
قوله قدّس سه «لو ظهر كذب البائع في إخباره تخيّر المشتري 


في الامضاء بأ 5 والفسخ. وليس لد كدر التفاوت: مواد كات 
الكذب في قدر الثمن أو جنسه أو وصفه او حلوله» إذا ظهر كذب 


59/75 و؟) مجمع الفائدة والبرهان: في المرابحة والمواضعة بع مص‎ ١( 
8. رم‎ ١5 (؟ و“ مسالك الأقهام: في المرايحة والمواضعة والتولية مع “اع‎ 


مسن سس ب ب ل ب مقتاح الككرامة / سم 1 


لاحن يه و0 
الا بنجبر بالخيار كالعيب إذا لم 5 بهء وهو مما ما لا يو جب 0 ونقص 
الثمن وإِنّما يوجب إثمأ وخياراً. ولم أجد تن تأمل فى ذلك من تعرّض له إلا 
المولي الأردييلى ' فإنّه قال: قد يتشيّل حدم الانعقاد, لعدء حصول الرضا إلا على 
ذلك الو جه. وهو بال مالف للواقع عند التآمل وللإجماع على الظاهر. ومد للك 
الحال لو بان غلطه في الإخبار إلا أنّه لا إتم عليه. وظهور كذبه وغلطه يكون 
باليئئة أو الاقرار. 

ونا أن الخيار للمشتري بين الامضاء بالمسثى أو الفسغ إذا ظهر كذبه فهر 
خيرة لبد "والوواك اوي ع اة 

وأمًا القول أن له أخذه بحط الزايات: وربجها فإنما هو حيث يظهر غلطه فيه 
لاه القائل به السيخ في «المبسوظط» ون التخلاف» وقوّاء. قال في «المبسوط *»: 
دإذ ارات د مالي م مان 0 بم كل عَقَترَة“واحداًء فتال: اشتريته. ثم قال: 
وقيل: إن المشتري بالشيار بين أن يأخذء بمائة وعشرة أو برده, لأنّ تقصان التمن 
عمًا قال عيب له أن رده به. ثم فال: وقيل أيضاً: إن بان ذلك بقول البائع لزم 
المشتري تسيعة وتسعون درهماً؛ وإن قامت به الييّنة فللمشتري الخيار على كل 


[1) مجمع الفائدة والبرهان: في المرابحة والمواضعة ج عن 5/ا؟ 
عع مشرم 

الفائدة والبر افون لم لاضع س0 
(6) المبسوط: في بيع المرايحة وأحكابها جح ' ص .141-١157‏ 


كناب المتاجر / فيما لو ظهر كذب خير البائع برأس المال ل هم 


حال. وفى «الخلاف '» قوّى القول المذكور فى صورة الغلط. ولم يتعرّض فهما 
اظهور الكذب. نعم قال أبو علي ؟: لو تبايعا مرابحة فأقَ البائع أو قامت البئئة بأ 
ثمن ما أخبر أنه شراه بسيّين درهما تلائون درهماً كان 000 سرجع 
بالتلاثين وقسطها من الربح. وظاهره أنّه مخالف فى المسألة الأولى, فتأثل. 
وظاهر «الشرائع ' والروضة أو صريحهما أن الخلاف واقع في المسألنين 

وعلى كل حال اا :ا شرل شيعه يس عله ا رصي ن الريح “خاذا 

باخ وأمى ماله قدو يعدا كان مسا بدى 1 الهو وق الم استكرها. 

وفيه: أنه إنْما باعه برأس ماله الذي أخبر به لا بما هو في نفس الأمر 

وأمّا التفصيل الذي تقله في المبسوطيفوجهه أنه إن قر كان مأموناً ولا كذ لك 
لو بان باليئئة, فتأمُل. ااا 

وعلى كل حال فلا خبار للبائع عند الجميع كما هو ظاهر «التحرير *» قال: ولا 
خيار للبائع عندنا. وقد نص عليه في #المبَسوْظ") وغيره 7 

وهل يسقط حيار المن ‏ علتان يا سسا ؟ احتمالان كما فى 
بوالسالف 4 وغيرها". وقن «المسوط "ها الأرلى أن لذ كيار لذن لا تسن 
من انعد اقل ولاه رضت بالاأكزر خالا كل أرلىبوقال يوك فيل إثاله الخيان. 


)١(‏ الخلئف: ' في أحسكام المرابحة ج ‏ ص ٠/‏ -؟1 مسائة 1؟؟ رماب 
لقله عند العلامة في مشتلف الشيعة: في المرابحة والمواضعة ج 0 ص 158 . 
('] شرائع اللإسلام: في // لمرابحة جم ؟ حص 15-1١‏ 

1 8)الروحية البهاه: في أقسام البيع ج “اص 5 

(8) تحرير الأحكاء |: في بيع المرابحة والمو لمواضعة واتنولية جح ؟ ص لاخ 
(5) السبوط: الح اجا جار لاوا لور 001 

7 تنلخيص المرام (سلسئة اليناييع النتهيّة: ج 55 في في المرابصة حن 117 
() مساك الأفهام: في المرابحة والمواضعة والتو لبد تأطى كو 

(4) كالحدائق الناضرة؛ في بيع المرايحة ج 35 ص لا 5 

.١17* المبسوط: في بيع المرايحة واحكايها م ”ص‎ ]٠١( 


سس 5 


4 لد ل لل مفتاح الكرامة / ج ١٠١‏ 
لأنّ هذا خيانة ولا يؤمن أن يكون في القول الذي رجع إليه خائناً. قلت: ولأله قد 


يكون له غرضى بالشراء بهذا التمن لابرار قسم أو إنفاذ وصية. وقيل ' بالتنصيل بين 
ما اذا بان كذبه بالاقرار أو البينة. 


وليعلم أنه قال في «التذكرة '»:إذا ثبت الخيار للمشتري, فقال البائع: لاننسخ 
فإئي أحطّ الزيادة سقط الخيار. وللشاقمي وجهان. 

وأكار ا عور على الل ل انها ل 113 حا لجن نر بان مر ايع وام 
يخبر به فلا خلاف في صحُّة البيع كما 5 «المبسورط " والخلاف ! والغنة » 
لعموم الكتاب والسيّة وخصوص أخيار المسألة كما ستسمع'. والمشهور أن 
المشتري حيئذ مخيّر بين الردٌ والامساك بالثمن حالاً؛ وليس له من الأجل 
المذكور شىء. وهو خيرة والمتشواط "و لتلا ف *والغنية 'والسراثر ١"‏ والنافع ''» 
وكتب المصّف . وهو مذهب الأكثر كما في «تعليق الإرشاد''» ومذهب كير كما 


5١ ص‎ ١١ القائل هو الشيخ البحرانى في التذائى الداضية:>في. المرابحة م‎ ١ 

(؟] تذكرة الفقهاء: في المرايحة واحكامها ج ١١‏ ص 8 ؟15. 

('و) الميسوط: في بيع المرابحة جم ؟ ص 5 .١5‏ 

(4) الشلاف: في بيع المرابحة ج حص ١79‏ مسالة 4؟5. 
(5) غنية النز وع: في أحكام البيع ص 525 

(1) سيأتي ذكر أخبارها في ص 845 

(8) الخلاف: في بيع المرابحة م 00-6 ان 

(8) شنية النروم: في أحكاء والعر صن 551 

٠ ١‏ السرائر: في احكام بيع المرابحة بج 7 ص الا 

١7١7 المشتصر النافع: في التقد والتسيئة ص‎ )١١( 

]كر ة الفتها باحبة [! لمرائهة رتوابعها اراك واتحربر الأحيكام : فى بسع المرايحة 
والمواضعة والثولية ج ؟ ص 3 واء ا هاه ؛ في المرابحة والمواضعة ج ١‏ ص 70 
ومختلف الشبعة: في المرابحة والمواضعة جص 55 ١‏ “زه النعاسن : فى النقد والنسينة 
والمرابحة ص ؟5. و تلخيص المراء! سلسلة الينابيع الفقهية؛ بع 6 'افي بيع المرابحة عي 11 ؟. 

)١(‏ حاشية الارشاد [حياة المحقق الكركي راثار» ج 4اا ع 1م 


كتاب المتاجر / فيما لو ظهر كذب خبر البائع برأس المال--ب ب لام 


في «غاية المراد 4 وهو الأشهر بيب بق الطائنة سكم مدات عمل احرف 
الاق عليه كما في «الرياض '». 
وففدارة اير "يمتوقف #القهذ فى «اغايةالمراه 6و السعدة 
الكاني في «انعليق الإرشاد” اوهو أي انون 5700550 الارفاو" 3 
لفخر اللاسلام و ا«العتقيح ” والمقتصر ؛ والمهذب البارع ' » إن لم برح فيها شبي- 
من القو لين . وصاحب «إيضاح النافع» يعد ال لتأمل والظر مال إلى المشهور. ولم 
يتعرّض له فى الشرائع وحواشيى الشهيد واللمعة وجامع المقاصد والروضة 
والمسالاك وضانفي رمجم البرهان "'وكاتمال إن النما وال باو أو فاليم 


و المخالفب الشبخ شى «المهاية ' 'ن وأو جعفر الطوييين فى «الو سيلة ' '» 57 


علي والقاضي فيما حكى عنهما 6 قالرا؛ المشئري من الأجا مثل ما كان للبائع. 


2 || / لمطالة , ]| ١‏ ش ' 
ولم يتعرض له من القدماء والصدوق والمقيد وابوا يعلى وغلم الهدى والراوندى. 


ولابد من تحرير محل الترائع فق ررالمسبالة الميرت عنها عبارة عن أن 


511 ل اا 

(5) رياض المسائل: في بيع السرابحة ج لمعيس ؟؟ :. 

(؟) كشف الرموز: في بيع المرابحة بم ١‏ من 4311-138. 

(8) حاشية الارقاد (حياة المحقق الكركي واثارء؛ ج 4ص 743 

(6) الدروس الشرعية: فى المرابحة وتوابعها ج " سن 5١15‏ 

(! شرح الإرشاد للتيلي: في المرابحة ص 6١‏ س 5١‏ (من تنب مكتبة المرعشي برقم 11194]. 
زم الح اي ا لمرابحة جم ؟ ص لان ثرة . 

(؟) المقتى في البجارة عي 111-111 

84٠+ رع:في النقد واللسيئة جم ؟عى قثا‎ 5527 ٠١ 

ا : فى المرابحة والمراضعة ج اا ص 101-595 

(؟١التهاية:‏ في بيع النقدام 
(؟١]الوسيلة:‏ في بيع المرايحة ص 515. 


اللسيئة ص تار . 


.١ 64 حكاء عنهما العلامة في مختلف الشبعة: في المرابحة والمواضعة ج ه ص‎ ]١4( 


4 ب هفتا الككرامة / ج ١١‏ 


بشترى سلعة أجل و ببيع مرابحة ولم بخير بالأجل, وذلك أع من أن يدعي البائع 
الحلول أو لا يدّعى حلولاً ولا عدمه, كما هو الظاهر من إطلاق كلامهم ', لكن 
ظاهر «المختلف '» أنّ محل النزاع إِنما هو حيث يدّعي الحلول؛ وأمًا إذا لم يناع 
حلولا ولا عدمه فهو وإن كان مقتضى القواعد حمله على الحلول أيضا لكنا في 
المقام نحمله على الأجل؛ لمكان الأخبار الوأردة في المقام. وهي وإن كانت 
بإطلاقها شاملة للصورتين إل انها مخصوصة ومدذلة على الصورة الثانية. وهو 
حمل حسن لكه 0 شاهد. 

والحاصل: أنّ هنا قاعدتين؛ الأولى: أنه عقد على مبيع معلوم بثمن معلوم 
الوص ؛ العقد. ولم يتعرّض فيه لذكر الأجل فلا يدخل فيه. 
والكذب في الإخبار يقضى بأد إد< ليها سلف " في المسألة السابقة. والثانة 
أن إطلاتق العقد ينصرف إلى الث ##الحاللولا يدل على الأجل. ونحن فى 
المقام قد خرجنا عن القاعدتين لَمَكان الاخبار, وقد يتوهم اساده لك اعد 
التحقيق متغاير تان قطماء وَالأمر فى ذلك مهل" 

والمحمّق الثاني جعل محل النزاع شيئاً آخرء قال: ظاهر الأخبار يقتضي 
ثبوت مثل الأجل, لكن ليس فيها تصر بح بكون البائع عيّن الثمن وأهمل الأجل ,أو 
باع بمثل ا اكد لولم يم قيكا. وقال المصئّف في المختلف حمل الروايات 
على المعتى الثاني: واستشكله ثح قال: أقول إذا عبن البائع التمن وأهمل الأجل 
وجرى العقد على ذلك ينبغى الجزم بالصحّة من غير أجلء إذ ليس في الأخبار 
وغيرها ما يناقى ذلك. وإذا باع بما اشتراه ولم بعيّن شميئاً وكان مويلا استحق مثل 


)١(‏ منهم المحقّق في مختصرالناقع؛ قي التقدوالتسيئة ص .١١1‏ والعلامةفي إرشاد الاذهان: في 
المرايحة والمواضعة ج ١ص‏ 597. رابن زهرة في غنية النروع: في أحكاء البيع ص 5751 

(؟! مشتلف 'الشبعة: :فى المرابحة والمر لمواضعة ج صم م 

(5) تقدم في ص 615-8140 


كتاب المتاجر / فيما لو ظه ركذب خبر البائع برأس المال ل يبي ههم 


الأجل إن صمّحنا الببع. وهذه هي مدلول الروايات ', انتهى. وأنت خبير بأنّه 
لاحر ان محم كلانه فى المكدات والروا ناك علي عاذ يعد بك ها اعدراء 
من خب تين كنظة النعنء 1ارا لفق جر د الال كما اعار لبد ركو دواع متها 
ححّة الشيخ في «المبسوط» ومن وافقه ما عرفت ” صن أن ذلك مقتضى 
القواعد. وحجة الشبخ في «النهاية» ومن وافقه خير ميسر بِيّاعٍ الزطي المروي في 
«الكافي * والففيه * والتهذيب** قال: قلت لأبي عبداله علقة : إنا نشتري المتاع 
بنظرة فيجيء الرجل فيقول: بكم تقوم عليك؟ فاقول: بكذا وكذاأء فابيعه بربح: 
فقال: إذا بعته مرابحة كان له من النظرة مثل مالك ... الحديث. وهو طويل. ونحوه 
خبر السرّاد عن أبي محقد الوابشي؟ وخبر هشام بن الحكم "وهو حسن 
كا لصحييم دعن أبى عبدالل ك1 ذ في الزجل##يشترى المتاع إلى أجل فقال؛ ليس له 
أن بعك مرأيهة إلا إلى | الجا ل للد انتتراه إليهم فإن داع ياف ولى كير كاد 
للْذي اشترأة من الأجبل مثل ذالم 
وقد حملها فى «المختلف 7 عنما إفاجاعه يمثك ما اشتراء وأخفى عله 
التميقة وا 56 التقد. وحاصل معناه ما أسلفناه عند تحرير محل التزاح. وبه 
بتدفع ما أورده عليه فى «غاية المراده بقوله؛ وهذا الحمل مضمون الروايات بعينه 
نار لب حمين " اتهي : 
]١[‏ حاشية الاارقاد (حياة المحقق الكركي وآثاره: جح 3 ص ث1 
؟] لقادم في ص اث ار 
(؟! الكاضي : في يبع المرابحة ح لاج 6 ص ١8,6‏ . 
[] من لا يحضره الفقيه: في البيع وأحكامه ب اص 7١‏ م ؤأؤلا8. 
(13 تهذيب الاسحكام: في البيع ل الك لسكا 18ح لاص 31 الاق 
(1) وسائل الشيعة: ب 58 من أبواب أحكام العقود ح ر؟ س ١1‏ ص 1٠0+‏ و١١‏ 4:. 


[ا! وساكل اتشهعة نيب 5 5 هيه ن أبواب أحكام العقود 5 اح 115 ص حدق 


ا مد لضي فى المرايحة والمواضعة جح م 0 


(3]غايه المراد؛ في المرابحة والمواضعدٌ ج ؟ ص .1١‏ 


١م‏ لل سس هافث اسم الكرامة 0 ج بر 


وهل يسقط الخيار بالتلف؟ فيه نظر, 


ومعناه: إن أراد في المختلف أَنّه باعه بمثل ما اشتراء مع تعيين المقدار وام 
يعيّن ( بدّع -خ ل) حلولا ولاعد مه فهو محل البحت والروايات تدل على خلافه. 
فلا يكون هناك حمل للروايات؛ وإن كان مع دعوى الحلول امكن أن يكون ذلك 
محملاً للرواية لكن لا يكون هناك مسألة ألخرى هي محمل للروايات. فإِنْ المسألة 
المبحوث عنها شاملة للقسمين؛ وهىي أن بسر بأجلٍ و بيع مرابحة ولا يخير 
بالأجل. وذلك أعدّ من أن يدُعى الحلول أو لا يدّعى, فحمل الروايات إتماهر 
على شىء غير موجود. ولعلّ حمل الروايات على الاستحياب اوفق بالإطلاقات 


03 3 ' م 1 
وقواعد الااصحاب. والتو قف حكدة حك!. 


إفى سقوط الخيانبالتلف | 
قوله قرّس سده:«ؤوهل سقط" الخيّان بالتلف؟ فيه نظر» أسفطه في 
«المبسوط أ4» بالتصوّف والتلف. ولقله عنه فى «التخرير "6 ساكتاً عليه. عه 
الشهيد * عن ابن المتواج. لأنّ الره إنّما يتحقّق مع بقاء العين. ولحصول الضرر 
للبائع حيث إِنّه ينتقل إلى البدل قهرأً. وقؤى المحثق الثاني والشهيد الثاني في 
«جامع المقاصد ثوالمسالك* والروضة'» عدم السقوط. لحصول المقتضى وائتفاء 
المانع: إدْ ليس إلا التلف. ولا يصلح للمائعية» إذ مع الفسخ يثبت المثل أو 


.١17 المبسوط: في بيع المرابحة وأحكامها ج ؟ ص‎ ]١( 

(؟! تحرير الأحكاء: فى بيع المرابحة والمواضعة والتولية بع ”ص 49". 
(؟! لم تعثر عليه فى مظانه. 

اشام المقاصد: في العرايجة وتراسو ام لاس 35 

(5) مسالك الافهام: في المرايحة والمواضعة والتولية جح 7 ص اث 

() الروضة البهية: في أقساء البيع ج اص ؟411. 


كتاب المتاجر / فيما لو ادُعى البائع كثرة الثمن مما أخير سس دافم 


ا ولاتقيل بيلة البائع لو اذعي كترة التمنء وله 
اللاحلاف إن ادعى العلم. ولو صدقه المشترى تخيّر البائع 0 الفسيخ 
والاامضاء 


القيمة: ولعموم المغرور يرجع على من عه والكذب قي الإخبار مقتضي للخيار, 
ولم يثبت اشتراطه بالعلم بذلك قبل تلف المبيع؛ فمع التلف وانتقاله عن ملكه 
التقالاً لازماً أو وجود مانع من رده كالاستيلاد يرد على البائع مثله أو شيمته 
ويأخذ هو منه الثمن أو عوخه مع فقده. 


[فيما لو ادّعى البائع كثرة الثمن مثا أخبر] 

قوله قرس سره: #ولا تقبل بيْنة"البائع لو ادّعى كثرة الثمن: وله 
الاحلاف إن ادّعى العلم» يعني لو أخبره أنّرأس المال ثمن معلوم وباعه به 
لخ ادّعى أنه أكثر مما أخبرة لم تقب دعو اء ولم_تسيع إبيّننهء لدكذيبه نفسه وإن 
اعناه الصدوو رو ل" لغ اك الأقرارات ادق متقفه قانا. .وهو شير 
«المسول ١‏ والق انم ! واتعرير؟ والدووس #وطييدا” 

واستتنى فى ماعدا المبسوط ما إذا اذّعى على المشتري أَنَّه بعلم أنه اشتراه 
بأكثر من ذلك. فَإنّ دعوى العلم على المشتري مسموعة وإن لم تسمع دعواء 
بالكثرة. إذ لو تحقّق علمه يذلك تحقق بطلان الالخيا رالرل عدم 

وهل للمشترى أن يرد اليمين؟ قيل: قيه وجهان يلتفنا ذا 


.١1 السبسوط: في بيع المرابحة وأحكايها ج 7 ص‎ ]١[ 

1 راع اومدقي المراجةج ؟*آح 5ط 

ام لخر ير الأحيكام: في يبع المرابحة والمواضعة والثولية ج ؟عس لال , 
(2) الدروس الشرعية: في المرابحة وتوابعها م “اص 7١١‏ 

(8) كجامع المقاصد: في المرابحة وتوابعها ج 4 ص 517 


69م لل ل _ سسسب قت الكرامة / ج ١8‏ 


المردودة كالبكنة أو كإقرار المنكر, فعلى الثاني تردٌ وعلى الأوّل لا, كذا قبل في 
«التذكرة' وجامع المقاصد' وتعليق الإرشاد*» وقد حقق في مجاه الها 
ليست كأحدهما. وقال في «المبسوط *»: لا يلزم المشتري اليمين أنه لا يعلم أله 
اشتراها بأكثر من ذلف. 2 

ونه كد الاطادى اكور عن عدم سماع دعواه وبيّنته فيما عدا 
المبسوط والشرائع والاإرشاد بما إذا لم بظهر لدعواه تأويلاً محتملاً وإلآا فتسمع 
بينته عليه. والتأويل المحتمل مثل أن يقول: ما كنت اشتريته بل اشتراه وكيلي 
وأخبرني أن التمن ماثئة قبان خلافه أو ورد على كتهابة شيان سوؤرار أو كنت 
راجعت جر بدني فغاطت من مناع'الئ يره. كما صرح بالقيد المذكور في 
«التذكرة" والمحرير” والمؤختلقهةة والكرون' وتعليق الارشاد"! وجامع 
المقاصد' ' ومجمع البرهان » وعيْرها"". 

وأا توهم عدم تمام 75171691 فلت داشر ط"المذكور والبئنةء إذ لا ثنافي 
بعد إظهار التأويل: ولأنه لابكاد يسلم من ذلك, فلو لم تقبل يرم الضرر. 


.188 ص‎ ١١ و1) تذكرة الققهاء: في المرابحة وتوابعهاج‎ ١١ 

(؟) جامع المقاصد: في المرابحة رتوابعها ج 4 ص 519 574. 
(لاو١؟)‏ حاشية الإرشاد أحياة المحقق المكركي وآثاره: ج 4) ص 88 
(4) سياتي في كتاب القضاء  ٠١‏ ص 8-97 الطبعة الرحلية. 

(8) المبسوط: في بيع المرابحة واحكامها م ”ص .١417‏ 

() تحرير الأأحكام: في يبع المرابحة والمواضعة والتوئية ج ؟ ع 89؟. 
(خ) مشتلف الشيعة: فى المرايحة والمواضعة م ك مى 110 

([4) الدروبى الشرعية: في المرابحة وتوابعهاج ”عن .57١‏ 

,1ا١؟ جامع المقاصد: في المرابحة وتوابعها ج #حى‎ )١١( 

(؟١)‏ مجمع الفائدة والبرهان: في المرايحة والمواضعة م كمس لضت ريا 
(1) كمسالك الأقهام؛ فى المرايحة والمواضعة والتولية بع من 53١‏ 


كناب الساعي اعواز غ انال شرا مماياعة ذاذا بهو سيب بيب قا 


الثالث: لو اشترى ويا بعشرة فباعه يخمسة عشر ثح اشتراء 
- ا اد 


وهل لدإحلاف المشترى حيئز؟الظاهر ذلك. وهو خيرة«المختلف أ والتذكرة” 
وتعليق الارشاد” والمسالك » وهو متتضى اطلاق عبارة «الشرائع “». وأمّا الشيخ 
في «الميسوط'» فقد تردد في سماع البثئة ولم ل قال: قإن قال: 
وكيلى كان اشتراهبمائة وعشرة وأقام بيذ يذلك قبل منه. وإن قلنا؛ إنها لا تقبل لاه 
كدييا باتقول الأول كان فونأ .وام يتياهن في «الشرائع " لليئنة أصلاً كالارشاد. 

انا تخير البائع بين الفسخ 9 !)ورا اذا صد كه ا! 9 لمشتري فهو ظاهر. 

قوله قدّس سداه: #حاث أن يخي بعشرةٍ ولا يجب حط الربح» 
كما نص عليه فى «المبسوط " وَالتحز ير ”» وإن:أخبر_بالحال على وجهه كان أولى. 
وأو شري توب ووانة تانياعد قا اق و متسمين لم يعد لدان يقير | دييا قر ؛ 
ناناء لأ دسو القن ادقن ملكديس والتلك اذل بالقيى الأول قد زالء 

قوله قدس سيرّه: ولو اشتر بالويا عقر دن نه امترن احد حدهمأ 


.١37 مخختلف الشيعة: في المرابحة والمواضعة ب ة ص‎ )١( 

١؟)‏ تذكرة الثقهاء: في المرابحة وتوابعها ج الح 78 

() حاشية الارشاد (حياة المحمق الكركى وآثاره: ج 4] ص 588 

(8) مسالك الاتهام: ة في المرابحة والمواضعة والتوئية ج اس خم 

(5) شرائع الاسلام: في المرابحة ج ؟ ص 475. 

(1| المبسوط: فى بيع |' لمرابحة وأحكامها ج ”صن ا 

ايل عض فيه نيقة فراجع ترائع الإسلا! في المرابحة جع ؟ من 5غ 
(8) المبسوط؛ في المرايحة وأحكامها ج ؟ ص 5 11. 

(4)تحرير الأحككاء: في المرابحة والمواضعة والتولية ج ”عن اا 
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ولو اشن ف ينها تحقه يعفر والآخر بعشرين ثم باعاه صفقة 


داع فالمن ملهها اعيقات. 


نصيب صاحبه بأحد عشر أخير بأحد وعشرين» قال في «جامع 
المقاصد»: فإن قيل: كيف جاز هذا الاخبار مع أن العقد الأول إنما وقع على 
المجموع وأحدالنصفين إِنْما كانت حطته عشرة من التمن بالتقسيط؟ قلنا: تعدّد 
المشتري بقتضى تعدّد الصفقة. فهو فى قرّة عقدين؛ فلو اشترى جماعة أمتعة فلكل 
0 5 ماله من المبيع ', أنتهى. فليتائل فى 
الاق مو ما اكرى ابكيه عفن بويها إذا اشع عياف اح صتقة: وعد 
الشعبي؟آ نّله أن يخبر فيما نحن فيه.باتنين وعشرين. 

قوله قدس سباه: : (ولؤ أن تك بز حيدهما نصفه بعشرة واللآخر 
بعشرين ثم باعاه صفقة مرابحة فالئمن بينهما نصفان» هكذا موجوه 
فيما عندنا من اللسممءو مثلها عيارة «التحرير» والأجود ان يقول: نصفين. قال فى 
«التحرير»: لو اشترى نصف سامة بعقدرة انر نصفها بعشرين ند باعاها مساومة 
بثمن واحد فهو بينهما نصفانء وكذا مرابحة ومواضعة أو تولية: ولا يقسّم على 
راس البال .انين 

ووجهه أن الدمن بقابل به المبيع. فتكون أجزاؤه ني متابلة أجزائه. ففي 
صورة ما إذا باعاها مساومة الوجه ظاهرء وما إِذا باعاها مرابحةً كما فى الكتاب 
نان كن المي كن اخدعا ييا و لقنتي الاح مواقييا تلن كنا 
فى «التخر ير ». 

ويحتمل في عبارة الكتاب أن يراد بكرن الثمن تصفين بينهما غلى وجه لو 
0 ةا 534 


اتش الأسجاد” ع ا ا 


كتاب المتاجر / جواز شبر البائح بششراء ما باعه ثائياً سس فم 


الرايع :لو باعه توليةَ فحط البائع الأول عنه البعض فله الجميع. ولو 
كان الحط قبل التولية فله الباقي إن 6 ن بما أدى. اهتبر 
قبل التولية لم تصحٌ التولية إن كان بما أَدّى أو بما قام عليه 


نصف لكان :اد أ عمما لكل واحدٍ منهما بدليل كون المبيع مرابحة؛ وإِنّما يتحقّق ذلك 
لو كان الريح مورّعاً على النصفينء وإِنّما ينم ذلك بذلك. وقد احتمل ذلك فى 
جام المقاصد '", 

وفى «الدروس» أن العقد إذا كان واحدا كان التمن مقسوماً على رأس. المال. 
قال اكير بنفق فى مع واحد المرابحة وقسيماهاء كما لو اشترى ثلاثة آثواياً 
بالسوية: لكن ثمن أحدهم عشرون والاآشر خمسة عشر والآخر عشرة:؛ ثم باعوه 
بعد الاخبار بخسمة وأربعينء فيو ةرت بة إلى الأوّل. وتولية بالنسبة إلى 
الناني: ومرابحة بالنسبة إلى الثالث. وكذا لو ياعوه مساومة؛ ولا تقسّم على رأس 
الباك . هذا مع تعدّد العقود_رورار كان المكة” وأحدا بالرفمسة والأربعين كان القمن 
مقسوها علي رأس المال ولو تشخص في العقد آلو 11 نم كا الاك خهو كا لعل + 
المتعددة أنتهنين ور تمل دحال 

قوله قدّس سوه: 8 لو باعه توليةً فحطّ البائع الأوّل عنه البعض 
فله الجميع. ولو كان : الحط قبل التولية فله الباقي إن 5 
أي إذا وقع البيع بما أدّى لا بما اشتريت, لأ الذي أدّاء هو الباقي. فعلى هذا لو 
حطّ البائع الأول عنه جميع الثمن قبل أن يليه المشتري للمشتري الآخر لم نصح 
التولية إن باع المشترى التاني بما أدّى أو بما قام عليه, لأنّه لم يود شيئاً كما ذكره 
المصتّف. فقد نحطّل أنه إِنَا أن بحطّ جميع التمن أو بعضه قبل التولية أو يعدهاء 
والزوائد المنفصلة قبل التولية إذا تجدّدت بعد الشراء الأول للمشتري وقبله للمولى. 


فهرس الموضوعات 


الفصل الثالث: العو ضَانُ 
شروط. العوضين 
في اد شتراط صللا حية المبيع للتمللعا 
0 شتراط المغايرة للمبعا قد بن 
تعرافل الفدوه على الشبيايه 
ب 
نيما ان جد ركه اوروز أو عده 
فى كفاية مشاهدة الأرض والثوب وعدمها 
فيما لو أخبر أحد المتعاقدين الآخر بالكيل أو الوزن 
فيما لو كان المراد طعم المبيع أو ريحه 
فى صحٌّة بيع المجهول وعدمها 
فيما لو أدّى اختبار المجهول إلى الفساد 
في جواز بيع المسك في فأره وعدمه 
فى جواز بيع المباحات قبل الحيازة وعدمه 
الكلام في يبع الأراضي 
حكم بيع يبوت مكّة وأراضيها 


فهرس الموضوعات بن بار 
فيما لو حفر بنرأ أو نهراً في أر ضه د 
في عدم جواز ؛ بيع الوقف وموارد جوازه ١5‏ 
في عدم جواز بيع آَم الوئد ١‏ 
كم بيع الرهن بدون إذن المرتهن حدال 
فى جواز ببع عبد الحائي وعدمه ١‏ 
فروع: ١‏ 
الأول: في جواز بيع الأبق منضمًا ١‏ 
في جواز بيع الضال وعدمه بام ١‏ 
الغاني: في بيع المغصوب المتعذّر تسليمه 0 
القالث: فيما ! و باع دادم شعاود م عبد 0 
فيما لو باع صاعاً من أصوع 5 
فيما لو باع ذراعا من أرطي أو توب ا 
فى ببع جزع من المبيع تعلم تشليته بة ١/١‏ 
فى بيع صاع من الصبرة ١‏ 
الرابع: فى بطلان البيع بإبهام السلوك ١/3‏ 
الخامس: فيما لو باع بحكم احدهما في الثمن م 
السادس: ف كفاية المشاهدة عن الوصف | فنا 
فيما لو ادّعي المشترى التغيير - 
فى بيع السمك في الآجام ١‏ 
فى يبع اللبن في الضرم 5 
في يبع الجلد والصوف على الظهر ١‏ 
في بيع المجهول 5 
السابع: في كفابة روية بعض الميبع 6" 


قنم 


في خيار المشترى لو خوج مخائفاً الأوصاف 
فيما لو راى بعض المبيع ووصف بحضه 

فى فوريّة خيار الرؤية وعدمها 

التاسع: في جواز الإندار لظروف المبيع 
العاشر: فيما لو باع بثمن واستثنى منه شيئا 
فيما لوباع بئلمن مجهول قدره 

فيما لو باع بنصف ديار 

فيما لو استثني جزءا من أحد العوضين 
المقصد الثالث: فى أنواع المبيع 

الفصل الأُوّل: فى الحيوان 


المطلب الأوّل: فى السبب الموكب لتملك الائسان 


فيمن بؤخد من دارالحرب 

فيما اذا قهر حربيٌ حربيًا فباحة 
المطلب الثاني: في الأحكام 

تحيما اذا ابتاع بعض الحيوان 

قيما باع حيوانا والمقاى يقته جزءا 
فيما اذا أشترى اثنان واستتني احدهما جزءأ 
فيما اذا اشترط أحد الشريكين عدم خسرانه 
فيما لو وط. الأمة أحد الشر يكين 

فيما اذا حدث العيب فى الحيوآن قبل القيض 
فيما لو تلف الحيوان في الثلاثة 

قينا لخدت افن الغيران عدت فو الدلدية 
فيما لو حدث قي الحيوان عيبٌ بعد الثلائة 
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في حكم حمل المال المبيوعة م 
فيما لو قال؛ اشتر حيواناً بشركتي 1 
فى مهل يلاف اليد 700 1 
في مخالقة العبد المأذون تلتجارة شرط الدافع اباس 
فى اشتراء كل من الماذوثين صاححبه بام 
في اشتراء مسروقة من أرض الصلح وى 
فيما لو أبق أحد المدة فوعين إلى المشترى لبخثار نض 
فيما لو اشترى عبدا من عبد ين 8 
فى ونون ا عقوا الانة ميمه ع 
رةه اع 
حكم وطك؛ الحامل 1 
حكم وطي من ولدت من الزنا 1 
في كراهة رؤية المملوك ثمنه 1 
حكم الغرقة بين 1 رفظ 
الى اسان لبر ١‏ 
حكم ولد الأمة الموطوءة ع 
حك الخترو حر القلسة إلاءة المع اده لا 
في بيع الحامل والعر ن 63 
قيما لو ا اع أمة واستثنى وطنها نك 
الفصل الثاني: في الثمار 0١‏ 
المطلب الأوال: في أنواعها 5 
حكم بيع ثمرة التخل عام واخدًا | 6١‏ 
حكم بيع ما بدا صلاحه من الثمرة شغ 
فى عدم اشتراط عام واحد في بيع الأصل الع 


حكم بيع ثمرة الشجرة غيرالتخل و 
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حكم بيع الخضراوات 

حكم بيع الزرح 

المطلب الثانى: في الأحكام 

حكم بيع الثمرة قبل بددٌ صلاحها 

فيما لو احتاج الشجر أو الثمر إلى السقي 
حكم التمرة اذا تضر الشجر بمصٌ الرطوية 
نيعا و عاد قر تلم القمار ل كايا 
فيما لو ظهر بعض الثمرة فباعه مع المتجدد 
حكم ما لو استثنى البائع من الثمرة 

فى وجوب نمكين البائع من السقى 

في عددم جواز بيع المزابنة 

في عدم جواز بيع المحاقلة 

فى جواز بيع العرايا 

حكم ما زادت العريّة على ليهات 

حكم التقايض فى بيع العرية 

فو م: 

الأوّل: فى عدم اشتراط التمائل فى الخرص 
الثاني: في تبوت العريّة في غير النخل 


الدالث: حواذ العرتد حي لو زادت على بحمنة اوسق 


الرايم؛ فيمن يجوز بيع العرية عليه 

الخامس: في بيع صبرة من الغلّة بصيرة منها 
السادس: حكم نقيّل احد الشريكين حطّة شر يكه 
السابع: فى عدء جواز يبع المسئو. 

الثامن: حكم ما لو نبت الزرع بعد قطعه 

الفصل الثالث: في الصرف 


الل 
لاغ 
1 
م 


فهرس البوضوعات 


في اشتراط التقابض في المجاس وعدمه 
في اشتراط التساوى 00000 

فيما لو افترقا قبل التقابض 

حكم قيض الوكيل 

نينا ار امع ع ا حدهيا قن لضه ' عدكما 
في التوكيل على تبديل ما على الآخر 

حكم النوزين والتتقيد قبل قبضى النقه بن 
فيما يوجب تعدد الجنس وما لاوجب 
حكم 0 المغشوش بجلسه وبغيره 

حكم إنقاق المغشوش 

حكم بيع تراب معدن النقد ين 

حكم ما لو خلط يسير أحد التقد بن مع غير هما 
حكم بيع المصاغ من التقد ين.م 

حكم بيع تراب الصياعة 

حكم ب المحلى باحد النقدين 

في عدم جواز التفاضل لو تشخص التمن 
فروم: | 
الأل: قيما لو وجد في الثمن والمثمن عيبا بعد تعيّنهما 
نيما لولم يتيرق التمن والعندن بع ابيب 
القائى: حكم الرد فيما لو تغيّر السعر 

انالك ماك اوور عبب الال بعد نابش 
الرابع: حكم ظهور التغيير في الوزن بعد العقد 


. 3 . 0 ا إرعه ا 


السادس: حكم ما لو اشترى الوديعة من المودع 
الثامن: حكم شرط الصياغة فى بيع درهم بدرهم 


315 


المقصد الرابع: فى أنواع البيع 
الفصل الأول: فى العوضين 

في بيان أنواع الببع 

النظلي الأكلو فى النقك و التعيتة 

فى اقتضاء العقد تححيا. التمن 

في اشتراط الضبط في تأجيل التمن 
فيما لو باع بتمنين إلى اجلين 

فيما لو باع نسيئة ثم اتستراه قبل الأجا. 
حكم ابتياح النسيئة بعد الأجل 

حكم بيع المال بازيد من القيمة أو أتققن 
المطلب الثانى: فى السلف 

البحث الأوّل: في صيغ السلف 

لزوم بيان أوصاف مال السَّلَمَ 

فى جواز شرط الجيّد والردىء وعد مه 
الضابط فى ذكر الأوصاف 

الأوصاف النى تُذكر فى الحبوان 
الأوصاف التى تذكر فى غير الحيوان 
اعتبار الكيل والوزن فى المكيل والموزون 
حك المعدودات 

داكم بيع المكيل بالوزن وبالعكس. 
اسنتراط. أن يكون الكيل معمو ل" 

ضابط تعيين بعض ما تسلف 

حكم تأخير الثمن عن العقد 
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اه 
اللا 


قهرس الموضوعات 


قيما لو أحال الثمن في المجلس 

حك جعا. الثمن ما في ذُمة البائع 

فيما لو رط تعحيل نصف التمن 

في أشتراط ضبط الاح دك 

هل يجب أن يكون للأجل وقمٌ في النمن؟ 
فى إمكان وجوه المال عند حلول الاجل 
فيما لو لم يكن المال حين المعاملة في اليلد 
يما لو عدم المال بعد العقد 

حكم قبض بعض الثمن وتعدر بعضه 

البحث الثانى: فى أحكام التلف 

حكم التنتراط 5 الشمنابي)] 

حكم دفع غير الموصوف 

حكم اشتراط إعطاء الأردا ريد 

وجوب الحنطه شالية عن التبن نو اممترطت 
حكم بيع مال السلّم قبل حلول أجله 

حكم بع بعض المسلم فيه ثولية ووضيعة 
في اشتراط السائغ في السلم واشتراطه / 
في أشتراط ما يوجب تعيّن المال خارجا 
فروع: 

الأوّل: فيما لو أسلم عرضاً في صنة عرض 
الثاني: فيما لو اختلف في المسام فيه 

قجا ار عات فى العرول 

ماكر اخنان ف فين انتم 

التالث: فى وجوب قبول المثل على المشترى وقت الحلول 


”1 1ثر 
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رقف 
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فيما لو دفع الأكثر أو الأجود 


فيما لو أسلف نصراني لنصراني في خمر فأسلم أحدهما 
الرابع: فيما لو وجد المشترى السلّم معيويا بعد القبض 


الفصل الثانى: فى المرايحة و توابعها 
وجوب العلم برأس اتن 

يي لا ف والوزن دع الاخلان 
وجوب حفظ البائع الثتمن واخياره بعيب المال 
فى جاب إخبار البائع بالغين و علاقه 

في عدم وجوب أخبار اليائع بشن اشجؤاء مئه 
وجوب ذكر اجل التمن لو كان 

حكم إخبار الدلال يتقويم التاجر 

فى تعريف بيع المواضعة وحكمه 

فروع: 

الأوّل: فى شراء البائع المتاع بزياهة ونقبعة 


الثانى: فيا لو ظهر كدب خبر البائع يراسي المال 


في سقوط الخيار بالتلف وعدمه 
فيما لي الع الراتم قرول لتمو رمه | خير 
التالبُ: حواز خبر البائع بشراء ما باعه ثالياً 
الرابع: فيما لو حطّ البائع الأوّل فى بيع التولية 
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